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اننا »11101-11191011 


ممطدهطاة ل /عم .// :دم خط تليجرام 


"وإنما ذكر الله تعالى غايتين على قراءة الجمهور؛ لأن قوله: موحي يَطهْرنَ؟ غاية التحريم الحاصل بالحيض» وهو 
تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره» فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائرّاء بشرط الاغتسالء لا 
يبقى محرمًا على الإطلاق؛ فلهذا قال: مإفَدًا تَطَهَرِنَ فَأَنُوهُنَ من حَبْثُ أَمَرَكُمْ الل44. 
وهذا كقوله تعالى: مإقَإِنْ طلَّقَهَا مََا ككُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَيٌّ تَنْكِحَ رَوِجًا عَْرَهُ َإِنْ طَلَقّهَا فلا جاع عَلَيْهِمَا أَنْ يَكرَاجَعَا 
[البقرة: »]71١‏ فقوله تعالى حي تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرةُك غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإن نكحت الزوج الثاني زال ذلك 
التحريم» لكن صارت في عصمة الثاني؛ فحرمت لأجل حقهء لا لأجل الطلاق الثالث» فإن طلقها جاز للأول أن يتزوجها. 
وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله تعالى: مأفَإِدًا تَطَهّرْنَ# أي: غسلن فروجهن بلماء» وهذا ليس بشيء ( »)١‏ لأنه 
تعالى قد 


من طريقين يلفظ: "لا يأتيها حتى تحل لما الصلاة"؛ ثم قال: "فهذا ثابت عنهماء والذي روى عن طاوس وعطاء ومجاهد 
الرخصة: ليث بن أبي سليم؛ وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج؛ ولو لم يخالفه ابن جريج لم تنبت رواية ليث بن أبي 
سليم» وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء وطاوس ومجاهد, كان المنع من وطء من قد طهرت من امحيض ولما تطهر 
بالماء كالإجماع من أهل العلم إلا من قد ذكرناه من منع ذلكء ولا نجد أحدًا ثمن يعد قوله خلافًا قابلهم إلا بعض من أدركنا 
من أهل زماننا تمن لا أن يقابل عوام أهل العلم". اه. 


)١ (‏ قال الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله-:." )١(‏ 

"وكان زمانه زمان هرج ١‏ وفتن) ؟ اه كلام سيدى العربي باختصار. 
ثم قال الشيخ "ميّارة"- إثر ما مد عنه-: (وقد يشهد للعقوبة بالمال حديث التنفيل 27 وهو قوله - صلى الله عليه وسلم 
-: "من وجدتموه يصيد في حرم المدينة فخذوا سلبه" 4. 


قال عياض «: 'لم يأخذ به من أئمة الفتوى إلا الشافعي في قول له قديم» وخالفه أئمة الأمصار" 5. 


.)5 45 -الحرج: الفتنة والاختلاط» وبابه: ضرب. (الرازي- مختار الصحاح:‎ ١ 

؟ - أورده السجلماسي فى "شرح نظم عمل فاس": ؟/ 478» وزاد- في النقل عن العربي الفاسي- قوله: (فان صحّت 
نسبة الجواب له- أي لأبي جعفر الداودي- فهو محمول على اعتبار تعذر الحكم بغيرها كما في زماننا هذا). 

* - الثفل- محركة-: الغنيمة» والهبة» جمعه: أنفال» ونفلء والنافلة: الغنيمة» والعطية. (ترتيب القاموس: 5/ .)4١9‏ 

4 - أخرجه أبو داود في "السئن": 5١5 /١‏ - 238117 (كتاب: المناسك"باب: في تحريم المدينة» عن سليمان بن أبي عبد 


الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاصء, أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذ ش 


١57 المسائل الماردينية» ابن تيمية ص/‎ )١( 


١ 


ثيابه» فجاء مواليه فكلّموه فيه» فقال: (ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم هذا الحرم» وقال: "من أخذ أحد 
يصيد فيه فليسلبه ثيابه" فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن شئتم دفعت إليكم 
غنه). 
وأحمد في "المسند": 107١ /١‏ نحوه. 
وأورده القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن ": 5/ 505. 
ه - أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي: عالم المغرب؛ وإمام أهل الحديث في وقتهء أعلم 
الناس بكلام العرب وأنسابم؛ ولي قضاء سبتة وغرناطة» من تصانيفه: "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" و"ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك". مات (سنة 5 4 هه). (ابن بشكوال- الصلة: ؟/ 7م48 - 4ه4ع 
الضبي- بغية الملتمس: 537» ابن خلكان- وفيات: /١‏ 5957 كبرى زاده- مفتاح السعادة: 7/ .)١9‏ 
5 - قال الشوكانى: (وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في احدى الروايتين القول به» قال: "وروى ذلك عن ابن أبي ذئب 
وابن المنذر" وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إل الشافعي في قوله القديم)؛ (نيل 
الأوطار: ه/ ع 9).." (1) 

"أجاب به المجيب أسفله وبطرّته» وبذلك أفتي وأقول» [45/]] "محمد المؤاق".- وفقه الله- آمين ١‏ اه. 
بو اسحاق الشاطبي"- رحمه الله- من يرى رأي من يجيز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم 
وحاجتهم» لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس 7 قائلاً: "وهو- رأي توظيف الخراج على المسلمين- من "المصالح 


ا 


قال ؟: (وكان الإمام | 


المرسلة" 5» ولا شكٌ عندنا: في جوازه وظهور مصلحته في بلاد "الأندلس" قِِ زمائناء لكثرة الحاجة» وضعف بيت المال» 
لكن يبقى نظر آخر في قدر ما يحتاج إلى أخذه من ذلك: فهذا لا يعرفه إلا الملك» أو من يباشره من خدّامه وخاصته» بل 
ذلك في انا لا يعلمه إلا الملك") ه اه كلام الشاطبي. 


وذكر "ابن خلكان" 5: (أن أمير المؤمنين "يوسف بن تاشفين": طلب من 


.١؟9‎ /١١ الونشريسي- "المعيار":‎ - ١ 

ونقله أحمد المرنيسي في "فتواه في حكم امال الذي يفرض عن السلميق" 7 

. -أي: الونشريسي‎ ١ 

* - في "ب" (المسلمين). 

4 - قال الآمدي- في المصالح المرسلة-: (قد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به إلا ما 
نقل عن مالك أنه يقول به. مع إنكار أصحابه لذلك عنهء ولعلٌ النقل إن صح عنه فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل 
مصلحة؛ بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعاً. فالمصالح منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارهاء وإلى 


)00 أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد, الشغول صأده ١‏ 


ما عهد منه الغاؤها وهذا القسم متردّد بين ذينك القسمين» وليس الحاقه بأحدهما أولى من الآخرء فامتنع الاحتجاج به 
دون شاهد بالاعتبار» يعثف أنه من قبيل المعتبر دون الملغى). (الأحكام في أصول الأحكام: 4/ .)١١5‏ 
ه - نقله الونشريسي في "المعيار": .١1 /١١‏ 
5 - أبو العباس» أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكرء البرمكيء الاربلي. المؤرخ الحجة» الأديب الماهر» تولى القضاء في 
"مصر والشام"» والتدريس في كثير من مدارس دمشقء من كتابه: "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" من أشهر كتب 
التراجمء مات (سنة ١5ه).‏ (ابن اياس- بدائع الزهور: ٠‏ 8ه الزركلي- الأعلام: "..)57٠١ /١‏ (1) 

"أو أقوالا إلخ. 
(ما قولكم) فيمن أتلف بفتواه شيئا هل يضمن أم لا؟ (الجواب) قال عبد الباقي رحمه الله في باب الغصب: فرع: لا شيء 
على مجتهد أتلف شيئا بفتواه أي؛ لأنه كل مجتهد مثاب أخطأ أم أصاب وضمن المقلد غير الجتهد كعلماء زمائعا إن نصبه 
السلطان أي: أو تولى فعل ما أفتى فيه؛ لأنه كوظيفة عمل قصر فيها وإلا فقولان اه بتوضيح وزيادة من المجموع, قال 
العلامة الأمير رحمه الله على عبق: واستظهر شيخنا أنه إن قصر في مراجعة النصوص ضمن وإلا فلا ولو صادف خطأ؛ 
لأنه فعل مقدوره ولأنه المشهور عدم الضمان بالغرور القولي ويزجر وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم والله أعلم. 
(ما قولكم) في صلة الرحم هل هي واجبة أم مندوبة (الجواب) قال عج: صلة الرحم واجبة بل حكى عياض وغيره الاتفاق 
على وجوبما وقطعها كبيرة وقال ابن عمر: صلة الرحم فرض بلا خلاف ومن تركها فهو عاص باتفاق ولا تجوز شهادته 
واختلف في الرحم الذي عليه أن يصله؛ فقيل: كل من يحرم عليه نكاحه من أجل القرابة» وقيل: كل من بينه وبينه قرابة» 
قال الشيخ زروق: قال القرافي: التي تحب صلتها كل قرابة قريبة تنشر الحرمة بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم 
كالعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وما سوى ذلك فمستحبء والصلة تحصل ولو بالسلام كما بينه الأقفهسي وبالسؤال 
عن الحال قال ابن عمر: لا حد في صلة الرحم إلا ما يخاف منه الانقطاع, والله ولي التوفيق. 
(ما قولكم) فيمن ارتكب ذنبا ومات قبل مضي ثلاث ساعات ول يتب هما ارتكبه فهل يموت عاصيا ويكتب عليه ذنب ما 
ارتكبه أم لا؟ (الجواب) سئل عن هذا عج فأجاب بقوله: ورد في رواية أن الشخص إذا عمل ذنبا ينتظر ست ساعات فإن 
استغفر منها كتب له صاحب اليمين حسنة وإلاكتب عليه صاحب الشمال سيئة» وي رواية أنه ينتظر سبع ساعات وقد 
ذكر الروايتين الحافظ السيوطي رحمه الله» فإذا مات قبل مدة الانتظار ولم يتب لم يكتب عليه والله أعلم. 
(ما قولكم) في الشريف هل هو أفضل من العالم أم العالم أفضل؟ (الجواب) الشريف أفضل من العالم من حيث النسب 
والعالم أفضل من حيث العلم» وفضيلة العلم تفوق فضيلة النسب. كذا في فتاوى الأجهوري. والله أعلم. 


[مسألة] 


من أمه شريفة له شرف دون من أبوه شريف كما قاله ابن عرفة ومن وافقه قال العلامة الأمير: وما قاله ابن عرفة لا ينبغى 


(1) أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد, التّسُولي ص/ ١9١‏ 


أن يختلف فيه والله أعلم. 
(ما قولكم) في التسمية بعبد النبي هل يجوز أم لا؟ (الجواب) في فتاوى العلامة المذكور: لم أر لأصحابنا حرمة التصريح 
بالتسمية بعبد النبي لكن مقتضى كلامهم كراهة التسمية به» وسئل السبكي الشافعي عن التسمية فأجاب بالمنع خوف 
التشريك من الجهلة باعتقاد أو ظن حقيقة العبودية وتردد فيما إذا قصد به التشريف, ومال الأذرعي للجواز حيئئذ قال 
الدميري: الأكثر على المنع خشية التشريك." )١(‏ 

"الجواز ومحل جواز نظر الأطراف والخلوة للوخش وإن كان ملكا لحا بلا شرك فإن كان لها فيه شريك ولو الزوج منع 
وعبد الزوج المجبوب كعبدها فإن كان وخشا فكامحرم وإن كان جميلا فكالأجبي. 


وروي عن مالك أن مجبوب الأجنبي كذلك وصوب خلافه. اه من اجموع بزيادة من در. 
(ما قولكم) في المرأة هل يجوز لما أن تأكل مع غير محرمها؟ (الجواب) قال مالك: تأكل المرأة مع غير ذي محرم ومع غلامها 
وقد تأكل مع زوجها وغيره من يؤاكله» كما في الخرشي. 


[مسألة] 

الرجعية لا يجوز لمن طلقها أن ينظر إليها بلذة ولو لشعر أو لوجه وكفين» ولا يجوز له الخلوة بما ولا أن يسكن معها في دار 
خالية» وأما في دار جامعة له وللناس فجائز ولو أعزب ولا يجوز له الأكل معها ولو كان معه من يحفظها فكل من الخلوة 
والأكل معها وسكناه معها منفردين عن الناس حرام ولو كان نيته رجعتها وإِنما شدد عليه لثلا يتذكرا ما كان فيجامعها. 
كذا في دس في باب الرجعة. 

[مسألة] 

النظر للعورة مستورة جائز وجسها من فوق ساتر لا يجوز ما دامت متصلة وأما لو انفصلت فلا يحرم جسها خلافا للشافعية؛ 
ويحرم النظر لشعر الأجنبية ما دام متصلا فإن انفصل فليس بعورة خلافا للشافعية أيضاء كما في حاشية الخرشي. 

[مسألة] 

ذكر العلامة الأمير في باب العارية عن البناني: أنه يجوز خلوة الرجل بجارية زوجته إن كان مأمونا. 

(ما قولكم) في تعليم البنات الكتابة في نفسها هل يجوز أم لا؟ وفيمن بنى مدرسة يحضرن فيها البنات المراهقات المشتهيات 
ويخرجن من بيوتمن كاشفات وجوههن بلا نقاب ويتعلمن الكتابة عند رجل أجنبي ووقت الامتحان يجتمع الرجال من أهل 
السنة والجماعة ومن الروافض وغيرهم للتفرج عليهن فهل يجوز تعليمهن الكتابة على هذه الكيفية أو عند امرأة مسلمة أو 
كافرة أم لا؟ (الجواب) أما تعليم البنات الكتابة عند امرأة مسلمة أو محرم لما فمكروه؛ قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 
وقد كره ذلك إمامنا لما في تعلمهن الكتابة من الفساد خصوصا في هذا الزمان. اه. 

وكان زمانه في القرن الرابع فما بالك بزماننا آنا سليدون عند يول الجدى ويسشوررقن الازينة الن د إقااصية الشيقة 


(1) قرة العين بفتاوى علماء الحرمين» حسين المغبي ص/4 


والغيرة مفسدة وهن كاشفات وجوههن مع اجتماع الرجال الأجانب بمن وقت الامتحان فحرام قطعا؛ لأن ما أدى إلى 
الحرام حرام ألا ترى أن الشارع قد حرم حضورهن الجماعة التي هي عبادة محضة إذا أدى إلى ذلك» فما بالك بحضورهن 
الأمر الممنوع مع أدائه إلى أعظم من ذلك؟ 
وأما تعليمهن الكتابة عند امرأة كافرة فحرام أيضاء قال القرطبي وابن عطية في تفسير سورة النور: لا يحل كشف شيء من 
جسد المرأة والصغيرة التي تشتهى بين يدي الكافرة إلا أن تكون أمة لها فيجوز كشف الوجه والكفين انتهى. ومثله في 
الشبرخيتي خصوصا وفي تعليمهن عندها واختلائها بمن ذريعة؛؛ لأن." )١(‏ 

"القرائي المتقدم ويخالف لجواب الحطاب انظر شرح عج على خليل. 


[مسألة] 

المسافر إذا حال على ماله الحول وبعضه معه وبعضه الآخر في بلده فإنه يركي ما معه اتفاقا لاجتماع المال وربه» وإن لم 
يكن نصابًا حيث كان ما معه وما غاب نصايًا فأكثر ويركي أيضًا بقية ماله الذي تركه في بلده ولا يؤخر إلى أن يرجع 
اعتبارًا بموضع المالك قال مالك وهو أحب إلِي وظاهر هذاء ولو لم يعلم ما بقي من ماله الغائب» وللأجهوري فتوى بأنه 
يصبر حيث لم يعلم قدرها في غيبته» ولمالك قول آخر وهو أنه يؤخر حتى يرجع إلى بلده اعتبارًا بموضع المال وعلى قول 
مالك الأول يركي عن ماله الغائب عنه بشرطين. الأول: إن لم يكن هناك من يخرج عنه بتوكيل» أو لم يأخذها الإمام ببلده 
والثاني: أن لا يكون عليه ضرورة من نفقة ونحوهاء فإن احتاج للرّكاة التي يخرجها عن الغائب في نفقته أو فيما يوصله لوطنه؛ 
فإنه يخرج عن ما معه فقطء ولا يخرج عن ما غاب عنه حتى يرجع لبلده إلا أن يحد مسلقًا يسلفه ما يحتاج إليه فإنه يركي 
ما غاب على ما رجحه اللخمي» ومقتضى كلام المواق عن المدونة ترجيح أنه لا يركي حتى يرجع إلى بلده ولو وجد مسلقًا 
انظر عدوي ودس. 

[مسألة] 

هل ما يأخذه الحكام ني زهانفا من العشور يجزئ في الركاة أم لا؟ 

(الجواب) 

قال في توضيحه وعبر المصنف في المشهور بالإجزاء وهو بين إذا أخذها ليصرفها في مصارفهاء وأما لو علم أنه إنما أخذها 
لنفسه فلا انتهى» وقال الشيخ الحطاب وظاهر كلام أبي الحسن أن الخلاف جارء واو إخذها وأكلها ونقله عن أبي إسحاق 
التونسي انتهى قال عج؛ قلت: فما يقع لحكام زماننا من أخذهم العشور من التجار لأنفسهم يجزئ أربابه عن الركاة لأنه 
من باب أخذ القيمة ولا يضر أخذهم له لأنفسهم على ما عند التونسي إلا أن يقال إن الكلام فيما يأخذه الجائر باسم 
الكاة وحكام الزمان لا يأخذون إلا باسم الموجب ويلتزم بذلك عمال اليهود غالبًا يمال معلوم على أن الزيادة لهم والخسارة 
عليهم فحينئذ يبعد الإجزاء تأمل انتهى» قال عج؛ قلت: اعلم أن الواجب على المركي في إخراج الركاة أن ينويهاء وأن 


)١(‏ قرة العين بفتاوى علماء الحرمين» حسين المغربي ص/77 


يصرفها لمستحقها فإن نواها وأكره على صرفها لغير مستحقها فإنها تحزئه ومن صرفها لغير مستحقها أخذ الظالم المكره إياها 
لنفسه؛ ولا يعتبر كونه يأخذها على وجه المكس أو على وجه كوتحا زيادة وحينئذ فإذا نواها فأكره على إعطائها للظالم فنا 
تحرئ» قلت: ومما يدل على هذا ما ذكره القرافي فإنه قال أفتى ابن اللباد بإجزاء ما يأخذه بنو عبيد من الركاة» وإن كان بنو 
عبيد لا يقرون بفرضية الرّكاة لأنا إن قلنا لا تحزئ لم يؤد الناس من الرّكاة شيئًاء فإذا هم يؤدون بتأويل خير من تركها عامدين 


انظر شرح عج على خليل. 


(فصل) في مصرف الركاة. 
[مسألة] 
يجوز إعطاء الفقير أو المسكين من الركاة ما يكفيه سنة ولو كان أكثر من نصاب لا يجوز إعطاؤه أكثر من كفاية سنة." 
00 

"يسكنه فإنه يحنث سواء ملك فلان الرقبة أو المنفعة فقط بكراء أو إعارة إذ البيوت تنسب لسكانها والظاهر عدم 
الحنث إذا دخل عليه في بيت جاره؛ لأنه لا يقال: الآن لبيت جارك بيتك وإنما يقال: بيتك الذي تملك ذاته أو منفعته 
والأيمان مبناها العرف خلافًا لما قاله سيدي خليل من الحنث؛ قال في المجموع: ولا حنث في زماننا بالحمام ومثله القهوة 
والفندق» وبيت الشعر في حلفه لا أسكن بيئّاء ولا باجتماع بمسجد في حلفه لا يجتمع معه» ولا ببيت الجار في حلفه لا 
أدخل بيته. اه بتوضيح. 
(ما قولكم) إذا قال: لا أدخل منزل فلان فأكرى فلان ذلك المنزل لشخص آخر فدخل الحالف على ذلك الشخص هل 
يحنث أم لا؟ 
(الجواب) 
لا يحنث بدخول ذلك المنزل لأنه ينسب الآن لمن استكراه لا لمن بملكه كما يؤخذ من قوهم: إن البيوت تنسب لسكاتها 
كما في حاشية الخرشي. 
(ما قولكم) في شخص قال: إن فعلت كذا فلله علي طلاق زوجي؟ 
(الجواب) 
قال الأمير على عب: لا يلزمه؛ لأن الطلاق ليس مما يتقرب به لله تعالى بخلاف إن فعلت فهي طالق كذا في الحطاب نقلاً 
عن ابن رشد» وفي النفس منه شيء مع لزوم الطلاق بأي لفظء والفروج يحتاط فيهاء وقوله: لله علي لا ينبغي لزوم الطلاق 
عنه فإنه حكم لله عليه على أن الطلاق قد يتقرب به فإنه تعتريه الأحكام وقد رأيت التوقف فيه في كتاب لابن مرزوق ماه 
"اغتنام الفرصة" وغاية ما وجهه فيه من كلام طويل مع عالم قفصة من تلامذة ابن عرفة أنه جعله من باب الوعد والتزام ما 
لا يلزم والتعليق لا يوجبه غايته يؤكده وأما إن فعلت كذا فهي طالق» فقد علق نفس الإنشاء فلينظر. اه. 


)١(‏ قرة العين بفتاوى علماء الحرمين» حسين المغربي ص/77 


(ما قولكم) في شخص قال: بالله لأفعلن كذا وم يفعله» ثم قال: أردت بقولي بالله وثقت بالله واعتصمت بالله ثم ابتدأت 
بقولي: لأفعلن ولم أقصد اليمين هل يصدق أم لا؟ 

(الجواب) 

يصدق بلا يمين وأما إن قال: سبقني لساني يعني اعتاد لساني الحلف بالله ولم أقصد اليمين فلا يصدقء ويلزمه اليمين ولو 
تحقق سبق لسانه» خلافًا للشافعية فإنحم يقولون: لا يلزمه يمين ويفسرون به قوله تعالى: #ؤلا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم» 
وأما إذا قال: أردت النطق بغير اليمين فالتفت لساني وسبقني إلي اليمين فلا شيء عليه ويدين. اه ملخصًا من در ودس 
وابجموع. 


[مسألة] 

اليمين الغموس أن يحلف بلا قوة ظن بأن يشك في مجيء زيد أمس أو يظنه ظنًا غير قوي ويحلف أنه قد جاء فهو آثم ولا 
كفارة لها؛ إن تعلقت بماض كامثال المذكور» وكفارتحا . إن لم يغفر الله . جهنم فهو مغموس ف الإثم وإن تعلقت بمستقبل أو 
حال كفرت فالمستقبل نحو: لآتينك غدًا مع جزمه أو تردده في عدم المجيء, والحال نحو: والله إن زيدًا لمنطلق في هذا الوقت 
مع التردد أو الجزم بعدم ذلكء وقوله: فهو مغموس في الإثم أي ولو تبين صدقه بعد حلفه لجرأته على الحلف كاذبًا لكن 
"00 


"على قول أكثر أهل العلم» فإن قلت المراطلة لا تغتفر الزيادة فيها ولو قلت» بل كل واحد إِنما يأخذ مثل عينه» 


فأي غرض في ذلك الفعل؟ أجيب بأنه يمكن أن يكون الغرض باعتبار الرغبة في الأنصاف دون الكبار أو بالعكسء أو في 
قي المسكوة ووذ سكوك أو بالعكون اه ملضفيا من أقرنين الماللكتةى "مي" . 


[مسألة] 

يجوز بيع مغشوش كذهب فيه فضة بمثله مراطلة» ومبادلة أو غيرهما تساوى الغش أم لا» وكذلك يجوز البيع المغشوش بخالص 
على المذهب, وحل الجوز إن بيع لمن لا يغش به بل لمن يكسره. ويجعله خليا أو غيره» وفسخ إن بيع لمن يغش به جزماء 
وأما إن شك هل يغش به أم لا فيكره فقط والبيع ماض. اه. ملخصا من أقرب المسالك وص وعدوي. 

(ما قولكم) في شخص دفع لآخر دينارا لأجل أن يشتري له به سلعة ثمنها الدينار» أو صرفه فهل للمدفوع له أخذ الدينار» 
وشراء السلعة من عنده بفضة قدر صرف الدينار أم لا. 

(الجواب) 

نص الحطاب على الجواز إذا أعلم المدفوع له رب الدينار بذلك» وإلا فلرب الدينار دفع الدراهم التي اشتريت بها السلعة 
وأخذ الدينار والسلعة» ونقله البناني» ووجه الجواز عند الأعلام أنه من باب صرف ما في الذمة من غير تأخير كما في الأمير 
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خلافا لعبد الباقي» حيث سئل عن هذه المسألة فأجاب بالمنع. قال الأمير: وهو مما يتعجب منه. اه. 
(ما قولكم) في الدراهم أو الدنانير» أو الفلوس وهي الجدد النحاسء ومثلها الخمسات والعشرات والعشرينات والقروش 
الفسسائن الومفيدة ني زماننا الآ إذا القت كي وامن فلل البخض على الغر بهن اقرض أو يدنه ثم يطلت المعاملة بجنا أو 
تغير التعامل بما بزيادة أو نقص» فأي شيء يجب في قضائها؟! 
(الجواب) 
الواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة ويجب المثل» ولو كانت مائة بدرهم ثم صارت 
ألفا بدرهم أو بالعكسء كذا لو كان الريال حين العقد بتسعين» ثم صار بمائة وسبعين وبالعكس» وكذا لو كان المحبوب بمائة 
وعشرين ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذاء وإن لم تكن موجودة في بلد المعاملة» وإن وجدت في غيرها فالواجب القيمة؛ 
وتعتبر يوم الحكم الظاهر أن طلبها بمنزلة التحاكم» وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طلبها فيدفع له قيمتها بعين ثما تجدد وظهرء 
فيقال: ما قيمة العشرة دراهم التي عدمت بكذه الدراهم التي تجددت ثمانية دراهم مثلاء فيدفع المدين الثمانية ثما تجددء وإن 
قيل اثنا عشر دفعها مما." )١(‏ 

"بالثمن رد المبيع له فهل هذا البيع فاسد سواء وقع هذا الشرط حين العقد أو تواطآ عليه قبله أم لا؟ وإذا قلتم 
بالفساد وقد قبض المشتري تلك الدار» واستغلها قبل الرد هل يفوز بالغلة أم لا؟ 
(الجواب) 
هذا البيع يقال له: بيع الثنياء ويسمى في مكة المشرفة ببيع العدة والأمانة» وهو ممنوع عندنا على الراجح وفاسد» سواء وقع 
الشرط حين العقدء أو تواطآ عليه قبله. ولو أسقط الشرط لتردد الثمن بين السلفية والثمنية» وإذا قبض المشتري ذلك المبيع 
واستغله قبل الرد كانت الغلة له على ما قاله الحطاب» وهو الراجح؛ لأن الضمان منه والخراج بالضمان ومن له الغنم فعليه 
الغرم خلافا للشيخ أحمد القائل: إن الغلة للبائع» وإِن بقيت الدار عند البائع فالغلة له لا للمشتري, ولو كان المشتري أبقاها 


عند البائع بأجرة كما يقع بمكة المشرفة لأنه فاسدء ول يقبضه. وأما إذا تبرع المشتري للبائع بذلك بعد البيع بأن قال له بعد 
التزام البيع: مى رددت إلي الثمن رددت إليك الدار» كان البيع صحيحاء» ولا يلزم المشتري الوفاء بذلك الوعد» بل يستحب 
فقطء فإن فات بيع العدة بيد المشتري مضى بالثمن؛ لأن المختلف في فساده ولو خارج المذهب يمضي بالثمن غالبا. اه. 


دس بتوضيح. 


[مسألة] 

إذا رأى شخص سلعة ف المزاد بيد الدلال» فسأل بعض الحاضرين أن يكف عن الزيادة فيها لأجل أن يشتريها هو فإنه 
يحوز. قال ابن رشد: ولو في نظير شيء يجعله لمن يكف عن الزيادة ويقضى لمن كف بذلك الشيء» وأما سؤال الجميع ومن 
في حكمهم كشيخ السوق فلا يجوز. اه. من أقرب المسالك. 


٠١/ص قرة العين بفتاوى علماء الحرمين» حسين المغربي‎ )١( 


[مسألة] 

يحرم على البائع أن يكرم من يريد الشراء منه لأجل أن يغره بالبيع له بثمن مرتفع» أو نحو ذلك كما يقع ني زمائنا كثيرا. 

ذكره العدوي في أوائل بيوع الآجال. 

(ما قولكم) في شخص قال لآخر: سلفني ثمانين» وأرد لك عنها مائة. فقال المطلوب منه: هذا ربا حرام» بل عندي سلعة 

قيمتها ثمانون أبيعها عليك بمائة لتخلص من الربا. فهل يجوز هذا أم لا؟ 

(الجواب) 

في أقرب المسالك وغيره في فصل العينة إنه مكروه لما فيه من رائحة الربا لا حرام. والله أعلم. 

[مسألة] 

إذا قال شخص لآخر: اشتر لي سلعة كذا وأنا أربحكء ولم يعين له قدر الربح فإنه يكره» فإن عين له الربح بأن قال له: وأنا 

أعطيك درهمين مثلا منع» وأما إن أومأ له من غير تصريح بإعطاء ربح فإنه جائز. اه. ملخصا من أقرب المسالك." )١(‏ 
"عند تحليف المدعى عليه أو أنه لم يعلم قبل تحليفه فله إقامة البينة ويحلف أنه نسيها أو لم يعلم بماء كما إذا أقام 

للمدعي شاهدا في دعوى لا تثبت إلا بشاهدين» فطلب منه الثاني فقال: ليس عندي إلا هذاء فحلف المدعى عليه لرد 

شهادة هذا الشاهد, ثم وجد المدعي شاهدا ثانيا فله أن يقيمه ويحلف أنه نسيه أو لم يعلم به. اه من أقرب المسالك بزيادة 

من ص . 

(فائدة) كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة عامله بالبصرة أن اجمع بين القاسم بن معاوية وإياسء وانظر أيهما 

أنفذ للقضاء فوله؛ فجمع بينهما وأخبرهما بما أمر به عمرء فقال له إياس: القاسم أحق بذلك مني وسل عني وعنه فقيهي 

البصرة الحسن وابن سيرين» وكان القاسم يأتيهما وإياس لا يأتيهماء فعرف أنمما إن سثلا أشارا بمن يعرفانه» فقال القاسم: 

لا تسأل عني ولا عنه» فوالله إن إياسا أحق منيء فإن كنت كاذبا فلا عليك أن لا تولي كاذبا» وإِن كنت صادقا فاتبعني» 

فقال إياس: يا عدي إنك أوقفت رجلا على شفير جهنم فخلص نفسه منها بيمين فاجرة ويستغفر الله منهاء فقال له: 

حيث فطنت لماء فأنت صاحب القضية وولاه. اه من الأمير. 


[مسألة] 


لا يشترط في القاضي أن يعرف الكتابة على المعتمد» انظر بن. اه أمير. 


باب في الشهادات 
[مسألة] 
لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد على الأظهرء بل المدار فيها على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد به» كرأيت 


١. قرة العين بفتاوى علماء الحرمين» حسين المغربي ص/‎ )١( 


كذا أو سمعت كذاء ولهذا عند هذا كذا؛ فلا يشترط لأدائها صيغة معينة كما في ص 
[مسألة] 
قاقر عون العلا ماكياية زماننا- اكتفي بالحر المسلم البالغ العاقل المستور الحال الذي لا يعرف عليه فسقء وقيل: 
يؤمر بزيادة العدد. اه من ص. 
(ما قولكم) في شاهد يصفق بيديه» هل ترد شهادته أم لا؟ 
(الجواب) لا تصح إلا شهادة ذي المروءة» وهو المتصف بترك غير لاثق يخل بالمروءة» ومما يخل بما الرقص والصفق بالأاكف 
بلا موجب يقتضيه» ولعب بكسيجة وطاب ومنقلة وشطرنج بلا قمار» وإلا فهو من الكبائر؛ لأنه من أكل أموال الناس 
بالباطل كما في أقرب المسالك. 
(ما قولكم) في قافلة حاريهم قوم» فهل تقبل شهادة القافلة بعضها لبعض؟ 
(الجواب) تقبل شهادة القافلة بعضهم لبعض في حرابة على من حاركم؛ ولا يلتفت للعداوة الطارئة بينهم للضرورة» وسواء 
شهد لصاحبه بمال أو نفسء وأما في الأموال فتجوز للضرورة» وإن لم تكن هناك عدالة وحرية محققة» وإن كان ذلك في 
السفر. اه منه بزيادة من ص. 
(ما قولكم) في رقيق تحمل الشهادة في حال رقه؛ ثم أداها في حال حريته» هل تصح شهادته؟ 
(الجواب) يصح تحمل الرقيق للشهادة ويؤديها بعد عتقه» وكذا يصح تحمل الكافر الشهادة وهو كافر وأداؤها وهو مسلمء 
وكذا يصح تحمل الصبي الشهادة في حال صباه وأداؤها وهو بالغ إن كان في حال صباه ضابطا. اه ملخصا من در ودس.." 
00 

"فلا تحل ذبيحتهم وطعامهم ومناكحتهم, ولا تجوز الصلاة على جنائزهم, ثم أفتى قوم منهم بأن القائل بكفر الفاعلين 
أقل من عشرين هو كافر قطعًا لأنه سمى الإسلام كافرّاء وأن صلاة التراويح صحيحة مطلقًا سواء كانت عشرين أو أقل منه 
أو أكثر» فمن اقتصر على نحو ركعة أو ركعتين أو ثلاثة فقد حصل أصل السنة» ومن أتمها عشرين فقد حاز كمال الفضيلة» 
أخدًا من الكتاب المسمى ببشرى الكريم؛ وعبارته: ولو اقتصر على بعض العشرين صح وأثيب عليه ثواب التراويح خلامًا 
لبعضهم.؛ فقولهم وهي عشرون أي أكثرهاء فما الحكم في ادعاء هؤلاء وأقوالهم واعتقادهم؟ أفيدونا بالجواب الشافي» ولكم 

من الله جزيل الثواب الواتي. 

(الجواب) 
أما دعوى الفرقة الأولى أن صلاة التراويح بعشرين ركعة من الابتداع فباطلة لقول العلامة ابن رشد في بداية امجتهد: أجمعوا 
على أن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيهاء وإن كانوا اختلفوا أي أفضل أهي أو الصلاة آخر 
الليل التي كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة 
والسلام:» أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة «ولقول عمر بن الخطاب فيها: "والتي تنامون عنها أفضل"» 
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واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بما الناس في رمضانء فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي 


وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر» وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن سنًا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث» 


وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك» وذلك أن مالكًا روى عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر 


بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة؛ وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد 
العزيز وأبان بن عثمان يصلون سنًا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث» وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم» يعني القيام 
بست وثلاثين ركعة. اه. وف شرح عبد الباقي على العزية مع المقن» ومن المستحب متأكدًا قيام رمضان» وهو ثلاث 
وعشرون ركعة بالشفع والوتر. اه. قال الشيخ حسن العدوي عليه: اقتصر على هذا العدد لأنه هو الذي استمر عليه العمل 
قِ زمننا شرقًا وغربّاء وإلا ففي أول الأمر كانوا يقيمون بإحدى عشرة ركعة» لكن مع تطويل القراءة» وقد كان -صلى الله 
عليه وسلم- صلاها مع بعض أصحابه ذات ليلة» فلما أصبح الناس تحدثوا بذلك» ففي الليلة الثانية كثرواء فلما كان في 
الليلة الثالثة عجز المسجد عن أهله. فلم يخرج إليهم -صلى الله عليه وسلم- خشية أن تفرض عليهم. اه. وفي الزرقاني على 
الموطأ عند قوله: قال عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع 
أي جماعات متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت 
هؤلاء على قارئ واحد." )١(‏ 

"ثم قال: إن لبار في قسمي هذاء فلقد كنت أفيد من زوائد إلقائه وفوائد إبدائه في دولة الخميس التي تقرأ في مجلسه 
من تفسير وحديثء وثلاثة في التهذيب نحو الورقتين كل يوم ما ليس في الكتب قدس الله تعالى سره. اه. وذلك لأن الأول 
بالنسبة إلى المبتدي» والثاني بالنسبة لمن سواه كما يفهم من قول ابن عرفة» فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد, وله در الشيخ 
أحمد بن عبد العزيز اهلاي صاحب نور البصرء حيث نظم الأول في بيتين» وحمله على المبتدي» وأن سواه يزاد له بقدره في 
بيتين آخرين» بقوله: 
تقرير مقن وبيان مشكل ... تتميم ما نقص الأقرأ اجعل 
وزائد ضرره أعظم من ... نفع به فهو بالترك قمن 
قلت وذا بنسبة للمبتدي ... أما سواه فبقدره زد 


عزوا ومبنى وفروعا ناسبت ... إيراد أبحاث عن الفهم أبت 


[مسألة] 

قال الشيخ التنبكتي في تكميل الديباج آخر ترجمة العلامة الشيخ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق 
الشهير بالشاطبي ما نصه: وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجاتهم لضعف 
بيت المال عن القيام بمصالح الناس» كما وقع للشيخ المالقي في كتاب الورع قال: توظيف الخراج على المسلمين من المصالح 
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المرسلة» ولا شك عندنا في جوازه وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زمائنا الآن لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من 
المسلمين سوى ما يحتاج إليه الناس» وضعف بيت المال الآن عنه» فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلسء وإنما النظر في القدر 
امحتاج إليه من ذلكء وذلك موكول إلى الإمام ثم قال أثناء كلامه: ولعلك تقول كما قال القائل لمن أجاز شرب العصير 
بعد كثرة طبخه» وصار ربا أحللتها والله يا عمر يعني هذا القائل: أحللت الخمر بالاستجرار إلى نقص الطبخ حتى تحل 
الخمر بمقالك» فإنٍ أقول كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا أحل شيئًا حرمه الله ولا أحرم شيئًا أحله الله» وإن الحق 
أحق أن يتبع» ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الأندلس في زمانه موظمًا على 
أهل الموضع فسئل عنه إمام الوقت." )١(‏ 

"المبيت بمنى: 
المسألة الثالثة والعشرون: 
من لم يجد مكانا في منى فبات بمكة؟ 
للجواب: 
هذا لا يجوز بل الواجب أن تبقوا حيث انتهاء الخيام ولو خارج من إن لم تحدوا مكانا إذا بحثتم وتم البحث ول تحدوا مكانا 
في منى كونوا عند آخر خيمة من خيام الناس وقد ذهب بعض أهل العلم في إمنقا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى 
فإنه يسقط عنه المبيت ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها وقاس ذلك على ما إذا ما فقد عضوا من 
أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله ولكن في هذا نظر لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به ول يوجدء أما هذا فإن المقصود 
من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة في مكان واحد فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع 
الحجيج ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد فإنه لابد أن تتواصل الصفوف 
وأن يكون كل صف يلي الصف الآخر حتى تكون الجماعة جماعة واحدة فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المفقود. 


المسألة الرابعة والعشرون: 

ترك الرمي ف اليوم الثاني عشر ظانا أن هذا هو التعجيل وترك المبيت بمنى وطواف الوداع جاهلا. 

الجواب: 

حجك صحيح لأنك لم تترك ركنا من أركان الحج لكنك تركت فيه ثلاثة واجبات الواجب الأول المبيت بمنى ليلة الثالث 
عشر والواجب الثاني رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر والواجب الثالث طواف الوداع والواجب عند أهل العلم إذا تركه 
الإنسان في الحج وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء» لكن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لا يوجب الدم. وبحذه 


المناسبة أود أن أنبه إخواني الحجاج على هذا الخطأ الذي." (5) 
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١/8/١ فتاوى الحجء ابن عثيمين‎ )١( 


"أفمثل هذا السفيه الجاهل تقبل توجيهاته؟ وتترك توجيهات الشيخ ابن باز» وتوجيهات الشيخ ابن عثيمين والشيخ 
الألباق» وغيرهم من العلماء. 
ونقول لأصحاب التفجيرات: هل سألتم العلماء في هذه التفجيرات» أم أكما توجيهات هذا السفيه الجويهل؟ على أننا لسنا 
نقول ف التفجير الأخير إنه صادر عن فلان وفلان» لكن يحتمل أنه من أصحاب المسعري وأنّه من الرافضة» وسواء أكانوا 
من هؤلاء أم من هؤلاء فالرافضة تقر أعينهم؛ الذين يحاربون السنة منذ بدأ الرفض إلى زماننا هذاء وهم يريدون أن يحارشوا 
بين الدعاة إلى الله وبين الحكام. 
فأنا آسف أن تصدر مثل هذه الأوامر عن مثل هذا السفيه» ومثل هذا المسعري يجب أن يؤخذ على يديه؛ وطالب العلم ( 
)١‏ لا ينبغي أن يستمع لأقوال المسعري. وهذه المهزلة التي هي مسألة حقوق الإنسان, فإن الحزبيين هم الذين يأتون بمثل 
هذا ليلتف الئاس حوطمء أما من أجل إقامة هذا الدين فليس لهم هم أن يقيموا هذا الدين وفاقد الشيء لا يعطيه. 
وآسف أيضًا أن تبقى دعوة زيادةً على ثلاثين سنة مثل دعوة عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت ولا تخرج طالب علم 
يستطيع أن يكون مرجعًا في بلده» لكنها تخرج دعاة فرقة» فأفّ لك ياعبد الرزاق الشايجي و"لخطوطك العريضة". أفّ لك 
أيها الكذاب» فأشهد لله بأنك كذاب» وأنك ترمي السلفيين بما ليس عندهم. 
فالسلفيون قوالون بالحق» «يأأيّها الّذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط 


)١ (‏ وقد جلست هنالك بين الدعاة إلى الله قدر ست سنوات فما وجدت عند كثير منهم صررًا على طلب العلم.." )١(‏ 
"وإبراهيم النظام» وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاءء هؤلاء همّهم الوحيد هو حرب سنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» ولكن أين جاءوا؟ ماتوا وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من إمام من أئمة 
اليمن نصب حريًا للسنة ولأهل السنة كالحادي وعبد الله بن حمزة وأحمد بن سليمان ويحبى شرف الدين» وبعد ذلك أين 
جاءوا ماتوا وماتت فكرتحم وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق ربنا إذ يقول: «َإِنًا نحن نرّلنا 
لكر ونا له لحافظون ( 24)١‏ الله حفظ الذكر وقيض رجالاً يحفظونه. وثي زهتنا هذا تكالب الشيعة والصوفية والإخوان 
المفلسون وجماعة التبليغ وأصحاب جمعية الحكمة ( ؟١)‏ على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
أيضًا الحزب الاشتراكي ١‏ ”) الذي أذاق إخواننا أهل الجنوب المر» وللأسف بعض المغفلين إذا رأى الأسعار ارتفعت قال: 
سلام الله على الحزب. والله إنك مغفل الحزب يا هذا يأخذ ابنتك من بيتك إلى مصنع الغزل والنسيج» وامرأتك ليس لك 
سبيل عليها تخرج إلى النوادي ولا تستطيع أن تمنعهاء وإذا عرفوا منك شهامة ورجولة سروا إليك في الليل» وبعدها ... 
أكلك الليل! ما يدرى حي أنت أم ميت! أفي بر أم في بحرا أم حفروا لك بالحفار ودفنوك!! 
نحن ننكر ارتفاع الأسعار عند الحكومة» وأي شيء عند هذه الحكومة 
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١ ه‎ 


)١ (‏ سورة الحجرء الآية: 5. 
( ؟) الحَكّمّة: هي ما يجعل في فم الفرس من الحديدة ترده. وقد جعلوا في فم عقيل المقطري حكمة لا يستطيع أن يتكلم 
بالحق ببغاء» ببغاء. 
( ") وقد سألت الإخوة أهل عدن قبل الوحدة: كم الاشتراكيون عندكم يا إخواننا؟ ناس يقولون: لعلهم عشرة في المائة» 
وآخرون يقولون: لعلهم أربعة في المائة. ثم يأتي علي سالم البيض وتأتي القبائل يفتتح هذه المكاتب معهم؛ ويقول: (ونحن 
نرحب بالديمقراطية)» (والمناقشة على بساط الديمقراطية) قالها محمد بن عجلان من أهل تّحامة.." )١(‏ 
'فكتابه التوحيد ضيع من يرى ... إن العقيدة هاهناك مسطره 
لكن من درس العقيدة وارتقى ... بالعلم يرفض فيه أي مذاكره 
فالمشركون جميعهم لم ينكروا ... إن الهواء ضرورة مستشعره 
ويؤكدوا بعد السؤال بأن من ... خلق الكواكب والغيوم الممطره 
وبى السماء وأوجد الشمس التي ... جعلت سراجًا للأنام وتبصره 
ماذا استفاد شبابكم من تلكمٌ ال ... كلمات ذات الرنة المتناثره 
وبما ستنفعكم رسومه أيها ال ... متفاعلون بشدة مستأجره 
بطيخة مرسومة وفواكةٌ ... حيئًا وحيئًا منزل أو طائره 
أو كوكب أو عظم مفصل أينه الدّ ... توحيد يا ذا الشهرة المتبخره 
أقسام توحيد الإله ثلاثة ... في محكم التنزيل غير مصوره 
أنت انطلقت بواحد من بينها ... لا ينتفغ به مسلم أو فاجره 
وأنتيت بالآيات في غير الذي ... دلت عليه بجرئة متهوره 
ترضي السياسات العميلة دائمًا ... وتؤكد النظريةً المتطوره 
وتفسر القرآن حسب مزاجها ... ومزاج جند المحدثات البائره 
وتريد بالأمر اجتماعًا شاملاً ... للعالمين على الضلال وعنصره 
وتحبذ الصمت الطويل عن الذي ... من باقي الأقسام لم تتذكره 
فبثاتي الأقسام جاء نبينا ... ودعا إليه 5 
وكذلك الرسل الكرام جميعهم ... جاءوا به ودعوا القرون الغابره 
فتميز الكفار ممن آمنوا ... بعد ائتلاف سابق ومصاهره 
وتيّرت به أمة القرآن عن ... أمم الضلال ولم تكن مستعمره 
وبه تميّر مشركون زماننا ... بوجوه خزي في القباب معفره 


)١(‏ تحفة الجيب على أسعلة الحاضر والغريب» مقبل بن هادي الوادعي ص1" 


١ 


وبثالث الأقسام ميز بين من ... بديانة الإسلام شد أواصره 
فبد لنا السني من بدلوا ... وتفرقوا لطوائفٍ متناحره 
وذوي اعتقاد المحدثات ومن أتى ... بعقيدة السلف الكرام الطاهره." )١(‏ 

"التلاعب بالألفاظ والعبارات محاولةً منهم لتغيير الحقائق والمسميات بتغيير أسمائها فقط فالربا يسمى فائدة ويسمى 
رسم خدمات وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا التلاعب من تغيير الناس لأسماء المحرمات كما جاء في 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسموتها بغير اسمها) رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجة وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص4 ”2 وفي السلسلة الصحيحة .١*5 /١‏ 
وجاء في رواية أخرى: (إِن ناساً من أمتي يشربون الخمر يسموتحا بغير اسمها) رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه» وقد 
صدق الصادق المصدوق فإن الخمور تسمى في زماننا بالمشروبات الروحية. 
وروي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: (يأي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع) ذكره ابن القيم في إغائة 
اللهفان /١‏ 857. وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام ص 55. ثم قال: [ ... معنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم]. 
ويجب أن يعلم أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما قرر ذلك فقهاؤنا. 
وخلاصة الأمر أن فوائد صندوق التوفير هي من الربا امخرم ويجب على الموظف أن يتخلص منها بإنفاقها على الفقراء أو 
في المصالح العامة ولا يجوز صرفها في المساجد ولا يجوز للموظف أو من يعوهم الانتفاع بما. 
مي 8 

"على أن الأصل المتقرر عندهم هو الحل والإباحة» وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكء ول يقبت عنه أنه 
أنكر عليهم ذلك إلا أنواعاً من المعاملات ثبت تحريمها لما فيها من الغرر أو الربا أو المخادعة» لكن لم يقل لحم: لا تتعاملوا 
إلا بمعاملة ثبت حلها. ما يدل على أن الأصل الحل والإباحة» ولا أقول: الصحابة فقط! بل الناس جميعاً من زماتحم إلى 
زماننا هذا يتعاملون في أسواقهم بشتى أنواع المعاملات من غير نكير ما يدل على إجماعهم على أن الأصل في هذه المعامللات 
الحل والإباحة. ومن الأدلة أيضاً: أن المستقرئ لأدلة الشريعة في سائر أبواب كتاب البيع يجد أن الأدلة حرصت على بيان 
العقود ا محرمة فقطء فغالب الأدلة الموجودة إنما هي في بيان ذلك» وهذا يدلنا على أن الأصل هو الحل والإباحة وإِنما المراد 
بيان ما هو محرم فقط, كذلك باب العبادات فالأدلة فيه غالباً تبين ما يجوز منها فقطء أما ما لا يجوز فهو نزر قليل ما يدل 
على أن الأصل فيه المنع» فالشريعة تحرص على بيان المحرم منه» وباب المعاملات غالب الأدلة فيه إنما هي في بيان المعاملات 
امحرمة فدل ذلك على أن الأصل فيه الجواز والحل؛ والله أعلم] قواعد البيوع وفرائد الفروع» وغير ذلك من الأدلة التي لا 
يتسع المقام لتفصيلها. 


77 تحفة امجيب على أسعلة الحاضر والغريب» مقبل بن هادي الوادعي ص/‎ )١( 
١ يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة» ص/‎ (0 


وخلاصة الأمر أن الأصل في باب المعاملات الإباحة إلا ما أخرجه الدليل عن ذلك. 
00 

"رسوم خدمات القروض 
يقول السائل: هنالك إحدى المؤسسات تقدم قروضاً لمشاريع صغيرة لتوسيعها وتطويرها وجاء في النشرة التي تصدرها 
المؤسسة المذكورة تحت عنوان: [فوائد ورسوم القروض بأتمم لا يأخذون أية فائدة أو رسوم ولكن الأشخاص الذين يحصلون 
على القروض يدفعون رسوم خدمات وهذه الرسوم تختلف تبعاً لحجم وشروط القرض] فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: لقد صار شائعاً عند كثير من المتعاملين بالربا التلاعب بالألفاظ والعبارات محاولة منهم لتغيير الحقائق والمسميات 
بتغيير أسمائها فقط فالربا يسمى فائدة ويسمى رسم خدمات كما في السؤال وتغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات 
شيئاً وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا التلاعب من تغيير الناس لأسماء امحرمات كما جاء في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسموتما بغير اسمها) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو 
حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص 4 ”؛ وف السلسلة الصحيحة .١75 /١‏ 
وجاء في رواية أخرى: (إن ناساً من أمتي يشربون الخمر يسموتها بغير اسمها) رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه» وقد 
صدق الصادق المصدوق فإن الخمور تسمى ف زماننا بالمشروبات الروحية. 
وروي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: (يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع) ذكره ابن القيم في إغاثة 
اللهفان /١‏ 57" وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام ص 75 ثم قال: [ ... معنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم].." 
00 

"لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بما ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو 


؟. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابما من 
الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات. 

“.كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا 
على التعيين فضلاً عن شبهة القمار. 

5. من البدائل للسندات امحرمة - إصداراً أو شراءً أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع 
أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإِنما تكون لحم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما 
يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي 
تم اعتمادها في القرار رقم ه للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة] مجلة مجمع الفقه الإسلامي >/ ١775/9‏ 


98 يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة» ص/.‎ )١( 
١07١/ص (؟) يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة»‎ 


-55لا١.‏ 
وختاماً أقول إن تعامل الناس بالربا في هذا الزمان قد عم وطمٌّ وغلب التعامل بالربا على أكثر معاملات الناس المعاصرة 
بسبب ارتباط الحياة الحديثة بالبنوك الربوية وقد وقع مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ليأتينٌ 
على الناس زمان لا يبقى أحد منهم إلا أكل الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره) رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي. 
هؤلاء وغيرهم أسوق بعض النصوص الشرعية التي تحرم الربا والتعامل به:." )١(‏ 

"فلا بد من قرينة لفظية» أو خالية تعين المراد» فإذا قال: ملكتك بضع أمتي بكذا فهو نكاحء» فيشترط له شروط 
النكاح؛ وإذا قال: ملكتك منافعها شهرا بكذا فهو إجارة» وإذا أطلق فهو عارية» وإذا قال: ملكتكها بكذا فهو بيع؛ وإذا 
قال: ملكتكها بعد موق فهو وصية» وإذا قال: ملكتكها الآن بلا عوض فهو هبة» ولا بد في كل واحد منها من شروطه؛ 
لترتيب الأحكام عليه؛ ولم نر أحدا من الفقهاء استعمل لفظ التمليك في معنى خاصء بحيث إذا أطلق انصرف إليه» أو 
بحيث يكون له أحكام خارجة عن أحكام العقود المذكورة ونحوها. 
فإذا قال: ملكتك رقبة هذه الدار» وأراد إنشاء التمليك في الحال على معنى خارج عن البيع أو الهبة أو نحوهما لا يصح 
التمليك» بل إن أراد البيع فلا بد من ذكر الثمن» وإن أراد الهبة فلا بد من التسليم» ولذا قال في آخر جامع الفصولين: إنه 
لو قال: ملكه تمليكا صحيحاء وم يذكر أنه بعوض أو بدونه للا تصح الدعوى. 
ونقله أيضا في محاضر الخيرية» وبه أفتى في الحامدية» نعم غلب استعمال لفظ التمليك في عرف أهل زماننا في الحبة» فإذا 
أطلق ولم توجد قرينة صارفة له عن الهبة حمل عليها بقرينة العرف» فحيث أريد به الحبة فلا بد من شروطهاء ولا تتم بدون 
وعليه يحمل ما نقلتموه عن الخيرية والتمرتاشية والرحيمية» وما نقلتموه عن السيد الحموي: من أن التمليك غير الهبة» فذاك 
بالنظر إلى أصل الوضع إذ لا شك أن التمليك أعم من لفظ الحبة» والأعم غير الأخصء ومن ادعى أن التمليك يفيد الملك 
من غير أن يكون بيعا ولا هبة مثلاء فلا بد له من نقل صريح, ول نر من ذكرهء ومن عثر عليه في كلامهم, فليفده لنا وله 
الأجر الجزيل. هذا غاية ما وصل إليه فهم هذا الحقير الذليل» وفوق كل ذي علم عليم» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


(وسئلت في حرم الحرام سنة أربعين ومائتين وألف): في رجل طلق زوجته المدخول بما ثلاثا في الحيض» بأن قال لها: روحي 
طالقة ثلاثاء فهل لا يقع غير طلقة واحدة» كما نص على ذلك العلامة ابن كمال باشا في فتاواه» نقلا عن كتاب السير» 
وكمال الفقهاء؟ أم يقع عليه الطلاق الثلاث؟ وإذا قلتم: إنه لا يقع عليه إلا واحدة» أفتكون رجعية أم بائنة؟ أفيدوا الجواب» 
ولكم الثواب من الملك الوهاب. 

(فأجبت): بما صورته الحمد لله تعالى» يقع عليه الطلاق الثلاث؛ ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» كما نطق به القرآن 


٠59/ص يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة»‎ )١( 


الكريم من غير تفرقة بين كونما حائضا أو غيرهاء ودلت عليه الأخبار والآثار» وصرحت به كتب مذاهب الأئمة الأربعة 
الأخيار» وانعقد عليه الإجماع بعد صدر من الصدر الأول» وم يقل بخلافه الآن إلا من لا يعول على قوله ولا يقبل» ففي 
الخلاصة» وكثير من كتب علمائنا التي لا تعد لو قضى القاضي فيمن ( )١‏ 


)١ (‏ (5") رسائل ابن عابدين." )١(‏ 

"العلامة ولي الله الدهلوي حيث قال: |والظاهر عندي أنمما - الحامل والمرضع - في حكم المريض فيازم عليهما 
القضاء فقط] تحفة الأحوذي */ .881١‏ 
واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية حيث جاء في فتواها: |إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من 
الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط شأنما في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه قال 


و 
0 


ري 


لله تعالى: «إفَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضًا أَوْ عَلَى سَمْرٍ فعِدّةٌ من أَيَام أُحَرَيُ] فتاوى إسلامية /١‏ 895. 

واختار هذا القول أيضاً الدكتور يوسف القرضاوي إلا أنه جعله في حق المرأة التي تتباعد فترات حملها كما هو الشأن في 
تع ناد زماننا معش المسدات الأناكعية وخصوصاً ‏ 'للدة والق قد الااساى ابل بالارضاع فسفياتا إلا مركن 
أو ثلاثاً فالأرجح أن تقضي كما هو رأي الجمهور. فقه الصيام ص 4. 


قضاء ما أفطرته الحائض من رمضان 
تقول السائلة: إنما تبلغ من العمر خمساً وثلاثين سنة ولم تقض ما أفطرته من شهور رمضان السابقة بسبب الحيضء لأتما 
لم تكن تعلم بوجوب القضاء عليها والآن قد عرفت بوجوب قضاء الحائض ما أفطرته من رمضان فماذا تصنع؟ 
الجواب: ينبغي أن يعلم أولاً أن الحائض لا تصوم لأن من شروط الصيام الطهارة من الحيض وقد كنت أظن أن هذا الحكم 
معروف بين النساء ولكنني علمت من خلال أسئلة بعض النساء أتمن كن يصمن حال الحيض ولا يعرفن أنه لا يجوز 
للحائض الصوم؛ ومما يدل على منع الحائض من الصيام ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) رواه البخاري ومسلم.." (5) 

"وقال جمهور الفقهاء من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضان التالي فعليه القضاء والفدية وقال 
الحنفية يلزمه القضاء بدون فدية وهو أرجح قولي العلماء في المسألة. 
ومقدار الفدية مد يميِ نبي صلى الله عليه وسلم ويساوي ف اننا هذا نصف كيلوغرام ويزيد قليلاً عليه (4 4 ه غرام) وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم. 


١٠5/9  »ةقرفم أجوبة محققة عن أسئلة‎ )١( 
٠١١/ص يسألونك عن رمضان»‎ )؟١(‎ 


وأما الكفارة فهي التي ورد ذكرها في الحديث عن أب هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأق في رمضان. قال: هل تحد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. 
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تحد ما تتطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس. 
فأوقٍ النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرّقٍ فيه تمرء فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق بمذا. قال: أفقر مناء فما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) رواه البخاري ومسلم. 
والعرّق هو القفة والمكتل ويسع خمسة عشر صاعاً وهي ستون مُذَّاً لستين مسكيناً لكل مسكين مُدَّء قاله الإمام النووي. 
شرح النووي على صحيح مسلم ”*/ .١85‏ 

وهذه الكفارة لما خصال ثلاث: 


الأولى: عتق رقبة. 
والثانية: صيام شهرين متتابعين دون أن يكون بينهما فاصل إلا من عذر شرعي كالمرض. 
والثالثة: إطعام ستين مسكيناً لكل منهم مُدَّ بمدّ نبي صلى الله عليه وسلم. 
قال الإمام البغوي: [وفيه -أي حديث أن هريرة- دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة فد لكل سكين لذ جوز أقل 
منه ولا يجب أكثر لأن خمسة عشر صاعاً إذا." )١(‏ 
"'يطعمون الجنطة والشعير والتمر» وأما في زمائنا فلأرز والطحين هما غالب قوت الناس. 
وينبغي التنبيه على أنه يجوز إخراج القيمة بدلا عن الإطعام؛ أي إعطاء المسكين نقوداً بقيمة الطعام وذلك قياساً على جواز 


إخراج القيمة في الركاة وفي صدقة الفطر والكفارات وهو مذهب الحنفية ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم 
الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى 
وهو الذي يحقق مصلحة الفقير وخاصة في هذا الزمان وهو قول وجيه تؤيده الأدلة الكثيرة ومنها أن أخذ القيمة في الرّكاة 
ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاووس قال معاذ باليمن: اثتوني 
بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه يحبى بن آدم في كتاب 
الخراج. وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض ف الرّكاة وذكر أثر معاذ السابق واحتجاج البخاري بهذا 
يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 4 ه. ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال: وافق البخاري 
في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لحم لكن قاده إلى ذلك الدليل. وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على 
ذلك يدل على جوازه ومشروعيته وكذلك فإن سد حاجة المسكين تتحقق بالنقود أكثر من تحققها بالأعيان وخاصة في 
زمانعا هذا لأن نفع النقود للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز لهم ولأن الفقير يستطيع بلمال أن يقضي حاجاته 


وحاجات أولاده وأسرته . 


١١١/ص يسألونك عن رمضان»‎ )١( 


وأخيراً أنبه على جواز إخراج هذه الفدية في أول رمضان أو في آخره أو بعد رمضان حسب الوسع والطاقة» ويجوز إعطاؤها 
لمسكين واحد أو أكثرء والأفضل دفعها لأسرة فقيرة محتاجة.." )١(‏ 

"وخلاصة الأمر أن إطعام المسكين المذكور في قوله تعالى: لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مسْكِينٍ» يقدر بمدٍ 
وهو ربع صاع والصاع يساوي 5١15‏ غراماً وربعه المد ويساوي 544 غراماء ويجوز إخراج القيمة بدلا من الطعام على 
الراجح من أقوال العلماء. وينبغي أن لا تقل القيمة عن سبعة شواقل في زمائها هذا. 


أكل الصائم ناسياً 
يقول السائل: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم وهل هناك فرق بين أن يكون ذلك في صوم فرض أو نافلة 
وهل يشرع لمن رآه يأكل أو يشرب أن يذكره؟ 
الجواب: لا شك أن النسيان من طبيعة الإنسان وهو من الأمور الخارجة عن إرادته وإن من يسر الشريعة الإسلامية أتما لا 
تكلف الإنسان حال نسيانه يقول الله تعالى: «إوَلَكِن يُوَاخِذَكُمْ يما كُسَبَثْ قُلْوبْحُمْ/ والنسيان ليس من كسب القلوب وقد 
ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه الطبراني والدارقطني 
والحاكم بألفاظ مختلفة وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وغيرهم. 
والمقصود بالرفع هنا هو حكم هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث والحكم المرفوع هو حكم الدنيا وحكم الآخرة وهذا 
الكلام ينطبق على من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلا إِثم عليه ولا قضاء عليه وليتم صومه وقد ثبت في الحديث 
الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) رواه البخاري 
ومسلم,." 00 

"ثانياً: إن أخذ القيمة في الركاة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد 
عن طاووس قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين 
بالمدينة. رواه يحبى بن آدم في كتاب الخراج. 
وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض ف الركاة وذكر الأثر عن معاذ ونصه [وقال طاووس: قال معاذ 
رضي الله عنه لأهل اليمن ائتون بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة] واحتجاج البخاري بمذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ بن حجر في 
فتح الباري 4/ 4 5. 
ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. 


١١59/ص يسألونك عن رمضان»ه‎ )١( 
١١١/ص يسألونك عن رمضان»‎ )؟١(‎ 


وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته. 
ثالثاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها مع تساويها في كفاية الحاجة 
فجعل من التمر والشعير صاعاً ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أكثر ثمناً في عصره فدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
عور القيية: 
ورواية نصف الصاع من البر ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة ولا يسلم ضعفها كما قال بعض امحدثين. 
رابعاً: إن المقصود من صلقة الفطر إغناء الفقراء وسد حاجتهم وهذا المقصود يتحقق بالنقود أكثر من تحققه بالأعيان 
وخاصة في زماننا هذا لأن نفع النقود للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز لهم ولأن الفقير يستطيع بالمال أن يقضي 
جاده 007 

"ركاة الزيتون 
يقول السائل: كيف تخرج ركاة الزيتون؟ وإذا عصر الزيتون فهل تخرج من الزيت؟ وما هو النصاب الشرعي في تلك؟ وهل 
يجوز إخراج النقود بدلاً من الزيت والزيتون؟ 
الجواب: قال أكثر أهل العلم بوجوب الركاة في الزيتون إذا تحققت شروط وجوب الرّكاة فيه وهذا القول هو الراجح إن شاء 
الله وهو الذي تؤيده عمومات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتشهد له حكمة الشريعة 
الإسلامية وعدلما وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنها وعن الزهري والأوزاعي والليث والثوري والحنفية ف القول المعتمد 
عندهم والمالكية وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو قول الشافعي في القديم. 


يقول الله سبحانه وتعالى (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان 


متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده) الأنعام الآية .١ 14١‏ 


وورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال) فيما سقت السماء والعيون أو 
كان بعلاً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري وأصحاب السنن. 

فإذا قطف المزارع الزيتون وبلغ نصاباً وهو المذكور في قوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة) 
متفق عليه والخمسة أو سق تساوي في اننا هذا (701) كيلو غرام على وجه التقريب فتجب الركاة فيه ومقدار الواجب 
هو العشر أي )/7٠١(‏ إذا كان يسقي بماء السماء كما هو الواقع بالنسبة لمعظم أشجار الزيتون في بلادنا حيث يعتمد 
المزارعون في سقيها على الأمطار. 

وأما إذا كانت تسقى بعض السنة بوسائل الري المعروفة الآن فيكون مقدار الواجب هو نصف العشر أي (5/)» وأما إذا 
كانت تشقى بعض السنة بماء المطر وبعضها الآخر بوسائل الري المعروفة ففيها ثلاثة أرباع العشر (975/). 

ويجوز للمزارع أن يخرج المقدار الواجب من ركاة الزيتون حباً إن أراد أو زيتاً. 

وينبغي أن يكون ما يخرجه هو الأنفع للفقراء وامحتاجين والأيسر على المزارعين والمعروف اليوم أن كثيراً من المزارعين يعصرون 


”١١/ص يسألونك عن رمضان»‎ )١( 


الزيتون فيخرجون من الزيت المقدار الواجب بعد أن يكون الحب قد بلغ نصاباً كما ذكرت. 
ويجوز للمزارع أن يدفع قيمة المقدار الواجب من الركاة نقداً ولا بأس في ذلك كما هو مذهب الحنفية والقول المشهور عند 
المالكية وهو رواية في مذهب الحنابلة ومنقول عن الثوري وعمر بن عبد العزيز من فقهاء السلف. 
وقد يكون اخراج القيمة أنفع للفقراء وا محتاجين من اخراج الأعيان. 
ويجب على المزارع ألا يبخس المستحقين للرّكاة حقهم فيقدر القيمة بما عليه السعر في السوق يوم اخراج الركاة. كما وأن 
على المزارع أن يبادر إلى إخراج الرّكاة بمجرد انتهائه من قطف الزيتون حباً أوعصره زيتاً ." )١(‏ 

"يجوز إخراج النقود في ركاة الفطر 
يقول السائل: ما حكم إخراج النقود في صدقة الفطر؟ وما هو وقت وجوبها؟ وهل يجوز تعجيلها؟ ولمن تعطى؟ 
الجواب: صدقة الفطر أو ركاة الفطر فريضة عند جمهور أهل العلم وقد ثبتت بأحاديث كثيرة عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - منها: 
حديث ابن عمر قال: (فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير 
والكبير من المسلمين وأمر بما أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري - 
صلى الله عليه وسلم - قال (كنا نعطيها في زمان النبي صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد الحر والذكور والأنثى 
والصغير والكبير من المسمين وأمر بما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه البخاري ومسلم. 
وعن أبي سعيد الخدري - صلى الله عليه وسلم - قال (كنا نعيطيها في زمان النبي صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو 
صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء- أي القمح الشامي- قال: أرى مداً من هذه يعدل 
مدين) رواه البخاري. 
وجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب إخراج الأعيان في صدقة الفطر كالتمر والشعير والزبيب أو من 
غالب قوت الناس ولا يجيزون إخراج القيمة أي إخراج النقود. ومذهب الحنفية جواز إخراج القيمة ونقل هذت القول عن 
جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً وهذا هو القول 
الراجح إن شاء الله لما يلي: 
أولاً: إن الأصل في الصدقة المال لقوله تعالمى (خذ من أموالهم صدقة) والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة وأطلق 
على ما يقتنى من الأعيان مجازاً وبيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنصوص عليه إِنما هو للتيسير ورفع الحرج لا 
لتقيبد الواجب وحصر المقصود. 
ثانياً: إن أخذ القيمة في الرّكاة ثابت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ماورد عن 
طاووس قال معاذ باليمن: أنتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير 
للمهاجرين بالمدينة. رواه يحبى بن آدم في كتاب الخراج. 


)١(‏ مسائل مهمات تتعلق بفقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات» ص/45 
ع 


وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض في الرّكاة وذكر الأثر عن معاذ ونصه (وقال طاووس: قال معاذ 
رضي الله عنه لأهل اليمن أئتوني بعرض ثياب خميص أو ليبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب 
رسول الله بالمدينة) واحتجاج البخاري بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/) 4 ه. 
ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قادة إلى ذلك الدليل. 
وفعل معاذ مع إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك على جوازه ومشروعيته. 

ثالثاً: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - غاير بين القدر الواجب من الاعيان المنصوص عليها مع تساويها في كفاية الحاجة 
فجعل من التمر والشعير صاعاً ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أكثر ثمناً في عصره فدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
اعتبر القيمة. 


ورواية نصف الصاع من البر ثبتت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة ولا يسلم ضعفها كما قال بعض 
امحدثين. 

رابعاً: إن المقصود من صدقة الفطر إغناء الفقراء وسد حاجتهم وهذا المقصود يتحقق بالنقود أكثر من تحققه بالأعيان 
وخاصة في زماننا هذا لأن نفع النقود للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز لهم ولأن الفقير يستطيع بالمال أن يقضي 
حاجاته وحاجات أولاده وأسرته ومن المشاهد في بعض بلاد المسلمين أن الفقراء يبيعون الأعيان (القمح والأرز) إلى التجار 
بأبخس الأثمان نظراً لحاجتهم إلى النقود. 

خامساً: قال الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فرض ركاة الفطر من الأطعمة 
السائدة في بيئته وعصره وإنما أراد بذلك التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة 
عند العرب وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل أو لا يوجد عنده منها شىء وكان الفقراء والمساكين في حاجة 
إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب أو الإقطء لهذا كان اخراج الطعام أيسر على المعطي وأنفع للأخذ ولقصد التيسير 
أجاز لأصحاب الإيل والغنم أن يخرجوا (الإقط) وهو اللين المجفف المنزوع زبده فكل إنسان يخرج من الميسور لديه. ثم إن 
القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر ومن بلد لآخر ومن مال لآخر فلو قدر الواجب في ركاة الفطر بالنقود لكان 
قابلاً للارتفاع والإنخفاض حسب قدرة النقود على حين يمثل الصاع من الطعام إشباع حاجة بشرية محددة لا تختلف فإذا 
جعل الصاع هو الأصل في التقدير فأن هذا أقرب إلى العدل وأبعد عن التقلب". 

وهناك أدلة أخرى كثيرة تدل على رجحان مذهب الحنفية القائلين بجواز إخراج القيمة في صدقة الفطر ومن أراد الإستزادة 
فليراجع كتاب الإمام المحدث أحمد بن محمد الغماري بعنوان (تحقيق الآمال في إخراج ركاة الفطر بالمال). 

وأما بقية الأسئلة فنقول في الجواب عنها: 

إن وقت وجوب صلقة الفطر هو غروب نمس أخر يوم من رمضان عند الجمهور وطلوع فجر يوم العيد عند الحنفية. هذا 
وقت الوجوب وقد أجازوا تقديمها عن وقت الوجوب وهو الأصلح والأنفع للفقراء فعند الحنفية يجوز تعجيلها من أول العام 
وعند الشافعية يجوز تعجيلها من أول رمضان وعند المالكية والحنابلة يجوز تقديمها بيوم أو يومين لقول ابن عمر (كانوا 


زع وج 


يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين) رواه البخاري. وهذا قول حسن وثبت من فعل جماعة من الصحابة تعجيلها بيوم أو 
يومين أو ثلاثة حتى يتمكن الفقير من شراء ما يلزمه قبل يوم العيد. 
وتصرف صلدقة الفطر للفقراء والمساكين وامحتاجين فقط ولا تصرف في مصارف الركاة الثمانية على الراجح من أقوال أهل 
العلم." 00 

"الثوري والحنفية في القول المعتمد عندهم والمالكية وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو قول الشافعي في القديم. 
يقول الله سبحانه وتعالمى: (وَهُوَ الَّذِي أَنْسَا جنات مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَخْل والرَرعَ مُخمِا أكُلَهُ وَالريفُونَ والبُعَانَ 
مَُسَايًا وَغَيْرَ مُمَسَابِهِ كُلُوا من تر ذا أَْرَ وََانُوا حََّةُ يَوْمَ حَصَادِوِ (الأنعام الآية .١4١‏ 
وورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان 
بعلاً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري وأصحاب السئن. 
فإذا قطف المزارع الزيتون وبلغ نصاباً وهو المذكور ف قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسةٍ أو سق صدقة) متفق 
عليه والخمسة أوسق تساوي في زماننا هذا (557) كيلو غرام على وجه التقريب فتجب الركاة فيه ومقدار الواجب هو 
العشر أي )/٠١(‏ إذا كان يسقى بماء السماء كما هو الواقع بالنسبة لمعظم أشجار الزيتون في بلادنا حيث يعتمد المزارعون 
في سقيها على الأمطار. وأما إذا كانت تسقى بعض السنة بوسائل الري المعروفة الآن فيكون مقدار الواجب هو نصف 
العشر أي (5/)» وأما إذا كانت تسقى بعض السنة بماء المطر وبعضها الآخر بوسائل الري المعروفة ففيها ثلاثة أرباع العشر 
0. ه/). 
ويجوز للمزارع أن يخرج المقدار الواجب من ركاة الزيتون حباً إن أراد أو زيتاً.." (5) 

"كاة الزيتون على المالك والمتضمن 
يقول السائل: إنه قد اتفق مع أحد أصحاب شجر الزيتون على أن يقوم بما يلزم شجر الزيتون من حراثة وتسميد وتقليم 
وقطاف على أن له نصف امحصول فهل تلزمه الرّكاة؟ 
الجواب: هذا الاتفاق بين صاحب شجر الزيتون والسائل هو عد مساقاة وهي إعطاء الشجر المثمر لمن يقوم عليه بخدمته 
من حرث وسقي وتسميد وتقليم ونحو ذلك على أن يكون للعامل نصيب من الثمر. والمساقاة عقد صحيح جائز شرعاً 
كما هو مذهب أكثر أهل العلم» وقد صح في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر) متفق 
عليه» ويشترط لصحة عقد المساقاة أن يكون نصيب كل من المتعاقدين نسبة شائعة كالنصف أو الثلث أو الربع فمهما 
رزق الله من ثمر فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. 
إذا تقرر هذا فأقول إن الرّكاة تكون في هذه الحالة على المتعاقدين جميعاً فكل منهما يركي حصته إذا بلغت نصاباً وهو 
خمسة أوسق ويقدر في زمانعا بحوالي 5" كيلو غراماً. فإذا قل نصيب أحدهما عن النصاب فلا ركاة حيئذ إلا أن يكون 


ه١/ص مسائل مهمات تتعلق بفقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات»‎ )١( 
يسألونك عن الركاة» ص/؛‎ )١( 


"5 


هما أو لأحدهما أرضاً أخرى تنتج فعندها يكمل النصاب منها. 
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن زارع رجلاً مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له وإن كانت صحيحة فعلى 
كل واحد؛" (1) 

'قضاء الديون من الرّكاة 
يقول السائل: توفي شخص وعليه ديون ولم يترك وفاءً لديونه فهل يجوز أن نقضي ديونه من أموال الركاة؟ 
الجواب: إن من مصارف الرّكاة مصرف الغارمين كما نصت على ذلك الآية الكريمة: (إِا الصدَقَاتُ لِلْقَُراءِ وَالْمَسَاكِينٍ 
َالْعَامِينَ عَلَِهَا وَالْمُوَلَّعَةِ ُلُوحُمْ ون لقاب وَالْمَامِينَ وف سَبِيلٍ الله وَإئْنِ السَبيلٍ فَرِيضَةٌ من الل وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورة 
التوبة الآية .5٠١‏ 
والأصل عند أهل العلم أن الميت إذا كان عليه ديون وترك أموالاً أن تسدد ديونه من تركته فإن لم يترك أموالاً تفي بقضاء 
الدين فإن على بيت مال المسلمين قضاء ديونه لما صح في الحديث عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ول يترك وفاءً لدينه فعلينا قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته) 
رواه البخاري ومسلم. 
فإن لم يتيسر سداد الدين من بيت مال المسلمين كما هو الحال الآن في زمانعا فيجوز على الراجح من قولي العلماء قضاء 
الدين عن الميت لأن الميت المدين داخل في عموم قوله تعالى: (وَالْعَارِمِينَ (لأنما شاملة لكل غارم حياً كان أو ميتاً. 
بل إن بعض العلماء قد قال: قضاء دين الميت أحق من قضاء دين الحي لأن دين الميت لا يرجى قضافه.." (") 

"وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته. 
ثالثاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها مع تساويها في كفاية الحاجة 
فجعل من التمر والشعير صاعاً ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أكثر ثمناً في عصره فدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
اغغير القيعة 
ورواية نصف الصاع من البر ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة ولا يسلم ضعفها كما قال بعض امحدثين. 
رابعاً: إن المقصود من صلقة الفطر إغناء الفقراء وسد حاجتهم وهذا المقصود يتحقق بالنقود أكثر من تحققه بالأعيان 
وخاصة في زماننا هذا لأن نفع النقود للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز لهم ولأن الفقير يستطيع بالمال أن يقضي 
حاجاته وحاجات أولاده وأسرته ومن المشاهد في بعض بلاد المسلمين أن الفقراء يبيعون الأعيان (القمح والأرز) إلى التجار 
بأبخس الأثمان نظراً لحاجتهم إلى النقود. 
خامساً: قال الدكتور يوسف القرضاوي: [أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض ركاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته 
وعصره إِنما اراد بذلك التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب وأكثر 


/١/ص يسألونك عن الركاقه‎ )١( 
١17/ص (؟) يسألونك عن الركاقه‎ 


الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل أو لا يوجد عنده منها شيء وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من 
البر أو التمر أو الزييب أو." )١(‏ 

"امجيد) إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنير إذا خطب الناس) رواه مسلم وأحمد 
وغيرهما. 
وكان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام تقصير الخطبة وإطالة الصلاة فقد ثبت في الحديث عن عمار بن ياسر رضي 
الله عنهما قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا 
الصلاة وأقصروا الخطبة) رواه مسلم. والمئنة هي العلامة. أي أن قصر الخطبة وطول الصلاة علامة على فقه الخطيب. 
وعن عبد الله بن أبي أوى قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة) رواه النسائي وإسناده 
دحت ١‏ 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. 
هذا بعض ما جاء في الحدي النبوي في خطبة الجمعة ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد 
للعلامة ابن القيم يرحمه الله. 
تلكم الصورة المشرقة التي كان عليها هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. وإذا نظرنا إلى الصورة الواقعة 
في مساجدنا فماذا نرى؟ 
إن بعض الخطباء لا يكادون يقرؤون آية من القرآن في خطبهم ويكادون لا يذكرون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونرى أن كثيرا منهم يركزون خطبهم على موضوع واحد وكأن الإسلام محصور فيه فقط. فمثلا نجد كثيرا من الخطباء 
لا يخطبون إلا في الموضوع السياسي للأمة أضف الى ذلك ما يضيفه بعض الخطباء على خطبهم من السباب والشتائم. 
ولا شك أن الموضوع السياسي مهم جدا ولكن الإسلام ليس مقصورا عليه وخاصة أن كثيرا من الكلام الذي يقال هو مجرد 
كلام نظري لا يجد طريقه إلى أرض الواقع» وإنما العملية مجرد تنظير فلسفي فقط والناس في زهائقا يحتاجون إلى التبصير في 
أمور دينهم كلها فيجب على الخطباء أن يتناولوا مختلف قضايا المسلمين وما يهمهم في الدنيا والآخرة.." (") 

"وإذا أوصى الميت بنقله» فإن وصيته لا تنفذ لأن في تنفيذها مخالفة للشرع ويدل على ما قلت ما ورد في الحديث 
عن جابر بن عبد الله قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: 
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في الجنائز وتعجيل دفنها فقد ورد في الحديث: (إن طلحة بن البراء 
مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إن لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنونٍ به وعجلوا) رواه أبو داود. 


١/ص يسألونك عن الركاقه‎ )١( 
5/١ فيه فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ 


أي عجلوا في التجهيز والتكفين. 

وقد نص الإمام النووي في المجموع على حرمة نقل الميت وهذا قول جماعة من الشافعية ونص الحنفية أيضا على ذلك. 
ويؤيد ذلك ما ورد عن ابن عمر مرفوعا: (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره) وق رواية أخرى: (من مات في 
بكرة فلا تقيلوه إلا في قبره ومن مات عشية فلا يتبين إلا في قبره). 

وإتِ أرى أن الفقهاء الذين أجازوا نقل الميت من بلد إلى بلد أجازوه لمصلحة ما ولو أنهم رأوا ما يجري للأموات الذين 
ينقلون من بلد لآخر في هانق هذا لأفتوا ولا شك يتحريم ذلك. 

ثم إن تأخير دفن الميت فيه زيادة ومضاعفة للأحزان فإذا مات اليوم في أمريكا فإنحم ينتظرون أياما حتى يصل جثمانه وهذا 
مما يزيد آلامهم وأحزاتهم. بخلاف ما لو دفن بعد موته مباشرة لذلك فإن على المسلمين المبادرة بدفن موتاهم حيث ماتوا 
والإقلاع عن هذه العادة السيئة وهي نقل الموتى لأن إكرام الميت دفنه. 


الختمة عند الوفاة بدعة 
يقول السائل: عند وفاة شخص فإن أهله يذبحون ذبيحة أو أكثر ويعدون." )١(‏ 

"المواد الغذائية فيجوز له أن يخرجها ما عنده من أرز أو طحين أو سكر وغيرهاء ويجوز له أيضا أن يخرج القيمة مما 
ويه غلية قدا 


ركاة الزيتون 

يقول السائل: كيف تخرج ركاة الزيتون؟ وإذا عصر الزيتون فهل تخرج من الزيت؟ وما هو النصاب الشرعي في ذلك؟ وهل 
يحوز إخراج النقود بدلا من الزيت والزيتون؟ 

الجواب: قال أكثر أهل العلم بوجوب الركاة في الزيتون إذا تحققت شروط وجوب الرّكاة فيه وهذا القول هو الراجح إن شاء 
الله وهو الذي تؤيده عمومات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتشهد له حكمة الشريعة 
الإسلامية وعدلها وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الزهري والأوزاعي والليث الثوري والحنفية في القول المعتمد 


عندهم والمالكية وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو قول الشافعي في القديم. 

يقول الله سبحانه وتعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان 
متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده) الأنعام الآية .١ 4١‏ 

وورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان 
بعلا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)» رواه البخاري وأصحاب السنئن. 

فإذا قطف المزارع الزيتون وبلغ نصابا وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة)» 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة ا 


متفق عليه والخمسة أوسق تساوي في إزهانقا هذا (101) كيلو غرام على وجه التقريب فتجب الرّكاة فيه ومقدار الواجب 
هو العشر أي )/7٠١(‏ إذا كان يسقى بماء السماء كما هو الواقع بالنسبة لمعظم أشجار الزيتون في بلادنا حيث يعتمد 
المزارعون في سقيها على الأمطار. 
وأما إذا كانت تسقى يعض الستة بوسائل الري المعروقة الآن فيكوث:" 7 

"ومذهب الحنفية جواز إخراج القيمة ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد 
العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضا وهذا هو القول الراجح إن شاء الله لما يلي: 
أولا: إن الأصل في الصدقة المال لقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة). والمال في الأصل ما بملك من الذهب والفضة وأطلق 
على ما يقتنى من الأعيان مجازا وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج لا لتقييد 
الواجب وحصر المقصود. 
ثانيا: إن أخذ القيمة في الركاة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد عن 
طاووس قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. 
رواه يحبى بن آدم في كتاب الخراج. 
وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض ف الرّكاة وذكر الأثر عن معاذ ونصه (وقال طاووس: قال معاذ 
رضي الله عنه لأهل اليمن ائتون بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة) واحتجاج البخاري بمذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ بن حجر في فتح 
الباري 54/ 4 ه. 
ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. 
وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته. 
ثالثا: إن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها مع تساويها في كفاية الحاجة 
فجعل من التمر والشعير صاعا ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أكثر ثمنا في عصره فدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
اعتبر القيمة. 
ورواية نصف الصاع من البر ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة ولا يسلم ضعفها كما قال بعض امحدثين. 
رابعا: إن المقصود من صدقة الفطر إغناء الفقراء وسد حاجتهم وهذا المقصود يتحقق بالنقود أكثر من تحققه بالأعيان 
وخاصة في زماننا هذا لأن." () 

"من المعاشرة بالمعروف وكذلك قوله تعالى: للإوعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف» فإن أجرة العلاج وثمن 
الدواء داخل في الرزق. 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 1١ 1/١‏ 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة ٠١9/١‏ 


ويدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند زوجة أبي سفيان (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) فهذا 
يشمل كل ما تحتاج إليه الزوجة وأولادها ويدخل فيه الأدوية وأجرة العلاج. ولعل جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم وجوب 
أجرة العلاج على الزوج بنوا هذا الحكم على ما كان معروفا في زمانحم وخاصة أن الناس كانوا يعتنون بصحتهم ويتعالجون 
بأدوية طبيعية غير مكلفة» وأما في زهاننا فقد اختفت الأمور كثيرا وصار العلاج مكلفا وكذا ما يترتب على ذلك من أجور 
المستشفيات ونحوها قال العلامة ابن عابدين الحنفي في منظومته: والعرف له اعتبار فلذا الحكم عليه قد يدار. 
انظر نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف في الجزء الثاني من رسائل العلامة ابن عابدين ص7١١.‏ 
ويجب أن يعلم أن هذا الإنفاق يؤجر عليه الزوج أجرا عظيما فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين 
ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك) رواه مسلم. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (أفضل 
دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله) رواه مسلم. 
وعن أبي مسعود البدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة) 
رواه البخاري ومسلم. وعن سعد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنك مهما أنفقت على 
أهلك من نفقة فإنك تؤجر حت اللقمة ترفعها إلى في امرأتك) رواه البخاري ومسلم. 
وخلاصة الأمر أنه يلزم الزوج معالجة زوجته المريضة وعليه تحمل تكاليف علاجها ما دام مستطيعا ويكون ذلك حسب 
العرف السائد في المجتمع.." )١(‏ 

"رجل تزوج امرأة ولم يفرض لما صداقا ولم يدخل بما حتى مات» فقال ابن مسعود: إلما مل صداق نسائها لا وكس 
ولا شطط وعليها العدة ولا الميراث] فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود) وقال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن مسعود حديث 
حسن صحيح. سنن الترمذي» فهذا الحديث يدل على لزوم عدة الوفاة للزوجة وإن لم يدخل بما وهذا على خلاف المطلقة 
قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما 
لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» سورة الأحزاب الآية 45. 
إذا تقرر وجوب عدة الوفاة على كل زوجة فأعود لما ورد في السؤال من كون المرأة المتوق عنها زوجها عجوزا فأقول إن من 
المفاهيم المغلوطة عند بعض الناس أن الزوجات الكبيرات في السن لا تلزمهن عدة الوفاة نظرا لكبرهن ولانقطاع الحميض 
عنهن وهذا الفهم الباطل قائم على أن الحكمة من عدة الوفاة معرفة براءة الرحم من الحمل والذي يجب أن يعلم أولا أن 
العدة فريضة يجب الالتزام بما بغض النظر عما قيل فيها من الحكمة وهذا لا ينفي احتمال أن يكون أحد مقاصد العدة هو 
معرفة براءة الرحم من الحمل مع أن ثبوت الحمل لا يحتاج إلى أربعة أشهر وعشرة أيام وخاصة في زمائفا حيث يمكن معرفة 
وجود الحمل خلال أسبوعين أو ثلاثة فهل معنى ذلك إلغاء عدة الوفاة ما دام أنه يمكن معرفة براءة الرحم بالوسائل الطبية 


4790/٠١ فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١1( 


الحديثة!! هذا لا يقوله مسلم. 
وقد ذكر بعض أهل العلم حكما للعدة فمن ذلك ما قاله العلامة ولي الله الدهلوي: [اعلم أن العدة كانت من المشهورات 
المسلمة في الجاهلية وكانت مما لا يكادون يتركونه وكان فيها مصالح كثيرة: منها معرفة براءة رحمها من مائه لثلا تختلط 
الأنساب فإن النسب أحد ما يتشاح به ويطلبه العقلاء وهو من خواص نوع الإنسان ومما امتاز به من سائر الحيوان وهو 
المصلحة المرعية في باب الاستبراء. ومنها التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع رجال ولا ينفك إلا 
بانتظار طويل ولولا." )١(‏ 

"استعمال مصطلح العقيدة 
يقول السائل: ما قولكم فيمن يقول إنه لا يجوز شرعا استعمال كلمة عقيدة» لأنما لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويقول إن كلمة عقيدة فرية وأن الاستمرار على استعمال كلمة العقيدة فيه حرمانية!! ومن 
يستعملها يكون من الذين يناصبون كتاب الله العداء» لأن استعمال كلمة العقيدة من تبديل كلام الله» والواجب استعمال 
كلمة ملة بدلا من كلمة عقيدة» فما قولكم في هذه المقالة» أفيدونا؟ 
الجواب: إن هذه المقولة الظالمة فيها الخلط والخبط كخبط عشواء والافتراء على دين الله عز وجل وعلى علماء الأمة وقبل 
أن أكشف عوارها أقول: إن مما ابتليت به الأمة المسلمة في زماننا هذا كثرة المتسورين على حمى العلم الشرعي من أشباه 
طلبة العلم الذين يظنون أنحم بلغوا رتبة الاجتهاد وصاروا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» بل إتهم قد 
يخطئون هؤلاء الأئمة الكبار وبعض هؤلاء المتعالمين لا يحسن ألف باء العلم الشرعي!! 
وإن من مصائب الأمة الإسلامية في هذا الزمان أن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أشباه طلبة العلم الذين إن قرأ الواحد 
منهم كتابا أو كتابين ظن نفسه من كبار العلماء ومن أهل الاجتهاد المطلق فيجعل من نفسه حكما يحكم بين العلماء فيرد 
عليهم ويصحح ويبخطيء كما يشاء ويهوى من دون سنك ولا أثارة من علم» وهذا مع الأسف نشاهده ونسمعه باستمرار. 
قال الحافظ ابن عساكر يرحمه الله مخاطبا رجلا تحرأ على العلماء: [إنما نحترمك ما احترمت الأئمة]. أيها الناس تأدبوا مع 
العلماء» واعرفوا لهم مكانتهم؛ فما فاز من فاز إلا بالأدب» وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب. واعلموا أن الأمة لا تحترم 


ولا تقدر إلا من يحترم العلماء والأئمة. إذا تقرر هذا فأبين فساد تلكم المقولة الفجة فيما يلي:." (5) 

"على الشيء النفيس آدميا كان أو غيره] فتح الباري /١٠‏ 577. أي أن الواجب في قتل الجنين عبد أو أمة ولما 
كان لا يوجد في زمانعا هذا لك عشر دية المرأة أي حمس من الإبل. 
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي |[ ... في جنين الحرة المسلمة غرة. وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وعطاءء» والشعبي» والنخعي» والزهري» ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور وأصحاب الرأي . وقد 


روي عن عمر رضى الله عنه أنه استشار الناس في إملاص - سقوط الجنين بسبب ضرب أمه - المرأة» فقال المغيرة بن 


451/٠١ فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١1( 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة ١١/١1١‏ 


شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن 
مسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضى 
بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم). متفق عليه] المغني 8/ 4١5‏ . 
إذا تقرر لزوم ديتين في هذه الحادثة فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل عند جماهير أهل العلم والقول بخلاف ذلك 
قول شاذ لايعول عليه ولا يلتفت إليه» قال الحافظ ابن عبد البر: [أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل] الاستذكار 
5. وقال الإمام القرطبي: [وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر - يعني ابن 
عبد البر -: إِنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لما نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين 
بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: (النفس بالنفس) 
5 الخ] تفسيب القرطبي ه] ه؟"؟. 
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي معلقا على قول الخرقي: [ودية الحرة المسلمة نصف," )١(‏ 

"على ذلك يكفي في إثبات هذا الحكم لأن مثل هذا الأمر لا يعرف إلا توقيفا لأنه من المقدرات التي لا مجال للعقل 
فيها فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أن عددا كبيرا من الفقهاء والأئمة قالوا بذلك كسعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير والزهري وعطاء ومكحول والليث وابن شبرمة وهو قول الأئمة الأربعة كما سبق. انظر فقه عمر في 
الجنايات 7/ 4075» فتح باب العناية / ./74. 
وتقدر الدية في بلادنا بالذهب فالدية الكاملة وهي دية الرجل 475٠‏ غرام ذهب ونصفها دية المرأة أي 5١١0‏ غرام 
ذهب ودية الجنين عشر ذلك أي »5١١‏ ه غرام ذهب. 
كما ويلزم السائق المذكور في السؤال كفارة القتل الخطأ وهي الواردة في قوله تعالى #وومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإِن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما 
حكيما» سورة النساء الآية 557. 


وما أنه يتعذر في زهافقا عتق رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين. كما يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة. وتحب 
الديتان المذكورتان في الجواب على عاقلة السائق لما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من 
هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها 
غرة عبد أو وليدة وقضي بدية المرأة على عاقلتها) رواه البخاري ومسلم. 


١814/١١ فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


وخلاصة الأمر أنه يلزم السائق المذكور ديتان دية لقتل المرأة خطا ودية لقتل الجنين أيضأ كما ويلزمه صيام شهرين متتابعين 
كفارة القتل الخطأ.." )١(‏ 

"'وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منهاء وتبرج الجاهلية الأولى لا يقاس مع العري الفاضح المنتشر في زماننا هذاء 
فيبدو أن ماكان يعد تبرجا في الجاهلية الأولى يعتبر اليوم تسترا وحشمة في زماننا هذا!!! 
وخلاصة الأمر أن النهي عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى يكون بمنع المرأة من إظهار محاسنها وزينتها ويجب عليها ستر ما أمر 
الله تعالى بستره. 
ل"( 


"أولياؤه يتامى قاصرون منهم ابن المقتول فانتظر حتى بلغ الإبن حبس هدبة ووقعت الحادثة في زمان معاوية رضي 
الله عنه فحبس فشفع سعيد بن العاصء وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهم شفعوا من أجل أن يسامح ولي المقتول 
وبذلوا لابن القتيل سبع ديات حتى يسامح وامتنع إلا القتل فقتل به» والشاهد في كون الصحابة بذلوا أكثر من الدية 
فاجتمع طبعا دليل السنة ودليل الأثر عن الصحابة» وعلى هذا جمهور العلماء رجمهم الله على أنه يجوز في الصلح عن 
الديات بأكثر من الدية] شبكة الإنترنت؛ وقد ذكر الحادثة الشيخ ابن قدامة المقدسي في المغني // 7517. 
وخلاصة الأمر أنه يجوز تصالح أولياء المقتول مع جماعة القاتل عمدا على أكثر من الدية» وأرى أنه ينبغي التشديد ماليا 
على القاتل عمدا في انا هذاء نظرا لتعطل القصاص لعل ذلك يكون رادعا للناس عن القتل عمدا. 


0 عه إفة 
"جهابذة الأمة من يؤخذ برأيهم في المعقول يرجع إليهم وفي المنقول يعتمد عليهم وهم - ثم سماهم وهم أحد عشر 
عالما من القراء 0 ولذا قيل: 
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة ... يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم 
ومن يكن آخذا للعلم من صحف ... فعلمه عند أهل العلم كالعدم] 


القول السديد في بيان حكم التجويد ص4 - .١7‏ 

وقد قال بعض السلف: [لا تأخذ القرآن من مصحفيء ولا تأخذ الحديث من صحفي] شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف لأبي أحمد العسكري ص١٠.‏ فالمصحفي هو الذي يقرأ القرآن من المصحف ولم يتتلمذ على أيدي القراءء 
والصحفي من أخذ العلم عن الكتب والصحف لا عن العلماء. وقال أبو حيان النحوي المشهور: 

يظن الغمر أن الكتب تمدي ... أخا فهم لإدراك العلوم 


١87/١1١ فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 
؛45/١57 (؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 7175/15 


وما يدري الجهول بأن فيها ... غوامض حيرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ ... ضللت عن الصراط المستقيم 
وتلتبس الأمور عليك حتى ... تصير أضل من توما الحكيم 


وخلاصة الأمر أن علم القراءات وكذا علم التجويد لا يؤخذ من الكتب والمصاحف بل لا بد من التلقي من العلماء والقراء 
المتقنين» ولا يظنن أحد أنه لو حفظ متنا من متون القراءات كالشاطبية أنه قادر على تدريس هذا العلم, أنى له ذلك مالم 
يتلقاه بالسماع والمشافهة» وعلى من أراد دراسة علم القراءات والتجويد أن يأخذه من أهل هذا الشأن وليس من أدعيائه 


وهم فق زماننا كثر, وأنصح السائل وغيره أن لا يسمع لأدعياء العلم هؤلاء. 
2-2-7 00 )00 


.١"‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة. ”. الإسرائيليات وأثرها في كتب 
التفسير للدكتور رمزي نعناعة. 
ومع هذه الإحالة ألخص أهم ما قرره العلماء في هذا الموضوع: 
أولا: لا يلزم اعتقاد صحة الإسرائيليات» بل هي مجرد أخبار تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. 
ثانيا: لم يثبت عن أحد من السلف أتهم بنوا على الإسرائيليات أي حكم اعتقادي أو عمليء قالت الدكتورة آمال ربيع: 
[الإسرائيليات في جامع الطبري لم نجدها في مجالات العقيدة أو الأحكام أو الشرائع» ولم نجدها في صلب الدين على 


الإطلاق» وإِنما وجدناها في الجانب القصصي من تفسير القرآن الكريم؛ سواء في قصة الخلق أم في قصص الأنبياء أم 
الأنساب» وبعض القضايا المتفرقة ذات الطابع القصصي كذلكء؛ وهي مجالات لا خشية منها على جوهر الدين] 
الإسرائيليات في تفسير الطبري ص .١‏ 
ثالنا: لم يعتمد المفسرون في تفسير كلام الله عز وجل على الإسرائيليات؛ وإنما ذكروها مثالا في التفسير لبيان المعنى وليمست 
حاكمة على النص القرآاني ولا قاطعة بمعنى من المعاني امحتملة دون غيره. 
وأخيرا أنبه على أن بعض امتعالمين في الا قد جاؤوا بأسوأ من الإسرائيليات المكذوبة وتلاعبوا في تفسير القرآن الكريم؛ 
مثل تفسير القدور الراسيات المذكورة في قوله تعالى: #ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات» سورة سبأ الآية 2١1‏ بأتما المفاعلات النووية التي امتلكها سليمان عليه السلام» ومثل تفسير قوله تعالى على 
لسان فرعون: «إفأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا." (") 

"عنهم أجمعين أن ذلك يقدر بمد من الحنطة عن كل يوم من رمضانء فقد روى الدارقطني بإسناده الصحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا). 


554/1 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


(١؟)‏ فتاوى يسألونك؛ حسام الدين عفانة 1١/هم‏ 


وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (مدا من حنطة لكل مسكين). 
وروى عبد الرزاق في المصنف عن سعيد بن المسيب قال: هي في الشيخ الكبير» إذا لم يطق الصيام» افتدى مكان كل يوم 
إطعام مسكين مدا من حنطة). 
وروى عبد الرزاق في المصنف عن عكرمة بن عمار قال: سألت طاوسا عن أمي وكان بما عطاش -مرض- فلم تستطع أن 
تصوم رمضانء» فقال: تطعم كل يوم مسكينا ... ). 
ووردت آثار أخرى عن بعض الصحابة والتابعين قدروا الإطعام فيها بمدين» وف بعضها بصاع أي أربعة أمداد» وأرجحها 
التقدير الأول» والذي يظهر لي أن المد كان يكفي المسكين طعاما ليومه» ويؤيد ذلك أن مقدار الإطعام في كفارة اليمين 
هو مد لكل مسكين من المساكين العشرة كما هو قول جمهور أهل العلم» فقد ذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يكفر عن بمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدا من حنطة. 
وروى مالك عن سليمان بن يسار أنه قال: [أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد 
الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم] قال الحافظ ابن عبد البر: [والمد الأصغر عندهم مد النبي صلى الله عليه وسلم] الاستذكار 
6م -88. والمقصود بالطعام في الكلام السابق أي يطعم من غالب قوت أهل البلد» وكانوا يطعمون الحنطة والشعير 
والتمرء وأما في هانق فلأرز والطحين هما غالب قوت الناس.." (1) 

"وينبغي التنبيه على أنه يجوز إخراج القيمة بدلا عن الإطعام» أي إعطاء المسكين نقودا بقيمة الطعام وذلك قياسا 
على جواز إخراج القيمة في الركاة وفي صدقة الفطر والكفارات وهو مذهب الحنفية ونقل هذا القول عن جماعة من أهل 
العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضا وهذا القول هو الراجح إن شاء 
الله تعالى وهو الذي يحقق مصلحة الفقير وخاصة في هذا الزمان وهو قول وجيه تؤيده الأدلة الكثيرة ومنها أن أخذ القيمة 
في الركاة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاووس قال معاذ باليمن: 
ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه يحبى بن آدم في كتاب 
الخراج. وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض في الركاة وذكر أثر معاذ السابق 
واحتجاج البخاري بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 54/ 4 5. ونقل الحافظ عن ابن 
رشيد قال: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. وفعل معاذ مع إقرار النبي 
صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته وكذلك فإن سد حاجة المسكين تتحقق بالنقود أكثر من 
تحققها بالأعيان وخاصة في إزمائنا هذا لأن نفع النقود للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز لحم ولأن الفقير يستطيع 


بالمال أن يقضى حاجاته وحاجات أولاده وأسرته. 


١١1/١ فتاوى يسألونك, حسام الدين عفانة‎ )١( 


وأخيرا أنبه على جواز إخراج هذه الفدية ف أول رمضان أو في آخره أو بعد رمضان حسب الوسع والطاقة» ويجوز إعطاؤها 


لمسكين واحد أو أكثرء والأفضل دفعها لأسرة فقيرة محتاجة.." )١(‏ 

"وخلاصة الأمر أن إطعام المسكين المذكور في قوله تعالى: ##وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» يقدر بمد 
وهو ربع صاع والصاع يساوي 5١177‏ غراما وربعه المد ويساوي 45 ه غراماء ويجوز إخراج القيمة بدلا من الطعام على 
الراجح من أقوال العلماء. وينبغي أن لا تقل القيمة عن سبعة شواقل في زمائها هذا. 
07 

"أحسن صورة لم ينزل في مثلها قط؛ ضاحكا مستبشراء حديث الأعرابي في الطواف, بينما النبي صلى الله عليه وسلم 
في الطواف» إذ 
مع أعرابيا يقول: يا كريم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلفه: يا كريم» فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب» وقال: يا كريم, 
وحديث من تماون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة» وغير ذلك من الأخبار المكذوبة» ويمكن لمن أراد الاستزادة 
من ذلك أن يرجع إلى الصفحة الإلكترونية التالية: ممه . 151202211 .07 
ومن فضل الله عز وجل أن صار في انها هذا من السهولة بمكان التأكد من صحة أي حديث منسوب للنبي صلى الله 
عليه ومسلم» وذلك بمراجعة كتب أهل العلم المتخصصة في ذلك» وهي كثيرة ومنشورة طباعة» وموجودة على شبكة 
الإنترنت» كما أنه يوجد عدد كبير من المواقع الإلكترونية بإشراف أهل العلم» والتي تقوم بتخريج الأحاديث النبوية وتبين 
الحكم عليها» وهذه بعض عناوينها: 


جامع الحديث النبوي: 000 . 2021126 ططه 5 . ااتتل1 


الحديث الشريف: 000 . 1320 5 31-3 . طع 03 2ط . تر 


م35 . 321ه31/ 20015 /نه0ك . ع7 3201 1 15 . © 31 32 . اتات 


لموسوعة الشاملة: برمه . + هصعهة 1 15 . لتر 
الحديث الشريف - الشبكةالإسلامية خعص . طع تتسة 1 5 1 . ااال 
الدرر السنية. غ26 . اهل . 0ن 
ملتقى أهل الحديث: ططم . عقع 120 /ط7ت/ نمه . طخاعع50 131 طة . ال/ / : وغغط 
شبكة السنة: رن 
"وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعا نشر الأحاديث بأي وسيلة من وسائل النشر قبل التأكد من ثبوتاء ويحرم ترويج 
الأحاديث المكذوبة والموضوعة؛ وكذا القصص والخرافات ونحوها. 


١١8/1١5 فتاوى يسألونك, حسام الدين عفانة‎ )١( 
١١9/11 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )؟١(‎ 


(*) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 5 71/١‏ 


هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم 
يقول السائل: معت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم)» فهل 
هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, أفيدونا؟ 
الجواب: هذا النص المذكور ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإنما هو أثر منقول عن بعض السلفء وقد 
بين العلامة الألباي أنه لا ينبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» بل هو ضعيف جداء ثم ذكر أنه رواه تمام وابن عدي 
والسهمي والحروي والديلمي» ثم ذكر أن الصحيح وقفه على محمد بن سيرين» وورد عن زيد بن أسلم والحسن البصري 
والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي موقوفا عليهم» وروي عن ابن عباس وأبي هريرة موقوفا عليهما بأسانيد ضعيفة. سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة ه/ 0 5. وقد رواه الإمام مسلم عن محمد بن سيرين من أثمة التابعين في مقدمة صحيحه 
١‏ 76. وهذا الأثر يبين أن العلم الشرعي من الدين» فلا بد للناس أن ينظروا في أحوال من يأخذون العلم عنهم» وف 
زهاننا هذا كثر المتسورون على العلم الشرعي ممن ليسوا أهلا ليؤخذ العلم عنهم؛ وخاصة أن وسائل الظهور على الناس 
ومخاطبتهم قد كثرت وتنوعت كما في الفضائيات والإذاعات وشبكة الإنترنت والصحف والمجلات وغيرها.." )١(‏ 

"صلى الله عليه وسلم قال: (تميط الأذى عن الطريق صدقة) رواه البخاري. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (بينما رجل بمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له) رواه البخاري ومسلم. 
وإزالة الأذى من طرقات الئاس إحدى مراتب الإيمان كما جاء في الحديث عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان) رواه مسلم. 
وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: (قلت يا ني الله علمني شيئا أنتفع به قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين) رواه مسلم. 
قال الإمام النووي: [هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى شجرة 


تؤذي أو غصن شوكة 


أو حجرا يعثر به أو قذرا أو جيفة أو غير ذلك] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ .17١‏ 

وما ذكره الإمام النووي من أنواع الأذى المادية التي كانت معروفة في زمانه قد يكون يسيرا مع أنواع الأذى الموجودة في 
زماننا مثل التعدي على الطرق» وإساءة استخدامها وخاصة من السائقين» فمن المعروف أن القيادة فن وذوق وأخلاق كما 
يقولون» وكثير من سائقي زماننا ليس عندهم فن ولا ذوق ولا أخلاق. 

المثال الثاني التعامل مع الجيران: وردت نصوص كثيرة في الإحسان إلى الجار وأذكر حديثا واحدا فقط عن رسول الله صلى 


57/١ 4 فتاوى يسألونك, حسام الدين عفانة‎ )١( 


الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) رواه البخاري. فهذا النهي الوارد في الحديث يعم كل 
أذى قاذ عبوز ]داق الكذئ بالخان سواء أكاق الأذئ عاديا ل" 07 

"وأما الصنف الثاني فهم حملة العلم والقرآن الذين لا يعملون بعلمهم؛ وهؤلاء قد كثروا في زماننا مع الأسف الشديدء 
فكم من ينتسبون إلى العلم الشرعي» ويتبوؤن المناصب الدينية العلياء كالمفتين والقضاة الشرعيين وقراء القرآن الكريم وغيرهم 
من حملة الشهادات العليا في العلوم الشرعية» كم من هؤلاء لا يصونون العلم الذي يحملونه» ويقفون 
مواقف الريب والشبهات» بل يقفون مواقف مخزية مع أعداء الإسلام وأعوانهم» وقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما قال: ( ... والقرآن حجة لك أو عليكء كل الناس يغد فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) رواه مسلمء ومعناه أن قارئ 
القرآن ينتفع به إن تلاه وعمل به وإلا فهو حجة عليه. وعن النواس بن معان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران» 
تحاجان عن صاحبهما) رواه مسلم. 
قال العلامة ملا علي القاري: [ ... دل على أن من قرأ ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن ولا يكون شفيعا لهم بل يكون 
القرآن حجة عليهم] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 4/ 571. 
وهذا الحديث يدل على أن أهل القرآن هم العاملون به وليس الأمر مقتصرا على حفظه وتلاوته وتحويده والتشدق به» فلابد 
من التزام أخلاق القرآن» والتأدب بآدابه» وتحريم حرامه والعمل بما فيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: [ليس حفظ 
القرآن بحفظ الحروف, ولكن إقامة حدوده] التذكار في أفضل الأذكار ص /5. 


وقال الحسن البصري: [أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما 
أسقطت منه حرفاء وقد والله." 00 


"'والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له مياه سورة مريم الآية 255 أي لا مثيل له يستحق مثل 
اسم الذي هو الرحمن. 
*. التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بمم. والمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حوطا. 
وقد عظمت الفتنة بما ف زماتعاء فيلتقط اسم الكافر من أوروبا وأمريكا وغيرهماء وهذا من أشد مواطن الثم وأسباب 
الخذلان» ومنها: بطرس» جرجسء جورج. دياناء روز» سوزان ... وغيرها ... وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم 
إن كان عن مجرد هوى وبلادة ذهن» فهو معصية كبيرة وإثم» وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين» فهذا على 
خطر عظيم يزلزل أصل الإيمانء وف كلتا الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منهاء وتغييرها شرط في التوبة منها. 
4 . التسمي بأماء الأصنام المعبودة من دون الله ومنها: اللات» العزى» إسافء نائلة» هبل. 
ه. التسمي بالأسماء الأعجمية» تركية» أو فارسية أو بربرية أو غيرها ما لا تتسع لغة العرب ولساتماء ومنها: ناريمان» 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 4 ٠7٠١/١‏ 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 4 /5/1١‏ 


شيريهان» نيفين» شادي - بعنى القرد عندهم - جيهان. وأما ما ختم بالتاء» مثل: حكمت» عصمتء نجدت» هبت» 
مرفت» رأفت ... فهي عربية في أصلهاء لكن ختمها بالتاء الطويلة المفتوحة - وقد تكون بالتاء المربوطة - تتريك لها 
أخرجها عن عربيتهاء لهذا لا يكون الوقف عليها با حاء. والمختومة بالياء مثل: رمزي» حسني» رشدي» حقي» مجدي» رجائي 
هي عربية في أصلهاء لكن تتريكها بالياء في آخرها منع من عربيتها بهذا المببى» إذ الياء هنا ليست ياء النسبة العربية مثل: 
ربعي» ووحشيء» وسبتي (لمن ولدت يوم السبت)» ولا ياء المتكلم» مثل: كتابي» بل ياء الإمالة الفارسية والتركية.." )١(‏ 
"سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليهاء وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروفء له 
الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الاية إلى قوله تعالى: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم ... ) الخ الآية, 
فأن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك وكما تصفح يصفح عنك فعند ذلك قال 
الصديق: بلى والله نحب ان تغفر لنا يا ربنا ثم رجع إلى مسطح ماكان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه ابدا-في 
مقابلة ماكان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا-فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته] تفسير ابن كثير '/ 


7 ”. 
هذا ما يتعلق بيمينك أما صيام الأيام الثلاثة فأنت مشيت على رأي عامة الناس الذين يظنون أن كفارة اليمين هي صيام 
ثلاثة أيام وهذا من الأخطاء الشائعة والمنتشرة بين الناس والصحيح أن كفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أبمانكم كذلك يبين الله لكمءاياته 


لعلكم تشكرون) سورة المائدة الآية 85. 

فكفارة اليمين هي إما إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة على التخير أي أن الحالف يختار واحدة 
من هذه الخصال الثلاث فإذا كان فقيرا عاجزا عن التكفير بإحدى هذه الخصال فإنه يصوم ثلاثة أيام وبناء على ذلك لا 
يجوز التكفير بصيام ثلاثة أيام إذا كان الشخص قادرا على ما سبق فإذا صام ثلاثة أيام وهو مستطيع للإطعام أو الكسوة 
فلا يعد مكفر عن بمينه وتبقى الكفارة دينا في ذمته ولا تبرأ ذمته إلا إذا كفر بالإطعام أو الكسوة واستثناء العتق لأنه لا 
يوجد ف زمننا هذا تحرير رقاب. 

وأخيرا أنبه على جواز إخراج قيمة الإطعام أو الكسوة نقدا كما هو مذهب الحنفية. 


يقول السائل: حلف رجل يمينا على قطعة أرض أتما له ولى تكن." (") 


7177/١ 4 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 8514/5 


"مجلس وطرحت مسألة شرعية» ترى كثيرا من الجالسين يدلون برأيهم من غير أن يطلب منهم» ويعضهم قد لا يحسن 
الوضوء. 
وصار دين الله وشرعه مع الأسف الشديد حمى مستباحا لأشباه المتعلمين» وظن كثير من طلبة العلم الشرعي» أتهم بمجرد 
حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى يحق لهم الإفتاء في دين الله» وما دروا أن شهادة (البكالوريوس) في الشريعة الإسلامية 
2 زماننا هذاء تعني محو أمية في العلوم الشرعية فقطء هذا إذا وزناها بالميزان الصحيح ولا يشذ عن هذا إلا القليل جدا. 
وإلى المجترئين على الفتوى في أيامنا هذه أسوق بعض كلام أهل العلم في الفتيا لعل أحدهم يعرف قدره وحده فيقف عنده 
فلا يتجاوزه. 


قال العلامة ابن القيم في بيان الشروط التي تحب فيمن يبلغ عن الله ورسوله: " ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد 
العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق» فيكون عالما بما يبلغ صادقا 
فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه 
وأحواله» وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك با محل الذي لا ينكر فضلهء ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات» 
فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟» فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته» ويتأهب له أهبته 


وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به» فإن الله ناصره وهاديه؛ وكيف وهو 
المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب» فقال تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في 
الكتاب) سورة النساء /1؟١2‏ وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه: (يستفتونك قل الله يفتيكم 
في الكلالة) سورة النساء /177» وليعلم المفتي عمن ينوب ف فتواه» وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله " إعلام 
الموقعين عع ره العام اي" 0 

"وتكرير الأحكام؛ وكنت جمعت في الحيض في شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس» ثم رأيت الآن اختصاره 
والإتيان بمقاصده؛ ومقصودي بما نبهت عليه» ألا يضجر مطالعه بإطالته فإنى أحرص إن شاء الله على ألا أطيله إلا بمهمات 
وقواعد مطلوبات وما ينشرح به قلب من به طلب مليح وقصد صحيح, ولا ألتفت إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة» فإن 
مسائل الحيض يكثر الإحتياج إليها لعموم وقوعها وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن 
مسائل دقيقة وقعت فيه» لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيهاء إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيضء» ومعلوم أن 
الحيض من الأمور العامة المتكررة ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام؛ كالطهارة والصلاة والقراءة» والصوم والإعتكاف 
والحج» والبلوغ والوطءء والطلاق والخلع والإيلاء» وكفارة القتل وغيرها والعدة والإستبراء» وغير ذلك من الأحكام؛ فيجب 
الإعتناء بما هذه حاله» وقد قال الدارمي في كتاب المتحيرة: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي 
القلبء وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام وإنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه 
نصا أو استنباطاء لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته وبالله التوفيق)) المجموع ؟/ 7414 - 45". 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة عرهمل١‏ 


وقال العلامة البركوي: " فقد اتفق الفقهاء على فرضية علم الحال على كل من آمن بالله واليوم الآخر من نسوة ورجال. 
فمعرفة أحكام الدماء المختصة بالنساء واجبة عليهن؛ وعلى الأزواج والأولياء ولكن هذا العلم كان في زماننا مهجوراء بل 
صار كأن لم يكن شيئا مذكوراء لا يفرقون بين الحيض والنفاس والإستحاضة .... ". 
ونقل ابن عابدين عن ابن نجيم قال: " واعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا المتحيرة وتفاريعهاء ولهذا اعتنى 
به المحققون. 
وأفرده محمد بن الحسن الشيباني صاحب أي حنيفة رحمه الله في كتاب مستقل ومعرفة مسائله من أعظم المهمات» لما يترتب 
عليها ما لا." )١(‏ 

"الجن وقراءة القرآن على الماء أو على بعض الأشربة» وكذلك القراءة على بعض الأدوات كالموسى» فما قولكم في 
ذلك؟ 
الجواب: لقد كثر في زماننا هذا الذين يدعون العلاج بالقرآن الكريم» والذين يدعون أتحم يتعاملون مع الجن في معالجة 
المرضى» وأكثر هؤلاء من الدجالين والمشعوذين الذين يستغلون جهل الناس وضعف المرضىء» فيبتزونهم ويأخذون منهم 
الأموال الكثيرة بغير حق ويرتكبون مخالفات شرعية كثيرة» ولا بد من توضيح الأمور التالية: 
١‏ - إذا مرض الإنسان فعليه مراجعة الأطباء أهل الاختصاصء لأن الله تعالى خلق الداء والدواء» فقد جاء في الحديث 


عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما أنزل الله من داءء إلا أنزل له شفاء) رواه البخاري ومسلم. 


وجاء في حديث آخر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداءء برأ بإذن الله) رواه 


مسلم. 
١‏ - إن العلاج بالقرآن والرقية بآياته من الأمور المشروعة» يقول الله سبحانه وتعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) سورة الإسراء /87/. 

وروى الإمام البخاري في صحيحه. عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه -» أن رهطا من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بجي من أحياء العرب؛ فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد 
ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن عند 
بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط», إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فهل عند أحد شيء) 
فقال بعضهم: نعم والله إن لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء 
فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ (الحمد لله رب العالمين) حتى لكأنما نشط من عقال» فانطلق يهشي 
ما به قلبة» قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: أقسمواء فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأي." (5) 


٠١57/8 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


٠9/7 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


"وغير ذلك من الأحاديث. 
وقراءة الفاتحة وغيرها من سور القرآن الكريم عبادة من العبادات والأصل في العبادات التلقي عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ولم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ الفاتحة بعد وعظه وإرشاده ولا بعد صلاة 
الجنازة ولا عند الزواج ولا في المناسبات التي شاع فيها قراءة الفاتحة في زماننا هذا. 
وكل ذلك من الأمور المبتدعة المخالفة لهدي المصطفى - صلى الله عليه وسلم -» قال الشيخ محمد رشيد رضا: [فاعلم أن 
ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف فهو من البدع المخالفة لما تقدم 
من النصوص القطعية ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء وبإقرارهم له ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن 
المؤكدة أو الفرائض المحتمة] تفسير المنار // /75. 
وقال الشيخ الألباني: [. وما سبق تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد: 
" الفاتحة على روح فلان " مخالف للسنة المذكورة فهو بدعة بلا شك] أحكام الجنائز ص 71. 
وقراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات وهلاك الأعداء بدعة لم يأذن كما الدين. وقراءة الفاتحة عند خطبة الزواج 
واعتقاد الناس أن قراءتها عهد لا ينقض بدعة اعتقاد فاسد جاهل. السئن والمبتدعات ص7١7.‏ 
وكذلك قراءة الفاتحة بعد ما يسميه العامة ختم الصلاة بدعة لا أصل لما في الشرع الحنيف وكذلك قراءة الفاتحة بعد الصلاة 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان بدعة. 


العمل المشروع عند دخول المسجد 
يقول السائل: ما هو المسنون والمشروع في حق من يدخل المسجد هل يصلي تحية المسجد أولا ثم يسلم على من فيه أم أنه 
يبدأ بالسلام على الموجودين فيه ثم يصلي تحية المسجد؟." )١(‏ 

"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: [مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر 
ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به 
وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/٠١‏ 7017. 


اتباع النساء للجنائز غير مشروع 

يقول السائل: ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ 

الجواب: لا ينبغي للنساء اتباع الجنازة خاصة في زماننا هذا نظرا لفساد أحوال كثير من النساء والرجال على حد سواء. 
وقد قال كثير من أهل العلم بكراهة خروج النساء في الجنازة ونقله الإمام النووي عن جماهير أهل العلم ومنهم جماعة من 


554/4 فتاوى يسألونك, حسام الدين عفانة‎ )١( 


وقد نص فقهاء الحنفية على أن خروجهن مكروه تحرها. 

قال صاحب الدر المختار: [ويكره خروجهن تحرها] . 

وقال الشيخ ابن عابدين معلقا على ذلك: [. ولكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة 
بقولها: لو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدثت النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا في 
نساء زماغنا قما ظداك: بنساء زماننا] حاشية ابن عابدين ؟/ 1 77. 


وقد نمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - النساء عن اتباع الجنائز فقد ورد في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: 
[نمينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا] رواه البخاري ومسلم 
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النهي في الحديث نحي تنزيه قال القرطبي:." )١(‏ 

"واختار هذا القول أيضا الدكتور يوسف القرضاوي إلا أنه جعله في حق الممرأة التي تتباعد فترات حملها كما هو 
الشأن في معظم نساء زماننا في معظم المجتمعات الإسلامية وخصوصا في المدن والتي قد لا تعاني الحمل والإرضاع في حياتما 
إلا مرتين أو ثلاثا فالأرجح أن تقضي كما هو رأي الجمهور. فقه الصيام ص 74. 


الفرق بين الفدية والكفارة 
يقول السائل: ما الفرق بين الفدية والكفارة في الصيام ومتى تلزم كل منهما؟ 
الجواب: كثير من الناس يلتبس عليه الفرق بين الفدية والكفارة في الصوم. 
والفرق بينهما أن الفدية هي المذكورة في قول الله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو 
خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة البقرة الآية .١/5‏ 
وهذه الآية في حق الشيخ الكبير ومن في حكمه ممن لا يستطيع الصوم فإنه يفطر ويخرج عن كل يوم أفطره فدية طعام 
ويلحق بالشيخ الكبير المرأة الكبيرة الحرمة والمريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه. 
وألحق بعض العلماء بمم الحامل والمرضع التي تخاف على ولدها تقضي وتطعم مسكينا ولكن الراجح من أقوال العلماء أن 
الحامل والمرضع تقضيان فقط. 
وقال جمهور الفقهاء من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضان التالي فعليه القضاء والفدية وقال الحنفية 
يلزمه القضاء بدون فدية وهو أرجح قولي العلماء في المسألة.." (5) 

"ومقدار الفدية مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويساوي في زمائنا هذا نصف كيلوغرام ويزيد قليلا عليه وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم. 


791/5 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 819/4 


وأما الكفارة فهي التي ورد ذكرها في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 

(جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ 

قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تحد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. 

قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل بحد ما تتطعم ستين مسكينا؟ قال: لأ قال: ثم جلس» 
فأوتٍ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر» فقال - صلى الله عليه وسلم -: تصدق بهذا. قال: أفقر مناء فما بين 
لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) رواه 
البخاري ومسلم. 

والعرق هو القفة والمكتل ويسع خمسة عشر صاعا وهي ستون مدا لستين مسكينا لكل مسكين مدء قاله الإمام النووي. 
شرح النووي على صحيح مسلم */ .١85‏ 

وهذه الكفارة لما خصال ثلاث: 

الأولى: عتق رقبة. 

والثانية: صيام شهرين متتابعين دون أن يكون بينهما فاصل إلا من عذر شرعي كالمرض. 

والثالثة: إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

قال الإمام البغوي: [وفيه- أي حديث أبي هريرة - دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مد لكل مسكين لا يجوز أقل 
عند ولا ب 1 0 


"وختاما أقول إن تعامل الناس بالربا في هذا الزمان قد عم وطم وغلب التعامل بالربا على أكثر معاملات الناس 
المعاصرة بسبب ارتباط الحياة الحديثة بالبنوك الربوية وقد وقع مصداق حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث 


قال: (ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد منهم إلا أكل الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره) رواه أبو داود وابن ماجة 


والتسائى: 

ومع انتشار التعامل بالريا في زهافعا إلا أنكنيرا من الناس يقدمون على التعامل به عختارين غير مكرهين ولا مضطرين وإلى 
هؤلاء وغيرهم أسوق بعض النصوص الشرعية التي تحرم الربا والتعامل به: 

.١‏ يقول الله تعالى: (يا أيها الذينءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) سورة البقرة الآيتان 51/5 -7717. 

؟. عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. 

*. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم النحف 


857٠/4 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١1( 


وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم. 
5. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (الربا إثنان وسبعون بابا أدناها إتيان الرجل أمه) رواه الحاكم وقال الشيخ الألباني: 
صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 9/ 88 4. 
ه. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) رواه الحاكم وقال الشيخ 
الألباي: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير /١‏ 537. 
“. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من." )١(‏ 

"(من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم 
وغيره . 
قال القاضي عياض فيما نقله عنه الإمام النووي: [. هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه 
أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى 
أصحابحا بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول 
قوله. كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى. ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في 
بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده 
يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن 
يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله» وإن وجد من يستعين به على ذلك 
استعان مالم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره 
بقلبه. هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء وامحققين خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل 
ونيل منه كل أذى] شرح النووي على صحيح مسلم 05١١ /١‏ -570. 
وبناءا على ما سبق فإن المرتبة الأولى هي التغيير باليد وهي أعلى مراتب تغيير المنكر وأفضلها في حق من قدر عليها فمثلا 
إذا وجد الرجل في بيته منكرا فعليه أن يغيره بيده لأنه يستطيع ذلك. 
ويجب أن يعلم أن تغيير المنكر باليد واجب على المسلم إذا كان قادرا عليه كما قلت وإذا لم يترتب مفسدة أكبر من المنكر 
إذا غيره. 
ون زماننا هذا منكرات كثيرة لا يستطيع الأفراد تغييرها ولا ينبغي لهم ذلك لأن ذلك سيجر منكرات أعظم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: [وليس لأحد أن يزيل المنكر." (5) 

"مال المسلمين قضاء ديونه لما صح في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء لدينه فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته) 


8017/5/5 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١1( 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 4/ه؛ 


رواه البخاري ومسلم. 

فإن لم يتيسر سداد الدين من بيت مال المسلمين كما هو الحال الآن في إزمائنا فبجوز على الراججح من قولي العلماء قضاء 
الدين عن الميت لأن الميت المدين داخل في عموم قوله تعالى: (والغارمين) لأتما شاملة لكل غارم حيا كان أو ميتا. 

بل إن بعض العلماء قد قال: قضاء دين الميت أحق من قضاء دين الحي لأن دين الميت لا يرجى قضاؤه. 

قال الشيخ ابن العربي المالكي: [فإن كان ميتا - أي الغارم - قضي منها دينه لأنه من الغارمين] أحكام القرآن ؟/ /97. 
وقال الشيخ القرطبي: [وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين» قال - صلى الله عليه وسلم -: 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا - أي عيال - فإلي وعلي] تفسير القرطبي // 


. ١ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوق من الرّكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى 


الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال: 
(والغارمين) ولم يقل: (وللغارمين) فالغارم لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره] مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية © ؟/ ./8٠١‏ 
والقول بجواز قضاء دين الميت من الرّكاة هو قول مالك وأكثر أصحابه والشافعي في وجه وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه وبه قال أبو ثور وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم من أهل العلم.." )١(‏ 

"والله لا أزورك والله لا أكلمك والله لا أزوجك. فهذه أيمان متعددة على أمور مختلفة فإذا حنث بما جميعا فتلزمه 
عن كل بمين كفارة على الراجح من أقوال العلماء وهو قول جمهور الفقهاء. 
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن حلف أيمانا على أجناس فقال: والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست فحنث 
في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى ... ورواه المروزي عن أحمد وهو قول 
أكثر أهل العلم] المغنني 9/ .5١1٠‏ 
ثم قال ابن قدامة: [ولنا أكمن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى] المغني 9/ 
ه١اه.‏ 
وأما مقدار الإطعام في الكفارة فينبغي القول أولا بأن خصال الكفارة على التخيير كما قال الله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) سورة المائدة الآية 85. 
فخصال الكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإذا عجز الحانث عن هذه الخصال الثلاث انتقل إلى 
الصوم. 
وأما مقدار الإطعام فقال: جمهور أهل العلم يطعم كل مسكين مدا بمقدار مد النبي - صلى الله عليه وسلم - من غالب 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة ه/ه- 


قوت البلد. فقد ذكر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يبمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد 
فين مخاطة: 
وروى مالك عن سليمان بن يسار أنه قال: [أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد 
الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم] قال الحافظ ابن عبد البر: [والمد الأصغر عندهم مد النبي - صلى الله عليه وسلم -] 
الاستذكار /١©‏ لالم - 88. والمد يساوي في زماننا نضق كيلو وزيادة قليلة.:" )١(‏ 

"ويرى بعض العلماء أنه يكفي في الإطعام أن يطعم المساكين العشرة وجبتي غداء وعشاء. 
قال الإمام مالك: [إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه] الاستذكار /١٠‏ 89. 
ويجوز إخراج قيمة الطعام والكسوة في الكفارة على أرجح قولي العلماء في المسألة وهو قول الحنفية والإمام الأوزاعي إمام 
أهل الشام. 
لأن من مقاصد الكفارة بالإضافة إلى تكفير ذنب الحانث سد حاجة المسكين وسد الحاجة يقع بالقيمة كما يقع بالإطعام 
والكسوة بل لعل الأنفع للمسكين ني إزماننا أن يعطى القيمة فهي أقرب لسد حاجته فالمسكين ينتفع بالتقود أكثر من 
انتفاعه بالقمح أو الأرز أو الطبيخ فيستطيع المسكين أن يقضي حاجاته وحاجات أسرته ومصالحهم بالنقود. 
وأما إعطاء الكفارة لشخص واحد فظاهر الآية الكريمة يدل على إطعام عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد وهذا 
قول أكثر العلماء أنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لا بد من إطعام عشرة مساكين وقال الإمام الأوزاعي يجوز أن 
يعطيها لمسكين واحد. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: [إن خص بما أهل بيت شديدي الحاجة جاز بدليل أنه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال للمجامع في رمضان حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: أطعمه أهلك] متفق عليه انظر المغني 9/ 47 5 . 
وهذا الرأي يظهر لي أنه الأقوى في المسألة» فإذا أعطى الكفارة أو قيمتها لعائلة محتاجة فأرجو أن يجزئه إن شاء الله.." (5) 

"الأشخاص الذين يحصلون على القروض يدفعون رسوم خدمات وهذه الرسوم تختلف تبعا لحجم وشروط القرض] 
فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: لقد صار شائعا عند كثير من المتعاملين بالربا التلاعب بالألفاظ والعبارات محاولة منهم لتغيير الحقائق والمسميات 
بتغيير أسمائها فقط فالربا يسمى فائدة ويسمى رسم خدمات كما في السؤال وتغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات 
شيئا وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مثل هذا التلاعب من تغيير الناس لأسماء المحرمات كما جاء في الحديث 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسموتما بغير اسمها) رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجة وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص 4 45 وفي السلسلة الصحيحة .١*5 /١‏ 


وجاء في رواية أخرى: (إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه» وقد 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة هو . ١‏ 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة ١١١/8‏ 


صدق الصادق المصدوق فإن الخمور تسمى في زماننا بالمشروبات الروحية. 

وروي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: (يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع) ذكره ابن القيم في إغاثة 
اللهفان /١‏ 57”» وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام ص ٠5‏ ثم قال: [ ... معنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم]. 
والملاحظ في السؤال أن ما موه رسم خدمات يختلف مقداره تبعا لحجم القرض وشروطه وهذه إشارة واضحة إلى أنه ربا 
لأنه لو كان رما للخدمات فعلا لما اختلف مقداره باختلاف حجم القرض وشروطه إذ أن الخدمات التي تؤدى لمن يقترض 
ألفا هي ذاتما الخدمات التي تؤدى لمن يقترض عشرة آلاف ولكنه التلاعب ومحاولة تغيير الأسماء ليخدع الناس ويظنوا أن 


ذلك لا شيء فيه ويجب أن يعلم أن هذه الرسوم هي ربا وإن غيرت أسماؤها لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا 
بالألفاظ والمبانى كما قرر ذلك فقهاؤنا.." )١(‏ 

"صيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قبراطان) رواه مسلم. 
وأما بيع الكلاب فمحل خلاف كبير بين أهل العلم وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع الكلب وأن ثمنه حرام واستدلوا 
على ذلك بما يلي: 
.١‏ عن أبي مسعود الأنصاري- رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمى عن ثمن الكلب) رواه 
البخاري ومسلم. 
". وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: (سمعت رسول الله يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب 
الحنجام) ‏ رواة مسلم. 
وفي رواية أخرى عند مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب 
الحجام خبيث) وغير ذلك من الأحاديث. 
وأجاز جماعة من أهل العلم بيع الكلاب التي ينتفع بم ككلاب الحراسة والصيد ويلحق بما في زمانعا الكلاب الي تقتفي 
الأثر والتي تستعمل في تعقب آثار امجرمين والكشف عن المخدرات ونحوها فيجوز بيع هذه الكلاب» وهذا قول أبي حنيفة 
ومالك في رواية عنه وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي. شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 1179. 
وسحنون من المالكية حيث قال: [أبيعه وأحج بثمنه] أي كلب الصيد كما نقله عنه في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
»١١ /*‏ وهو قول بعض الحنابلة. الإنصاف 4/ /7. 
ومال إلى هذا القول الإمام الشوكاني والألباني وغيرهما وهو الذي أميل إليه, لما يلي : 
أولا: قال تعالمى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونمن مما علمكم الله 
فكلوا ئما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب) سورة المائدة الآية 6 . 


١١/6 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


ووجه الدليل في الآية الكريمة قوله تعالى: (مكلبين)» قال القرطبي: [معنى: (مكلبين)؛ أصحاب الكلاب وهو كالمؤدب 
ضاحب الناديت] للسيز القرطي 5" 7 
"الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من غشنا فليس منا) رواه مسلم. فهذا الحديث عام ويشمل 

المعاملات كلها والعمل كذلك. 
زقبور الفشن وانلتداع ي زهاننا كثيرة جدا وخاصة في التجارة والأعمال المختلفة فمن ذلك على سبيل المثال لآ الحصر: 
.١‏ بيع المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية. 

. التلاعب في الأوزان كأن يكتب على العبوة وزن معين ثم لا يكون وزتما في الحقيقة كذلك. 

. تسويق بضاعة رديئة على أتما بضاعة جيدة وذلك بوضع العلامة التجارية للبضاعة الجيدة على الرديئة. 

. بيع المواد الضارة بالصحة والتِي تسبب الأمراض المستعصية. 

. وصف مكونات المواد المصنعة بأوصاف غير حقيقية. 

. الغش في تنفيذ المقاولات وأعمال البناء مثل تقليل الحديد والإسمنت ف البنايات ثما قد يتسبب في انميار المبنى ومقتل 
سكانه أو إصابتهم بأذى. 
ومن الضوابط التي تحكم عالم التجارة والعمل تحريم الاتحار والعمل با محرمات سواء كان ذلك بانتهاك محرم أو ترك واجب. 
يقول الله تعالى: (ياأيها الذينءامنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) سورة 
المنافقون الآية 9. 
ومن صور الابحار في المحرمات وكذا العمل فيها: 
التجارة في الخمر بمختلف أسمائها وكذا العمل في صناعتها والعمل في قطف العنب لتصنيعها وبيع العنب لمن يعصره خمرا. 
وقد صح في الحديث من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) 
رواه بالبخاري ومسلم. 
وجاء في الحديث: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الخمر وشاركا وساقيها وبائعها." (5) 

"ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وا محمول إليه وآكل ثمنها) رواه أبو داود والحاكم وصححه الشيخ الألباني في 

صحيح الجامع الصغير 7/ 5017. 
ويلحق بتحريم الاتحار بالخمر الاتحار بالمخدرات والسموم القاتلة كالميروين والأفيون والحشيش. 
ومن الصور المحرمة المتاجرة في الأفلام الساقطة الخليعة والصحف والمجلات التي تنشر الفحشاء والمنكر وكذا العمل في 
طباعتها وطباعة أي مادة تحارب الله ورسوله ودينه. 


ومن صور العمل المحرمة الأعمال التي يحبر فيها الإنسان على ترك الفرائض كمن يعمل في مصنع وعنع من أداء الصلاة 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة ه/ع ١‏ 


إفة فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة هوه ١‏ 


المفروضة ف وقتها فهذا عمل محرم. 
وكذا العمل الذي تكون فيه خلوة محرمة شرعا كعمل السكرتيرة في مكتب المدير أو المحامي أو الطبيب إذا وجدت الخلوة 
ا محرمة. 
وكذا العمل الذي يقتضي أن تتخلى المرأة المسلمة عن لباسها الشرعي المفروض. 
وكذا العمل الذي تنتهك فيه امحرمات كعمل الراقصات والمغنيات والممثلات ومن يشاركهن في ذلك من الرجال والنساء 
كالمصورين والمخرجين وغيرهم فهذا العبث الذي يسميه الناس في إزمائتا فنا والمتضمن انتهاك لمحرمات كالعري والتقبيل 
والمعاشرة الجنسية وإن لم تكن تامة كل ذلك من امحرمات ويمنع ترويج وبيع هذه الأفلام والأشرطة أو تأجيرها أو الإعلان 
عنها وغير ذلك. 
ومن الأعمال المحرمة الحفلات الغنائية المختلطة وما يصاحبها من رقص ماجن وعري وقهتك. 
ومن الأعمال امحرمة الاشتغال بعمل أو وظيفة من شأنما الإعانة على ظلم أو حرام فهي حرام كمن يشتغل في عمل ربوي 
أو محل للخمر أو في مرقص أو ملهى أو نحو ذلك. الحلال والحرام ص 4١‏ 1.." 017) 

"'وهكذا يبدأ الزوجان حياتمما بالمنكرات وانتهاك المحرمات الموجبة لغضب الله سبحانه وتعالى. 
ولا شك لدي أن الرقص فيه خفة ورعونة ويكون حراما إذا رقصت النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك إلا الفاسقات 
الفاجرات كما تفعله الراقصات في زمائنا هذا. 
وأما رقص النساء فيما بينهن فإذا لم يكن كرقص الفاسقات الفاجرات فلا بأس به وأما إن كان كرقص الفاجرات الفاسقات 
فهو ممنوع وغير جائز شرعا وقد عده كثير من الفقهاء من منكرات الأعراس. 
وأما رقص العروسين وسط النساء فمنكر قبيح وحرمته أشد وخاصة أنمما يقلدان في الرقص أهل الكفر والفسق والفجور. 
وأما تقبيل العريس لعروسه أمام النساء فمنكر وخلاعة وقلة أدب وفعل ذلك أمام الناس يدل على قلة الدين ويدعو إلى 
الفحش والوقوع في المدكرات. 
وأما الملابس الفاضحة التي تلبسها النساء في الأعراس فإن فعلن ذلك بحضور الرجال فهو حرام ومن يرض ذلك لزوجته أو 
بنته فهو ديوث كما ورد في الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ثلاثة 
لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث) رواه أحمد والنسائي وابن حبان وقال الشيخ 
الألباني: حسن صحيح أنظر صحيح سنن النسائي ؟/ 4١‏ 5. 
والديوث هو الذي يرى المنكر في أهله ثم يسكت ولا ينكره كما ورد تفسيره في رواية أخرى عن ابن عمر - رضي الله عنه 
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله 
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الخنبث) رواه أحمد. 
وأما إن لم يكن بحضور الرجال فلا يخرج عن كونه تقليدا للفاسقات الفاجرات الكافرات فالصحيح المنع منه.." )١(‏ 
"شروط الفتوى ف دين الإسلام 
يقول السائل: هنالك عدة أصناف من الناس يتحدثون ويكتبون في الأمور الشرعية فمنهم حملة الشهادات الشرعية ومنهم 
الموظفون الرميون في الوظائف الدينية ومنهم المثقفون الذين ثقفوا أنفسهم بأنفسهم وجميع هؤلاء يتكلمون في قضايا الدين 
وقد يفتي بعضهم في المسائل الشرعية» فمن يجوز له أن يتكلم في أمور الدين من هؤلاء؟ 
الجواب: كثر في إزصائقا المتسورون على العلم الشرعي والمتصدون له من غير أن يكونوا أهلا لذلك وهذه سيئة من سيئات 
الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية في هذا العصر والأوان» ولعل انتشار وسائل الإعلام العصرية قد أسهم في ذلك 
وأذكر مثالا واحدا على ذلك وهو أن محطات التلفزة العربية وا محلية كثرت بشكل واضحء ومن ضمن الديكورات التي 
تقدمها تخصيص برامج دينية للإجابة على المسائل المختلفة وهذه المحطات تستضيف أصنافا من المنتسبين للعلم الشرعي 
للإجابة على أسئلة المشاهدين وهؤلاء المشايخ منهم من هو أهل للإفتاء والحديث في العلم الشرعي بلا ريب ومنهم من 
ليس كذلك؛ فبعض محطات التلفزيون المحلية تستضيف مشايخ ليتحدثوا في أمور الدين وهم ليسوا أهلا لذلك فتصدر منهم 
أخطاء بشعة وتقول غلى دين الله وخاصة إذا كان الحديث على المواء مباشرة:" (1) 
"وكانت الأسئلة في موضوعات مختلفة فيخبطون خبط عشواء. 
ويظن كثير من الناس أن إطلاق لقب شيخ على شخص ما يكفي ليكون فقيها ومفتيا كما ويظن آخرون أنه إذا حصل 


أحد المشايخ على شهادة جامعية عليا كانت أو دنيا فهذا مؤهل كاف للفتوى في دين الله كما يظن آخرون أن أئمة 
المساجد هم أهل الفتوى. ويظن آخرون أنه إذا قرأ كتابا من الكتب الشرعية فإنه قد صار شافعي زمانه» وهكذا. 


وأود أن أنبه أننا نعيش في عصر اعتبر فيه الاختصاص شيئا أساسيا فالاختصاص معتبر في جميع نواحي الحياة تقريبا. 
فمثلا يشترط في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أن يكون الواحد منهم متخصصا في العلم الذي يدرسه وكذلك يشترط 
الاختصاص في الطب وفروعه المتعددة وكذلك يشترط الاختصاص ف الحرف والمهن وغيرها. 

بل إن الاختصاص تطور وصار هنالك في العلم الواحد تخصصات كثيرة وقد يكون المتخصص في أحد فروع العلم المعاصر 
عاميا ف فرع آخر من فروع ذلك العلم. 

وإذا كان الاختصاص له كل هذا الاعتبار قي مجتمعنا فلماذا لا يعتبر في العلوم الشرعية؟ 

إن العلم الشرعي بحر لا ساحل له وفروع العلم الشرعي عديدة كعلوم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصول الفقه والعقيدة 
وغيرها ونحن في هذا الزمان كدنا نفقد ذلك العالم الموسوعي الذي يحيط بمعظم العلوم الشرعية فنحن نقرأ في كتب التراجم 
في وصف عالم من علمائنا المتقدمين أنه كان مفسرا محدثا فقيها عالما بالأصلين. الخ. 
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وهذا في زماننا صار نادرا بل إن كثيرا من حملة الشهادات في العلوم الشرعية لا يكادون يتقنون تخصصهم الذي كانت 
معظم دراستهم فيه فضلا أن يتقنوا تخصصا آخر من التخصصات الشرعية.." )١(‏ 

"الكلام باللغات الأجنبية 
يقول السائل: بعض الناس يتحدثون باللغة الإنجليزية في بيوتهم مع أولادهم وكذلك في أعمالهم يكون معظم كلامهم 
بالإنجليزية ويعتبرون ذلك نوعا من التقدم والرقي فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: يجب أن يعلم أولا أن تعلم اللغات الأخرى أمر لا بد منه وخاصة اللغات الحية كالإنجليزية» وقد ورد عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه طلب من بعض الصحابة أن يتعلموا بعض اللغات. 
ونص العلماء على جواز ذلك وخاصة في زماننا حيث إن اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم والتقدم في مختلف مجالات الحياة. 
ويجب أن يعلم أن تعلم اللغات الأخرى لا يجوز أن يكون على حساب لغتنا الأصلية اللغة العربية» ومن المؤوسف جدا أن 
بعض الناس يتفاخرون بأنهم يدرسون أبنائهم اللغات الأجنبية في المدارس الأجنبية مع تقصيرهم الشديد في تعليمهم اللغة 
العربية إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى: (إنا أنزلناه قروانا عربيا) سورة 
يوسف الآية ؟» وقال تعالى: (بلسان عربي مبين) سورة الشعراء الآية »١55‏ وقال تعالى: (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين) سورة النحل .٠١*‏ 
والمسلم مطلوب منه أن يتعلم اللغة العربية وأن يعلمها أبنائه وأن يتحدث بها وقد كره العلماء أن يخلط الإنسان في كلامه 
بين العربية وغيرها من اللغات فقد ورد عن عمر- رضي الله عنه - قال: [تعلموا العربية فإنما تزيد في العقل والمروءة] . 
وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: [أن مر من قبلك بتعلم العربية فإنما تدل على صواب الكلام ومرهم برواية الشعر فإنه 
يدل على معالي الأخلاق]. 


وورد عن عمر - رضي الله عنه -: [أنه مر على قوم يقرئ بعضهم بعضا فقال: اقرأوا ولا تلحنوا].." 00 
"موئلا لتدريس القرآن الكريم وعلومه؛ والحديث النبوي وعلومه؛ وكذا الفقه والأصول» وغير ذلك من العلوم الشرعية 


وعلوم العربية. 

ولكن دور المسجد في إزصائنا قد تقلص وتراجع تراجعا كبيراء وفرغت المساجد من العلماء» وحل محلهم الوعاظ والقصاص 
والمتعالمون» الذين يخبطون خبط عشواءء والذين يشوهون حقائق الإسلام الناصعة» ويتطاولون على العلم وأهله» لذا فإنني 
أدعو أهل العلم في هذه الديار أن يعودوا إلى المسجد, لنشر العلم الصحيح, المعتمد على كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله 
عليه وسلم -»؛ وليسدوا الفراغ في المساجد ويحيوا سنة العلماء الأعلام في عقد حلقات العلم في المساجد. 

والحمد لله أننا قد بدأنا نرى بعض حلقات العلم تعقد في المسجد الأقصى المبارك وبعض المساجد في أكناف بيت المقدس 
ولعل ذلك يكون أول الخير إن شاء الله تعالى. 
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وختاما فإنني أشير إلى أن أصل هذا الجزء السادس كسابقيه إنما هو حلقات تنشر في جريدة القدس المقدسية صباح كل يوم 


أبوديس / القدس ... كتبه د. حسام الدين بن موسى عفانه 
ا رجحب +49 1ه .., الأستاذ المشارك في الفقه والأضصول 
وفق 515/ 73٠٠١1١/4‏ ... كلية الدعوة وأصول الدين 
جافعة القدس" 07 

انح اللسقل تعد الكذلك مو يضالن المككوية إل العار] عي التروي طلى سيت سطع 14.6 
وذهب إلى القول بكراهة الخروج من المسجد بعد الأذان الحنفية والمالكية والشافعية. 
وقال مالك: [بلغني أن رجلا قدم حاجا وأنه جلس إلى سعيد بن المسيب وقد أذن المؤذن وأراد أن يخرج من المسجد واستبطأ 
الصلاة فقال له سعيد: لا تخرج فإنه بلغني أنه من خرج بعد الأذان خروجا لا يرجع إليه أصابه أمر سوء. قال: فقعد الرجل 
ثم إنه استبطأ الإقامة فقال: ما أراه إلا قد حبسني فخرج فركب راحلته فصرع فكسر فبلغ ذلك ابن المسيب فقال: قد ظننت 
أنه سيصيبه ما يكره]. 


قال ابن رشد: قول ابن المسيب بلغني معناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يقال مثله بالرأي وهي عقوبة معجلة 


لمن خرج بعد الأذان من المسجد على أنه لا يعود إليه لإيثاره تعجيل حوائج دنياه على الصلاة التي أذن لها وحضر وقتها. 
قال أبو عمر بن عبد البر: [أجمعوا على القول بمذا الحديث لمن لم يصل وكان على طهارة وكذا إن كان قد صلى وحده إلا 
ما لا يعاد من الصلوات فلا يحل الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع. أه ملخصا 

ومن الأعذار المبيحة أيضا الخروج من المسجد بعد الأذان ما أحدث أهل زمانعا في المساجد من البدع كرفع الصوت بقراءة 
قرآن أو ذكر لأنه يشوش على المتعبدين وكالتبليغ لغير حاجة إليه ... ويدل لذلك ما يأت للمصنف في باب التثويب عن 
مجاهد قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فثوب رجل أي قال الصلاة خير من النوم في الظهر أو العصر فقال 
ابن عمر مجاهد: اخرج بنا فإن هذه بدعة] المنهل العذب المورود 54/ .5١9 - 7١‏ 


)(" * * * 

"أو الثلث أو الربع فمهما رزق الله من ثمر فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. 
إذا تقرر هذا فأقول إن الرّكاة تكون في هذه الحالة على المتعاقدين جميعا فكل منهما يركى حصته إذا بلغت نصابا وهو 
خمسة أوسق ويقدر في اننا بحوالي 0+ كيلو غراما. فإذا قل نصيب أحدههما عن النصاب فلا ركاة حيثذ إلا أن يكون 
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هما أو لأحدهما أرضا أخرى تنتج فعندها يكمل النصاب منها 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن زارع رجلا مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له وإن كانت صحيحة فعلى 
كل واحد منهما عشر حصته إن بلغت خمسة أوسق أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها خمسة أوسق وإلا فلا عشر 
عليه وإن بلغت حصة أحدهما دون صاحبه النصاب فعلى من بلغت حصته النصاب عشرها ولا شيء على الآخر لأن 
الخلطة لا تؤثر في غير السائمة في الصحيح] المغنيى "١ - "٠.‏ 

وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة تختلف فيما لو كان الشخص مجرد أجير لقطف الزيتون وأجرته نسبة شائعة من الثمر كالربع 
أو الثلث فلا ركاة عليه كما بينته في حلقة سابقة. 


استيعاب مصارف الرّكاة 

يقول السائل: إذا قامت لجنة الرّكاة بجمع الرّكاة فهل المطلوب منها أن توزع الرّكاة على جميع المستحقين للرّكاة من الأصناف 
المذكورين في آية مصارف الركاة؟ 

الجواب: بين الله سبحانه وتعاللى مصارف الرّكاة وحصرها في ثمانية مصارفء فقال تعالى: (إِنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وف الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) سورة التوبة 
الآية "..5٠.‏ () 


"ضعيف جدا أخرجه ابن شاهين والطبراق في الأوسط والدارقطني. السلسة الضعيفة / 578. 


ومع ضعف الحديثين السابقين إلا أنه يستأنس بُما لأنمما يدخلان تحت أصل صحيح كما سبق في حديث المثعمية 


وحديث ابي رزين وغيرهما. 


لا يحوز الحلف كذبا ليتمكن من الحج 

يقول السائل: إنه قد أدى فريضة الحج سابقا ويريد أن يحج مرة ثانية وقد طلب منه أن يحلف ينا أنه لم يحج فهل يجوز له 
أن يحلف أم لا؟ 

الجواب: من المعلوم أن فريضة الحج مطلوبة من المسلم مرة في العمر» ويسن أن يحج نافلة إن استطاع لذلك سبيلا وبما أنه 
قد فرضت في إزمافعا هذا قيود على من يريد الحج وأحيانا يطلب من الشخص أن يحلف بينا أنه لم يحج فإذا كان الشخص 
لم بحج فعلا فلا حرج عليه إن حلف اليمين وأما إن كان قد حج سابقا فيحرم عليه أن يحلف اليمين لأتما يمين كاذبة محرمة. 


8/1/5 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١1( 


قال تعالى: (ويحلفون على الكذب وهم يعلمون) سورة المجادلة الآية 5 .١‏ 

وقال تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيماتحم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يركيهم ولهم عذاب أليم) سورة آل عمران الآية /ا/ا. 

وجاء في الحديث عن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبواً 
مقعده من النار) رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم؛ ووافقه الذهبي. 

واليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبهاء وخلاصة الأمر أنه يحرم على هذا السائل أن يحلف هذه اليمين الكاذبة وإِن كان 
يريد الحج فالحج طاعة ولا يتوصل إلى الطاعة بما هو محرم. 


د 1# )00 


"أم لم يصلء وسواء كان من أهل البوادي أو الحضرء وسواء ذبح الإمام أو لم يذبح» وفي زماننا هذا حيث إنه لا 
إمام للمسلمين» فلا يرتبط أمر الأضحية بفعل الحكام الموجودين. 
ولا أرى التفريق بين أهل البوادي والحضرء لعموم الأحاديث الواردة كحديث أنس - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - قال: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) 
رواه البخاري. 
وأما آخر وقت ذبح الأضحية فهو غروب همس اليوم الثالث من أيام التشريق» أي أن أيام النحر أربعة؛ يوم العيد وثلاثة 
أيام بعده» وهذا أرجح أقوال العلماء في المسألة وهو قول الشافعية ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
موسى الأسدي فقيه أهل الشام» وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي ومكحول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
والشوكاي . 
انظر المغني 9/ 45 المجموع / 235٠0‏ زاد المعاد 59١/5‏ نيل الأوطار 5/ 47 .١‏ 
قال الإمام الشافعي: [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] الأم؟/ 5١7‏ .. 
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
(كل فجاج مكة منحرء وكل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد وابن حبان وصححه ورواه البيهقي والطبراني في الكبير والبزار 
والدراقطني وغيرهم. 
وقال البيهقي: وهو مرسل. وذكر له طرقا متصلة» ولكنها ضعيفة كما قال إلا أنه قال أيضا إن حديث جبير أولى أن يقال 
به. سنن البيهقي 9/ 965؟ -/79. 
وقال الحيئمي: [رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال:." (5) 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة الاك 05 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 4١5/5‏ 


"ب. أن فيه مصلحة عامة مؤكدة راجعة إلى المجتمع الإنساني كله وهي الانتفاع بما فيه من قيم فكرية ذات أثر بالغ 
ف شتى شؤون الحياة وهو بمذه المثابة حق من حقوق الله تعالى لشمول نفعه وعظيم خطره. والمصلحة المرسلة بنوعيها مرعية 
في الدين تبنى عليها الأحكام لأتما من مباني العدل والحق وعلى هذا فالإنتاج الفكري ملك لأن الحكم الشرعي المقدر 
وجوده فيه نحضت به المصلحة المرسلة والعرف] المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص /اه - .5٠‏ 
إذا تقرر هذا فإنه من المعلوم أن الكتاب بعد أن كان عبارة عن خط على ورق أو على رق أصبح هناك طباعة والطباعة 
معناها أن طابع الكتاب يربح في الكتاب ويأت الناشر فيربح من الكتاب ثم يأتي الذي يبيع الكتاب صاحب المكتبة ويربح 
في الكتاب /7٠١‏ مثلا فهذه هي المراحل التي يمر بما الكتاب والكتاب لايمكن أن يوجد إلا بما وقيمة الكتاب التي من 
أجلها دفع المشتري ليست في الورق ولا في أي شيء إلا فيما يحويه فعندما نجعل الأصل لاغيا لا قيمة له وأن البقية لها 
قيمتها أظن أن هذا غير صحيح وأنه قلب للأوضاع وأنه إرادة تسليط الأحكام كما كان الأمر يوم كان الكتاب نسخة 
واحدة على حالة جديدة لا تتفق مع الماضي] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ه ج “ا ص /557. 
وقال الشيخ العلامة القرضاوي: [ ... قياس هذا الأمر على ما اختلف فيه من قضية الأذان والإمامة والخطابة والوعظ 
والتدريس فهذه قد اختلف فيها من قبل وكثير ممن منعوها قديها أجازوها في العصور المتأخرة منهم الحنفية فأئمة المذهب 
ومشايخه السابقون منعوها ثم جاء المتأخرون فأجازوها حفظا لمصلحة المسلمين وهذه شبيهة بما هي أشبه شيء بما تماما 
وكما قال الأخوة إننا نحن الآن نعمل في الجامعات ونعلم أبناء المسلين العلوم الشرعية ونتقاضى على ذلك رواتب وأجورا 
فهذه من هذه وأذكر ها هنا كلمة للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيروانى صاحب الرسالة حينما اتخذ في بيته كلبا للحراسة 


فقيل لد أفيغة كلا وقد كرهه مالك فقال لو كان مالك يق زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. فنحن في زمن غير زمن مالك 


وغير." (1) 

"واختاره كثير من العلماء المعاصرين كالشيوخ محمود شلتوت والقرضاوي والزحيلي وغيرهم. وهذا القول هو الذي 
أميل إليه وتطمئن إليه نفسي. 
إذا تقرر هذا فإن العلماء قد أوجبوا الضمان الماللي والكفارة على من يسقط الجنين سواء أسقطه بضرب المرأة الحامل فأدى 
الضرب لإسقاط الجنين أو شربت المرأة دواء فأسقطت أو قام طبيب بإسقاط الجنين أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى 
إسقاط الجنين. 
أما الضمان المالي في إسقاط الجنين فهو ما يعرف عند الفقهاء بالغرة وهو ما ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: (أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بغرة عبد أو أمة) رواه البخاري ومسلم. 
وعن عمر - رضي الله عنه - أنه استثارهم - أي الصحابة - في إملاص المرأة فقال المغيرة - رضي الله عنه -: (قضى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - أنه شهد النبي - صلى الله 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 0 


عليه وسلم - قضى به) رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها 
فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضي بدية المرأة على عاقلتها) رواه 
البخاري ومسلم. وغير ذلك من الأحاديث. 

قال الحافظ ابن حجر: [والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس ... وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدميا كان 
أو غيره] فتح الباري /١‏ 7077. 


أي أن الواجب في قتل الجنين عبد أو أمة ولماكان لا يوجد ف زهافعا هذا رقيق فإن قيمة ذلك عشر دية المرأة أو نصف 
عشر دية الرجل أي خمس من الإبل وتحب الغرة في مال الجاني أو على العاقلة بناء على اختلاف الفقهاء في ذلك وتكون 
حا لوركة الجفية "17 

"كقوله عليه الصلاة والسلام: (في النفس المؤمنة مئة من الإبل) وذكر الدية في مواضع ولم يذكر الكفارة ولأن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة ولم يذكر كفارة وهي واجبة كذا هاهنا وإِنما كان كذلك لأن 
الآية أغنت عن ذكر الكفارة في موضع آخر] المغني 8/ 511 - 51/8. 
وبناء على ما سبق فإنه يحب على هذه المرأة الكفارة وكذلك يجب على زوجها وعلى الطبيب الذي تولى عملية الإجهاض 
الكفارة أيضا وهي المذكورة في قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير 
رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) سورة النساء الآية 91. 
وما أنه يتعذر في زهائعا عتق رقبة فعلى كل واحد من هؤلاء صيام شهرين متتابعين. كما يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله توبة 
صادقة. 
وختاما أقول إن على الأزواج والزوجات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وألا يقدموا على عمليات الإجهاض إلا عند وجود 
العدر الذقئ ككرقه سابقا: 
كما أن على الأطباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وعليهم أن يعلموا أنه لا يجوز لهم القيام بعمليات الإجهاض ولو أذن في 
ذلك الزوجان ما لم يكن هنالك عذر شرعي وعلى هؤلاء الأطباء ألا يبيعوا آخرتهم بدراهم معدودة يجنوتها. 
وأخيرا فإني أدعو وزارة الصحة إلى تشديد الرقابة على الأطباء الذي بمارسون عمليات الإجهاض ومعاقبة المخالفين معاقبة 


شديدة وإن اقتضى الأمر سحب رخص مزولة المهنة منهم نظرا لانتشار هذا الأمر مع انعدام الرقابة عليه. 


د ار إفة 


415/5 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 4171/5 


"سبحانه وتعالى» فالقول بجواز ذلك لا وجه له وترده الأصول والقواعد العامة القاضية بوجوب احترام كلام الله عز 
وجل وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن الإمام أحمد سئل عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك وقال: إلا يكتب القرآن 
على شيء منصوب لا ستر ولا غيره] أحكام الخواتم ص .٠١7‏ 
وقد منع كثير من أهل العلم نقش جدران المساجد بآيات من القرآن الكريم والجدران مرفوعة ومصانة فكيف بالملابس التي 
تلبس وتتعرض للنجاسات وللدخول بحا إلى محل قضاء الحاجة ولغير ذلك من الامتهان؟ فالقرآن الكريم له حرمته في قلب 
كل مسلم وما زال المسلمون إلى وقتنا الحاضر يرفضون كتابة آيات من القرآن الكريم أو لفظ الجلالة أو لفظ محمد - صلى 
الله عليه وسلم - أو أي شيء مقدس على الملابس والمصنوعات أو إطلاق مثل ذلك على المحلات. 
وكم مرة قرأنا أو سمعنا تقديم احتجاجات من المسلمين وجمعياتهم في بلاد الغرب ضد شركات أو مصانع وضعت آيات من 
القرآن الكريم على منتوجاتما ثم أت بعض المفتين في ديارنا فيجيزون ذلك اعتمادا على أقوال بعض متأخري الفقهاء دون 
حجة أو دليل صحيح. وقد تكون فتواهم مناسبة لزماتهم وأما في زماننا فقد تغيرت الظروف والأحوال فيتغير مناط الحكم. 
إن الأصول العامة للشريعة الإسلامية ترد هذه الفتوى ولو من باب سد الذرائع لما قد تؤدي إليه من امتهان واحتقار لكلام 
رب العالمين ولما في ذلك من مصادمة مقاصد الشارع الحكيم في تعظيم القرآن الكريم. 
وقد منع أهل العلم المعاصرون مثل هذه الأمور وصدرت فتاوى كثيرة بمذا الخصوص منها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء السعودية حيث ورد سؤال عرض على اللجنة متعلق بكتابة آية الكرسي والبسملة على ساعة حائط فأجابت 
اللجنة بما يلي: 
[أنزل الله القرآن ليتعبد الئاس بتلاوته وتدبر معائيه فيعرفوا أحكامه." )١(‏ 

"إن إزالة الأذى من طرقات الئاس تعتبر صدقة كما جاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: (تميط الأذى عن الطريق صدقة) رواه البخاري. 
وعنه أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر 
لله له فغفر له) رواه البخاري ومسلم. 
وإزالة الأذى من طرقات الناس إحدى مراتب الإيمان كما جاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيعان) رواه مسلم. 
وعن أبي برزة - رضي الله عنه - قال: (قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين) رواه 
مسلم. 


قال الإمام النووي: [هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى شجرة 


4/5/5 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


وما ذكره الإمام النووي من أنواع الأذى المادية التي كانت معروفة في زماتحم قد يكون يسيرا مع أنواع الأذى المعنوية الموجودة 
2 زماننا مثل استعمال مكبرات الصوت في المناسبات حتى ساعات متأخرة من الليل واستعمال أبواق السيارات وإطلاق 
الألعاب النارية وغيرها. 
فهذه مزعجة للنائم والمريض ولطالب العلم ومخيفة للأطفال فكل ذلك أذى يجب الامتناع عنه ديانة ومنع الناس منه قانونا 
ونظاماء وأنواع الأذى هذه يشملها عموم الأحاديث السابقة فإن كلمة الأذى الواردة فيها تعمها جميعا. 
وكذلك ما ورد في أحاديث أخرى من تحريم للأذى بشكل عام كما." )١(‏ 

"إذا تقرر هذا البيان حول الجراحة التجميلية فنعود إلى عملية شفط الدهون فأقول إذا كانت عملية شفط الدهون 
ضرورية أو حاجية مثل حالات الترهل والسمنة المفرطة وتضخم الصدر والأرداف وتضخم الثديين فبعض النساء لديهن 
أثداء كبيرة مترهلة وتشكل عبئا ثقيلا على الجسم وتؤدي إلى أمراض وانزلاق غضروثي في الظهر وتثقل على العمود الفقري 
فإنه حينئذ تحوز هذه العمليات بالشروط التي ذكرتما سابقا وخاصة أنه يمكن علاج حالات السمنة الزائدة بوسائل أسهل 
من الجراحة فمثلا يمكن مارسة التمارين الرياضية ويمكن اتباع نظام غذائي معين فيه تخفيف للسمنة ونحو ذلك من الوسائل. 
وأما عمليات شفط الدهون من أجل رشاقة المظهر وتقليدا للممثلات وعارضات الأزياء وغيرهن من الساقطات وهو ما 
يسمونه التجميل من أجل التجميل فهذه العمليات محرمة شرعا لأن الهدف من هذه العمليات هو مراعاة مقاييس الجمال 
كما تصورها وسائل الإعلام المختلفة فهذه العمليات داخلة في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى وهو من عمل الشيطان واتباع 
لخطوات: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) ويدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله). 


حكم إقامة الجمعيات الخيرية 
يقول السائل: ما قولكم فيمن يحرم إقامة الجمعيات الخيرية التي تمتم بشؤون الأسر الفقيرة ومساعدة الطلبة المحتاجين ونحو 
ذلك من الأعمال الخيرية؟ 
الجواب: إن ثما ابتليت به الأمة المسلمة في زماننا هذا كثرة المتسورين على حمى العلم الشرعي من أشباه طلبة العلم الذين 
يظنون أنحم بلغوا رتبة الاجتهاد وصاروا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بل إنحم قد." (5) 

"مسلما ستره الله يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم 


49//5 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


٠71/1 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


يسرع به نسبه) رواه مسلم. وغير ذلك من النصوص. ومن المعلوم أن القيام على شؤون الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل 
وطلبة العلم ونحوهم يحتاج ف زماننا هذا إلى جهات مرتبة تقوم على مصالحهم وخاصة في ظل غياب دولة الإسلام التي من 
واجبها رعاية شؤونهم. وبما أن هذا المقصد لا يتحقق غالبا إلا من خلال إقامة الجمعيات الخيرية فتبقى إقامة الجمعيات 
الخيرية والمساهمة فيها لمن كان عنده المقدرة والصبر والتحمل على القيام بمثل هذه الأمور فإن ذلك من الوسائل المشروعة 
مقاصد الشارع الحكيم. ويجب التنبيه أن الجمعيات الخيرية التي أتحدث عنها هي الجمعيات التي تنطلق في أهدافها من شرع 
الله وتتبع في وسائلها ما شرعه الله سبحانه وتعالى ولا تتعامل با محرمات. 
وأما ما يزعمه الزاعمون من أن إقامة الجمعيات الخيرية ما هو إلا تعطيل لقيام دولة الإسلام فمجرد أوهام وسراب لا حقيقة 
له والواقع يكذبه ولو اتبع المسلمون هذا الرأي منذ غياب دولة الإسلام لسار المسلمون من ضياع إلى ضياع ولو عمل 
المسلمون بهذا الرأي لتركنا هذا العمل الخيري لأعداء المسلمين ولجمعياتحم التنصيرية فهل نترك اليتامى والفقراء والأرامل 
للجمعيات التنصيرية لتفعل بفقراء المسلمين الأفاعيل ولتفسد عليهم دينهم وإذا لم ننشئ المدارس والمساجد والمراكز الطبية 
ولجان الركاة فمن سيتولى القيام بذلك. إن على هؤلاء الذين يحرمون الحلال أن يعلموا أنمم على خطر عظيم إن تحريم الحلال 
لا يقل في خطورته عن تحليل الحرام وإن." )١(‏ 

"القصاص الجحدد 
يقول السائل: ما قولكم فيمن يربطون الأحداث التي وقعت في أفغانستان وما تعلق بما بالآيات القرآنية الواردة في قصة 
موسى عليه السلام مع فرعون ربطا تفصيليا حيث إنهم يجعلون لكل حدث من الأحداث مهما كان صغيرا ارتباطا بآية 
قرآنية وإن كثيرا من عامة الناس قد صدقوا هذه التفسيرات؟ 
الجواب: عرف التاريخ الإسلامي جماعة من الوعاظ والقصاص الذين كانوا يحدثون الناس في المساجد بالغرائب والأباطيل 
والأكاذيب وكان هؤلاء القصاص يستميلون قلوب العامة إليهم بذلك قال ابن قتيبة: [. القصاص فإتحم يميلون وجه العوام 
إليهم ويشيدون ما عندهم بالمناكير والأكاذيب من الأحاديث ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا 
خارجا عن نظر المعقول أو كان رقيقا يحزن القلب.] تأويل مختلف الحديث ص/اه”. 


والعامة في كل عصر مولعون بالغريب ويعجبون بالخرافة ويستمتعون بالعجائب وقد ظهر ف زماننا هذا نوع جديد من 
القصاص يهواهم العامة ويتحلقون حوهم ويظنونهم من المجددين لدين الإسلام وهؤلاء القصاص الجدد يزعمون أن عندهم 
فهما جديدا لآيات القرآن وينزلون آيات الكتاب الكريم على الواقع الذي تعيشه الأمة المسلمة اليوم وهو واقع مرير بلا 
ويتعلق العامة بالقصاص الجدد بسبب حالة الضعف والذلة والهوان التي تعيشها الأمة المسلمة ونظرا لحالة العداء الشديدة 


575/17 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


للغرب عامة ولأمريكا خاصة السائدة اليوم في العالم الإسلامي فلما مع عامة الناس كلام القصاص الجدد حول دمار أمريكا 
وغرقها وتدمير أبراجها إلى آخر المقولة التي يرددها القصاص الجدد تعلق العامة بحمذا الكلام كتعلق الغريق بالقشة. 
وأذكر هنا أمثلة من ربط الأحداث الحالية بالآيات القرآنية مما يروج على العامة وأشباه طلبة العلم فمن ذلك: إن قصة 
موسى عليه السلام المذكورة في سورة القصص تنطبق على أمريكا اليوم وأن أمريكا ستغرق." )١7‏ 

"المقدس) وقال معاذ - رضي الله عنهم -: هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في 
الشام أو في بيت المقدس دائماء بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد 
تفترق وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام وإِنما يفيد أنما تكون 
في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. قلت: الظاهر من حديث أبي أمامة وقول معاذ أن ذلك إشارة إلى محل هذه الطائفة 
في آخر الزمان عند خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويدل على ذلك ما تقدم ذكره من حديث 
أبي أمامة الذي رواه ابن ماجة وفيه: (فقالت أم شريك: يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل وجلهم يومئذ 
لبيك الكذين ولعانون يدل ات ب تماق زماننا وما قبله فهذه الطائفة متفرقة في أقطار الأرض كما يشهد له الواقع 
من حال هذه الأمة منذ فتحت الأمصار في عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم وتكثر في بعض الأماكن أحيانا ويعظم شأتما 
ويظهر أمرها بيركة الدعوة إلى الله تعالى وتحديد الدين] اتحاف الجماعة /١‏ “مم - ع مم. 
قال الإمام النووي: [. ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء. ومنهم 
محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين 
بل قد يكونون متفرقين ثٍ أقطار الأرض] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 8ه - 55. 
رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ف المنام 
يقول السائل: إذا رأى شخص ف المنام النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أو تماه فما الحكم الشرعي لذلك؟ 
الجواب: قامت الأدلة الصحيحة على إمكانية رؤية الرسول - صلى الله عليه وسلم - في." (5) 

"وأباح لنا المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض بين البائع والمشتري فكأنه قال: افعلوها وتسببوا بما في تحصيل 
الأموال» وأطلق هذه التجارات ولم يقيدها بتجارة دون تحارة» وقد تقرر في الأصول (أن المطلق يحب إبقاؤه على إطلاقه 
حتى يرد المقيد) فهذا الدليل فيه جواز جميع أنواع التجارات» فمن حرم تحارة وأخرجها عن هذا الإطلاق فعليه الدليل» فقولنا 
في القاعدة: (الأصل في المعاملات الحل والإباحة) هو قوله تعالى: إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم» سورة النساء 
الآية 255 وقولنا (إلا بدليل) هو قوله تعالى: #ؤلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سورة النساء الآية8؟» فهذا الدليل نص 
في المطلوب أيضا والله أعلم. 
ومن الأدلة أيضا: أن الصحابة على عهده - صلى الله عليه وسلم - لا يزالون يتبايعون بسائر أنواع المعاملات من غير 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة /ازهءع 0 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة 4/17 .م 


سؤال عن حلاها وحرامهاء ثما يدل على أن الأصل المتقرر عندهم هو الحل والإباحة» وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم 
- على ذلكء ول يثبت عنه أنه أنكر عليهم ذلك إلا أنواعا من المعاملات ثبت تحريمها لما فيها من الغرر أو الربا أو المخادعة» 
لكن لم يقل لهم: لا تتعاملوا إلا بمعاملة ثبت حلها. ثما يدل على أن الأصل الحل والإباحة» ولا أقول: الصحابة فقط! بل 
الناس جميعا من زمانهم إلى زهافقا هذا يتعاملون في أسواقهم بشتى أنواع المعاملات من غير نكير بما يدل على إجماعهم على 
أن الأصل في هذه المعاملات الحل والإباحة. ومن الأدلة أيضا: أن المستقرئ لأدلة الشريعة في سائر أبواب كتاب البيع يجد 
أن الأدلة حرصت على بيان العقود امحرمة فقطء فغالب الأدلة الموجودة إنما هي في بيان ذلك؛ وهذا يدلنا على أن الأصل 
هو الحل والإباحة وإِنما المراد بيان ما هو محرم فقطء كذلك باب العبادات فالأدلة فيه غالبا تبين ما يجوز منها فقطء أما ما 
لا يحوز فهو نزر قليل ما يدل على أن الأصل فيه المنع» فالشريعة تحرص على بيان امحرم منه» وباب المعاملات غالب الأدلة 
فيه إنما هي في بيان المعاملات المحرمة فدل ذلك على أن الأصل فيه الجواز والحل» والله أعلم]. قواعد البيوع وفرائد الفروع, 
وغير ذلك من الأدلة التي لا يتسع المقام لتفصيلها.." )١(‏ 

'"ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص إن كان المفتي مجتهداء وإن كان مقلدا كما في زُهائقا فهو نائب عن امجتهد في 
نقل ما يخص إمامه لمن يستفتيه» فهو كلسان إمامه والمترجم عن جنانه. ونائب الحاكم في الحكم ينشئ من إلزام الناس 
وإبطال الإلزام عنهم ما لم يقرره مستنيبه الذي هو القاضي الأصليء» بل فوض ذلك لنائبه» فهو متبع لمستنيبه من وجه. 


وغير متبع له من وجه. متبع له في أنه فوض له ذلك وقد امتثل» وغير متبع له في أن الذي صدر منه من الإلزام لم يتقدم 
مثله في هذه الواقعة من مستنيبه بل هو أصل فيه. فهذا مثال الحاكم مع الله تعالى» هو ممتثل لأمر الله تعالى في كونه فوض 


إليه ذلك» فيفعله بشروطه. وهو منشئ لأن الذي حكم به تعين» وتعينه لم يكن مقررا في الشريعة» وليس إنشاؤه لأجل 
الأدلة التي تعتمد في الفتاوى, لأن الأدلة يجب فيها اتباع الراجح. وهاهنا له أن يحكم بأحد القولين المستويين على غير 
ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعاء بل الحاكم يتبع الحجاج. والمفتي يتبع الأدلة. والمفتي لا يعتمد على الحجاج بل على 
الأدلة. والأدلة: الكتاب والسنة ونحوهما. والحجاج: البينة والإقرار ونحوهما. فهذا مثال الحاكم والمفتي مع الله تعالى» وليس له 
أن ينشىع حكما بالهوى واتباع الشهوات بل لا بد من أن يكون ذلك القول الذي حكم به قال به إمام معتبر لدليل معتبر 
كما أن نائب الحاكم ليس له أن يحكم بالتشهي عن مستنيبه.] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص”؛ - 10 . 
ومن الأمور المهمة التي يحب أن تكون معلومة للمستفتي أن القاضي والحاكم وا محكم مطلوب من كل منهم أن يستمع إلى 
الخصوم وإلى حججهم وأدلتهم ولا يجوز له أن يقضي قبل أن يسمع من الخصوم وهذا بخلاف المفتي فليس مطلوبا منه ذلك 
فالمفتي يجيب المستفتي حسب سؤاله فإذا أخفى المستفتي بعض المعلومات عن المفتي فإنما الإثم على المستفتي لا على المفتي. 
إذا تقرر هذا فيجب أن يعلم أنه يحرم على المستفتي أن يتحايل على المفتي بصياغة السؤال بطريقة تؤدي إلى تضليل المفتي 
وخداعه ليحصل على الجواب الذي يريده» فالمفتي كالقاضي تماما يفتي حسب الظاهر والفتوى لا." (5) 


)00 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة ا ١‏ 


(؟) فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة ١١5/9‏ 


"ونحو ذلك من الترهات فكل ما سبق هو من الربا الحرام وهنا يجب التذكير بالقواعد الآتية: 
.١‏ يحرم التعاون على الإثم والعدوان بنص كتاب الله تعالى: #إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب» سورة المائدة الآية . 
؟. إذا استقر الدين في الذمة فلا تحوز الزيادة عليه لأن ذلك عين الربا. 
“*. كل زيادة مشروطة على القرض ربا بغض النظر عن اسمها فتغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات شيئا فقد صار 
شائعا عند كثير من المتعاملين بالربا التلاعب بالألفاظ والعبارات محاولة منهم لتغيير الحقائق والمسميات بتغيير أسمائها فقط 
فالربا يسمى فائدة ويسمى رسم خدمات وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مثل هذا التلاعب من تغيير الناس 
لأسماء المحرمات كما جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسموتًا 
بغير اسسمها) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص؛ 5» وف السلسلة 
الصحيحة .١5 /١‏ 


وجاء في رواية أخرى: (إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه» وقد 
صدق الصادق المصدوق فإن الخمور تسمى في زماننا بالمشروبات الروحية. 

وروي ف الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: (يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع) ذكره ابن القيم في إغاثة 
اللهفان /١‏ 857. وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام ص 55. ثم قال: [ ... معنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم]. 
ويحب أن يعلم أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباتي كما قرر ذلك فقهاؤنا.." )١(‏ 


"ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة» على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة» والتمسك بالشبه طلبا للترخيص» 
لمن يروم نفعهء أو التغليظ على من يريد ضره؛ وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها للتخليص من 
ورطة يمين ونحوهاء فذلك حسن جميل» وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان -الثوري- إثما 
العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد] المجموع /١‏ 4"5. 
وكذه المناسبة فقد سئلت منذ عهد قريب عن فوائد صندوق التوفير في إحدى الشركات فأفتيت بتحريمها لأتما الربا ارم 
في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وقد طرح السؤال على بعض المفتين وغير المفتين فأجابوا بأن ذلك عين 
الحلال بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت» فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف 
أصبح الربا ارم قطعا في كتاب ربنا وسنة نبينا حلالا خالصا عند بعض المتسورين على الفتوى وعند بعض المجاهيل الذين 
يصدرون الفتاوى باسم حزب أو جماعة دون أن يعرفوا بأعياتم حتى ينظر الناس هل هؤلاء أهل للفتوى أم ليسوا لها أهلا؟ 
ويجب أن يعلم أن الفتوى خاصة وأمور الدين عامة لا تقبل من امجاهيل فا مجهول مردود الرواية ولا يعتد بقوله لا في وفاق 
ولا في خلاف. وقد قرر العلماء أن المستفتي إن تعارضت لديه الفتاوى أنه يأخذ بقول الأعلم والأتقى والأكثر اعتمادا على 
الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل أيضا أنه إذا تعارض الحل والتحريم فيقدم التحريم كما في مسألة صندوق التوفير لأن 


١١١/9 فتاوى يسألونك» حسام الدين عفانة‎ )١( 


ذلك أحوط مع أن القول بالتحريم هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم 
-. انظر المجموع /١‏ 247 شرح الكوكب المنير 5/ 8ه - .58١‏ الفتوى في الإسلام صه .٠١5- ٠١‏ 
وقد حق لنا أن نبكي على أحوال المفتين كما بكى ربيعة الرأي -شيخ الإمام مالك-فقيل: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من 
لا علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم! وقال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق! وقال بعض العلماء: 
[فكيف لو رأى ربيعة زمائا؟ وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل 
والجرأة عليها." )١(‏ 

3٠"‏ - مسألة: تقبل شهادة النساء على الحيض» كما تقبل على الولادة» والرضاعء والعيوب تحت الثياب. 
والمسألة مشهورة في كتب أصحابنا. 
وممن صرح بما في مظنتها وموضعها من كتاب الشهادات البغوي وغيره» وذكرها صاحب الشامل في كتاب الخلع» ولا 
حاوف فيها: إن ككرت ها )١ ١‏ لأنما حدئت في زمائناء واضطرب جماعة فيها لعدم وقوفهم على التقل فيها. وتخيل ( 
؟) بعضهم أتحم يعسر اطلاعهن عليه» وهذا عجيبء» وكيف يخفى على النسوة الخبيرات ما هن ممارسات له في أنفسهن 
وفي غيرهن معظم أعمارهن! والله أعلم. 


باب النجاسة الواقعة في الخمر قبل التخلل 
8١‏ - مسألة: إذا وقعت في الخمر نجاسة أخرى كعظم ميتة ونحوه (١‏ ”)2 فأخرجت منها ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر 
بلا خلاف» 


- فهي الدم الخارج قبل تسع سنين» أو بعدهاء ونقص عن قدر يوم وليلة» والزائد على خمسة عشر يوما بلياليهاء والآت 
قبل تمام أقل الطهرء أو مع الطلقء ولم يتصل بحيض قبله. 

وقيل: هي المتصلة بدم الحيض فقط. 

وغيره: دم فساد. 

والاستحاضة: حدث دائم فلا تمنع شيئا ثما بمتنع بالحيض: من نحو صلاة» ووطءء ولو مع جريان الدم. 

والمستحاضة: تغسل فرجهاء ثم تحشوه -أي قطنا- إلا إذا أحرقها الدم؛ أو كانت صائمة» وتحب الطهارة» وتحديد العصب 
لكل فرض. اه. بشرى الكريم باختصار /١‏ 517. 

1 


)١ (‏ نسخة "أ": هذا. 


( ؟) نسخة "": وعلل. 
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( *) أو طاهرة استمرت إليه» أو لم تستمر» لكن تحلل منها شيء فتطهر» وإن فتح رأسهاء أو نقلت من محلهاء أو تخللت 
لا بفعل فاعل بأن غلت» واشتدت وقذفت بالزبد. اه.." )١(‏ 

"لبس زي غير المسلمين 
” - مسألة: من لبس غير زي المسلمين هل عليه ضرر في دينه وصلاته أم لا؟ وهل لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ما يلبسه الأجناد في زماتعا من قباء وغيره مما هو ضيق الكمين أم لا؟. 
الجواب: ينهى عن التشبه بالكفار في لباس وغيره» للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك وتنقص به صلاته. وثبت في 
"صحيح البخاري" وغيره: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس قباء في بعض الأوقات. وثبت في "الصحيحين" أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين» والله أعلم. 
5” - مسألة: كيف يصلي من في طريقه الجمعة إذا سافر قبل الزوال؟. 
أجاب رضي الله عنه: صورته أن يعرف أن في طريقه قرية أخرى قريبة من وطنه بحيث يصل إليها ويصلي الجمعة مع أهلها 
في ذلك اليوم ( »)١‏ والله أعلم "كتبته عنه". 


- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة" . 
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يسترخيء إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: "إنك لست ممن يفعله خيلاء". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 
وقد ذكر الخازن في تفسيره عن قوله تعالى: #إوثيابك فطهر؟ه [المدثر: 5] وجها من وجوه أربعة بمعنى فقصرء وذلك لأن 
المشركين كانوا يطولون ثيابحم» ويجرون أذيالحم على النجاساتء وفي الثوب الطويل من الخيلاء والكبر والفخر ما ليس في 
القصير من الثياب فنهي عن تطويل الثوب. اه. كتبه محمد. 
)١ (‏ السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال حرام إن علم أنه تفوته صلاة الجمعة» وإلا فلا يحرم. وقد ورد "من سافر 
يوم الجمعة دعا عليه ملكاه". كتبه محمد.." (5) 

"القدح في الفتوة 
٠‏ - مسألة: رجل فتي معدود من الفتيان» ترسم على فتى آخر بأمر بعض ولاة الأمر» فضايقه مضايقة ظاهرة من غير 
أمر بذلك؛ وتكرر ( )١‏ أخذه منه الدراهم بسبب ذلك بغير رضى المأخوذ منه» هل يقدح ذلك في فتوته» وهل يخرج عن 
كونه فتى؟. 
الجواب: يقدح ( )١‏ فيهاء وينبغي أن يستتاب» فإن أصر خرج عن كونه فتى ( ) "والله تعالى أعلم". 


)١(‏ فتاوى النووي النووي ص/7؟؟ 
)١(‏ فتاوى النووي النووي ص/١>‏ 


- وتسقط مروءة من يداوم عليه فترد شهادته؛ وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقا. 

وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: الشطرنج ميسر الأعاجم؛ ومر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم 
لما عاكفون, لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأء خير له من أن يمسها؛ ثم قال: والله لغير هذا خلقتم. وقال أيضا: صاحب 
الشطرنج أكثر الناس كذبا يقول أحدهم: قتلت! وما قتل. اه. إعانة الطالبين 4/ .77٠١‏ 


."1" خحة‎ :)١ ) 


منه. 
)١ (‏ نسخة "أ": تقدح. 
( ") قال الإمام القشيري في الفتوة. 
هي إيثار الغير على النفس؛ بأن تكون ساعيا في أمر غيرك. 
ويقال: هي أن لا تشهد لك فضلاء ولا ترى لك حقا على غيرك. 
"وهي تمدوحة ومطلوبة" قال الله تعالى: هنهم فتية آمنوا بريهم وزدناهم هدى سورة الكهف: الآية .١‏ إذ الفتية جمع فى 
وهو الشاب الكاملء مأخوذ من الفتوة. وقد فتي بالكسر فتاء بالفتح والمد فهو: فتي السن أي بين الفتاء. 
والفتوة: مختلفة قوة وضعفا؛ فأدناها الإيثار بالجاه والمال» وأعلاها الإيثار بالنفس زيادة عن المال. 
وهي: إِنما تنشأ من كمال المروءة» وطهارة النفس من الشهوة ال حيوانية. 
مثل هذا في زماننا صار كالحديث المفترى. 
والأولى أن يقال في معناها: هي ملكة في الشخص تحمل على البذل والجود؛ بل تقتضي قوة الإيثار "وهو من لطف ببنا 
الرحمن". اه. من شرح الرسالة القشيرية ؟/ /151. -." (1) 

"السلف وتحقيقها ولا شك أن الإنسان بتتبع ذلك يحدث الله فيه قوة لمن يشاءء وقد حدثت في قوة الآن لاختيار 
بعض ذلكء وهو أن المساقاة غير لازمة وأنه يجوز توقيتها وإطلاقها من غير توقيت وأن المزارعة» والمخابرة بالاصطلاح اليوم؛ 
وهو أن يدفع الأرض لمن يزرعها إما ببذر من عنده وإما من المالكء والمال بينهما جائزتان. 


والحاصل أن هنا مسائل: (أحدها) ما اتفق في خيبر» وهو صحيح مقطوع به لتحققنا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إياه ولا يخالف في ذلك أبو حنيفة ولا غيره. 

(الثانية) : لو اتفق مثل ذلك في ؤهاقنا بأن نفتح بلدا من بلاد الكفار عنوة وفيها نخل وأرض قليل فإنه يجوز لنا أن تقر لها 
على أن يعملوها بالشطر كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا أعتقد أبا حنيفة ولا غيره يمنعه. 

(المسألة الثالثة) : أن الحال التي اتفق في خيبر هل كان مساقاة وعقدا من العقود حتى ينبت حكمه لكل اثنين من المسلمين» 
أو كان تقريرا لليهود كما يقرهم بالجزية» وقد أذن لهم في العمل فيها بالشطر تكرما من النبي - صلى الله عليه وسلم - 


7 4 فتاوى النووي النووي ص/‎ )١( 


والمسلمين» وهذا محتمل ولكن الذي فهمناه عن الصحابة» ومن بعدهم هو الأول وهم أعلم منا بصورة الحال فنتبعهم قُ 
ذلك ونجوزها خبرا وقياسا على القراض إن لم يكن فرعا لها؛ لأنه مجمع عليه فلذلك اختيارنا في المساقاة على النخل وجوازه 
ظن قوي» ومن أقوى مراتب الظنون الفقهية التي تكاد تنتهي إلى القطع. 


(المسألة الرابعة) المساقاة على العنب قال بما كل من قال بالمساقاة على النخل إلا داود فمنعهاء والمجوزون لما الظاهر أتمم 
نما أجازوها بالقياس وقيل نصاء وهو بعيد ولأنه لم يصح أنه كان في خيبر شجر غير النخل لكن يحتمل أن يتمسك القائل 
بالنصية بقوله: ما يخرج منها من ثمر وزرع. ولست أقول: إن الواقع من ذلك عام؛ لأنه باطل بالضرورة لكن لو فرض حدوث 
شجر في غير خيبر غير ما كان موجودا حال الفتح» والمقاتلة يحتمل أن يقال بدخوله في ذلك على قولنا: إن العقد غير 
لازم ويدخل ما يحدث في الإذن, والشرط عليه تبعا للموجود. 
(المسألة الخامسة) : جواز المساقاة في غير النخل» والعنب قال به مالك وأحمد والشافعي في القديم وأبو يوسف ومحمدء 
وهو قوي قياسا على النخل وبالطريق التي ذكرناها في النصية ولكن ينبغي أن نتقيد بما يحتاج من الشجر إلى عمل أما ما 
لا يحتاج إلى عمل فلا وجه للمساقاة عليه فأنا أختار للقديم في هذه المسألة مقيدا بمذا الشرط. 
(المسألة السادسة) : تأقيت المساقاة المختار عندي أنه لا يشترط ولا يفسد بل تحوز موقتة وغير موقتة لدلالة الحديث على 
الإطلاق وعدم الدليل على اشتراطه ولا معنى للتوقيت إلا إذن مقيد بوقت فلا يضر. 
(المسألة السابعة) : لزوم." )١(‏ 

"أولادهم من بعدهم أن لا يدخل ولد من مات منهم في الحبس حتى وتوا كلهم؛ لأن قوله: ثم على أولادهم من 
بعدهم يحتمل أن يريد ثم على أعقابحم من بعد انقراض جميعهم وأن يريد على أعقاب من انقرض منهم إلى أن ينقرض 
جميعهم لاحتمال اللفظ الوجهين جميعا احتمالا واحدا. 
وكذلك كل ما كان صيغته من ألفاظ عطف جمع على جمع بحرف " ثم " يجوز أن يعبر به عن كل واحد من الوجهين 
وكذلك بين قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم» [البقرة: 8؟] ؛ لأنه قد علم أنه 
أراد بقوله عز وجل «إفأحياكم ثم بميتكم» [البقرة: 4؟] أنه أمات كل واحد منهم بعد أن أحياهم قبل أن يحبي بقيتهم 
وأنه أراد تعالى لثم يحييكم [البقرة: 18] إنه لا يحيي منهم أحدا حتى يميت جميعهم والصيغة في اللفظين واحدة فلولا أن 
كل واحدة منهما محتملة للوجهين لما صح أن يريد بالواحدة غير مراده بالأخرى وهذا أبين من أن يخفى. 
فإذا كان قوله: ثم على أولادهم محتمل للوجهين وجب أن يكون حظ من مات منهم لولده لا يرجع على إخوته؛ لأن ما 
هلك الرجل عنه فولده أحق به من إخوته فترجح بذلك أحد الاحتمالين في اللفظ؛ لأن الأظهر من قصد الحبس وأراد به 
أن يكون ذلك بينهم على سبيل الميراث ثم على أعقابهم أن لا يدخل الولد مع والده في الحبس حتى يموت والده وجميع 
أعمامه المحبس عليهم لقال ثم على أولادهم من بعد انقراض جميعهم فلا اختلاف أعلمه في هذه المسألة قط. 


475/١ فتاوى السبكي السبكيء تقي الدين‎ )١( 


وقد وقع لابن الماجشون في الواضحة ما ظاهره خلاف هذا وهو محتمل للتأويل. 
وقد ذهب بعض فقهاء أهل زمانعا إلى أن الولد لا يدخل في الحبس بهذا اللفظ حت يموت والده وجميع أعمامه. 
وقال إن لفظه يقتضي التعقيب في اللسان العربي وقف خلاف فلا ينبغي أن يختلف إذا قال ثم على أولادهم أنه لا يدخل 
أحد من الأولاد في الحبس إلا بعد انقراض جميع الآباء. 
وتعلق بظاهر قول ابن الماجشون في الواضحة ولا تعلق له فيه لاحتماله التأويل فقوله خطأ صراح لما بيناه» وإِنما يختلف في 
المذهب إذا حبس على جماعة معينين ثم صرف الحبس من بعدهم إلى سوى أولاده من وجه آخر يجعل مرجع الحبس إليه 
بعدهم على ثلاثة أقوال يقوم من المدونة فيمن." )١(‏ 

"وحينئذ نقول له: عفا الله عنك هذا المنقول في المذاهب خلاف ما قلت ولم نعلم فيه خلافا. وقوله قط. 
قلنا كلام النحاة إن قط إنما تكون في الماضي فلا يصح كلامه إلا إن تأولنا له لا يعلم في معنى لم يعلم وما ذكره عن ابن 
الماجشون في الواضحة هو المعلوم من غيره. وكذا ما ذكره عن بعض فقهاء أهل زماتحم. وقول ابن رشد: إنه خطأ صراح. 
ليس بصحيح ولا بأس أن يقابل بمثله» وقول ذلك الفقيه إن لفظة " ثم " تقتضي التعقيب كأنه يريد الترتيب فإن التعقيب 
للفاء لا لثم. 
وقوله دون خلاف قد قدمنا ما فيه» ثم مسألة مالك إذا سلمت له وقف على بنين أربعة معينين وقد قلنا إن الأولاد إذا 
موا أت فيهم الخلاف كزيد وعمرو فليست كمسألتنا وهي وقف على الأولاد الذين هم من جهة محضة؛ وقد ذكر ابن 
رشد المشار إليه - رحمه الله - في كتابه المذكور في رجل تصدق على بناته فإذا انقرض بناته فلذكور ولده نسل ذلك لهن 
كلهن وله ولد ذكور فقال ولد ولده يدخل دخلوا. 
فهذا وإن لم يكن في غير مسألتنا لكنه اعتبر في السؤال في انقراض البنات جميعهن والبنات جهة كالأولاد والسؤال بين يدي 
مالك فإن كان انقراض كلهن لا يعتبر لم لا ينكره وقد قال ابن عبد البر وهو إمام المالكية في كتابه الكافي: وإذا قال الرجل 
في حبسه على ولد ثم على ولد الولد لم يدخل أحد من ولد الولد مع ولد الأعيان حتى ينقرضوا وهذا نص في المسألة. 
فإن كان ابن عبد البر وهو الذي عناه ابن رشد بقوله: بعض فقهاء زماننا. 
فلا يضره ذلك ويكفي قوله وقول ابن الماجشون وعدم خلاف غيرهما مع قول أهل المذاهب الثلاثة ولنكتف من كلام 
المالكية بمذا. 
كتبته ليلة الاثنين العشرين من صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة» وحضرت فتوى لابن تيمية الحنبلي فيمن وقف على 
أولاده ثم أولاد أولاده على أن من مات منهم عن غير ولد انتقل نصيبه لمن في درجته فمات واحد عن ولد فأفتى أن نصيبه 
لولده وذكر أن في مذهبه في ذلك وجهين وأن في مذهب الشافعي وجها مخرجا. 
وقد غلط على مذهبه ومذهب الشافعي» وأظن الحامل له على غلطه على مذهب الشافعي صدر كلام." (5) 


)١(‏ فتاوى السبكي السبكي» تقي الدين ؟له.؟ 
(١؟)‏ فتاوى السبكي السبكيء» تقي الدين ٠١5/57‏ 


"الأعظم تحصيل وقف أي وقف كان ونص على الضيعة المذكورة بظنه أتما له. 
وأما من يقول: أعطوه داري الفلانية وتبين أنما له وأعطوه عبدا من عبيدي وتبين أنه لا عبيد له فالغرض الأعظم فيه وفيما 
اشترى من الوصايا إخراج جزء من المال صدقة بعد الموت وتعين المصرف من ذلك أو غيره بقصر وقصد دون قصد الأول 
فبان الفرق بين الآخرين الأعظم ف الموضعين وهما الوقف المؤبد» والوصية المعجلة. والوصية بالوقف المؤبد أيضا تنقسم إلى 
ما يظهر غرض الواقف ف إيثار جهة الموقوف عليه وإلى ما يظهر غرضه في إخراج شيء من التركة صدقة وبحعل وقفا. 
والقسم الأول أقوى ف غرض البقاء والنظر إلى المالية لا إلى غير المنصوص عليه وهو الذي نتكلم عليه ليقوى قوة قوية أنه 
متى تعذر وقف الضيعة المذكور يشترى من التركة ما يقوم مقامهاء ولا يفرق برد ذلك إلى الورثة أيضا لا في الوصية بل 
يشترى محافظة على قصده وكذا ينبغي أن يشترى ما يكون مثل المنصوص عليه أو أجود من العقار» ولا يشترى من العقار 
أدون من المنصوص عليه محافظة على غرضه بقدر الإمكان. 
واعلم يا أخي أن كثيرا من المسائل ترد الفتاوى فيها عن المتقدمين منصوصة في الكتب ويكون المأخذ فيها يختلف باعتبار 
قصد المتكلم وغرضه وتحصل الأجوبة فيها في الغالب على مقتضى اللفظ وفي بعض الأوقات يحصل الجواب على ما يفهم 
من القصد كما اتفق فيما حكيناه في هذه المسألة عن أحمد» وتقع وقائع جزئية في الأحكام والفتاوى في زمانعا يظهر فيها 
من القرائن الدالة على المقاصد ما لا يمكن التعبير عنه ووضعه في كتب الفقه. 
مثل مسألتنا هذه فإن القرائن الدالة على قصد واقفها وقفا دائما لتربته ومسجده كثيرة نكاد نقطع بما ولا تحصرها العبارة 
فإبطال الوصية معها ورد ذلك على الورثة يكاد يقطع ببطلانه» هذا ما يتعلق بالضيعة التي وصى بوقفها ظنا منه أتما له. 
وأما الضيعة التي وصى بأن تشترى وتوقف وتعذر ذلك فقد رأيت في كتب الحنفية في الفتاوى الظهيرية قال: ولو أن رجلا 
أوصى بأن يشترى بحذه الألف ضيعة في موضع كذا وتوقف على المساكين فلم يوجد هناك ضيعة لا يجوز." )١(‏ 

"على جهة بر ويرى المصلحة في إذنه لقاض حنبلي أو حنفي يحكم به فلا بأس بذلك أيضا بنية لله تعالى خالصة 
وأما بغير ذلك فلاء وكثيرا ما يقع في هذا الزمان وقائع من ذلك يطلب الغريم فيها المحاكمة عند المالكية أو الحنفي أو 
الحنبلي» وربما ينتجز مراسيم من ولاة الأمور بذلك وهذا كله ما لا يجوز فجميع ما يتعلق بالقاضي الشافعي لا يحكم فيه 
إلا هو أو نائبه» وليس لأحد من الثلاثة ولا نوابحم أن يحكم إلا بإذنه» والله تعالى أعلم انتهى. 


(مسألة) من نحو عشر سنين رجل وقف وقفا من جملته حصة من ضيعة معينة في سنة إحدى وأربعين وستمائة» وثبت ذلك 
الوقف على حاكم بأسجال من مضمونه أنه ثبت عنده إشهاد الواقف على نفسه يجميع ما نسب إليه من وقفه الوقف 
الصحيح الشرعيء وتيت هذا الثيوت على .بحاكم بعد حاكم إلى زماتعا هذاء من مطيوته المصريع بالك بالصنية بززة 
ثبوت الملك والحيازة وأن شخصا في سنة اثنتين وسبعمائة وقف وقفا من جملة الحصة المذكورة وثبت ذلك عند حاكم وثبت 


عنده الملك والحيازة وحكمه بصحة هذا الوقف ثم بعد ذلك نازع وكيل من جهة من الحصة في يده بغير حق وأتما وقف 


577/١ فتاوى السبكي السبكيء تقي الدين‎ )١( 


على الوجه المشروح في ذلك الكائن حكمه برفع يده عن الحصة المذكورة» والعمل فيها بمقتضى شرط الواقف المذكور ونفذ 
حكمه جماعة ثم بعد ذلك انعزل الحاكم المذكور ثم بعد عزله أشهد على نفسه أنه لما حكم بما نسب إليه في الحالة المذكورة 
لم يكن اطلع قبل الحكم المذكور على كتاب الوقف الثاني ولا وقف عليه وأنه لو أحضر إليه حين اطلع على ما فيه لم يحكم 
بما حكم به وأن الذي تضمنه إسجال الحاكم الذي حكم بصحة الوقف الثاني رافع غيره لما حكم به. 
(أجاب) - رحمه الله - أن الضيعة إن كانت في يد أصحاب الوقف الأول قبل حكم الحاكم بالوقف الثاني فحكم نان 
الدين المالكي صحيح وترد إليهم؛ وإن لم يكن تقدم لهم يد صحيحة عليها فحكم بدر الدين المالكي باطل ويسلم لأصحاب 
الوقف الثاني بمقتضى حكم الحاكم الأول. 
هذا ملخص الجواب بحسب ما وقفت عليه من الكتاب» وأما تفصيله من جهة الفقه فنقول إشهاد الحاكم على." )١(‏ 
"الجواب) هذه مسألة أشكلت على فقهاء الزمان حتى رأيت الشيخ قطب الدين السنباطي وكان قد ولي نيابة الحكم 
بالقاهرة وندبني أنا وسراج الدين امحلي إلى ملازمة مجلسه لما عساه يعرض له من المسائل المشكلة فنتوخى الحق فيها فكان 
في هذه المسألة لا يرى بأن الشهود يشهدون بجملة الدين بل بما ادعاه المدعي ولا يسجل ولا يثبت إلا لأحدهما وهو 
المدعي» وبسط شيخنا ابن الرفعة القول فيها في فرع مفرد في شرح التنبيه قال: إذا كان لشخص دين على شخص وله بينة 
به فقضاه بعضه ثم مات أو جحد فأراد صاحب الحق إقامة البينة عليه فكيف تشهد؟ قال: فقهاء زمائنا: إن شهد الشاهد 
على إقراره بباقي الدين فقد شهد بخلاف ما وقع؛ وإن شهد على إقراره بكل الدين شهد بما استشهد عليه وبما لم يشهد 
فيه فيكون في ذلك خلاف مبني على أن من شهد قبل الاستشهاد يصير مجروحاء فإن قلنا: يصير مجروحا - بطلت جملة 
الشهادة وإلا خرج على الخلاف السابق فالطريق أن يقول: أشهد على إقراره بكذا من جملة كذا فيكون تنبيها على صورة 
الحال. 
قال: وما قالوه في الحالة الثانية قد رأيت مثله في الإسراف فيما إذا ادعى ألفا فشهد له شاهد بألف وآخر بألفين. 
وفي البحر قبل كتاب الشهادات أنه إذا ادعى تسعة فشهد شاهد على إقرار المدعى عليه بعشرة فالشهادة زائدة على 
الدعوى فتبطل في الزائد وهل تبطل في الباقي؟ قولان بناء على القولين في تبعيض الإقرار لكنه قال قبل ذلك إن البيئة لو 
خالفت الدعوى في الجنس لا تسمع. 
وف القدر إن خالفتها إلى نقصان حكم في القدر بالبينة دون الدعوى وإلى زيادة حكم بالدعوى دون البينة ما لم يكن من 
المدعي تكذيب للبينة في الزيادة» وهكذا ذكره الماوردي وهو موافق لما في أدب القضاء للرملي فإنه قال: لو ادعى عشرة 
فشهد له بالبينة بعشرين صح له العشرة ولا يكون طعنا على الشهود؛ لأنه لم يكذبهم» وقد يحتمل أن يكون كان في الأصل 


415/5 فتاوى السبكي السبكيء تقي الدين‎ )١( 


قال ابن الرفعة وعندي أن الشهادة على إقراره بالقدر الباقي لا يمتنع؛ لأن من أقر بالعشرة أقر بكل جزء منها ويؤيده أمران: 
أحدهما: لو شهد شاهد بعشرين وشاهد بثلاثين ثبتت العشرون." )١(‏ 

"زماننا غير واحد ومع أصواتهم ولهذا إذا أصاب الخيل مغل قرت من قبور الكفار فيزول عنها لا تسمعه فتفزع 
فينحل بطنها كما يحصل للخائف فإن الفزع يحل البطن 


فصل 
والمعاصى في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ والعقاب عليها على قدر ذلك المكان والزمان 
ولا يجوز كتابة القرآن حيث يهان كما لو كتب علي نصيبة قبر تبول عليه الكلاب ويدوسه الناس كما لا يجوز أن يسافر به 
إلي أرض العدو فتجنب إزالته وإزالة ما كتب فيه من موضع الإهانة بالاتفاق 
مسألة والله تعالى إذا أراد أن يجمع بين أحد من أعلى الجنة أنزله إلى الأسفل 
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحبك ما أستطيع أن أصبر عنك وإنك في أعلى الجنة فلا أراك فأنزل الله تعالى 
«ؤومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا 
وإبليس لعنة الله يعذب بالنار هو وذريته وإن كان من نار فالإنسان مخلوق من صلصال لو ضرب بالصلصال لقتله والله 
أعلم." 00 

"الحلاج المقتولان على الزندقة والسحر من الكبائر والكيمياء من السحر 


فصل 

بيع الدراهم بأنصاف أصله مسألة مد عجوة وهي ثلاثة أقسام يجمعها بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر 
من غير يحنسة 

القسم الأول أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا أو يضم إلى الأقل غير الجنس حيلة مثلي ألفي دينار بألف دينار 
ومتديلن 

فالصواب في مثل هذا الجزم بالتحريم كما هو مذهب أحمد ومالك والشافعي وإلا فلا يعجز أحد عن ربا الفضل 

القسم الثاني أن يكون المقصود بيع غير ربوي وإِنما دخل الربوي ضمنا وتبعا كبيع شاة ذات صوف ولبن بشاة ذات صوف 
ولبن أو سيف فيه فضة يسيرة بسيف أو غيره فيه فضة أو دار مموهة بدار مموهة فهنا الصحيح ف مذهب مالك وأحمد 


الجواز 


404/7 قتاوى السبكي السبكيء تقي الدين‎ )١( 
77١/ص مختصر الفتاوى المصرية البعلي» بدر الدين‎ )١( 


وكذلك لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي مثل بيع الدار والسيف بذهب أو بيعه بجنسه وهما يتساويان 
ومسألة الدراهم المغشوشة في زماننا من هذا الباب فإن الفضة التى في أحد." )١(‏ 

"الخمس كما يستحق بنو هاشم وإن كان ينتسب إليهم نسبا مطلقا فله نوع امتياز لكونه أمه منهم 
وأما الأولاد العترة فلهم من الاختصاص بقدر مالهم من النسب لكون أحدهم أفضل من غيرهم 
وبكل حال فهذه الخصائص لا توجب أن يكون الرجل بنفسه أفضل من غيره لأجل نسبه امجرد بل التفاضل عند الله 
بالتقوى كما قال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولبي الله وصالح المؤمنين فمن كان الإيمان 
والتقوى أفضل كان عند الله أفضل ممن هو دونه في ذلك وأولاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان غيره أقرب نسبا 
منه فإنه لا شك أن الولاية الإعانية الدينية أعظم وأوثق صلة من القرابة النسبية والله أعلم 


فصل 
وإذا طلبا حاكمين أجيب من طلب الذي له الولاية على محل النزاع إذا كان الحاكمان عدلين فإن كان لما الولاية معا 
أجيب من طلب الحاكم الأقرب فإما أن يقرع بينهما أو يجاب المدعى فهذا القول الثالث أفتى به طائفة في زماننا والأولان 
مقدمان فهذه مسألة نزاع ولا بمضي حكم العدو على عدوه كما لا يقبل شهادته عليه بل يترافعان إلى حاكم آخر 
فصل 
ولفظ الصوفية لم يكن مشههورا في القرون الثلاثة وإنما اشتهر بعد ذلك نقل التكلم به عن أحمد وأبي سليمان الدارني وغيرهما 
وعن سفيان الثوري وذكر عن الحسن البصري." (5) 

"جاز الدخول بإذنحم؛ وإن كان على أجناس معينة كالشافعية» والحنفية» والصوفية؛ لم يجز لغير هذا الجنس الدخول؛ 
ولو أذن لهم الموقوف عليهمء فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة» وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في 
القسم الأول في المسجدء والمدرسة» والرباط كان طم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين؛ لأنهم تبع لهم وهم مقيدون 
بما شرطه الواقف. 


مسألة: جامع له ناظر فاتفق موت إمامه» والناظر مسافر» فقرر السلطان إماما فهل للناظر إذا حضر عزله وتقرير خلافه؟ 


الجواب: إذا ولى السلطان إماما بعد موت الإمام الأول والوظيفة شاغرة» والناظر مسافر» فهى ولاية صحيحة يلزم الناظر 


إبقاءها وليس له عزله وتقرير خلافه. 


[الإنصاف في تمييز الأوقاف] 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية البعلي» بدر الدين ص/75؟ 
)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية البعلي» بدر الدين ص//17”ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مسألة: أمير وقف خانقاه ورتب بحا شيخاء وصوفية» وجعل لهم دراهم» وزيتاء وصابوناء وخبزا ولحماء فضاق الوقف فهل 
يقدم الشيخ على الصوفية أو يصرف بينهم با محاصة؟ وهل يقتصر على صنف من الأصناف التي عينها الواقف ويترك الباقي 
أو يأخذون من جميع الأصناف التي عينها الواقف بالمحاصة؟ وهل تحوز الاستنابة في شيء من الوظائف أم لا؟ . 

الجواب: أقول أولا وبالله التوفيق: الأوقاف قسمان» قسم ليس مأخذه من بيت المال ولا مرجعه إليه» وهذا الوقف مبناه 
على التشديد والتحريص لا يجوز تناول ذرة منه إلا مع استيفاء ما شرطه الواقف؛ لأنه مال أجنبي لم يخرج عن ملكه إلا 
على وجه مخصوص بالشرط المذكور» وقسم مأخذه من بيت المال» بأن يكون واقفه خليفة أو ملكا من الملوك السابقة 
كصلاح الدين بن أيوب وأقاربه» أو مرجعه إلى بيت المال كأوقاف أمراء الدولة القلاوونية ومن بعدهم إلى زماننا هذاء وإنما 
قلنا إن مرجعه إلى بيت المال؛ لأن واقفيه أرقاء بيت المال وفي ثبوت عتقهم نظرء وقد ذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي 
في واقعة وقعت بعد السبعمائة وهي: عبد انتهى الملك فيه لبيت المال فأراد شراء نفسه من وكيل بيت المال فأفتى جماعة 


بالمنع؛ لأن ذلك عقد عتاقة» وعبد بيت المال لا يجوز." )١(‏ 


"وروي عن محمد بن سيرين قال: كانوا يرون هذه الألحان قِ القراءة محدثة والأحاديث والآثار قِ الشقين كثيرة» 
وفيما أوردناه كفاية. 


[باب جامع] 

[مسائل متفرقة] 

باب جامع 

مسألة: رجل سلم على جماعة مسلمين» وفيهم نصراني» فأنكر عليه ذلك؛ فقال: ما قصدت إلا المسلمين» فقيل له: من 
حقك أن تقول: السلام على من اتبع الهدى فهل يجزئ اللفظ الأولء أو يتعين الثاني؟ . 

الجواب: لا يجزئ في السلام إلا اللفظ الأول» ولا يستحق الرد إلا به» ويجوز السلام على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد 
المسلمين فقطء وأما السلام على من اتبع الهدى فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر» كما ثبت في الحديث 


الصحيح. 


مسألة: إذا قال من يشمت العاطس: يرحم الله سيديء أو قال من يبتدئ السلام: السلام على سيديء أو الراد: وعلى 
سيدي السلام هل يتأدى بذلك السنة أو الفرض؟ . 
الجواب: قال ابن صورة في كتاب المرشد: وليكن التشميت بلفظ الخنطاب؛ لأنه الوارد» قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: 


وهؤلاء المتأخرون إذا خاطبوا من يعظمونه قالوا: يرحم الله سيدنا أو ما أشبه ذلك من غير خطاب» وهو خلاف ما دل 


١7/١ الحاوي للفتاوي السيوطي‎ )١( 


عليه الأمر في الحديثء» قال: وبلغني عن بعض علماء زهاتقا أنه قيل له ذلك فقال: قل يرحمك الله يا سيدناء قال: وكأنه 
قصد الجمع بين لفظ الخطاب» وبين ما اعتادوه من التعظيم. انتهى. ويقاس بذلك مسائل السلام. 


مسألة: رجل قال: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتكء» فأنكر عليه شخص فمن المصيب؟ . 
الجواب: هذا الكلام أنكره بعض العلماءء ورد عليه الأئمة منهم النووي وقال: الصواب جواز ذلك» ومستقر الرحمة هو 
الجنة. 


مسألة: رجل من الصوفية أخذ العهد على رجلء ثم اختار الرجل شيخا آخرء وأخذ عليه العهد فهل العهد الأول لازم أم 
الثاني؟ . 
الجواب: لا يلزم العهد الأول ولا الثاني» ولا أصل لذلك.." (0) 

"الجواب: الحديث صحيح أخرجه الشيخان بلفظ: " «اللهم إن أتخذ عندك عهدا أن لا تخلفنيه, فإنما أنا بشرء فأي 
المؤمنين آذيته أو سببته أو لعنته أو جلدته. فاجعلها له ركاة وصلاة وقربة تقربه بما إليك يوم القيامة» " وأخرج أحمد في 
مسنده بسند صحيح عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى حفصة رجلا وقال: احتفظي به» فغفلت عنه 
ومضى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قطع الله يدك " ففزعت فقال: " إن سألت ربي تبارك وتعالى أيما إنسان 
من أمتي دعوت الله عليه أن يجعلها له مغفرة» قال ابن العاص من أصحابنا وتبعه إمام الحرمين: من خصائصه صلى الله 
عليه وسلم أنه يجوز له الدعاء على من شاء بغير سبب, ويكون فيه من الفوائد ما أشار إليه في الحديث, وبحذا يعرف أنه 
لا تنائي بين هذا الحديث والحديث المذكور في السؤال؛ لأن الدعاء على الوالي إذا شق ونحوه دعاء بسبب» فلم يدخل في 
ذلك الحديث, وأيضا فالمقصود بالأول الدعاء على معين وهذا على مبهم. 


مسألة: " «أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة» ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم» " هل هو وارد؟ وقد ذكر الشيخ نجم الدين 
الكبرا أن الذكر يقطع لقيمات الحرام» هل له محمل؟ وهل هو جار على القواعد أم لا؟ 

الجواب: الحديث المذكور وارد» أخرجه الطبراني في معجمه الأوسطء وابن السني في عمل يوم وليلة من حديث عائشة 
مرفوعاء وما ذكره الشيخ نجم الدين الكبرا جار على القواعد» ومحمله على لقيمات يسيرة كما أشار إليه الشيخ بقوله: 
لقيمات - بالتصغير - يأكلها الإنسان في وقت غلبة الحرام على الدنياء كما في رهاق هذاء فإن ذلك يباح له من حيث 
الشرع» كما نص عليه ابن عبد السلام وغيره أنه لو عم الحرام الدنيا جاز للمسلم أن يأكل منه قدر القوت» كما يباح 
للمضطر أكل الميتة» وفي معناه قيل: لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالاء ومع كونه مباحا من حيث 
الشرع فإنه يورث ظلمة في القلب «ؤقل لا يستوي الخبيث والطيب* [المائدة: ]٠٠١‏ فالذكر ينوره محق تلك الظلمة كما 
أن الدواء يذهب الأخلاط المتولدة من الغذاء المذموم ويقطعها إن الحسنات يذهبن السيئات» [هود: 5 ]١١‏ . 


5517/١ الحاوي للفتاوي السيوطي‎ )١( 


مسألة: حديث " «مر بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال: وجبت» ' إلى آخرهء هل هو صحيح يعمل بظاهره؟ وهل يكون ثناء 
اثنين أو أكثر موجبا للجنة أو النار يخسب الثناء؟ أو العبرة بغناء الأكد ؟ ؛" (1) 

"الله في ظواهرهم وبواطنهم؛ قال: وقد أنكر بعض علماء الظاهر رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة 
وعلل ذلك بأن قال: العين الفانية لا ترى العين الباقية» والنبي - صلى الله عليه وسلم - في دار البقاء والرائي في دار الفناءء 
وقد كان سيدي أبو محمد بن أبي جمرة يحل هذا الإشكال ويرده بأن المؤمن إذا مات يرى الله وهو لا يموت, والواحد منهم 
بموت في كل يوم سبعين مرة. انتهى. 
وقال القاضي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي في كتاب توثيق عرى الإبمان: قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: 
الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ركم كالشهداء؛ وقد رأى نبينا - صلى الله عليه وسلم - ليلة 
المعراج جماعة منهم؛ وأخبر - وخبره صدق - أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه. وأن الله تعالى حرم على الأرض 
أن تأكل لحوم الأنبياء» قال البارزي: وقد مع من جماعة من الأولياء في زمائنا وقبله أنهم رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم 
- في اليقظة حيا بعد وفاته» قال: وقد ذكر ذلك الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو البيان نبأ ابن محمد بن محفوظ الدمشقي 
في نظيمته. انتهى» وقال الشيخ أكمل الدين البابرتٍ الحنفي في شرح المشارق في حديث (من رآني) : الاجتماع بالشخصين 
يقظة ومناما لحصول ما به الاتحاد» وله خمسة أصول: كلية الاشتراك في الذات» أو في صفة فصاعداء أو في حال فصاعداء 
أو في الأفعال» أو في المراتب» وكل ما يتعقل من المناسبة بين شيئين أو أشياء لا يخرج عن هذه الخمسة» وبحسب قوته على 
ما به الاختلاف وضعفه يكثر الاجتماع ويقل» وقد يقوى على ضده فتقوى امحبة بحيث يكاد الشخصان لا يفترقان» وقد 
يكون بالعكس» ومن حصل الأصول الخمسة وثبتت المناسبة بينه وبين أرواح الكمل الماضين اجتمع بحم متى شاءء وقال 
الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور في رسالته» والشيخ عفيف الدين اليافعي في روض الرياحين: قال الشيخ الكبير قدوة 
الشيوخ العارفين وبركة أهل زمانه أبو عبد الله القرشي: لما جاء الغلاء الكبير إلى ديار مصرء توجهت لأن أدعوء فقيل لي: 
لا تدع فما يسمع لأحد منكم في هذا الأمر دعاء» فسافرت إلى الشام فلما وصلت إلى قريب ضريح الخليل - عليه السلام 
- تلقاني الخليل فقلت: يا رسول الله اجعل ضيافتي عندك الدعاء لأهل مصرء فدعا لم ففرج الله عنهم» قال اليافعي: 
وقوله: تلقاني الخليل» قول حق لا ينكره إلا جاهل بمعرفة ما يرد عليهم من الأحوال التي يشاهدون فيها ملكوت السماء 
والأرضء وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما نظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى موسى - عليه السلام - في 
الأرضء ونظره أيضا هو." (5) 

"لأنه لا يتخيله إلا به اه وهو مأخوذ من تعليل النووي فيحمل كلام النووي على غير هذه الحالة وقال العلائي ما 
قاله النوبي صحيح ولا ينبغي أن يكون لهذا الإقرار أثر وقال الأذرعي فيما يفعل في زهاقفا من الضرب ليقر بالحق ويراد 


451/١ الحاوي للفتاوي السيوطي‎ )1١( 
8١1/9 (؟) الحاوي للفتاوي السيوطي‎ 


الإقرار بما اتمم به الصواب أنه إكراه سواء أقر به حال الضرب أم بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا وحينئذ فالراجح أنه 
إذا انحصر الصدق في إقراره وعلمه المكره لم يصح إقراره لأنه لا يخليه إلا به وكذا إذا أراد به بإقراره بما اتهم به وسواء أقر حال 
الضرب أم بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا وقال الزركشي الظاهر ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين هو 
الذي يجب اعتماده في هذه الأعصار من ظلم الولاة وشدة جراءتهم على العقوبات اه ولا يجوز ضربه ولا الأمر به. 


(سئل) عن رجلين تخاصما فقال أحدهما للآخر إن لي عليك فضلا فقد أقرضتك عشرة دنائير ذهبا أوصلتني منها ثمانية 
وبقي لي منها ديناران في ذمتك فقال خصمه ما أقرضت منك شيئا وإني أستحق عليك الثمانية التي اعترفت بوصولها مني 
ثم ادعى بما عليه عند الحاكم فأنكر فأقام عليه البينة بإقراره المذكور فهل يؤاخذ بقوله المذكور أو لا." )١(‏ 

"أو دم 


(فأجاب) بأنه لا يحل الحيوان بهذا النحر أو الذبح ويضمنه الفاعل لخطئه فهو مقصود. 


(سئل) عمن ذبح شاة بسكين كآلة فقطعت بعض الواجب قطعه ثم أدركه ذابح آخر بسكين أخرى فأتم بما الذبح قبل أن 
يرفع الأول يده هل تحل كما ذكره عبد العزيز الديريني في كتابه الدرر» وسواء أكان فيها حياة مستقرة قبل ذبح الثاني أم لا؟ 
(فأجاب) بأنه تحل الذبيحة» وإن لم يكن فيها عند شروع الثاني في القطع حياة مستقرة. 


(سئل) هل إذا رفعت يد الذابح قبل تمام الذبح بغير اختياره كاضطراب الدابة أو انخلال وثائقها فعاد فوراء» وأتم الذبح تحل 
الذبيحة أم ام 


(فأجاب) نعم تحل. 


[ذبائح اليهود والنصارى] 

(سكل) عن ذبائح اليهود والنصارى في إزمائفا هل تحل أو لاء وهل إذا أخبر طائفة بأكهم من بني إسرائيل هل تحل ذبائحهم 
أم لا؟ 

(فأجاب) بأنه لا تحل» لعدم معرفتنا شرط حلها فإن ثبت كون الذابح إسرائيليا بشهادة عدلين منا أو إخبار عدد التواتر 
منهم أن كون أول آبائه دخل في دينه قبل نسخه وتحريفه أو بينهما وتحنب المحرف» حلت. 


[الاصطياد يجوارح السباع والطير] 
(سكئل) عن قول المنهاج." (5) 


7/5 فتاوى الرملي الرملي» شهاب الدين‎ )١( 
717/4 (؟) فتاوى الرملي الرملي» شهاب الدين‎ 


"لا ينعزل» وإن جهل فسقه من ولاه للضرورة. 


(سئل) هل يجوز في هذا الزمان تحكيم عدل غير مجتهد في مكان لا حاكم فيه في حقوق الآدميين كما في تحكيم المرأة إياها 
في تزويجها؟ 
(فأجاب) بأنه لا يحوز تحكيمه فيهاء وإن جاز تحكيمه في التزويج. 


(سئل) عما لو أذن شافعي لذمي في دخول مسجد فدخله فهل للمالكي منعه أم لا؟ 
(فأجاب) بأنه ليس له المنع مما أذن فيه الشافعي لانتفاء المانع بإذنه. . 


(سكل) إذا طلب من القاضي في لافقا يبان مستند حكمه هل يلزمه بيانه أم لا؟ 
(فأجاب) بأنه يلزمه بيانه؛ لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة فيقدر بقدرها وقد صرح بذلك جمع من المتأخرين» وما ذكره الأئمة 


من أنه لا يلزمه بيانه فمحله فيمن اتصف بصفات القضاءء وهو ظاهر التقوى والورع. 


(سئل) عما لوكان في الطلبة أو المستفتين من قصده يتعلم ما تعلمه فرض عين ومن قصده تعلم ما تعلمه فرض كفاية 
يقدم الأول أو لا؟ 
(فأجاب) بأنه يقدم الأول على الثاني بلا تردد؛ لأن تأخير الثاني تعلمه لا يأثم به." )١(‏ 

"قوله تعالى «وفإنه كان للأوابين غفورا» [الإسراء: 5؟] فالرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم 
يتوب وقال الفضيل قال الله عز وجل بشر المذنبين أنحم إن تابوا قبلت منهم. وقال عبد الله بن سلام: لا أحدثكم إلا عن 
نبي مرسل أو كتاب منزل إن العبد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عين وقال البيضاوي في 
الآية الأولى واستغفروا لذنوبهم بالندم والتوبة وقال القرطبي: والقدوة فيها على علمائنا الاستغفار المطلوب هو الذي يحل 
عقد الإصرار ويثبت معناها في الجنان لا التلفظ باللسان فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره 
ذلك يحتاج إلى استغفار وصغيرته لاحقة بالكبائر وروي عن الحسن البصري أنه قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار. 
قلت هذا يقوله في زمانه فكيف ف انا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم حريصا عليه والسبحة في يده زاعما 
أنه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف وف التنزيل طوولا تتخذوا آيات الله هزوا» [البقرة: ]57١‏ وقال الزنجاني 
ذكر الله ذكر عقابه وخطيئته والحياء منهء والاستغفار قولهم اللهم اغفر لنا فإنا تبنا نادمين مقلعين عازمين على عدم العود 
وهي التوبة." (5) 


١١8/5 فتاوى الرملي الرملي» شهاب الدين‎ )١( 
٠١/8/54 (؟) فتاوى الرملي الرملي» شهاب الدين‎ 


"فأجاب بقوله: لا يموتون» وهم ممن دخل في قوله تعالى: إلا من شاء الله وأما الملائكة فيموتون بالنصوص 
والإجماع» ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت؛ ويموت ملك الموت بلا ملك الموت. 
- وسئل رضي الله عنه: هل ورد في حديث (الطاعون وخز إخوانكم) وهل استعاذ صلى الله عليه وسلم» منه وهل 
ورد (ما أنه لا يؤلف تحت الأرض) ؟ فأجاب بقوله: المحفوظ (وخز أعدائكم) ولم يرد إخوانكم كما قاله الحفاظ» ولم ترد 
استعاذته صلى الله عليه وسلم منه بل دعا به وطلبه لأمته في حديث أبي يعلى. وأخرج أحمد عن معاذ (إن الطاعون شهادة 
ورحمة ودعوة نبيكم) قال أبو قلابة: فعرفت الشهادة ول أدر ما دعوة نبيكم حتى أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينما هو (ذات ليلة يصلي إذ قال في دعائه: فحمى إذن أو طاعونا ثلاث مرات» فلما أصبح قال له إنسان من أهله: يا 
رسول الله قد سمعتك الليلة تدعو بدعاء. قال: وسمعته؟ قال: نعم قال: إن سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض فأبى علي 
فقلت: فحمى إذن أو طاعونا ثلاث مرات) . وأخرج أحمد وغيره حديث: (اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن 
والطاعون) . 
7 - وسئل رضي الله عنه: عن الدرة الفاخرة هل هي موضوعة على الغزالي» وما فيها من أن الشياطين يأتون امحتضر 
على صفة أبويه في زي يهود ونصارى» حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه وهل يحضر جبريل المؤمن عند موته؟ فأجاب 
بقوله: ليست موضوعة عليه فقد نسبها إليه الأكابر. نعم النسخ الموجودة منها الآن مشتملة على ألفاظ ركيكة» وأشياء 
غير مستقيمة الإعراب» والظاهر أن ذلك من تغيير النساخ لكثرة تداول أيدي العوام عليهاء وقد نقل الحافظ ابن حجر 
عنها ما ليس فيها الآن فدل على تحريفها. قال الحافظ السيوطي: لم يرد ذلك بل ما يقرب منه وهو حديث أبي نعيم: 
(أحضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة» فإن الحليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع» وإن 
الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع) . وفي مرسل جيد الإسناد (وأقرب ما يكون عدو الله من الإنسان 
ساعة طلوع روحه) . وأخرج الطبراني عن ميمونة بنت سعد قالت: (قلت: يا رسول الله أينام الجنب؟ قال: ما أحب أن 
ينام الجنب حتى يتوضأ إني أخاف أن يتوق فلا يحضره جبريل) فدل هذا الحديث بمفهومه على أن جبريل عليه الصلاة 
والسلام يحضر الموتى» وعلى أن الجنابة مانعة الحضوره دون الحدث الأصغر» وفي حديث ضعيف جدا (أن جبريل قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته: هذا آخر وطأتي في الأرض) ولو صح لم يعارض نزوله بعد لأن المنفي نزوله بالوحي» فقد 
صحت الأحاديث أنه ينزل ليلة القدر» وعلى أنه ينزل على عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم به كما اقتضاه ظاهر 
خبر مسلم. ١١5‏ وسثئل نفع الله بعلومه: عن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إن اتخذ عندك عهدا لا تخلفينه 
فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وركاة وقربة تقربه بحا إليك يوم القيامة) . 
وصح (أنه صلى الله عليه وسلم دفع إلى حفصة رجلا وقال: احتفظي بهء فغفلت عنه ومضى فقال لها صلى الله عليه 
وسلم: قطع الله يدك ففزعت» فقال: إن سألت ربي تبارك وتعالى أبما إنسان من أمتي دعوت الله عليه أن يجعلها له مغفرة) 
وبين قوله: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه) فإنه بالنظر للحديثين الأولين دعاء له لا عليه 
فيناقي المراد؟ فأجاب بقوله: لا منافاة لأن الأولين في الدعاء بغير سبب والأخير دعاء بسبب. وأيضا فالأولان في دعاء على 
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معين والأخير على مبهم؛ وقد صرح ابن القاضي وإمام الحرمين بأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له الدعاء 
على من شاء بغير سبب» ويكون فيه من الفوائد ما أشار إليه في الحديثين الأولين. ١١‏ وسكل نفع الله به: عن حديث 
(أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة» ولا تناموا عليه تغفل قلوبكم) من رواه؟ فأجاب بقوله: رواه الطبراني في (الأوسط) وابن 
السني. ١١‏ وسثئل نفع الله بعلومه: عن معنى قول الشيخ نجم الدين الكبير: إن الذكر يقطع لقيمات الحرام؟ فأجاب بقوله: 
هو محمول على لقيمات يسيرة كما أفاده التصغير يأكلها الإنسان في وقت غلبة الحرام على أهل الدنياء كما في زمانعا هذا 
فإن ذلك يباح له شرعاء وقد قال ابن عبد السلام وغيره: لو عم الحرام الدنيا جاز للمسلم." )١7‏ 

"فقال له الولي هذا الحديث باطل قال ومن أين لك هذا قال هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - واقف على راسك 
يقول إن لم أقل هذا الحديث وكشف للفقيه فرآه (وسئل) رحمه الله تعالى وبرد ثراه ما معنى قول صوفي من اكتفى بالفقه عن 
الزهد فسق (فأجاب) بقوله معناه من تساهل في الزهد والورع أدى ذلك إلى ارتكاب الشبهات ومن تساهل في ارتكاب 
الشبهات أداه ذلك إلى ارتكاب الحرام ومن تساهل في الحرام أداه ذلك إلى ارتكاب الكبائر على أن الصوفية رضي الله 
عنهم قد يطلقون لفظ السيئة والفسق والكفر على غير معناه الشرعي مبالغة في التنفير كقولهم حسنات الأبرار سيآت 
المقربين وقول سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه 


(وإن خطرت لي في سواك إرادة ... على خاطري سهو أقضيت بردي) 


فهذا ليس بردة حقيقة (وسئل) نفع الله به عن رقص الصوفية عند تواجدهم هل له أصل (فأجاب) بقوله نعم له أصل فقد 
روى في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رقص بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له أشبهت 
خلقي وخلقي وذلك من لذة هذا الخطاب ولم ينكر عليه - صلى الله عليه وسلم - وقد صح القيام والرقص في مجالس 
الذكر والسماع عن جماعة من كبار الأئمة منهم عز الدين شيخ الإسلام ابن عبد السلام (وسئل) نفع الله به هل تمكن رؤية 
البي - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة (فأجاب) بقوله أنكر ذلك جماعة وجوزه آخرون وهو الحق فقد أخبر بذلك من 
لايتهم من الصالحين بل استدل بحديث البخاري من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أي بعيني رأسه وقيل بعين قلبه واحتمال 
إرادة القيامة بعيد من لفظ اليقظة على أنه لا فائدة في التقييد حينئذ لأن أمته كلهم يرونه يوم القيامة من رآه في المنام ومن 


لم يره في المنام وفي شرح ابن أبي جمرة للأحاديث التي انتقاها من البخاري ترجيح بقاء الحديث على عمومه في حياته ومماته 
لمن له أهلية الاتباع للسنة ولغيره قال ومن يدعى الخنصوص بغير تخصيص منه - صلى الله عليه وسلم - فقد تعسف ثم ألزم 
منكر ذلك بأنه غير مصدق بقول الصادق وبأنه جاهل بقدرة القادر وبأنه منكر لكرامات الأولياء مع ثبوتها بدلائل السنة 
الواضحة ومراده بعموم ذلك وقوع رؤية اليقظة الموعود بما لمن رآه في النوم ولو مرة واحدة تحقيقا لوعده الشريف الذي لا 
يخلف وأكثر ما يقع ذلك للعامة قبل الموت عند الاحتضار فلا تخرج روحه من جسده حت يراه وفاء بوعده وأما غيرهم 
فيحصل لحم ذلك قبل ذلك بقلة أو بكثرة بحسب تأهلهم وتعلقهم واتباعهم للسنة إذ الإخلال بما مانع كبير وفي صحيح 


١١//ص الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ابن حجر الحيتمي‎ )١( 


مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن الملائكة كانت تسلم عليه إكراما له لصبره على ألم البواسير فلما كواها انقطع 
سلام الملائكة عنه فلما ترك الكي أي برئ كما في رواية صحيحة عاد سلامهم عليه لكون الكي خلاف السنة منع تسليمهم 
عليه مع شدة الضرورة إليه لأنه يقدح في التوكل والتسليم والصبر وف رواية البيهقي كانت الملائكة تصافحه فلما كوى 
تنحت عنه وفي كتاب المنقذ من الضلالة لحجة الإسلام بعد مدح الصوفية وبيان أنهم خير الخلق حتى أنهم وهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال 
إلى درجات يضيق عنها نطاق الناطق وقال تلميذه أبو بكر بن العربي المالكي ورؤية الأنبياء والملائكة وسماع كلامهم ممكن 
للمؤمن كرامة وللكافر عقوبة وي المدخل لابن الحاج المالكي رؤيته - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة باب ضيق وقل من 
يقع له ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان بل عدمت غالبا مع أننا لا ننكر من يقع له هذا من 
الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في ظواهرهم وبواطنهم قال وقد أنكر بعض علماء الظاهر ذلك محتجا بأن العين الفانية لا 
ترى العين الباقية وهو - صلى الله عليه وسلم - في دار البقاء والرائي في دار الفناء ورد بأن المؤمن إذا مات يرى الله وهو 
لا يموت والواحد منهم يموت في كل يوم سبعين مرة وأشار البيهقي إلى رده بأن نبينا - صلى الله عليه وسلم - رآى جماعة 
من الأنبياء ليلة المعراج وقال البارزي وقد سمع من جماعة من الأولياء ني زهافقا وقبله أنمم رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم 
- يقظة حيا بعد وفاقه ونقل اليافعي وغيره عن الشيخ." )١(‏ 

"له من حيث هو فهم لا يخالف غيره في الكراهة حينئذ» وإنما تخالفهما قبل شهادتمما فهو ينفي الكراهة إن لم يثبت 
عنده موجبها وغيره قبل شهادتمما لأن موجبها ثابت من غير شهادة كما بينته في شرح العباب بما حاصله أنه جاء في الخبر 
الصحيح «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولا شك أن استعماله مريب» وقد رد الزركشي وغيره دعوى النووي أن الموافق 
للدليل عدم الكراهة بأنه صح عن عمر أنه كرهه. 
وقال: إنه يورث البرص ول ينقل عن أحد من الصحابة مخالفته؛ فكان إجماعا ثم الظاهر أنه قال: توقيفا إذ لا مجال للاجتهاد 
فيه ويؤيده الخبر الضعيف خلافا لمن زعم وضعه عن عائشة - رضي الله عنها - «سخنت للنبي ماء في الشمس فقال لا 
تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص» » وقول النووي لم يثبت عن الأطباء فيه شيء شهادة نفي وكفى ف إثباته إخبار السيد 


عمر - رضي الله عنه - عنه الذي هو أعرف بالطب من غيره» وقد تمسك به الشافعي من حيث إنه خبر لا تقليد فهو 


وقول جمع آخرين لم يذهب أحد من الأطباء إلى أنه يورث البرص يرد بذلك أيضا. 
قال الزركشي ولقد أحسن الإمام علاء الدين بن النفيس في شرحه على التنبيه وبين هذا أي أنه لا يورث البرص لكن على 
ندور وهو عمدة قُ ذلك لحلالته فيها. 


وقد سقت عبارته بتمامها في شرح العباب وهي مشتملة على مسائل نفيسة فينبغي مراجعتهاء وقوله عنه أنه عمدة في ذلك 
لجلالته فيه هو كذلك كما شهدت به كتبه وتراجم الأئمة له ومن ثم كان عمدة الأطباء بعده إلى زمائنا بإجماع الفرق؛ فقبت 
بما ذكرته ظهور مذهب الشافعى وأن الكراهة هى الحق الموافق للدليل. 


والمعنى وإن كثر المتنازعون فيها لا تتوقف على شهادة أحد من الأطباء بعد إخبار عمر - رضي الله عنه -, وبما جمعت به 
بين القول بالكراهة والقول بالحرمة يعلم أن ما هنا من حرمة المشمس والمسخن عند إخبار طبيبين أو طبيب بناء على ما 
مر من أنه يضر المستعمل بالنسبة لمقتض قام بمزاجه لا ينافي ما في السؤال عن الشافعي - رضي الله عنه - في المضطر إذا 
خاف السم لأنه في مجرد خوف لم يستند لعلامة تغلب على الظن الضرر وما هنا في خوف استند لعلامة هي إخبار العدل 
أو معرفته نفسه بالطب يغلب على الظن الضرر فمن ثم جاز تناول الطعام في مسألة المضطر وحرم استعمال المشمس 
والمسخن في مسألتنا وقد صرح ابن عبد السلام بأن ما ظن ترتب الضرر عليه غالبا حرام؛ لأن الشارع أقام الظن مقام العلم 
في أكثر الأحكام وما شك في ترتبه عليه جائز كما مر عن السبكي في حلبياته وكذا يقال في السؤال عنهما في التيمم لأنه 
مجرد خوف لا ظن معه كما مر التصريح به عن السبكي والله أعلم بالصواب. 


(وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا انغمس جنب في ماء دون قلتين فنوى في حالة انغماسه وارتفع حدثه ثم لو أحدث 
حدثا آخر كان له أن يرفعه بما انغمس فيه ولو مسح جميع رأسه ثم ردد الماء لم يحصل التثليث لأن الماء صار مستعملا وإن 
م ينفصل عن الرأس وحيتئذ فقد حصل للنفل مزية على الفرض ما الجواب عن ذلك؟ فإنه في غاية الإشكال. 

(فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه لم يحصل للنفل مزية فيما ذكر لأن ذلك مبني على عدم الحكم بالاستعمال على الماء في 
الأولى وهو ظاهر لبقاء صورة الاستعمال كما قاله النووي وعلى الحكم عليه في الثانية» وهذا هو المشكل ومن ثم استشكله 
كثير من المتأخرين وتكلف بعضهم الجواب عن ذلك بما فيه نظر» وقد بينت ذلك مع الجواب الصحيح الذي لا غبار عليه 
في كتابي شرح مختصر الروض فاطلبه فإنه مهم. 


(وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته قال ابن النقيب في مختصر الكفاية (لو كانت النجاسة في نحو أحد الكمين أو أحد 
طرفي العمامة واشتبه فهل يجتهد؟ فيه وجهان: أصحهما لا. وعليهما يخرج ما لو أخبره شخص بوقوع النجاسة في أحدهما 
فهل يجوز له قبول خبره؟ إن قلنا يجتهد جاز وإلا فلا) اه. فما وجه التخريج فإنه أشكل على كثير. 

(فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله الظاهر أن هذا التخريج طريقة لبعض الأصحاب وإلا فكلام الأكثرين يقتضي قبول 
خبره مطلقا وهو الوجه الذي لا محيد عنه لأنه حيث كان المخبر ثقة وبين النجاسة» أو كان موافقا للمخبر في باب تنجيس 
الثياب ونحوها وجب قبول خبره. 

وإن قال له وقعت النجاسة في نحو أحد الكمين من غير أن عرف عين المتنجس كان هذا الإيهام لا يقتضي طعنا في الخبر 
لإفادة خبره تحقق نجاسة أحدهما وعند تحققهما يحب غسلهما على الأصح ويجتهد على مقابله فنتج من ذلك أن الوجه 
00 


٠١/١ الفتاوى الفقهية الكبرى ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


"ومراعاة قواعده وكفى الجاهل به أنه لا يقدر على التفوه مع الفلسفي وغيره العارف به ببنت شفة بل يصير نحو 
الفلسفي يلحن بحجته؛ وذلك الجاهل به وإن كان من العلماء الأكابر ساكتا لا يحير جوابا ولقد أحسن القرافي من أئمة 
المالكية وأجاد حيث جعله شرطا من شرائط الاجتهاد وأن المجتهد متى جهله سلب عنه اسم الاجتهاد فقال في بحث شروط 
الاجتهاد: 
(يشترط معرفة شرائط الحد والبرهان على الإطلاق» فمن عرفهما استضاء بمما؛ لأن الحدود هي التي تضبط الحقائق التصورية 
فمن علم ضابط شيء استضاء به» فأي محل وجده ينطبق عليه علم أنه تلك الحقيقة وما لا فلاء وهو معنى قول بعض 
الفضلاء إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود, والمجتهد يحتاج في كل حكم لذلك الذي يجتهد فيه إن كان حقيقة بسيطة 
- فلا يضبطها إلا الحد وإن كان تصديقا ببعض الأمور الشرعية - فكل تصديق مفتقر لتصورين فيحتاج في معرفتهما 
لضابطهماء فهو محتاج للحد كيف اتحه في اجتهاده؛ وشرائطه معلومة في علم المنطق» وهو وجوب الاطراد والانعكاس» وأن 
لا يحد بالأخفى ولا بالمساوي في الخفاءء ولا بما لا يعرف المحدود إلا بعد معرفته وأن لا يأ باللفظ المجملء ولا بالمجاز البعيد 
وأن يقدم الأعم على الأخص.ء وأما شرائط البرهان فيحتاج إليها؛ لأن المجتهد لا بد له من دليل يدله على الحكم قطعي أو 
ظني» وكل دليل فله شروط محررة في علم المنطق من أخطأ شرطا منها فسد عليه الدليل» وهو يعتقده صحيحاء وتلك 
الشروط تختلف بحسب موارد الأدلة وضروب الأشكال القياسية 
وبسط ذلك علم المنطق» فيكون المنطق شرطا في منصب الاجتهاد فلا يمكن حيئئذ أن يقال: الاشتغال به منهي عنه أو 
أن العلماء المتقدمين كالشافعي ومالك لم يكونوا عالمين به فإن ذلك يقدح في حصول منصب الاجتهاد لهم» نعم هذه 


العبارات الخاصة والاصطلاحات لمعينة في زمائنا لا يشترط معرفتهاء بل معرفة معانيها فقط اه. فتأمل هذا الكلام الجليل 
من هذا الإمام الجليل - تحده قد أشفى العي وأزال الغي» وناهيك بالسبكي جلالة حيث قال: (ينبغي أن يقدم على 
الاشتغال فيه الاشتغال بالكتاب والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه الاعتقادات الصحيحة؛ ويعلم من نفسه 


صحة الذهن بحيث لا تروج عنده الشبهة على الدليل» فإذا وجد شيخا ناصحا دينا حسن العقيدة جاز له الاشتغال بالمنطق 
وينتفع به ويعينه على العلوم الإسلامية» وهو من أحسن العلوم؛ وأنفعها في كل بحث, ومن قال أنه كفر أو حرام فهو جاهل 
فإنه علم عقلي محض كالحساب, غير أن الحساب لا يجر إلى فساد وليس مقدمة لعلم آخر فيه مفسدة» والمنطق من اقتصر 
عليه ولم تصبه سابقة صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد فلسفي من حيث يشعر أو لا يشعر» قال: وفصل 
القول فيه أنه كالسيف يجاهد به شخص في سبيل الله ويقطع به آخر الطريق .١‏ 

ه. بتأمله تحده نصا فيما قدمته من أن المنطق قسمان: قسم: منه لا بخشى على المشتغل به شيء ما ذكره» والقسم الآخر: 
وهو المدرج فيه كثير من العقائد الفلسفية لا يجوز الخنوض فيه إلا لمن أتقن ما ذكره ووجد شيخا بالصفة التي ذكرهاء فهذا 
يجوز له الاشتغال حتى بهذا القسم لأنه يؤمن عليه إذا وجدت فيه هذه الشروط الميل إلى ما فيه من الشبه الفاسدة» ولقد 
اشتغل بهذا القسم كثير من فحول الإسلام حتى أحكموه وتمكنوا به من تمام الرد على الفلاسفة وتزييف مقالاتهم الباطلة» 
وتأمل تجهيله لمن قال: إنه حرام يعرض بذلك لابن الصلاح؛ لكن إذا حمل كلام ابن الصلاح على ما قدمته اتحه على أنه 


بان لك من كلام السبكي أنه يجوز الاشتغال بهذا النوع أيضا بشرطه السابق. 


(وسئل) - رضي الله عنه - هل يحرم إخراج النجس للقبلة كالقيء والفصد؟ أو هو خاص بالبول والغائط؟ 
(فأجاب) بقوله: هو خاص بالبول والغائط» فشرط عدم الساتر الشرعي في غير المكان المعد لقضاء الحاجة؛ وأما الفصد 
والقيء ونحوهما للقبلة فلا حرمة فيهاء لأن استقذارها ليس كاستقذار البول والغائط ومن ثم أباحوا الفصد في المسجد في 
إناء - إذا أمن تلويثه - ولم يبيحوا البول فيه في إناء - وإن أمن تلويثه - وعللوه بأن البول أقذر ولذا عفي عن قليل الدم 
وكثيره في صور ولم يعف عن شيء من البولء والغائط أولى منه بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم." )١(‏ 

"أطال الكلام في ذلك بما حاصله أنه ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد 
والمعنى اجوز للخروج في خير القرون قد زال وأيضا فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال ومفاسد خروجهن 
الآن محققة وذكر ما مر عن عائشة - رضي الله عنها - ونقله عن غيرها أيضا ممن مر ذكرهم ثم قال: ولا يتوقف في منعهن 
إلا غبي جاهل قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم معناه مع إهمالهم 
فهم عائشة ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم 
بالتحريم والفتوى به اه. 
وهذا حاصل مذهبنا واحذر من إنكار شيء ما مر قبل التثبت فيه ولا تغتر يمن تموه بلسانه وتفوه بما لا خبرة له به فإن 


العلم أمانة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والإعانة 


سئل - رضي الله عنه - بما صورته ما حد جار المسجد في قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد» ؟ 

(فأجاب) بقوله قال بعض أصحاب القفال جواره أربعون دارا من كل جانب. كما في الوصية وقال غيره أخذا من الأحاديث 
هو من مع النداء أي: إذا كان المنادي في أرض المسجد إذ الظاهر أنه يشترط هنا لتسمية من سمع النداء جارا ما ذكروه 
في الجمعة من أن المعتبر نداء حيث يؤذن كعادته وهو على الأرض في طرف المسجد الذي يليهم والأصوات هادية والرياح 
راكدة وأن يكون المصغي للنداء معتدل السمع. 


(وسكئل) نفع الله به عن قول الماوردي إذا أقيمت الصلاة حرم على الإمام الانتظار هل هو مشكل بكراهة الانتظار في 
الصلاة أم لا؟ 

(فأجاب) بقوله ليس بمشكل به؛ لأنه بالانتظار في الصلاة يحصل للمأمومين في مقابلة تضررهم به عبادة بخلاف الانتظار 
قبل الصلاة فإن فيه ضررا عليهم من غير أن يحصل لهم في مقابلته شيء. 


01/١ الفتاوى الفقهية الكبرى ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


(وسئل) نفع الله به عن قوهم يسن اننظار المأموم في الركوع والتشهد الأخير هل يزاد على ذلك شيء؟ 
(فأجاب) بقوله يزاد عليه المزحوم فيسن انتظاره في القراءة والموافق البطيء فينبغي أن يسن انتظاره في السجدة الثانية وينبغي 
أيضا أن يلحق بالمزحوم الموافق إذا شرع الإمام في الركن الرابع. ثم جرى هو جهلا على ترتيب صلاة نفسه فيسن انتظاره في 


(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا كان المسجد مطروقا كالجامع عندنا بالشحن وله إمام راتب متولي وظيفة الإمامة 
على حسب ما ذكره الواقف فهل لغيره أن يقيم الجماعة فيه قبل أن يصلي الإمام المذكور وعبارة سيدنا الشيخ أبي إسحاق 
نفع الله به في المهذب وإن حضروا والإمام ل يحضر فإن كان للمسجد إمام راتب قريب فالمستحب أن يبعث إليه ليحضر؛ 
لأن في تفويت الجماعة عليه افتياتا وإفسادا للقلوب. 
وإن خشي فوات أول الوقت لم ينتظروا؛ لأن «النبي ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فقدم الناس أبا بكر - رضي الله 
عنه - وحضر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم في الصلاة ولم ينكر» . قال النووي - رحمه الله - في شرحه للمهذدب 
حديث قصة بني عمرو بن عوف رواه البخاري ومسلم من رواية سهل بن سعد الساعدي 
قال الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب إذا حضرت الجماعة ولم يحضر إمام فإن لم يكن للمسجد إمام راتب قام واحد 
وصلى بكم وإن كان له إمام راتب فإن كان قريبا بعثوا إليه من يستعلم خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بحم وإن كان بعيدا 
أو لم يوجد في موضعه. فإن عرفوا من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقدم غيره ولا تحصل بسببه فتنة استحب أن يتقدم أحدهم 
ويصلي بهم للحديث المذكور ويحفظ أول الوقت والأولى أن يتقدم أولاهم بالإمامة وأحبهم إلى الإمام فإن خافوا أذاه أو فتنة 
انتظروه وإِن طال الانتظار وخافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة هكذا ذكر هذه الجملة الشافعي والأصحاب اه. كلام 
شرح المهذب بحروفه. 
وقال سيدنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي نفعنا الله به في المهذب وإن حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان للمسجد 
إمام راتب كره." (1) 

"وفضائلها وخصوصياتما قال القاضي والدعاء في هذه الجلسة مستجاب انتهت عبارة الشرح المذكور ويؤخذ ما ذكر 
عن القاضي أن السنة للحاضرين الاشتغال وقت هذه الجلسة بالدعاء لما تقرر أنه مستجاب حيئئذ وإذا اشتغلوا بالدعاء 
فالأولى أن يكون سرا لما في الجهر من التشويش على بعضهم ولأن الإسرار هو الأفضل في الدعاء إلا لعارض. 


(وسئل) نفع الله به عما إذا صلى الجمعة فأدرك من يصلي الظهر من المعذورين أو من فاتته الجمعة فهل يسن له أن يصليها 
معهم أو لا؟ 
(فأجاب) بقوله: لا تحوز الإعادة فيما ذكر. كما جزمت به في شرح الإرشاد وعبارته ودخل في المكتوبة فتسن خلافا 


٠١4/١ الفتاوى الفقهية الكبرى ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


للأذرعي ومن تبعه إعادتما عند جواز التعدد أو سفره لبلد آخر ورآهم يصلوتما ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو 
معذورين يصلون الظهر سنت له الإعادة فيهما ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور انتهت ووجه المنع في 
صورة السؤال أن الإعادة إنما ندبت لتحصيل كمال في فريضة الوقت يقينا إن صلى الأولى منفردا أو ظنا أو رجاء إن صلاها 
جماعة ولو بجماعة أكمل ظاهرا ومن صلى الجمعة كانت هي فرض وقته فإعادته الظهر لا ترجع بكمال على الجمعة التي 
هي فرض وقته أصلا فلما ل يكن في إعادة الظهر كمال يرجع لفرض الوقت امتنعت إعادة الظهر لأنما عبث والعبادة 
يقتصر فيها على محل ورودها أو ما هو في معناه من كل وجه. 


(وسئل) نفع الله به عن الخطيب إذا اقتصر في خطبة الجمعة على الأركان بأن قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد 
اتقوا الله وقرأ آية وفي الثانية أتى بمذه الثلاثة ويرجمكم الله هل يجزئ أو لا؟ 
(فأجاب) بقوله: إذا اقتصر على أركان الخطبتين وأتى بشروطهما أجزأه وهذا ظاهر جلي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


(وسكئل) أدام الله النفع بعلومه ما الحكمة في سن غسل غاسل الميت؟ 

(فأجاب) بقوله حكمة ذلك أن في مماسة الميت تقذيرا للبدن فطلب منه إزالة ذلك القذر بغسل جميع بدنه وأيضا فذلك 
القذر ثما يجر للبدن فتورا فطلب إنعاشه بالماء كما أن الحمام لما كان يجر فتورا للبدن فطلب الغسل عند الخروج منه بالماء 
البارد ليحصل ذلك الإنعاش ويزول ذلك الفتور فتقبل النفس حينئذ على عبادتها ونحوها بأعظم قابلية وأتم توجه والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


(وسئل) - رضي الله عنه - إذا رقى الخطيب المنبر هل يلتفت لاستقبالهم يمينا أو شمالا؟ 

(فأجاب) بقوله: الذي ينبغي أنه يلتفت يمينا أخذا من قوطهم ويسن أن يكون جلوسه وكذا وقوفه كما يفهمه كلام الشيخين 
وغيرهما وصرح به في الأنوار بجحانب المنبر الأيمن إن وسع فإذا آثر الجانب الأيمن بالجلوس أو الوقوف فكذا ينبغي أن يؤثر 
جهة اليمين بأن يجعل الالتفات منها عليهم ثم رأيت الأصبحي قال في فتاويه إذا رقى الخطيب المنبر هل يلتفت على يمينه 
إلى جهة المشرق أم على شماله إلى جهة المغرب أجاب يحتمل أن يكون كالانصراف من الصلاة وفيه كلام للخراسانيين اه 
وهو موافق لما ذكرته لأن الانصراف من الصلاة. يكون إلى اليمين حيث لا حاجة في جهة أخرى ولو قاسه بالتفات الإمام 
إلى المأمومين بعد السلام إلى فراغ الدعاء لكان أقرب في القياس وهذا الالتفات يكون إلى اليمين أيضا فيتأيد به ما ذكرته 


أيضا والله سبحانه» وتعالى أعلم بالصواب. 


(وسئل) نفع الله به عن رفع الدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو مستحب أو بدعة وهل الأولى رفعهما ف زمننا 
هذا وقد استولى علينا الفرنج الملعونون وقد منع من رفعهما بعض فقهاء بلادنا متمسكا بأنه - صلى الله عليه وسلم - 
رفعهما للاستسقاء لا غير؟ 


(فأجاب) نفع الله به بقوله: رفع اليدين سنة. في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم 
يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سها سهوا بينا وغلط غلطا فاحشا. 
وعبارة العباب مع شرحي له (يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين) للاتباع رواه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة 
صحيحة في عدة مواطن منها الاستسقاء وغيره كما بينها في امجموع. 
وقال عن ادع حضيها فيو :07 

"من موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمي انتهت ملخصة وعبارة المحب الطبري 
عن النص أيضا. 
والعبرة بمجتمع الحصى لا ما سال عنه ولا الشاخص ول يذكروا في المرمى حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي 
أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا اه وحد الجمال الطبري مجتمع الحصى بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة 
ثلاثة أذرع فقط وهو من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينتقص عن 
ذلك فعدم تخصيص الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب مجتمع الحصى المذكور بجهة مع تخصيصهم له في جمرة العقبة 
ما بأسفل الوادي صريح ف تعميم جهات الأولين وما يصرح به أيضا قوله أعني الجمال لا يشترط لصحة الرمي أن يكون 
الرامي في مكان مخصوص أي جهة مخصوصة من جهات الأولين وأسفل جمرة العقبة وما يصرح به أيضا ما أشار إليه السائل 
نفع الله به وهو قوهم يسن للرامي أن يستقبل القبلة إل إذ صريحه جواز ما عدا ذلك الاستقبال الشامل للرمي من سائر 
الجهات. 
ثم تحديد الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب ومن بعدهم إلى زهائفا - رضي الله عنهم - المرمى بمجتمع الحصى صريح 
أي صريح ف أن مجمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأوليين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في 
عهده - صلى الله عليه وسلم - وليس ببعيد إذ الأصل بقاء ما كان على ماكان حتى يعرف خلافه وبمذا يندفع قول 
السائل لأن ذلك هو الحقق إلخ وكون الجمرة كانت على نحوه لا ينتج له هذه الدعى كما هو واضح وقد حفظ الله تعالى 
آثار نبيه - صلى الله عليه وسلم - ومعالم دينه أن يتطرق إليها تغيير عما كانت عليه. 
ومن ثم قال الأزرقي وهو إمام الناس وقدوتحم في أمكنة المناسك وما يتعلق بما وكانت الجمرة أي جمرة العقبة زائلة عن محلها 
أزللها جهال الناس برميهم الحصى وغفل عنها حتى ارتخت من موضعها شيء يسيرا منها ومن فوقها فردها بعض رسل 
المتوكل العباسي إلى موضعها التي لم تزل عليه وبنى من ورائها جدارا أعلاه علمها ومسجدا متصلا بذلك الجدار لكلا يصل 
إليها من يريد الرمي من أعلاها اه وبه يعلم أن إطباق الناس على الرمي إلى الجمرتين الأوليين وعدم تعرض الملوك لما يمنعهم 
من ذلك أوضح دليل على جواز ذلك وأنه الذي كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهذا مما لا مرية فيه والله سبحانه 
وتعالى ولي التوفيق. 


557/١ الفتاوى الفقهية الكبرى ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


(وسكئل) - رضي الله عنه - ما حكم أهل منى لو أرادوا النفر الأول حتى يسقط عنهم مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها؟ 
(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله الذي يظهر الآن أنهم كغيرهم في ذلك فلا يسقط عنهم إلا إن فارقوا منى بنية عدم 
العود في تلك الليلة إلى زوال الثالمث فمن خرج بنية ذلك سقط عنه ومن لا لزمه المبيت ورمى اليوم الثالث فإن قلت كيف 
هذا مع أن فيهم معنى يفارقون به غيرهم هو أنحم متوطنون فلا يسقط كونهم من أهل منى خروجهم ولو بنية ذلك فقياس 
ذلك أتحم يلزمهم مبيت الثالثة ورمي يومها مطلقا لأنهم لا يقال فيهم أتمم بمفارقتهم منى انقطعت عنهم العلائق الذي صرحوا 
به تعليلا للسقوط قلت هذا واضح المعنى لولا أن سكوتهم عن استثنائهم كالصريح في أنهم في ذلك كغيرهم ويوجه على ما 
فيه بأن التوطن أمر خارج عن اعتبار الرمي والمبيت. 

ألا ترى أنحم يلزمهم المبيت بالفعل ولا عبرة بكوتهم متوطنين الذي لو نظر إليه ناظر لقال المبيت لأن توطنهم يحصل المعنى 
المقصود من وجوب المبيت على غيرهم لكان له وجه عدم اعتبار التوطن ما أشرت إليه أنه أمر خارج حكمي مستحب 
والمقصود من المناسك مباشرة الحج وإحرامه وواجباته بالفعل فلا يغني عنه غيره فلذلك وجب لمبيت عليهم مع توطنهم 
وكذلك رمي الثالث ومبيته حيث لا نفر وسقط عنهم النفر كغيرهم فتأمل ذلك فإنه مهم والله أعلم. 


(وسئل) نفع الله بعلومه عما وقع في موسم سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ضحى يوم النحر بين صاحب مكة وأمير الحاج 
من فتنة اقتضت خوف الناس كلهم من أعراب." )١(‏ 

"وتجعله حجة على حكم شرعي سيما وشيخه البلقيني المسئول قد رد عليه وما ذكره في سؤاله بكلام الروضة وأصلها 
الذي قدمته بل لو فرض أن عالم الحجاز هذا صرح في تصنيف أو إفتاء بخلاف ما دل عليه كلام الشيخين صريحا لم يلتفت 


إليه ولا يعول عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


(وسئل) - رضي الله عنه - في بيع الناس الآن ما حقيقته على كل من المذاهب الأربعة وهل يلزم ذلك وهل يلزم بالنذر في 
مذهب السادة الشافعية وهل يجوز للناذر أن ينقل المبيع ببيع أو غيره وهل يلحقه النذر أم لا إذا نقله أفتونا مأجورين أثابكم 
الله الجنة؟ 

(فأجاب) - رضي الله عنه - إن أريد ببيع الناس ما اعتيد من أتحم يتفقون على بيع عين بدون ثمن مثلها وأن البائع إذا 
جاء بالثمن ردوا إليه عينه من غير أن يقع منهم شرط في صلب العقد يفسده فالبيع حينئذ صحيح عند الشافعي - رضي 
الله عنه - وإذا جاء البائع بالثمن تخير المشتري بين أن يقبله وأن لا يقبله لكن يبقى عليه إِثم الغش والغرور فإن البائع إن 
علم أنه لا يقبله لم يكن يبيعه له بذلك الثمن ومتى نذر المشتري بعد لزوم البيع أنه متى جاءه البائع بقدر الثمن الذي اشترى 
به فسخ عليه البيع أو أن يقيله متى جاء طالبا للإقالة لم ينعقد النذر على الأوجه من خلاف طويل وقع من جماعة من 
متأخري اليمن لأن ما التزمه ليس بقربة مطلقا أما الفسخ فواضح وأما الإقالة فإتما لا تكون سنة إلا في النادم. 
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ومن ثم لو علق النذر بالندم كأن قال إن ندمت في البيع المذكور وطلبت مني الإقالة فيه فلله علي إقالتك فيه فينعقد النذر 
حينئذ وكذا لو قال إذا ندمت فيه وطلبت مني الفسخ فيه فعلي فسخه فينعقد النذر أيضا لأنه التزم به قربة فلزمه ويهذا يعلم 
الجمع بين من أطلق الإفتاء بانعقاد النذر نظرا إلى أن إقالة النادم سنة ومن أطلق عدم انعقاده محتجا بأن الناذر لا يستقل 
بالفسخ وإن طلب خصمه إذ العبرة به فإطلاق الانعقاد محمول على ما ذكرناه آخرا وإطلاق عدمه محمول على ما ذكرناه 
أولا ومتى علق النذر بصفة ثم باع العين المنذور بما قبل وجود الصفة صح البيع كما أفتى به الشيخ تقي الدين الفتى وغيره 
وما في كلام البغوي مما يخالفه ضعيف وف المسألة كلام طويل ليس هذا محل بسطه وما يدل لذلك من المنقول أنه لو قال 
إن شفى الله مريضي فلله علي عتقه ثم قال إن قدم زيد فعلي عتقه ففيه مقاللات. 

والراجح انعقاد النذر الثاني بعد النذر الأول وأنه لو وقع أحدهما قبل الآخر حكم بعتقه عنه ولا نوجب للآخر شيئا وإن 
وقعا معا أقرع بينهما وحينئذ فبيع العين التي تعلق بما النذر صحيح كما صح النذر الثاني ووقع العتق عن السابق بجامع بقاء 
الملك للرقبة فيهما فكما صح التصرف فيها بالنذر الثاني فليصح التصرف فيها بالبيع ونحوه لأن مأخذ الصحة بقاء الملك 
والتصرف فحسب فاندفع ما يتوهم من أن ملخصها أن النذر قربة ويؤيد ذلك أيضا أن المعلق عتقه بصفة يجوز وقفه ولا 
يعتق لو وجدت الصفة بعد وقفه بناء على الأصح أن الملك في الموقوف لله تعالى هذا هو المنقول من كلام الشافعي 
والأصحاب خلافا للبغوي ومن تبعه والله أعلم. 


(وسئل) - رضي الله عنه - ما حكم عطايا أرباب ولايات زماننا؟ 


(فأجاب) بقوله عطايا الولاة قبلها قوم من السلف وتورع عنها آخرون فيجوز قبولها ما لم يتحقق ف شيء منها أنه محرم 
كمكس أو نحوه فلا يجوز قبوله وأما مع عدم ذلك التحقق فالقبول جائز وأما قول الغزالي لا يجوز معاملة من أكثر ماله 
حرام فضعيف كما قاله النووي في شرح المهذب بل المعتمد جواز معاملته والأكل مما لم يتحقق حرمته من ماله وإذا أكل 
إنسان شيئا فبان أنه ملك لغيره فهل يطالب به في القيامة قال البغوي إن كان ظاهر مطعمه الخير لم يطالب به الآكل وإن 
كان ظاهره خلاف ذلك أي كأرباب الولايات طولب أي لعدم عذره فلا ينبغي اهجوم على أكل أموال الولاة وإن جاز 
بقيده السابق بل ينبغي التنزه عنه حذرا من أن لا يكون لهم فيطالب به الآكل في الآخرة. 


(وسئل) اشترى أمة ثم رهنها عند آخر ثم تقايل المتبايعان." )١(‏ 

"ذلك وما فيه من التفصيل في شرح الإرشاد والفتاوى ويجب على القاضي أيضا أن ينقض جميع أحكام من قبله إذا 
كان غير أهل وإن أصاب فيها كذا قالوه وقيده بعض المتأخرين أخذا من كلام الغزالي وغيره بمن لم يوله ذو شوكة لنفوذ 
أحكام من ولاه ولو مع الجهل والفسق بل وإن كان امرأة على أحد وجهين في البحر قال الشيخان وغيرهما نقلا عن الغزالي 
ولو استقضي مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض حكمه بناء على أن للمقلد تقليد من شاء أي وهو 
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الأصح. 

قيل وهذا إنما ذكره الغزالي بحنا له كما دل عليه كلامه في المستصفى وغيره اه ويرد بأنا وإن سلمنا أنه بحث له فهو بحث 
ظاهر وكفى بتقرير الشيخين وغيرهما له وأما إطلاق الأنوار النقض ففيه نظرء لأنه مبني في كلام الرافعي كالغزاللي على 
الضعيف أنه لا يجوز للمقلد اتباع من شاء ومن ثم اعترض الأنوار شارحه فقال وما ذكره من إطلاق النقض منوع اه فإن 
قلت هذا لا يتأتى في قضاة اا لأن موليهم يشرط على كل منهم أن يحكم بمذهب مقلده دون غير اه قلت إنما يأ 
ذلك إن قلنا بصحة التولية ولزوم الشرط وفي ذلك تفصيل قال الرافعي لو شرط على النائب أن يخالف اجتهاده أو اجتهاد 
مقلده لم يجز فإن خالف كل شرط حنفي على شافعي الحكم بمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - قال في الوسيط حكم 
في المسائل المتفقة بين الإمامين وهذا حكم منه بصحة الاستخلاف ورعاية الشرط لكن الماوردي وصاحب المهذب والتهذيب 
وغيرهم قالوا لو قلد الإمام رجلا القضاء على أن يقضي بمذهب عينه بطل الشرط والتقليد جميعا. 

وقضية هذا بطلان الاستخلاف في مسألة الوسيط وأفتى القاضي في نحو ذلك بإلغاء الشرط فقط قال الماوردي ولو لم تحر 
صيغة بشرط كاحكم بمذهب الشافعي أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة صح التقليد ولغا الأمر والنهي قال ولو قال له لا 
تحكم في قتل المسلم بالكافر مثلا جاز وحكم في غير ذلك اه ملخصا وتبعه في الروضة وحاصله كما قال البلقيي والزركشي 
وغيرهما أن الذي عليه الأكثرون بطلان الشرط والتولية وأما إلغاء ما صدر من أمر أو نمي مخالفين لعقيدة الحاكم مع صحة 
التولية الذي ذكره الماوردي فقد نازع فيه الرافعي فقال وكان يجوز أن يجعل هذا الأمر شرطا أو تقيبدا كما لو قال قلدتك 
القضاء فاقض في موضع كذا أو في يوم كذا وأشار إلى ذلك في الروضة والكلام فيما إذا حكم المستقضى المذكور بمذهب 
من المذاهب الأربعة أما لو حكم بمذهب غيرها فينقض حكمه. 

فقد قال السبكي يجوز للشخص التقليد للعمل في حق نفسه وأما في الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على 
أنه لا يجوز يعني تقليد غير الأئمة الأربعة اه وهذا كله إذا حكم بمذهب من المذاهب الأربعة غير مذهب إمامه أما لو حكم 
بقول أو وجه مرجوح في مذهب إمامه فقال ابن عبد السلام لا يجوز مطلقا وفصل السبكي فقال إن كان له أهلية الترجيح 
ورجحه بدليل جيد جاز ونفذ حكمه وليس له أن يحكم بشاذ أو غريب في مذهبه وإن ترجح عنده لأنه كالخارج عن مذهبه 
فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه جاز إلا أن يشترط الإمام عليه التزام مذهب باللفظ أو العرف 
كقوله على قاعدة من تقدمه فلا يصح الحكم لأن التولية لم تشمله اه قال شيخنا في أدب القضاء وسبقه إلى ذلك الماوردي 
فإن عنى بكلامه هذا كلامه السابق عنه ففيه نظر لأنه يخالفه فتأمله مع أنه سبق أن كلامه السابق ضعيف وإن عنى به ما 
يأت عنه فكذلك وعلى كل تقدير فكلام السبكي هذا أعني قوله إلا أن يشرط الإمام عليه إلخ يخالف ما مر عن الشيخين 
من بطلان التولية. 

وقد يجمع بين قول ابن عبد السلام هنا لا يجوز وقول السبكي يجوز أن يرجح له ما لم يشرط عليه ما مر وبين ما مر عن 
الشيخين من جواز الحكم بمذهب الغير وهذا في الحكم الضعيف في مذهبه الذي لم يوافق واحدا من المذاهب الأربعة والفرق 


بينهما ما مر عن السبكي أنه يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في العمل لنفسه لا في الإفتاء والحكم ولا شك أن الضعيف." 
00 

"بالمصلحة والغبطة بأجرة المثل فأكثر على ثقة مليء امار اه وبذلك كله علم أن زعم الاكتفاء بالزيادة على أجرة 
المثل وحدها باطل صريح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه وإذا تقرر أنه لا بد من مصلحة غير زيادة الأجرة ظهر أن مستند 
الإجارة المذكورة لا يفيد شيئا؛ لأن الذي استند إليه الحاكم إلى الحكم بالموجب فيه هو شهادة الشاهدين بالمصلحة التي 
هي زيادة الأجرة» وهذه الشهادة لا تفيد صحة الإجارة فإذا استند الحكم إليها دون غيرها كان مستندا إلى ما لا يجوز 
الحكم به ولا الاستناد إليه وحدهء فبان أنه غير واقع موقعه وأنه غير مصادف لما يصححه فكان لغوا من أصله» وسيأقٍ 
بيان الحكم بالموجب وأنه لا يستلزم الحكم بالصحة. 
وأما عن المسألة الثالثة فالمراد بالمصلحة امجوزة لإجارة المدة الطويلة هي المصلحة التي ترجع إلى بقاء عين الوقف. وقد 
انمحصرت ف إيجاره تلك المدة لا إلى مجرد مصلحة المستحقء أما الأول فلما يأ عن أي زرعة وغيره» وأما الثاني فالدليل 
عليه ما قررته من كلام صاحب الإرشاد وغيره من أن مجرد زيادة أجرة المثل لا تجوز إجارة المدة الطويلة 
وقد صرح به السبكي حيث قال: لعمارة ونحوها كما يأتِ عنه فخص الجواز بالعمارة ونحوها وعلى ما ذكرته من أن الإجارة 
مجرد زيادة الأجرة لا تجوز ينبغي أن يحمل إطلاق الأذرعي امتناع الإجارة الطويلة؛ لأتما تؤدي إلى تملك الوقف ومفاسد 
أخرى تعلم ما سأذكره فمحل امتناعها إذا كانت المصلحة عائدة للمستحقين فقطء وأما إطلاقه امتناعها وإن عادت إلى 
عين الوقف فلا يتجه كما بينه أبو زرعة في فتاويه وسيأق فتعين حمل كلامه على ما ذكرء وكذلك يحمل على ذلك قول 
تلميذه الزركشي: جواز إجارة الوقف مائة سنة ونحوها بعيد» فإنه يؤدي إلى استهلاكه ويدل على حمل كلامه أعنى الزركشي 
على ما ذكرته قوله أيضا. ويخرج من كلام ابن سراقة وأبي الفرج الجزم بالجواز مطلقا في الخراب» وهو ظاهر إذا اقتضته 
المصلحة ليحتكر اه. 
فافهم أن استبعاده الأول إنما هو في غير الخراب ويوجه بأن المصلحة في غير الخراب إِنما تعود على المستحق» فلم تكن 
مسوغة للإجارة الطويلة لاشتمالما على مفاسد فلا تفعل إلا المصلحة ترجع إلى عين الوقف؛ لأن رعاية حفظه بالعمارة أولى 
من رعاية توهم تملكه؛ ومما يؤيد اشتمالها على مفاسد قول الزركشي: إن الحكام من أثمتنا القائلين بأن الوقف لا يؤجر أكثر 
من ثلاث سنين لثلا يندرس مالوا إلى مذهب أي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -؛ لأنه أحوطء وقول أبي زرعة وصاحب 
الأنوار: ما فعلوه من ذلك الاصطلاح هو الاحتياط. 
وقول السبكي منتصرا لهذا الاصطلاح لعل سببه أن إجارة الوقف تحتاج إلى أن يكون بالقيمة» وتقويم المدة المستقبلة البعيدة 
صعب قال: وفيه أيضا توقع الانتقال إلى البطن الثافي» وقد تتلف الأجرة فتضيع عليهم» ومع ذلك قد تدعو الحاجة إلى 
المدة الطويلة لعمارة ونحوهاء فالحاكم يجتهد في ذلك ويقصد وجه الله تعالى اه. 
قال الكمال الرداد شارح الإرشاد وما قاله ظاهر لا سيما في هذا الوقت» وقد شاهدنا كثيرا إجارة بعض الحكام الوقف مدة 
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طويلة أدت إلى تملكه وإبطال وقفيته واندراسه, والاحتياط متعين في هذا الزمان بلا ششك. اه. وقال أيضا في امرأة أرادت 
أن تؤجر وقفا خمسين سنة بإذن الحاكم فرارا من البطن الذي بعدها لا يجوز لما ذلك؛ ولا يجوز للحاكم الإذن لما في تلك 
المدة المذكورة؛ لأن التقويم لأجرة المثل المدة البعيدة صعب؛ ولأنه يخشى على الوقف إذا أجر المدة المذكورة اندراسه كما رأينا 
ذلك وشاهدناه؛ على أن القاضي وتلميذه البغوي والمتولي ذكروا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من 
ثلاث سنين هذا في زمائهم فكيف ف زمائنا 
الذي لا يوجد فيه قاض أمين أهل للولاية؟ بل قال الأذرعي: قضاة العصر كقريبي العهد بالإسلام؛ وهذا في زمانه فكيف 
2 زمائنا؟ اه. وقال أيضا: وقد كثرت المفاسد من نظار الوقف في تأجير المدة الطويلة حتى صار كثير من أماكن الأرض 
الموقوفة مندرس الوقف ويتصرف فيه تصرف الملك» ولا شك أن." )١1(‏ 

"كتاب الفرائض 
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن رجل هلك مثلا وخلف جدتين إحداهما أم أمه مثلا والثانية أم أبيه مثلا وجدا مثلا 
وامرأة حاملاء وعن رجل هلك مثلا وخلف جدا مثلا وجدة؟ 
(فأجاب) بقوله: المسألة الأولى من أربع وعشرين» وتعول لسبع وعشرين للجدتين السدس عائلا يقسم بينهما بالسوية؛ 
وللزوجة الثمن عائلاء ويوقف للعمل ثلثان عائلان لاحتمال كونه أنثيين فأكثر» وللجد ما بقي ثم إن بان الحمل محاباة 
فأكثر فظاهرء وإن بان أنثى أخذت الجدتان السدس من أربعة وعشرين» والزوجة الثمن منهاء والبنت نصفهاء والباقي 
للجدء وإن بان ذكرا أو أكثر أو ذكراء وأنثى أخذت الجدتان السدس من أربعة وعشرين» والزوجة الثمن منهاء والباقي 
للذكر أو الذكور» والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين» والمسألة الثانية من ستة للجدة السدسء وللجد ما بقي» وشرط إرث 
الجدة مع الجد أن لا تدلي به. وإلا حجبهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما صورته الحمد لله الذي أنار الكون بالعلماء» وجعلهم سببا لكشف الغمة» والعماء 
وأنار الحكمة في قلوبهم فاستنارت حتى بلغت عنان السماء تفضلوا يا شيخ الإسلام بكشف هذا الرين الذي عم على 
قلوب أهل زماننا حتى إن أحدهم يموتء ولا يوصي تكون له الضياع فيقسم ما بيده للأولاد» ويخرجه عن ملكه في حال 
حياته» ويجعل الذكرء والأنثى فيه سواء فإذا مات الشخص المذكور» وجاءت الأنثى تطلب حقها قال ا أخوها: لا أقسم 
ما أعطاني أبي» وإِنما جعل لك معي في حياته تأكلين إذا احتجتء وامتنع فهل يا شيخ الإسلام إذا دفع رب المال الأرض 
إلى أولاده الذكور في حال حياته يجوز هذا مع الخطر العظيم فإن قلتم: نعم فكيف لهذا المعطي إذا دفع لبعض أولاده شقصا 
من الأرض المذكورة مثلا ومات المدفوع إليه مثلا وقد زرع الشقص المذكور زمنا مثلا وهو أي: المدفوع إليه قد خلف زوجة 
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مثلا وبنتا هل يعطيان ما في يده من هذه الأرض المذكورة التي فيها حق الإناث المذكورات أو لا فإن قلتم: لا فكيف 
الصواب الذف:" () 

"فلم يحد من يحج تبطل الوصية كما جزم به الرافعي» ويعود إرثا قال الماوردي: ولا يعود إلى الثنلث وقيل: لا تبطل» 
ويتصدق بما عنه» ولو قال: حجوا عني بثلثي حجة صرف إلى حجة واحدة قال في الحاوي: سواء سحمى من يحج أم لا؟ ثم 
إن كان الثلث أكثر من أجرة المثل لم يجز أن يستأجر للحج عنه الوارث فإن لم يعين أحدا فوجهان في الإبانة أحدهما لا 
يحج عنه إلا بأجرة المثل 
والباقي للورثة» والثاني يصرف الجميع للحجة» ولو أوصى أن يحج عنه زيد بألف فإن كان قدر الأجرة أو أقل أعطى له وارثا 
كان أو غيره؛ وإن كان أكثر من الأجرة أعطى له إن كان أجنبيا فإن كان وارثاء ورضي بقدر الأجرة أعطيهء ورد الباقي 
للورثة» وإن لم يرض استؤجر غيره بأجرة المثل» والباقي يعود إرثاء فيكون للورثة وكذا لو تطوع شخص جازهء ورد الكل للورثة 
ولم يجر استئجار المعين هذا في الفرض أما النفل فإن امتنع المعين ففي جواز حج غيره عنه وجهانء ولو استأجر الوصي زيدا 
المعين بخمس مائة وهو غير وارث ول يعلم المستأجر بالوصية قال ابن الرفعة في الكفاية لم أر في ذلك نقلاء وفي الحاوي ما 
يمكن تخريجه عليه وهو إذا أوصى بشراء عبد زيد بألفء وبعتقه عنه فاشتراه بخمس مائة 
وأعتقه» والبائع لم يعلم بالوصية فإن كان يساوي ألفا فالباقي للورئة أي:؛ لأنه لا محاباة فلا وصية فإذا رضي البائع بدون 
الثمن صح البيع وتعين الفاضل للورئثة» وإِن كان يساوي خمس مائة فالباقي للبائع؛ لأنه وصية له» وإن ساوى سبع مائة 
فللوارث مائتان إذ لا وصية بالنسبة إليها وللبائع ثلاث مائة؛ لأتما القدر الموصى به إذ هو الزائد على ثمنه وهو السبع مائة 
اه. 
؛ وما بحنه في الكفاية في المعين وخرجه على كلام الحاوي المذكور ذكره في المطلب أيضا وخرجه على كلام الحاوي المذكور 
لكن على وجه غير الوجه الذي ذكره في الكفاية فإن الذي فيها فيما إذا عين الموصى له. والذي فيه فيما إذا لم يعينه فإنه 
قال فيه: وقع في الفتاوى في زماننا أن شخصا أوصى بأن بحج عنه بأربع مائة حجة الإسلام ولم يعين أحدا فاستأجر أمين 
الحاكم شخصا للحج عنه بثلاث مائة» وأفهمه أن ذلك هو الموصى به ولم يعلم المستأجر صورة الحال فحج عنه ثم تبين 
بعد ذلك الحال فطلب المائة الزائدة فاقتضى النظر بعد إمعان الفكر أن القدر الموصى به إن كان قدر أجرة المثل فذكره 
ليس لغرض فيه بل لأجل أن ذلك هو أجرة المثل فتصح الإجازة ولا يستحق الأجير المائة الفاضلة» وإن كان أكثر من أجرة 
المثل كأن كانت أجرة المثل ثلاث مائة استحق الأجير المائة الزائدة ثم أيد ذلك بمسألة الماوردي كما مر نقله عنه في الكفاية 
ثم قال في المطلب عقب كلام الماوردي: وهذا ما وقع في نفسي صحته لا لأجل ما ذكره الماوردي في مسألة العبد من 
التعليل بأن ذلك وصية له فإن هذا التعليل غير واضح؛ لأن القدر الزائد» وإن كان تبرعا عليه لكنه إنما جعله في ضمن 
عقد؛ والتبرع في ضمن العقد لا يفرد عن العقد ألا ترى أنه لو باعه بمحاباة في مرض موته» واتفق رد الورثة الثمن بعيب لا 
يبقى قدر امحاباة من المبييع على ملك المشتري 
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لأنه وقع في ضمن عقد قد انفسخ فلا يفرد بالحكم فكذا نقول إذا وقع الثمن بخمس مائة وصح بطل القدر الزائد من 
امحاباة على القيمة؛ لأنه لم يدخل في العقد ولكنه أي: الماوردي قد قال: إن ذلك مذهبنا بعد أن حكى عن سفيان الثوري 
- رحمه الله تعالى - أن جميع الخمس مائة الفاضلة للبائع كيف كان الحال» والذي يظهر لي أن يكون مأخذا لما وقع في 
نفسي على ما عليه نفرع أن الإذن في الاستئجار مقيد بذلك القدر المعين لأجل غرض تحسين الأجير الحج, وفي الاستئجار 
بدونه مخالفة للإذن» وتفويت لغرض الموصي فلا يصح لكن الحج وقع عن الميت بعقد فاسد فاستحق الأجير القدر الموصى 
له به مع زيادته على أجرة المثل؛ لأن الموصي جعل لمن يحج عنه ذلك القدر فاستحق بمقتضى الوصية اه. 
كلام المطلب» وما ذكره فيه من التفصيل متجه» ومن القياس على كلام الماوردي فيه نظر فإن كلام الماوردي في موصى له 
معين وكلام المطلب من غير معين» وشتان ما بينهما لكن آل كلام المطلب إلى" )١(‏ 

"ذاكرين النقل في المسألة أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة. 
(فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله: لا تقبل منه دعوى النسيان فيما ذكر فيقع عليه الطلاق الثلاث كما صرح به إمام 
المتأخرين الشهاب الأذرعي - رحمه الله تعالى - في توسطه الذي هو أجل كتب المتأخرين تحقيقا وتحريرا للقول فقد بين فيه 
أن محل قبول دعوى نحو النسيان حيث لا يكذب الشهود وإلا قضي عليه بالطلاق ورد بذلك على الإسنوي جريا على 
عادته معه في رد غالب اعتراضاته على الشيخين إطلاقه اعتراضا عليهما قبول دعوى ما ذكر وهذا الذي قاله الأذرعي هو 
الحق ولا يسع الإسنوي ولا غيره مخالفته لظهوره واتضاحه. 
ومن ثم أيده بعض المتأخرين المطلقين بقول القفال في شرح التلخيص لو قال إلا لم أحج في هذا العام فامرأتي طالق فشهد 
شاهدان أنه كان بالكوفة يوم الأضحى وقال هو قد حججت وقع عليه الطلاق قال ووجهه أنه لما عدل عن دعوى النسيان 
إلى دعوى الإتيان بالفعل وشهدت البينة بما يقتنضي تكذيبه حكمنا عليه بمقتضاها. اه. 
وأما تعليم العامي دعوى النسيانء أو نحوه المشار إليه في السؤال فهو غالبا إنما ينشأ عن التهور وقلة الدين قصدا لنيل شيء 
من سحت الدنيا وما درى ذلك المعلم الجاهل المغرور أنه ارتكب مفاسد إثمها عظيم وبالها وخيم لو لم يكن من تلك المفاسد 
إلا تسليطه العامة الجهلة» أو الفسقة على استباحة الأبضاع بالباطل مع أتما مبنية على مزيد الاحتياط والحرمة ولخطر أمرها 
وصعوبة عاقبتها امتنع جماعة من أكابر أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى من إفتاء مدعي النسيان قالوا: واستعمال التوقي 
أولى من فرطات الأقدام ومن بحتاط لدينه لا يفتي في ذلك في زماننا لكثرة الكذب في دعوى النسيان والجهل من العامة. 
اه. 
وإذا كان هذا ذكروه عن أهل زماتحم الذي مضى من نحو ستمائة سنة فما بالك بزماننا الذي صار أكثر أهله لا خللاف 
لهم ولا مسكة ولقد استفتاني من لا أحصي في مسائل الطلاق وينهون إلي فيه شيئا فأمتنع من إفتائهم حتى أبحث عن 
القضية فأجدها على خلاف ما حكوه من كل وجه وأجد في كثير منها أن بعض فسقة شياطين الإنس هم الحاملون على 
ذلك فإنهم يأخذون من الحالف نارا عليهم في الدنيا والآخرة ويعلمونه» أو يكتبون له صورة مخالفة للواقع ويرسلون بما إلي 


47/54 الفتاوى الفقهية الكبرى ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


للاستفتاء عنها فيلهمني الله سبحانه وتعالى من فضله التشكك فيها والبحث الشديد عنها حتى يظهر أتما على الباطل والله 
سبحانه وتعالى المسئول أن يعامل بعدله وعقوبته أولئك الفسقة المارقين والمردة الضالين هذا وما يحملك على التحري في 
الإفتاء في مسائل النسيان ونحوه أن عدم وقوع طلاق الناسي لو فرض صدقه إنما هو قول للشافعي وهو وإن كان المعتمد 
عند جمع من أصحابه إلا أن له قولا آخر بوقوع طلاق الناسي وعليه كثيرون من أصحابه ولقد كان ابن عبد السلام الملقب 
بسلطان العلماء وابن الصلاح وناهيك بمما فإنه ما من فحول المتأخرين يفتيان بوقوع طلاق الناسي وهو الأحوط وكيف 
لا وأكثر علماء الأمة على وقوع طلاقه وهو مذهب أني حنيفة ومالك وغيرهما - رضي الله تعالى عنهم - ونفعنا بحم وحشرنا 
في زمرتم ووفقنا إلى سلوك طريقتهم المثلى المطهرة عن قبائح الزلل ومفاسد الشبه والخبل بمنه وكرمه آمين. 


(وسئل) عن شخص مرض مرض الموت فأقر في حال مرضه عند شخص بطلاق امرأته طلاقا رجعيا وبقيت المرأة حتى 
مات فأخبرها المقر عنده بالإقرار وصدقته فهل ترثه ولا تحسب العدة إلا من الموت لمعاشرتما له فإن قلتم نعم فهل يحكم 
بوقوع الطلاق من الإقرار أو من قبل الإقرار بزمن يسع التلفظ بالطلاق أو كيف يكون الحكم في ذلك؟ 
(فأجاب) بقوله إذا مضى من قبيل إقراره ما تنقضي به عدتما قبل موته ل ترثه إن قلنا: إن معاشرة الرجعية تقطع العدة لغير 
نحو الرجعة كما عليه الشيخان وهو المعتمد ففي شرحي الصغير على الإرشاد واألحق البلقيني بعدم جواز الرجعة أي بعد 
مضي ما تنقضي به العدة مع المعاشرة عدم وجوب النفقة والكسوة وقضيته امتناع التوارث بينهما وإن." )١(‏ 

"ثم لما طرأ بعد الحلف كان بمنزلة الحائل الحسي بينه وبين المعلق به فلم يحنث بتركه له لعذره في ذلك وأما عند تجرد 
يمينه لفعل المعصية فهو قاصد الإثم ومخالفة الشرع فكيف يعد منع الشارع له عذرا في عدم وجود المعلق عليه فهو أعني 
تعرضه لفعل المعصية وتعليقه عليها كما لو حلف لا يفعل كذا وإن كان مكرها فإنه يحنث بفعله له ولو مع الإكراه لتعرضه 
في حلفه له وأما الأول أعني الذي قد علق على فعل مباح فطرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل تمكنه من فعله على وجه الإباحة 
فهو كما لو حلف ليفعلن كذا فحال بينه وبينه متغلب وتعذر عليه فعله فإنه لا يحنث لعذره فتأمل هذا الفرق الظاهر أيضا 
يتضح لك به أيضا الجواب عن ذلك الإشكال وأنه لا تناقض ولا تخالف بين كلام الشيخين في الطلاق والأيمان. 


(التدمة) في فوائد تتعلق بالإكراه منها محل إلغاء فعل المكره وقوله حيث ل يقصد وأتى بعين ما أكره عليه من غير تغيير فيه 
بوجه لداعية الإإكراه فحسب كما مر. 

وف مجموع المحاملي الإكراه يرفع حكم الطلاق والعتق والبيع فلا يلزم شيء معه إلا أن يقر بأنه أراد اللفظ فقط فيصح طلاقه 
وإن ل يرد الإيقاع؛ لأن المعتبر في وقوع الطلاق أي باللفظ الصريح إرادة اللفظ فقط وحكى الأصحاب فيما لو قصد المكره 
إيقاع الطلاق قولا بعدم الوقوع؛ لأنه أسقط أثر اللفظ. 

ومجرد النية لا يؤثر والأصح الوقوع إذ لا يبعد اختياره ما أكره عليه ظاهرا فعلى هذا صريح الطلاق كناية عند الإكراه إن 
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نوى وقع وإلا فلا ومنها متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها على الفعل أو 
مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه لم يحنث للخبر السابق «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» أي: لا يؤاخذهم بشيء من هذه الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف فالفعل مع ذلك 
كلا فعل وكذا لا حنث إلا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه بأن ل يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة. وقصد بذلك 
منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالى 
بتعليقه كالسلطان والحجيج, أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه؛ لأن الغرض حيكئذ مجحرد التعليق 
بالفعل من غير قصد منع» أو حث نعم يستثنى من ذلك ما إذا قصد مع الحثء أو المنع فيمن يبالي به أعلامه به ول يعلم 
به فلا تطلق على المعتمد الذي اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما ونقله الزركشي عن الجمهور ولو علق بفعله ناسيا أو جاهلا 
أو مكرها ففعله كذلك حنث؛ لأنه ضيق على نفسه. أو بدخول نحو بميمة» أو طفل فدخل غير مكره حنثء؛ أو مكرها 
فلا. وفارق ما مر من الوقوع في بعض الصور مع الإكراه بأن فعل البهيمة غير منسوب إليها حال الإكراه فكأنها حيقذ لم 
تصنع شيئا بخلاف فعل الآدمي فإنه منسوب إليه ولو مع الأكراه ولهذا يضمن به وألحق نحو الطفل هنا بالبهيمة؛ لأنه أقرب 
شبها بما منه بالمميز وني الحلف على غلبة ظنه كلام طويل للمتأخرين وغيرهم بينت حاصل المعتمد منه في الفتاوى وهو 
عدم الوقوع مطلقا فعليك به فإنه نفيس مهم. 

ولكثرة اختلاف الناس في هذه المسألة بأطرافها سكت كثيرون عن الترجيح فيها وامتنع الماوردي وغيره من الإفتاء في ذلك» 
قال: واستعمال التوقي أولى من زلات الأقدام ومن يحتاط في دينه لا يفتي في ذلك نٍ زماننا لكثرة الكذب في دعوى 
النسيان والجهل من العامة ولا سيما النساء 


ومنها قال الأذرعي في توسطه نقلا عن فتاوى البغوي لو قال لرجل لا أدعك تخرج هذا المتاع من هذه الدار وإن فعلت 
فامرأتي طالق فخرج الحالف ثم ذهب المحلوف عليه بالمتاع قال ينبغي أن يقال إن حفظه حفظ الوديعة فسرقه المحلوف عليه 
أو أكرهه حتى أخذه منه فعلى قول الإكراه» وإِن لم يحفظه عنه حفظ الوديعة بحيث يصير ضامنا في الوديعة به حنث في 
الطلاق ولو كان المحلوف عليه بساكنه في الدار فإن حفظه عنه حفظا يقطع بسرقته فكالمكره وإلا فيحنث. 


ومنها أخذت لزوجها دينارا. . " 00 

"السكوت عما لا يعنيه وتسليم القوس إلى باريها إذ هي مائدة لا تقبل التطفل ولا يصل إلى حومة حماها الرحب 
الوسيع إلا من أنعم عليه مولاه بغايات التوفيق والتفضل. وتأمل أيضا قوله إن المحققين من المتأخرين أطبقوا على العمل 
ببطلان الدور. 
وتأمل أيضا قوله عن ابن عبد السلام وقدمته عنه أيضا: إن التقليد في هذه المسألة للقائلين بصحة الدور حرام وفسوق 
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وهلاك فهل بقي بعد هذا تشديد وتغليظ بل جمع ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء في هذه الكلمات الثلاث ما 
ينبغي للعاقل بعد أن مع ذلك أن لا يقلد في هذه المسألة القائل بصحة الدور ولا يعمل بذلك ولا يعول عليه ولا يفتي به 
لا يعلمه لعامي» ومن خالف ذلك باء بعظيم هذا الإثم وازداد فسوقه وحق هلاكه نسأل الله السلامة والعافية آمين. وسئل 
الكمال الرداد عن ذلك مرة أخرى من فقيه الشجر وعالمه باسرومي بما حاصله: قد أحاط علم سيدي باختلافهم في طلاق 
الدور والغرض بيان ما يترجح لكم فيه ولو حكم بعض قضاة العصر بصحة طلاق التنافي» أو ببطلانه في امرأة بخصوصها 
لأجل الترافع عنده فهل ينفذ حكمه أم لا؛ لأتمم ذكروا أن الحاكم لا يجوز له الحكم بخلاف الصحيح من المذهب حت قال 
الشيخ تقي الدين السبكي - رحمه الله تعالى -: إن الحكم بخلاف الصحيح من المذهب مندرج في الحكم بخلاف ما أنزل 
الله سبحانه وتعالى نعم ذكروا أن الحاكم يجتهد ويحكم بما ظهر له وإن كان خلاف الصحيح ولا شك أن الاجتهاد قد طوي 
بساطه وقضاة زهانقا أمرهم غير خاف لكنهم ذكروا هنا أنه لو حكم حاكم بصحة الدور لم ينقض حكمه ولا يقع الطلاق 
على الأقوال فهل شرطه بلوغ الاجتهاد, أو لا؟ 

فأجاب الكمال الرداد - رحمه الله تعالى - بقوله: المعتمد في الفتوى أنه يقع المنجز. وقد بسطنا الكلام على ذلك في 
الشرح» ثم قال بعد ذلك: إن أورد ما قدمته عن التدريب وقول صاحبه الإمام البلقيي: النقل الثاني عن ابن سريج وصححه 
أنه يقع المنجز فقط وهو المعتمد في الفتوى ولو حكم بعدم الوقوع حاكم من أهل الاجتهاد لم ينقض حكمه أما المقلد 
للشافعي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد فحكمه كالعدم؛ لأنه لا ينفذ حكمه بخلاف الصحيح. اه 

المقصود من كلامه وما أشار إليه السائل والمجيب من أن حكم الحاكم المقلد بصحة الدور حكم باطل لا يعتد به ولا يعول 
عليه هو الصواب الجاري على القواعد فلا محيد عنه ومن فعل ذلك من الحكام فحكم بصحة الدور كان آثما وكان من جملة 
من قال الله سبحانه وتعالى في حقه #ؤومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون4 [المائدة: 11] أشار إلى ذلك الإمام 
السبكي وما أشار إليه أيضا من أن قولهم: لو حكم بصحة الدور حاكم يراه نفذ حكمه محله في حاكم مجتهد هو الصواب 
الذي لا يعول على غيره أيضا؛ بدليل كلامهم في باب القضاء ومعلوم كما أشار إليه السائل أن رتبة الاجتهاد قد انقطعت 
من منذ مئات من السنين فليس لقاض الآن أن يدعي أنه بلغ تلك الرتبة حتى يجوز حكمه بالضعيف بل متى حكم قاض 
بوجه» أو قول ضعيف رد حكمه عليه وكان ذلك قادحا في ولايته وعدالته إذا تقررت لك هذه المقدمة علمت قبيح ما 
صنعه هذا الزهراني من تحرئه على الأمر برد النساء وإفتائه أزواجهن بصحة الدور وغير ذلك من قبائحه الشنيعة كقوله: إن 
علماء اليمن صححوا الدور وأفتوا به وقد ظهر لك بما سقته عن هؤلاء الأئمة من علماء اليمن بطلان هذه الدعوى التي 
ادعاها وأن علماء اليمن مختلفون كغيرهم وحكايته للشعر الذي ذكره ما يدل على جهله وجهل هذا الشاعر وكذبمما 
وافترائهما ومبالغتهما في الكذب والافتراء مما لم تخف قباحته وشناعته على أحد. وذلك أن هذا الشاعر قال: قد حكمت 


كما جميع قضاة الخلق وأفتوا كما وفي هذا من الكذب والجراءة ما يقتضي فسق قائله ومن تبعه كهذا الزهراني لما تقرر أن نواحي 


مصر والشام وناهيك بكذين الإقليمين العظيمين اللذين هما محل العلماء المعول عليهم في تحرير المذهب وتنقيحه كلهم قاطبة 
على بطلان هذا الدور وبحمد." )١(‏ 

"المذهب الذي يفتي به وعلم من قول الرافعي فأخبر به أن هذا ليس من الإفتاء في شيء. 
وَإنما هو محض رواية وإذا كان هذا شأن غير المجتهد في مذهب إمامه فكذا شأنه في مذهب غير إمامه لاستواء المذهبين 
حينئذ بالنسبة إليه في أنه إن عرف منهما أو من أحدههما حكما قطعيا جاز له الإفتاء به على جهة الإخبار والرواية اللحضة 
فإذا لم يعرف ذلك كذلك امتنع عليه وبما قررته يعلم أن قول الروضة ليس للمفتي والعامل على مذهب الشافعي - رحمه الله 
تعالى - في المسألة ذات الوجهين أو القولين أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر وهذا لا خلاف فيه بل عليه في 
القولين أن يعمل بالمتأخر منهما إن علمه وإلا فبالذي رجحه الشافعي - رحمه الله تعالى - فإن لم يكن رجح أحدهما ولا 
علم السابق لزمه البحث عن أرجحهما فيعمل به إلى آخر ما ذكره هذا كله في مفت ريد العمل بالراجح في مذهب 
الشافعي - رضي الله تعالى عنه -. 
أما من سأل عن قول الشافعي - رحمه الله تعالى - في مسألة كذا ليعرف أن له وجودا فيعمل به عند من جوز العمل بالقول 
الضعيف وكذا الوجه الضعيف فللمسئول أن يفتيه أن للشافعي - رحمه الله - في مسألة كذا قولا وأن جمعا منهم ابن عبد 
السلام جوزوا العمل بالضعيف وإن ثبت رجوع قائله عنه بناء على أن الرجوع لا يرفع الخلاف السابق والمسألة طويلة الذيل 
ليس هذا محل تحريرها وبسطها وقول جماعة من أكابر أصحابنا يحرم على المقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه معناه ما قاله ابن 
الصلاح ما إذا ذكره على صورة من يقوله من عند نفسه. 
أما من يضيفه لإمامه الذي قلده فلا منع منه قال فعلى هذا من عهدناه من المفتين الذين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا 
مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا هكذا قال الشافعي - رحمه الله تعالى - كذا ونحو هذا ومن ترك الإضافة 
فقد اكتفى بالمعلوم من الحلال والتصريح به. اه. ثم رأيت الإمام مجد الدين ابن الإمام تقي الدين بن دقيق العيد صرح بما 
يؤيد ما قدمته من جواز الإفتاء بمذاهب متعددة على جهة الرواية مع بيان أرباب تلك المقالات حيث قال. 
ونقله عنه الزركشي وأقره توقف الفتيا على حصول امجتهد يفضي إلى حرج عظيم أو استرسال الخلق في أهويتهم فالمختار 
أن الراوي عن الأثمة المتقدمين إذا كان عدلا متمسكا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكفي لأن ذلك مما 
يغلب على ظن العامي أنه حكم الله تعالى عنده وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا. اه. ورأيت القفال 
قال بعض ما قدمته وخالفه الشيخ أبو محمد. 
وعبارة الزركشي قال الجويني من حفظ نصوص الشافعي - رحمه الله تعالى - وأقوال الناس بأسرها غير أنه لا يعرف حقائقها 
ومعانيها لا يجوز له أن يجتهد ويقيس ولا يكون من أهل الفتوى ولو أفق به لا يجوز وكان القفال يقول إنه لا يحوز ذلك 
إذا كان يحكي مذهب صاحب المذهب لأن له أي المستفتي كما هو ظاهر تقليد صاحب المذهب وقوله ولهذا كان أحيانا 


يقول لو اجتهدت فأدى اجتهادي إلى مذهب أ حنيفة فأقول مذهب الشافعى كذا ولكنى أقول بمذهب أن حنيفة لأنه 
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جاء ليعلم ويستفتي عن مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنهما - فلا بد أن أعرفه بأني أفتي بغيره. 

قال الجويني وهذا ليس بصحيح واختار الأستاذ أبو إسحاق خلافه ونص الشافعي - رحمه الله تعالى - يدل عليه وذلك 
أنه إذا لم يكن عاما بمعانيه فيكون حاكيا مذهب الغير والغير ميت لا يلزمه القبول لأنه لو كان حيا وأخبره عنه بفتواه أو 
مذهبه في زمان لا يجوز له أن يقلده ويقبله كما أن اجتهاد المفتي يتغير في كل زمان وطذا قلنا إنه لا يجوز لعامي أن يعمل 
بفتوى مفت لعامي مثله فإن قلت أليس خلافه لا يموت بموته فدل على بقاء مذهبه قلنا كما زعمتم لكن هذا الرجل م 
يقلده إنما يقلد قول هذا الرجل الأمر فيه كيت وكيت فينبغي أن يكون عالما بمصادره وموارده. 

ويدل على فساد ما قاله أي القفال أنه لو صح فتواه من غير معرفة حقيقة معناه لجاز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن 
يفتي ويلزمه مثله ولجاز أن يقول هو مقلد صاحب المقالة ولكن." )١(‏ 


"أن يرَكى عنه؟ 


(أجاب) حيث كان المال نصابا وجب فيه الرّكاة» ولكن مذهب أمامنا الشافعى أنه يكى عنه في البلد التى المال فيها؛ لأنه 
لا يجوز عنده نقل الركاة, وعند الإمام الأعظمء ومالك» وأحمد يجوز أن يزكي قِ أي بلك أراد؛ لأنهم يجوزون نقل الركاة, والله 


أعلم. 


مطلب: أخذ المكوس هل يحسب من الرّكاة ويقع عنها فيه تفصيل. 
(سئل) عما يقع من أخذ المكوس من التجار برا وبحراء هل يكفي ذلك عن الرّكاة؟ 


(أجاب) إن ما يقع في زمننا من أخذ المكوس» لا يكفي ذلك عن الرّكاة؛ لأن غالب القابضين له نصارى» أو يهود, ولا 
يجوز دفع الرّكاة لكافر» والسلطان نصره الديان لا يوليهم أخذهاء ولا يذكره لهمء فإذا أخذها المكاس باسم الركاة» فهو 
فضولي لا يصح قبضه لماء والغالب قصد الظلم حتى لو فرض أن رجلا تاجراء قال لهم: أدفع لكم باسم الركاة» لم يقبلوا منه 
ذلك» ويأنفون من ذلك, فإن فرض أن القابض مسلم, وشملت ولايته قبضهاء وأخذها باسم الركاة أجزأت» والله أعلم. 


مطلب: حال الحول على مال الركاة ولم ينم وتنازلت أثمانه فهل يكلف بيعها بأبخس الأثمان ليؤدي الركاة؟ 
(سئل) عما لو حال الحول على مال التجارة» ولم ينم؛ وكان الزمن زمن كسادء فهل يكلف التاجر بيعها بالرخص؛ وعلى 
القول بأن الرّكاة تتعلق تعلق شركة إذا باع مال التجارة بعد الحول» فهل يبطل البيع في نصيب الفقراء منها؟ 


(أجاب) لا يكلف التاجر بيع مال التجارة بالخسران» أو بجنس القيمة وله بيع مالما ولو بعد الحول» وإن قلنا تعلق الرّكاة 
تعلق شركة؛ لأن ركاة التجارة تتعلق بالقيمة» وعبارة ابن حجر: هذا كله أي تعلق الرّكاة تعلق شركة في ركاة الأعيان إلا 
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التمر بعد الخرص والتضمين؛ لما مر من صحة تصرف المالك فيه. أما ركاة التجارة فيصح بيع الكل» ولو بعد الوجوب لكن 
بغير محاباة؛ لأن تعلق هذه الركاة بالقيمة» وهي لا تفوت بالبيع» ولكن لو وهبء أو أعتق منها هو غير موسرء فإن باعه 
بمحاباة بطل البيع فيما قيمته قدر الرّكاة من المحاباة» وإن أفرز قدرها. وأفتى الجلال البلقيني وغيره بأنه لا يكلف عند تمام 
الحول ببيع عروض التجارة بدون قيمتهاء أي بما لا يتغابن به» كما هو ظاهر ليخرجها عنها لما فيه من الحيف عليه بل له 
التأخير إلى أن يساوي قيمتها ويخرج منها حينئذ. انتهى. 


' يبقم النظر فى أنه كلما باع شيعا أخرج ركاته وهذا جداء أو أنه إذا باع قدر الركاة أخرجهء وهذا ظا‎ ٠ 
ولحن يبعى ِ 2 حرج «زجايف..وهه !عبر وبانه دباع قد حر 0 كر‎ 


بقي ما إذا كان على التاجر ديون وطلبت منه وطلبت الرّكاة» فهل يقدم الديون أم الركاة؟ الظاهر تقديمه الرّكاة؛ لأن تعلق 
الفقراء بالرّكاة أشد من تعلق الغرماء» والله تعالى أعلم. 


مطلب: الشريكان إذا أخرج أحدهما ركاة امال يكفي وإن لم يأذن الآخر لخ 
(سئل) عن شريكين في مال تحارة» أو زرع» أو تمرء أو ماشية» فهل لأحدهما إخراج الركاة» وإن ل يأذن له الآخر؟ 


(أجاب) نعم له الإخراج في جميع المال الركوي. قال ابن حجر في آخر كتاب الزكاة: ولكل من الشريكين إخراج." (") 
"ذكرها وهل الزيادي ذكرها في تأليف أم في سؤال رفع له أوضحوا لنا هذه المسألة إيضاحا شافيا. 


(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن الحق لا يبطل بتطاول الزمان» ولو ألوفا من السئين» فمن علم أن بذمته أو ذمة موروثه 
القريب أو البعيد حقا لمسلم أو ذمي وجب عليه الخروج من عهدته ووفاؤه ولو بالسفر البعيد ليوصله إلى مالكه, وهذا أمر 
متفق عليه بين علماء الإسلام» بل هو من الشرائع القديمة ومن أحد الكليات الخمس أو الستة التي يحب حفظها على كل 


حل وهو بحل منصب السلطان ونوابه» نصرهم الله تعالى. 


وأما هذا الذي شاع في هذه العصور إنما أحدثه بعض ملوك آل عثمان» حرسهم الرحمن» خوفا من الانتشارء وكثرة الخصامء 
والترفع إلى الأحكام, وكأنهم عملوا فيه بقاعدة أبي حنيفة» رضي الله عنه» من الاستحسان الذي يقول به دون الشافعي» 
وقد سألت عنه السيد أحمد الحموي المؤلف في مذهب الإمام المذكور فقال: نعم نقول به» لا يجوز للقاضي أن يقضي فيما 


زاد على خمس عشرة سنة بشرط أن ينص له موليه في منشوره عليه هذا كلامه. 


فعلى هذا يشترط في كل قاض أن ينص له موليه على ذلكء وأما إذا أطلق له التولية فيحكم في جميع الحوادث؛ لأنه لم يمنع 
من شيء منهاء وسألت شيخنا محمد الشرنبلالي عن ذلك» فأجاب بعثل جواب السيد أمد ووجهه أن القاضي ولايته 
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تشمل ذلكء فليس له فيه الإلزام وإِنما له الإخبار كأحاد العلماء لما علم» وهذا الكلام ينكشف لك عندنا وعندهم بأن 
القضاء يخص بالزمان كسنة مثلاء والمكان كالشامء والنوع كالحكم في الأنكحة مثلاء وا محكوم عليه كأهل الشام مثلا أو 


زيدك. 


قال في العباب: ثم إن عمم تولية كل واحد أو أطلق فهي عامة وإن خص كل واحد بمكان أو زمان أو نوع محكوم به أو 
عليه لم يتعده. انتهى. 


إذا علمت ذلك عندناء وهو أيضا مقتضى مذهب الحنيفة» انفتح لك الباب» وعلمت صحة الجواب من الشافعية والحنفية؛ 
أما الشافعية فهو ما ذكرناه لك من نص العباب ومثله غيره» وعلى ذلك ينزل ما أفتى به الزيادي؛ لأنه لم ينقل عنه إلا 
الإفتاء فقطء ولم ينقل عن غيره من أثمتنا فيها كلام. 


وكذلك ما أجاب به شيخنا المذكور وكذلك السيد أحمد» وإذا وقع هذا الإفتاء 

منا أو منهم هو مبني على نص سلطان الوقت لكل قاض رفعت له هذه الدعوى على المنع فيما فوق خمس عشرة سنة. 
ونصوص مذهبنا على أن السلطان هو الذي يولي القضاة» وإذا ولاهم وأطلق كان طم الاستخلاف في الحكم على ما فصل 
في كتب الفقه. 


وأما الآن في زمننا فإن السلطان» نصره الرحمن؛ يولي شيخ الإسلام» وهو يولي القضاة» فإن أطلق السلطان» نصره الرحمن» 
لشيخ الإسلام أو خصص بذلك أي ىا " )00 

"دون الخمس عشرة سنة» وشيخ الإسلام كذلك مثله فيما قيد له به لم يتعده هوء وأما إن تماه عن الزيادة» فليس 
له أن يعمم تولية القضاة. 


والحاصل أن فقا هذا لا بد له من نص من جناب شيخ الإسلام للقاضي في منشوره على المنع فيما زاد عليهاء وأما كون 
سلطان من سلاطين الوقت أو شيخ الإسلام يمنع ذلك مرة» فلا يسري ذلك على العموم, فالإفتاء الواقع الآن منا ومنهم 
معروض على القاضي» وهو أدرى بمنشوره» فإن كان منصوصا له على ذلك لم يتعده عملا بما قررناه لك» من حيث الحكم 
والإلزام والحبس والتعزير وغير ذلك» بل يقول للخصم: إن كان في ذمتك حق لخصمك فيجب عليك وفاؤه» كما يقول 
لك ذلك العالم مناء وأما أنا فلا قضاء لي في حادثتك؛ لأن من ولاني لم يأذن لي بالحكم فيها فخذ شرحا وافيا بالمراد دافعا 
للإيراد. موضحا للمذهبين» ومزيلا للمراء من العين» ومبينا للحجتين» واشرب من ماء رأس العين زلالا» ولا تشرب من ماء 
الطواحين؛ لأنه مكدر كل حين, والله أعلم. 
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باب القضاء على الغائب. 
(باب القضاء على الغائب). 


(سئل) في رجل غائب عليه دين وله معلوم وظيفة قبض له أخوه» فهل يجوز لحاكم الحكم على الغائب ووفاء دينه ثما قبض 


(أجاب) قال في المنهج وشروحه لشيخ الإسلام هو أي القضاء على الغائب جائز في غير عقوبة لله تعالى إن كان للمدعي 
حجة مسخر ينكر عن الغائب لتكون الحجة على إنكار منكر» ويجب تحليفه بعد إقامة حجته أن الحق ثابت يلزمه أداؤه 
وذلك بعد تعديلهاء والله أعلم. 


مطلب في رجل مات فقرر القاضي إلخ. 

(سئل) في رجل مات فقرر القاضي في وظائفه أخاه, ثم إن رجلا أنمى لحضرة السلطان نصره الله تعالى أمر الميت فقرره في 
وظائفه بناء على شعورها بالموت غير عالم بتقرير القاضي» فهل يعمل بتقرير القاضي أم بتقرير السلطان مع أنه ما قرره إلا 
بناء على ما أتمى غير عالم بما قرره القاضي ما الحال. 


(أجاب) كشف النقاب عنها أن السلطان حفظه الله تعالى لما ولى القاضي صار نافذ الحكم؛ فلما قرر في الوظيفة الأهل 
لها صار مستحقا لهاء فتقرير السلطان لم يصادف محلاء بل صرحوا أنه لا يجوز عزل الأهل» فسواء علم بتقرير القاضي أم 
ل لا يجوز له تقرير ولا عزل الأهل» والله أعلم. 


باب القسمة. 
(باب القسمة). 


(سئل) في ثلاثة إخوة بينهم نحاس مشتركء أذن أحدهم لأخويه في تقطيعه أثلاثاء ثم رجع بعد التقطيع؛ فهل له ذلك. 


(أجاب) حيث أذن الأخ لأخويه في قطع النحاس ليس له الرجوع في ذلك والتعنت مع أخويه؛ قال في العباب: وإن لم 
تبطل المنفعة بالكلية وبطلت بالقسمة منفعته المقصودة كطاحونة وحمام." )١(‏ 

"أن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله تعالى: «9أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» 
وقال تعالى: «#فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليماثه. فهل يوجد في الدنيا أقبح وأخسر وألعن من رجل يدعى لشرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرض 
به» ويرضى بما شرعه إبليس اللعين وأعوانه أولئك هم الخاسرون والله تعاللى الموفق. 


مطلب في رجل له أقارب وباع ما يخصه في قريته إل 
(سئل) في رجل له أقارب وباع ما يخصه في قريته من أرض وشجر وبيت وغير ذلك» وعلى القرية لوازم عرفية للضيف 
وللحكام وغير ذلك» فهل يكون ذلك المغرم على أقاربه أم على الأكل لمنافع الأرض وا لشجر؟ 


(أجاب) لا ريب أن المغرم تابع للمغنم فمن غنم غرم حتى لو شرط أن لا مغرم على المشتري فسد البيع؛ لأن كل بيع وشرط 
فاسد ولا سيما مثل هذا الشرط الذي فيه إسقاط حق لازم أو إلزام ما لا يلزم فليس على أقاربه مغرم أصلا لا شرعا ولا 
عرفاء بل على المتولى على الأرض والشجر إن قلنا بصحة البيع وإلا رجع المبيع لصاحبه وحسب على المشتري ما أكله من 
الأرضء والله تعالى أعلم. 


مطلب في خربة جارية في وقف ني الله ورسوله داود إل 

(سئل) ف خربة جارية في وقف ني الله ورسوله داود على نبينا وعليه وعلى ولده وسائر الأنبياء صلوات الملك المعبود عليها 
لجهة الميري بموجب دفتر التحرير وفرمانات من طرف حضرة سدة السلاطين في كل سنة ثلاثمائة وخمسون أخشاية+ كان 
كل متول على الوقف يدفع ذلك لمن يقاطعه السلطان على تلك الناحية فجاء مقاطعجي وطلب من المتولى سنداته على 
ذلك فبرزهاء ثم طلب منه سندا بالدفع إلى المقاطعجية فلقي معه سندا لبعض السنين» وفي بعضها من المقاطعجية وهبنا له 
ما عليه نظير الدعاء منه لناء فطلب منه معلوم ما لا سند له وما ذكر فيه وهبنا له ما لنا عليه والمتولى ليس له في التولية إلا 
قريب ستة أشهرء والحال أن المتولين السابقين ماتوا جملة» فهل للمقاطع أن يطلب ما زاد على مدة مقاطعته من غير إثبات 
وكالته عن كل مقاطعجي بخصوصه سابقا عليهاء ويلزم المتولى دفعها له من مخلفات المتولين السابقين؟ 


(أجاب) لا ريب أن هذه المقاطعة الواقعة من الملوك وأتباعهم الوزراء والباشاوات أيدهم جميعا الديان واقعة في غالب الأقاليم 


والأقطارء وذلك لأن سعة نظر السلطان وكثرة مصالحه وعمومها يقتضي ذلكء وإن كان في بعض الأحوال مخالفة للقواعد 


ويستأنس للا بما وقع من سيدنا عمر في سواد العراق من إجارته لأهله إجارة مؤبدة للمصلحة العامة» وجعل على كل 
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جريب دراهم معلومة وعليه عمل الأئمة بعدذه إلى زمننا هذاء والمقاطعة الواقعة من جانب السلطان نصره الديان ومن أتباعه 


المعتمد عليهم." 00 


"أيضا بمينا أخرى على صدق شاهده) والله تعالى أعلم. 


مطلب في أولاد ميت تلقوا زيتونا إلخ 
(سئل) قٍِ أولاد ميت تلقوا زيتونا عن أبيهم كان واضع اليد عليه وتصرف أولاده من بعدذه) برز ماعة هم أولاد أخ لصاحب 
الزيتون الأصلي يدعون أن عمهم لم يبع الزيتون» فهل إذا أقام الأولاد الوارثون بينة أن أباهم اشترى يعمل بما؟ 


(أجاب) حيث وجدت البينة الشرعية العادلة أن أباهم اشترى من عمهم عمل بما على أن وضع اليد مشعر بصحتها 
وصحة الدعوى فيبرهن عليهاء والله تعالى أعلم. 


مطلب في ثلاثة اشتروا ثورا إل 
(سئل) في ثلائة اشتروا ثوراء واثئان منهم يقولان: إن الببع وقع مؤجلا بأجل فاسد يريدان إبطال البيع» والثالث يقول: إن 
البيع وقع من غير أجل أصلاء ومعه بينة تشهد له بذلك فأي البينتين تقدم؟ 


(أجاب) حيث شهدت البينة بالبيع الخالي عن الأجل أصلا عمل بما على أنه إذا لم يوجد بينة» واختلف البائع وال مشتري 
في مثل هذه الصورة صدق مدعي الصحة؛ لأن الأصل في العقود الصحة إلا إذا تحقق المبطل» والله تعالى أعلم. 


(سئل) في رجل واضع يده على دار تلقاها عن أبيه عن جده لا يعرف له منازع» وظهر الآن له منازع فيها يدعي أن له 


(أجاب) لا يعمل بقول المدعي الجرد عن البينة بإجماع المسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى أناس دماء قوم وأموالهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر. وعلى أن الدعوى بعد خمس عشرة سنة 
لا يسمعها القاضي بناء على ورود الأمر السلطاني» والله تعالى أعلم. 

(فصل في القائف) 


مطلب هل ورد في القائف شيء يعتد به إلخ 
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(سئل) هل ورد في القائف شيء يعتد به؟ وهل يعمل به في زمنفا هذا؟ وهل يوجد الآن أحد عنده من الفراسة ما يعرف 


(أجاب) نعم ورد فيه الخبر الصحيح الذي رواه إماما الفن الإمام البخاري والإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال: ألم تر أن مجزرا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما 
قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض انتهى. وسبب ذلك أن المشركين 
كانوا طعنوا في صحة نسبهماء ويعمل به في زمننا وغيره؛ لأن الفقهاء عولوا عليه عند اشتباه النسب وقد سمعنا في إزمننا 
هذاء بل شاهدنا من له غاية المعرفة بذلك منها أني توجهت لمصر مع رجل يقال له سعد, فأخبروني عن امرأة عندهم في 
البيوت» وذلك أن غلاما سرق منها خروفا وهي ترعى فسألا عنه فقالت: تبعث أثره فرأيت أمه تربانيه وأباه سويركياء ثم 
ظهر كذلك. وحكي عن قاضي." )0 

"ولا بمنعها إلا كل شقي بغيض عدو للإسلام مغيض قال القطب الرباني والعالم الصمداني محبي الدين النواوي قدس 
سره العزيز مع شرح ابن حجر له ويندب زيارة القبور التي للمسلم للرجال إجماعا وكانت محظورة لقرب عهدهم بالجاهلية 
فربما حملهم على ما لا ينبغي ثم لما استقرت الأمور نسخت وأمروا بقوله صلى الله عليه وسلم كنت تميتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإتما تذكر الآخرة وأما النساء فإن الزيارة لغير الأنبياء للحن مكروهة وقبور الكفار لا تسن زيارتما قال: يسن للنساء 
زيارة قبور الأنبياء وقبره صلى الله عليه وسلم أشد استحبابا ويسن لحن زيارة الأولياء والعلماء وتقبيل ضرائحهم غير ممنوع 
والتوسل بالأنبياء والأولياء مطلوب محبوب كما عليه السلف والخلف وجميع الطبول جائزة إلا الدربكة وهي طبل واسع 
الرأس ضيق الوسط فليس شيء من ذلك منوعا بل هو مطلوب محرك للقلوب إلى علام الغيوب لا ينكره إلا كل ملحد 


مطلب ورد عن بعض علماء السادة الحنابلة لخ 

(سثل) ورد عن بعض علماء السادة الحنابلة حفظهم الله تعاللى سؤال صورته فيما اشتهر في بلادنا في هذا الزمن من العملة 
المسماة بعملة المثالثة وهو أن يدفع إنسان لآخر مائتي قرش قرضا بثلاثمائة إلى أجل ويأتيان إلى فقيه من فقهاء السادة 
الشافعية يعمل هما حيلة لأجل الخلاص من الربا فيقول الفقيه للمعطي: بع الآخذ محرمتك أو سكينك أو بيتك أو هذا 
الكتاب أو المسبحة أو السواك أو نحو ذلك بالمائة الزائدة ويكتب على الآخذ صكا بالثلاثمائة قرش أو يقول الفقيه للآخذ 
أنذر له بالقدر الزائد أو يقول له هبه كل مدة كذا مثلا فهل هذا البيع والنذر والهبة صحيح مع الشرط ويخلص من الربا مع 
أن هذا نفع وقد ورد في الحديث الصحيح كل قرض جر نفعا فهو رباء وهل الإثم على الآخذ والمعطي أم على الفقيه الذي 
حلل هما ذلك مع أن غالب الفقهاء الفاعلين لذلك من أهل التصوف ومنسوبين للعلماء الصوفية وملازمين على الذكر 
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والأوراد والخلوات وغير ذلك فهل يجوز منهم ذلك وهل يجوز إقرارهم على ذلك وماذا يترتب على ذلك من الأحكام ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح أفيدوا جوابا كافيا تعطوا أجرا وافيا لا زلتم لكشف المعضلات ودفع البليات. 


(أجاب) اعلم وفك الله تعالى أولا أن زمننا هذا كثر فيه الجهل بأقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين حتى صار علماؤه 
يفسرون الكلام وينسبونه إلى أصحاب المذاهب من أئمة الدين ويضعون الأحاديث والأكاذيب بحسب أغراضهم الفاسدة 
ولا يبالون وسبب ذلك قصورهم في العلم وعدم الاطلاع على كتب العلماء من الفقهاء وغيرهم وها أنا أنقل لك ما ذكره 
العالم العلامة شيخ المذهب الشمس الرملي رحمه الله تعالى." (1) 

"ولا معه سيئة والمعنى إذا عمل الإنسان عشرة سيئات وعمل حسنة واحدة فتمحى ذلك ويقال في ذلك: ويل لمن 
غلبت أحاده أعشاره فالآحاد السيئات والأعشار الحسنات؛ لأن الحسنة الواحدة تكفر عنه عشرة سيئات» فإذا زادت 
السيئات فالويل له إن لم يعف الله عنه» وروي أن آدم عليه السلام لما خرج من الجنة قال: يا رب أنزلتني إلى الأرض وسلطت 
علي إبليس فاجعل لي عليه سلطانا قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت له ملكين يحفظانه قال: يا رب زدني قال: الحسنة 


بعشرة وأزيدها والسيئة بواحدة وأمحوها قال: يا رب زدني قال: باب التوبة مفتوح ما دام في الجسد روح. 


فروف أتمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بعبده ملكين يكتبان عليه» فإذا مات قال: يا رب قد 
قبضت عبدك فلان فإلى أين قال: سمائي مملوءة من ملائكتي يعبدونني وأرضي تملوءة من ملائكتي يطيعونني اذهبا إلى قبر 
عبدي فسبحاني وكبراني وهللاني» وأكتبا ذلك قٍِ صحيفة عبدي إلى يوم القيامة وهذه بشارة عظيمة هذه الأمة المحمدية 


حيث منحها الله تعالى بمذا الفضل العظيم والعطاء الجسيم والله تعالى أعلم. 


مطلب سثل فيما يفعله الناس من القيام لبعضهم إلخ 
(سئل) فيما يفعله الناس من القيام لبعضهم بعضا فهل هو جائز أو لا؟ 


(أجاب) قد رفع هذا السؤال للعلامة سيدي الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمهما الله تعالى وهو في القيام الذي أحدثه 
أهل هننا مع أنه لم يكن في زمن السلف هل يجوز أو يحرم فكتب الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباغضوا 
ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا". وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة» فلو قبل 
بوجوبه ما كان بعيدا. وقال اللقاني رحمه الله تعالى: ثم إنه منهي عنه تمي تفرقة إذا فعل تعظيما لمن لا يحبه؛ لأنه يشبه فعل 
اجبابرة» ويوقع الفساد قِ قلب الذي يقام له ومباح إذا فعل إجلالا لمن لا يريده» ومندوب للقادم من سفر فرحا بقدومه 
يسلم عليه أو يشكر إحسانه أو القدم المصاب ليعز به بمصيبته» والله تعالى أعلم. 


١51١/7 فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي محمد الخليلي‎ )١( 


مطلب فيمن يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم لخ 
(سئل) فيمن يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما هل هي جائزة» ويرى ذاته الشريفة حقيقة» وما الحكم إذا رآه 


اثنان في آن واحد وأحدهما بالمشرق والثاتي بالمغرب؟ 


(أجاب) اتفق الحفاظ رحمهم الله تعالى أن رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما جائزة» لكن اختلفوا هل يرى الرائي ذاته 
الشريفة حقيقة أو يرى مثالا يحكيهاء فذهب إلى الأول جماعة» وذهب إلى الثاني الغزالي واليافعي وآخرون. واحتج الأول 
بأنه صلى الله عليه وسلم سراج الحدى ونور الظلام ومس المعارف كما يرى نور السراج والشمس من بعد المرئي جرم 
الشمس بأعراضه وخواصه فكذلك الجسم الكريم والبدن الشريف." )١(‏ 

"المسألة الرابعة 
سأله محمد بن صالح» عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: " لعن الراشي والمرتشي " »١‏ 
وذلك أنه وقع بينه وبين سليمان بن سحيم مجادلة في ذلك. 
سألتم» رحمكم الله» عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي» وذكر له أن 
بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم بغير الحق» وأما إذا ؟ أخذ رشوة من صاحب الحق» وحكم له به فهي حلال» 
مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: " أحق ما أخذتم عليه أجرا: كتاب الله "2 وأنكم استدللتم عليه بقوله تعالى: ؤولا 
تشتروا بآياتي ثمنا قليلا» 4» وأجابكم بأتما نزلت في كعب بن الأشرفء وبأن الناس فرضوا لأبي بكر لما تولى الأمر درهمين 
كل يوم» وكذلك قوله: من قال لا أحكم بينكما إلا يجعل. 
فأقول: أما صورة المسألة» فهي أشهر من أن تذكرء بل هي تعلم بالاضطرار؛ فإن حكام زماننا - لما أخذوا الرشوة - 
أنكرت عليهم العقول والفطر» بما جبلها الله عليه 5 من غير أن يعلموا أن الشارع تمى عنهاء ولكن إذا جادل المنافق 
بالباطل» فربما يروج على المؤمن فيحتاج إلى كشف الشبهة» فنقدم قبل الجواب مقدمة» وهي: 


. وأحمد (10//9م؟)‎ , )١١*( الترمذي: الأحكام‎ ١ 
. ؟ ف المخطوطة: بدون (إذا)‎ 

> البخاري: الطب (/91/اه) . 

سورة البقرة آية: .5١‏ 


ه في طبعة الأسد ساقطة» وكذا في طبعة أبا بطين.." (5) 


7/2/١ فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي محمد الخليلي‎ )١( 
١ فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء الجزء الرابع) محمد بن عبد الوهاب ص/5‎ )١( 


١٠١7 


"وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه. 
ورنة الشيطان» لا أعرف مقصود الحسن؛ بل عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده» وقد يكون السامع يعتقد أن 
ذلك ليس من أفراده» وهذا كثير في كلامهم جدا ينبغي التفطن له. وقوله في الطيرة:" وكفارة ذلك أن تقول ... إلخ", 
فالطيرة تعم أنواعاء منها ما لا إِثم فيه» كما قال عبد الله: " وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل". فإذا وقع في القلب شيء 
وكرهه. ولم يعمل به بل خالفه» وقالء لم يضرهء فإن قال من الحسنات شيئاء فهو أبلغ وأتم في الكفارة. فلو قدرنا أن تلك 
الطيرة من الشرك الخفي أو الظاهرء ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة» فكذلك. 
وأما الفخر بالأحسابء فالأحساب: الذي يذكر من ١‏ مناقب الآباء السالفين التى نسميها بالمراجل. إذا تقرر هذاء ففخر 
الإنسان بعمله منهى عنه» فكيف افتخاره بعمل غيره؟ 
وأما الطعن في الأنساب ففسر بالموجود في زمائنا: ينتسب إنسان إلى قبيلة» ويقول بعض الناس: ليس منهم» من غير بينة» 
بل الظاهر أنه منهم. 
وأما مكر الله فهو: أنه إذا عصاه ؟ وأغضبه؛ أنعم عليه بأشياء يظن أنما من رضاه عليه. 


وأما الفرق بين الروح والرحمة» فلا أعرفه» ولعله فرق لطيفء لأن الروح فسر بالرحمة في مواضع. 


١‏ في طبعة الأسد: (عن) وكذا في طبعة أبا بطين. 
” في طبعة أبا بطين: (إذا أعطاه) .." (1) 

"فنزل الوحي: أن هذا كفر بعد الإيمان» ولو كان على وجه المزح. والذي يعتذر يظن أن الكفرء إذا قاله جادا لا 
لاعبا .١‏ 
إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاء» فكثير من الناس يتكلم في الله عزوجل بالكلام الفاحش عند وقوع المصائب على وجه 
الجد, وأنه لا يستحق هذاء وأنه ليس بأكبر الناس ذنبا. وكذلك من يدعي العلم والفقه» إذا استدللنا عليه بآيات الله» أظهر 
الاستهزاء. وهذه المسألة لعلك لا تحررها تحريرا تاما إلا من الرأس» إذا أوقفناك على نصوص أهل العلم» ذكروا أشياء لعل 
كثيرا من الناس لا ينكرها لو سمعها. 
الثانية: قوله: أو كان مبغضا لما جاء به الرسول» ولم يشرك بالله» لكن أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه» كما هو حال 
من يدعي العلم» ويقرر أنه دين الله ورسوله» ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهود والنصارىء بل يعادون من التفت إليه» 
ويحلون دمه وماله» ويرمونه عند الحكام. وكذلك الرسول أتى بالإنذار عن الشرك, بل هو أول ما أنذر عنه» وأعظم ما أنذر 
عنه» ويقرون أنه أتى بهذاء ويقولون: خلق الله ما يتيهون ؟» وينصرون بالقلب واللسان واليد. والتكفير بالاتفاق فيمن أبغض 
النهي عنه؛ وأبغض الأمر بمعاداة أهله» ولو لم يتكلم ولم ينصرء فكيف إذا فعل ما فعل. 
وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط: يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم, إجماعا؛ وذكروا أن هذا بعينه هو الذي يفعله أهل 


)١(‏ فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الرابع) محمد بن عبد الوهاب ص/؛ ه 


١٠١8 


زمانحم عند القبور» فكيف إبزصائنا؟ يبينه لك قول الشارح لما ذكر هذاء وذكر بعده أنواعا من 


. في طبعة أبا بطين: (أو لاعبا)‎ ١ 
)١( ".. ؟ في طبعتي الأسد وأبا بطين: (ما ينبهون)‎ 

"المسألة السادسة عشرة 
سئل» رحمه الله تعالى: عن قوله تعالى: لإقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا» ١‏ الآية. 
فأجاب, رحمه الله: اعلم» رحمك الله: أن الله سبحانه عالح بكل شيء»ء يعلم ما يقع على خلقه وما يقعون فيه وما يرد عليه 
من الواردات إلى يوم القيامة. وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبيانا لكل شيء»؛ وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر 
ومن بعدهم, كما جعله لأهل القرن الأول ومن بعدهم. ومن أعظم البيان الذي فيه: بيان الحجج الصحيحة:؛ والجواب عما 
يعارضهاء وبيان بطلان الحجج الفاسدة ونفيها. فلا إله إلا الله! ماذا حرمه المعرضون عن كتاب الله من الحدى والعلم! ولكن 
لا معطي لما منع اللّه. 
وهذه التي سألت عنها فيها بيان ١‏ بطلان شبهة يحتج بما بعض أهل النفاق والريب في إزمائنا هذا في قضيتنا هذه. وبيان 
ذلك: أن هذه في آخر قصة ” آدم وإبليس» وفيها من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يحل عن الوصف. فمن ذلك: 
أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم» ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له ولكن سولت له نفسه أن ذلك نقص في حقهء 
إذا خضع لواحد دونه قي السن ودونه 


.١؟6 سورة طه آية:‎ ١ 
ساقطة من طبعة الأسد.‎ * 
)5( ".. في طبعة أبا بطين: (قضية)‎ * 

"(المسألة الثانية) وهي أن الناس قبل الإسلام منهم من لا يورث المرأة ومنهم من يصالحها ويسلمون وبينهم عقار 
ونحوه من الإرث شيء باعه الرجال ولم يعطوا النساء منه شيئا قبل الإسلام الخ فالذي عليه الفتوى في هذه المسائل أعني 
عقود الجاهلية من نكاح وبياعات وعقود الربا والغصوب ومنع المواريث أهلها ونحو ذلك أن من أسلم على شيء من ذلك 
لم نتعرض له فلا نتعرض لكيفية عقد النكاح هل وقع بشروطه كالولي والشهود ونحو ذلك» وكذلك البياعات لا تنقض إذا 
اسلم المتعاقدان ولا ننظر كيف وقع العقد, وكذلك عقود الربا إذا أسلما ول يتقابضا بل أدركهما الإسلام قبل التقابض فليس 
لصاحب الدين إلا رأس ماله لقوله تعالى: #إوإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» . 
وأما المال المقبوض فلا يطالب به القابض إذا أسلم لقوله تعالى: «ؤمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف©» وكذلك 


)١(‏ فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء الجزء الرابع) محمد بن عبد الوهاب ص/537 
)١(‏ فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء الجزء الرابع) محمد بن عبد الوهاب ص/ره ٠‏ 


١. 


المواريث والغصوب فإذا استولى إنسان على حق غيره وتملكه في جاهليته ومنع ملكه بحيث أيس منه ثم أسلم وهو ف يده 
لا ينازع فيه فهذا لا نتعرض له لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يجب ما قبله" ولأن الناس أسلموا في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ولم يبلغنا أتهم نظروا في أنكحة الجاهلية ولا في عقودهم ومعاملاتهم ولا في غصوكم 
ومظالمهم التي تملكوها في حال كفرهم. 
قال ابن جريج قلت لعطاء أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الجاهلية على ما كانوا عليه؟ قال لم يبلغنا إلا ذلك؛ 
وقال الإمام أحمد في رواية مهنا من أسلم على شيء فهو عليه. 
وقال الشيخ تقي الدين ولو تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرها ثم أسلما فالذي ينبغي أن يقال هنا أن نقرهم على 
مناكحهم كا حربي إذا أنكح نكاحا فاسدا ثم أسلما فإن المعنى واحد وهو جيد في القياس إذا قلنا أن المرتد لا يؤمر بقضاء 
ما تركه في الردة من العبادات» فأما إذا قلنا أنه يؤمر بقضاء ما تركه من العبادات ويضمن ويعاتب على ما فعله ففيه نظرء 
وما يدخل في هذا كل عقود المرتدين إذا أسلموا قبل التقابض أو بعده, وهذا باب واسع يدخل فيه جميع أحكام أهل الشرك 
في النكاح وتوابعه والأموال وتوابعها أو استولوا على مال مسلم أو تقاموا ميراثا ثم أسلموا بعد ذلك والدماء وتوابعها كذلك. 
انتهى كلام الشيخ رحمه اللّه. 
وقال رحمه الله في موضع آخر: ولو تقاسموا ميراثا جهالا فهذا شبيه بقسم ميراث المفقود إذا ظهر حيا لا يضمنون ما أتلفوا 
لأنمم معذورون» وأما الباقي فيفرق بين المسلم والكافر فإن الكافر لا يرد باقيا ولا يضمن تالفا انتهى. 
وأما قولك: وأيضا ذكر الفقهاء أن المرتد لا يرث ولا يورث فكفار أهل زماننا هل هم مرتدون أم حكمهم حكم عبدة 
الأوثان لأنحم مشركون؟ (فنقول) أما من دخل منهم." )١(‏ 

"في الإسلام ثم ارتد عنه فهؤلاء مرتدون وأمرهم عندك واضح, وأما من لم يدخل في دين الإسلام بل أدركته الدعوة 
الإسلامية وهو على كفره كعبدة الأوثان اليوم فهذا حكمه حكم الكافر الأصلي لأنا نقول أن الأصل الإسلام والكفر 
طاريءء بل نقول الذين نشأوا بين الكفار وأدركوا آباءهم على الشرك بالله هم كآبائهم كما دل عليه الحديث الصحيح 
"فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" فإذا كان دين آبائهم الشرك بالله فنشأ هؤلاء عليه واستمروا عليه فلانقول الأصل 
الإسلام والكفر طاريء» بل نقول هم كالكفار الأصليين ولا يلزم هنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور هذا 
الدين» فإنا لا نكفر الناس بالعموم كما أنا لا نكفر اليوم بالعموم» بل نقول من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا 
للشرك فهو مسلم وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهو ظاهره الكفر وإن كان يحتمل أنه 
لم تقم عليه الحجة الرسالية لجهله وعدم من ينبهه لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك أمره إلى الله والله 
تعالى لم يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة كما قال تعالى «9وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» وأما من مات منهم مجهول 
الحال فهذا لا نتعرض له ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه وليس ذلك ما كلفنا به تلك أمة قد خلت لما مااكسبت ولكم ما 
كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فمن كان منهم مسلما أدخله الله الجنة» ومن كان منهم كافرا أدخله الله النار» ومن 


١11 مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى حمد بن ناصر آل معمر ص/‎ )١( 


كان لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله» وقد علمت اختلاف العلماء في أهل الفترة ومن لم تبلغه الحجة الرسالية وأيضا فإنه لا 
يمكن أن نحكم في كفار عانقا بما حكم به الفقهاء ف المرتد بأنه لا يرث ولا يورث لأن من قال أله اروف وذ يورت غدل 
ماله فيئا لبيت مال المسلمين وطرد هذاالقول أن يقال جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال لأتحم ورثوها عن أهاليهم وأهاليهم 
مرتدون ولا يورثون وكذلك الورثة مرتدون لايرثون لأن المرتد لايرث ولايورث» وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين 
لم يكن شيء من ذلك بل يتوارثون» فإذا أسلموا فمن أسلم على شيء فهو له ولا نتعرض له ولا نتعرض لما مضى منهم في 
جاهليتهم لا المواريث ولا غيرهاء وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أسلم 
على شيء فهو له" ونص أحمد على مثل ذلك كما تقدم عنه في رواية مهنا. 
وأعلم بأن القول بأن المرتد لا يرث ولا يورث أحد الأقوال في المسألة وهو المشهور في المذهب وهو مذهب مالك الشافعي 
(والقول الثاني) أنه لورثته من المسلمين وهو رواية عن أحمد وهو مروي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود وهو قول جماعة من التابعين وهو الأوزعي وأهل العراق (والقول الثالث) أن ماله لأهل دينه الذي اختاره ان كان 
منهم من يرثه وإلا فهو فيء وهو رواية عن أحمد وهو مذهب داود بن علي والسلام. 
(فائدة) قال في الإقناع وشرحه: وإذا ذبح السارق المسلم أو الكتابي المسروق مسميا حل لربه ونحوه أكله ولم يكن ميتة 
كالمغصوب ويقطع السارق إن كان قيمة." )١(‏ 

"ذلك عن كعب ووهب ومالك بن دينار ونحوه ممن ينقل عن أهل الكتاب ل يجز أن يحتج به» لأن الواحد من هؤلاء 
وإن كان ثقة فغاية ما عنده أن ينقل من كتاب من كتب أهل الكتاب» أو يسمعه من بعضهم فإنه بينه وبين الأنبياء دهر 
طويل؛ والمرسل عن امجهول من أهل الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمينء ومراسيل أهل زَمانا 
عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند العلماء مع كون ديننا محفوظا محروسا فكيف بما يرسل عن آدم وإدريس ونوح 
وأيوب عليهم صلى الله عليه وسلم والقرآن قد أخبرنا بأدعية الأنبياء وتوباتهم واستغفارهم وليس فيها شيء من هذاء وقد 
نقل أبو نعيم في الحلية أن داود عليه السلام قال: يا رب أسألك بحق آبائي عليك... إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال: يا 
داود وأي حق لآبائك عليء فإن كانت الاسرائيليات حجة فهذا يدل على أنه لا يسأل بحق الأنبياء وإن لم تكن حجة لم 
يحز الاحتجاج بتلك الاسرائيليات انتهى كلامه» فبين رحمه الله تعالى أنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأن جميع ما روي ف ذلك باطل لا أصل له. 
وأما قوله: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقد رأيت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقلا في جواز 
ذلك عن ابن عبد السلام. 
فنقول قد تقدم أن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات» والتوحيد» وكذلك التوسل بمحبة النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ والإيمان به وطاعته» وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته وكل هذا مشروع بلا ريبء وأما التوسل بنفس الذات 


فقد قدمنا أن كثيرا من العلماء تموا عن ذلك وجعلوه من البدع المكروهة المحدثة» وبعضهم رخص في ذلك وهو قول: ضعيف 


١17/ص مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى حمد بن ناصر آل معمر‎ )١( 


مرودء وعز الدين بن عبد السلام أنكر التوسل إلى الله بغير النبي صلى الله عليه وسلم وأم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
فعلق القول بجوازه على صحة حديث الأعمى لأنه فهم من الحديث أن الأعمى توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأم الجمهور فقد حملوا حديث الأعمى على انه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يتوسلون به في 
الاستسقاء كما في حديث أنس الذي رواه البخاري في صحيحه وقد تقدم وشيخنا رحمه الله نقل كلام العز بن عبد السلام» 
ليبين أن مسألة التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم بدعة مكروهة» وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجاوزه 
بعض العلماء كالعز بن عبد السلام» والسائل فهم من نقل الشيخ أنه اختاره» وليس الأمر كذلكء؛ بل الذي اختاره رحمه 
الله تعالى هو الذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة» ولا التابعون» فإنه لم بنقل عن أحدهم أنه 
توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما قدمناه. 
وأما قوله: وأما التوسل بغير الأنبياء فيوردون أن عمر توسل بالعباس في الاستسقاء. 
وقد نقلنا بيانه بما فيه الكفاية وبينا أن التوسل بدعاء الصا حين في الاستسقاء وغيره مشروع كما فعله الصحابة لما توسلوا 
بالعباس ويزيد بن الأسود» وليس كلامنا." )١(‏ 

"فالجواب أن هذا من جملة أكاذيب المعترض على شيخ الإسلام وغيره» وقد كذب على الإقناع والشفاء» وليس في 
الكتابين إلا ما يبطل قوله» وفي الحديث: "إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت" وإلا 
فكلام الشيخ في رد ما يقوله الصرصري وانكاره موجود بحمد الله. 
قال رحمه الله في رده عللاى ابن البكري بعد وجهين ذكرهما: الثالث أنه ادرج سؤاله أيضا في الاستغاثة به وهذا جائز في 
حياته لكنه أخطأ في التسوية بين امحيا والممات» وهذا ما علمته بنقل أحد من العلماء» ولكنه موجود في كلام بعض الناس 
مثل الشيخ يحبى الصرصري ففي شعره قطعة وكمحمد بن النعمان» وهؤلاء لحم دين وصلاحء لكنهم ليسوا من أهل العلم 
العالمين بمدارك الأحكام الذين يخذ بقولهم في شرائع الإسلام» وليس معهم دليل شرعيء ولا نقلعن عالم مرضيء» بل عادة 
جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه؛ وأكثر منه يأتي إلى قبر الشيخ يدعو 
به ويدعو عنده. 
وهؤلاء ليس لحم مستند شرعي من كتاب أوسنة» أو قول عن الصحابة والأئمة وليس عندهم إلى قول طائفة أخرى قبر 
معروف ترياق مجرب, والدعاء عند قبر الشيخ مجاب ونحو ذلكء» ومعهم أن طائفة استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد أتى في 
المواء وقضى بعض تلك الحوائج» وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين أو الكواكب 
والأوثان» فإن الشياطين كثيراما تتمثل لهم فيرونها وقد تخاطب أحدهم ولا يراهاء ولو ذكرت ما أعلم من الواقائع الموجودة 
0 زماننا لطال المقال» وكل ماكان القوم أعظم جهلاء وضلالا كانت هذه الأحوال الشيطانية أكثر. 
وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال؛ أو طعام أو لباس أو غير ذلك» وهو لا يرى أحد أتاه به فيحسب ذلك كرامة» وإِنما هو 
من الشيطان» وسببه شركه بالله» وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى طاعة الشيطان فأضلتهم الشياطين بذلك» كما كانت 


١51/ص مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى حمد بن ناصر آل معمر‎ )١( 


تضل عباد الاصنام انتهى ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله من انكاره ما في شعر الصرصري وغيره من هذه الامور الشركية 
وبيان أسبابها. 

وأما قول المعترض: وفيه توسل عظيم ان لم يزد على قول صاحب البردة لم ينقص عنه. 

فالجواب أن هذا من عدم بصيرته» وكبير جهله, فان من له أدى معرفة وفهمء يعلم أن بين قول صاحب البردة وقول 
الصرصري في أبياته تفاوتا بعيداء فقد نبهنا على ما يقتضيه كلام صاحب البردة من قصر الالهية والربوبية والملك وشمول 
العلم على عبد شرفه الله بعبوديته» ورسالته ودعوة الخلق إلى عبادته وحده وجهاد الناس على ذلكء وبلغ الأمة ما أنزل الله 
تعالى عليه في الآيات ا لمحكمات من تحريد التوحيد والنهي عن الشرك ووسائله كما قدمنا الإشارة إليه.." )١(‏ 


"وأرحم الراحمين. 


(سئل) فيمن أراد أن يبتدئ في أمر ذي بال يهتم به شرعا وليس بمحرم ولا مكروه ولا جعل الشارع له مبدأ بغير البسملة 
فبماذا يبتدئ بدءا حقيقيا؟ 

(الجواب) : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قد جمعنا 
بين البسملة والحمدلة لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» وف رواية 
«أجذم» وفي رواية «بالحمد لله» وختمنا بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمنا ولما ورد في ذلك. 

[فوائد تتعلق بآداب المفتي] 

أدب المفتي أن لا يقول يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق بزازية من ثاني الأيمان الواجب على المفتي في 
هذا الزمان المبالغة في إيضاح الجواب لغلبة الجهل فتاوى ابن الشلبي من الحدود والتعزير. 

وف القنية: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف ونقله عنه في خزانة الروايات بيري على 
الأشباه من القاعدة السادسة ثم قال وأصلها قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» 
اه. 

(أقول) لكن صرحوا بأن العرف المخالف للنص لا يعتبر وبأنه لا يصح بيع الشرب مقصودا وإن تعورف ولعل هذا محمول 
على بعض مسائل كمسائل المزارعة والمساقاة التي ظاهر الرواية عن الإمام عدم جوازها والفتوى على الجواز للتعامل وكوقف 
المنقول وكبعض ألفاظ الأيمان المبنية على عرف المتقدمين فإنه لا يلتزم فيها عرفهم بل تحري على كل عرف حادث تأمل. 
قال ابن الشحنة في شرح المنظومة كل ما في القنية مخالفا للقواعد لا التفات إليه ولا عمل عليه ما لم يعضده نقل من غيره 
وف حسام الحكام المحققين للشرنبلالي وقد أفادني أستاذي ونبهني بقوله: إن فتوى مثل هؤلاء الأكابر وأضرابحم شأتما النظر 
فيها من غير تقليد وإفتاء بما فيها من غير إحاطة بحكمها من كتب المذهب المعتمدة فإن مقام الإفتاء خطر وقد يظن 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى حمد بن ناصر آل معمر ص/11؟ 


الإنسان أنه فهم المسألة على حقيقتها والأمر بخلافه أو يشتبه عليه حفظه فيخطئ ولذلك إذا حققت كثيرا من الفتاوى 
المجموعة من أصحابنا فضلا عن التي جمعها غيرهم عنهم تحد النص في المذهب بخلافها. 
وكان أستاذي الثاني إذا جاءته فتوى يأمرني بالنظر فيها ويقول لطالبها إما أن تصبر حتى نراجع النقل أو خذها ثم يقول لي 
أنا أعرف الحكم في هذا كما أعرفك وأعرف الشمس ولكن لا بد من مراجعة النقل لاحتمال الخلاف ونحوه ما الذي يسعني 
من الله تعالى أن أقول هذا يستحق وهذا لا يستحق وهذا يجوز وهذا لا يجوز إلا بعد النظر والحكم لقائله من أئمة المذهب 
رحمهم الله تعالى اه المراد من قولهم يدين ديانة لا قضاء أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على وفق ما نوى ولكن القاضي يحكم 
عليه بوفق كلامه ولا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى تخفيف عليه كما لو قال علي لفلان ألف درهم وقد قضيته هل 
برئت من دينه يفتيه بالبراءة وإذا مع القاضي ذلك منه يقضي عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على الإيفاء شرح مختصر 
الأخسيكثي للشيخ عبد القادر البخاري من القسم الثالث من بحث الحقيقة والمجاز دل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء 
بالفتوى أيضا فلا بد من كون القاضي عالما دينا أين الكبيرات وأين العلم بزازية في الثاني والعشرين من الأيمان. 
(أقول) ولذا جرى العرف في أن المفتي لا يكتب للمستفتي ما يدين به بل يجيبه عنه باللسان فقط لثلا يحكم له 
القاضي لغلبة الجهل على قضاة من أدب المفتي أن لا يكتب في الواقعة على ما يعلمه بل على ما في السؤال إلا أن 
الزلياة كان ذا دكي كذ د كرو اين نعي عل اناب اللبرمدااني مايق زماننا مشكل لكثرة الحيل التي تقع في كتابة 
الأسئلة ولكثرة الجهل والبغي بحيث إن بعض المبطلين إذا صار بيده فتوى صال بحا على." )١(‏ 

'والأرض تستأجر وهي تعشر ... يعشرها الآجر لا المستأجر 
كذاك من يدفعها مزارعه ... يدفع ذو الأرض بلا مدافعه 
لكن في الدر من آخر باب العشر والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم وف الحاوي 
وبقولهما نأخذ اه. 
لكن في فتاوى الشيخ إماعيل من أول باب العشر العشر على جهة الوقف ففي الأشباه وتفسد الإجارة باشتراط خراجها 
أو عشرها على المستأجر وفي الخيرية صرح في البحر نقلا عن البدائع وغيره أن العشر يجب على المؤجر عند أبي حنيفة 
وعندهما على المستأجر والقول ما قال الإمام فليس على المستأجرين ولا على المستحكرين شيء قلت عبارة الحاوي القدسي 
لا تعارض عبارة غيره فإن قاضي خان من أهل الترجيح ومن عادته أن يقدم الأظهر والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان 
هو المعتمد وأفتى بذلك غير واحد من جملتهم زكريا أفندي شيخ الإسلام؛ وعطاء الله أفندي شيخ الإسلام؛ وقد اقتصر عليه 
في الإسعاف والخصاف 
(أقول) فما أجاب به المؤلف مبني على قول الإمام المفتى به وتوضيح الجواب أنه إذا كان الخارج من القرية مثلا مائة قفيز 
من الحنطة يأخذ المتولي أجرة الأرض وهي هنا الربع خمسة وعشرون قفيزا ثم يدفع المتولي من هذا الربع إلى التيماري عشر 
جميع الخارج من القرية عشرة أقفزة لا عشر ما يأخذه المتولي فقط كما قد يتوهم وليس لصاحب العشر مطالبة الفلاحين 


7/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


بشيء لأنهم مستأجرون خلافا للصاحبين فتنبه. 

هذا وقد كتبت في رد امحتار ما نصه قلت لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتما 
ومؤتما يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة فلا ينبغي العدول عن الإفتاء 
بقوهما في ذلك لأنمم في إزمانعا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره 
أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد أضعافا كثيرة كما لا 
يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتي بقول الإمام وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد 
والله تعالى أعلم اه. 


(سئل) فيما إذا كان عشر قرية موقوفة مقطوعا على أهل الوقف بموجب الدفتر السلطاني فاتخذ رجل من أهل القرية بعض 
الأرض التي بيده منها مشجرة للقطع فهل يجب في ذلك العشر؟ 

(الجواب) : نعم كتبه عماد الدين عفا عنه الحمد لله تعالى الجواب كما به عم الوالد أجاب ولو جعل أرضه مشجرة أو 
مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان فيه العشر وكذا لو جعل فيها القث للدواب خانية من فصل العشر. 


(سئل) في رجل له في داره شجرة مثمرة أو نخلة هل فيها عشر؟ 
(الجواب) : لا عشر فيها لأتما تبع للدار ولا عشر في الدار سراج من ركاة الزرع. 


(سئل) أرض قرية جارية ف وقف عليها قسم من الربع لجهة الوقف وفيها عشر لتيماري وا زراع يزرعونما ويدفعون ما على 
زروعهم من القسم المزبور ويأخذ التيماري عشرة في كل سنة والآن زرعوا أراضيها وزرع فيها جماعة غيرهم من قرية أخرى 
بإذن متولي الوقف والتيماري ثم حصدوا الزرع ويريدون نقله إلى أراضي قريتهم بدون إذن متولي الوقف والتيماري فهل ليس 
لهم ذلك. 
(الجواب) : ليس لحم التصرف فيه حتى يدفعوا حصة الوقف والتيماري لأنه مشترك ولا يجوز التصرف ف المشترك إلا بإذن 
الشريك لما في محيط السرخسي ويجب العشر ف جميع الخارج ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو إجارة 
حافظ لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه ولا ينبغي له أن يأكل جميع الخارج قبل أداء العشر لأنه 
مع 7 

"أن تخلق العظم والعصب والعروق من مائه والحسن والجمال والسمن والزال مما يزول ولا يبقى كالأصول من مائها 
وعلى كل حال له نسبة إلى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وله شرف ما بلا خفاء حيث هو من ذرية الشرفا وكفاه 
ذلك شرفا ولما لم تحصل له الأحكام المتعلقة بالقرشيين بلا اشتباه جاز له الرّكاة لا سيما وقد ذكر في شرح الآثار أنه يجوز 
إزماننا إعطاء الّكاة لبني هاشم الأخيار لعدم وصول خمس الخمس إليهم بسبب إهمال الناس أمر الغنائم والواجب عليهم 


٠١/١ العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


فإذا لى يحصل المعوض عادوا إلى العوض وبه أخذ من الآثار حاوي الإمام الجليل الطحاوي وهذا في الحاشمى المجمع عليه فما 
إذا نم يحصل المعوض عادوا إلى العوض و من الآثار حاوي الإمام وي وهذا في الهاشمي 
ظنك في المشار إليه وقد حصل بما ذكرنا الجواب والله تعالى الموفق للصواب. 


(سئل) ف أراضي قرية جارية زعامتها بين زيد وعمرو مناصفة وعلى الأرض عشر بموجب براءة سلطانية فزرع زيد حصته 
من أراضي القرية ويريد شريكه عمرو مطالبته بحصته من عشر الخارج فهل له ذلك؟ 
(الجواب) : نعم له ذلك. 


(سئل) في قرية وقف عليها عشر لتيماري وقسم متعارف يؤخذ من زراعها ويريد متولي الوقف أخذ القسم منهم ودفع حصة 
التيماري منه والباقي يصرفه في مصارف الوقف بوجهه الشرعي فهل له ذلك؟ 
(الجواب) : نعم وتقدم نقله عن الإسعاف وغيره. 


(سئل) في أرض تيمارية عليها قسم متعارف يؤخذ من زراعها بموجب الدفتر القديم السلطاني والآن امتنع رجل من الزراع 
من دفع قسم غلته للتيماري ويكلفه أن يأخذ بدل القسم دراهم بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ 
(الجواب) : نعم ليس له ذلك والحالة هذه. 


(سئل) في زعيم مات في آخر السنة بعد إدراك الغلة وحصادها وبعد أداء بدل زعامته وإيفاء مشقته وأخذ الوارث بعض 
الغلة ووجهت الزعامة لرجل آخر أخذ بقية الغلة فهل ليس له ذلك وتكون للوارث؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سئل) في أيتام صغار لهم وصي وزعامة أراض يؤخذ قسمها من الزروع الشتوية بعد حصادها ثم ماتوا وفي بعض الأراضي 
زروع صيفية لم تستحصد ووجهت الزعامة لزيد ثم استحصدت الزروع المزبورة وتناول الوصي قسمها ويريد زيد مطالبة الوصي 
انك فول للك 

(الجواب) : نعم لزيد ذلك. 


[كتاب الصوم] 

(سئل) في إسقاط الصلاة هل يجوز دفعه بعد الدفن؟ والوصية به صحيحة؟ 

(الجواب) : نعم والوصية به صحيحة والمسألة في القهستاني من آخر الصوم ومثله في شرح الملتقى للعلائي من الصوم والله 
ستحانة أعلم. 


[كتاب الحج] 


(سئل) في رجل أوصى بأن يحج عنه ولم يفسر مالا ولا مكانا ومات عن ورثة وتركة ثلثها لا يفي بالحج عنه من بلده والورثة 
لا يجيزون الزيادة على الثلث فهل يحج عنه من حيث يبلغ؟ 

(الجواب) : يحج عنه من حيث يبلغ ثلث تركته استحسانا لأن قصده إسقاط الفرض عنه فإذا لم يكن على الكمال فبقدر 
الإمكان كما في التنوير والبحر والمختار ووصايا الحداية والملتقى وغيرها. 


(سئل) في الحاج إذا اتجر في الطريق هل ينقص أجره؟ 
(الجواب) : لا ينقص أجره كما في البحر من باب الغنائم. 


(سئل) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ ماه من ماله ومات عن وارث لم يجز الوصية وظهر أن المبلغ المذكور هو جميع 
ماله فهل يحج عنه من ثلث المال من حيث يبلغ؟." )١(‏ 

"[باب الكفء] 
(باب الكفء) (سئل) في امرأة عربية أبوها وأجدادها من أهل العلم والدين والصلاح ولزوجها المتوق عنها معتق يريد التزوج 
كما بلا رضا أبيها وهو غير كفء من كل وجه كيف الحكم في ذلك؟ 
(الجواب) : المعتق لا يكون كفئا للحرة الأصلية كما في الخانية فإذا نكحته بلا رضا وليها فرق القاضي بينهما بطلب الولي 
كما في الكنز وغيره وهذا ظاهر الرواية عن أثمتنا الثلاثة - رضي الله تعالى عنهم - فتبقى أحكام النكاح من الردة والطلاق 


لكن المروي عن الحسن عن أبي حنيفة بطلان النكاح من غير الكفء وبه أخذ كثير من مشايخنا قال خمس الأئمة السرخسي 
وهذا أقرب إلى الاحتياط فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل والأحوط سد باب التزوج من غير 
كفء قال الإمام فخر الدين والفتوى على قول الحسن في إزهائقا قال في البحر المفتي به رواية الحسن عن الإمام من عدم 
انعقاده أصلا إذا كان لها ولي ولم يرض به قبل فلا يفيد الرضا بعده وأما تمكينها من الوطء فعلى المفتي به هو حرام كما يحرم 
عليه الوطء لعدم انعقاده وأما على ظاهر الرواية ففي الولوالجية أن لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من الوطء حتى يرضى الولي. 


اه. 

وق البحر أيضا قال صدر الإسلام لو زوجت المطلقة نفسها من غير كفء ودخل بما الزوج ثم طلقها لا تحل للزوج الأول 
على ما هو المختار وفي الحقائق هذا ما يحب حفظه لكثرة وقوعه وفي فتح القدير لأن الغالب في المحلل كونه غير كفء وأما 
لو باشر الولي عقد ا محلل فإنما تحل اه وكذا لولم يباشره لكنه رضي به نحر أقول أي رضي به قبل العقد إذ لا يفيد الرضا 
بعده كما مر. 


(سئل) في هاشمي زوج صغيرته لغير هاشخمي عالما بذلك راضيا به فهل يصح النكاح؟ 
(الجواب) : نعم والحالة هذه. 


١7/١ العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


(سئل) في صغيرة لها أب من حملة القرآن ومن أهل العلم والدين والصلاح وكل رجلا في تزويجها من كفء فزوجها من 
جاهل فاسق فهل يكون النكاح غير جائز؟ 
(الجواب) : نعم. 


[باب المهر] 

(سئل) في رجل تزوج امرأة بمهر على أن منه كذا سمعة بعدما اتفقا على مهر في السر وما عداه سمعة فهل يجب ما اتفقا 
عليه غلق أنه'هو اكير ول غنن ,باجعا اللسمعة؟ 

(الجواب) : إن أشهد على السمعة لم تحب الزيادة بالإجماع ويحب ما اتفقا عليه في السر ولا يحب ما جعل للسمعة كما في 
البزازية وشرح الملتقى والخيرية. 


(سئل) في امرأة تريد الدعوى على زوجها بعد الدخول بما وتسليمها نفسها بأتما لم تقبض منه مهرها المشروط تعجيله فهل 
لا تسمع دعواها بذلك؟ 

(الجواب) : حيث سلمت نفسها لا تسمع دعواها فيما شرط تعجيله على المفتى به لأنما لا تسلم نفسها عادة إلا بعد دفع 
المعجل كما صرح بذلك كثير من علمائنا الأعلام ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف الدعوى 
ببعضه فصولين كذا وجد بخط عبد الرحمن أفندي العمادي أقول فالمراد هنا الدعوى بكله وسيأقي سؤال في دعوى بعضه. 


(سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بما ثلاثا وها عليه كسوة مفروضة غير مستدانة بأمر القاضي فهل تسقط بالطلاق؟ 
(الجواب) : نعم والمسألة ف التنوير وغيره من النفقة. 


(سئل) في رجل تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن العظيم فهل يصح النكاح ولحا مهر المثل؟ 
(الجواب) : نعم كذلك وإن قلنا بجواز الاستئجار على تعليم القرآن العظيم عند المتأخرين وهو المفتى به لأنه خدمة لما وقد 
صرحوا بوجوب مهر المثل في خدمة زوج حر سنة للإمهار فلا يصح تسمية التعليم أقول لكن في البحر." )١(‏ 

'ينبغي على المفتى به أن يصح لأن ما جاز أخذ الأجر بمقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمناه عن 
البدائع ولم أر من تعرض له. اه. واعترضه في الشرنبلالية بما مر من أنه خدمة لما وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه 
ليس كل استئجار استخداما بدليل أنهم جوزوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة ولم يجعلوه خدمة فتعليم القرآن بالأولى 
تأمل. 


57/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


(سئل) في ذمي أسلم في بلدة حمص وله أولاد صغار من زوجته الذمية ويريد نقلها مع الأولاد لدمشق الشام بعد إيفاء 
معجلها ومؤجلها وهو مأمون عليها والطريق آمن فهل له ذلك ويتبعه أولاده في الإسلام؟ 

(الجواب) : نعم أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفي جامع الفصولين أن الفتوى 
عليه لكن في البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصفار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بما مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان 
وف المختار أن عليه الفتوى. 

وي الحيط أنه المختار وفي الولوالجية أن قول ظاهر الرواية كان في زمانحم أما في زهائقا فلا قال صاحب المجمع في شرحه وبه 
يفتى ثم قال في البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه 
عمل القضاة في زمائقا كما في أنفع الوسائل اه.. 


(سثل) في رجل طلق زوجته قبل وطئها والخلوة بما وقد دفع لما المهر فهل يلزمه نصفه ويعود النصف لملكه بالقضاء أو 
الرضا؟ 
(الجواب) : نعم والمسألة في شرح التنوير للعلائي. 


(سئل) ف قروي تزوج امرأة بدمشق وأوفاها المعجل ويريد نقلها إلى قريته التي بينها وبين دمشق دون ربع يوم فهل له ذلك؟ 
(الجواب) : نعم قال في الدرر وينقلها دون مدته اتفاقا إذ في قرى المصر القربية لا تتحقق الغربة. اه. وفي التنوير وشرحه 
للعلائي وينقلها فيما دون مدته أي السفر من المصر إلى القرية وبالعكس ومن قرية لقرية لأنه ليس بغربة وقيده في التتارخانية 
بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في الكافي قائلا وعليه الفتوى. اه. 


(سئل) في رجل تزوج امرأة في دار أبيها وأوفاها المعجل والآن يريد نقلها إلى مسكن شرعي خال عن أهليهما بين جيران 
صالحين تأمن فيها على نفسها ومالما فهل له ذلك ولا يلزمه مؤنسة؟ 

(الجواب) : حيث هيأ لما مسكنا شرعيا خاليا عن أهليهما بين جيران صالحين لا تستوحش لا يلزمه إتياتئما بمؤنسة والمسألة 
في التنوير وغيره أقول قال في النهر ولم نجد في كلامهم ذكر المؤنسة إلا أنه في فتاوى قارئ الحداية قال إتما لا تحب ويسكنها 
بين قوم صالحين بحيث لا تستوحش وهو ظاهر في وجوبما فيما إذا كان البيت خاليا عن الجيران ولا سيما إذا كانت تخشى 
على عقلها من معته. اه. 

ونظر فيه في الشرنبلالية بأن البيت الذي لا جيران له غير مسكن شرعي وقال السيد محمد أبو السعود في حاشيته على 
شرح مسكين أقول ما ذكره قارئ الهداية من عدم اللزوم يحمل على ما إذا كان المسكن صغيرا كالمساكن التي في الربوع يشير 
إلى ذلك قوله بحيث لا تستوحش إذ لا يلزم من كون المسكن بين جيران عدم لزوم المؤنسة إذا استوحشت بأن كان المسكن 
متسعا كالدار وإن كان لما جيران فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه الحالة لا شك أنه من المضارة لا سيما إذا خشيت على 
عقلها فتحصل أنه مختلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران فإن كان المسكن بحال لو استغاثت بجيراتما أغاثوها 


١16 


سريعا لما بينهم من القرب لا تلزمه المؤنسة وإلا لزمته اه. 
وأقول وهو كلام حسن وينبغي أن يكون مختلفا أيضا باختلاف الأشخاص فإن بعض الناس حتى من الرجال لا يمكنه أن 
يبيت وحده في بيت خال ولو صغيرا بين جيران فإن كان زوجها يبيت في بيت ضرتما مثلا كانت تخشى على عقلها من 


البيتوتة وحدها ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة في ليلة ضرتما ولا سيما إذا كانت الزوجة." )١(‏ 


"مستوق على المؤنسة في باب المهر. 


(سكل) في امرأة تعوضت من زوجها بدل مهرها على أمتعة معلومة بإيحاب وقبول شرعيين وتريد الآن رد الأمتعة عليه وطلب 
أصل المهر بلا وجه شرعي فهل ليس لما ذلك؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سئل) ف بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها رجلا بلا إذتما ولا وكالة عنها فردت النكاح حين بلغها فورا فهل يرتد بردها 
والحالة هذه؟ 


(الجواب) : نعم. 


(سئل) في رجل نابلسي تزوج امرأة بدمشق ودخل بما بعدما أوفاها معجلها والآن يريد نقلها إلى منزله بنابلس بلا رضاها 
فهل ليس له ذلك إلا أن يوفيها مؤجلها أيضا ويكون مأمونا عليها والطريق أمنا؟ 

(الجواب) : نعم كما ف التنوير وشرح المجمع وأفتى به الخير الرملي وابن الشلبي وكثير من المتقدمين. 

(أقول) قدمنا في باب المهر عن البحر أن فيه اختلاف الإفتاء وأن القول بعدم نقلها في زمائنا أحسن وقال في الدر المختار 
لكن في النهر والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بما جبرا عليها وجزم به البزازي وغيره وفي المختار وعليه الفتوى وفي 
الفصولين يفتي بما يقع عنده من المصلحة اه. 


(سئل) في امرأة مات زوجها عنها فعقد زيد نكاحه عليها وهي في العدة ودفع لما المهر ولم يصبها فهل يكون النكاح فاسدا 
وله استرداد المهر منها والحالة هذه؟ 

(الجواب) : نعم قال المؤلف وسثئل مولانا المحقق المرحوم شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي فيما إذا دخل الزوج 
بالزوجة ولم يصل إليها ثم طلقها فهل تلزمها العدة ولا يصح نكاحها قبل تمامها فأجاب تلزمها العدة ولا يصح نكاحها 
لغير الأول قبل تمام عدتما. 


(سعل) ف بكر بالغة رشيدة تريد أن تزوج نفسها من رجل كفء لها بمهر مثلها فهل لما ذلك وليس لعمها أو أبيها 


77/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


اظيا 
(الجواب) : نعم. 


(سكل) في رجل زوج ابنه الصغير الفقير وضمن للزوجة مهرها ثم مات الزوج فهل للمرأة مطالبة أبيه بجميع مهرها؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سئل) في امرأة مات زوجها المسافر ولم يبلغها خبر موته إلا بعد شهرين وتريد أن تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة فهل لها 
ذلك ومبدأ العدة بعد الموت على الفور؟ 


(سئل) ف رجل فقير زوج بنته الصغيرة من آخر على مهر معلوم من الدراهم قبض بدله أمتعة من الزوج وتصرف بما ثم 
دخل الزوج بالصغيرة وطالب الأب بالأمتعة ويريد الدعوى بما بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سئل) في بكر بالغة عاقلة رشيدة زوجها أبوها من رجل على مهر معلوم قبضه منه بلا وكالة عنها في ذلك ثم ماتت البكر 
قبل إجازتها النكاح فهل يكون النكاح غير صحيح ويرد المهر إلى من هو له؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سكل) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا بعد الدخول بما ومضى بعد ذلك ثلاثة أشهر حاضت فيها ثلاث حيض كوامل 
وتزوجت بغيره بعقد شرعي بعد حلفها على انقضاء عدتما كما ذكر قام المطلق يعارضها في ذلك ويكذبها في انقضاء العدة 
فهل يقبل قولها مع حلفها ونع المعارض والعقد المزبور صحيح؟ 

(الجواب) : نعم. 


(سئل) في رجل دخل بزوجته البكر ثم ادعى أنه وجدها ثيبا ويريد استرداد المهر فهل ليس له ذلك ولا عبرة بقوله وجدتما 
ا 


(الجواب) : نعم. 


(سئل) في رجل زوج بنته القاصرة من زيد بألفاظ شرعية لدى بينة شرعية ولم يسميا مهرا بل قال الأب لوكيل الزوج على 
أن يزوجني الموكل بنت عمه فلانة الولي هو عليها ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر وامتنع الأب المذكور من تسليم 
بنته لزيد زاعما أن النكاح غير صحيح فهل يكون صحيحا وللبنت مهر المثل؟ 


١١١ 


(الجواب) : نعم. 


(سئل) فيما إذا خطب وكيل زيد ابنة عمرو البالغة لزيد بمحضر من الناس فأجابه الأب إلى ذلك قائلا أن مهر ابنتي كذا 
إن رضيت فبها وإلا فلا فرضي الخاطب ودفع للأب شيئا من الحلي وألبسه لابنته فلم ترض البنت بالخطبة وردتما فهل." 
)00 

"مختارات أبي حفص سثئل عمن لما إمساك الولد وليس لما مسكن مع الولد هل على الأب سكناها وسكنى ولدها 
قال نعم عليه سكناهما جميعا وسئل نجم الأئمة البخاري عن المختار في هذه المسألة فقال المختار أن عليه السكنى في 
الحضانة اه. 
واعتمده ابن الشحنة خلافا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي والحاصل أن الوجه الوجيه لزوم أجرة المسكن وإلا لزم 
ضياع الولد إذا لم يكن للحاضنة مسكن وأما إذا كان لما مسكن فينبغي الإفتاء بما رجحه في النهر تبعا لابن وهبان 


والطرسوسى ولا سيما وقد قدمه قاضى خان والله الموفق اه ما ذكرته في الإبانة. 


(سئل) في صغيرين يتيمين بلغ أحدهما من العمر عشر سنين والآخر إحدى عشرة وهما عند أمهما ولحما حرفة يكتسبان 
منها قدر ما يكفيهما ولهما عم فقير وإخوة أشقاء موسرون وأمهم تكلف عمهم المزبور الإنفاق عليهما بلا وجه شرعي فهل 
لا يازم العم ذلك؟ ويجبر الإخوة على أخذ الصغيرين؟ 

(الجواب) : نعم لأنحم أقدر على تأديبهما وتعليمهما قال في شرح المجمع (وإذا استغنى الغلام) أي الصبي (عن الخدمة) أي 


خدمة من لما الحضانة بأن يأكل ويستنجي وحذده قيل (بسبع) يعني استغناؤه مقدر بسبع سنين وعليه الفتوى (أو تسع) 
أي تسع سنين (أجبر الأب) أو الوصي أو الول (على أخذه) لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه. 


(سئل) في صغيرين لا مال هما وهما في حضانة أمهما المطلقة من أبيهما المعسر ولهما جدة لأب تريد أن تربيهما بغير شيء 
والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولدين فما الحكم؟ 

(الجواب) : حيث كان الأب معسرا يقال للأم إما أن تمسكي الصغيرين بغير أجر وإما أن تدفعيهما للجدة المذكورة ولا 
تحبر الأم على ذلك وسئل أيضا عما إذا كان مكان الجدة عمة والمسألة في التنوير وقاضي خان والخلاصة وهو الصحيح 
قال العلائي والعمة ليست بقيد فيما يظهر اه وف الفتاوى الرحيمية والعمة ليست قيدا بل كل حاضنة في الجملة كذلك 
والأب ليس قيدا أيضا والنفقة غير الأجرة وقد نص عليهما اه. 

(أقول) وهذا في أجرة الحضانة وأما أجرة الإرضاع فالأم أحق مالم تطلب على ما تأخذه الأجنبية كما سيأ بيانه في سؤال 
وجوابه وقال الخير الرملي في حواشي البحر ظاهر تقيبدهم بكون الأب معسرا تخلف الحكم المذكور مع يساره وأنت خبير 
بأن المفهوم في التصانيف حجة يعمل به تأمل اه أي فإذا كان الأب موسرا يحبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير كما في 


81/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


الشرنبلالية بقي ما لو كان الأب معسرا أو ميتا لكن للصغير مال فهل يدفع لها الأجرة من ماله أو لا الظاهر الثاني لأنه 
وإن كان فيه نظر له في إبقائه عند أمه لكن فيه ضرر عليه في ماله بخلاف ما لو كان أبوه موسرا فإنه لا ضرر على الصغير 
في دفع الأجرة من مال أبيه وسنذكر تمامه في باب النفقة وقد أوضحت ذلك أيضا في رسالتي المذكورة سابقا. 

هذا وقال في البحر ولم أر من صرح بأن الأجنبية كالعمة في أن الصغير يدفع إليها إذا كانت متبرعة والأم تريد الأجر على 
الحضانة ولا تقاس على العمة لأتما حاضنة في الجملة وقد كثر السؤال عن هذه المسألة نٍ زمانعا وهو أن الأب يأق بأجنبية 
متبرعة بالحضانة فهل يقال للأم كما يقال لو تبرعت العمة وظاهر المتون أن الأم تأخذه بأجر المثل ولا تكون الأجنبية أولى 


بخلاف العمة على الصحيح إلا أن يوجد نقل صريح في أن الأجنبية كالعمة والظاهر أن العمة ليست قيدا بل كل حاضنة 
كذلك بل الخالة كذلك بالأولى لأتما من قرابة الأم اه. وأفتى به الخير الرملي وقال وهو تفقه حسن لأن في دفع الصغير 
للمتبرعة ضررا به لقصور شفقتها عليه فلا يعتبر معه الضرر في المال لأن حرمته دون حرمته ولذلك اختلف الحكم في نحو 
العمة والخالة مع اليسار والإعسار." )١(‏ 


'عاقل فضلا عن فاضل وإلا لزم صحة إقراره أي المراهق وعتقه وقتله بردته وهبته وبيعه بدون دعوى البلوغ وذلك 
باطل قطعا فعلم أنه لا بد في مسألتنا من ذلك أيضا كما قيد به العلامة الرملي في فتاواه وقال بعده وإِنما قيدنا بدعوى 
البلوغ لأن الصغير لا حق له في الحضانة لأما من باب الولاية كما في شرح المجمع لابن مالك وليس هو من أهل الولاية 
كما صرح به في الأشباه والنظائر اه. 
وذكر العلامة الرملي أيضا في حاشيته على البحر اعلم أنه يشترط البلوغ في حق من يحضن الولد لأن الحضانة من باب 
الولاية والصغير ليس من أهلها وقد سئلت عن مراهق طلب الحضانة فأجبت له ذلك إذا ادعى البلوغ ولم يوجد من هو 
أحق بما منه اه فاغتنم هذا التحرير الفريد. 


(سكل) في يتيمة عمرها عشر سنوات لما عم عصبة بالغ أمين يريد أخذها من عند أمها وتربيتها عنده فهل له ذلك ولا 
خيار لها؟ 

(الجواب) : نعم والحالة هذه لا خيار للولد عندنا مطلقا ذكرا أو أنثى خلافا للشافعي قلت وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير 
بين أبويه وإن أراد الانفراد فله ذلك مؤيدا زاده» معزيا للمنية اه. شرح التنوير للعلائي 

وفي حاشية الخير الرملي على المنح قوله ويأخذه الأب ولا خيار للصغير أقول وكذا غير الأب عند عدمه ممن له حق الحضانة 
قال في المنهاج لجلال الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي من الحنفية وإن لم يكن للصبي أب 
وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا تدفع إلا إلى محرم ومثله في الخلاصة 
والتتارخانية اه ومثله في حاشيته على البحر. 


559/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


(سئل) في الحاضنة إذا أبطلت حق بنتها ا محضونة ثم أرادت الرجوع في حضانتها وهي عزبة أهل لما فهل لها ذلك؟ 
(الجواب) : نعم ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها أي في الحضانة منح. 


(سئل) فيما إذا كان لزيد ابن صغير من زوجة له حرة الأصل وأراد السفر فوضعه عند عمرو ثم سافر ومات وبلغ الابن ثمان 
سنوات قام الآن بكر يريد أخذ الابن بلا وجه شرعي زاعما أن أباه كان عبدا لبكر المزبور فهل ليس لبكر ذلك؟ 
(الجواب) : نعم قال في متن الدرر من كتاب الولاء للأم إن كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على 
ولدها والأب إذا كان كذلك فلو كان عربيا لا ولاء عليه مطلقا ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته 
خلافا لأبي يوسف اه وتمام التحقيق في شرحها. 


(سئل) في بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهي عند أمها المطلقة من أبيها يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بما 
إلى بلدته التي هي فوق مدة السفر فهل له ذلك حيث سقطت حضاتتها؟ 

(الجواب) : نعم وفي المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء اه وعلله في الشرح بقوله لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال 
حقها في الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به. 

وف الفتاوى السراجية سثل إذا أخذ المطلق ولده من حاضتته لزواجها هل له أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى 


أن يعود حق أمه اه وهو صريح فيما قلناه وهي حادثة الفتوى في زهافعا بحر من آخر باب الحضانة قال في المنح وينبغي أن 


يكون محله ما إذا لم يكن ثمة غيرها ممن يستحق الحضانة أما إذا كان هناك من يستحق الحضانة فينبغي أن لا يملك الأب 
السفر به بل ينتقل الحق إلى الحاضنة وهذا ظاهر والله أعلم اه. 
ورأيت في هامش فتاوى الأنقروي حاشية معزوة إلى المولى يحبى بن ركريا أنه إذا سقطت الحضانة بالتزوج للأجنبي أو 
بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد اه 
(ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء) أي استغناء ولده عن الحضانة لثلا ييطل حق الأم في حضانته (ولا الأم) أي لا تخرج 
الأم عن المصر بولد لثلا يتضرر الأب (إلا إلى وطنها الذي تزوجها فيه) المفهوم منه أن إخراجها لولده إنما يجوز بأمرين 
جميعا كون المقصد وطنها وكون تزوجها فيه كما إذا تزوج." )١(‏ 

"غريبين وهي ليست بأمينة فهل يضعهما القاضي حيث شاء؟ 
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في التتارخانية عن المحيط وغيرها والمسألة في الخيرية في مواضع. 
(سئل) في رجل طلق زوجته الحامل منه ثم ولدت ولدا في حضانتها فطلبت من أبيه أجرة إرضاعه أكثر من أجرة مثلها 
وللولد عمة تريد إرضاعه عند الأم متبرعة بغير أجر فهل تكون العمة المزبورة أولى من الأم في إرضاعه؟ 


(الجواب) : نعم والحالة هذه (ويستأجر الأب من ترضعه عندها) لأن الحضانة لما والنفقة عليه (لا) يستأجر الأب أمه (لو 


57/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


منكوحة أو معتدة رجعي وهي أحق) بإرضاع ولدها بعد العدة (إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية) ولو دون أجر 
المثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة الحضانة فللأم كما مر شرح التنوير للعلائي من النفقة 
قال الزيلعي وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل فالأجنبية أولى اه. يعني فترضعه عند أمه كما ذكره 
في قوله ويستأجر من ترضعه عندها أي عند الأم إل كشف القناع للشرنبلالي ومثله في البحر وغيره. 


(سئل) ف يتيم في حضانة جدته لأمه كمل له من العمر سبع سنوات وله ابن عم عصبة أمين هو وصي شرعي عليه يريد 
أله منها وتربيته عنده فهل له ذلك؟ 

(الجواب) : نعم فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقريهم تعصيبا وكذا إذا استغنى الصبي 
بنفسه أو بلغت الجارية فالعصبات أولى بمما على الترتيب في القرابة والأقرب الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ لأبوين ثم 
الأخ لأب كما في الميراث. وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم سنا ولا حق لابن العم 
وابن الخال في كفالة الجارية ولهما حق ف كفالة الغلام لأنمما ليسا بمحرم لما فلا يؤمنان عليها جوهرة شرح القدوري من 
النفقة وتقدمت عبارة شرح ا بجمع وعبارة المنهاج للعقيلي وق مسألتنا ابن العم ا مزبور وصي وعصبة فله أخذه منها كما 


يؤخذ من هذه النقول. 


(سكل) ف يتيم عمره خمس سنين وله عمة مزوجة بأجنبي وخال وعم أخو أبيه لأمه وصي عليه يريد عمه أخذه من خاله 
وضمه إليه فهل له ذلك؟ 

(الجواب) : نعم (أقول) ونقلها ما في شرح التنوير للعلائي حيث قال ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام بحر فتدفع لأخ 
لأم ثم لابنه ثم للعم لأم ثم للخال لأبوين ثم لأم برهان وعيني اه ثم قال ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم امحرمية 
اه ورأيت بخط بعض شيوخ مشايخنا عن الهندية أن أبا الأم أولى من الأخ لأم والخال اه وبه يظهر الجواب عن حادثة 
لفتوى في زهاننا وهي طفل له جد لأم وبنت عمة فالحضانة للجد لأم لأنه رحم محرم وبنت العمة غير محرم وإذا قدم اللجد 
المذكور على الأخ لأم والخال امحرمين فعلى بنت العمة بالأولى لكن ذكر القهستاني بنت الخالة بعد الخالة وبنت العمة بعد 
العمة ومعلوم أن الخالة أو العمة تقدم على ذوي الأرحام الذكور بل على العصبات لأن النساء أقدر على تربية الأطفال 
من الرجال إلى أن يستغنوا عنهن فينتقل الحق إلى الرجال ليؤدبوهم ويعلموهم لأن الرجال أقدر على ذلك من النساء فعلم 
أن النساء مقدمات على الرجال في الحضانة ولذا قدمت الأم وأمها وأختها وخالتها وعمتها على الأب والأخ الشقيق وكذا 
قدم أخت الصغير ولو لأم وكذا بناتما وبنات الأخ ومقتضى ذلك تقديم بنت العمة في حادثة الفتوى على الجد لأم. 

لكن قال القهستان أيضا وفي المحيط لا حضانة لبنت الخالة والعمة كبنت الخال والعم اه ومثله في البدائع وهو مخالف لما 


قدمناه عنه وموافق لما قدمناه عن شرح التنوير وقد يوفق بين كلاميه بحمل ما في المحيط على أنه لا حق للمذكورات في 
حضانة الغلام لا الجارية بقرينة تعليله في شرح التنوير بعدم امحرمية كما مر ويؤيده ما مر عن الجوهرة من أنه." )١7‏ 

"المؤلف بذلك أن اليتيمة في صورة السؤال تدفع للجدة المتبرعة مع أن الحضانة للأم لأنه لم يذكر في السؤال أتما 
ساقطة الحضانة بتزوج ونحوه وي دفعها للجدة إبطال لحق الأم في الحضانة وقد يقال فيما نقله عن المنية دليل على دفعه 
للجدة المتبرعة إبقاء لاله وبيانه أن الأم في مسألة المنية لما تزوجت سقطت حضانتها فصارت بمنزلة الوصي فإذا تبرعت 
بالنفقة تقدم على الوصي الطالب للنفقة إبقاء لمال الصغير وإن كانت تربيه في حجر زوجها الأجنبي عنه ولا يقال إنما 
قدمت على الوصي لإبقاء ماله ولكونها أشفق عليه من الوصي لأنا نقول العلة إبقاء ماله فقط بدليل مسألة الحاوي فإنه 
مصرح بدفعه لابن العم المتبرع إبقاء ماله وإن كانت أمه الطالبة للنفقة أشفق فعلم أن مصلحة إبقاء ماله مقدمة على مصلحة 
كونه عند أمه الساقطة الحضانة وإذا تبرعت الأم الساقطة الحضانة ودفع إليها إبقاء لماله مع كوتها تربيه في بيت زوجها 
الأجنبي الذي ينظر إليه شزرا ويطعمه نزرا فدفعه إلى جدته في مسألتنا أولى لأن لما حق الحضانة في الجملة ولا شفقة عليه 
وف دفعه إليها إبقاء ماله والظاهر أن التبرع بأجرة الحضانة كالتبرع بالنفقة لأتما منها فإن قلت يرد عليك ما مر في باب 
الحضانة عن الخانية صغيرة لما أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي الولد بمالحا مجانا ولا تمنعه عن الأم والأم تأبى 
ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد اختلفوا فيه والصحيح أنه يقال للأم إما أن تمسكي الولد بغير أجر وإما أن تدفعيه 
إلى العمة اه فقد جعل العمة المتبرعة أولى من الأم عند إعسار الأب ومفهومه كما قال الشرنبلالي والخير الرملي أنه لو كان 
الأب موسرا يحبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير اه. 


وهنا في مسألتنا للصغيرة مال فيدفع منه الأجرة للأم نظرا لما في إبقائها عند أمها قياسا على ما لو كان أبوها موسرا قلت 
قد علمت مما مر أن النظر لما في إبقَاء ماما المحتاجة إليه في صغرها وكبرها أولى من النظر لما في إبقائها عند أمها بخللاف 


ما إذا كان أبوها موسرا فإنه يؤمر بدفع الأجرة من ماله فإن فيه نظرا لها بلا ضرر عليها والحاصل أنه قياس مع الفارق فإن 
المقيس عليه لا ضرر فيه للصغيرة أصلا بخلاف المقيس فإنه وإن كان فيه نفع من جهة لكن فيه ضرر من جهة أخرى وبهذا 
ظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زمائغا وهي صغير توفيت أمه وتركت له مالا وله أب معسر وجدة لأم وجدة لأب 
متزوجة بحد الصغير وأرادت أم أمه تربيته بأجر من ماله وأم أبيه ترضى بتربيته مجانا وقد كنت كتبت عند وقوع الحادثة رسالة 
سميتها الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة وملت فيها إلى الجواب بدفعه لجدته المتبرعة لما ذكرته آنفا وهو ظاهر عبارة 
المؤلف كما علمت هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. . 


(سئل) في الزوج إذا أراد السفر وتخشى زوجته أن لا ينفق عليها وتريد أن تأخذ منه كفيلا بنفقة شهر فهل يجيبها القاضي 


إلى ذلك؟ 
(الجواب) : نعم والمسألة في البحر وقد أفتى بمثله الخير الرملي (أقول) وأطلقه فشمل صحة الكفالة بما ولو لم تكن مفروضة 
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وبه صرح في البحر عن الذخيرة ويأت تمامه قريبا. 


(سئل) في حاضنة لابنها تريد الدعوى على جد الابن بنفقة ماضية مفروضة عليه للابن وحبسه بذلك وهو فقير فهل لا 
يحبس بذلك؟ 
(الجواب) : نعم 


(سئل) في الزوج إذا أراد السفر شهرا ودفع لزوجته نفقة شهر وتكلفه إلى أن يأ لما بكفيل يكفله إلى إيابه فهل لا يلزمه 
ذلك؟ 
(الجواب) : نعم 


(سكل) في كففالة النفقة للزوجة بعد فرضها هل تكون صحيحة؟ 
(الجواب) : نعم الكفالة بالنفقة قبل الفرض أو التراضي على معين لا تصح وبعد أحدهما تصح كما في الذخيرة بحر تحت 
قوله ولا تحب نفقة مضت إلا بالرضا أو القضاء. 
(أقول)." (0) 

"العقدء والواقع في السؤال شركة ملك فيما يظهر إذ لم يذكر فيه أنحم عقدوا شركة فيما بينهم ولا أن التركة نقود أو 
لا ”ا شركة ملك لا يجري فيها تفاوت في الربح بل يكون ما في أيديهم بينهم سوية كما 
مر وهذه المسألة 7 ل تركته بين أيدي ورثته بلا قسمة يعملون 
فيها وربما تعددت الأموات وهم على ذلك وقد يتوهم أتما شركة مفاوضة وذلك باطل لأن شركة المفاوضة لها شروط منها 
العقد بلفظ المفاوضة فإن لم يذكر لفظها فلا بد من أن يذكر تمام معناها بأن يقول أحدهما للآخر وهما حران بالغان مسلمان 
أو ذميان شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على وجه التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد 
والنسيئة وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع كما في البحر ومنها أتما لا تكون بين صبي وبالغ وأنما لا 
نصح بالعروض وأنما تبطل بالموت ولا يخفى أن الواقع في زهانقا ليس فيه شيء من ذلك فليس للمفتي أن يفتي بأنما مفاوضة 
ويلزمهم بأحكامها بأن يلزمهم مثلا بأن ما لزم أحدهم من دين يلزم الآخر نعم إن صرحوا له بأنهم شركاء مفاوضة يفتيهم 
بأحكامها وليس عليه أن يسألهم عن استيفاء شرائط العقد كما لو سئل عن غيرها من العقود كما صرح به في البزازية وثما 
يناسب هذا المقام ما كتبته في حاشيتي رد امحتار على الدر المختار في آخر كتاب المزارعة نقلا عن التتارخانية وغيرها مات 
رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا ف أرض مشتركة أو في أرض 
الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك 
جملة قال صارت هذه واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أتهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو أذن 
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الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة وإِن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزراعين اه فاغتنم هذه الفائدة. 

هذا ونقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية سئل عن مال مشترك بين أيتام وأمهم استربحه الوصي للأيتام هل تستحق الأم ربح 
نصيبها أو لا أجاب لا تستحق الأم شيئا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال 
مشترك لنفسه فقط ويكون ربح نصيبها كسبا خبيثا ومثله سبيله التصدق على الفقراء اه 

(أقول) أيضا ويظهر من هذا وما قبله حكم ما لو كان المباشر للعمل والسعي بعض الورثة بلا وصاية أو وكالة من الباقين. 


(سكل) في إخوة أربعة متفاوضين تزوج اثنان منهم كل زوجة بمهر معلوم قضاه من مال الشركة وطالبهما الباقيان بنصيبهما 
من ذلك ولزم أحدهما دين بتجارة واستقراض فهل لهما مطالبتهما به وما لزم أحدهم من الدين يلزم الباقي؟ 
(الجواب) : حيث كانوا متشاركين شركة مفاوضة فما لزم أحدهم من الدين يلزم الباقي والحالة هذه وللباقين مطالبة المتزوجين 
بنصيبهما من المهر الذي دفعاه والحالة هذه قال في التنوير أما مفاوضة تضمنت «كالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا إلى 
أن قال فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ويرجع الآخر على المشتري 
بقدر حصته وكل دين لزم على أحدهما بتجارة واستقراض أو غصب أو استهلاك أو كفالة بمال بأمر لزم الآخر ولو بإقراره 
وإذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر اه. 
(أقول) انظر كيف قيد المؤلف - رحمه الله تعالى - الجواب بقوله حيث كانوا متشاركين شركة مفاوضة إلخ فإنه يشير إلى ما 
ذكرناه آنفا من أن كون المال بأيديهم يعملون فيه على السوية لا يكون مفاوضة بدون عقدها الشرعي وشروطها الشرعية 
التي صرح بها الفقهاء فتنبه لذلك ثم رأيت ما ذكرته مصرحا به في فتاوى الحانوق ولله." )١(‏ 

"عرض على السلطان المجاهد في سبيل الرحمن سليمان خان بن سليم خان في أمر الجمع بين القولين والرعاية 
للمؤمنين بأن الأولى أن ينظر إلى حال الشخص التائب عن سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن فهم منه صحة 
التوبة وحسن الإسلام وصلاح الحال يعمل بقول الحنفية في قبول توبته ويكتفي بالتعزير والحبس تأديبا وإن لم يفهم منه الخير 
يعمل بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته وإسلامه ويقتل حدا فأمر السلطان جميع قضاة ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بمذا 
الجمع 
ما فيه من النفع والقمع 
هذا خلاصة ذلك الجواب شكر الله سعيه يوم الحساب اه. 
والذي حط عليه كلام الشيخ علاء الدين في شرحه على التنوير هو العمل بهذا الجمع الذي ذكره المحقق أبو السعود ولكن 
لا يخفى أن أمر المرحوم السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبقى إلى اليوم لأنهم ماتوا وانقرضوا 
فلا بد لقضاة زهائعا من أمر جديد لكل قاض حت ينفذ حكمه بمذهب الغير ليكون نائبا عن السلطان بذلك الحكم وما 
اشتهر من أن كل سلطان من سلاطين الدولة العثمانية وفقهم الله تعالى يؤخذ عليه عهد السلطان الذي قبله ويبايع عليه 
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حين توليته لا يكنفي ذلك لأن أخذ العهد عليه بذلك لا يلزم منه أن تكون قضاته مأمورين به بل لا بد لهم من أمر جديد 
حين يوليهم فإذا ولى قاضيا في إزمائفا وكتب له في منشوره أن يحكم في هذه المسألة على مذهب المالكية أو الحنابلة يصح 
حكمه وإلا فلا» ولو عزله ونصب غيره فلا بد له من أمر جديد للثافي كما لو وكل أحد وكيلا ببيع شيء بثمن معلوم ثم 
عزله ووكل غيره أو وكله نفسه ثانيا ولم يقيد بالشمن تكون وكالته مطلقة حتى يأتي بالتقييد. 

وقد صرحوا بأن القاضي وكيل عن السلطان في الحكم ونائب عنه فإذا خصص قضاءه بزمان أو مكان أو شخص أو حادثة 
أو مذهب تخصص ولا فلا والقضاة في إهائنا يؤمرون بالحكم بما صح من مذهب سيدنا أبي حنيفة - رحمه الله تعالل - 
وقد ذكروا في رسم المفتي أن المقلد لا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا فلا بد حينئذ من تولية قاض حنبلي أو مالكي 
ليحكم بذلك فينفذه الحنفي والحاصل أن هذا المقام من مداحض الأقدام قد وقع فيه فضلاء عظام وبعد ظهور النقل 
الصريح عن الأعلام كيف يصح العدول عنه بلا سند تام وساحته الشريفة - عليه الصلاة والسلام - مبرأة عن الظنون 
والأوهام لا يدنسها سب ساب من اللثام فعلى المفتي أن يحتاط في خلاص نفسه في ساعة القيام فإن قتل المسلم من أعظم 
الآثام ولو ثبت أن قتله منقول عن الإمام فمع نقل خلافه يجب الإعراض عنه والإحجام لما صرحوا به من درء الحدود 
بالشبهات والتباعد عن قتل أهل الإسلام لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 
فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» رواه السيوطي عن 
عدة كتب فخام والانتصار للرسول مقبول فيما به أمر لا فيما عنه تحى وزجر فهذا ما تحرر ما تقرر فاحفظه والسلام. 


[كتاب المفقود] 

(كتاب المفقود) (سئل) فيما إذا غاب رجل عن بلدته ومضى لذلك نحو ثلاثين سنة ولم يعلم مكانه ولا موته ولا حياته ولا 
حقوق عند من يقر بما فهل ينصب له القاضي من يحفظ ماله ويستوفي حقوقه مما لا وكيل له فيه. 

(الجواب) : نعم والمسألة في الملتقى. 


(سئل) في الرجل المفقود إذا كان له جارية هل يملك القاضي بيعها بالوجه الشرعي؟ 
(الجواب) : نعم وفي بيوع فتاوى الديناري إذا." )١(‏ 

"لزيد أملاك معلومة وقفها في صحته على نفسه ثم على أولاده الموجودين وهم فلان وفلان وفلان ثم على جهة بر 
لا تنقطع وقفا صحيحا فمات أحد الأولاد في حياة أبيه الواقف عن أولاد يزعمون أنهم يستحقون في الوقف حصة أبيهم 


مع وجود أولاد الواقف المزبورين بدون شرط من الواقف ولا وجه شرعي فهل لا يستحقون شيئا مع أعمامهم المرقومين؟ 


(الجواب) : نعم. 


(سئل) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه الثابت المضمون نقض القسمة بانقراض الطبقة وانقرضت فهل يعمل بشرطه 
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وتنقض القسمة؟ 


(الجواب) : نعم (أقول) تنقض القسمة بانقراض الطبقة في الوقف المرتب وإِن لم يشترطه الوقف كما سنوضحه. 


(سئل) في واقف شرط في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا أو ولد 
ولد استحق ذلك المتروك ماكان يستحقه المتوق أن لو كان حيا وقام في الاستحقاق مقامه فماتت ابنة الواقف في حياة 
أبيها عن ابنين قاصرين ثم مات الواقف عن أولاد وعن ابني بنته المتوفاة في حياته ويريد أبو القاصرين مطالبة الناظر بما خص 
ابنيه من حين موت الواقف فهل له ذلك؟ 

(الجواب) : يستحقان ما كانت والدتمما تستحقه أن لو كانت حية ولوالدهما مطالبة الناظر بذلك عملا بشرط الواقف 
المذكور. 

(أقول) قد أفتى بذلك في مثل هذه الصورة الشهاب ابن الشلبي في فتاواه المشهورة ورد على من أفتى بخلاف ذلك زعما منه 
أن بنت الواقف المذكورة لا تستحق شيئا في حياة الواقف حتى يستحق ولداها وغفل عن كون المراد ما تستحقه على فرض 
حياتحا عند موت أبيها وسيأتٍ تمام الكلام على مسألة الدرجة الجعلية هذا وقد وقعت في زماننا حادثة الفتوى في رجل 
وقف داره على نفسه ثم على أخته فلانة ثم على أولادها ثم على أولادهم على أن من مات منهم قبل استحقاقه وترك ولدا 
قام مقامه إلخ فمات الواقف ثم أخته المذكورة عن أولاد وعن أولاد ابن مات في حياة الواقف قبل صدور الوقف المذكور 
فهل يستحق أولاد الابن المذكور شيئا أم لا أجاب بعض أهل عصرنا بنعم وأجبت بلا لكون الابن المتوى قبل الوقف ليس 
من أهل الوقف لا حقيقة ولا حكما لأنه غير مستحق ولا بعرضية أن يصير مستحقا لكونه ميتا حين الوقف فلم يدخل 
فيه أصلا لأن أهل الوقف من كان حيا عند الوقف ومن سيوجد بعده والميت عند الوقف لم يدخل فيه فلا يقوم أولاده 
مقامه في استحقاقه إذ لا استحقاق له بل ليسوا من أهل الوقف أصلا كأبيهم. 

والدليل على ذلك ما في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده ولو قال على ولدي وعلى أولادهم وأولاد 
أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا وكان له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف يكون على الأحياء وأولادهم فقط 


ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله لأنه لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث دون الأموات وقل نسبه إن أولاد الأحياء 


يوم الوقف بقوله وأولادهم بعود الضمير إليهم دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد ولدي وعلى أولادهم إلخ يدخل فيه 
ولد من مات قبله لقوله على ولدي وولد ولدي وولد من مات قبله ولد ولده اه. 


وحاصله أنه إذا قال على أولادي وأولادهم بالإضافة إلى ضمير الغيبة يختص بأولاد الأحياء المذكورين أولا لأن الوقف لا 
يصح على الميت فلا يدخل في الوقف أولاد الميت قبل صدور الوقف وإذا قال أولاد أولادي بالإضافة إلى ضمير المتكلم 
يدخل أولاد الميت من أولاده لأنهم أولاد أولاده لكونه نسبهم إلى نفسه ففي حادثة الفتوى لما قال ثم على أولاد أختي 
اختص بالأحياء منهم دون من كان قد مات قبل الوقف لأن الوقف لا يصح على الميت ولما قال ثم على أولادهم عاد 


الضمير إلى المذكورين أولا وهم الأحياء لما قلنا فأولاد ابن أخته الميت ليسوا من أهل الوقف أصلا نعم لو قال ثم على أولاد." 
00 

"الشرط والترتيب المعينين أعلاه ومات وتصرف الموقوف عليهم بعده على وفق شرطه من حجب الطبقة العليا 
للسفلى من مدة مديدة فهل يعمل بذلك فلا يعطى لأهل الطبقة السفلى شيء ما دام واحد من العليا؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سئل) في وقف أهلي مرتب بثم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن شروطه أن من مات عن غير ولد ولا عقب فنصيبه من ريع 
الوقف لمن هو في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إليه ثم ماتت امرأة من الموقوف عليهم عن غير ولد 
ولا أسفل منه وليس في طبقتها ولا في الطبقة التي فوقها أحد وفي الطبقة التي تلي طبقتها جماعة من أهل الوقف ليس منهم 
أقرب إليها من ابن أخيها ويئت أخفها لأبيها فهل يعود قصيب المرأة إلنهما للذكر مقل سحظ الأنديين؟ 

(الجواب) : نعم. 


(سئل) في وقف أنشأه واقفه على نفسه ثم من بعده على بناته لصلبه الأربع وعلى أولاد ابنه إبراهيم للذكر مثل حظ الأنثيين 
ثم من بعدهم جميعا على أولادهم وعلى أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم وثم على أن من مات منهم 
عن ولد أو ولد ولد رجع نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه رجع نصيبه إلى من هو في 
درجته وذوي طبقته من أهل الوقف ثم على جهة بر متصلة ثم مات الواقف عن الموقوف عليهم المذكورين ثم ماتوا عن أولاد 
ثم ماتت الآن امرأة من الذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولم يبق حين موتما في درجتها أحد ولم يبق من 
الموقوف عليهم سوى جماعة في الدرجة التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد أولاد 
بنتي عمة أبيها فلمن يرجع نصيبها من ريع الوقف؟ 

(الجواب) : حيث جعل الواقف المذكور أولاد ابنه إبراهيم في درجة أولاده وطبقتهم وأولادهم كذلك ورتب الطبقات بثم 
وجعل نصيب من مات عن غير ولد لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم يكن في طبقة المرأة المذكورة أحد فيرجع نصيبها من 
ريع الوقف المذكور للدرجة التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة 
أبيها والله تعالى أعلم. 

(أقول) في كونه يعود إلى أعلى الدرجات فقط كلام ستعرفه وقد نبه المؤلف بقوله حيث جعل الواقف إل على أن أولاد 


أولاد بنتي عمة أبيها في درجة أولاد أختها وإن كانوا من ذرية إبراهيم ابن الواقف وقٍ ذلك تنبيه على دفع ما توهمه بعض 
الناس في زماننا من مدة سنين حيث زعم في نظير هذه الحادثة أن أولاد ابن الواقف أنزل درجة من أولاد الواقف وكذا أولاد 


أولاد الابن أنزل من أولاد أولاد الواقف وهكذا حى. إن من مات من أولاد الواقف أو أولاد أولاده عن غير ولد فنصيبه لمن 


قي درجته منهم ولا شيء لأولاد ابن الواقف أو أولاد أولاده لزعمه أنهم أنزل طبقة باعتبار أبيهم ولا شبهة في أنه زعم فاسد 


١7/8/1١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


جعلهم في طبقة واحدة من حيث الاستحقاق ثم رتب كذلك في أولادهم أو أولاد أولادهم وفي فتاوى العلامة ابن الشلبي 
عن الحقق ابن الغرس صاحب الفواكه البدرية المعتبر طبقات الاستحقاق الجعلية لا طبقات الإرث النسبية وربما كان الأقرب 
طبقة أبعد نسبا. 
والفرق ظاهر بين قولنا هذا أقرب طبقة وهذا أقرب نسبا وإذا وقع تطبيق الواقف وترتيبه في أهل نسب واحد لا يكون مناط 
الاستحقاق إلا ذلك الترتيب والتطبيق دون الأنساب وطبقاتما اه فرحمه الله ما أجزل عبارته اه ما في فتاوى الشهاب ابن 
الشلبي ثم ليت شعري ما يقول هذا الزاعم فيما لو وقف الواقف على أولاده وعلى رجل آخر أجنبي أدخله معهم ثم على 
أولادهم وأنسالهم أما يضطر إلى أن يجعل ذلك." )١(‏ 

"وقالوا إنهما في القسمة مستويان لأن لفظ مقام في قول الواقف قام مقامه مضاف وقد صرحوا بأن المضاف يعم 
وكذا لفظ ما في قوله ماكان يستحقه من أدوات العموم فيقوم الولد مقام أصله ويستحق ما يستحقه ابتداء وما يستحقه 
بعد الدخول فإن ذلك الولد لو كان أبوه حيا شارك أبوه إخوته في حصة أبيهم وكذا في حصة من مات منهم عقيما فيقوم 
ذلك الولد مقامه في جميع ذلك لا في حصته التي استحقها أبوه ولو كان حيا من أبيه فقط وقد نص الإمام الخصاف الذي 
أذعن لفضله أهل الوفاق والخلاف على أن العبرة للأخير من كلام الواقف ولا شك أن قوله على أن من توفي قبل الاستحقاق 
إلخ متأخر اه وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل أيضا ونقله في الأشباه عن السيوطي خلافا لما زعمه السائل حيث ذكر أن 
السيوطي قائل بالأول كما مر في السؤال لكن لا يخفى عليك أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة مشوا على ما في شرح 


الإقناع كما سمعت على أن المحقق الشيخ عليا المقدسي قد وافقهم في حاشيته على الأشباه ورد على السيوطي بما مر في 
السؤال من قوله لئلا يلزم الجمع بين المتضادين إلخ فالأولى الإفتاء بما عليه جمهور أهل الإفتاء وإن كان ما علل به المقدسي 
للمقال فيه مجال أعرضت عنه خشية التطويل والإملال. 

بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه وقد صار حادئة الفتوى ف إهاقا وهو أنه شرط الواقف انتقال نصيب من مات عن ولد 
أو ولد ولد إلى ولده أو ولد ولده ثم شرط قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أصله كما في صورة السؤال الذي ذكره 


المؤلف ثم وجد مستحق امه زيد له ابن وبنت ماتا في حياته قبل استحقاقهما لشيء وخلف الابن خمسة أولاد والبنت 


ثلاثة ثم مات زيد المذكور عن أولاد ابنه وبنته الثمانية المذكورين فهل يقسم نصيبه بين جميع أولاد ابنه وبنته على عدد 
رءوسهم عملا بالشرط الأول وهو انتقال نصيب من مات عن ولد أو ولد ولد إلى ولده أو ولد ولده فيقسم بينهم أثمانا 
لأن لفظ الولد يشمل الواحد والمتعدد أو يقسم نصيبه على ابنه وبنته على تقدير كونمما حيين ثم يعطي ما أصاب ابنه إلى 
أولاده وما أصاب بنته إلى أولادها لقيام أولاد كل مقام أصله عملا بالشرط الثاني فيقسم نصيب زيد في الصورة المذكورة 
من ثلاثين للانكسار على مخرج النصف وتباين عدد الرووس فيخرج لكل واحد من أولاد الابن ثلاثة ولكل واحد من أولاد 
البنت خمسة حيث لم يشرط تفضيل الذكر على الأنثى وقعت هذه الحادثة ولم نجد من تعرض لما والذي ظهر لي الأول لأن 


١١ه/1١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


كلا من الشرطين متعارضان إلا أنه لا يلغى واحد منهما لإمكان الجمع بينهما بجعل الثاني مخصصا لعموم الأول بمن مات 
عن ولد ولد فقط ترجيحا للمتأخر من الشروط كما هو الأصل عندنا فيكون مراد الواقف بالشرط الثاني إدخال ما خرج 
بالأول. 

وبيان ذلك أن قوله في الشرط الأول من مات عن ولد أو ولد ولد معناه أنه ينتقل نصيبه إلى ولده إن كان له ولد وإلى ولد 
ولده إن لم يكن له ولد ومقتضاه أنه لا شيء لولد ولده الذي مات قبل الاستحقاق مع وجود الولد الصلبي فشرط الشرط 
الثاني وهو أن من مات قبل الاستحقاق قام مقام أبيه يشاركه عمه في نصيب جده بأن يقسم على الطبقة الأولى ويفرض 
اميت منها حيا واحدا كان أو أكثر فما أصابه يعطى لولده واحدا كان أو أكثر وأما إذا لم يوجد ولد صلبي أصلا بل وجد 
أولاد أولاده فقط مات أصوطم في حياة جدهم قبل الاستحقاق كما في الحادثة فإنه يقسم على عدد رءوس الفروع عملا 
بالشرط الأول إذ لا حاجة إلى اعتبار الشرط الثاني لأنه إنما يعتبر لإدخال من لولاه لخرجوا وهنا لم يخرجوا بل استحقوا 
بأنفسهم من غير واسطة والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أن صاحب الأشباه ذكر هذه المسألة في القاعدة التاسعة وتكلم عليها من وجهين الأول ما ذكرناه عنه والثاي." 
00 


"ونقلها ما في الخصاف المتقدم وبمثله أفتى الخير الرملى نقلا عن الناصحي التتارخانية ومثله في الأشباه من الوقف؛ 
لأن الإقرار حجة قاصرة اه وق الأشباه أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الربع دونه وصدقه 
فلان صح في حتق المقر دون غيره من أولاده وذريته ولو كان مكتوب الوقف بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه 


وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره اه. 

(أقول) وفي آخر الإقرار من التنوير والدر المختار (أقر المشروط له الريع) أو بعضه (أنه) أي ريع الوقف (يستحقه فلان دونه 
صح) وسقط حقه ولو كتاب الوقف بخلافه. 

(ولو جعله لغيره) أو أسقطه لا لأحد لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا 
وف الساقط لا يعود فراجعه اه وعبارة الدر المختار في الوقف يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف 
لكن في حق المقر خاصة فلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر 
الإقرار اه. 

(وأقول) أيضا حاصل ما فهم من عبارة الخصاف المتقدمة أن المصادقة صحيحة ما دام المصادق والمصادق له حيين فلو 
مات المصادق تبطل المصادقة وتنتقل الحصة المصادق عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف؛ لأن إقراره حجة قاصرة على 
نفسه ولو مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه لا ترجع الحصة المصادق عليها إلى المصادق لإقراره بأتما ليست له 
فترجع إلى المساكين لعدم من يستحقها ثم إن الخصاف فرض المساكين موقوفا عليهم بعد زيد المصادق كما مر في كلامه, 
ومثله يقال فيما لو وقف على زيد ثم على ذريته ثم من بعدهم على المساكين فإذا تصادق زيد مع عمرو على أن غلة الوقف 


١510/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


بينهما ثم مات زيد بطلت المصادقة ورجعت الغلة كلها إلى ذريته ولو كان الميت عمرا المصادق له رجعت حصته إلى 
المساكين لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى ذريته؛ لأن استحقاقهم بعد موته للترتيب بثم فصارت المسألة في حكم مسألة منقطع 
الوسط: 

وصورتما كما في الإسعاف وغيره لو وقف على ولديه هذين ثم على أولادهما أبدا ما تناسلوا فمات أحدهما عن ابن يصرف 
نصف الغلة إلى الولد الباقي منهما والنصف الآخر إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولادهما؛ لأن 
مراعاة شرطه لازمة وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة إلى الفقراء 
اه نعم إذا كان أولاد زيد فقراء يصرف إليهم لفقرهم على ما مر بيانه في الباب الأول بقي أن ما قدمناه عن التنوير وشرحه 
من أن الإقرار بالنظر كالإقرار بالريع يقتضي أن المشروط له النظر لو تصادق مع آخر على أنه يستحق نصف وظيفة النظر 
مثلا يؤاخذ بإقراره ما داما حيين فلو مات المصادق فالحكم ظاهر وهو أن المصادقة تبطل وتثبت وظيفة النظر كلها لمن بعده 
من شرطها له الواقف وأما لو مات المصادق له فهي مسألة تقع في زهائقا كثيرا وقد سئلنا عنها مرارا وم نر فيها نقلا صريحا 
والذي يقتضيه النظر بطلان المصادقة أيضا كما لو مات المصادق إذ لا يمكن أن يقال هنا بانتقال حصة النظر إلى المساكين 
إذ لا حق لهم في وظيفة النظر فيتعين القول ببطلان المصادقة ولكن لا تعود الحصة إلى المصادق مؤاخذة له بإقراره. 

وَإنما يوجهها القاضي لمن أراد من مستحقيها من أهل الوقف؛ لأنا صححنا الإقرار بناء على أن الواقف رجع عما شرطه 
وشرط ما أقر به المقر كما مر عن الأشباه وحينئذ فيصير كأن الواقف شرط النظر لمما وإذا مات أحد الناظرين المشروط 
هما أقام القاضي بدله آخر فكذا هنا هذا ما ظهر لي والله أعلم. 


(سكل) فيما إذا كان لزيد قدر." )١(‏ 

"استحقاق معلوم في وقف جده فأقر زيد في صحته بأن القدر المزبور من غلة وقف جده لعمرو في مدة سنتين 
ونصف دونه بأمر حق عرفه ولزمه الإقرار له بذلك وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا مقبولا منهما لدى بينة شرعية ثم بعد 
ذلك أقر زيد المزبور أن غلة الوقف المرقوم لبكر في المدة المرقومة ولم يصدقه عمرو المقر له الأول ولا أجازه فهل يكون الإقرار 
الأول معتبرا دون الثاني؟ 
(الجواب) : نعم ولو قال صارت غلة هذه الصدقة لفلان هذا بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به قال ألزمته بذلك وجعلته 
كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له» قلت وكذلك إن قال المقر صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر 


سنين أوها غرة شهر كذا من سنة كذا وآخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا دون بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به» قال 
ألزمه ذلك وأجعل الغلة للمقر له ما دام حيا هذه العشر سنين» فإن مات المقر قبل ذلك رددت الغلة إلى من جعلها له 
الواقف بعد المقر قلت فإن ل يمت المقر ولكن السنون العشر انقضت قال ترجع الغلة إلى المقر له أبدا ما دام حيا فإذا مات 
رددتما إلى من جعلها الواقف له خصاف من الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر. 


١/5/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


(أقول) قوله ترجع الغلة إلى المقر له هكذا رأيته في غير هذا الموضع معزيا للخصاف وكذا رأيته في نسختي كتاب أوقاف 
الخصاف ثم راجعت نسخة أخرى فرأيته كذلك وهو مشكل إذ مقتضاه أن التقييد بالمدة لغو والذي يقتضيه النظر خلافه 
كما لو أقر لرجل بألف مؤجلة وصدقه الرجل ويظهر لي أن الأصل ترجع الغلة إلى المقر بصيغة اسم الفاعل بدون لفظة له 
وأن لفظة له من زيادة النساخ بقرينة قوله ترجع وإلا لقال تبقى؛ لأن الغلة في المدة كانت للمقر له لم تخرج عنه حتى ترجع 
إليه بعد المدة وإنما خرجت عن المقر ف تلك المدة فترجع إليه بعدها؛ لأن الإقرار مقيد بماء ويحتمل أن يقال إن الجار وامجرور 
في له متعلق بالمقر بصيغة اسم الفاعل والضمير في له عائد على الشخص الآخر المقر له أي الذي أقر له هذا المقر» والحاصل 
أنه إذا قرئ المقر له على صيغة اسم المفعول ويكون الجار والمجرور نائب فاعل لا يصح المعنى فلا بد من التأويل بأحد الوجوه 
المذكورة فتأمل والله تعالى أعلم (تنبيه) 

قال العلامة البيري بعد عبارة الأشباه المارة اغتر كثير من أهل العصر بمذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق 
الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه» قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان بن فلان 


هذا دون ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته له ولزمني الإقرار له بذلك قال نعم أصدقه على نفسه وألزم 
ما أقر به هذا الرجل ما دام حيا لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص ويخرج ويدخل مكان من رأى فيصدق على 
حقه اه ويؤخذ من هذا أن القاضي لو علم أن المقر إنما أقر بذلك لأخذ شيء من المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي 
يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير معمول به؛ لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام المخصاف وهو الإقرار 
الواقع ني مانا ولا حول ولا قوة إلا بالله اه كلام البيري ملخصا وإلى ذلك يشير ما مر عن الدر المختار من أنه لو جعله 


لغيره أو أسقطه لا لأحد لم يصح وف إقرار الإسماعيلية في امرأة أقرت بأن فلانا يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا في 
مدة معلومة بمقتضى أتما قبضت منه مبلغا معلوما فأجاب بأنه باطل؛ لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ 
لون 
وإطلاق قوهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن الإقرار 
بعوض معاوضة قال المؤلف مسألة في وقف ادعى رجل من ذرية الواقف أنه وقف." )١(‏ 

"كما حرره ابن وهبان اه وتبعه في الدر المختار قال الرملي في حاشية البحر إلا أن يقال لما لم يلزم الأجل في مسألة 
القرض بقي شراء اليسير بثمن كثير فتنمحض ضررا على الوقف فلم تلزمه الزيادة فكانت على القيم بخلاف مسألة شراء 
المتاع وبيعه للزوم الأجل في جملة الثمن اه وكتبت فيما علقته على الدر المختار عن البيري أن منشأ ما قاله ابن وهبان عدم 
الوقوف على الحكم ممن تقدمه ثم ذكر ما مر عن الحاوي وقال هذا الذي يفتى به اه. 
ويؤيده قوله في البحر بعد ذكره ما مر أيضا وبه اندفع ما ذكره ابن وهبان من أنه لا جواب للمشايخ فيها اه فعلم أن ما 
ذكره ابن وهبان بحث مخالف للمنقول ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


١85/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


(سكئل) في ناظر وقف أهلي ثقة قبض أجرة داري الوقف وصرف بعضها ف عمارتهما وترميمهما الضروريين اللازمين مصرف 
المثل في مدة تحتمله والظاهر لا يكذبه في ذلك فهل يقبل قوله بيمينه في ذلك؟ 

(الجواب) : نعم في فتاوى الكازروني عن الحانوقٍ القول قوله مع يمينه كما في الإسعاف وقيل كما في القنية إن كان معروفا 
بالأمانة لا يحتاج إلى اليمين وأفتى الشيخ إسماعيل بأنه يقبل قوله من غير يمين ويكتفى منه بالإجمال ولا يحبر على التفسير 
شيئا فشيئا اه وف الحاوي الزاهدي من كتاب أدب القاضي أن الوصي بالنفقة على اليتيم أو القيم على الوقف ومال الصبي 
والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة؛ لأن في اليمين تنفير 
الناس عن الوصاية فإن اتمم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء ثما أخذت به إلخ. 


(سئل) من قاضي الشام سنة ١١57‏ في صرف الناظر للمستحقين قبل عزله وبعده وكذا لأرباب الوظائف هل يقبل قوله 
في ذلك بيمينه أو لا؟ 
(الجواب) : الذي صرحوا به أنه يقبل قوله فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة؛ لأن هذا من جملة عمله في 
الوقف وأفتى به التمرتاشي - رحمه الله تعالى - وقال واختلفوا في تحليفه واعتمد شيخنا في الفوائد أنه لا يحلف. اه. قال 
العلامة الخير الرملي في حاشيته والفتوى على أنه يحلف في هذا الزمان اه 
وذكر في البحر عن أوقاف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو 
فرقتها على الموقوف عليهم فأنكروا فالقول قوله مع يمينه اه وفي حاشية الحموي على الأشباه في باب القضاء والشهادات 
والظاهر من كلام صاحب القنية أن عدم التحليف إنما هو في غير ما إذا اتحمه القاضي ولا يدعى عليه شيء معين وفيما 
ليس هناك منكر معين مع كلام فراجعه إن شئت وفيها أيضا من باب الأمانات الناظر إذا ادعى الصرف قال بعض 
الفضلاء يعني الخير الرملي ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كأكثر نظار زماننا. اه. . 
وأفتى المولى أبو السعود بأنه إذا كان مفسدا مبذرا لا يقبل قوله بصرفه مال الوقف بيمينه اه وأما من جهة قبول قوله بعد 
عزله فقد أفتى بعض المحققين بأنه يقبل قوله في الدفع للمستحقين مع بمينه ما دام ناظرا اه لكن في حاشية الأشباه من 
كتاب الأمانات قال بعض الفضلاء إنه يقبل قوله في النفقة على الوقف بعد العزل ويخرج منه قبول قوله في الدفع للمستحقين 
بعد التأمل فإنه قال لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل يقبل قوله في النفقة على الوقف من المال الذي تحت 
يده أم لالم أره صريحا لكن ظاهر كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول قول الوكيل بعد العزل 
في دعواه أنه باع ما وكل في بيعه وكانت العين هالكة وفيما إذا ادعى أنه دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه وأن الوصي لو 
ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يقبل قوله وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان وقد صرحوا بأن." (1) 
"'خيانة يستحق بما العزل اه إلا أن يحمل على ما إذا لم يكن يدفع الأجرة للمستحقين تأمل. 


٠01/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


(سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في إمامة جامع معين بموجب براءة سلطانية يباشرها ويتناول معلومها المعين من جهة الوقف 
مدة مديدة والآن أبرز عمرو براءة مقدمة التاريخ متضمنة لتوجيه الإمامة له ورفع زيد عنها من أكثر من سنة وقام يطالب 
زيدا بمعلوم الوظيفة قبل ذلك وزيد لم يعلم بذلك فهل بمنع عمرو من ذلك ولا يستحق المعلوم من التاريخ المزبور؟ 

(الجواب) : نعم قال في الأشباه من قاعدة " المشقة تحلب التيسير " وقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه وكذا 
القاضي وصاحب وظيفة. اه. وأفتى بذلك الشيخ إسماعيل ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل بحر 
عن الخانية ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض الأوقات المشروط عليه فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا 
يستحق المعلوم. اه. بحر وفيه أيضا لا يستحق إلا من باشر العمل اه وفي الأشباه وقد اغتر كثير من الفقهاء في زماننا 


فاستباحوا معاليم الوظائف من غير مباشرة اه. 


(سئل) في وقف له ناظر من ذرية الواقف بموجب حجة تقرير بيده وهو عدل أمين كاف بمصالح الوقف قام رجل آخر من 
الذرية يعارضه ف النظر بدون وجه شرعي زاعما أنه قرر في وظيفة النظر بمقتضى أن الواقف شرط لوقفه ناظرا ومتوليا من 
الذرية مستندا في ذلك لكتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولما هو مكتوب في حجة تقرير الناظر المذكور أنه مقرر في التولية 
والنظر ولشغور الوظيفة عن مباشر شرعي وأن الناظر قد جمع بين الوظيفتين والحال أنه ل يسبق تصرف من الذرية بوظيفتي 
تولية ونظر منفردا كل منهما عن الآخر بطريق الاستقلال من زمن الواقف إلى الآن بل التصرف في وظيفة النظر وحدها 
وليس هناك وظيفة تولية ولا تصرف بما أحد أصلا من القديم إلى الآن فكيف الحكه؟ 

(الجواب) : حيث كان التصرف المذكور المدد المتطاولة على المنوال المزبور يمنع المعارض في ذلك سيما وقد بنى أمره على 
شغور الوظيفة عن مباشر والمباشر موجود ولا يجوز عزل صاحب وظيفة ما بغير جنحة والقيم والمتولي والناظر في كلامهم 


بمعنى واحد كما تشهد به فروعهم خيرية. 


(سئل) فيما إذا وقف زيد وقفا وجعل له متوليا وناظرا أي مشرفا عليه فهل يجوز أن يجمع رجل واحد بين الوظيفتين؟ 
(الجواب) : لا يجوز أن يجمع واحد بينهما بحيث يكون متوليا وناظرا؛ لأنه يلزم على ما ذكره الناطفي انفراد الواحد بالتصرف 


والواقف اعتمد على رأي اثنين ونظرهما تصرفا ولم يرض بواحد كذا في الخيرية وغيرها. 


(سكل) ف وقف له ناظر ومتول بموجب شرط واقفه ف كتاب وقفه وكل منهما منصوب من قبل الواقف وليس الناظر منصوبا 
من قبل المتولي ولا وكيلا عنه ولا مأذونا من طرفه ويريد المتولي التصرف في الوقف وحده بدون علم الناظر ولا رأيه ولا 
اطلاعه فهل ليس له ذلك؟ 

(الجواب) : في الفتاوى الخيرية القيم والمتولي والناظر ف كلامهم بمعنى واحد كما تشهد بذلك فروعهم المتعاقبة عليها تلك 
الألفاظ يفهم ذلك من كان من أهل الفقه وعرف اصطلاحهم وشمله اسم الفقهاء. اه. وفي الأشباه عن الخانية ما شرطه 
الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد اه وفيها من الوكالة: الشيء المفوض لاثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين والوصيين 


١ / 


والناظرين اه ونحوه ف التنوير فإن الواقف اعتمد على رأى اثنين وعملهما لا يجوز انفراد أحدهما وقد أفتى بذلك كثير من 
العلماء وإن قلنا إنه أي الناظر بمعنى المشرف ففي أدب الأوصياء لا يجوز للوصي أن يتصرف بدون رأي المشرف وعلمه. 
اه. وف الخيرية من الوقف وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية وأن مسائله تنزع منها." )١(‏ 

"ضمانه بالطلب أي فلا يضمن بدونه أما به فيضمن وهو ظاهر وبه أفتى الشيخ إسماعيل الحائك؛ لأنه صار متعديا 
بالمنع لكن ذكر الشيخ صالح في زواهر الجواهر أنه يضمن وإن لم يطالبه المستحق؛ لأنه لما مات مجهلا فقد ظلم وقيده بحثا 
بما إذا لم يمت فجأة أما إذا مات على غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من البيان بخلاف ما إذا مات بمرض ونحوه وأقره العلائي 
في الدر المختار وكتبت فيما علقته عليه أن عدم تمكنه من البيان لو مات فجأة إنما يظهر لو مات عقب قبضه الغلة تأمل 
والحاصل أن المتولي إذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بأن لم توجد في تركته ولم يعلم ما صنع بما لا يضمنها في تركته مطلقا 
كما هو المستفاد من أغلب عباراتهم ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ضمانه لو كانت الغلة لمسجد 
وإنما الكلام فيما لو كانت غلة وقف لما مستحقون مالكون لما هل يضمنها مطلقا على ما يفهم من تقييد قاضي خان أو 
إذا كان غير محمود ولا معروف بالأمانة كما بحثه الطرسوسي أو إذا كان موته بعد مرض لا فجأة كما بحثه في الزواهر فليتأمل 
وهذا كله في غلة الوقف لا في عين الوقف كما يِأنٍ قريبا. 


(سئل) في مبلغ من النقود موقوف من قبل واقفه زيد على عتقائه محكوم بصحته وهو تحت يد امرأة منهن ناظرة عليه 
فماتت عن تركة مجهلة له وم يوجد في تركتها هل تضمنه في تركتها؟ 


(الجواب) : نعم الناظر لو مات مجهلا لال البدل ضمنه كما في الأشباه أي لثمن الأرض المستبدلة قلت فلعين الوقف 
بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف يعني صاحب التنوير وأقره ابنه في الزواهر. اه. علائي على التنوير 


(سئل) قُ دير له أوقاف تحت يد راهبه الناظر الشرعي فهلك الناظر وعين غلة الأوقاف موجودة تحت يده وللناظر بعده 
بينة شرعية تشهد على كون عين الغلة الموجودة مختصة بالوقف من غلته فهل إذا أقامها تقبل وتصرف في مصارفها المعلومة؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سئل) فيما إذا كان زيد مقررا في وظائف عمل مشتملة على إمامة وتولية وغيرهما من وظائف العمل بمالحا من المعلوم المعين 
من جهة الوقف في زاوية بموجب مستند شرعي بيده وباشر ذلك مدة ثم عزل عن نصف الوظائف المزبورة في أثناء السنة 
عن شاشرقة فهل :ميسيدق من 'الغلوم تناب اللدة الى عمل فنها وال هله 

(الجواب) : نعم كما في الأشباه وأنفع الوسائل. 


٠١5/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


(سكل) فيما إذا وقف زيد عقاراته على ذريته فزعم رجل منهم أنه مقرر ف وظيفتي عمل في الوقف المزبور مستندا في ذلك 
لذكرهما في براءة بيده ويطالب متولي الوقف بمعلومهما عن مدة ماضية والحال أنه لم يباشر الوظيفتين في المدة المزبورة أصلا 
والمتولي ينكر وجود الوظيفتين في الوقف فهل على تقدير ثبوتمما لا يستحق معلومهما في المدة المذكورة؟ 

(الجواب) : نعم في البحر لا يستحق إلا من باشر العمل وفي الأشباه وقد اغتر كثير من الفقهاء في افا فاستباحوا معاليم 
الوظائف من غير مباشرة. اه. ومر تمامه وف فتاوى الشلبي القول قول الورثة مع اليمين في عدم وصول المعلوم لأبيهم وهم 
أخذه من ريع الوقف إذا ثبتت الوظيفة في شرط الواقف وإذا أنكر الناظر مباشرة المورث الوظيفة المذكورة فالقول قول الورثة 
في المباشرة مع اليمين؛ لأنحم قائمون مقام مورثهم والقول قوله في المباشرة مع اليمين؛ لأنه أمين فكذا ورثته والله أعلم اه. 


(فائدة) 
أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها؛ لأتما من بيت 
المال أو ترجع إليه من حاشية الأشباه قبيل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وذكر السيوطي في رسالة النقل المستور في جواز 
قبض المعلوم من غير حضور بأنه أفتى جميع علماء ذلك العصر كالسبكي وولديه والزملكانى وابن عدلان وابن المرحل." )١(‏ 
"الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف 
الغلة إلى المرمة فإن فضل شيء يصرف إلى ذلك البر قال في البحر وظاهره أنه يجوز الصرف على المستحقين وتأخير العمارة 
إلى الغلة الثانية إذا لم خف ضرر بين. 
فإذا تقرر هذا علم عدم جواز إلزام المتولي المعزول بما دفع للمستحقين والحال هذه ومعه وقعت الاستراحة من بحث الرجوع 
عليهم وعدمه فإنه قد وقعت المناظرة بين بعض العلماء من أهل التصنيف في ذلك فمن قائل بعدم الرجوع مطلقا وهذا لا 
يصح على إطلاقه» ومن قائل يصح الرجوع عليهم ما دام المدفوع قائما لا هالكا أو مستهلكاء ومنهم من قال إنه يرجع به 
قائما ويضمن بدله مستهلكا؛ لأنه ما دفعه على وجه الهبة وإِئما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح الوجوه ففي شرح 
النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه 
القابض اه. 
وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى ولو كان قد استهلكه رجع ببدله والله أعلم اه ما في الخيرية 
قلت وقد ألفنت في ذلك رسالة بطلب شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي سلمه السلام ميتها اختللاف 
آراء المحققين في مسألة الرجوع على المستحقين فراجعها إن شئت فإنما مفيدة اه كلام المؤلف 
(أقول) وق عبارة الخيرية إحمال فإن الذي وقعت فيه المناظرة ما إذا دفع للمستحقين مع وجود العمارة الضرورية وصار ضامنا 
فهل يرجع على المستحقين بما دفعه إليهم فقال في البحر بحثا ينبغي أن لا يرجع وقال في النهر يرجع لو قائما لا هالكا؛ 
لأنه هبة وقال المقدسي في شرح الكنز ينبغي أن يرجع أي مطلقا؛ لأنه لم يدفعه تبرعا فصار كما لو دفع لزوجته نفقة لا 


٠١59/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


تستحقها لنشوز أو غيره له الرجوع عليها وهذا الذي حققه الخير الرملي في حاشية البحر وحاصل الكلام حيتئذ أنه إذا 
العمارة الضرورية فهي كمسألة الزوجة المذكورة ولذا رجحه الرملي في الحواشي والله أعلم. 


(سئل) في متولي وقف عمر فيه ثم أعطى المستحقين نصيبهم ولم يقتطع عمارته فهل يضمن ما صرفه من الغلة لغير العمارة 
لكون الدين مقدما على نصيب المستحقين ولا حق لم في الغلة إلا بعد أداء الدين أم لا؟ 
(الجواب) : يضمن المتولي ما صرفه من الغلة لغير الدين المصروف في العمارة امحتاج إليها والله أعلم كتبه الفقير أحمد المفتي 
بدمشق الشام عفي عنه إذ لا حق طم في الغلة زمن الاحتياج إلى العمارة كما في الأشباه من الوقف قوله أعطى المستحقين 
نصيبهم أي سهامهم مما لا حق لحم فيه وهو الغلة الحاصلة زمن العمارة أو زمن الاحتياج إلى العمارة؛ لأنه لا حق لحم زمن 
الاحتياج إلى التعمير فإعطاؤهم ما هو لغيرهم موجب للضمان عليه وكونهم لا حق لهم في ذلك الوقت مما هو موقوف عليهم 
مستفاد من وجوب الصرف إلى ما فيه بقاء الوقف؛ لأنه إنما شرع ليكون مؤبدا وصدقة مخلدة وبدون الصرف لعمارته يفوت 
ذلك بخرابه» فإذا لم يخف هلاكه خوفا بينا ساغ الصرف إلى المستحقين قطعا من تحريرات الشيخ إبراهيم السؤالاتي - رحمه 
الله تعالى -. 
(أقول) مقتضى هذا أنه لو كان لشخص دين على الوقف وهو المسمى بالمرصد فآجره الناظر عقار الوقف بأجرة أذن له 
باقتطاع بعضها المعلوم من مرصده وصار يأخذ منه باقي الأجرة ويدفعها للمستحقين كما هو الشائع في مالقا أنه لا يحوز 
له قبض شيء من الأجرة لدفعها للمستحقين." )١(‏ 

"وأنه يضمن ذلك بل عليه أن يقطع جميع الأجرة من المرصد حتى تنخلص رقبة الوقف من الدين أو يصرف ما 
يقبضه في العمارة اللازمة ويوافقه ما في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في دار وقف عليه مبلغ مرصد لجماعة صرف في 
عمارتما الضرورية والآن تحتاج الدار إلى التعمير ويريد الناظر أن يعمرها ويدفع المرصد الذي عليها من غلتها ويقطع على 
المستحقين» والمستحقون يطالبونه بقدر استحقاقهم حال كونما محتاجة إلى التعمير فهل التعمير ودفع المرصد الذي عليها 
مقدم على الدفع للمستحقين أجاب نعم يقدم على الدفع للمستحقين اه فليتأمل فيما هو الشائع في اتنا فإن ذلك يفيد 
أنه ليس للناظر دفع شيء للمستحقين حتى يقضي جميع الدين ثم رأيت أيضا ما يؤيده في مجموعة شيخ مشايخنا منلا على 
التركماني بخطه» ونصه في ناظر وقف ولأحد مستحقيه على رقبة ذلك الوقف مبلغ مترتب فصرف الناظر الغلة على 
المستحقين مدة من غير إذن حاكم ثم ادعى عليه بعض المستحقين بأن ذلك الصرف لم يصادف محلا لكون المستحقين لا 
حق لهم في الغلة مع وجود الدين فهو متبرع بذلك الصرف وضامن له فشهد اثنان عند حاكم بأنه مأذون له بالدفع من 
قبل قاض وأحد الشهود يستحق ولده في الوقف المزيور فهل هذه الشهادة لا تقبل منه لكونه شهد لفرعه ولعود المنفعة عليه 


5١4/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


أم لا؟ 

(الجواب) : الوقف ما دام محتاجا إلى العمارة كان المتولي ضامنا بالدفع إلى المستحقين ولو أمره القاضي كما في الأشباه فإذا 
زال الاحتياج فلا ضمان عليه كتبه الفقير محمد المفتي بمدينة حلب عفي عنه أعني به المولل محمدا أفندي الكواكبي شارح 
نظم المنار الأصولي وغيره اه ما رأيته بخط منلا علي - رحمه الله تعالى -. 


(سئل) فيما إذا قبض متولي وقف بر بعض مال الوقف عن سنة كذا المعلومة ومات مجهلا وتولى الوقف زيد وقبض مال 
الوقف عن سنة أخرى تلي الأولى وطالبه أرباب وظائف الوقف بالمتكسر لحم من جوامكهم عند المتولي المتوق عن السنة 
الأولى فدفعه لحم من غلة السنة التالية للأولى ظانا لزومه لهم من غلة السنة الثانية ووجوبه ولم يشرط الواقف صرف ريع سنة 
في سنة ولا نص عليه السلطان في توليته ويريد الرجوع عليهم بنظير ما دفع لحم ومحاسبتهم به عما يستحقونه في السنة الثانية 
فهل للمتولي ذلك؟ 

(الجواب) : نعم وللشيخ خير الدين في فتاويه كلام ضمن سؤال رفع إليه فيما إذا دفع إلى المستحقين وخيف ضرر بين أنه 
يرجع به قائما ويضمن بدله مستهلكا؛ لأنه ما دفعه على وجه الحبة وإنما دفعه على أنه حق المدفوع إليه وهذا أصح الوجهين 
ففي شرح النظم الوهباني لشيخ الإسلام عبد البر أن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة 
واستهلكه القابض اه وقد صرحوا بأن من ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى ولو كان قد استهلكه رجع ببدله اه 
وفي الخيرية أيضا لا يجوز صرف ريع سنة في سنة إلا إذا شرطه الواقف أو نص عليه السلطان في توليته كما في فتاوى الشلبي 


اه. 


(سئل) عن متول قبض الغلة وو دينه بحا وترك العمارة مع الحاجة إليها هل تنبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا 
(أجاب) نعم تثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه فقد صرح في البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة وصرح في البزازية بأن 
عزل القاضي للخائن واجب عليه فتاوى الخيرية ولو أنفق المتولي دراهم الوقف ف حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يررأ 
عن الضمان؛ لأنه أدى الواجب إلى محله ومصرفه ولو جاء بمثل ما أنفق في حاجته وخلطه بدراهم الوقف صار ضامنا 
للباقي؛ لأنه صار مستهلكا فلو أراد أن يبرأ من الضمان ينفق ذلك كله في عمارة الوقف محيط السرخسي من باب تصرف 
المتولي في الوقف وف فتاوى الشلبي من أثناء كتاب الوقف." )١(‏ 
"سعى في نقض ما تم من جهته (فروع) 

إذا لم يراع شرط الواقف فإنه ينعزل بعزل القاضي وهذا إشارة إلى أنه لا ينعزل بمجرد الخنلاف بل يستحق العزل متولي وقف 
بتقليد القاضي امتنع عن العمل بنفسه ولم يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم آخر مقامه فإنه لا ينعزل بالخيانة والتقصير بل 
يستحق العزل ولو امتنع المتولي عن تقاضي ما على المتقبلين زمانا فإنه يأثم فإن هرب بعض المتقبلين لا يضمن المتولي الكل 


5١9/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


من جواهر الفتاوى منح من آخر الوقف قال في الفتح وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة فإذا عاد إليه عقله عاد 
إليه النظر. اه. والظاهر أن هذا في المشروط له النظر أما منصوب القاضي فلا تمر ولو حل بالناظر آفة يمكنه معها الأمر 
والنهي والأخذ والإعطاء فله الأجر وإلا فلا أجر له ولو طعن أهل الوقف في أمانته لا يخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة وإن 
رأى أن يدخل معه رجلا آخر فعل ومعلومه باق له إسعاف من فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف. 


(سكل) في متولي وقف أذن لساكن دار من دوره أن يعمر فيها من ماله بطريق الاستدانة على الوقف ومهما يصرفه فيها 
يقتطعه من أجرتها في المستقبل مع وجود مال حاصل في الوقف وبدون إذن من قاضي القضاة فهل تكون الاستدانة المزبورة 
غير جائزة؟ 

(الجواب) : نعم ونقلها في البحر مفصلا. 


(سئل) فيما إذا استدان ناظر وقف من آخر مبلغا من الدراهم لأجل الوقف بلا إذن القاضي ويريد أخذه من غلة الوقف 
فيل ليس للك 

(الجواب) : نعم ولا تصح الاستدانة على الوقف إلا بإذن القاضي إذا لم يشترط الواقف للناظر ذلك قال في البحر المعتمد 
في المذهب أن ما له منه بد لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا اه. 


(سئل) فيما إذا صرف ناظر وقف من مال نفسه دراهم معلومة في مهمات الوقف ولوازمه الضرورية مصرف المثل حيث لا 


مال حاصل في الوقف بعدما أشهد عليه بينة شرعية أنه صرف ذلك بنية الرجوع في مال الوقف عند حصوله وبعد إذن 


القاضي له بذلك وثبت صرفه وإشهاده لدى حاكم شرعي فهل له استيفاء ذلك من مال الوقف؟ 

(الجواب) : نعم (قول) قال في البحر المتولي لو ادعى أنه استدان بإذن القاضي هل يقبل قوله بلا بينة الظاهر لا وإن كان 
المتولي مقبول القول لما أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما قبل قوله فيما في يدهء وعلى هذا لو كان الواقع أنه لم يستأذن 
القاضي يحرم عليه أن يأخذ من الغلة لما أنه بغير الإذن متبرع وقد علمت هما نقلناه عن قاضي خان أنه لو أنفق من ماله أو 
أدخل جذعا له في الوقف لا يكون من باب الاستدانة؛ لأنما منحصرة في القرض والشراء بالنسيئة وعلى هذا فلو صرف 
المتولي للمستحقين من ماله لا يكون من الاستدانة وله الرجوع لكن قاضي خان قيده بالإنفاق على المرمة وقيده في جامع 
الفصولين بأن يشهد أنه أنفق ليرجع فوقع الاشتباه في الصرف على المستحقين وعلى هذا وقع الاشتباه في زماننا في ناظر 
أذن لإنسان في الصرف على المستحقين من ماله قبل مجيء الغلة ليرجع به إذا جاءت الغلة هل يكون من باب الاستدانة 
للموقوف عليهم فلا تجوز ولا رجوع له أو أنه كصرف الناظر عليهم من مال نفسه فله الرجوع إن قلنا برجوعه اه أي إن 
قلنا برجوعه في مسألة صرفه من ماله على المستحقين كما في الإنفاق على المرمة. 

وكتبت في حاشيتي على البحر في هذا امحل أقول في فتاوى الحانوق ما نصه الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا أن الناظر 
إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى ذلك لا يقبل منه بل لا بد من 


١5 


أن يشهد أنه أنفق ليرجع كما في 84 من جامع الفصولين وكلامهم هذا يقتضي أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف 
وإلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف الإشهاد وحيث لم يكن من الاستدانة فلا مانع أن يكون الصرف." )١(‏ 

"بدون وكالة عنه ولا إذن شرعي وزرع رجل منهم أرض الوقف واستغل زرعه ولم يدفع لجهة الوقف شيئا ولم يكن 
فيها قسم معروف فهل ولاية التصرف للناظر لا لغيره والزرع لزارعه وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سئل) في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة المثل لدى حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل 
الناظر عقد الإجارة مع زيد وآجره من عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة للوقف فهل تكون الإقالة 
ا مزبورة غير صحيحة؟ 

(الجواب) : حيث قايل بدون مصلحة للوقف واجر بغبن فاحش فكل من المقايلة والإجارة بالغبن الفاحش غير جائز. 


(سئل) فيما إذا قبض ناظر الوقف بعض أجور أقلام الوقف من مستأجريها سلفا عن مدة معلومة فهل يكون القبض 
المذكور صحيحا؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سئل) فيما إذا آجر متولي الوقف دار الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم قبضها من المستأجر سلفا للضرورة 
الداعية لتعمير الدار فهل يكون قبضه صحيحا؟ 

(الجواب) : نعم (أقول) لينظر فائدة التقييد بالضرورة ولعلها لكون واقعة الحال كذلك أو لكون المدة طويلة فإنه يجوز إيجار 
دار الوقف أكثر من سنة لمصلحة كما في الدر المختار وحيئذ فله قبض الأجرة سلفا حيث صحت الإجارة فليتأمل هذا 
وفي الإسماعيلية في ناظر آجر خان الوقف سنة تالية لمدة المستأجر بأجرة حالة قبضها منه ثم عزل في أثناء المدة ويريد الناظر 


الجديد أخذ الأجرة من المستأجر فأجاب: إذا ثبت قبض الأول الأجرة فقبضه صحيح وليس للناظر الثاني أخذها من 


المستأجر ثانيا اه فأفاد جواز قبض الأجرة سلفا مطلقا حيث لم يقيد بالضرورة ووجهه ظاهر فإنه متى صح عقد الإجارة 
صح قبض الأجرة حيث شرط تعجيلها على المستأجر وهي واقعة الفتوى في زماننا. 


(سثئل) فيما إذا كان بيد ناظر وقف مبلغ من النقود استبدل به عن عقار الوقف بالوجه الشرعي وبقي عنده ليشتري به 
عقارا للوقف بدل الأول فقام بعض مستحقي الوقف يكلف الناظر إلى كفيل يكفله بالمبلغ المذكور أو يكتبه الناظر على 
نفسه بالمرابحة أو يدفعه له ولبقية المستحقين ليدفعوه بالمرابحة فهل لا يكلف إلى ذلك بدون وجه شرعي ويبقى المبلغ تحت 


يده ليشتري به عقارا للوقف؟ 


57١/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


(الجواب) : نعم ولا تصح الكفالة بالأمانات كمال الوقف كما في فتاوى الحانوقٍ من الكفالة وبمثله أفتى الشيخ الرملي في 
فتاويه. 

وسئل العلامة الرملي إذا لم يصرف الناظر المستبدل المال المستبدل في عقار أو تعدى عليه أو ضاع من يده أو غاب به هل 
يلحق المستبدل أو ورثته بسبب فعل الناظر ضمان أو خسران أجاب ليس على المستبدل ولا على ورثته في ذلك ضمان 
ولا يلحقهم بسبب فعل الناظر خسران وبدفعه البدل خرج عن عهدته وبقي في عهدة الناظر إلخ اه» لو لم يتجر الوصي 
بمال الصبي هل يجبر على التجارة قال لا مجمع الفتاوى. 


(سئل) ف متولي وقف معروف بالأمانة قبض غلات الوقف في مدة ماضية وصرف بعضها في مهمات الوقف الضرورية 
فيما لا يكذبه الظاهر وحلف على ذلك وتعذر تفاصيل ذلك عليه ولم يمكنه إلا الإجمال فهل يقبل قوله في ذلك في براءة 
نفسه من الضمان ويكتفى منه بالإجمال؟ 

(الجواب) : حيث عرف بالأمانة يقبل قوله في براءة نفسه من ضمان ذلك ويكتفي منه القاضي بالإجمال ولا يجبره على 
التفسير شيئا فشيئاء وإن كان متهما يجبره القاضي على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن يحضره يومين وثلاثة ويخوفه 
ويهدده إن لم يفسر ولا يكتفي منه باليمين كذا في الحاوي الزاهدي والبحر عن القنية ويمثله أفتى التمرتاشي وق أحكام 
الأوصياء القول في الأمانة قول الأمين مع بمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة فلا 


يصدق بيري على الأشباه. " 00 


االباظر نارهم أنه زماننا معن اللشارق فيه تر وق البسدر قال. بق القبائية وق اله كول ومش رفن يمن 
للمشرف أن يتصرف في مال الوقف؛ لأن ذلك مفوض إلى المتولي والمشرف مأمور بالحفظ لا غير اه وهذا يختلف بحسب 
العرف في معنى المشرف كذا في فتح القدير. اه. (أقول) وتقدم بقية الكلام على ذلك في هذا الباب. 


(سئل) في أرض حاملة لغراس» حصة منه جارية تبعا للأرض في وقف أهلي وبقية غراسه ملك لرجل يريد ناظر الوقف 
ضبط كامل أرض البستان مع الحصة الجارية في الوقف من غراسه لجهة الوقف وأخذ أجر منابت الشجر من الرجل بحسب 
حص دن القرلتن يوق ذللق رضاح ة اللرفك. فيل له ؤلاق؟ 

(الجواب) : نعم. 


(سئل) ف ناظر وقف أرسل رجلا لجباية مال الوقف من مستأجري أقلامه فقبض مال الوقف من المستأجرين ودفعه إلى 
مرسله ثم عزل الناظر وتولى النظر غيره ويريد الرجوع على الرسول بما قبضه فهل يقبل قول الرسول بيمينه في الدفع ولا رجوع 
عليه؟ 


(الجواب) : نعم قال في مختصر الطحاوي وشرحه للإسبيجابي وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه 
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إليه وكذبه الآمر في ذلك والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر أنه لم يقبضه ولا 
يسقط دينه عن الآمر ولا يحب اليمين عليهما جميعا وإنما يحب على أحدهما؛ لأنه لا بد للآمر أن يصدق أحدهما ويكذب 
الآخر فتجب اليمين على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور بالدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن 
حلف لم يسقط دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه وسقط عن الآمر دينه» وإن صدق الآخر أنه لم يقبضه وكذب 
المأمور أنه يحلف المأمور خاصة بالله لقد دفعته إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه» وكذلك لو أودع ماله عند 
رجل ثم أمر المودع بأن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع قد دفعت فهو على هذا التفصيل ولو دفع المودع الوديعة إلى 
رجل وادعى أنه قد دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الأمر فالقول قوله مع بمينه أنه لم يأمره بذلك» 
ولو كان المال مضمونا على رجل كالمغصوب ف يد الغاصب أو الدين فأمر صاحب الدين أو المغصوب منه بأن يدفعه إلى 
فلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم يقبض ولا يصدق المأمور على الدفع إلا 
بالبينة؛ لأن في ذلك إبراء نفسه من الضمان إلا إذا صدقه الآمر في الدفع فحينئذ يبرأ ولا يصدقان على القابض والقول 
قوله أنه لم يقبض مع بمينه» ولو كذب الآمر المأمور أنه لم يدفع وطلب المأمور بمينه فإنه يحلف على العلم بالله ما يعلم أنه 
دفع فإن حلف أخذ منه الضمان وإن نكل سقط عنه الضمان اه من فتاوى الشهاب الشلبي من أوائل الوكالة وكذا في 


مجموعة الأنقروي. 


(سئل) ف وكيل شرعي عن نظار وقف أهلي في مباشرة أمور الوقف من قبض وصرف وفي استخلاص عقاراته من مستغليها 
وف سائر أمور الوقف فباشر الوكيل ذلك واستخلص بعض عقاراته وصرف على ذلك دراهم معلومة لاستخلاصه فيما لا 
بد من صرفه لكتب حجج وغير ذلك مصرف المثل» البعض من مال الوقف والبعض استدانة بإذن القاضي حيث لا مال 
في الوقف حاصل ولا من يرغب ف استئجار عقاره مدة مستقبلة بأجرة معجلة وفي ذلك مصلحة للوقف ويريد الآن الرجوع 
بذلك في غلة الوقف بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك؟ 

(الجواب) : نعم المعتمد في المذهب أن ما له منه بد لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا 
لا بحر من بحث الاستدانة وفي أوائل الخيرية من الوقف ما نصه قد تقرر صحة توكيل ناظر الواقف مطلقا وناظر القاضي إذا 
عمم له اه. 

والمسألة في الخانية والقنية والفصولين وفيها وحيث عمم له التوكيل وناب الوقف نائبه ولم يمكن دفعها إلا بشيء من مال 


الوقف فدفع." )١(‏ 


"ناظرا على الوقف بسبب سعيهم قِ أمور الوقف من مدة تزيد على حمسين سنة بموجب دفاتر الوقف الممضاة 
بإمضاء القضاة هل للناظر تناولها كما جرت به العادة القديمة؟ 


(الجواب) : نعم (أقول) تقدم أن للناظر أخذ العشر حيث كان قدر أجر مثل عمله وإلا فليس له أخذ الزائد إلا إذا شرط 
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له الواقف شيئا فهو له مطلقاء وهذه العوائد إن كانت مثل العوائد التي يأخذها النظار في زمانعا كالذي ان 
المستأجر ويسمونه خدمة فهي في الحقيقة تكملة لأجرة المثل؛ لأنهم يؤجرون عقار الوقف بدون أجر مثله حتى يأخذوا 
الخدمة لأنفسهم فهذا ليس لهم فيه حق وفي الدر المختار عن فتاوى العلامة التمرتاشي ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر 
له الواقف أصلا ويجحب صرف جميع ما يحصل من ثماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية ويجحب على الحاكم 


أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي. غب الدعوى الشرعية اه. 


[كتاب البيوع] 

(كتاب البيوع) (سئل) في رجل باع آخر عدة من الغلايين ولم تكن عنده وليست في ملكه حين البيع فهل البيع المذكور 
غير صضححييم؟ 

(الجواب) : نعم وبطل بيع المعدوم كما ف البيع الفاسد من التنوير وغيره. 


(سكل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دارا معلومة ثم اختلفا فقال المشتري اشتريتها باتا وقال البائع بعتها وفاء فلمن القول 
منهما؟ 

(الجواب) : القول لمن يدعي البات بيمينه والبينة على مدعي الوفاء؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمدعي خلاف 
الظاهر قال في الخانية في أحكام البيع الفاسد وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء والآخر بيعا بات كان القول لمن يدعي البات 
والبينة على مدعي الوفاء. اه. 


(سئل) في دار معلومة ذات بيوت متعددة مشتركة جميعها بين زيد ورجلين لكل منهم حصة معلومة شائعة فيها فباع زيد 
بيتا معينا منها من زوجته بثمن معلوم فهل يكون البيع غير جائز؟ 
(الجواب) : نعم وللشريك إبطاله قال في البزازية في مسائل بيع المشاع دار بين اثنين باع أحدهما بيتا معينا من رجل لا يجوز 


وعن الثاني أنه يجوز في نصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع أحد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطله 
اه ومثله في الخانية والعمادية معللين بتضرر الشريك بذلك عند القسمة وأفتى الرملى - رحمه الله تعالى - بعين المسألة. 


(سئل) فيما إذا كان لزيد طبقة ومربع جاريتان في ملكه بالوجه الشرعي كائنتان في دار مشتركة بينه وبين إخوته فباعهما 
زيد المزبور من عمرو بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم مقبوض فهل صح البيع؟ 

(الجواب) : نعم ولا ينافي ذلك ما أفتى به الخير الرملي؛ لأن ذلك في الاشتراك في نفس المبيع وهنا المبيع كله ملك مختص 
بالبائع. 


(سئل) في مريض مرض الموت باع فيه جاريته وربع دار له من زوجته الوارثة له المستقرة في عصمته حين البيع بثمن معلوم 
هو دون ثمن المثل بغبن فاحش رأقر بقبضه منها حين البيع وكان الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن 


١5 


تكلف ومشقة بسبب المرض المزبور ولم تطل مدة المرض بل كانت دون شهر ومات منه عن زوجته وعن إخوة أشقاء لم 
يجيزوا الببع ولم يصدقوه على الإقرار فهل لا يصح كل من البيع والإقرار المذكورين والحالة هذه؟ 

(الجواب) : نعم لا يجوز إلا بإجازة الورثة وتصديقهم قال في العمادية مريض باع من وارثئه شيئا وأقر باستيفاء الفمن قال 
أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الغالب من حاله الضنى ولزوم الفراش وكان قيامه عن تكلف ومشقة بسبب المرض لا 
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"اه لكن البيع قبل الإدراك وكذا بيع الثمار قبل النضج فيه التفصيل المار الذي اقتحمه الطرسوسي توفيقا بين عباراتهم 
ركذا في مسألة بيع البناء ثم اعلم أن غالب ما يقع بي راع أن البناء إنما يكون في الأرض المحتكرة وف أراضي القرى 
السلطانية فإذا كانت الأرض الحاملة للبناء جارية في تآجر الشريكين في البناء وباع أحدهما حصته من الآخر بعد إيجاره 
حصته من الأرض المحتكرة وفراغه عن مشد مسكته في الأرض السلطانية ورفع يده عنها يجوز البيع إذ لا بد للبائع على 
الأرض حتى يكلفه القلع وأما بيع ذلك لغير الشريك فالمنصوص عليه في عدة كتب أنه لا يجوز البيع معللا بأنه لا يمكن 
تسليمه إلا بنقض البناء وفي ذلك ضرر لكن ظاهر كلام القنية المار جوازه مطلقا. 
ومثله ما تقدم في كلام المؤلف عن العلامة قاسم ويؤيده أيضا أنه لا فرق بين الحصة من البناء والحصة من الثوب أو العبد 
وقد قال شيخ مشايخنا منلا علي التركماني بعد نقله عبارة القنية وغيرها بيع الحصة الشائعة من العمارة يجوز على الأصح؛ 
لأكما أشبهت الرقبة وعلى هذا جرى الفتوى في زمائنا بدمشق والعلامة قاسم ثبت ثقة اه. 
وفيه جواب عما تقدم عن الطرسوسي من اعتراضه على القنية وحاصل الجواب أن الناقلين لاختلاف الرواية في ذلك ثقات» 
والمثبت مقدم على النافي والله أعلم. وأما الشجر فالغالب فيه أيضا أن يكون قائما محترما في أراضي الوقف أو بيت المال 
بالأجرة فإذا باع الشريك من شريكه وأجر حصته من الأرض والتزم الشاري بما عليها لجهة الوقف أو بيت المال فلا ضرر 
أصلا ومثله الزرع وأما البيع من غير شريكه بلا إذنه فلا يجوز لكن نقل في أنفع الوسائل أنه لو باع نصيبه من الزرع من 
أجنبي والزرع لم يدرك ثم باع صاحبه بعد ذلك نصيبه من ذلك المشتري انقلب البيع الأول جائزا؛ لأن المانع من الجواز قد 
ارتفع اه. 
وأما لو باع الشريك من الأجنبي بإذن الشريك فالذي عليه الإفتاء في زماننا وقله التواو وق ملكت واكم من كلاق 
وما وفق به الطرسوسي أخذا من قول قاضي خان لو أن الشريك الذي لم يبع أجاز بيع الشريك هل له أن لا يرضى بعد 
الإجازة قال له ذلك؛ لأن قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على أن يتحمل الضرر. اه. وقاضي خان ذكر ذلك في مسألة 
المبطخة والظاهر جريان ذلك في الشجر والبناء والثمرة أيضا فإذا أجاز الشريك البيع من الأجنبي ثم أراد المشتري أن يفعل 
ما يضره من القلع أو القطع له أن لا يرضى بعد ذلك فيفسد البيع ما لم تنضج الثمرة أو يدرك الشجر أوان القطع لعدم 
الضرر حيئئذ وهذا كله إذا لم يبق للبائع يد على الأرض وإلا لم يصح البيع للزوم الضرر على المشتري بأمره بالتفريغ وأما لو 
كان الجميع للبائع ولا شريك له فيه أصلا فلا يجوز البيع بدون الأرض إلا إذا أدرك الزرع فينقلب جائزا كما مر في كلام 
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المؤلف وظاهره أنه في البناء لا يجوز لكن ما مر عن القنية والعلامة قاسم يفيد الجواز فيه ووجهه أن البناء أشبه رقبة الأرض 
في كونه معدا للبقاء لا يقصد قلعه ورفعه بخلاف الزرع. 

والظاهر أن الغراس مثل البناء فإذا كان كله لشخص وباع من آخر نصفه مثلا وآجره نصف الأرض لدى حاكم يرى إجارة 
المشاع وحكم بذلك أو فرغ له عن نصف مشده لو كانت الأرض سلطانية فإنه يصح كما يظهر من تعليلهم بالضرر؛ لأنه 
لاضرر في ذلك؛ لأن البائع لم يبق له يد على أرض الحصة المبيعة من الغراس وإذا أراد أحدهما قطع حصته قبل الإدراك 
يمكن رفع الضرر عن الآخر بالقسمة؛ لأن قسمة الغراس ممكنة فاغتنم هذا التحرير المستطاب فإنك لا تحده في غير هذا 
الكتاب والله أعلم بالصواب. 


(سئل) فيما إذا كان لزيد بناء دار قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بطريق ا محاكرة فباعه من عمرو بيعا شرعيا بثمن معلوم 
مقبوض فهل يكون البيع." )١(‏ 


"صرحوا به والله سبحانه أعلم. 


[باب الصرف] 
(باب الصرف) (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها 
عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم يدفع الدراهم حتى تغيرت ونقص قيمتها إلا أنما رائجة في التجارات فهل على المشتري رد 


مثلها؟ 

(الجواب) : حيث نقص قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع كما في 
الجوهرة وقاضي خان والخلاصة والبزازية اشترى شيئا بدراهم نقد البلد فلم ينقده حتى تغير الثمن إن كانت لا تروج في 
السوق فسد البيع وإن كانت تروج لكن انتقص لا ينتقض البيع وليس للبائع إلا ذلك خلاصة وبزازية ولو اشترى شيا 
بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس 
الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر قبل هذا وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه اتتقصت قيمتها لا 
يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان 
عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد. 

وعليه الفتوى خانية من فصل قبض الثمن قيد بالكساد؛ لأتما إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في 
النهاية جوهرة من الصرف وللعلامة الشيخ محمد التمرتاشي صاحب التنوير رسالة في هذا الخصوص فراجعها إن رمتها 
(أقول) وقد كنت أيضا جمعت في هذه 0 رسالة ميتها تنبيه الرقود على مسائل النقود ولخصت فيها رسالة التمرتاشي 
المسماة بذل المجهود وزدت عليها أشياء تقر بما عين الودود ويكمد بما الجاهل الحسود وحاصل ما حررته فيها أن الدراهم 
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إما أن لا تروج وإما أن تنقطع وإما أن تزيد قيمتها وإما أن تنقص فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع وإن انقطعت بأن 


لا توجد ف السوق ولو وجدت ف يد الصيارفة أو في البيوت فقيل يفسد البيع أيضا وقيل تحب قيمتها في آخر يوم الانقطاع 
وهو المختار وإن رخصت أو غلت فقيل ليس للبائع غيرها أي يجب على المشتري رد المثل وقيل تحب قيمتها يوم البيع أو 
يوم القبض في صورة القرض وعليه الفتوى. 
وهذا كله في الدراهم التي غلب غشها والفلوس ويفهم منه أن الدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش ليس حكمها كذلك والذي 
يظهر أتما إذا غلت أو رخصت لا يفسد البيع قطعا ولا يجب إلا رد المثل الذي وقع عليه العقد وبين نوعه كالذهب الفلاني 
أو الريال الفلاني أما إذا لم يعين نوع من النقود الرائجة كما هو الشائع في زماننا فهو مشكل ول أر من أوضحه ولا من 
تعرض له أصلا ووجه إشكاله أن المتعارف في زماننا أن الرجل يشتري بالقروش فيقول بمائة قرش مثلا ويريد بذلك بيان 
مقدار الثمن لا بيان نوعه؛ لأن القرش وكذا الريال والذهب كل منها أنواع مختلفة في المالية فنوع منها بقرش ونوع بقرشين 
ونوع بأكثر أو بأقل والقرش في العرف اسم لقطعة خاصة من الفضة المضروبة كانت تساوي أربعين مصرية ثم صارت الآن 
تساوي سبعين مصرية وحيث أطلق القرش الآن فالمراد منه أربعون مصرية وإذا قال بمائة قرش يدفع من أي نوع أراد من 
أنواع النقود الرائجة المختلفة المالية سواء كانت من الذهب أو الفضة. فالمراد بالقروش هي أو ما يساويها من بقية الأنواع 
هكذا شاع في عرفنا ولا يفهمون منها سوى بيان مقدار الثمن دون نوعه 
ونقل في القنية في باب المتعارف بين التجار كالمشروط عن فتاوى أبي الفضل الكرمانى." )١(‏ 

"أنه جرت العادة في خوارزم أنمم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية أو ثلثي دينار وطسوج نيسابورية 
قال يجرى على المواضعة ولا تبقى الزيادة دينا عليهم ونقل أيضا عن علاء الدين الترجماني لو استقرت العادة في بلد أتهم 
يعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار فالعقد ينصرف إلى ما يتعارفونه اه فهذا مؤيد لما عليه عرف زماننا ولكن قد تكرر 
قِ زمائنا ورود الأمر السلطاني بتنقيص سعر بعض النقود الرائجة فإذا كان عقد البيع أو القرض وقع على نوع معين منها 
كالريال الفرنجي مثلا فلا شبهة في أن الواجب دفع مثل ما وقع عليه البيع أو القرض. 
وأما إذا وقع العقد على القروش التي لا يتعين منها نوع خاص كما ذكرنا فلا يمكن القول برد المثل؛ لأن المثلية نما تعلم 
حيث علم النوع وقد علمت أن أنواع النقود متفاوتة في المالية وكذا رخصها الذي ورد الأمر به متفاوت فبعضها أرخص من 
بعض وإذا جعلنا الخيار للدافع كما كان الخيار له قبل ورود الأمر يحصل للبائع ضرر شديد فإن الدافع يختار ما رخصه أكثر 
فإن ما كان من بعض أنواع النقود وقت البيع يساوي مائة قرش مثلا صار بعد الأمر يساوي تسعين ومنه ما يساوي خمسة 
وتسعين فيختار المشتري ما يساوي تسعين ويحسبه عليه بمائة كما كان وقت البيع فيحصل بذلك ضرر بين للبائع ولا يقال 
إن الخيار وقت البيع كان للمشتري فيبقى له الآن؛ لأنا نقول قد كان الخيار له حيث لا ضرر فيه على البائع فإنه وقت 
البيع لو دفع له من أي نوع كان لا يتضرر ولو كان رخص الأنواع الآن متساويا بلا ضر لجعلنا الخيار للمشتري ليدفع على 
السعر الواقع وقت العقد من أي نوع كان كما كنا نخيره قبل الرخص لكنه لما تفاوت الرخص وصار المشتري يطلب الأنفع 


7/0/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


لنفسه والأضر على البائع قلنا لا خيار إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. 

ونا لم أجد نقلا في خصوص مسألتنا هذه تكلمت مع شيخي الذي هو أعلم أهل عصره وأفقههم وأورعهم فيما أعلم فجزم 
بعدم التخيير وجنح إلى الإفتاء بالصلح في مثل هذه الحادثة حتى نجد نقلا في المسألة؛ لأنك قد علمت مما قدمناه أن 
المنصوص عليه هو مسألة ما إذا غلب الغش على الدراهم وكان الشراء بنوع خاص منها دون ما اصطلح عليه أهل زماننا 
من العرف الحادث فينبغي أن يفتى بالصلح على دفع المتوسط في الضرر دون الأعلى ودون الأدى فهذا خلاصة ما حررته 
في تلك الرسالة والله تعالى أعلم. 


(سئل) فيما إذا اشترى زيد أقمشة معلومة من عمرو بثمن معلوم في الذمة قدره ستمائة قرش وأربعون قرشا ثلاثة أرباعه 
فضة صحيحة وربعه مصاري كل قرش سبع وأربعون مصرية فضة معاملة البلدة المعلومة وقت العقد ثم رخصت المصاري 
وصارت كل ستين منها بقرش صحيح ويريد البائع مطالبة المشتري بجميع الثمن صحاحا بدون وجه شرعي فهل ليس له 
ذلك؟ 

(الجواب) : نعم وله مثل الثمن الذي وقع عليه العقد حيث نقص قيمة المصاري قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات 
كما صرح بذلك في الجوهرة والبزازية والخلاصة وثٍ فتاوى العلامة الشلبي في جواب سؤال إن غلت الفلوس التي وقع عقد 
الإجارة عليها أو رخصت قبل القبض فعليه رد مثل ما وقع عليه عقد الإجارة من الفلوس وإِن نودي عليها بالكساد ومضت 
مدة الإجارة فعليه قيمتها من الدراهم يوم العقد. 


(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري وم 
(الجواب) : الديون تقضى بأمثالها. 


(سئل) فيما إذا كان لزيد عند عمرو مبلغ معلوم من الدراهم تمن بضاعة باعها له بإذنه فأذن زيد له بأن يصرف المبلغ المزبور 
بزبالات مخلومة قصرف له بلك عي" 007 

"عنه ويسمى الأصيل أيضا والنفس والمال مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل. اه. 
أقول ومراد العلائي بقوله وبه المكفول به إذا كان نفسا إذ كفالة المال المجهول صحيحة كما في متن التنوير. 


(سئل) فيما إذا ضمن لرجل معين دينا له على آخر فظهر الدين لرجل آخر غير المضمون له فهل يكون الضمان المزبور 
غير صحيح؟ 
(الجواب) : نعم؛ لأن العلم بالمككفول له شرط كما في فتاوى الكازروني نقلا عن الحانوتٍ وقال في التنوير ولا تصح بجهالة 


7/1/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له اه ومثله في الدرر وغيره. 


(سئل) في رجل قال لزيد اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذ اللصوص أمتعة زيد فقبض زيد من الرجل الآمر قيمة 
أمتعته بناء على أنه غره وأن ذلك يوجب الرجوع ودفع الرجل المرقوم بناء على ذلك ثم ظهر وتبين بقول العلماء أن مجرد 
الغرور لا يوجب الرجوع وأنه دفع شيئا ليس بواجب عليه ويريد الرجوع على زيد بما قبضه منه بالوجه الشرعي فهل له 
ذلك؟ 

(الجواب) : نعم؛ لأن الغرور لا يوجب الرجوع فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوص لا ضمان فإن 
زاد وقال فإن أخذ مالك فأنا ضامن فسلكه فأخذ ماله كان الضمان صحيحا والمكفول عنه مجهول هنا ومع هذا جوزوا 
الضمان كذا ف الذخيرة 

(أقول) قال في الدرر بعدما مر وصار الأصل أن المغرور إِنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن المعارضة أو ضمن 
الغار صفة السلامة للمغرور نصا حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه 
إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن؛ لأنه غار في ضمن العقد بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه ثمة ما ضمن السلامة بحكم 
العقد وهاهنا العقد يقتضي السلامة كذا في العمادية. اه. 


(سثل) فيما إذا قال رجل لآخر بايع فلانا فما بايعته فعلي فبايعه بثمن معلوم وتلف الثمن عنده ويريد مطالبة الكفيل المزبور 
بالثمن فهل له ذلك؟ 

(الجواب) : نعم وبما بايعت فلانا فعلي وما غصبك فلان فعلي ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سبيجيء 
أن الكفالة بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل القبول ولو دلالة بأن بايعه أو غصب منه للحال علائي عن النهر. 


(سئل) فيما إذا قال زيد مخاطبا لجماعة معلومين من أهل سوق كذا ما بايعتم عمرا أنتم وغيركم فهو علي فهل يلزم زيدا 
دين مرخ خاطبهم دون غيرهم؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سئل) في رجل كفل أسيرا بمبلغ من الدراهم عند من أسره بأمره فداء وافتك نفسه وحبس الكفيل بذلك ويريد مطالبة 
الأسير بذلك وحبسه به فهل له ذلك؟ 

(الجواب) : نعم وصح ضمان النوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنكما في المطالبة كالديون بل فوقها حتى لو أخذت 
من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض وعليه الفتوى صدر الشريعة وابن المصنف وابن كمال وقيده همس الأثمة بما إذا 
أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر أمره بالرجوع ذكره الأكمل إلى آخر ما ذكره العلائي في شرح التنوير وفي المنح 
ولا يطالب الكفيل أصيلا بمال مكفول به قبل أن يؤدي الكفيل عنه أي عن الأصيل؛ لأنه إِنما التزم المطالبة فإن لوزم أي 


لوزم الكفيل من جهة الطالب لازمه أي لازم هو الأصيل وهو مقيد بما إذا كانت الكفالة بأمره وإن حبس أي صار الكفيل 
محبوسا حبس هو أي المكفول عنه إذ لم يلحقه ما لحقه إلا من جهته فيجازى بمثله اه بنوع اختصار. 
(أقول) مسألة صحة ضمان النوائب من مسائل المتون وفيها اختلاف التصحيح والذي صححه فقيه النفس قاضي خان 
الصحة كما في المتون واعتمد الخير الرملي في فتاويه عدم الصحة." )١(‏ 

"فهل لا يعمل بما لكونه ممنوعا من سماعها؟ 
(الجواب) : نعم؛ لأن القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات قال في الخلاصة السلطان 


حوادث فلان حتى أرجع من السفر لا يجوز للقاضي أن يسمع ولو قضى لا ينفذ اه وفي البزازية قلد السلطان رجلا للقضاء 
وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل. 


(سئل) فيما إذا كان في البلدة قاضيان فوقعت الخصومة بين المتداعيين فالمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاض منهما والمدعى 
عليه يريد الآخر فلمن يكون الخيار؟ 

(الجواب) : الخيار للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى كما في البزازية وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم صاحب البحر والشيخ 
الحانوق والعلامة الرملي كما في فتاويه وقال في البحر وهو بإطلاقه شامل لما إذا أراد المدعي قاضي محلة المدعى عليه وأراد 
المدعى عليه قاضي محلة المدعي ولما إذا تعدد القضاة في المذاهب الأربعة وكثروا كما في القاهرة فأراد المدعي شافعيا مثلا 
والمدعى عليه مالكيا مثلا ول يكونا في محلتهما فإن الخيار للمدعى عليه وهذا هو الظاهر وبه أفتيت مرارا اه. 

(أقول) وهذه المسألة مذكورة في البحر والدر المختار أول كتاب الدعوى وكتبت فيما علقته عليهما أن التحرير في هذه 
المسألة ما حققه العلامة المقدسي وحاصله أن ما ذكروه من الخنلاف وتصحيح قول محمد بأن العبرة للمدعى عليه إنما هو 
فيما إذا كان قاضيان كلا منهما في محلة وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي في الفصول. 
وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا 
أي هذا الخلاف ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي فقوله ولا ولاية إلخ دليل واضح على ما قلنا أما إذا كان كل 
منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي وحلبي وعسكري وغيرهم كما في قضاة مالعا فينبغي 
التعويل على قول أبي يوسف لموافقته لتعريف المدعي والمدعى عليه أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها عند أي 
قاض أراد وما ذكره بعض المتأخرين لا وجه له اه وأراد ببعض المتأخرين صاحب البحر وتقدم كلامه وما ذكرناه عن العلامة 
المقدسي هو معن ما نقله في الدر المختار عن خط صاحب التنوير على هامش البزازية ومثله قوله في المنح إن كل عبارات 
أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل 
قاض في محلة. 


٠/5/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء يعتبر المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض 
أراده إلخ فقوله كل قاض في محلة أي مأمور بالحكم على أهل محلته فقط فاغتنم هذا المقام فإنه قد كان بعيدا على كثير من 
الأفهام. 
وسئل العلامة قارئ الحداية عن شخص ادعى بحق في تركة ميت له أولاد بالغون وأطفال وأقام بينة فهل ينفذ الحكم على 
الجميع فأجاب إذا أقام بينة على أحد الورثة البالغين ثبت الدين في حق الكبار والصغار. 
وسئل أيضا عن رجل توق وعليه ديون وورثته غائبون هل يسوغ ثبوت الحق على الميت ف غيبة ورثته أم لا فأجاب: الميت 
إذا كانت تركته في بلدة موته وأراد أصحاب الديون إثبات ديوتهم والورئة كلهم غائبون غيبة منقطعة أو صغار فالقاضي 
ينصب وصيا عن الميت ويثبت عن الدين ويدفعه إلى أربابه بعد استخلافهم وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا تسمع بينتهم إلى 
أن يحضر الوارث ولو كان الوارث صغيرا ينصب عنه وصي ويثبت الدين عليه ويقضي دينه بعد استحلافهم أنحم لم يقبضوا 
الدين ولا شيئا منه ولم يبرئوا اميت ولم يحتالوا." )١(‏ 

"المولل أو حكم المحكوم إلا أن الفرق بين حكم القاضي وحكم المحكم أن حكم المحكم في المجتهدات إذا رفع إلى 
القاضي إن كان موافقا لرأيه أمضاه وإن كان مخالفا أبطله وليس للقاضي أن يبطل حكم قاض آخر في المجتهدات وفي فتاوى 
العلامة الحانوق إذا حكم القاضي بدفع المال لوكيل امرأة ثم حضرت الموكلة وقالت إنما وكلته في الخصومة لا في القبض فهل 
يكون حكم الحنفي بدفع المال متضمنا لإثبات الوكالة بالقبض أجاب قالوا إنه لا يكتفي بقول الموثئق وذلك بعد تقدم 
دعوى صحيحة بل لا بد من ذكر تفصيل الدعوى التي ترتب عليها الحكم ويشترط ف تفصيل الدعوى أن يذكر فيها أنه 


وكيل بالقبض على ما هو الصحيح من مذهب زفر من أن الوكيل بالخصومة لا يكون وكيلا بالقبض فلا يسوغ الحكم بدفع 
المال إليه اه. 


. استأجر إبلا إلى مكة ذاهبا وجائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب حتى انفسخت الإجارة فللمستأجر أن 
يركبها إلى مكة ولا يضمن وعليه الكراء إلى مكة فإذا أتى مكة ورفع الأمر إلى القاضي فرأى أن يبيع الدابة ويدفع بعض 
الأجرة إلى المستأجر جاز فعلى هذا لو رهن رجل عينا بدين وغاب المديون غيبة منقطعة فرفع المرتحن الأمر إلى القاضي حتى 
يبيع الرهن بدين المرتمن ينبغي أن يجوز كما إذا غاب المشتري قبل قبض المبيع وقبل نقده الثمن غيبة منقطعة جاز للقاضي 
أن يبيع المبيع ويوتي الثمن للبائع فصول العمادي من الفصل الخامس هل لنائب القدس الشريف بالرملة أن يكتب لنائب 
القاضي بدمشق الشام نقل الشهادة ليحكم كما أجاب حيث ثبت أن السلطان نصره الله تعالى يفوض للقضاة الاستنابة 
ثبتت صحة الكتابة بذلك إذ شرط كتاب القاضي من قاض مولى من قبل الإمام يملك إقامة الجمعة وعند التفويض بذلك 
كانت ولاية النائب مستندة لإذن السلطان فوجد الشرط على أنه في الحقيقة كأنه كتب قاضي القدس إلى قاضي دمشق 
إِذ كل نائب قام مقام مستنيبه كما صرحوا به في بحث الاستنابة فظهر جواز الكتاب من نائب القاضي إلى نائب القاضي 
المذكور من فتاوى العلامة الشيخ خير الدين إذا تعلم كاتب المحضر من المفتي ما هو الخلل في المحضر من الدعوى وغيره 


801/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


وأصلح الخلل فالإثم على الكاتب لا على المفتي بزازية قبيل كتاب الشهادة التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره 
على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه من خط العلامة النحرير الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي. 
اختلفت الروايات في القاضي إذا ارتشى أو فسق ينعزل أم يستحق العزل اختار البخاريون أنه لا ينعزل وبعضهم قالوا ينعزل 
قال شيخنا وإمامنا جمال الدين البزدوي أنا متحير في هذه المسألة لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم لما أرى من التخليط 
والأشهل والطكرأة فيهم :ول أقدر أن أقول له عفد احكائهية لآن أعل زمائنا كذلك فلو انيف بالبطاذة ادع ذلك إل إيطاك 
الأحكام أجمع يحكم الله بيننا وبين قضاة زمائا أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لم يبق منهم إلا 
الاسم والرسم جواهر الفتاوى في قاض حكم في مسألة مختلف فيها على قول موافق لمذهب أبي يوسف ومحمد مخالف 
لمذهب أبي حنيفة ولم يكن هناك نص على المفتى به أو كان هناك نص على أن المفتى به قول أبي حنيفة فهل ينفذ قضاؤه 
أم لغيره نقضه الجواب الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة ولهذا يرجح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من خالفه 
من أصحابه ويجيبون عما استدل به مخالفه. 
وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه إذ الترجيح كصريح التصحيح؛ لأن المرجوح طائح بمقابلته بالراجح 
وحيتئذ فلا يعدل المفتي والقاضي عن قوله إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم 
بقول غير أبي حنيفة." (1) 

"البينة وف الفوائد الزينية معزيا إلى التهذيب وفقي زماننا لما تعذرت التركية بغلبة الفسق اختار القضاة تحليف الشهود 
كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن اه وف مناقب الكردي اعلم أن تحليف الشاهد أمر منسوخ باطل والعمل 
بالمنسوخ حرام وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود يجب على العلماء 
أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك أمرا إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق سبحانه وتعالى وإن عصوك يلزم منه 
سخطك إلى آخر ما فيها اه. منح من الشهادة. 


(سئل) فيما إذا مات رجل عن تركة وورثة أقر اثنان منهم بدين لزيد على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي عليهما بذلك 
حتى شهدا بذلك الدين عند القاضي لرب الدين المزبور هل تقبل شهادتهما؟ 

(الجواب) : نعم تقبل قال في جامع الفصولين مات الرجل فأقر وارثاه بدين لإنسان على الميت فلم يعطياه ولم يقض القاضي 
عليهما بذلك حتى شهدا بذلك الدين عند القاضي لرب الدين ثبت الدين عليهما وعلى غيرهما من الورثة اه وفي وصايا 
الخانية ولو شهد الوارثان على الميت بدين جازت شهادتمما قبل الدفع ولا تقبل بعد الدفع اه وف البزازية مات الرجل عن 
ورثة فأقر وارثاه بدين على الميت لرجل ثم شهدا بمذا الدين لذلك الرجل عند القاضي قبل أن يلزم القاضي بإقرارهما الدين 
في حصتهما من التركة تقبل؛ لأن مجرد إقرارهما قبل القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وإن قضى عليهما بإقرارهما ثم 
شهدا به له عليه لا يقضي بشهادتهما؛ لأنمما يريدان أن يحولا بعض ما لزمهما على باقي الورئة فكانت جر مغنم ودفع 


8.7/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


مغرم وفيه إشكال وذلك أن الدين لا يلزم على نصيبهما بإقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين عليهما في 
نصيبهما قلت الديون تقضى من أيسر الأموال قضاء وحصتهما أيسر الأموال قضاء لإنكار سائر الورئة الدين وعدم البينة 
للمدعي اه. 

(أقول) ما ذكره البزازي من الإشكال المذكور مبني على خلاف ظاهر الرواية قال العلامة التمرتاشي في فتاويه إذا أقر الوارث 
بالدين يؤخذ جميع الدين من نصيبه عندنا كما هو ظاهر الرواية وقال في التنوير من كتاب الإقرار قبيل فصل الاستثناء أحد 
الورئة أقر بالدين يلزمه كله وقيل حصته واختاره أبو الليث اه وأما إقراره بالوصية بعد القسمة فإنه يلزمه حصته اتفاقا كما 
في العمادية وذكره في الدر المختار قبيل باب العتق في المرض من كتاب الوصايا ونقل المؤلف هنا عن المبسوط للسرخسي 
إذا شهد وارثان على الوصية جازت شهادتمما على جميع الورثة؛ لأنه لا تحمة في شهادتمما وإن كانا غير عدلين أو أقرا وم 
يشهدا ألزمهما بالحصة في نصيبهما؛ لأن إقرارهما ليس بحجة على غيرهما وكذلك شهادتهما بغير صفة العدالة لا تكون حجة 
على غيرهما وَإِنْما هي حجة عليهما. 


(سئل) عن شهود شهدوا بإقرار رجل بالطلقات الثلاث بعد شهر والحال أن الدعوى لم تصدر من الزوجة فهل تقبل 
شهادتهم أو لا؟ 
(الجواب) : لا تقبل شهادتهم بعد أن أخروا خمسة أيام من غير عذر إن كانوا عالمين بأنمما يعيشان عيش الأزواج والشهادة 
بدون الدعوى تحوز في هذه المسألة ويقضى بما من معين المفتي في كتاب الشهادة شهدوا بالحرمة المغلظة بعدما أخروا 
شهادتهم خمسة أيام من غير عذر لا تقبل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج جامع الفتوى في كتاب الشهادة 
يحب أن يعلم بأن الشهادة على حد الزن وما أشبهه من الحدود الخالصة تبطل بتقادم العهد عند علمائنا ثم لم يقدروا التقادم 
تقديرا صريحا وظاهر ما في الجامع الصغير يشير إلى أن ستة أشهر وما فوقها متقادم وقد روي في رواية الأصل أن الشهر 
وما فوقه متقادم وعن محمد أن ثلاثة أيام وما فوقها متقادم وعن أبي يوسف." )١(‏ 

"بعد الحكم عليه لخصمه فيتبين بطلان الحكم لأنه ليس قاضيا فيما منع عنه فحكمه حكم الرعية في ذلك وإذا أتاه 
خبر بالمنع من عدل أو كتاب أو رسول عمل به كما يعمل بالمشافهة من السلطان ومن علم أنه وكيل عنه وعلم أحكام 
الوكيل استخرج مسائل كثيرة تتعلق بهذا المبحث وهان عليه الأمر وانكشف له الحال والله تعالى أعلم اه كلام العلامة خير 
الدين وهو كلام رصين متين وحينئذ فإذا كان سلطان زماننا نصره الله تعالى تمى كل قاض ولاه عن سماع دعوى الميراث 
المذكورة أو غيرها أيضا بعد خمس عشرة سنة لزمهم ذلك ولا ينفذ حكمهم إذا خالفوا وكذا لو تمى البعض دون البعض 
فيلزم من ماه وأما بدون النهي فالقضاء مطلق فيصح حكمهم في جميع الدعاوى ولو بعد هذه المدة ما لم يمض عليها ثلاث 
وثلاثون سنة فحيئئذ لا تسمع الدعوى كما مر عن المبسوط فإن قلت قد صرحوا بأن القاضي لا ينعزل بموت السلطان أو 
خلعه كما مر في كتاب القضاء وعللوه بأن الخليفة نائب عن المسلمين في تقليده للقضاة والمسلمون على حاهم فلا ينعزل 


87//١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


القاضي بموت النائب يعني السلطان فهذا يدل على أن القاضي يبقى بعد موت موليه على حاله فإذا كان موليه تماه عن 
شيء يبقى كيه بعد موته. 

قلت هذا مسلم في نفس ذلك القاضي الذي نمي عن شيء ثم مات موليه وليس كلامنا فيه وإنما الكلام في قاض آخر ولاه 
السلطان الآخر ولم ينهه عن شيء فهذا القاضي الجديد لا يكون منهيا بنهي السلطان السابق؛ لأنه ليس منصوبا من جهته 
على أن السلطان الواحد إذا تمى قاضيا وأطلق لقاض آخر لم يكن القاضي الآخر منهيا بنهي سلطانه للقاضي الأول فإن 
قلت قد ذكر العلامة الحموي في حواشي الأشباه أنه قد علم من عادتهم يعني سلاطين بني عثمان نصرهم الرحمن أنه إذا 
تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه. اه. قلت الذي يظهر لي أن كونه مأمورا باتباع من قبله معناه 


أن يقرر ما فعلوه يهشي على قانونحم الذي رتبوه ويأمر بما أمروا به وينهى عما تموا عنه ولا يلزم من ذلك أن تصير قضاته 
مأمورين أو منهيين بمجرد توليته لهم تولية غير مقيدة بشيء من ذلك وإنما يلزم منه أنه إذا ولى قاضيا يقول له وليتك كذا أو 


نماك عن كذا حتى يكون جاريا على قانون من قبله كما اشتهر عنه أنه حين يولي القاضي يأمره في منشوره باتباع أصح 
الأقوال من مذهب أبي حنيفة كعادة غيره من السلاطين الماضين. 

فلذا لو حكم القاضي بخلاف الأصح لا ينفذ حكمه ولولا أمره بذلك لنفذ وإن خالف قانون من قبله بل لو أمره بأمر 
مخالف لقانون من قبله فالظاهر نفوذه ولزوم اتباعه حيث وافق قانون الشرع القويم فهذا ما ظهر لفهمي السقيم وفوق كل 


ذي علم عليم. 


(سئل) فيما إذا ادعى أخوات زيد عليه بحصتهن من دار أبيهن المتوى من خمس عشرة سنة وهو معترف بأن الدار مخلفة 
هم عن أبيهم فهل تسمع الدعوى؟ 

(الجواب) : نعم إذا كان المدعى عليه مقرا تسمع الدعوى عليه ولو طالت المدة أكثر من خمس عشرة سنة كما أفتى بذلك 
العلامة أبو السعود العمادي وصورته (يكرمي يبل مقداري ترك أو لنان دعوى خصم مقرا وليجق استماع أو لنورمي الجواب 
أو لنور اه) . 


(سئل) فيما إذا ترك زيد دعواه على عمرو بحق له مدة خمس عشرة سنة ولم يدع زيد عليه بذلك عند القاضي بل طالبه 
بذلك مرارا في غير مجلس القضاء ويريد زيد الآن الدعوى عليه بذلك متعللا بأنه ما ترك الدعوى في المدة المزبورة فهل تسمع 
دعواه أم لا؟ 

(الجواب) : قال في المنح من كتاب الدعوى وشرطها أي شرط جواز الدعوى مجلس القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس 
غيره حتى لا يجب على المدعى عليه جوابه اه ومثله في الدرر وقال في البحر ومنها مجلس القضاء فلا تسمع هي والشهادة 


إلا بين يدي الحاكم اه فمقتضى." (1) 


7/١ العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


"فالأمن من التزوير مقطوع به وبذلك. كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر أن المكان الفلاني 
وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرح به في بمجة عبد الله 
أفندي وغيرها فليحفظ اه ما نقلته من شرح شيخنا المذكور - رحمه الله تعالى -. 
فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في زمائنا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما 
عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والحزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك فلو لم 
يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخي كما 
نقله في البزازية وكفى بالإمام السرخسي وقاضي خان قدوة وقد علمت أن هذه المسألة مستثناة من قاعدة أنه لا يعمل 
بالخط فلا يرد ما مر من أنه لا تحل الشهادة بالخط على ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة 
فإن هذه العلة في مسألتنا منتفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقى الكتابة في دفتره بعيد جدا على 
أن ذلك الاحتمال موجود ولو كان بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوق المال ولم يعلم به الشهود ثم لا يخفى أنا حيث قلنا 
بالعمل بما في الدفتر فذاك فيما عليه. 
كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس فلا ينبغي القول به فلو ادعى بمال على آخر 
مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة هذا وقد وقعت في إهانفا حادئة سعلنا عنها في تاجر له دفتر عند كاتبه الذمي 
مات التاجر فادعى عليه آخر بمال وأنه مكتوب بخط كاتبه الذمي فكشف على الدفتر فوجد كذلك وأنكر الورثة المال 
والذي ظهر لي في الجواب أنه لا يقضى عليه بالمال لكونه ليس خطه بل هو خط كافر ولكون الدفتر ليس تحت يده 
فيحتمل أن الذمي كتبه بعد موت التاجر فقد وجدت فيه شبهة قوية بخلاف ما إذا كان دفتره بخطه وهو محفوظ عنده والله 
تعالى أعلم. 
وقد رأيت في فتاوى العلامة الحانوق سؤالا حاصله فيما يكتبه التجار على أحمالهم من العلامة الدالة على اسم صاحبها 
هل تدل العلامة على أن الحمل ملك صاحب العلامة 
الجواب إن كان صاحب العلامة أو وكيله واضع اليد على الحمول فلا كلام في أن وضع اليد دليل الملك بلا بينة ولا عبرة 
حينئذ بمجرد ما لم يثبت بالبينة الشرعية خلافه وإن لم يكن هناك وضع يد فالأصل أيضا أن الحمول لصاحب الاسم حيث 
لم يثبت بالبينة الشرعية أتما لغيره اه. 


(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة ابنه البالغ فأذن له بالإنفاق منه على أولاد آخرين صغار وعلى أمهم وغاب 
وأنفق الابن عليهم من ذلك المبلغ قدرا معلوما نفقة المثل في مدة غيبة أبيه امحتملة لذلك والظاهر يصدقه فيها ثم حضر 
الأب ويريد احتساب ما أنفقه على أبيه من مبلغه المزبور بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟ 

(الجواب) : نعم وسثئل قارئ الحداية عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله الذي تحت يده فأدى المأمور 
وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزم بذلك أجاب إن كان المال الذي تحت يده أمانة فالقول قول 


المأمور مع بمينه وإن كان مغصوبا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة والله تعالى أعلم. 


١ /اه‎ 


(سئل) هل تقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه؟ 
(الجواب) : تسمع البينة وتقبل على ما هو الصواب كما صرح به في شرح الملتقى والتنوير وغيرهما من الدعوى قال ف التنوير 
وتقبل البينة لو أقامها المدعي بعد يمين المدعى عليه عند العامة وهو الصحيح اه. 


(سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو مالا فأجاب بالإنكار فأثبت ذلك زيد بالبينة وقضى القاضي به ثم ادعى عمرو أنه 
أبرأه منه فهل يقبل برهانه؟ 
(الجواب) : نعم يقبل." )١7‏ 

"قال في التنوير ومن ادعى على آخر مالا فقال ماكان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وبرهن المدعى 
عليه على القضاء أي الإيفاء أو الإبراء ولو بعد القضاء قبل برهانه والله تعالى أعلم. 


(سكل) فيما إذا أقر زيد بأن بذمته لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم وثبت إقراره المذكور لدى القاضي بالبينة الشرعية وحكم 
عليه بذلك ثم قام الآن يدعي إيفاء بعض المبلغ المزبور قبل الإقرار فهل تكون دعواه غير مقبولة؟ 
(الجواب) : نعم في الأنقروي من التناقض عن الثاني عشر من الأسروشنية وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل. 


(سئل) فيما إذا ادعى جماعة على زيد بمبلغ معلوم من الدراهم تستحقه مورثتهم فلانة فاعترف به ثم بعد أيام أقام زيد بينة 
على دفعه المبلغ للمورثة قبل موتما ويحلف على ذلك فهل تقبل بينته ويحلف؟ 

(الجواب) : نعم تقبل بينته ويحلف لما في خزانة المفتين لو ادعى الإيفاء بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس 
واحد لم تقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض ونحوه في جامع 
الفصولين والأشباه والبحر وغيرها ولو ادعى الإيفاء قبل إقراره لا تقبل كما ف الفصولين ومثله في فتاوى التمرتاشي من 
الدعوى مفصلا وفي انحبية من الدعوى 

لو ادعى دينا عليه فأقر ... ثم ادعى الإيفاء بعد ذا الخبر 

لم تستمع دعواه للتناقض ... إلا إذا ادعى بدفع عارض 

كأن يقول كان دفعي بعد أن ... أقررت بعد برهة من الزمن 

أو قد دفعت عقب التفرق ... عن مجلسي فعند ذاك صدق 

(أقول) هذه النقول دالة على أن الصواب في الجواب عن هذا السؤال عدم قبول البينة كما في جواب السؤال الذي قبله. 


(سكل) فيما إذا باع زيد ثلثي داره المعلومة من ابنته البالغة وثلثها من زوجته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم أبرأهما 


5١/5 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


عنه إبراء شرعيا في صحته وجواز أمره الشرعي ثم مات زيد عمن ذكر وعن تركة مستغرقة بالدين وثبت البيع والإبراء المذكوران 
بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا في وجه غريم الميت فهل يكون الإثبات شرعيا صحيحا؟ 

(الجواب) : نعم إذا ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه وذكر الوارث أن الميت قد كان باع هذا العين في حياته من فلان 
كان دفعا صحيحا حتى لو أقام البينة على ذلك تندفع دعوى المدعي محيط برهاني في الدعوى من فصل المتفرقات. 


(سئل) فيما إذا ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ولا بينة له فطلب بمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم بمعنى أحضر 
حقي ثم استحلفني فهل له ذلك؟ 
(الجواب) : نعم له ذلك ف زماتعا كما صرح بذلك في التنوير وغيره من الدعوى. 


(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مملوكا بالغا بثمن معلوم وتسلمه المشتري وبقي عنده أياما ثم إن المملوك يريد أن يدعي 
على سيده زيد بأن عمرا أعتقه حين كان مملوكا له في وقت كذا وله بينة شرعية على ذلك فهل تقبل؟ 
(الجواب) : نعم ولو باع عبدا ودفعه إلى المشترى وقبض نه وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وهو ممن 
يعبر عن نفسه فهذا إقرار منه بالرق؟ لأنه انقاد للبيع والتسليم ولا يثبت ذلك شرعا إلا في الرقيق فلا يصدق في دعوى 
الحرية بعد ذلك لأنه يسعى في نقض ما تم من جهته إلا أن تقوم له بينة على ذلك فحيئئذ تقبل والتناقض لا يمنع ذلك ثم 
قال أطلق الحرية فشمل الأصلية والعارضة لخفاء حال العلوق فإن الولد يحلب صغيرا من دار إلى دار وينفرد المولى بالإعتاق 
إلخ البحر الرائق من الاستحقاق ومثله في الدرر وتمام فروع المسألة في الحادي عشر." (1) 

"«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وعن أي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - «لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» رواه النسائي وإِنما جعل الحلف بالله فقط؛ لأن في الحلف 
تعظيما للمحلوف به وحقيقة العظمة لا تكون إلا لله تعالى فلا يضاهي به غيره. 
وظاهر هذه الأحاديث لو حلفه القاضي بغير الله تعالى لم يكن بمينا قال في البحر ولم أره صريحا اه وقال في الحداية وقيل في 
زماننا إذا 3 الخصم ساغ للقاضي أن يحلف بذلك أي بالطلاق والعتاق لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى اه ويرد على هذا 
القيل أن هذا تعليل في مقابلة النص فلا يصح على ما عرف في موضعه وفي الخانية وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق 
في ظاهر الرواية لا يجيب القاضي إلى ذلك؛ لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام وبعضهم جوز ذلك في زماننا والصحيح 
ظاهر الرواية اه وفي الحظر والإباحة من التتارخانية والفتوى على عدم التحليف بالطلاق والعتاق وف الذخيرة التحليف 
بالطلاق والعتاق والأيمان الغليظة لم يجوزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض فيفق به إن مست الضرورة وإذا بالغ المستفق في 
الفتوى يفتي بأن الرأي إلى القاضي اه وفي الخلاصة فإن مست الضرورة يفتي بأن الرأي إلى القاضي فلو حلفه القاضي 
بالطلاق فنكل وقضى بلمال لا ينفذ قضاؤه اه. 


٠7/5 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


فتلخص من هذا كله أن للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق عند إلحاح الخنصم وأنه يفتى بجواز ذلك إن مست الضرورة 
ولكن ليس له أن يقضي بالنكول عنه ولو قضى به لا ينفذ قضاؤه وعن هذا قال صاحب العناية ولكنهم قالوا إن نكل عن 
اليمين به لا يقضى عليه بالنكول؛ لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعا ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه اه لكن فيه إشكال؛ 
لأن فائدة التحليف القضاء بالنكول فإذا لم يجز القضاء بالنكول عما ذكر فكيف يجوز التحليف به ولعله مفرع على قول 
الأكثر من أنه لا تحليف جما فلا اعتبار بنكوله وأما من قال بالتحليف بما فيعتبر نكوله ويقضى به؛ لأن التحليف إِنا 
يقصد لنتيجته وإذا لم يقض بالنكول فلا ينبغي الاشتغال به وكلام الفضلاء فضلا عن العلماء العظام يصان عن اللغو كما 
أشار لذلك في البحر والمنح اه. 


(سئل) فيما إذا ثبت قلع المتولي لغراس الوقف وإزالته وإعدامه بعد الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة بالحادثة الشرعية 
بوجهه الشرعي في وجه المتولي ومضت مدة ثم بعدها ادعى وكيل عن المتولي المزبور على زيد أنه قلع الغراس المذكور بعينه 
بعدما ثبت قلعه كما تقدم وبعد انفصال الدعوى بالطريق الشرعي فكيف الحكم؟ 

(الجواب) : تكرير القلع والتصرف به بعد ثبوت قلعه وإعدامه أولا مستحيل وقد صرح في البحر أن من شروط الدعوى 
كون المدعي هما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة اه والدعوى متى فصلت بالوجه الشرعي لا تنقض ولا 
تعاد كما صرح بذلك في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى. 


(سكل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين معلوم من الدراهم بذمة عمرو وقصد زيد السفر وله زوجة فأذن لعمرو أن يدفع لما من 
الدين ما تحتاجه من النفقة وسافر فدفع عمرو لحا شيئا من الدين ثم حضر زيد وادعى عمرو دفع قدر معلوم من الدين 
وكذبه زيد والزوجة في ذلك واعترفا بوصول قدر دون ما يدعيه عمرو فهل لا يقبل قول عمرو إلا ببينة؟ 

(الجواب) : نعم لا يقبل إلا ببينة حيث كان المال دينا في ذمته والله أعلم المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه فإن كانت 


أمانة فالقول له وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا كما في فتاوى قارئ الحداية ومن الثاى ما إذا أذن المؤجر للمستأجر 


بالتعمير من الأجرة فلا بد من البيان من أمانات الأشباه. 


(سئل) في الدعوى إذا فصلت مرة بالوجه الشرعي مستوفية شرائطها الشرعية فهل لا تنقض ولا تعاد؟ 
(الجواب) : نعم لا تنقض ولا تعاد." )١(‏ 

"عن نبت البراءة لا إنشاء 
وف العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو ذلك ولا منازع له حينئذ ثم ادعاه أحد فقال 
ذو اليد هو لي فالقول له؛ لأن الإقرار بمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد اه ومثله في الفيض 
وخزانة المفتين وفي الخلاصة لا حق لي قبله يدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد. اه. وفي الأصل فلا يدعي 


71/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


إرثا ولا كفالة نفس أو مال ولا دينا أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثا أو عبدا أو دارا أو شيئا من الأشياء حادثا بعد 
البراءة. اه. فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو كل من لي عليه دين فهو بريء 
وم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوى بعض أهل زهائتا بأن إبراء الوارث وارثا إيراء عاما لا يمنع من دعوى شيء من التركة 
وأما عبارة البزازية أي السابقة فأصلها معزو إلى الخط ومع ذلك لم يقيد الإبراء فيها بكونه لمعين أو لا وقد علمت اختلاف 
الحكم في ذلك ثم إن كان المراد بما في البزازية اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة 
لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه كيف وقد قال قاضي خان اتفقت الروايات على أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا 
في شيء حادث وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله قبضت تركة مورثي وم يبق لي فيها حق إلا استوفيته فلا يصح 
قوله لا رواية فيه أيضا لما قدمناه من النصوص على صحة دعواه بعده واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد المقر 
بأن لا ملك لي في هذه العين عند عدم المنازع. 
ولو سلمنا أن المراد من عبارة البزازية الإبراء المعين فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير ومشهور 
الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة فيقدم ما فيها وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وأبرأ كل صاحبه عن 
جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوى؛ لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان. اه. 
فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتما عن جميع الدعاوى مما لي عليها فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بما 
لي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل 
من أبرأ إبراء عاما وف القنية لو أبرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه وخصوماته صح وإن لم يحكم بصحة الصلح. اه. وفي 
الحاوي الحصيري إبراؤه عن جميع دعاويه وخصوماته صحيح. اه. وف جامع الفصولين أبرأه عن جميع الدعاوى فادعى عليه 
مالا بالإرث فلو مات مورثه قبل إبرائه لا تسمع دعواه وإن لم يعلم هو بموت مورثه عند إبرائه. اه. ومثله في الخلاصة والبزازية 
هذا خلاصة ما حرره الشرنبلالبي في رسالته المذكورة وقد من المولى تعالى على عبده الحقير عند الوصول إلى هذا امحل بتحرير 
رسالة سميتها إعلام الأعلام بأحكام الإبراء العام وفقت فيها بين عبارات متعارضة ودفعت ما فيها من المناقضة 
والذي تحرر لي في هذه الرسالة في خصوص مساألتنا أن الابن إذا أشهد على نفسه أنه قبض من وصيه جميع تركة والده وم 
يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا ف يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ولم أقبضها فهو 
على حجته وتقبل بينته كما نص عليه في آخر أحكام الصغار للأسروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل الثامن والعشرين 
من جامع الفصولين وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية مصرحين بإقرار الصبي 
بقبضه من الوصي فليس الإقرار مجهول كما ادعاه الشرنبلالي وممن نص على ذلك التصريح أيضا العلامة ابن الشحنة في 
شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد." (1) 

"حقيقة الإقرار وكهذا الفرق أجاب بعض علماء عهدنا من المحققين قلت ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما 


صرح به صاحب القنية في فصل إقرار المريض وتبرعاته أقر الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض فإنه 


ه٠./؟ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


يعتبر خروج العبد من ثلث المال؛ لأن إقراره متردد بين أن يموت الابن أولا فيبطل وبين أن يموت الأب أولا فيصح فصار 
كالإقرار المبتدأ في المرض قال فهذا كالتنصيص على أن المريض إذا أقر بعين في يده للأجنبي فإنما يصح إقراره من جميع المال 
إن لم يكن تملكه إياها حال مرضه معلوما حتى أمكن جعل إقراره إظهارا فإذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به لا يصح 
إلا من ثلث المال قال وإنه حسن من حيث المعنى. اه. قلت قيد حسنه بكونه من حيث المعنى؛ لأنه من حيث الرواية 
يخالف ما أطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان إقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا وإن أحاط بماله والله سبحانه 
أعلم. اه. كلام معين المفتي لصاحب التنوير 

(أقول) حاصل هذا الكلام أن إقرار المريض لأجنبي صحيح وإن أحاط بكل ماله لكنه مشروط بما إذا لم يعلم أنه ابتداء 
تمليك في المرض كما إذا علم أن ما أقر به إنما دخل في ملكه في مرضه كما في الصورة المذكورة فإن إقراره بأنه ملك فلان 
الأجنبي دليل على أنه ابتداء تمليك كما يقع كثيرا في زماننا من أن المريض يقر بالشيء لغيره إضرارا لوارثه فإذا علم ذلك 
تقيد بثلث ماله وهو معنى قول الفصول العمادية وابتداء من ثلث ماله. 


لكن أنت خبير بأن المعتمد أن الإقرار إخبار لا تمليك وأن المقر له بشيء إذا لم يدفعه له المقر برضاه لا يحل له أخذه ديانة 
إلا إذا كان قد ملك ذلك بنحو بيع أو هبة وإن كان يحكم له بأنه ملكه بناء على ظاهر الأمر وأن المقر صادق في إقراره 
فعلى هذا إذا علمنا أن هذا المقر كاذب في إقراره وأنه قصد به ابتداء تمليك فبالنظر إلى الديانة لا يملك المقر له شيئا منه 
وبالنظر إلى القضاء في ظاهر الشرع يحكم له بالكل فلا وجه لتخصيص نفاذه من الثلث؛ لأنا حيث صدقناه في إقراره في 
ظاهر الشرع لزم نفاذه من كل ماله وإن أحاط به فلذا أطلق أصحاب المتون والشروح نفاذ الإقرار للأجنبي من كل المال 


فليس فيما ذكره في القنية شيء من الحسن لا من حيث المعنى ولا من حيث الرواية ولا يكون فيه تأيبد لما ذكره من الفرق 
اللهم إلا أن يحمل الإقرار المزبور على الهبة وهي ف المرض وصية لكنه يشترط فيها التسليم وإن كان حكمها حكم الوصية 
كما صرحوا به وفي متن التنوير من كتاب الإقرار قال جميع مالي أو ما أملكه هبة لا إقرار فلا بد من التسليم قال شارحه 
والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة ثم نقل عن المنح أقر لآخر بمعين ولم يضفه لكن من المعلوم لكثير من 
الناس أنه ملكه فهل يكون إقرارا أو تمليكا ينبغي الثاني فيراعى فيه شرائط التمليك. اه. فعلى هذا قوم الإقرار إخبار لا 
تمليك إنما هو حيث لم يضف المقر به إلى ملكه أو لم يكن معلوما بأنه ملكه وإلا حصل التنائي بين كلامهم وكتبت هنا فيما 
علقته على التنوير عن وصايا النهاية ما نصه و الأصل إذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان 
سدس في داري فإقرار؛ لأنه في الأول جعل سدس دار جميعها مضافا إلى نفسه وإِنما يكون ذلك بقصد التمليك وفي الثاني 
جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي سماه لفلان وإنما يكون داره ظرفا لذلك السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك 
فيكون إقرارا. 

أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا؛ لأن الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا للبعض وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من 


مالي فهو وصية استحسانا إذا كان في ذكر الوصية وإن قال في مالي فهو إقرار. اه. فعلى هذا فيمكن حمل ما ذكر على 
الوصية حيث كان المقر في ذكر الوصية فلا يشترط التسليم وإلا حمل." )١(‏ 

"لا حق لي عليه كما أفاده بقوله وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء يشمل الوارث وغيره صحيح قضاء لا 
ديانة فترتفع به مطالبة الدنيا لا الآخرة حاوي إلا المهر فلا يصح على الصحيح بزازية أي لظهور أنه عليه غالبا إلخ انتهت 
عبارة العلائي 
(أقول) حاصل هذه النقول أن إبراء المريض لوارثه غير صحيح ولو لم يكن عليه دين وكذا إقراره بلا تصديق الورثة إلا إذا 
كان مصدرا بالنفي كقوله لم يكن لي عليه شيء فإنه يصح قضاء فلا تسمع دعوى بقية الورثة عليه لكن هذا خاص بالدين 
كما قاله العلامة البيري في حاشية الأشباه حيث قال عند قول الأشباه وهي الحيلة في إبراء المريض وارثه 
(أقول) هذا إذا كان على الوارث دين لا عين وفي الولوالجية من الحيل ولو قال لم يكن لي عليه دين ثم مات لم تقبل بينة 
الورثة على ذلك ومضى إقراره في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يحوز ولو كان الدين على الوارث لا تجوز براءته. اه. 
وينبغي أن الورثة لو ادعوااكذب المقر أن يكون لحم تحليف المقر له هنا على قول أبي يوسف المفتى به من أن المقر لو ادعى 
الكذب في إقراره له تحليف المقر له وكذا لو ادعى ورثة المقر كما في متن التنوير ثم اعلم أن صاحب الأشباه استنبط من 
مسألة الإقرار المصدر بالنفي جواب ما يقع كثيرا أن البنت في مرض موتما تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها 
فيها قال وقد أجبت فيها مرارا بالصحة ولا تسمع دعوى زوجها ثم قال إن هذا الإقرار منها بمنزلة قومها لا حق لي فيه فيصح 
وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث؛ لأنه فيما إذا قال هذا لفلان فليتأمل ويراجع المنقول. اه. 


وأقره على ذلك الشيخ محمد الغزي في منح الغفار وكذلك العلائي في الدر المختار والعجب منه مع قول شيخه الخير الرملي 
في حاشيته على الأشباه إن كل ما أتى به من الشواهد لا يشهد له مع تصريحهم بأن إقرار المريض بعين في يده لوارثه لا 
يصح ولا شلك أن الأمتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد إذا قالت هي ملك أبي لا حق لي فيها إقرار بالعين 
للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شيء أو لا حق لي عليه أو ليس لي عليه شيء ونحوه من صور النفي لتمسك النافي 
فيه بالأصل فكيف يستدل به على مدعاه ويجعله صريحا فيه ثم قال وقد خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وأفتوا بعدم 


الصحة ومنهم والد شيخنا الشيخ أمين الدين بن عبد العال وبعد هذا البحث والتحرير رأيت شيخ شيخنا شيخ الإسلام 
الشيخ عليا المقدسي رد على المؤلف أي صاحب الأشباه كلامه وكذلك الشيخ محمد الغزي على هامش نسخته الأشباه 
والنظائر فقد ظهر الحق واتضح ولله الحمد والمنة. اه. كلام الخير الرملي وتبعه السيد الحموي في حاشية الأشباه وكذلك رد 
عليه العلامة جوي زاده كما رأيته منقولا عنه في هامش نسختي الأشباه ورد عليه أيضا العلامة البيري وقال بعض كلام 
وعليه فلا يصح الاستدلال لمفت ولا قاض بما أفتى به من صحة الإقرار للوارث بالعروض في مرض الموت الواقع في زماننا؛ 
لأن الخاص والعام يعلمون أن المقر مالك لجميع ما حوته داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنما قصد حرمان باقي 
الورثة فأي تحمة بعد هذه التهمة يا عباد الله. اه. وكذا رد عليه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام سابقا 
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حيث مثئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأمتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ظاهر فأجاب بأن الإقرار باطل على 
ما اعتمده امحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للأشباه. 
وقد أنكروا عليه. اه. وكذا رد عليه شيخ شيخنا السائحاني وغيره والحاصل كما رأيته منقولا عن العلامة جوي زاده أن 
الأمتعة إن كانت في يد البنت فهو إقرار بالعين للوارث بلا شك وإن لم تكن في يدها فهو صحيح وبه يشعر كلام الخير 
الرملي المتقدم وصرح به أيضا في حاشيته على المنح وأطال في الرد على الأشباه فإن قلت ذكر في الدر المختار." )١(‏ 
"بشيء من المال؛ لأنه أعطى باختياره إلى من لا حق له فيه فيضمنه كما لو أتلفه أو أعطى الأجنبي قال مشايخنا 
رحمهم الله تعالى في اتنا لا ضمان على المضارب فيما يعطي من مال المضاربة إلى سلطان طمع في أخذه غصبا وكذا 
الوصي؛ لأنمما قصدا الإصلاح إذ إعطاء البعض لتخليص الكل جائز وأصله قلع الخضر - عليه السلام - لوح السفينة 
مخافة ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا فأشبه ما لو وقع في بيته حريق فناول الوديعة إلى أجنبي لا يضمن بزازية وصي مر 
بمال اليتيم على جائر وهو يخاف أنه إن ل يبره ينزع المال من يده فبره بمال اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا المضارب 
إذا مر بالمال قال أبو بكر الإسكاف ليس هذا قول أصحابنا وَإِنما هو قول محمد بن سلمة وهو استحسان وعن الفقيه أبي 
الليث أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى واختيار ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى وإليه الإشارة 
في كتاب الله تعالى أما السفينة إلخ خانية من فصل تصرفات الوصي في مال اليتيم وأكثر المشايخ أخذوا بمذا القول خلاصة 
في الفصل الثامن من كتاب الوصايا 


[كتاب الوديعة] 

(كتاب الوديعة) (سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو الجمال أمتعة معلومة وهما في طريق الحج الشريف ووصلا إلى دمشق 
فطلبها منه فأقر بما ثم ادعى أتما ضاعت قبل الإقرار فهل يكون ضامنا للتناقض؟ 

(الجواب) : نعم وفي العيون إذا طلب المالك الوديعة فقال اطلبها غدا فجاء صاحبها غدا فقال المودع ضاعت الوديعة يسأل 
المودع متى ضاعت؟ قبل إقرارك أو بعده فإن قال قبل إقراري يلزمه الضمان للتناقض؛ لأن قوله اطلبها غدا إقرار منه أتما ما 
ضاعت فإذا قال ضاعت كان تناقضا وإن قال ضاعت بعد الإقرار لا يضمن؛ لأنه لا تناقض خلاصة من الفصل الرابع 
ومثله في البزازية وأفتى بمثله الخير الرملي . 


(سئل) في ذمية حرفتها كب الحرير دارها خارج المدينة في محلة غير أمينة دفع لها زيد حريرا لتكبه على أن لا تكبه في دارها 
بل تكبه في دار ابنتها الكائنة في محلة أمينة داخل المدينة أحفظ من دارها فخالفت أمره وكبته في دارها مع عدم المانع من 
ذلك فسرق من دارها فهل حيث كان الأمر كما ذكر يكون التقييد مفيدا فتضمن قيمة الحرير لزيد؟ 

(الجواب) : نعم قال في الملتقى وإن أمر بحفظها في دار فحفظ في غيرها ضمن. اه. وفي شرح المجمع الملكي أمره أي المالك 
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المودع بالحفظ في بيت من داره فحفظ في بيت آخر منها مساو له لم يضمن بخلاف المخالفة في الدار يعني لو أمره بالحفظ 


في دار وحفظهما في دار أخرى يضمن؛ لأتمما يختلفان في الحرز غالبا فيفيد التقييد. اه. والمسألة في التنوير وغيره أيضا. 


(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو المسافر بحرا وديعة ليدفعها لشريكه فلان ببلدة كذا فوضعها عمرو داخل سبت فيه أمتعة له 
وسار ف سفينة حصينة فانخرقت السفينة وشعر ركابما بمعاينة الحلاك فأرموا بأنفسهم إلى القوارب وكذلك عمرو لم يسعه غير 
ذلك ول يمكنه أخذ الوديعة معه ولا نقلها لسفينة أخرى فهلكت مع السبت وما فيه من غير تعد ولا تقصير في الحفظ فهل 
حيث كان الأمر كما ذكر لا ضمان على عمرو للوديعة؟ 

(الجواب) : نعم لا ضمان عليه بخلاف ما إذا تمكن من الحفظ بنقلها منه إلى مكان آخر فتركها فإنه يصير ضامنا كما في 
العمادية والذخيرة البرهانية وجامع الفتاوى ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي اتباعها فهو في سعة من ذلك ولا ضمان 


عليه فيما ندت بالإجماع إن كان الراعي خاصا وإن كان مشتركا فكذلك عند أبي حنيفة." )١(‏ 


"فهل يكون غير ضامن له في تركته؟ 

(الجواب) : حيث لم يبينه ولم يخلطه بماله لا يضمن في تركته والمسألة في شرح التنوير للعلائي وحققها العلامة الرملي في 
فتاويه من الوديعة فراجعها إن شئت 

(أقول) قد اضطرب كلام العلامة الرملي في هذه المسألة حيث أفتى أولا في أب قبض مهر بنته الصغيرة ومات مجهلا بعدم 
الضمان حيث قال قد نصوا على أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في مسائل منها الأب إذا مات مجهلا 
مال ابنه وقد ذكرها في الأشباه عن جامع الفصولين وفي الفصول العمادية والوصي إذا مات مجهلا لا يضمن وإذا خلطه 
بماله يضمن والأب إذا مات مجهلا يضمن وقيل لا يضمن. اه. فتحرر أن في المسألة قولين والذي يظهر أرجحيته عدم 
الضمان؛ لأن الأب أقوى مرتبة من الوصي فإذا ل يضمن الوصي فأن لا يضمن الأب أولى وقد نقل في الوصي أيضا قول 
بالضمان واقتصر على عدم الضمان في الأب كثير من العلماء فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه ليس لما الرجوع على هذا الراجح 
في مخلفات أبيها إلخ. اه. ما قاله الرملي ملخصا ثم أفتى في سؤال آخر عقيبه نظير سؤاله الأول بأنه صار دينا لها كما صرح 
به في جامع الفتاوى وهو ظاهر كلام الخانية وجامع الفصولين. 

أما كلام الخانية فلعدم استثناء الأب في مسألة الموت عن تحهيل وأما كلام جامع الفصولين فلأنه قال رامزا للمنتقى وضمن 
الأب بوته مجهلا وقيل لا كوصي فساقه بصيغة التمريض ولا سيما في بلادنا فإن أكثر الناس خصوصا من بني الفلاحة 
يأكلون مهر مولياتحم ولو نموا عن ذلك لا ينتهون والذي يظهر فيما عدا ناظر الوقف والسلطان والقاضي والوصي بالموت 
عن تجهيل؛ لأن عدمه في هؤلاء لئلا يتوقف عن الولاية بسبب الضمان. اه. كلام الرملي ملخصا فأنت ترى كيف مشى 
أولا على عدم ضمان الأب ورجحه ثم عكس ثانيا مشيرا إلى الفرق بين الأب والوصي بأن عدم ضمان الوصي لكلا يتوقف 
عن الولاية أي إذا علم أنه يضمن يلزم منه أن لا يرضى أحد بأن يصير وصيا خوفا من الضمان وكذا السلطان والقاضي 
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بخلاف الأب فإن ولايته جبرية لا اختيارية فلا يلزم امحذور بسبب ضمانه وأنت خبير بأن تجهيل الوصي مال اليتيم تقصير 
منه فتضمينه بتقصيره لا يلزم منه ا محذور المذكور على أن عامة الأوصياء والقضاة في زماننا يتهالكون على تحصيل الولاية 
قصدا منهم إلى أكل أموال اليتامى إلا من وفقه الله تعالى وقليل ما هم فمن أين يلزم المحذور وحيئئذ فالوجه التسوية بين 
الأب والوصي وحيث كان المصرح به عدم الضمان في الوصي والقاضي مع ما علمته من حاهما يكون عدم الضمان في 
الأب أولى لمزيد شفقته ولا سيما وقد اقتصر عليه كثير من العلماء ومثله الجد كما مر. 

ثم رأيت ذلك في نور العين حيث قال في آخر الفصل السادس والعشرين وضمن الأب لو مات مجهلا وقيل لا كوصي 
يقول الحقير الظاهر أن القول الثاني أصح إذ الأب ليس أدن حالا من الوصي بل هو أو حالا من الوصي فينبغي اتحادهما 
حكما. اه. 

نعم إن كان الأب يأكل مهور البنات كالفلاحين والأعراب فالقول بتضمينه إذا مات مجهلا ظاهر؛ لأنه غاصب من أول 
الأمر؛ لأنه إنما قبض المهر لنفسه لا لبنته فليكن التعويل على هذا التفصيل والله تعالى أعلم. 


(سئل) في ناظر وقف أهلي استبدل عقار الوقف المزبور بمبلغ معلوم من الدراهم بوجهه الشرعي ثم مات مجهلا للمال المزبور 
فهل يكون ضامنا في تركته؟ 
(الجواب) : نعم يضمن كما صرح بذلك ف الأشباه عن الخانية والمسألة في الدر المختار من الوديعة. 


(سكل) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم معلومة وأمره بدفعها إلى بكر الذي له على الدافع دين ثم إن المأمور مات مجهلا لما 
قبضه من الدراهم المزبورة فهل تكون دينا في تركته؟ 
(الجواب) : نعم.." )١7‏ 

"سئل) فيما إذا أودع زيد عند عمرو أربعة دنانير فوضعها عمرو ف جيبه ثم فقدت منه بدون تعد ولا تقصير في 
الحفظ فهل يكون عمرو غير ضامن؟ 
(الجواب) : نعم قال في العمادية وكذا إذا جعلها في جيبه وحضر مجلس الفسق فسرقت منه لا يضمن وهكذا ذكر في العدة 


اه. 


(سئل) في رجل أودع عند آخر جوخة وأذن له ببيعها فوضعها الآخر ف حانوته وهي حرز مثلها فسرقت من الحانوت بدون 
تعد منه ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه؟ 

(الجواب) : نعم سرقت من حرز مثلها بلا تعد ولا تقصير ولا وجه يوجب ضمانه لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وي 
الأنقروي من الوديعة سوقي قام من حانوته إلى الصلاة وفي حانوته ودائع فضاع شيء منها لا ضمان عليه؛ لأنه غير مضيع 
لما في حانوته؛ لأن جيرانه يحفظون إلا أن يكون هذا إيداعا من الجيران فيقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع 


٠75/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


واقعات في الوديعة قوله ليس للمودع أن يودع إلخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى فصولين 
من الثالث والثلاثين وف البزازية قام من حانوته إلى الصلاة وفيه ودائع الناس وضاعت لا ضمان وإن أجلس على بابه ابنا 
له صغيرا فضاع إن كان الصبي يعقل الحفظ ويحفظ لا يضمن وإلا يضمن. اه. 

وقال قبيله والحاصل أن العبرة للعرف حتى لو ترك الحانوت مفتوحا أو علق الشبكة على بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع 
وفي الليل إضاعة وف خوارزم لا يعد إضاعة في اليوم والليلة. اه. 

(أقول) الذي يظهر في مسألة الحانوت عدم الضمان سواء أجلس صبيا أو لا حيث جرى عرف أهل السوق؛ لأنه غير 
مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد حفظها بما يحفظ به ماله ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا إلى 
فتاوى القاضي ظهير الدين أنه يبرأ على كل حال؛ لأنه تركها في الحرز فلم يضيع. اه. وفي جامع الفصولين أيضا دخل 
الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قال خ يعني قاضي خان ضمن لإيداع المودع وقال حط يعني صاحب 
امحخيط لا؛ لأنه إيداع ضمي وإنما يضمن المودع بإيداع قصدي. اه. 

وفيه في ضمان الأجير المشترك والخاص رامزا للذخيرة قرية عادتمم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في 
سكة ركا ولا يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرأ إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا 
يبرأ. اه. والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحد؛ لأن ذلك إذا كان معروفا لا يعد خلافا؛ لأنه يكون مأذونا 
به عادة وقدمنا نحو هذه المسألة في كتاب الوكالة وهو ما لو أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ونحوه ثما جرت 
به العادة فإنه لا يضمن وبه أفتى الخير الرملي 


(وأقول) أيضا بقي هنا مسألة ذكرتما فيما علقته على الدر المختار في حادثة وقعت في اننا وسعلنا عنها وهي رجل أودع 
عند رجل صرة من الشال غالية الثمن فوضعها المودع في إصطبل داره فسرقت من الإصطبل هل يضمنها أو لا والجواب 
مبني على معرفة المراد بالحرز ففي البزازية ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين 
يدي في داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا 


يضمن. اه. 
ومثله في الخلاصة والفصولين وغيرهما وظاهره أنه يجب حرز كل شيء في حرز مثله لكن ذكر العلائي في الدر المختار من 
كتاب السرقة أن ظاهر المذهب أن كل ما كان حرز النوع فهو حرز لكل الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل. اه. 
والظاهر أن ما ذكره من ظاهر المذهب خاص في حرز السرقة دون الوديعة؛ لأن المعتبر في قطع السارق هتك الحرز وذلك 
يتفاوت باعتبار امحرزات والمعتبر في ضمان المودع التعدي والتقصير في الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها في داره." )١(‏ 

"الحبة اتفاقا؛ لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر شائعا كذا في المحيط وقيدنا بعدم البيان؛ 
لأنه لو بين بأن قال لهذا ثلثها ولحذا ثلثاها لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد يجوز إن قبضه ومراده بالدار ما يحتمل القسمة؛ لأن ما لا يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا وقيد بكون الموهوب له 


٠75/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


اثنين؛ لأنه لو كان واحدا فوكل اثنين فقبضاها جاز كذا في قاضي خان منح وفي تصحيح القدوري للشيخ قاسم وقد اتفقوا 
على ترجيح دليل الإمام واختار قوله أبو الفضل الموصلي وبرهان الأثمة المحبوبي وأبو البركات النسفي اه وقد أفتى بذلك 
الخير الرملي 

(أقول) فالحاصل أنه على قول الإمام لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو أحدهما كبيرا والآخر صغيرا في أن الهبة 
هما لا تصح وكله داخل تحت إطلاق المتون قولهم وبعكسه لا أي لا يصح هبة واحد من اثنين وبه يظهر أنه لا فائدة 
للتقيبد بالكبيرين على قول الإمام وإن تبع صاحب المنح في ذلك شيخه صاحب البحر وتبعهما العلائي فالمناسب الإطلاق 
كما أفاده الخير الرملي في حاشية البحر وكذا قوله ولم يبين نصيب كل واحد ليس بقيد على قول الإمام نعم فائدة التقيبد 
بيان الخلاف فقط وقوله ولو وهب من اثنين أحدهما صغير إل الضمير في قوله والصغير في عياله أي عيال الواهب كما لا 
يخفى وبدليل التعليل ومثله ما لو وهب لابنين له أحدهما صغير كما في البزازية قال؛ لأن هبة الصغير منعقدة حال مباشرة 
الحبة لقيام قبض الأب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبوله فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة أن يسلم الدار 
للكبير ويهبها منهما. اه. 

أي؛ لأنما إذا كانت في يد الكبير ثم وهبها لما فقد وجد القبضان معا وقت العقد فلم يتحقق الشيوع وبهذا يظهر أنمما لو 
كانا صغيرين وكانا في عيال الواهب أو كانا ابنين له تصح الحبة لتحقق قبضه لما بمجرد العقد بلا سبق لأحدهما على 
الآخر وتمام ذلك فيما علقناه على البحر وقد ظهر لك أن ما في الدر المختار من قوله وصغير في عيال الكبير سبق قلم 
وصوابه في عيال الواهب كما ذكرنا إذ لو كان في عيال الكبير لم يصح التعليل وتكون المسألة خلافية كمسألة الكبيرين ثم 
هذا كله إذا لم يكن الموهوب لما فقيرين فلو كانا فقيرين صحت على ما سيأت عقب هذا فكان ينبغي تقييد الابنين في 
السؤال بالغنيين حتى تكون الحبة فاسدة وإنما حققنا هذه المسألة؛ لأتما صارت واقعة الفتوى في زماننا وتكرر السؤال عنها 
ووقع فيها اشتباه والله أعلم. 


(سكل) في امرأة وهبت في صحتها من شقيقها وجدها الفقيرين أمتعة مختلفة الأجناس هبة شرعية مسلمة لهما فهل صحت 
اللهبة؟ 


(الجواب) : نعم؛ لأن الأثواب المختلفة من أجناس مختلفة ما لا يقسم وهبتها صحيحة كما نبه عليه في الخانية وقد أفتى 


بذلك الشيخ خير الدين الرملي وإن وهب من اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يصح وإن كانا 
فقيرين تكون صدقة والتصدق على الفقيرين جائز بالإجماع وهكذا ينبغي أن يفصل في الجواب في كل هبة قاعدية من أواخر 
كتاب الدعوى ملخصا التصدق على الغني هبة وإن ذكر لفظ الصدقة وعلى الفقير صدقة وإن ذكر لفظ الهبة تتارخانية في 
أول الفصل الثاني عشر من الحبة أنقروي والمسألة في التنوير وغيره 

(أقول) وهذا فيما يقسم وغيره فتصح الصدقة مطلقا على فقيرين ولو بلفظ الهبة قال ثي التتارخانية عن المضمرات ولو قال 
وهبت منكما هذه الدار والموهوب لمما فقيران صحت الهبة بالإجماع اه. لكن هذا على رواية الجامع وإلا فقد ذكر في 


الأضل تروايكين اي الصدافة على قول الإمام والصحييح رواية الجابع كماق جامع الفصولين وضبتحها ي اهداية أيضا وعليها 


مشى أصحاب المتون وقد علم أن صحة الهبة في صورة السؤال من وجهين أحدهما كون الأثواب المختلفة مما" )١(‏ 


"لا يقسم وهبة ما لا يقسم تصح ولو من غنيين ثانيهما كون الموهوب ما فقيرين وهبة واحد من فقيرين تصح ولو 
كانت مما يقسم؛ لأتما صدقة كما صرحوا به من أن الهبة للفقير صدقة والصدقة على الغني هبة ووجه صحتها إذا كانت 
لفقيرين ما صرحوا به من أن الصدقة يراد بحا وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع وإلا فقد صرحوا في المتون أيضا بأن 
الصدقة كالحبة لا تصح في مشاع يقسم أي بأن يتصدق ببعضه على واحد. 
والحاصل أنه لو وهب داره مثلا التي تحتمل القسمة من غنيين لا يصح للشيوع خلافا لهما ولو تصدق بما على فقيرين يصح 
اتفاقا لما مر ولو وهب نصفها لواحد وتصدق به على فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(سئل) فيما إذا كان لزيد ابن وبنت ولابنه ابن صغير عاقل مميز عمره عشر سنوات فوهبه جده دارا له وأمتعة معلومة في 
مرض موته هبة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم وأقر أن بذمته للصغير دينا قدره كذا من الدراهم 
ومات من مرضه المذكور عمن ذكر وخلف تركة تخرج الهبة والمبلغ المقر به من ثلثها وليس عليها دين أصلا فهل تكون الهبة 
والإقرار صحيحين؟ 

(الجواب) : نعم أما الهبة لابن الابن الصغير العاقل فلما في التنوير من الهبة وتتم بقبضه لو مميزا يعقل التحصيل ولو مع 
وجود أبيه؛ لأنه في النافع المحض كالبالغ. اه. ومثله في الدرر وأما الإقرار للصغير المزبور فلما في التنوير وشرحه للعلائي من 
الإقرار وأما الإقرار للرضيع فإنه صحيح وإِن بين المقر سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض أو ثمن مبيع؛ لأن هذا المقر محل 
لغبوت الدين للصغير في الجملة أشباه. اه. 

(أقول) تقيبده في السؤال خروج المقر به من الثلث غير لازم؛ لأن الإقرار لغير الوارث نافذ من جميع المال كما مر في بابه 
مع ما فيه من المباحث. 


(سئل) في امرأة وهبت في صحتها أمتعة معلومة من بنت ابنها الصغيرة وسلمت الأمتعة لأبي الصغيرة وقبل الهبة بإيجاب 
وقبول شرعيين لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عن ابنها المذكور وعن زوج يزعم أن الهبة غير صحيحة فهل صحت الحبة 
المذكورة؟ 

(الجواب) : نعم وقد نقل المؤلف عبارات على سبيل الاستطراد في مسألة ما إذا قبض هبة الصغير غير أبيه أو وصيه فلنذكر 
حاصلها على وجه التحرير لكوثما تقع كثيرا وقد صارت واقعة الفتوى في ماقا قال في الحداية وفيما وهب للصغيرة يجوز 
قبض زوجها لها بعد الزفاف لتفويض الأب أمورها إليه دلالة بخلاف ما قبل الزفاف وعلكه مع حضرة الأب بخلاف الأم 


وكل من يعولا غيرها حيث لا يملكون إلا بعد موت الأب أو غيبة منقطعة في الصحيح. اه. 


)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين ؟/5/ 


ومثله في الجوهرة وبه جزم في البدائع وقال بعض مشايخنا يجوز لحم أيضا أن يقبضوا للصغير إذا كان في عيالم كالزوج وعنه 
احترز أي صاحب الهداية بقوله في الصحيح غاية البيان ولو كان الصبي في عيال الجد أو الأخ أو العم أو الأم فوهب له 
هبة فقبض الهحبة من كان الصغير في عياله والأب حاضر اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجوز والصحيح هو الجواز كما 
لو قبض الزوج وأبو الصغيرة حاضر وكذا لو كان الصغير في عيال أجنبي كان للأجنبي حق القبض خانية وإذا كان الصغير 
في عيال الجد أو الأخ أو الأم أو الأجنبي والأب حاضر فقبض من في عياله هل يجوز اختلف المشايخ فيه والفتوى على أنه 
يجوز فتاوى الصغرى كذا ف أحكام الصغار للأسروشني ولو قبض من ف عياله مع حضور الأب قيل لا يحوز وقيل يحوز 
وبه يفق مشتمل الأحكام 
(أقول) فقد اختلف التصحيح كما ترى وأنت على علم ثما قاله العلامة قاسم من أن قاضي خان من أجل من يعتمد على 
تصحيحه؛ لأنه فقيه النفس وقد صحح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع حضرة الأب؛ لأنه نفع محض للصغير ويشهد 
لمع 017 

"العذر ظاهرا بالقضاء وقال قاضي خان وامحبوبي القول بالتوفيق هو الأصح وقواه الشيخ شرف الدين الغزي بأن فيه 
إعمال الروايتين مع مناسبته في التوزيع فينبغي اعتماده وفي تصحيح العلامة قاسم ما يصححه قاضي خان مقدم على ما 
يصححه غيره؛ لأنه فقيه النفس. اه. 


(سئل) في صك من مضمونه استأجر زيد بماله لنفسه من عمرو المتولي على وقف بكر على مسجد كذا فأجره ما هو جار 
في الوقف وذلك جميع البستانين الكائنين بقرية كذا لمدة ثلاث سنوات بأجرة معلومة ولم يتساقيا على غراس البستانين وم 
يذكر المتولي من أي جهة تولى الوقف فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟ 

(الجواب) : نعم لوجهين الأول حيث كانت الأشجار في وسط الأرض ولم يتساقيا عليها لما في الخانية رجل استأجر أرضا 
فيها أشجار في وسط الأرض لا يجوز الإجارة اه والثاني لعدم ذكر المتولي من أي جهة تولى الوقف لما في الإسعاف الناظر 
إذا آجر أو تصرف تصرفا آخر وكتب في الصك آجر وهو متول على هذا الوقف ولم يذكر أنه متول من أي جهة قالوا 
تكون فاسدة وف امحبية: 

والمتولي لو لوقف أجرا ... لكنه في صكه ما ذكرا 


من أي وجهة تولى الوقفا ... ما جوزوا ذلك حيث يلفى 


(أقول) الظاهر أن هذا الثاني خلل في الصك لا في نفس العقد بل العقد صحيح حيث كان العاقد في نفسه له ولاية 
صحيحة وإن لم يذكر جهتها أتما من الواقف أو من فلان القاضي؛ لأن الصكوك اشترطوا فيها أشياء كثيرة من زيادة البيان 
والتوضيح والإشارة إلى هذا المدعى على هذا المدعى عليه. 


5٠0/5 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


وغير ذلك مما يعلم في محله وفي الفصل السابع والعشرين من جامع الفصولين لو كان الوصي أو المتولي من جهة الحاكم 
فالأوثق أن يكتب في الصكوك والسجلات وهو الوصي من جهة حاكم له ولاية نصب الوصية والتولية؛ لأنه لو اقتصر 
على قوله وهو الوصي من جهة الحاكم ربما يكون من حاكم ليس له ولاية نصب الوصي فإن القاضي لا يملك نصب 
الوصي والمتولي إلا إذا كان ذكر التصرف في الأوقاف والأيتام منصوصا عليه في منشوره فصار كحكم نائب القاضي فإنه 
لا بد أن يذكروا أن فلانا القاضي مأذون بالإنابة تحرزا عن هذا الوهم. اه. قال في البحر بعد نقله في كتاب الوقف هذه 
العبارة ولا شك أن قول السلطان جعلتك قاضي القضاة كالتنصيص على هذه الأشياء في المنشور كما صرح به في الخلاصة 
في مسألة استخلاف القاضي. اه. 

ولا يخفى أن قاضي دمشق ومصر ونحوهما من المدن العظيمة يسمى قاضي القضاة في إزمائها فيصح نصبه الوصي والمتولي 
وإن لم ينص له عليه في منشوره فإذا علم تولية المتولي من جهة أحد هؤلاء القضاة صح إيجاره وبقية تصرفاته والتنصيص على 
كونه تولى من جهة قاضي كذا إنما هو لزيادة الاستيئاق بالصك كما أفاده قوله فالأوثق أن يكتب إلخ فيصح تصرفه وإن لم 
يكتب ذلك نعم إذا رفع تصرفه إلى قاض يحكم بمجرد ذلك التصرف إذا ثبت عنده كما لو آجر دارا مثلا ثم أنكر الإيجار 
وأثبته خصمه فإنه يحكم بثبوت الإيجار لا بصحته فإنه لا يحكم بصحته مالم يثبت عنده صحة توليته كما لو باع رجل 
دارا أو وقفها أو أجرها يحكم القاضي بنفس البيع أو الوقف أو الإيجار أما الحكم بصحة ذلك فإنما يكون بعد ثبوت ملكه 
لذلك أو نيابته عن المالك كما مر في كتاب القضاء عن فتاوى قارئ الحداية حيث سئل هل يشترط في صحة حكم الحاكم 


بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا أجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت أنه مالك 


لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما بملك أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم 
بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع. اه. فاغتنم هذا التحرير المفرد. 


(سعل) فيما إذاكان." )١(‏ 

"في كل موضع يكون كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار 
الدور والحوانيت اه ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد. 
اه. 
(أقول) وإنما كان المستأجر متطوعا؛ لأن المؤجر ليس له ولاية الإذن فلم يصح إذنه كما لم يصح إيجاره لكن قولهم الغار 
يضمن إذا كان الغرور في ضمن عقد معاوضة يقتضي ضمان المؤجر هنا لما أنفقه المستأجر والظاهر أن ما علل به في الأشباه 
إشارة إلى الجواب عن هذا فإن العقد لما فسد فكأنه لم يكن وفسد ما في ضمنه لكن مقتضى هذا أنه لو كان المؤجر له 
ولاية الإذن ثم ظهر بطلان الإجارة أن المستأجر يكون متطوعا بما بناه أو غرسه بإذن الولي لفساد الإذن بسبب بطلان 


الإجارة وقد مر نظيره وبأتي لكن في الفتاوى الخيرية أوائل كتاب الإجارة ما يخالفه حيث أفتى بأن المستأجر لا يؤمر بالقلع 
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بل له استبقاؤه وإن أبى المتولي إلا القلع؛ لأن ابتداء الفعل ليس ظلما إلخ فراجعه وكذا أفتى الرملي فيما لو استأجر طبيبا 
إجارة فاسدة بأنه له أجر مثله وما أنفقه في ثمن الأدوية وكذا أفتى غير واحد بأنه لو دفع له فرسا يعلفها بحصة منها بأن له 
أجر مثله وبدل العلف وله نظائر كثيرة كلها تدل على أن الإذن لا ييطل وإن فسدت الإجارة فتأمل. 


(سئل) فيما إذا استأجر زيد من ناظر وقف مجرى ماء معلوم الطول والعرض والعمق بحقه المعلوم من الماء الجاري ذلك المجرى 
مع حقه من الماء في الوقف المزبور ليسقي به بستانه مدة معلومة بأجرة معلومة من الدراهم هي أجرة مثلها إجارة شرعية ثم 
أجر زيد المجرى المذكور مع حقه من الماء من بكر مدة تستوعب مدته بأجرة معلومة من الدراهم فهل تكون الإجارتان 
صحيحتين؟ 

(الجواب) : نعم قال في البزازية في كتاب الشرب ولم تصح إجارة الشرب أيضا لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا 
إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا. اه. رجل استأجر أرضا بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب ليسوق الماء 


إلى أرض له أخرى جاز خانية من باب الإجارة الفاسدة. 


(سئل) في تيماري آجر أراضي قرية معلومة جارية في تيماره إجارة شرعية لازمة للزراعة الصيفية والشتوية فهل تكون الإجارة 


(الجواب) : نعم. 


(سئل) في تيماري آجر المتحصل من تيماره لآخر وقبض المستأجر قدرا معلوما من متحصل تيماره فهل تكون الإجارة 
لمزبورة غير صحيحة والقول قول القابض بيمينه؟ 

(الجواب) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي مرارا كما هو مذكور ف فتاواه من الإجارة ونقولها كثيرة محصلها أنما إجارة 
وقعت على استهلاك الأعيان وهي باطلة 

(أقول) والظاهر أن هذا إذا لم يستأجر الأرض من التيماري لأجل الزرع بل استأجرها لأخذ العشور وما يتحصل من التيمار 
فلو احتال لذلك واستأجرها للزارعة كما يفعل في زماننا تصح الإجارة بدليل مسألة استئجار الأرض مقيلا ومراحا المذكورة 
في وقف الأشباه لبيان حيلة الجواز فيما إذا أراد المستأجر رعي الحشيش مثلا ثم رأيت في الدر المختار في أوائل كتاب 
الإجارة قال ما نصه اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة؛ لأن العبرة للمعاني وقدمناه في الجهاد. اه. 
فمن أقطعه السلطان أرضا يجوز أن يؤجرها لكن للزرع ونحوه بشروط الإجارة ثم إذا جازت الإجارة في مسألتنا فللتيماري أن 
يمنعه من أخذ القسم أو العشر ونحوه؛ لأن السلطان عز نصره إنما وجهه له فهو حقه بخلاف رعي الكل فإنه مباح لكل 
من يأخذه وإذا أخذ المستأجر متحصل التيمار من القسم والعشر ونحوه فللتيماري الرجوع به عليه لا على الزراع؛ لأنه أخذ 


بإذنه فهو الوكيل عنه فصح قبضه فله الرجوع به عليه لا عليهم؛ لأن ما قبضه المستأجر بإذن التيماري ملك للتيماري ولم 


يوجد من التيماري هبة ولا إبراء." )١(‏ 

"للمؤجر المرقوم حتى يعطيه قيمة حرثه وكرابه فهل ليس له ذلك؟ 
(الجواب) : نعم؛ لأنه لا قيمة للمنافع والكراب وصف في الأرض ومسألة الكراب مذكورة في مزارعة التنوير وقال ويسترضى 
ديانة ولكن هذا إذا كان بالإذن وفي المسألة المسئول عنها بغير إذن وذكرها الخير الرملى قائلا؛ لأنه كلون الدابة. 


(سئل) في رجل أذنت له أمه بأن يسكن في دارها المملوكة لما بشرط أن يعمرها فسكن في الدار مدة ولم يعمرها فهل يلزمه 
لما أجرة المثل في المدة المربورة؟ 

(الجواب) : نعم رجل دفع إلى آخر دارا ليسكنها ويعمرها فسكن مدة ولم يعمرها فإن كان أذن له بشرط العمارة يجب أجر 
المثل؛ لأنه لما شرط العمارة فقد آجره بأجرة مجهولة فيجب أجر المثل؛ لأن قدر العمارة مجهول وإن سكن وعمر فإنه ينظر 
إلى العمارة وأجر المثل جواهر الفتاوى من أوائل كتاب الإجارات 

(أقول) ومثل هذا ما ذكره في جامع الفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير بعبارة فارسية وعربما الخير الرملي في حاشيته 
عليه ونصه اتفقت مع زوجها على أن يعمر ويسكن فعمر وصار يساوي ألف درهم وماتت المرأة فطالبته بقية ورثتها بأجرة 
السكنى وطالبهم هو بما أنفق فالجواب أنه يسقط مما أنفق قدر أجرة السك والباقي يطالب به وإن زادت قيمة السكنى 
عليه يسقط بقدره منها والباقي ميراث وإن ل يقع الاتفاق على ذلك وعمر فهو متبرع. اه. 

(أقول) أيضا وجه كون ذلك إجارة فاسدة أن صاحب الدار لم يملك منفعة داره إلا بعوض لكنه لما جهل العوض وقت 
العقد وجب أجر المثل بالغا ما بلغ والمعمر غير متبرع؛ لأنه لم يعمر إلا بمقابلة السكنى وبما نقله المؤلف ونقلناه أيضا علم أن 
ذلك ليس بإعارة بل هو إجارة فاسدة خلافا لما في الفتاوى الخيرية حيث أجاب في نظير هذه المسألة أنه مستعير لا مستأجر 
وما يؤيد ما قلناه مسألة يجب التنبيه عليها لكثرة وقوعها في زهائقا وقل من يعرفها وهي ما في الفصل الثالث من الخلاصة 
رجل استقرض دراهم من رجل فقال له اسكن في حانوت فما لم أرد عليك دراهمك لا أطالبك بأجرة الحانوت والأجر الذي 
يحب عليك هبة فدفع المقرض إليه ألف درهم وسكن الحانوت مدة. 

فقال إن ذكر ترك الأجرة عليه مع استقراضه منه المال فالأجرة على المقرض واجبة وإن كان ذكره قبل الاستقراض أو بعده 
فلا أجر عليه. اه. ومثله في البزازية ونقل المسألة في التتارخانية في متفرقات الإجارة عن النوازل ثم قال عقبها قيل الصحيح 
أنه يجب أجر المثل في الوجهين وف الكبرى قال فخر الدين وعليه الفتوى وف الخانية رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض 
في داره قالوا يجب أجر المثل على المقرض وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم. اه. 
فحيث كان الفتوى على وجوب الأجرة على المقرض وإن صرح بإسقاط الأجرة وقت القرض أو قبله أو بعده ففي مسألتنا 
بالأولى ووجه لزوم الأجرة مع التصريح بإسقاطها أن المستقرض لم يسكنه في داره إلا بمقابلة منفعة القرض وذلك لا يصلح 
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عوضا فيجب أجر المثل؛ لأنه إجارة فاسدة والإجارة لا بد فيها من الأجرة وقد صرح في الأشباه وغيرها بأنه لو قال آجرتك 


بغير شيء فهي إجارة فاسدة لا عارية. اه. وقد صرحوا بأن الإجارة الفاسدة يحب فيها أجر المثل فاحفظ هذه المسألة فإتما 
مهمة لكن بقي ما إذا استقرض منه وأرهن الدار عنده وأباح له سكناها مجانا فهل له أجرة الظاهر لا وإن كان ما أباح له 
السكنى إلا لأجل القرض؛ لأن الرهن عقد آخر مناف لعقد الإجارة ولا يمكن اجتماعهما بل لو عرض أحدهما على الآخر 
أفسده فلو آجر المرهون فسد الرهن وبالعكس ولذا اختلفوا في كراهة انتفاع المقرض بالمرهون والذي يظهر لي الجزم بالكراهة 
التحرمية في مثل مسألتنا؛ لأنه لو لم يأذن له الراهن بالانتفاع بالدار المرهونة." )١7‏ 

"شافعي حكم بصحة الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في حكم الشيوع حكما 
شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه مع ثبوت أجر المثل وكتب بذلك حجة أفتى مفتي مذهبه بالعمل بمضمونها وأنفذ 
حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمون الحجتين بعد ثبوته؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سئل) في رجل دفع ولده الصغير إلى مؤدب الأطفال ليعلمه القرآن العظيم فلما علمه إلى أن قارب الربع أخذه أبوه منه 
فرارا من أن يعطيه الحلاوة المرسومة ولم يشرطا أجرا فهل يؤمر الوالد بتطبيب خاطر المؤدب؟ 

(الجواب) : يؤمر الوالد بتطييب قلب المعلم وإرضائه كما صرح بذلك ف البزازية وصرح في التتارخانية نقلا عن المحيط بأنه 
عند عدم الاستئجار أصلا يحب أجر المثل ومثله أفتى علامة فلسطين الخير الرملي. 


(سكل) في رجل نصب نفسه لتعليم القرآن العظيم بالأجرة فدفع زيد ابنه الصغير للرجل ليعلمه القرآن ولم يذكرا مدة ولا 
أجرة فعلم الرجل الابن المزبور القرآن بتمامه وطالب أباه بأجر المثل لتعليمه فامتنع من ذلك بدون وجه شرعي متعللا بأن 
ما دفعه للرجل من خميسية وحلوى عند أوائل بعض السور المشهورة أجرته فهل يلزم زيدا أجرة مثل التعليم للرجل المذكور 
ولا عبرة بتعلله؟ 

(الجواب) : نعم قال في الذخيرة ولا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن؛ لأنه من باب الحسبة ولا تجب الأجرة على فعل 
الاحتساب والفتوى في زمائنا على وجوب الأجرة وجواز الإجارة لظهور التواني في الأمور الدينية ولانقطاع وظائف المعلمين 
من بيت المال وقلة المروءة في الأغنياء أما في ذلك الزمان فإنما كره أصحابنا ذلك لقوة حرصهم على الحسبة ووفور عطائهم 
في بيت المال وكثرة المروءة في التجار والأغنياء فكانوا مستغنين عن الأجرة نصاب الاحتساب من آخر الباب الثاني وف 
فتاوى محمد بن الوليد السمرقندي في معلم كان يعلم الصبيان لأهل قرية فاجتمع أهل القرية وجاء كل واحد ببعض البذر 
من عنده وزرعوا ليكون الخارج للمعلم ثم حصدوه وداسوه فجميع ما خرج لأصحاب البذر؛ لأنهم لم يسلموا البذر إلى المعلم 
ليكون الخارج للمعلم وإِنما بذروا بذر أنفسهم ذخيرة من المزارعة من الفصل العاشر وفي المبسوط رجل قال للقارئ اختم 
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القرآن لي أو لأبي أو لأمي أو لابني ولم يسم شيئا من الأجرة وختمه يجب على الآمر أجر المثل للقارئ. 
وهو ما نطق به النص أعني أربعين درهما كما ورد الحديث بمثل ذلك وليس له أن يأخذ أقل من أربعين درهما شرعيا أما إذا 
سمى أجرا لزم ما سمى لكن يأثم المستأجر والأجير إن عقداه أقل من أربعين درهما لمخالفته النص إلا أن يهب الأجير 
للمستأجر ما فوق المسمى إلى الأربعين بعد العقد عليه أو شرط أن يكون ثواب ما فوقه لنفسه فلا يأثم صرة الفتاوى من 
الإجارة عن الحاوي 
(أقول) اعلم أن عامة كتب المذهب من متون وشروح وفتاوى كلها متفقة على أن الاستئجار على الطاعات لا يصح عندنا 
واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخي تعليم القرآن فجوزوا الاستئجار عليه وعللوا ذلك في شروح الحداية وغيرها بما مر 
وبالضرورة وهي خوف ضياع القرآن؛ لأنه حيث انقطعت العطايا من بيت المال وعدم الحرص على الدفع بطريق الحسبة 
يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا ويضيع القرآن فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثئى بعضهم أيضا الاستئجار 
على الأذان والإمامة للعلة المذكورة؛ لأتحما من شعائر الدين ففي تفويتهما هدم الدين فهذه الثلاثة مستثناة للضرورة فإن 
الضرورات تبيح المحظورات واتفقوا كلهم على عدم جواز الاستئجار على الحج لعدم الضرورة؛ لأن المحجوج عنه يدفع المال 
إلى المأمور على سبيل النفقة ولذا أجمعوا على أنه لو فضل مع المأمور درهم واحد يجب عليه رده إلى الآمر فحيث اندفعت 
الضرورة بالدفع على سبيل الإنفاق لم تجر." )١(‏ 

"المشهورة فإن صح نقله فهو قول شاذ ولذا لم يعرج عليه أصحاب الكتب الذين نقلنا عنهم والمبسوط وإن كان أصله 
للإمام محمد لكن له شروح كثيرة كل شرح منها يسمى المبسوط فيقال مبسوط شيخ الإسلام ومبسوط السرخسي وهكذا. 
فالظاهر 
أن هذه العبارة لبعض الشراح إذ لو كانت من كلام الإمام محمد لنقلها أهل المذهب في كتبهم وكون نص الحديث واردا 
بذلك الله أعلم بثبوته أيضا إذ لو ثبت لما ساغ لطؤلاء الأعلام مخالفته وقد سمعت استدلال صاحب الهداية على المذهب 
بحديث «قرءوا القرآن ولا تأكلوا به» فهو معارض لذلك النص لو ثبت وقد صرحوا بأنه لو ثبت نصان أحدهما مبيح 
والآخر محرم رجح امحرم وأما حديث «الرهط الذين رقوا لديغا بالفاتحة وأخذوا جعلا فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» فمعناه إذا رقيتم به كما نقله العيني في شرح البخاري عن بعض أصحابنا وقال 
إن الرقية بالقرآن ليست بقربة أي؛ لأن المقصود بما الاستشفاء دون الثواب بخلاف التلاوة؛ لأتما بيع الثواب وأما قول 
صاحب الجوهرة إن المختار جواز الاستئجار على تلاوة القرآن فهو مخالف لكتب المذهب كما علمت والظاهر أنه سبق 
قلم لأن الذي اختاره المتأخرون هو جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته فقد سبق قلمه من التعليم إلى التلاوة 
وقد اغتر بكلامه كثير من المتأخرين كصاحب البحر والعلائي وبعض محشي الأشباه وقد أسمعناك نصوص المذهب فزال 
الاشتباه وإن أردت زيادة على ما سمعته فارجع إلى رسالتنا المسماة شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات 
والتهاليل فإن فيها ما يكفي وقد ألف الإمام البركوي في هذه المسألة أربع رسائل صرح فيها ببطلان هذه الإجارة وكذا صرح 
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بذلك في آخر كتابه الطريقة الحمدية. 

وصرح بأن ذلك من البدع المحرمة وأفتى ببطلان ذلك أيضا العلامة عمدة المتأخرين الشيخ خير الدين في آخر فتاواه من 
كتاب الوصايا حيث سثئل عمن له بناء فرن فأوصى أنه إذا مات يقرأ له فلان وفلان سورة " يس وتبارك والإخلاص 
والمعوذتين " ويصليان على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويهديان ثواب ذلك إلى روحه وعين هما كل يوم قطعة مصرية 
تؤخذ من أجرة الفرن فأجاب: هذه الوصية باطلة ولا يصير الفرن وقفا ولورثة الموصي التصرف في بناء الفرن يجري على 
فرائض الله تعالى قال ف وصايا البزازية أوصى لقارئ يقرأ القرآن عند قبره بشيء فالوصية باطلة وفي التتارخانية إذا أوصى 
بأن رفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لا تجوز وسواء كان القارئ معينا أو لا؛ لأنه بمنزلة 
الأجرة ولا يجوز أخذ الأجرة على طاعة الله تعالى وإن كانوا استحسنوا جوازها على تعليم القرآن فذلك للضرورة ولا ضرورة 
إلى القول بجوازها على القراءة على قبور الموتى فافهم. اه. 

والله تعالى أعلم اه ما في الخيرية ملخصا وذكر نحو ذلك في حاشيته على البحر حيث قال أقول المفتى به جواز الأخذ 
استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية إلخ فهذا زبدة الكلام في هذه المسألة وهذا 
كله أيضا مع قطع النظر عما يحصل في زمائعا من ال ات التي يتوصلون إليها بحيلة قراءة القرآن والتهاليل من الغناء 
والرقص واللهو واللعب ف بيوت الأيتام ودق الطبول وإقلاق الجيران والاجتماع بحسان المردان فكل من له معشوق لا يتيسر 
له الاجتماع به إلا في ذلك المكان فيجلس كل منهم بحنب معشوقه بعد إلقاء العمائم وثقيل الثياب ويظهرون أنواع 
الخلاعات والرقص بما يسمونه الكوشت والحربية وغير ذلك ويهيج بم الميام بسماع الغناء بأصوات حسان وتخلع الولدان 


فعند ذلك تذهل العقول ولا يدري شيخهم ما يقول وتجتمع عليهم النسوان من كل مكان ثم يأكلون." )١(‏ 

"هذا التقييد في هذا الزمان» والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي مطلقا كما حكينا عنه وإن كان المذكور 
في النوازل عن أب القاسم الصفار أن لا شيء عليه في الدنيا وما عليه وزر في العقبى اه. جواهر الفتاوى في أول كتاب 
الغصب إذا سعى إلى السلطان بغير حق لا ضمان على الساعي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد, والفتوى على 
قول محمد في هاتقا زجرا هم وصيانة لأموال الناس ذخيرة من الفصل الثامن في الغصب سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا 
يدفع بلا رفع إلى السلطان أو بمن يباشر الفسق ولا يمتنع بنهيه أو قال السلطان: قد يغرم وقد لا يغرم أنه وجد كنزا فغرمه 
شيئا لا يضمن ولو غرم السلطان ألبتة بمثل هذه السعاية ضمن وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له أي 


للساعى. 
عنده " مال فلان الغائب أو أنه يريد الفجور بأهلي فإن كان السلطان ممن يأخذ المال لهذه الأسباب كان ذلك سعيا موجبا 
للضمان إذا كان كاذبا فيما قال وإن كان صادقا فيما قال إلا إنه لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك ولو قال: 


إنه ضربني أو ظلمني وهو كاذب في ذلك كان ضامنا اه وفي العدة من قال عند السلطان أن لفلان فرسا جيدا أو جارية 
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جميلة» والسلطان يأخذ فأخذ ضمن ولو كان الساعي عبدا يطالب بعد العتق ولو أخبر الساعي عبد السلطان أو عبد غيره 
إذا كان ذلك الغير بحال القدرة على أخذ المال منه ولا يمكنه دفعه ضمن الساعي منح الغفار وفي فتاوى ابن نجيم سئل 
عمن أخبر المكاس الذي يأخذ المكس من التجار وغيرهم بأن شخصا اشترى الشيء الفلاني أو أخفى الشيء الفلاني 
فحضر إليه وأخذ منه المكس هل يضمن ما أخذه المكاس أو لاء الجواب نعم يضمن نظير ما أخذه المكاس حيث أخذه 
بإخباره وفيها سئل عن الحاكم السياسي إذا أمسك رجلا وعاقبه بالضرب الأليم بشكاية آخر له على سرقة اتحمه بما 
الشاكي ومات من ذلك من غير ثبوت عليه بطريق شرعي هل ديته على من شكاه أو على الحاكم» فأجاب: ديته على 
الحاكم اه. 

قال في المنح وفي القنية راقما لنجم الأئمة البخاري وقال: شكا عند الوالي بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر 
سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال» وقيل: إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف 
يضمن الساعي فكيف هنا قيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال: لا ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن 
الساعي لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تفضي إليه غالبا اه وهذا ما اعتمد عليه شيخنا يعني ابن نجيم في فتاويه وهو جدير 
بالاعتماد فإن القول بتضمين السعاة في الأموال خلاف أصول أصحابنا. . . إلخ اه. 

(فائدة) 

في الحاوي قوم الدلال المتاع للخزانة السلطانية أو للأمر بما لا يتغابن فيه فيأخذ منه بذلك القدر يضمن الدلال تمام قيمته 
من حاشية الخير الرملي على جامع الفصولين من الفصل ٠5‏ وفيها عن غصب الولوالجية رجل انتقد دراهم رجل وم ييحسن 
الانتقاد فلا ضمان عليه ولا أجر له أما عدم الضمان فلأنه مجتهد أخطأ في اجتهاده وأما عدم الأجر فلأنه لم يعمل ما أمر 


اه. 


[كتاب الشفعة] 


(كتاب الشفعة) (سثل) فيما إذاكان لزيد دار جارية في ملكه أرضا وبناء وهي ملاصقة لدار هند وتريد هند بيع دارها فإذا 
باعتها هل يسوغ لزيد أخذها بشفعة الجوار بطريقه الشرعي؟ 
(الجواب) : نعم. 


"من التوفيق اه. ما كتبته. 


(سكل) فيما إذا لم يطلب الشفيع الشفعة فور علمه بالبيع طلب مواثبة وإشهاد ومضت أربع سنوات» والآن قام يطلبها بعد 
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(الجواب) : نعم وتبطل الشفعة بترك طلب الموائبة تركه بأن لا يطلب في مجلس العلم بالبيع كما مر أو ترك طلب التقرير 
عند عقار أو ذي يد لا الإشهاد عند طلب المواثبة لأنه غير لازم كما مر فتدبر شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يبطلها 
وي الدرر ويبطلها ترك طلب الموائبة أو ترك الإشهاد عليه أي على طلب الموائبة قادرا عليهما اه ففي مسألتنا لم يطلبها في 
مجلس علمه بالبيع بلفظ يفهم طلبها وأيضا ترك الطلبين المزبورين وكل ذلك مما يبطلها؟ (أقول) عبارة الدرر مخالفة لعبارة 
شرح المنتقى واعلم أن الشفيع يطلب ثلاث مرات. 

الأول حين علمه بالبيع فورا ويسمى طلب موائبة أي مبادرة حتى لو أخره بطلت شفعته» والإشهاد فيه ليس بلازم كما في 
الهداية وغيرها وما في الدرر سهو كما أوضحه في الشرنبلالية نعم يشهد فيه مخافة الجحود قال القهستاني يجب الطلب وإن 
لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح 
بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره اهء والمرة الثانية أن يطلبها عند البائع لو العقار في يده أو عند المشتري 
مطلقا أو عند العقار ويسمى طلب إشهاد وطلب تقرير وليس له مدة خاصة بل بقدر ما يتمكن من الإشهاد عند حضرة 
أحد هذه الثلاثة كما في النهاية وظاهر كلامهم أن الإشهاد هنا شرط لكن قال في الخانية: إنما سمي الثاني طلب الإشهاد 
لا لكون الإشهاد شرطا بل ليمكنه إثبات الطلب عند جحود الخصم. اه. ووجهه ظاهر ثم الإشهاد عند أحد هؤلاء لو 
وجد عند طلب الموائبة كفاه وقام مقام الطلبين كما ذكره العلائي» وامرة الثالئة أن يطلب عند القاضي ويسمى طلب تمليك 
وخصومة وهل له مدة يبطل بالتأخير عنها؟ فيه خلاف يأنِ قريبا وهذا الطلب إنما يشترط حيث لم يسلم له المشتري برضاه 
لقوله في التنوير: وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي وهاهنا فائدة ينبغي التنبيه عليها وهي ما في 
الخانية إذا مع الشفيع ببيع الدار فسكت قالوا: لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت فسكتت 
ثم علمت أن الأب زوجها من فلان صح ردها اه. وبه أفتى العلامة التمرتاشي - رحمه الله تعالى - في فتاويه المشهورة. 


(سئل) في الشفيع إذا طلب الشفعة فور علمه وأشهد على ذلك بينة ثم ترك طلب الخصومة والتمليك أكثر من شهر فهل 
لا تبطل شفعته؟ 

(الجواب) : نعم (أقول) يعني إذا أخره بعد الطلبين الأولين» وما أفتى به المصنف هو ظاهر المذهب وبه يفتى كما في الدرر 
عن الحداية» والكافي وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي كما ذكره عزمي زاده ومشى عليه في التنوير قال العلائي في شرحه 
وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت كذا في الملتقى يعني دفعا للضرر قلنا دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ 
أو الترك اه وظاهر كلام العلائي اعتماد الأول وهو خلاف ما يقتضيه كلامه في شرحه على الملتقى فراجعه» والقائل بأن 
الفتوى على قول محمد هو شيخ الإسلام وقاضي خان ف فتاويه وفي شرحه على الجامع الصغير ومشى عليه في متن الوقاية 
والنقاية» والذخيرة» والمغني وف الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به قال يعني أنه أصح من تصحيح الهداية» والكافي. 
. . إلخ وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط» والخلاصة؛ والمضمرات وغيرها ثم قال: فقد أشكل ما في الحداية» والكافي 


اه. وقال في شرح المجمع وفي الجامع الخاني الفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار اه. 
وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان ونظائره كثيرة وقصد الإضرار في زماننا كثير. " 00 
"بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا لا يصدق إلا بحجة قالوا لأنه يدعي فسخ القسمة 


فلا يصدق إلا بالبينة قال في الحداية: ينبغي أن لا تقبل دعواه للتناقض وفي المبسوط وفتاوى قاضي خان ما يؤيد هذاء وجه 
رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك 
الإقرار عند ظهور الحق اه. 

ومثله في الدرر بأوضح من هذا وفي الخانية ودعوى الغلط إِنما تسمع إذا لم يقر بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء فلا تسمع 


دعواه الغلط والغبن إلا إذا ادعى الغصب فحيتئذ تسمع دعواه اه. ولعل ما في الخانية فيما إذا باشر القسمة بنفسه وأقر 
بالاستيفاء حيث صدر المسألة بقوله: رجلان اقتسما وما في المتون فيما إذا اقتسما وأقر بالاستيفاء معتمدا في القسمة على 
قول الأمين كما يقع في زمائنا غالبا فتأمل فربما يفيد التوفيق أو أن ما في الخانية رواية وما ف المتون رواية أخرى ويدل على 
ذلك قول صدر الشريعة وجه رواية المقن. . . إلخ فلعل أصحاب المتون مشوا على هذه الرواية وأنت على علم بأن ما في 
المتون مقدم على ما في الفتاوى بل ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب الحجر أن ما في المتون» والشروح ولو بطريق 
المفهوم مقدم على ما في الفتاوى اه. 

وقال في البحر من النكاح تحت قوله فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ما نصه المتون موضوعة لبيان الفتوى اه. 


(سثل) في كرم مشترك بطريق الملك بين زيد وعمرو اقتسماه بينهما نصفين بالتراضي ثم ظهر غبن فاحش ف نصيب زيد 
يريد الدعوى بذلك ونقض القسمة بعد الثبوت الشرعي ول يقر بالاستيفاء فهل يسوغ له ذلك؟ 

(الجواب) : إذا ظهر غبن في القسمة فاحش إن كانت القسمة بقضاء القاضي تبطل عند الكل وإن كانت بالتراضي اختلفوا 
فيه إذ القسمة بالتراضي آكد منها بقضاء القاضي فصحح في الكافي» والإمام قاضي خان سماع دعوى الغبن في القسمة 
بالتراضي وصحح ف الخلاصة 

وف شرح أدب القاضي للإمام الإسبيجابي عدم ماعها قال في التنوير ولو ظهر غبن فاحش في القسمة بطلت ولو وقعت 
بالتراضي في الأصح قال شارحه في منحه بعدما نقل الخلاف» والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضي خان وبه 
جزم أصحاب المتون وصححه أصحاب الشروح وبه أفتيت مرارا اه. فيسوغ لزيد الدعوى بذلك ونقض القسمة لأن شرط 
جوازها المعادلة ول توجد فوجب نقضها وهذا كله إذا لم يقر بالاستيفاء أو الإبراء وأما إذا أقر بالاستيفاء أو الإبراء أو شهد 
شاهدان على ذلك لم تصح دعواه كما ذكر في نقد الفتاوى كما نقله الأنقروي في فتاويه من القسمة. 


(سئل) من قاضي الشام سنة /4 ١١‏ فيما إذا تقاسما دارا ثم باع أحدهما نصيبه بحضور خصمه وتصديقه على صحة البيع 
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وأنه لا مطعن له فيه ثم ادعى غبنا فاحشا في القسمة وأنه الآن اطلع عليه وأن له أربعة قراريط أخذ اثنين وبقي اثنان في يد 


صاحبه فهل تسمع دعواه أو لا؟ 
(الجواب) : قال في المحيط البرهاني التناقض فيما طريقه الخفاء عفو لا يمنع صحة الدعوى ألا ترى أن المرأة إذا اختلعت من 
زوجها على مهرها ونفقة عيالها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج طلقها ثلاثا قبل الخلع تقبل بينتها وإن صارت متناقضة 
في دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع وإنما كان كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة 
وكان طريقه طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا اه 
ففي هذه المسألة هل يكون حضوره وتصديقه على البيع ثم دعواه ذلك تناقضا طريقه الخفاء أو لا مقتضى ما في القنية نعم 
وتسمع دعواه فإنه قال رامزا إلى فتاوى برهان قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع 
نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغين فله ذلك." )١(‏ 

"إليه في ذلك ما ملخصه تقسم الغرامة بقاعدة مستحسنة في بيان ما يلزم الملاك منها على حسب أملاكهم سواء 
كانوا قاطنين بما أو لا وما هو على الرءوس على القاطنين بما فقط يوزع على رءوسهم ما عدا النساء والصبيان فالقاعدة 
أنه إذا قطعنا القرية من إضافة الملاك إليها فلا يبقى فيها إلا دور سكن الساكنين فقط فتبقى من قبيل بيوت التركمان» 
والأكراد» والعربان فلا يتوزع عليهم إلا ما يطلبه السلطان دام ملكه كالعوارض» والصرصارء والقيام بالضيف بحسب ما 
عندهم إلا علف الدواب كالشعير لأنه لا يوجد عندهم لأنهم فئة لا يزرعون ولا يستغلون ويوزع عليهم أيضا جريمة ما 
يتهمون به من القتل أو عدم مدافعة ليلا أو تمارا وكذا السرقة إذا جرموا بما بدون قدرة على دفعها عنهم وكذا ما يأخذه 
الواللي من المشاهرة كل شهر يوزع على رءوس أهل القرية الرجال منهم دون النساء» والصبيان وما عدا ذلك كالتين» والشعير» 
والدجاج؛ والحطبء والذخيرة فهو على الملاك جميعا بحسب أملاكهم اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم للعدل؛ وعلى الإسلام 
توفناء والله الحادي وعليه اعتمادي وهو سبحانه أعلم. 
(أقول) حاصله أن ما يؤخذ من القرى إن كان يؤخذ منهم لا باعتبار أملاكهم بل يؤخذ منهم وإن لم يكن لهم أملاك 
كالأعراب» والأكراد من لا عقار لحم فهو على الرءوس وإن كان يؤخذ منهم باعتبار أملاكهم كالتين» والشعير» والحطب 
فهو على قدر الأملاك لأنه لم يكن لهم عقارات وزرع لم يطلب منهم ذلك لكن قولهم لتحصين الأملاك أو الرووس لا يستلزم 
التخصيص بذلك إذ قد يكون أخذ نحو الدراهم لتحصين الأملاك وأخذ نحو التبن» والشعير لتحصين الرووس على أن 
غالب الغرامات الواردة على القرى في هذا الزمان ليست لحفظ أملاك ولا لحفظ أبدان وإِنما هي مجرد ظلم وعدوان فإن 
غالب مصارف الوالي وأتباعه وعمارات منزله ومنزل عساكره وما يدفعه إلى رسل السلطان حفظه الله تعالى الواردين بأوامر 
أو نواهي وأمثال ذلك كله يأخذه من القرى ويسمون ذلك بالذخيرة تؤخذ في بلادنا في كل سنة مرتين ويزيد فيها دراهم 
كثيرة رشوة لأعوانه وحواشيه من أعيان البلدة وقد جرت العادة بقسمة ذلك كله على عدد فدن القرية وتارة يقسمونه على 
مقدار حق بالشرب بالساعات الرملية فمن كان له فدان مثلا يؤخذ منه ما يخصه أو من له ساعة يؤخذ منه ما يخصه سواء 


١175/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


كان رجلا أو امرأة أو صبيا وكذا يجعلون منها شيئا على رقاب الرجال الساكنين في القرية الذين لا ملك لهم فيها فالقول 
بالتفصيل الذي هو أحد الأقوال الثلاثة المارة عن الخانية في السؤال السابق. 
وهو قول أبي جعفر لا يظهر في هذه الغرامات المذكورة لأتما لا تخص الأبدان ولا الأملاك مع أن ما بخص الحفظ قليل 
بالنسبة إلى غيره» والظاهر أن ما يؤخذ من جرعة القتل» والمخاصماتء والمنازعات إنما هو لحفظ الأبدان لتركهم النصرة 
وقطع النزاع كما تؤخذ الدية من عاقلة القاتل وما يؤخذ لأجل العساكر التي يبعثها الأمير إلى بعض القرى لدفع الأعراب» 
واللصوص عن زروعهم ومواشيهم إِنما هو لحفظ الأملاك ولكن هذا كله يؤخذ زائدا على ما هو مرتب عليهم في كل سنة 
من الذخائر التي ذكرناها فحيث جهل الحال ولم يعلم أن ذلك لحفظ أبدان أو أملاك أو علم أنه مجرد ظلم فالمناسب العمل 
بأحد القولين الأخيرين وهو أن ذلك كله على الرءوس أو على الأملاك وقد ذكر قاضي خان القول بقسمة الغرامات على 
قدر الأملاك أولا وعادته أنه يبدأ بما هو الأشهر كما ذكره في خطبة فتاواه فيكون هو الأرجح وهو ما عليه عادة أهل القرى 
فق زماننا كما ذكرناه من قسمة ذلك على الفدن أو على ساعات الشرب والله تعالى أعلم.." )١(‏ 

"وجه لا يجوز إذا كان المزارع واحدا لا يجوز إذا كان اثنين ففيما إذا كان البذر من واحد والباقي من آخر لا يجوز 
فكذا إذا كان الباقي من اثنين كما في الصورة التي ذكرهاء فإن الأرض فيها من ثان والبقر والعمل من ثالث ومنه ما في 
الخانية لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت وقد عد في الفصل الثلاثين من جامع 
الفصولين من الصور الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض لثان والبقر لثالث والعمل لرابع أو البذر والبقر لواحد والأرض 
لثان والعمل لثالث أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث وتمام الكلام فيه فراجعه, ووجه ذلك بناء على ما مر 
من الضابط أنه إذا كان البذر وحده أو البقر وحده أو كل منهما من أحدهما والباقي من آخر لا يجوز فكذا إذا كان الباقي 
من اثنين أو ثلاثة ولكن بقي ما إذا كان بعض الأربعة من أحدهما والباقي منهما أو كان كل واحد منه بعضها والباقي 
منهما ولم أر لذلك ضابطا في كلامهم وقد ذكر في جامع الفصولين صورة من ذلك فقال دفع أرضه مزارعة إلى آخر على 
أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعمل على هذا تفسد والخارج بينهما نصفان حكم البذر وليس 
للعامل على رب الأرض أجر لعمل في المشترك ويجب على العامل أجر نصف الأرض إذا استوق منافعه إلخ وذكر ذلك 
أيضا في متن التنوير ففي هذه الصورة الأرض من واحد والعمل والبقر من آخر والبذر منهما وعلل فسادها بأن فيها شرط 
الإعارة في المزارعة أي إعارة نصف الأرض للعامل كما في الخانية وكأتما إعارة ابتداء ثم تصير إجارة بعد استيفاء المنفعة ولذا 
أوجبوا على العامل أجر نصف الأرض فتأمل والظاهر أن مثل هذه الصورة ما يقع كثيرا في زمافعا من كون العمل من واحد 
والأرض من آخر والبقر والبذر منهما لوجود العلة المذكورة وقد ذكر الخير الرملي لذلك ضابطا فقال قال في البزازية ما لا 


يجوز إذاا كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين. اه. وبه تستخرج الأحكام مثلا إذا كان البذر مشتركا والباقي من واحد 


لا يجوز؛ لأنه لو كان البذر كله من واحد والباقى من آخر لا يجوز فكذا إذاكان البذر من اثنين وكذا إذا كان الكل مشتركا 
إلخ ولكن العبارة المذكورة في البزازية ليست كما ذكره بل هي كما قدمناه عن الفصولين والخلاصة فهي ضابط لما إذا كانت 


١/7/7 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


المزارعة بين أكثر من اثنين لا لما ذكره فلعل في نسخ البزازية تحريفا من الكاتب بدليل سياق الكلام على أنه لا يطرد في 
الصورة الأخيرة التي ذكرناها عن جامع الفصولين» فإن البذر فيها من رب الأرض ومن الآخر ولو كان البذر كله من رب 
الأرض جاز وكذا البذر لوكان من رب العمل والبقر لكن ذكر في البزازية أيضا قبيل الفصل الثاني أنه سكل نجم الأئمة لو 
كان من جانبه الأرض والبذر والثور ومن الآخر العمل والثور أيجوز قال نعم؛ لأنه لو شرط كلا الثورين على أي واحد كان 
جائزا فكذا إذا اشترط أحدهما فهذا يفيد أن الضابط أن ما يجوز إذا كان من أي واحد منهما يجوز إذا كان مشتركا منهما 
لكن ذكر بعده ما يخالفه وهو أنه لو كانت الأرض من أحدهما والبذر منهماء فإن شرطا العمل على غير صاحب الأرض 
فسدت؛ لأن فيه إعارة الأرضء وإن شرطاه عليهما على أن الخارج أنصاف جازت إلخ مع أن البذر لو كان كله من رب 
الأرض أو من الآخر تكون من الصور الثلاثة الجائزة فعلم أنه لم يطرد لحذه المسألة ضابط يحصر مسائلها والله تعالى أعلم. 


(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه لعمرو ليزرع فيها بطيخا على بقر زيد ببذره وجعل بعض العمل على زيد ولم يذكرا مدة 
وتوافقا على أن يكون لعمرو ثلث الخارج فزرع عمرو الأرض وعمل عليها مدة وأثمر الزرع فهل تكون المزارعة فاسدة ولعمرو 
أجرة المثل في مدة." )١(‏ 

"عمله؟ 
(الجواب) : نعم تكون المزارعة فاسدة والخارج كله لزيد صاحب البذر والأرض وعليه لعمرو أجرة المثل في مدة عمله والله 
تعالى أعلم وفسادها من وجهين الأول عدم ذكر المدة وهو شرط كما في الملتقى والكنز والتنوير وغيرها من المتون» وإن قال 
في المجتبى إتما تصح بلا ذكر المدة وعليه الفتوى والثاني اشتراط بعض العمل على صاحب الأرض» وإذا فسدت المزارعة 
فالحكم فيها أن الخارج لرب البذر؛ لأنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه لتعذر رد عينها فيرد قيمتها ولا يزاد 
على ما شرط عندهما خلافا محمد. 
فعنده له أجر مثله بالغا ما بلغ كما في شرح الملتقى للعلائي (أقول) وذكر في البزازية مثل ما في المجتبى حيث قال وعند 
محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحدا وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى» وإنما شرط محمد بيان المدة في 
الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم اه لكن قال في الخانية بعد ذكره ذلك والفتوى 
على جواب الكتاب أي من أنه شرط قال في الشرنبلالية فقد تعارض ما عليه الفتوى. اه. لكن حيث صحح كل من 
القولين لا يعدل عما عليه المتون لكوتما الموضوعة لنقل المذهب إلا أن يقال باختلاف الموضوع كما يفيده كلام البزازية 
تأمل وفي جامع الفصولين وأكثر مشايخ بلخي جوزوها على أول السنة ووقت المزارعة في بلادنا معلوم فصح بلا بيان المدة 
كالمعاملة إلا أنه لا يخلو عن الجهالة في بلادنا ولو دون جهالة بلادهم إذ الزرع الواحد يقدم ويؤخر شهرا وزيادة بخللاف 
المعاملة. اه. لكن قوله جوزوها على أول السنة ينفي الجهالة؛ لأن المراد أول وقت يزرع فيه أكثر الناس في تلك القرية فلا 
ينظر إلى التقديم والتأخير وفي هذا القول توسعة على أهل زمائنا؛ لأتهم لا يذكرون المدة أصلا تأمل. 


١/5/5 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


(سئل) في المزارعة الصحيحة إذا امتنع رب البذر من العمل فيها قبل إلقاء البذر فهل له ذلك؟ 
(الجواب) : نعم قال في الدرر ويجبر العامل إن أبى لا رب البذر قبل إلقائه وبعده يجبر. 


(سئل) فيما إذا دفع زيد أرضه مزارعة لعمرو على أن يزرعها ببقره ونفسه والبذر بينهما نصفان والخارج كذلك فعملا على 
نصف الأرض إذا استوق منافعها؟ 

(الجواب) : نعم كما في العمادية بحذا اللفظ من الفصل التاسع والعشرين من التصرفات الفاسدة ومثله في جامع الفصولين 
من الفصل الثلاثين في التصرفات الفاسدة. 


(سكل) فيما إذا دفع زيد حنطة وشعيرا لعمرو ليزرعهما في أرضه على بقره والخارج بينهما نصفين ففعل عمرو ذلك فهل 
المزارعة فاسدة والخارج لرب البذر وعليه لعمرو أجرة مثل بقره وأرضه وعمله لا يزاد على المسمى؟ 
(الجواب) : نعم كما في التنوير من المزارعة عند قوله وبطلت ف أربعة. 


(سكل) فيما إذا دفع زيد بذره وأرضه وبقره لعمرو على أن يزرع الأرض في مدة معلومة وجعل له ربع الخارج وحصلت غلة 
ويمتنع عمرو الآن من أخذ حصته من الخارج ويريد أن يأخذ أجرة مثله فهل ليس له ذلك وله أخذ حصته من الخارج؟ 


(الجواب) : حيث كان العمل من واحد والباقي من واحد فالمزارعة صحيحة وله أخذ حصته المشروطة له من الخارج وليس 
له أخذ أجرة مثله. 


(سئل) في رجل دفع لزيد أرضا وبذرا مزارعة فزرعها زيد وأخرجت زرعا فقال زيد شرطت لي نصف الخارج وقال الرجل رب 
الأرض شرطت لك الثلث ولا بينة هما فهل يكون القول لرب الأرض مع بمينه؛ لأنه ينكر زيادة الأجر؟ 
(الجواب) : نعم رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة فزرعها العامل وأخرجت الأرض زرعا فقال المزارع شرطت لي نصف الخارج 
وقال رب الأرض شرطت لك الثلث كان القول." )١1(‏ 

'؛ لأن الكراب كما ف القاموس إثارة الأرض لزرعها أي شقها وتميئتها له فهو وصف غير متقوم في نفسه كما مر 
غير مرة فلا يباع ولا يورثء وإن كان المراد بما الكردار يصح ذلكء وإن كان بعيدا والكردار كما في المغرب والقاموس بكسر 
الكاف مثل البناء والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه ومنه قول الفقهاء يجوز بيع الكردار ولا 
شفعة فيه؛ لأنه نقلي. اه. وفي الفتاوى الظهيرية في الفصل الثالث من الوقف ما نصه وقف الكردار بدون وقف الأرض لا 


يجحوز وهو بمنزلة وقف البناء بدون وقف الأرض وقد ذكرناه والكردار تراب يكبس في الأرض ثم يغرس فيه الأشجار وتبنى 


١85/5 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


عليه الأبنية وذلك التراب يسمى كبسا بكسر الكاف وسكون الباء. اه. وقال العلامة العلائي في أوائل كتاب البيوع من 
شرحه على التنوير ما نصه وفي معين المفتي للمصنف معزيا الولوالجية عمارة في أرض رجل بيعت» فإن بناء أو أشجارا جازء 
وإن كرابا أو كري أنمار ونحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز قلت: ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها 
ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر. اه. كلام العلائي وهو صريح في أن المسكة غير متقومة وأنتما كراب الأرض ونحوه 
مما ليس بمال فهي أعم من الحراثة والظاهر أتما تطلق على الكردار أيضا لكن المسكة بالمعنى الأول تكون في الأراضي 
السايخة: 

وبالمعنى الثاني تكون في نحو البساتين وتسمى في زماننا بالقيمة وهي كبس الأرض وإثارتها مع عمارة الجدر المحيطة بالبستان» 
وبيت في داخله يسمى خما وجرن لمعك المشمشء وقمامة مجموعة في البستان ونحو ذلك من الأعيان القائمة كآلات الحراثة 
وبعض المزدرعات من أصول الرطبة وغيرها وهي بمذا المعنى لا شك ف أنما تباع وتورث وكأتما ميت قيمة لكونها أعيانا 
متقومة لا مجرد وصف ووجه تسميتها مسكة أن من ثبتت له بالقدمية لا ترفع يده عن أرضها ما دام يزرعها ويدفع إلى 
المتكلم عليها ما عليها من أجرة مثل أو من عشر أو خراج فله استمساك بما ما دام حيا وكذا بعد موته فتورث عنه إن 
كانت بالمعنى الثاني وإن كانت بلمعنى الأول تدفع أرضها إلى ابنه مجاناء فإن لم يكن له ابن فإلى بنته إلى آخر ما سيأقٍ» 
وأما ما في القنية ونقله المؤلف عن الحاوي الزاهدي بقوله يثبت حق القرار في ثلاثين سنة في الأرض السلطانية والملك وف 
الوقف ف ثلاث سنئين ولو باع حق قراره فيها جاز وق الحبة اختلاف ولو تركها بالاختيار تسقط قدميته حاوي الزاهدي. 
اه. فالمراد به الأعيان المتقومة لا مجرد الأمر المعنوي لما علمت من عدم صحة بيعه ويدل على ذلك قوله في البزازية ولا 


شفعة في الكردار أي البناء ويسمى بخوارزم حق القرار؛ لأنه نقلي. اه. 

وكذا ما نقله المؤلف عن النهاية بقوله إنما تحب الشفعة في الأراضي التي تملك رقابما حتى إن الأراضي التي حازها الإمام 
لبيت المال ودفعها إلى الناس مزارعة فصار لهم فيها قرار البناء والأشجار فلو بيعت هذه الأراضي فبيعها باطل وبيع الكردار 
إذا كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيه من النهاية شرح الحداية في باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب. اه. فالمراد به 
أيضا ما ذكرنا من الأعيان الموجودة فقوله إذا كان معلوما احتراز عما إذا جهله المشتري وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضا 
في الحوانيت ويسمى جلكا وهو ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك 


من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ذلك ويثبت له بذلك حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت 
خالية عن جدكه وقد ذكر في الظهيرية في أواخر كتاب الدعاوى والبينات أنواع الكردارات من كردار الحمام وكردار العطار 
وكردار الكرم وكردار كذا وكذا وبيان كيفية كتابتها في صك البيع فراجعها وقد يخص الجدك." )١(‏ 

"بما يثبت في الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والأغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى 
قال في التجنيس رجل اشترى من رجل سكن له ف حانوت رجل آخر مركبا بمال معلوم وقد أخبره البائع بأن أجرة هذا 
الحانوت ستة ثم ظهر بعد ذلك أن أجرته عشرة ليس له أن يرده على البائع؛ لأن العيب في غير المشري ولصاحب الحانوت 
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أن يكلف المشتري رفع السكنى» وإن كان على المشتري ضرر؛ لأنه شغل ملكه. اه. وفي الفصل السادس عشر من جامع 
الفصولين عن الذخيرة شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى فأمره بالرفع فلو شراه بشرط القرار 
يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه. اه. 

وهو غير الخلو الذي هو عبارة عن القدمية ووضع اليد خلافا لمن زعم أنه هو واستدل بذلك على جواز بيع الخلوء فإنه 
استدلال فاسد لما علمت من أن السكبنى أعيان قائمة مملوكة كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة لكن إذا كان 
هذا الجدك المسمى بالسكنى قائما في أرض وقف فهو من قبيل مسألة البناء أو الغرس في الأرض المحتكرة لصاحبه الاستبقاء 
بأجرة مثل الأرض حيث لا ضرر على الوقفء وإن أبى الناظر نظرا للجانبين على ما مشى عليه في متن التنوير وأفتى به 
المؤلف تبعا للخير الرملي وقدمنا الكلام عليه في كتاب الإجارات ولا ينافيه ما في التجنيس من أن لصاحب الحانوت أن 
يكلفه رفعه؛ لأن ذاك في الحانوت الملك بقرينة ما في الفصولين والفرق أن الملك قد يمتنع صاحبه عن إيجاره ويريد أن يسكنه 
بنفسه أو يبيعه أو يعطله بخلاف الموقوف المعد للإيجار» فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله أولى 
من إيجاره من أجنبي لما فيه من النظر للوقف ولذي اليد والمراد بأجرة المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خاليا عن ذلك 
الجدك بلا زيادة ضرر ولا زيادة رغبة من شخص خاص بل العبرة للأجرة التي يرضاها الأكثر ولكن هذا قل أن يوجد في 
زماننا بل هو معدوم؛ وما يستأجره صاحب الجدك بأقل من أجرة مثله بغبن فاحش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وبقي قسم آخر يسمى بالمرصد وهو أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثلا ويأذن له المتولي بعمارته أو 


مرمته الضرورية من ماله عند عدم مال حاصل في الوقف وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره أو مرمته بها فيعمره 


المستأجر من ماله على قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند حصوله أو اقتطاعه من الأجرة في كل سنة وهل يلزم أن 
يكون ذلك بإذن القاضي أو أن يحكم به حنبلي أو لا. 

قدمنا الكلام عليه في كتاب الوقف فراجعه ولا شك أن هذه العمارة ليست ملكا للمستأجر بل هي وقف تابعة له؛ لأتما 
بمال الوقف وما أنفقه المستأجر دين له على الوقف فلا يصح بيعه تلك العمارة ولا بيعه لذلك الدين؛ لأن الدين لا يجوز 


بيعه نعم إذا أراد المستأجر الخروج له قبض دينه من رجل آخر بإذن الناظر ويصير ذلك الدين للدافع كما كان للقابض حتى 
لو دفعه له أحد بلا إذن الناظر برئ الوقف منه وليس للدافع الرجوع على الوقف بشيء منه ولا أخذه من القابض كمن 
أوفى دين غيره بلا إذنه كما سيأتٍ في المداينات إن شاء الله تعالى ويقع هذا كثيرا في زماننا والناس عنه غافلون ولكن أكثر 
ما يقع عند تعنت الناظر في طلب زيادة كثيرة في الرشوة حتى يأذن بالدفع فيقبض صاحب المرصد جميع مرصده سرا بلا 
إذن الناظر ثم يشهد على نفسه أنه لا حق له في ذلك المرصد, وإِنما يستحقه فلان أي الدافع وأن اسمه كتب في صك 
المرصد عارية وهذه الحيلة تنفع الدافع في الظاهرء وأما عند الله تعالى فلا بل يبرأ الوقف عن الدين المذكور ولا يسوغ له 
الرجوع به على أحد كما قلنا ولا قبضه من غيره؛ لأنه صار متبرعا بما دفع فلم يبق له شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


)١( ". العلى‎ 
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"عن سؤال آخر بما حاصله إن لم يكن لأهالي القرية السفلى حق شرب في النهر المذكور فلأهالي القرية العليا حبس 
جميع ماء النهر الخارج من أرضها حتى يرووا ثم يطلقونه لأهل القرية السفلى إن شاءواء وإن كان لأهل القرية السفلى حق 
شرب من النهر المزبور فليس لأهالي القرية العليا حبس ماء النهر عن أهالي القرية السفلى بل يبدأ بأهل السفلى حت يرووا 
لقول ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا كما في الزيلعي وغيره والله 
تعالى أعلم. 
(أقول) وأفتى بذلك الخير الرملي في خصوص نمحر دمشق المسمى ببردا وهذا هو المذكور في المتون كالحداية والملتقى وذكر 
القهستاني وتبعه العلائي في شرح الملتقى عن شيخ الإسلام أنه استحسن المشايخ أن يقسم الإمام بينهم بالأيام. اه. أي 
إذا لم يصطلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر فيسكر كل في نوبته وينبغي الإفتاء كمذا إن لزم قصر الضرر على أهل الأعلى» فإنه ربما 
يشرب أهل الأسفل جميع النهر فيلزم أن تيبس زروع أهل الأعلى مع أن لهم حقا في النهر تأمل (فائدة) 
رأيت في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر المكي الشافعي قال وف فتاوى العلامة السبكي ما حاصله لا أشك في نهر 
بردى في دمشق أنه غير تملوك لأحد؛ لأنه قديم بأرضه والعين التي يجري الماء فيه منها إما مباحة وهو الظاهر وإماكانت 
مملوكة للكفار وانتقلت عنهم إلى المسلمين وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أتمارها الظاهر أتما كذلك وأتما متقدمة 
ويحتمل حدوثها بعد الإسلام» وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفرء فإن قصد به حافره 
الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا لا نعلمه الآن هو ولا ورثته فهو لعموم المسلمين وعلى التقدير الأول لا يجوز 
للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع منها ويعطي نفسهاء فإن هذه الأتمار 


نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها عليهم بالتخصيص و«البيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هي بانخراق أو 
حفر فهو لعموم المسلمين أيضا. اه. ما نقله ابن حجر عن الإمام السبكي وقد يقال: إن ما كان مباحا لعموم المسلمين 
لا يناف دخوله في الملك والذي يظهر أن حفرة بردى وبقية الأتمار الستة المتشعبة منه غير مملوكة لأحدء وأما مياهها فغير 


تملوكة أيضا؛ لأن الماء لا يملك قبل الإحراز» وإنما لأهل الأراضي حقوق مستحقة فيها وأغلب أراضي دمشق المستحقة منه 
منها أوقاف ومنها سلطانية وبعضها ملك لأربابما وكل أرض لما حق منه من قديم الزمان من بعد الفتح أو من قبله. 

وكذلك الدور في دمشق كل دار لها حق معلوم منها يدخل في حقوقها حين البيع والشراء والإجارة والوقف وغيرها من 
التصرفات الشرعية بلا منازع ولا معارض ولا إنكار من أحد من العلماء وهذا كله دليل الملكية بسبق اليد لواضع اليد الأول 
واستمرار ذلك إلى لا فلا يحل لأحد أن يستولي على حق أحد من ذلك بلا مسوغ شرعي ولا أن يحدث في أصل هذا 
النهر العام ما يضر بأهل هذه الحقوق» وإن كان ذلك النهر لعموم المسلمين قبل دخوله في المقاسم والكوى المملوكة أما 
بعد دخوله فيها فقد صار ملكا كما في القهستاني ولذا كان كريه على أصحاب المقاسم لا من بيت المال ويوضح ما قلناه 
ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس بقوله سكل ف كر كبير ينبع من سفح جبل عظيم يمر في واد قديم يسمى ذلك النهر 
بالعاصي يشرب منه أراض وبساتين ومزارع وقرى تحوي خلقا كثيرا ليس لتلك الأراضي والقرى شرب من غير هذا النهر 


وتشتمل تلك الأراضي على عليا من جهة منبع الماء وسفلى تحتها وهكذا وتستحق فيه جهات أوقاف وبيت المال وغيرهما 
ولا يمكن السقي منه إلا بدواليب يديرها الماء كالرحى لتسفله وارتفاع الأرض عنه ومن قديم الزمان." )١(‏ 
"البيوع وفيه حيل أخرى فراجعها. 

(أقول) مقتضاه أنه يصح أن يحتال لجعل العشرة ثلاثة عشر وف الدر المختار في آخر باب القرض ما نصه قلت وفي 
معروضات المفتي أبي السعود ولو ادان زيد العشرة باثي عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر 
السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك فلم يمتثل ماذا يلزمه فأجاب 
يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك. 

وي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع لكن يظهر 
أن المناسب الأمر بالرجوع. اه. ما في الدر المختار فد أفاد ورود الأمر السلطاني والإفتاء بناء عليه بأن لا تعطى العشرة 
بأكثر من عشرة ونصف ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني بأن هناك فتوى أخرى بأن لا تعطى العشرة بأكثر من إحدى 
عشرة ونصف وعليها العمل اه وكأنه ورد أمر آخر بذلك بعد الأمر الأول لكن قدمنا في كتاب الدعوى عن الفتاوى الخيرية 
أن أمر السلطان نصره الله تعالى لا يبقى بعد موته وقدمنا تحقيق المسألة ثمة فراجعه وعلى فرض بقاء حكم أمره بعد موته 
إلى الآن أو ورود أمر جديد بذلك من سلطان زماننا أيده الله تعالى بنصره» فإنما يحبس المخالف ويعزر لمخالفته الأمر 
السلطاني لا لفساد المبايعة» فإنه لو أقرض مائة درهم مثلا وباع من المستقرض سلعة بعشرين درهما بعقد شرعي صح البيع؛ 
وإن كانت تلك السلعة تساوي درهما واحدا؛ لأن النهي السلطاني لا يقتضي فساد العقد المذكور ألا ترى أنه يصح عقد 


البييع بعد النداء في يوم الجمعة مع ورود النهي الإلمي» وإن أثم وما ذاك إلا لأن النهي لا يقتضي الفساد كالصلاة في الأرض 
المغصوبة تصح مع الإثم كما تقرر في كتب الأصول إذا علمت ذلك فقول المفتي أبي السعود إن حصله منه بالتراضي ورد 
الأمر بعدم الرجوع يفيد أن ما حصله المقرض من ثمن السلعة زائدا على عشرة ونصف بلا رضا المستقرض يرجع به على 
المقرض وهو مشكل وقوله لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع أي وإن كان ذلك بالتراضي أشد إشكالا لما علمت» فإن 
بيع السلعة إن كان صحيحا يستحق جميع الثمن وإلا لم يستحق شيئا فتأمل ذلكء فإني لم أجد له جوابا شافيا والله تعالى 


أعلم. 


(سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فرابحه عليها إلى سنة ثم بعدما رابحه بعشرين يوما مات 
عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟ 

(الجواب) : قال في القنية جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من 
الأيام قيل له أتفتي بمذا قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير آخر الكتاب وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود والحانوقٍ 
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وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المراحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة 
تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المراحة تلزمهم وأنما دين باق في تركة 
مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما ربحوا به في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين؛ لأن المرابحة بناء على قيام 
دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز 
بخ لبكر خواهر زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمراحة شيئا حتى اجتمع عليه ستون دينارا 
ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين ولم يكن. اه. 
هذا ما ظهر لنا والله تعالى الموفق (أقول) كأن وجهه أن المستقرض لم يشتر السلعة بثمن غال إلا في مقابلة الأجل في 
القرض» فإن." )١(‏ 

"عمد إلى صبي وضربه بقدوم على أصابع يده اليمنى فقطع مفصلا من سبابته فهل يحب عليه ثلث دية الإصبع في 
ماله بعد الثبوت؟ 
(الجواب) : نعم وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرها وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها 
لو فيها مفصلان تنوير من الديات وغيره من المتون» وعمد الصبي وخطؤه سواء عندنا وتحب الدية في الحالين وتكون في 
ماله في فصل العمد؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد ولا كفارة عليه في الخطأ عندنا أحكام الصغار من مسائل الجنايات ومثله 
ف التنوير 
(أقول) الذي في التنوير هكذا: وعمد الصبي والمجنون خطأ وعلى عاقلته الدية. اه. ومثله في متن المجمع وشرح درر البحار 
مع التنبيه على أن وجوبحا في ماله قول الإمام الشافعي وذكر الأسروشني في أحكام الصغار قبل العبارة التي نقلها المؤلف 
عنه ما نصه: عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة والمعتوه كالمجنون. اه. فهذا مخالف لقوله وتكون في ماله وقد 
يوفق بما ذكره في شرح التنوير عن الدرر بقوله: وعلى عاقلته الدية إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من عجم وإلا ففي 
قاف قور هد 
فيحمل ما نقله المؤلف عن أحكام الصغار من أن الدية في ماله على ما إذا كان الواجب بالجناية لم يبلغ نصف العشر؛ 
لأنه يسلك فيه مسلك الأموال كما في الزيلعي أو يحمل على ما إذا كان الصبي من العجم؛ لأنه لا عاقلة لحم لكن ينافيه 
التعليل بقوله؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد فتأمل: قال المؤلف وف أدب القضاء للخصاف إذا وقع الدعوى على الصبي 
المحجور عليه إن لم يكن للمدعي بينة فليس له حق إحضاره ولكن يحضر أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء يؤدي عنه أبوه من 
ماله وفي كتاب الأقضية أن إحضار الصبي في الدعاوى شرط وبعض المتأخرين من مشايخ زماننا من شرط ذلك سواء كان 
الصغير مدعيا أو مدعى عليه ومنهم من أبى ذلكء وإذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه 
وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وف فتاوى القاضي ظهير الدين والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى. 
اه. أحكام الصغار من الجنايات. 


٠714/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


(سئل) في رجل ضرب آخر بحجر فأصاب امرأة حرة حاملا فألقت جنينا بسبب الضرب وكان حيا ثم مات بعد ساعة 
فهل تحب دية كاملة على العاقلة؟ 
(الجواب) : نعم قال في الاختيار» وإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على العاقلة وعليه الكفارة؛ لأنه صار قاتلاء وإن ألقته 


ميتا ثم ماتت ففيه ديتها والغرة لما روينا. اه. 


وفي المنح ضرب بطن امرأة حرة ولو كتابية أو مجوسية فألقت جنينا ميتا وجب غرة نصف عشر الدية في سنة» فإن ألقته 


حيا فمات فدية كاملة أي تحب دية كاملة على الضارب؛ لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب فيه الدية الكاملة 
والجنين الذي استبان بعض خلقه كالجنين التام في جميع هذه الأحكام لإطلاق ما روينا. اه. قوله على الضارب أي وتؤخذ 
من عاقلته كما هو صريح كلام الاختيار ويؤخذ من كلام البزازية المذكور في هذه المجموعة» أو يحمل على القول بسقوط 
العاقلة في زماننا كما فك العاضي والكناتوق» لأة التعاصر سم الآ الغلية الله والبقض وق كل واتحد الكروة لصحيه 
وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال فقد حصل التوفيق بين العبارتين. 


وذكر في المحيط عن فتاوى أبي الليث صبيان يلعبون بالرمي فمرت بحم امرأة فرمى صبي ابن تسع سنين أو نحوه سهما فأذهمب 
عينها قال الفقيه أبو جعفر إنه لا عاقلة للعجم وبه كان يفتي ظهير الدين المرغينابي. 


وفي جنايات الملتقط صبي رمى سهما فذهبت عينه لا ضمان على والده عند أبي بكر؛ لأنه يقول لا عاقلة للعجم لعدم 
التناصر» وإِنما العاقلة للعرب للتناصر» فإن كان للصبي عاقلة يحب على عاقلته بالبينة ولا يحب بإقرار الصبي ولا بشهادة 
الصبيان شيء. اه. أحكام الصغار.." )١(‏ 

"من مسائل الجنايات بخ انقلب فأس من يد قصاب كان يكسر العظم فأتلف عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية 
في ماله؛ لأنه لا عاقلة للعجم أجمع؛ لأتحم ضيعوا أنسايبهم ولا يتناصرون والعاقلة جاءت في العرب وهو مختار أبي جعفر وبه 
يفتي الإمام المرغيناني وفي الخلاصة مثله وعلى هذا لو بطش رجل امرأة غيره فضربما على الأرض وف يدها صبي فمات 
بذلك السبب يضمن الضارب دية الصبي إن لم يكن من العرب وإلا تضمن عاقلته كواضع الحجر في ملك غيره فتلف 
إنسان حاوي الزاهدي في التسبب من الجنايات وفي شرح التنوير للعلائي صرح شيخ شيخنا الحانوقٍ أن التناصر منتف الآن 
لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه فتنبه قلت وحيث لا تناصر ولا قبيلة فالدية في ماله أو بيت المال. 
اه. 
(أقول) قد أفتى العلامة الحانوق بذلك في عدة مواضع من فتاواه فنذكر عبارته في بعض المواضع لتوضيح المقام ونصه: الدية 
على العاقلة وهي أهل الديوان إن كان القاتل منهم؛ وإِن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته ويدخل فيها من كان عصبة» وإنما 


١49/7 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


يكون القاتل كأحدهم إذا كان من أهل الديوان أما إذا لم يكن فلا شيء عليه كما في المعراج وف التتارخانية عن السغناقي 
وغيرهما: وتؤخذ الدية من العاقلة في ثلاث سنين وقد نص محمد رحمه الله تعالى على أنه لا يزاد كل واحد من جميع الدية 
في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث وهو الأصح كما 
في الحداية. 

فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا كما في المعراج ناقلا عن الذخيرة قال المشايخ: هذا الجواب إنما 
يستقيم في حق العرب؛ لأنمم حفظوا أنسابحم فأمكن إيجاب العقل على أقرب القبائل من حيث النسب أما أنه لا يستقيم 
في حق العجم؛ لأتمم ضيعوا أنسابمم ولا شك أن أهل الأمصار الآن قد صاروا كالعجم؛ لأنمم ضيعوا أنسابحم ولا يتناصرون 
فيما بينهم وصرح المشايخ أن التناصر شرط قال في معراج الدراية شرح الهداية ما نصه: وأفتى أبو الليث وأبو جعفر المندواني 
وظهير الدين المرغيناني أنه لا عاقلة للعجم؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وهو الأشبه وقال في البزازية وعاقلة 
كل إنسان من يتناصر هو به إن من الديوان فعاقلته أهل ديوانه والصناع بعضهم لبعض إن كانوا يتناصرون بالديوان 
والصناعة. اه. وحيث علم أن التناصر شرط وهو لا يوجد في هذا الزمان لغلبة الحسد وبغض الناس بعضهم لبعض وتمني 
كل واحد المكروه لصاحبه فتكون الدية حينئذ في بيت المال قال ابن فرشتة في شرح المجمع ومن لا عاقلة له في ظاهر الرواية 
تحب في بيت المال وقال صاحب البزازية ما نصه وإن لم تكن له عشيرة ولا ديوان فعاقلته بيت المال في ظاهر الرواية وعليه 
الفتوى ومن وجب عليه شيء لا يؤخذ من غيره هذا ما وقفت عليه من كلامهم والله تعالى أعلم. اه. 

كلام العلامة الحانوقٍ ثم إن وجوبما في بيت المال إنما هو حيث كان منتظما وإلا ففي مال الجافي قال في امجتتى ما نصه: 


قلت ون زمانعا مخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون؛ لأن العشائر فيها قد وهمت 
ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد اتحدم نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون 
به فتعين أن تحب في ماله. اه. وف النقاية وشرحها للقهستاني ومن لا عاقلة له أي من العرب والعجم يعطي الدية من بيت 
الملل إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي إلا يكن كذلك فعلى الجاني. اه. وقد مر أن الدية حيث وجبت على العاقلة 


تؤخذ في ثلاث سنين وأنه لا يؤخذ من كل واحد منهم أكثر من ثلاثة دراهم وبقي ما إذا لم تكن له عاقلة ووجبت في ماله 
فكيف تؤخذ؟ نص في امجتبى عن الناطفي أنه يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم." (1) 

"فاصل وق ذلك مصلحة للوقف لكون غلة البيت فوق غلة الزرع والشجر والأرض متصلة ببيوت المصر يرغب 
الناس في استئجار بيوتما ويعارضه في ذلك ناظر الوقف الأهلي بدون وجه شرعي فهل يسوغ لناظر وقف الجنينة ذلك وعنع 
ناظر الوقف الأهلي من معارضته في ذلك؟ 
(الجواب) : نعم كما في الخانية والبزازية والله سبحانه وتعالى أعلم» وإِن أراد قيم الوقف أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا 
يستغلها بالإجارة لا يكون له ذلك؛ لأن استغلال أرض الوقف يكون بالزرع ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب 
الناس في استئجار بيوتما وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم أن يبني فيها بيوتا فيؤجرها؛ لأن الاستغلال 


5.7/7 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


هذا الوجه يكون أنفع للفقراء كذا في الخانية بحر من الوقف. 


(سئل) فيما إذا كان لزيد حائط مختص به فاصل بين داره ودار جاره يريد زيد أن يفتح في أعلى الحائط المزبور كوة ليضع 
فيها قمرية للضوء فوق قامة الرجل ولا تكشف على محل نساء أحد أصلا فهل له ذلك؟ 
(الجواب) : نعم. 


(سكل) في طبلة مشتركة بين زيد وعمرو فاصلة بين داريهما انهدمت ولأحدهما بنات ونسوة فأراد أن يبنيها وأبى الآخر فهل 
يؤمر بالبناء معه؟ 

(الجواب) : إن كان أصل الطبلة المذكورة يحتمل القسمة بأن يمكن كل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبي 
على البناء» وإن كان أصل الطبلة المزبورة لا يحتمل القسمة يؤمر الآبي بالبناء على قول أي الليث لفساد الزمان كما في 
قاضي خان والله المستعان جدار بين رجلين اندم ولأحدهما بنات ونسوة فأراد صاحب العيال أن يبنيه وأبى الآخر قال 
بعضهم لا يجبر الآبي وقال الفقيه أبو الليث في زماتنا يجبر؛ لأنه لا بد أن يكون بينهما سترة قال - رضي الله تعالى عنه - 
وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة يمكن كل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة 
لا يحبر الآبي على البناء» وإن كان أصل الحائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يؤمر الآبي بالبناء قاضي خان ومثله في 
الفصولين من فصل في مسائل الحيطان فارجع إليه؛ فإن فيه فوائد غير أن هذا التفصيل لم يذكره غير قاضي خان وهو حسن 
جداء وإنما لم يقيد في السؤال بذلك؛ لأنه في الغالب لا يكون أس الطبلة محتملا للقسمة. 


(سئل) في دار مشتركة بين جماعة اقتسموها بينهم بالتراضي والوجه الشرعي وقال أحدهم نبني حائطا حاجزا بيننا دفعا 
لاطلاع الباقين عليه في حال لا يجوز لهم الاطلاع ولدفع أذيتهم عنه فهل يأمرهم القاضي ببناء حائط بينهم ويخرج كل من 
النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة؟ 

(الجواب) : قال في العمادية من الفصل دار بين رجلين اقتسماها وقال أحدهما نبي حائطا حاجزا بيننا فليس على الآخر 
إجابته» وإن كان أحدهما يؤذي صاحبه ويطلع عليه في حال لا يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط بينهما 
ويخرج كل منهما من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة. اه. وقد حصل بما ذكرنا الجواب والله سبحانه أعلم بالصواب. 


(سئل) في حائط فاصل بين دار زيد ودار عمرو مشترك بينهما وليس لأحد عليه جذوع ويريد زيد أن يضع عليه جذوعا 
فهل له ذلك وليس لشريكه عمرو أن يمنعه من ذلك ويقال له ضع أنت مثل ذلك؟ 

(الجواب) : نعم وإن لم يكن لأحدهما عليه خشب فأراد أن يضع عليه خشبا له ذلك وليس للآخر أن عنعه ويقال له ضع 
أنت مثل ذلك إن شئت هكذا حكي عن القاضي الإمام صاعد النيسابوري - رحمه الله تعالى - وكان يفرق بين هذا وبين 


ما إذا كان لهما عليه خشب أراد أحدهما أن يزيد خشبا على خشب صاحبه أو أراد أن يتخذ عليه سترة أو يفتح كوة أو 


١1١ 


بابا حيث لا يكون له ذلك إلا بإذن صاحبه وكان لصاحبه ولاية المنع والفرق أن القياس أن لا يكون له ذلك إلا بإذن." 
00 

"حياته وكيل» والوكيل بعد وفاته وصي فيجوز له ذلك وإن تماه عنه لما في وصايا الأشباه يعمل تمي القاضي عن 
بعض التصرفات ولا يعمل تمي الميت كما في البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه. اه. 
وف البزازية عن أدب القضاء قبيل العاشر في الحبس جعله القاضي وصيا في مال اليتيم له أن يفعل في ماله ما يفعله وصي 
الأب غير أن وصي القاضي لا يملك أن يتصرف تصرفا استثناه القاضي كما إذا تماه عن بيع العقار مثلا بخلاف وصي 
الأب فإن استثناء الأب لا يعمل فيملك وصيه التصرف في عمل تماه. اه. والله تعالى أعلم. 
(أقول) ذكرت في رد امحتار ما نصه " ومما يحب التنبه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار 
وصيا عاما على أولاده وتركته وإن أوصى في ذلك إلى غيره على قول أبي حنيفة المفتي به فلا ينفذ تصرف أحدههما بانفراده؛ 
والناس عنها قِ زماننا غافلون وهي واقعة الفتوى وقد نص عليها في الخانية فقال: ولو أوصى إلى رجل بدين وإلى آخر أن 
يعتق عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شيء وقالا: كل واحد وصي على ما يسمى لا يدخل الآخر معه. اه. 


(سئل) فيما إذا باع زيد حصة ابنته القاصرة من دار مشتركة بينها وبين جماعة بثمن المثل وهو مستور الخال فهل يكون 
البيع صحيحا؟ 

(الجواب) : نعم ولا يجوز للوصي بيع العقار إلا بالمسوغات الشرعية التي ذكروها ونقل السيد أحمد الحموي في حواشي 
الأشباه من الوصايا أن الأب كالوصي لا يجوز له بيع العقار إلا في المسائل المذكورة كما أفتى به الحانوق. اه. فراجعه وهو 
مخالف لإطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتٍ لنقل صحيح ولكن إذا صارت المسوغات في بيع الأب أيضا كما 
في الوصي صار حسنا مفيدا أيضا فإن الأخذ بالاتفاق أوفق» وفي العمادية في 7 الحاصل أن بيع الأب عقار الصغير بمثل 
القيمة يجوز إذا كان محمودا أو مستورا وإذا كان مفسدا لا يجوز إلا بضعف القيمة. اه. 


(سئل) فيما إذا كان ليتيمة أم وصي عليها وحصة معلومة في دار ليس ا غيرها واحتاجت للنفقة وتريد أمها بيع الحصة 
بثمن المثل لأجل نفقتها فهل يسوغ لها ذلك؟ 


(سئل) فيما إذا كان لأيتام عقار ودراهم تحت يد وصيهم الشرعي ويريد الوصي بيع العقار من غير حاجة ولا مسوغ شرعي 
فهل يملك الوصي بيع عقاره أو لا؟ 

(الجواب) : لا يملك ذلك كما في أدب الأوصياء سثل فيما لو باع القيم عقار اليتيم لقضاء الدين ثم بلغ اليتيم وادعى 
بطلانه لوجود منقول معه فيه وفاء بالدين وبرهن على دعواه فدفعه المشتري بأنه أجازه بعد البلوغ فما الحكم أجاب قد 
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تقرر أنه لا يجوز بيع عقاره عند المتأخرين إلا لحاجة إلى ثمنه لا قضاء لها إلا من ثمنه كنفقة أو دين لا يقضى إلا منه أو وقع 
في يد متغلب أو كانت غلته لا تفي بمؤنته أو بيع بضعف قيمته وقد صرحوا عن المنتقى بأن بيعه بلا مسوغ باطل» وفي 
البزازية وعند الثاني أن في قيمة العروض وفاء فبيعه باطل وأفتى العلامة الغزي ببطلانه حيث لا حاجة معللا له بأنه على 
الوجه المشروح يكون فضوليا وإذا كان فضوليا ولا مجيز لعقده فلا ينعقد موقوفا بل يبطل وإذا بطل لا يفيد الملك. اه. 
ووجهه ظاهر لما في البزازية وغيرهاء والولاية في ماله إلى أبيه ثم وصيه إلى أن قال وأنا أقول ما لا بملكه الولي لا يجوز ولا 
يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حالة العقد. اه. ثم قال فإن لم يكن له مجيز حالة العقد فهو باطل لا يتوقف 
على تلك الحالة فلا عبرة بلفظ الإجازة بعد البلوغ لما في البزازية وغيرها ولا تلحقه الإجازة بعد البلوغ إلا بلفظ يدل على 
الإنشاء فمجرد الإجازة في الواقعة لا يكفي وعلى تقدير أن يكون بصيغة إنشائية فكذلك لأن البيع هنا لا يكون بلفظ 


واحد, والحالة هذه؛ والله تعالى أعلم فتاوى الرحيمية من الوصايا. 


(سئل) فيما إذا." )١(‏ 

"شهر رمضان إلى مسجد شريف مقدارا من الشمع العسلي ليوقد في المسجد للاستصباح فاحترق وبقي منه مقدار 
قليل» والعرف في ذلك الموضع أن الإمام يأخذه من غير صريح الإذن له في ذلك من الدافع فأخذه الإمام فهل له ذلك؟ 
(الجواب) : نعم له ذلك حيث كان العرف أن الإمام يأخذه قال في الأشباه في البحث الثاني من القاعدة السادسة العادة 
محكمة ما نصه ومنها ما في وقف القنية بعث شهمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام 
أو المؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في 
ذلك فله ذلكء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(أقول) هذا إذا لم يوجد نمي صريح من الدافع كما لا يخفى» والظاهر أن التقييد بالثلث وما دونه مبني على أن ذلك ما 
يسامح به عادة بخلاف الأكثر تأمل وبقي هل يشمل ذلك ما إذا كان الشمع من مال الوقفء والظاهر أنه يعتبر زمن 
الواقف فإن كان العرف في زمنه ذلك فالحكم كذلك وهي واقعة الفتوى في زماننا سألنا عنها في مع الجامع الأموي له 
وقف مرتب خاص بهء والعادة أن المتولي على الجامع يأخذ الفاضل في آخر السنة لكن الذي يبقى شيء كثير له قيمة 
معتبرة ثم تذكرت أني قدمت عن المؤلف سؤالا في ذلك ذكرته في أثناء الباب الأول من كتاب الوقف حاصله أن الإمام 


تصرف في زمن الواقف بأخذ باقي الشمع ورضي الواقف بذلك فأفتى المؤلف بأنه لاجس الآن من أخذه واستدل بعبارة 
القنية» والظاهر أنه إذا لم يعلم الحال في زمن الواقف يعتبر العرف القديم تأملء والله تعالى أعلم. 


(سئل) فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا فهل يلزم زيدا 


شيء بمجرد الود المزبور؟ 
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(الجواب) : لا يلزمه الوفاء بوعده شرعا وإن وى فبها ونعمتء والله سبحانه الموفق» والمسألة في الأشباه من الحظر» والإباحة 
وتفصيلها في حواشيه. 


(سئل) في رجل يدخل على امرأة أجنبية ويختلي بما متعللا بأنه وكيل عنها في مصال حها ويمنعه أبوها من ذلك فهل له ذلك 
ولا عبرة بتعلل الرجل المذكور؟ 

(الجواب) : نعم قال في الأشباه من الحظرء والإباحة الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة» وفيما 
إذا كانت عجوزا شوهاءء وفيما إذ كان بينهما حائل. اه. 


(سكل) فيما إذا زوج زيد بنته من عمرو تزويجا شرعيا ولزيد أم وزوجة هي أم البنت المزبورة وله جوار فهل يجوز لعمرو المرقوم 
النظر إلى المذكورات إن أمن الشهوة من الجانبين؟ 

(الجواب) : يجوز النظر إلى ا حارم وكل من لا يحل نكاحها على التأبيد كأم زوجته وجدتما إن أمن الشهوة إلى الرأس والوجه 
والصدر والساق والعضد وحكم أمة غيره في النظر حكم محارمه ولا ينظر إلى الظهر والبطن والفخذ لأنما ليست مواضع 
الزينة وهذا كله إن أمن الشهوة وإن لم يأمن الشهوة لا ينظر لجميع ما ذكر كما نص على ذلك في التنوير» والمنح وغيرهماء 


(سئل) في الرجل هل ينظر من محرمه رضاعا إلى وجهها ورأسها مع أمن الشهوة منهما؟ 


(الجواب) : له أن ينظر من محارمه بنسب أو سبب كالرضاع إلى الوجه والرأس والصدرء والساق» والعضد بشرط أمن الشهوة 
منهما كما في النهاية فمن قصر نظره على الرجل فقد قصر كما في العلائي عن ابن كمال وبالله تعالى التوفيق» والمسألة في 
الملتقى» والمنح وغيرهما من فصل في النظر من باب الحظر والإباحة. 


(سئل) فيما إذا اشترى زيد جارية واستولدها ثم اشترى جارية أخرى للتسري فزعمتا أنهما أختان فكيف الحكه؟ 
(الجواب) : إن وقع في قلبه أنمما صادقتان فلا يجمع بينهما لحرمة الجمع بين الأختين نكاحا ووطبئا بملك يمين قال الله 
تعالى: #إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [النساء: 7؟] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -." )١(‏ 
"مستدلا بقول الغزالبي في الإحياء: أن أفراد المباحات ومجموعها عن السواء إلا إذا تضمن المجموع محظورا لا يتضمنه 
الآحاد قال قد وقع المنع من بعض أهل زماننا وأفتق جدي بالجواز وصحح فتواه أكابر العلماء من معاصريه ببلاد فارس ثم 
نقل فتوى جده بطوطا ونقل قول العارفين وتحريم النووي الشبابة» وقال وم يقم النووي دليلا على ذلك ثم نقل تصحيح 
الجلال الدواني فتوى جده ثم كلام الدواني في شرح المياكل حيث قال الإنسان يستعد بالحركات العبادية الوضيعة الشرعية 
للشوارق القدسية بل ا محققون من أهل التجريد قد يشاهدون ف أنفسهم طربا قدسيا مزعجا فيتحركون بالرقص» والتصفيق» 
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والدوران ويستعدون بتلك الحركة لشروق أنوار أخر إلى أن ينقضي ذلك الحال عنهم بسبب من الأسباب كما عليه تحارب 
السالكين وذلك سر السماع وأصله الباعث للمتأهلين على وضعه حتى قال بعض أعيان هذه الطائفة: إنه قد ينفتح 
للسالكين في مجلس السماع ما لا ينفتح في الأربعينات. اه. 

وقد أفتى أيضا مصلح المذكور بإباحة الرقص أيضا بشرط عدم التثني» والتكسر. اه. قلتء والحق الذي هو أحق أن يتبع 
وأحرى أن يدان به ويستمع أن ذلك كله من سيئات البدع حيث لم ينقل فعله عن السلف الصا حين ولم يقل بحله أحد من 
أئمة الدين المجتهدين - رضي الله عنهم - أجمعين قال الأستاذ السهروردي في عوارف المعارف وناهيك به من كتاب وقد 
تكلم على السماع في خمسة أبواب منه بما هو حق التحقيق ولب اللباب وإن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل الزمان 
وقعود المغني بدفه» والمشبب بشبابته وتصور في نفسه هل وقع مثل هذا الجلوسء والهيئة بحضرة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه. 

وهل استحضروا أقوالا وقعدوا مجتمعين لاستماعه لا شك بأن ينكر ذلك من حال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - ولو كان في ذلك فضيلة تطلب ما أهملوها فمن يشير بأنه فضيلة تطلب ويجتمع لها لم 
يحظ بذوق معرفة أحوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه» والتابعين ويستروح إلى استحسان بعض المتأخرين 
وكثير يغلط الناس بمذا كلما احتج عليهم بالسلف الماضين يحتج بالمتأخرين فكان السلف أقرب إلى عهد رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - وهديهم أشبه بحمدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وكره لبس المعصفرء والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال 
ولا بأس للنساء بسائر الألوان تنوير من الحظر ويكره تحربما للرجال الأحمر والمعصفر وقيل تنزيها علائي على الملتقى ونقل 
المصنف عن الحاوي القدسي كراهية لبس المعصفر والمزعفر الأحمر للرجال. اه. وما في المجتبى وشرح النقاية لأبي المكارم 
الحنفي لا بأس بلبس الثوب الأحمر يفيد كراهة التنزية لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فأفاد أن المراد كراهة التحريم 
وهو المحمل عند إطلاق كما تقدم تحقيقه كذا في المنح ومثله في معين المفتي» وفي الاختيار شرح المختار ويكره الأحمر 
والمعصفر لأنه - عليه الصلاة والسلام - تمى عن لبس المعصفر. اه. 

وف امحجيط ويكره لبس الثوب الأحمرء والمعصفر قال - عليه الصلاة والسلام - «إياكم؛ والحمرة فإِكما زي الشيطان» ولأتما 
كسوة النساء ويكره التشبه بمن. اه. وللعلامة قاسم فتوى مفصلة طويلة في حرمة لبس الأحمر كما في فتاوى الكازروي» 
وف الذخيرة. 

وروى محمد في السير الكبير تمي الرجال عن لبس المعصفر قيل المراد منه أن يلبس المعصفر ليحبب نفسه إلى النساء وقيل: 
النهي عن لبس المعصفر والمزعفر مطلقا فقد جاء عن «ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال تماتي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن لبس المعصفر وإياكم والحمرة فإكما لبس الشيطان» تتارخانية من الاستحسان من الفصل العاشر 
في اللباس» ونقل الأنقروي في فتاويه من الكراهية في كتاب الكسب عن الوجيز هكذا." )١(‏ 
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"التطريب بالألحان ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد وَإِنما أنكر مشابحته الزمر بما كان في الغناء الذي فيه اختلاف النغمات 
وطلب الإطراب فهو الذي يخشى منه وقطع الذريعة فيه أحسن وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى 
معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه. 
وقد روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه رخص في غناء الأعراب وهو صوت كالحداء يسمى النصب إلا أنه رقيق. 


اه. 


[فائدة يخاصم ضارب الحيوان] 

(فائدة) 

في البزازية يخاصم ضارب الحيوان لا بوجهه لا بوجهه إلا بوجهه ولا يخفى على المتدرب المتدبر» والمتتبع المتجر أن في هذا 
ليماء إلى ما ورد في الحديث الشريف تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار وعلى هذا فالضمير في قوله: أولا لا 
بوجهه عائد إلى الضرب الذي دل عليه ضارب فهو من قبيل ##اعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8] أي العدل فمعناه 
حينئذ يخاصم ضارب الحيوان أي ينهى عن ضربه حال كون ضربه لا على وجهه الذي أباحه الشارع بأن ضرب الدابة على 
العثار مثلا لأن العثار من سوء إمساك الراكب اللجام لا من الدابة فينهى في هذه الحالة ضارب الحيوان عن ضربه وقوله: 
ثانيا لا بوجهه أي لا يخاصم ضارب الحيوان إذا كان ضربه على وجه الضرب الذي أباحه الشارع بأن كان ضربه على النفار 
مثلا لأن النفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك فالضمير في قوله ثانيا لا بوجهه عائد إلى الضرب المدلول عليه 
بضارب أيضا وقد أشبه هذا النفي من النفي ما وقع في الكافية من الاستثناء حيث قال: فيطابق فيهما ما قصد إلا إذا 
كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع وقوله إلا بوجهه الضمير فيه عائد إلى الحيوان» والمراد به حينئذ العضو وهو استثناء من 
النفي الثاني الذي دل مفهومه على عدم مخاصمة ضارب الحيوان حيث ضربه مثلا على النفار الذي أباحه الشارع أي لا 
تحوز مخاصمته في هذه الحالة أي لا ينهى عن ذلك إلا إذا ضربه على وجهه أي عضده فإنه ينهى عن ذلك لنهي الشارع 
عن الضرب على الوجه ولعل هذا هو الوجه الذي قصده صاحب البزازية من عبارته التي أغرب فيها ولكل وجهة هو موليها 
كذا رأيته بخط بعض الفضلاء. 

قال في جواهر الفتاوى: لو أن رجلا من أهل الاجتهاد برئ من مذهبه في مسألة أو في أكثر منها باجتهاد لما وضح له من 
دليل الكتاب أو السنة أو غيرهما من الحجج لم يكن ملوما ولا مذموما بل كان مأجورا محمودا وهو في سعة منه وهكذا 
أفعال الأئمة المتقدمين فأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد فانتقل من قول إلى قول من غير دليل لكن لما يرغب من غرض 
الدنيا وشهوتما فهو مذموم آثم مستوجب للتأديب» والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه. اه. 

ونقل السيوطي في رسالته المسماة يجزيل المواهب في اختلاف المذاهب من فصل الانتقال من مذهب إلى مذهب وهو جائز 
إلى أن قال وأقول: للمنتقل أحوال: الأول أن يكون السبب الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا كحصول وظيفة أو مرتب 
أو قرب من الملوك وأهل الدنيا فهذا حكمه كمهاجر أم قيس لأن الأمور بمقاصدها ثم له حالان الأول أن يكون عاريا من 
معرفة الفقه ليس له في مذهب إمامه سوى اسم شافعي أو حنفي كغالب متعممي زماننا أرباب الوظائف في المدارس حتى 


١85 


أن رجلا سأل شيخنا العلامة الكافيجي - رحمه الله تعالى - مرة يكتب له على قصة تعليقا بولاية أول وظيفة تشغر 
بالشيخونية فقال له: ما مذهبك فقال: مذهبي خبز وطعام يعني وظيفة أما في الشافعية أو المالكية أو الحنابلة فإن الحنفية 
في الشيخونية لا خبز لهم ولا طعام فهذا أمره في الانتقال أخف لا يصل إلى حد التحريم لأنه إلى الآن عامي لا مذهب له 
يحققه فهو يستأنف مذهبا جديدا ثانيهما أن يكون فقيها في مذهب ويريد الانتقال لهذا الغرض فهذا أمره أشد وعندي.." 
00 

"النوع من الفتوى إذ ليس في زمانه مجتهد اه وكلام الإمام صريح في أنه لم يكن في زمانه مجتهد فكيف زمائنا الآن 
فإن شروط الاجتهاد لا تكاد توجد لؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يحب علينا 
تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت وإن كان عن تقليد غيرهم فأما عن مجتهد آخر حتى جمعوا من فيه مشافهة فهو أيضا ليس 
بثابت وأما عن مجتهد ثبت إفتاؤه في الكتب فهو أيضا كذلك إذ لم يرد في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في إفتائهم ما يدل على 
حرمته فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم؛ والحق في إفتاء التحليل؛ والتحريم في هذا الزمان التمسك 
بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول» ووصفهما بأتمما نافعان في الشرع 
الأول أن الأصل في المنافع الإباحة» والمأخذ الشرعي آيات ثلاث الأولى قوله تعالى «#خلق لكم ما في الأرض جميعا» 
[البقرة: 15] » واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون شرعا وهو المطلوبء الثانية قوله تعالى قل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده [الأعراف: ؟] » والزينة تدل على الانتفاع الثالثة قوله تعالى #أحل لكم الطيبات» [المائدة: 
5] » والمراد بالطيبات المستطابات طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها 
» والثاني أن الأصل في المضار التحريم, والمنع لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وأيضا ضبط 
أهل الفقه حرمة التناول إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب» والترياق أو بالاستقذار كالمخاطء والبزاق وهذا 
كله فيما كان طاهرا وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان إضرار صرف خال عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه وإن لم يثبت 
انتفاعه فالأصل حله مع أن في الإفتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين فإن أكثرهم مبتلون بتناوله مع أن تحليله أيسر من تجرعه 
وما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأما كونه بدعة فلا ضرر فإنه بدعة في التناول 
لا في الدين فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام ولو نفع بيبعض 
وقصد به التداوي فهو مرغوب ولو لم ينفع ولم يضر هذا ما سنح ف الخاطر إظهارا للصواب من غير تعنت ولا عناد ف 
الجواب» والله أعلم بالصواب كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري - رحمه الله 
ال عد 


سثل العلامة ابن حجر المكى الشافعى - رحمه الله تعالى - بما نصه أبما أفضل السماء أو الأرض فأجاب بقوله الأصل عند 
أئمتنا ونقلوه عن الأكثرين السماء لأنه لم يعص الله تعالى فيها ومعصية إبليس لم تكن فيها أو وقعت نادرا فلم يلتفت إليها 


871/7 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


وقيل الأرض ونقل عن الأكثرين أيضا لأتما مستقر الأنبياء ومدفنهم اه كلامه - رحمه الله تعالى -. 
وفي خلاصة الوفاء للسمهودي - رحمه الله تعالى - نقل عياض وقبله أبو الوليد وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء 
الشريفة حتى على الكعبة كما قاله ابن عساكر في تحفته وغيره بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أتما أفضل من 
العرش وصرح التاج الفاكهي بتفضيلها على السموات بل قال الظاهر المتعين تفضيل جميع الأرض على السماء لحلوله - 
عليه الصلاة والسلام - فيها وحكاه بعضهم عن الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم بما لكن قال النووي - رحمه الله تعالى 
- إن الجمهور على تفضيل السماء على الأرض ما عدا ما ضم الأعضاء الشريفة. اه. والله سبحانه أعلم» وفي الفتاوى 
الحديثية لابن حجر سئل هل الليل أفضل من النهار فأجاب قال جماعة: النهار أفضل من الليل لما فيه من فضل الاجتماع 
على القرآن» والذكر وقال آخرون: بل الليل أفضل إذ ليلة القدر خير من ألف شهر وليس لنا يوم خير من ألف شهر ويدل 
له قولحم لو قال: طالق في أفضل الأوقات طلقت ليلة القدر واختصاصه بالتجلي الأكبر وبالمعراج 
وسئل هل العرش أفضل من الكرسي 
(أجاب) نعم." 00 

"وأبي الليث, والطحاوي وغيرهم ممن يعتمد عليه وإن لم يوجد منهم جواب ألبتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل 
وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيه جزافا بجاهه لمنصبه وحرمته وليخش الله تبارك 
وتعالى ويراقبه فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي ومتى أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون آخذا 
بقول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحاب أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر» والحسن أتهم قالوا: ما قلنا في 
مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فلم يتحقق إذا في الفقه بحمد الله تعاللى جواب ولا 
مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق امجاز للموافقة وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه وتمامه في 
معين المفتي من كتاب القضاء. 


[فائدة لا يحب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه] 

(فائدة) 

لا يحب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه إلا إذا علم أنه لا يجيبه غيره فيلزمه جوابه لأن الفتوى والتعليم فرض كفاية 
مبتغى من كتاب الكسب (فائدة) 

كان أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ربما لا يجيب عن مسألة سنة وقال: " لأن يخطئ الرجل عن فهم خير من أن 
يصيب بغير فهم. 

نوازل أبي الليث وكان المستفتي إذا أل على أبي نصر وقال: جئت من مكان بعيد يقول شعرا 

فلا نحن ناديناك من حيث جتتنا ... ولا نحن عمينا عليك المذاهبا 


875/٠ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


ملتقط أخرج سعيد بن منصور في سننه؛ والدارمي» والبيهقي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال من أفتى الناس 
ف كل ما يستفتونه فهو مجنون. 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون أدب الفتيا 
للحافظ السيوطي. 

وفيه أيضا في باب من ترك الفتيا في الطلاق أخرج الدارمي عن جعفر بن إياس قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول 
في الطلاق شيئا؟ قال: ما منه شيء إلا وقد سئلت عنه ولكني كرهت أن أحل حراما أو أحرم حلالا. اه. 


[فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام] 


(فائدة) 

سبب وضع التاريخ أول الإسلام أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتي بصك مكتوب إلى شعبان فقال أهو شعبان 
الماضي أو شعبان القابل؟ ثم أمر بوضع التاريخ واتفقت الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - على ابتداء التاريخ من هجرة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة وجعلوا أول السنة امحرم ويعتبر التاريخ بالليالي لأن الليل عند العرب سابق على 
النهار لأنحم كانوا أميين لا يحسنون الكتابة ولم يعرفوا حساب غيرهم من الأمم فتمسكوا بظهور الحلال وإنما يظهر بالليل 
فجعلوه ابتداء التاريخ؛ والأحسن ذكر الأقل ماضيا كان أو باقيا من المصباح المنير 


[خاتمة الكتاب] 
(وهذا) آخر ما يسره المولى القدير على عبده العاجز الحقير من العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية التي سثل عنها 
علامة عصره ونتيجة دهره صدر الأفاضلء والأكابر من ورث العلم والجد كابرا عن كابر مولانا المرحوم حامد أفندي بن 
علي أفندي العمادي سقى الله تعالى ثراه صوب غمام الرحمة الغادي وهي التي أفتى بما وجمعت في حياته في مدة قيامه 
بمنصب الإفتاء في دمشق الشام ذات الثغر البسام ثمانية عشر سنة من سنة ١١7017‏ إلى سنة ١١55‏ ولا ابتليت بمعانات 
أمانة الفتوى التي هي ف زمائعا من أعظم البلوى رأيت هذه الفتاوى من أحسن ما يعتمد عليه ومن أنفع ما يجنح عند 
المراجعة إليه لتأخر جامعها وسعة اطلاع واضعها وتحريره ما اعتمده المتأخرون الثقات وذكره لعامة الحوادث الواقعات في 
هذه الأوقات إلا أنه - رحمه الله تعالى - لم يلتزم فيها الترتيب المعتبر ولم يسقط منها ما تكرر أو اشتهر وكثيرا ما يذكر 
الجواب في محل ويذكر النقل المناسب له في محل آخر. 
فلذا صرفت عنان العناية نحو تنقيحها واختصارهاء والاقتصار على ما يفوح من طيب عرارها بترك ما اشتهر من." )١(‏ 
"لا إكراه فيهاء وربما يجوزها من لا يمنع بعض الحيل من الحنفية» والشافعية» فلم يصرح بما في الموضعء وكلامه معروف 
في إبطال الحيل» وصنف ف ذلك كتابه المعروف, وهو قول الإمام مالك» والإمام أحمدء وأصحابحماء وقول أئمة الحديث. 


8860/7 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين‎ )١( 


وبعض أهل زماننا أخذ من قول الشيخ في المسألة: أنه إذا كان ذلك برضاء الغريم فلا بأس به والذي نرى» ونفتي به - 
المنع في الصورة التي يسميها العامة التصحيح, فيما إذاا كان لإنسان على آخر عشرة -مثلا- فقال: ما عندي ما أعطيك؛ 
ولكن يقول في لفظ العامة: أما أكتبها علي» فيقول: كتب الذي في الذمة لا يجوز» ولكن نصحح, اكتب عليك عشرة» 
توفيني بماء إذا قبضتهاء أو يقول ذلك في العادة المستمرة. 
والعرف المطرد كالتواطق أنه يرد عليه دراهمه في المجلس غالباء فيكون ذلك في العادة مواطأة» والقابض للدراهم لا يتصرف 
فيهاء فلا يصير ملكه تاما عليهاء بل يردها عليه بعينها في الحال» فدراهمه رجعت إليه» ويصير رأس مال السلم الذي في 
الذمة» وربما يكون أصل الدين عشرة» فيصل بالقلب مرة بعد مرة إلى مائة» أو أكثر. 
وذكر الإمام مالك -رحمه الله- في "الموطأ" مسألة تشبه هذه المسألة» فقال: من اشترى طعاما بثمن معلوم إلى أجل مسمى» 
فلما دخل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام؛ فبعني الطعام الذي علي إلى أجل» فيقول صاحب 
الطعام: هذا لا يصلح لأنه قد تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوف. فيقول الذي عليه الطعام 
لغيمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكء فهذا لا يصلح لأنه إنما يعطيه طعاماء ثم يرده إليه» فيصير الذهب الذي أعطاه 
تمن الطعام الذي كان عليه؛ ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهماء ويكون ذلك -إذا فعلاه- بيع الطعام قبل أن 
عورف اهن 
وفي." )00 

"وخيرهم وأفضلهم؛ أعني الصديق الأكبر» والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه؛ فإن الطائفة المخذولة 
من الرافضة يعادون أفضل الصحابة» ويبغضونهم ويسبوتهم -عياذا بالله من ذلك-» وهذا يدل على أن عقوطم معكوسة» 
وقلويهم منكوسة؛ فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟! 
موالاة من الى الله ومعاداة من عاداه 
وأما أهل السنة فإنحم يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي 
الله وهم متبعون لا مبتدعون» ومقتدون لا مبتدون؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. انتهى. 
قلت: فما أكثر الرافضة في زماننا هذا! -لا كثرهم الله-» وتأمل كيف حال هذا المشبه؟ فإنه جعل الرافضة والمشركين 
والكافرين والمنافقين مثل الصحابة. وأهل الإيمان هم أعداء الرافضة والمشركين في كل زمان ومكان» وقد ميز الله تعالى في 
كتابه السعداء والأشقياء بالأعمال في المآل» ولا يخفى هذا إلا على من أعمى الله بصيرته» فلا يعرف حقا ولا باطلاء نعوذ 
بالله من عمى البصيرة» وخبث السريرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ما جرى في الأمة من الشرك والبدع والضلال 
ونشير إلى ما جرى في الأمة من الشرك والبدع والضلال» فمن ذلك: أن العرب لما سمعوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم 


٠١ رسائل وفتاوى أبا بطين عبد الله أبا بطين ص/.‎ )١( 


ارتد أكثرهم عن الإسلام» وقاتلهم أبو بكر رضي اله عنه بالصحابة» حىق دخلوا من الباب الذي خرجوا منه)») وقتل من 

قتل منهم على ردته. وكذلك بنو حنيفة صدقوا مسيلمة لما ادعى النبوة» وكفرواء وقاتلهم أصحاب رسول الله -صلى." )00 
"هو الواقع من المسافرين في هذا الزمان مما تقدم ذكره. فالأمر أغلظ وأفحش )١(‏ » وذلك /فرد/ (؟) من وراء 

الجمع. 

وأكثر الناس يخفى علي أن المرتدين من أهل تلك الديار التي استولى عليها الكافر الحربي» أغلظ كفراء وأعظم جرما بجميع 

ما تقدم من الأحكام, ولذلك تحد لهم عند القادمين إليهم من المباسطة؛ والمؤانسة» والإكرام» ما هو أعظم ثما مرت حكايته» 

من صنيعهم مع هذا الكافر الحربي» فافهم ذلك. والله المسئول المرجو الإجابة» أن ينصر دينه» وكتابه» ورسوله» وعباده 

المؤمنين» وأن يظهر /دينه/ (؟) على الدين كله ولو كره المشركون. 

وصلى الله على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه» وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين» آمين. 


(1) وهذا الكلام يقوله الشيخ عبد اللطيف في زمنه» فكيف لو أضفت إلى ذلك ما يحدث ف لما هذا -من بعض 
المسلمين-من السفر إليهم» لا لشيء سوى قصد السياحة والأغراض المحرمة؟! والله المستعان. 

. كذا في المطبوع» وبه يحصل المعنى» وق جميع النسخ) فرق)‎ )١( 

(5) ساقط في (د) .." 9) 


"وما أجرى الله وابتلى به من الزعازع ١‏ والمحن» من أكبر وأعظم موجباته, مخالفة الأمر الشرعي» وترك طاعة الله 


ورسوله. والجهاد في سبيله. ولحذا يسلط /العدو/؟» وتنزع المهابة من صدور أعدائكم وتضربون بسوط الذل والمهانة» كما 
جاءت به الآثار”؟» وصحت به الأخبار» وشهد له النظر والاعتبار؛ . 

قال تعالى: #إياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم (الصف:١٠١)‏ تؤمنون بالله ورسوله وتحاهدون 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (الصف:١١)‏ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات بحري 
من تحتها الأنمار” ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم (الصف:7١)‏ وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح قريب 
وبشر المؤمنين (الصف:7١)‏ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله 
قال الحواريون نحن أنصار 


١‏ الزعازع: الشدائد. يقال: كيف أنت في هذه الزعازع» إذا أصابته شدائد الدهر. لسان العرب 8/ 2١47‏ مادة (زعع) 
؟ في (د) : العدوا. 
* ومما جاء في ذلك من الآثار: حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوسك الأمم أن تداعى عليكم 


> رسائل وفتاوى عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/4‎ )١( 
7/١ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


5١ 


كما تداعى الأكلة على قصعتها" فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
وليننرعن الله من صدور عدوكم المهابة منكمء وليقذفن الله في قلوبكم الوهن" فقال قائل: يارسول الله: وما الوهن؟ قال: 
(حب الدنيا وكراهية الموت". 
سنن أبي داود 4/ 47- 85 4» الملاحمء باب في تداعي الأمم على الإسلام؛ مسند الإمام أحمد ه/ 31/8 ؟/ 59م 
وأخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة ؟/ 587 برقم: (/915) 
: إن من ينظر إلى حال المسلمين اليوم» يكاد يغلب على ظنه أن زمائعا هذا هو المشار إليه في حديث ثوبان المتقدم؛ 
فجميع القضايا التي تشغل العالم حالياء ويلتهب فيها نيران المدافع؛ ويراق فيها دماء الآلاف؛ إن أغلبها- إن لم تكن 
جميعها- قضايا إسلامية» كما هو على سبيل المثال: قضية البوسنة والحرسكء؛ الكشمير» الشيشان» أذربيجان» وفلسطين 
ونحوها. فكل تلك المذابح تتم تحت غطاء هيئة تعرف باسم (الأمم المتحدة) كما لا يخفى على أحد وجهتها. وكل ذلك 
نظرا لتمكن الصفتين فيناء "حب الدنياء وكراهية الموت". 
ه إلى هنا توقف ناسخ (د) وقال إلى آخر السورة. 
5 في (أ) زاد الناسخ هنا كلمة (خالدين فيها) بعد الأنمار وهو خطأ. ." )١(‏ 

"وسفيان بن عيينة ١‏ والثوري؟ إمام أهل العراق. فلكل مذهب معروف في الكتب المصنفة في اختلاف العلماء؛ 
ومثلهم الأئمة الأربعة. 
وجاء بعدهم أئمة مجتهدون, وخالفوا الأئمة الأربعة في مسائل معروفة عند العلماء» كأهل الظاهر؛ ولذلك تحد من صنف 
في مسائل الخلاف إذا عنى الأربعة قال: اتفقوا. وفي مسائل الإجماع التي أجمع عليها العلماء سلفا وخلفا يقول: أجمعوا. 
وذكر المذهب لا يختص بأهل السنة من الصحابة فمن بعدهم؛ فإن بعض أهل البدع صنفوا لهم مذهبا في الأحكام يذكروهم 
عن أئمتهم؛ كالزيدية» له كتب معروفة يفتي بما أهل اليمن. والإمامية الرافضة لهم مذهب مدونء خالفوا في كثير منه أهل 
السنة والجماعة. 
والمقصود أن قول هذا الجاهل: مذهب خامس. قول فاسد لا معنى له. كحال أمثاله من أهل الجدل والزيغ في زماننا. 
يقول أقوالا ولا يعرفوتحا ... وإن قيل هاتو حققوا لم يحققوا 
وأما قوله: "وغش الأمة" فهذا الجاهل الضال بنى هذا القيل الكاذب؛ على سوء فهمه؛ وانصرافه عن دين الإسلام, لأنه 
عدو لمن قام به» ودعا إليه وعمل به. 
ومن المعلوم عند العقلاء وأهل البصائر» أن من دعا الناس إلى توحيد ربحم وطاعته» أنه ناصح لهم حقاء؟ا. 
وأما من حسن الشرك والبدع ودعا إليهاء وجادل بالباطل؛ وألحد في أسماء الله 


.5 037 تقدلمت ترجمته في ص‎ ١ 


4/5/١ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


؟ تقدلمت ترجمته في ص 037 5. 
وف مثله يقول تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إنني من المسلمين» [فصلت:97] 
"00 

"منافق؛ وتارة يعلم أنه كافر أو منافق» فيذهب إليه» كما يذهب قوم إلى الكنيسة أو إلى مواضع يقال لحم نما تقبل 
النذور١.‏ فهذا يقع فيه عامتهم. وأما الأول؟ فيقع فيه خاصتهم ". "والمقصود هنا أن كثيرا من الناس يعظم قبر من يكون 
في الباطن كافرا ومنافقاء ويكون هذا عنده والرسول من جنس واحدء لاعتقاده أن الميت يقضي حاجته إذا كان رجلا 


صالحا؛ وكلا هذين/عنده/؟ من جنس واحد يستغيث به. 

وكم من مشهد يعظمه الناس وهو كذبء بل يقال/ إنه/ه قبر كافر» كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان الذي يقال إنه قبر 
نوح» فإن أهل المعرفة كانوا يقولون إنه قبر بعض العمالقة. 

وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة» وقبر أبي بن كعب الذي بدمشقء اتفق العلماء على أنما كذب» ومنهم من قال 
إنهما/ قبرا/” نصرانيين. وكثير من المشاهد تنازع/الناس/ فيهاء وعدنها شياطين تضل /بسببها// من تضلء ومنهم من يرى 
في المنام شخصا يظن أنه المقبور» ويكون ذلك شيطاناء متصورا بصورته؛ كالشياطين الذين يكونون بالأصنام» وكالشياطين 
الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى والغائبين 25 وهذا كثير في زماننا وغيره» مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل 


١ف‏ "د": النذر. 
١‏ وهو الذهاب إلى ما يظنه قبر رجل صالح. 
١‏ من قوله "وهؤلاء الغلاة المشركون" إلى هنا منقول من الرد على البكري» ص 708. 
؟ زيادة في "د". 
ه ساقطة في "د". 
5 في "د": قبران. وهو خطأ لتختم حذف النون للإضافة. 
/ زيادة في المطبوع. 
8 في المطبوع: بسبها. 
4 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام» وضرب أمثلة على تمثل الشيطان ببعض الشخصيات. 
انظر ذلك في مجموع فتاواه ".."5.-79/١‏ (5) 
"المريدين استغاث بالله فلم بغتة» فاستغاث بشيخه فأغائه. وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله ]١‏ 


/فلم يخرجه/؟ فدعا بعض المشايخ الموتى /فجاءه/” فأخرجه إلى بلاد الإسلام. 


5517/5 عيون الرسائل والأجوبة على المسائل عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
95/7 عيون الرسائل والأجوبة على المسائل عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


وحكاية أن بعض المشايخ قال لمريده: إذا كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى قبري» وآخر قال: فتوسل إلى الله بي» وآخر 
قال: قبر فلان هو الترياق المجرب. 

فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية» على أدعية المخلصين لله مضاهاة للمشركين. وهؤلاء يتمثل لكثير منهم صورة 
شيخه الذي يدعوه؛ فيظنه إياه» أو ملكا على صورته, وإِنما هو شيطان أغواه. 

ومن هؤلاء من إذا/نزلت/4؟ به شدة, لا يدعو إلا شيخه ولا يذكر إلا اسمه قد لج به كما يلهج الصبي بذكر أمه. /فيتعس ره 
أحدهم فيقول: يا فلان”. وقد قال الله للمؤمنين: «إفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا» 7. 
ومن هؤلاء من يحلف بالله فيكذب/ ويحلف بشيخه وإمامه فيصدق» فيكون شيخه عنده في 4 صدره أعظم ٠١‏ 


."5١ ما بين المعقوفتين ساقط في جميع النسخ والتكملة من الرد على البكري. ص‎ ١ 


(١ 


١‏ في "د": نخرجه. 


١‏ ساقطة في جميع النسخ. والتكملة من الرد على البكري. 

: في "د": نزل. 

ه كذا في "د" والرد على البكري» ولي بقية النسخ "فيتعس". 

5 وهذا يحدث كثيرا في زمننا هذا. وقد أفردت له فصلا في رسالتي الماجستير» "مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى 
بعض مسلمي أوغندا معالجتها على ضوء الإسلام". 


/ا سورة البقرة: الآية ."5٠"‏ 
وهذا يعرف بيمين الصبر» التي يكون الرجل فيها متعمدا الكذب, وهو كبيرة من الكبائر. 
انظر: التعريفات للجرجاني» ص 7777. 
4 في جميع النسخ: وف بزيادة واو» وهو غير موجود ف الرد على البكري. 
٠‏ وهذا ضلال وبعد عن الله ومخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم -." )١(‏ 

"حدود ما أنزل الله على رسوله, ومثلك يقتدى به وقد نفع الله بإنكارك وشدتك على أهل الزيغ» فلا ينبغي العدول 
إلى خيال لا يعرج عليه. 
وقد عرفت حال أهل وقتك من طلبة العلم» وأتهم ما بين مجاهر بإنكار الحق قد ليس عليه أمر دينه» أو مداهن مع هؤلاء 
ومع هؤلاء, غاية قصده/السلوك/١‏ مع الناس وإرضاؤهم» أو ساكت معرض عن نصرة الحق ونصرة الباطل» يرى الكف 
أسلم» وأن هذا الرأي/أحكم/؟. هذا حال فقهاء زماتماء فقل لي من يقوم بنصر الحق وبيانه» وكشف الشبه عنه ونصرته؛ 
إذا رأيت السكوت والصفح كما في البيتين اللذين في الخط فينبغي النظر في زيادة قيد في تلك الأبيات للا يتوجه الإيراد. 
/والابن عبد الرحمن ٠‏ يسلم عليكء» وكان في الخاطر نصحه وإرشاده؛ لكنه ما جاء إلا مرة عجل في مجلس عام؛ ونرجو أن 


٠١4/١ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


الله يصلح لنا ولكم الذرية./وبلغ سلامنا الإخوان/5» وعيالنا يبلغون السلام» وأنت في أمان الله وحفظه والسلام/ه. 
/وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم/". 


١‏ في المطبوع: سلوكه. 
؟ ساقط في "أ". 
" تقدمت ترجمته في ص 15. 
4 في "ج" و "د": "بلغ الإخوان السلام". 
ه ساقط في المطبوع من قوله والابن". 
5 زيادة في المطبوع.." 00 

"أهل الجدل والزيغ في زماتتا. (شعر) : 
يقولون أقوالا ولا يعرفوتما ... وإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 
(وأما قوله:) وغش الأمة» فهذا الجاهل الضال بنى هذا القيل الكاذب على سوء فهمه وانصرافه عن دين الإسلام, لأنه 
عدو لمن قام به ودعا إليه وعمل به؛ ومن المعلوم عند العقلاء وأهل البصائر أن من دعا الناس إلى توحيد ريحم وطاعته أنه 
الناصح لهم حقا. وأما من حسن الشرك والبدع ودعا إليهاء وجادل بالباطل وألحد في أسماء الله وصفاته. فهو الظالم الغاش 
لعباد الله؛ لأنه يدعوهم إلى ضلالة. نعوذ بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء. 
|[ التوحيد الذي دعا إليه الشيخ مد يرن غبيك الوهاب] 
ونذكر ما قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-» فإنه نشأ في أناس قد اندرست فيهم معالم الدين» ووقع فيهم 
من الشرك والبدع ما عم وطم في كثير من البلاد» إلا بقايا متمسكين بالدين يعلمهم الله تعالى. وأما الأكثرون فعاد المعروف 
بينهم منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير» وهرم عليه الكبير» ففتح الله بصيرة شيخ 
الإسلام بتوحيد الله الذي بعث به رسله وأنبياءه» فعرف الناس ما في كتاب رهم من أدلة توحيده الذي خلقهم له وما 
حرمه عليهم من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فقال لحم ما قاله المرسلون لأتمهم: #إأن اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره .١‏ فحجب كثيرا منهم عن قبول هذه الدعوة ما اعتادوه» وما نشؤوا عليه من الشرك والبدع؛ فنصبوا العداوة لمن 


دعاهم إلى توحيد ريهم وطاعته» وهو شيخنا -رحمه الله-. ومن استجاب له» وقبل دعوته وأصغى 


07 سوزة الأغراف آيه: قوري"‎ ١ 


575/5 عيون الرسائل والأجوبة على المسائل عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
> (؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث) عبد اللطيف آل الشيخ ص/5‎ 


ه.»* 


"لبنان الذي يقال: إنه قبر نوح» فإن أهل المعرفة كانوا يقولون إنه قبر بعض العمالقة. وكذلك مشهد الحسين الذي 
بالقاهرة» وقبر أبي بن كعب الذي بدمشقء اتفق العلماء على أتمما كذب. ومنهم من قال: إتمما قبرا نصرانيين» وكثير من 
المشاهد تنازع (الناس) فيهاء وعندها شياطين تضل بسبها من تضل. ومنهم من يرى في المنام شخصا يظن أنه المقبور» 
ويكون ذلك شيطانا متصورا بصورته كالشياطين الذين يكونون بالأصنام» وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام 
والموتى والغائبين. وهذا كثير في زماننا وغيره» مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل التي بالبراري بديار مصر بأخميم وغيرهاء 
يرضدون التمثال مدة لأ يتطهرون طهر المسلمين» ولا يصلون ضلاة المسلمين؛ ولأ يقرؤون حى يتعلق الشيطان تلك الصورة 
فيراها تنحرك, فيطمع فيهاء أو غيرهاء فيرى شيطانا قد خرج له» فيسجد لذلك الشيطان حتى يقضي بعض حوائجه. ومثل 
هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفار يسمونه البوشت» وهو المخنث عندهم إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور أرسلوا إليه بعض 
من ينكحه ونصبوا له حركات عالية في ليلة ظلماء» وقربوا له خبزا وميتة» وغنوا غناء يناسبه بشرط أن لا يكون عنده من 
يذكر الله» ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر الله» ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء» ويرون الدف يطير في الهوى. 
ويضرب من مد يديه إلى الخبز» ويضرب الشيطان بآلات اللهو وهم يسمعونء ويغني لهم الأغاني التي كانت تغنيها آباؤهم 
الكفار» ثم قد يغيب وكذلك الطعام» وقد نقل إلى بيت البوشت وقد لا يغيب» ويقربون له ميتة يحرقوتما بالنار فيقضي 
بعض حوائجهم. ومثل هذا كثير جدا للمشركين» فالذي يجري عند المشاهد من جنس." )١(‏ 

"الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر حتى 
كان رأى قوم من تقدم زمائعا هذا فضلا عن اننا اتخذوا الرجال دريعة لأهوائهم وأهواء من بميلون إليه ومن رغب إليهم 
ف ذلك فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء حكما أو فتيا أو تعبدا أو غير ذلك بحثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسئول عنها 
حتى يجدوا القول الموافق للسائل وأفتوا به زاعمين أن الحجة لهم في ذلك قول من قال اختلاف العلماء رحمة ثم ما زال هذا 
الأمر يستطير في الأتباع وأتباعهم حتى لقد حكى الخطابي عن بعضهم أنه يقول كل مسألة ثبت فيها لأحد العلماء القول 
بالجواز شذ عن الجماعة أو لا فإن المسألة جائزة قال وهذا الاضطراب كله مستنده تحسين الظن بأعمال المتأخرين وإن 
جاءت الشريعة بخلافها والوقوف مع الرجال دون التحري للحق ومثبار ذلك التوغل ف التعظيم ولقد حكى مذيل تاريخ 
الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته حتى ادعوا فيه الألوهية تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرا انتهى. 
قلت ومثل ما حكى الفرغاني حكى الخطيب العلامة المحقق الرحال أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني في 
شرحه لعمدة الأحكام قال شاهدت بمصر بعض جهلة العوام الأغبياء ينتفون شعر حمار شيخنا الفقيه العلامة مس الدين 
بن البهارس أيام تحرده للوعظ والتذكير وتركه الإفادة والتعليم انتهى. 
وقال أبو إسحاق أيضا التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق والاتباع لما كان عليه الآباء والأشياخ 
وأشباه ذلك هو التقليد المذموم فإن الله تعالى ذم ذلك في كتابه بقوله تعالى 9#إنا وجدنا آباءنا على أمة» [الزخرف: *؟] 


4٠07/ص مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث) عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١1( 


5 


الآية وقال ملإقال أولو جكتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون» [النخرف: 5؟] وقال هل 
يسمعونكم إذ تدعون» [الشعراء: ]7١‏ أو ينفعونكم أو يضرون» [الشعراء: *1] فنبههم على وجه الدليل الواضح 
فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» [الشعراء: 5 7] وعن علي - رضي الله تعالى عنه 
- إياكم والاستئثار بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار ون الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة فإن كنتم ولا بد فاعلين 
فبالأموات لا بالأحياء فهذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على عمل أحد ألبتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن 
حكمه. 


فإن قلت الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال والوقوف مع المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه 
أكثر المسلمين تحجير على رأي واحد وميل بالناس إلى الحرج وما جعل الله في الدين من حرج. 
قلت قال الشيخ أبو إسحاق وهذا خطأ كله وجهل بما وقعت به الشريعة." )١(‏ 

"بالإنفاق ولا يحمل على الطلاق فلم تفهم المرأة قوله فأعادت» وقالت رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقهاء 
فقال لحا يا هذه قد أجبتك عن مسألتك وأرشدتك إلى طلبتك ولست بسلطان فأمضي ولا قاض فأقضي ولا زوج فأرضي 
فانصرفي فانصرفت المرأة ولم تفهم جوابه وسثئل ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - عن المفتي يخبر المستفتي باختلاف الناس. 
فأجاب من الناس من يقول إن المستفتي إذا استفتى المفتي فيخبره باختلاف الناس» وله أن يختار لنفسه في أي الأقوال شاء 
بمنزلة رجل دخل المسجد فوجد أبا مصعب وابن وهب في مجلس وغيرهما كذلك فله أن يقصد أيهما شاء فيسأله ولا فرق 
بين أن يعمل بقول من شاء منهم وهم أحياء أو يختار ما ثبت من أقوالهم بعد موتمم قلت لأبي محمد فما تقول أنت في 
ذلك قال أما من فيه فضل الاجتهاد فله أن يختار لنفسه ومن لم يكن فيه فضل الاختيار قلد رجلا يقوى في نفسه فاختيار 
الرجل كاختيار القول انتهى. 
قلت: وهذا كله بعد تسليم القول بجواز تقليد امجتهد الميت وهو الصحيح عند ابن الصلاح وغيره والذي عليه العمل؛ 
وحكى الإمام فخر الدين الرازي في بعض كتبه الإجماع عليه في هذه الأزمنة المتأخرة؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابماء 
ولهذا يعتد بما عندهم في الإجماع والخلاف» وقال شرف الدين التلمساني المشهور أنه لا يجوز تقليده ولا هو مذهب له ولا 
ينسب له قولا في الحال وفائدة تدوين المذاهب ونقل الأقوال معرفة طرق الإرشاد وكيفية بناء الحوادث بعضها على بعض 
ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه انتهى. 
قلت وبعد تسليم القول أيضا بجواز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب غيره من المجتهدين كما هو المعتاد الشائع الفاشي ف رن 
هذا وقبله إذ لا مجتهد فيه فيما بلغنا وبه جرى العمل في أقطار الأرض وآفاق البلاد والمختار إن كان مطلعا على مآخذ 
امجتهد المطلق الذي يقلده أهلا للنظر فيها بأن يكون قادرا على التفريغ على تلك المآخذ متمكنا من الجمع والفرق والمناظرة 
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جاز له أن يفتي وإلا فلا وي كتاب الأقضية من شرح التلقين للإمام أبي عبد الله المازري - رحمه الله تعالى - الذي يفتي في 
هذا الزمان أقل مراتبه في نقل المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهب وتأويل الأشياخ لهما 
وترجيحهم لما وقع فيها من اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب وتشبيههم مسائل قد سبق إلى النفس تباعدها وتفريقهم بين 
مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابمها إلى غير ذلك ما بسطه المتأخرون من القرويين في كتبهم وأشار إليه من 
تقدم من أصحاب مالك من رواياتهم؛ فهذا لعدم النظار يقتصر على نقله عن المذهب اه. 


وأما المقلد الصرف العاجز عن مدارك الترجيح وأدلة التشهير والتصحيح وهذا الذي توجه إليه غرض." )١(‏ 

'المطرف الشعبي قال القاضي ابن المطرف بن بشر من خرج عن الفتوى بقول ابن القاسم واضطربت فتياه بقول غيره 
وبقوله فإنه حقيق بالنكير عليه وسوء الظن به. 
وف الطرر على التهذيب لأبي الحسن الطنجي قالوا قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها فإنه الإمام الأعظمء 
وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها 
وذلك لصحتها قال برهان الدين فتقرر من هذا أن قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب إذا كان في المدونة والمشهور في 
اصطلاح المغاربة هو مذهب المدونة والعراقيون كثيرا ما يخالفون المغاربة في تعيين المشهور ويشهرون بعض الروايات والذي 
جرى به عمل المتأخرين اعتبار تشهير ما شهره المصريون والمغاربة. 
وعن أبي محمد صالح إنما يفتي بقول مالك في الموطأ فإن لم يحده في النازلة فبقوله في المدونة فإن لم يجده فبقول ابن القاسم 
فيها وإلا فبقوله في غيرها وإلا فبقول الغير في المدونة وإلا فأقاويل أهل المذهب. 
وف أخبار أسد من مدارك القاضي قال سحنون عليكم بالمدونة فإكما كلام رجل صالح وروايته» وكان يقول إن المدونة من 
العلم بمنزلة أم القرآن تحزئ في الصلاة عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنهاء أفرغ الرجال فيها عقولهم وشرحوها وبينوها فما 
اعتكف أحد على المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده وما عداها إلى غيرها إلا عرف ذلك ولو عاش عبد 
البحمن أمدا ما رأيتمون أبدا وفي أول مقدمات القاضي أبي الوليد بن رشد - رحمه الله تعاللى - أن هذه المدونة تدور على 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة وابن القاسم المصري الولي الصالح وسحنون وكلهم مشهور بالإمامة والعلم والفضل وفي فصل 
التطوعات من شرح ابن عبد السلام أن متأخري الشيوخ كانوا إذا نقلت لهم مسألة من غير المدونة موافقة لما فيها عدوه 
خطأ فكيف إذا كان الحكم في المدونة خلاف ما في غيرها وفيه أيضا بيان المشهور وتمييزه عن الشاذ من أعظم الفوائد» فإن 
أهل زماننا نما يقولون في فتواهم على المشهور إذا وجدوهء وقد قال الإمام المازري - رحمه الله - بعد أن شهد له بعض 
أهل زمانه بوصوله إلى درجة الاجتهاد أو ما قارب رتبته وما أفتيت قط بغير المشهور ولا أفتي» وأهل قرطبة أشد في هذا 
وربما جاوزوا فيه الحد. 


قلت أشار - رحمه الله تعالى - بقوله وربما جاوزوا فيه الحد إلى ما قال الباجي إنه كان في سجلات قرطبة لا يخرج عن قول 
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ابن القاسم ما وجد وللأستاذ الطرطوشي الفهري في هذا المقام اعتراض طويل استقصاؤه وذكر ما رد به عليه يخرج إلى البعد 
عن غرض الكتاب. 
وق ابن عرفة لا يعنبر من أحكام قضاة العصر إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب المدونة. 


وف بعض فتاوى شيخنا وسيدنا أبي الفضل قاسم العقباني - رحمه الله تعالى - ما نصه ينظر في الحكم." )١(‏ 

"الذي عدل عن المشهور إلى الشاذ فإن حكم به لمظنة أنه المشهور نقض حكمه وإن حكم به مع العلم بأنه الشاذ 
إلا أنه ترجح عنده فإن كان من أهل النظر ممن يدرك الراجح والمرجوح وهذا يعز وجوده مضى حكمه وإِن لم يكن من العلم 
بحذه المنزلة زجر عن موافقة مثل هذا وينبغي أن يؤخر عن القضاء إن لم ينزجر فإن الإمام الذي قدمه والذي قدم للحكم 
بينهم إنما يرضون منه الحكم بالمشهور اه. 
قلت لم يذكر الشيخ - رحمه الله تعالى - أن الحكم يفسخ إذا حكم بالشاذ ولم يكن من أهل الترجيح خلاف ما تقدم لابن 
عرفة فوقه. 
ول بعض فتاوى شيخنا ما نصه لا ينبغي لمفت أن يفتي فيما علم المشهور فيه إلا بالمشهور وكذلك حكام زمائقا فقد قال 
المازري وهو في العلم هنالك ما أفتيت قط بغير المشهور وإذا كان المازري وهو في طبقة الاجتهاد لا يخرج عن الفتوى 
بالمشهور ولا يرضى حمل الناس على خلافه فكيف يصح لمن يقصر عن تلامذته أن يحمل الناس على الشاذ هذا ما لا 
ينبغي . 
وق فتاوى صالح بجحاية الشيخ أبي زيد سيدي عبد الرحمن الواغليسي ما نصه: " لا تكن ممن يتقلد غير المشهور الذي عليه 
القضاء والفتيا من السلف والخلف فلتعمل على جادة أثمة المذهب واحذر مخالفتهم وقد قال المازري لا أفتي بغير المشهور 
ولا أحمل الناس على غيره» وقد قل الورع والتحفظ على الديانة وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه بغير بصيرة 
ولو فتح لهم باب في مخالفة مشهور المذهب لاتسع الخرق على الراقع وهتك حجاب المذهب وهذا من المفسدات التي لا 
خفاء بما وهذا في زمانه فانظر في أي زمان أنت قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله تعالى - انظر كيف لم يستجز 
هذا الإمام العالم وهو المتفق على إمامته وجلالته الفتوى بغير مشهور المذهب ولا بغير ما عرف منه بناء على قاعدة مصلحية 
ضرورية إلى أن قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى فلو فتح لحم هذا الباب لانحلت عرى المذهب بل 
جميع المذاهب لأن ما وجب للشيء وجب للثله وظهر أن تلك الضرورة التي ادعيت في السؤال ليست بضرورة اه. 
فإن قلت فما بال المازري لم يبال بهذا الاعتراض ولا وقف على المشهور عند أئمة المذهب وأفتى بالشاذ وهو رواية الداودي 
عن مالك مع اعترافه بضعفها وشذوذها في مسألة استحقاق الأرض من يد الغاصب بعد الزراعة وخروج الإبان وخالف 
المعهود من عادته من الوقوف مع المشهور وما عليه الجماعة والجمهور. 
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قلت للتشديد على الظلمة والمتعدين من أهل البغي والفساد» وهو مألوف في الشرع وقواعد المذهب ومنه في المذهب 
المالكي غير نظير وقد أتيت في بعض ما قيدت من هذا المصنف على الكثير والجم الغفير فإنا قد." )١(‏ 

"لا يجوز له أن حمل غيره على حكم من الأحكام ولا أن يفتي في دين الله أحدا من الأنام وظاهره وإن أفتى بالمشهور 
فكيف بالشاذ الذي سألت عنه؛ وقد أوجب بعض من تقدم زماننا هذا من المشايخ عقوبة المفتي المقلد إن خالف المشهور 
بعد التقدم إليه في النهي عن العود وعلله في تعلق كل واحد من الخنصمين في العمل بالمشهور 
وقال وإن ارتكبت الشاذ في العبادات ونحوها مما لا يتعلق به حق أجنى فكذلك لما كانت وظيفتك سرد الروايات وتعيين 
المشهور فحملك السائل على الشاذ غش له في أمر ديني فعقوبته أكثر وأوجب من عقوبة الناس في الأمور المالية قال وهذا 
كله فيمن تحوز له الفتيا من أهل التقليد» وقد اقشعرت البلاد منه انتهى» وهذا كله لا مزيد فيه على ما استفيد ما تقدم 
من النقول المتقدمة إلا ما تضمنه من العقوبة والأدب الوجيع وللإمام أبي عبد الله المازري - رحمه الله تعالى - في المسألة 
إملاء عريض لولا الإطالة والخروج عن غرض الاختصار لجلبناه وأما قولكم والأخذ بالرخص محبوب ودين الله يسر وما جعل 
عليكم في الدين من حرج فجوابه أن ذلك في الرخص المعهودة العامة كالقصر في السفر الطويل والفطر فيه والجمع في السفر 
وليلة المطر والمسح على الخفين وأشباه ذلك. 


وأما تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع الصائر إليها والذاهب فمما لا يجوز فضلا عن كونه محبوبا مطلوبا قاله الرياشي وغيره 
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه بيان العلم عن سليمان التيمي أنه قال لخالد بن الحارث إن أخذت برخصة كل عام 
اجتمع فيك الشر كله قال أبو عمر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا ونقل ابن حزم أيضا الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب 
من غير استناد إلى دليل شرعي فسق لا يحل. 

وعن أبي محمد بن أبي زيد من أخذ بقول بعض الأمصار لم أجرحه إلا أن يكون شاذا ما لم يأخذ بكل ما وافقه من كل 
قائل وعلل ما ذكره ابن حزم وأبو عمر من الإجماع على منع تتبع رخص المذاهب بأنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل 
مسألة مختلف فيهاء وقال أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله تعالى - إذا صار المكلف في كل نازلة عنت له يتتبع رخص 
المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى ف متابعة الحوى ونقض ما أبرمه الشرع وأخر ما قدمه قال 
وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء لا يفتي قريبه أو صديقه بما يفتي به غيره من الأقوال اتباعا 
لغرضه وشهوته أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق» ولقد وجد هذا في الأزمنة الماضية فضلا عن زمانناء وقال سليمان 
التيمي إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله قال فمن هنا قالوا زلة العالى مضروب بما الطبل انتهى. 

قال أبو عمر شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة لأتما إذا غرقت غرق معها خلق كثير وقال ابن عباس ويل." (5) 
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"فأجبت بما نصه: " الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم تجوز له الاستنابة لعذر والمعلوم 
للمول. 
قال في التوضيح: ومن اضطر إلى الإجارة على شيء من ذلك فإني أعذره لضرورته اه. 
وقال القرائي في الفرق الخامس عشر بعد المائة: فإن استئاب في أيام الأعذار جاز له تناول ريع الوقف وأن يطلق لنائبه ما 
أحب من ذلك الريع اه. 
قال البدر معناه إذا اتفقا على قدر معين ابتداء وأما لو عملء ول يعين له شيئا فله أجر مثله اهء والله سبحانه وتعالى أعلم» 


(ما قولكم) في استنابة المقرر في وظيفة إمامة أو أذان أو تدريس لغير عذر هل تمنع وهل المرتب للمقرر أو للنائب. 
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم تمنع استنابة المقرر في وظيفة بلا عذر اتفاقا. 
واختلف في المرتب فقال القراقي لا يستحقه المقرر لعدم قيامه بالوظيفة ولا نائبه لعدم تقريره ومقتضى كلام المنوي وابن رشد 
أنه يستحقه كله النائب في مدة الاستنابة. قال في التوضيح وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - يقول المساجد ونحوها يأخذها 
الوجيه بوجاهته ثم يدفع منها شيئا قليلا لمن ينوب عنه فأرى الذي أبقاه لنفسه حراما لأنه اتخذ عبادة الله متجرا ولم يوف 
بقصد صاحبها إذ مراده التوسعة ليأ الأجير بذلك منشرح الصدر اه. 

قال البدر: وقضية هذا الكلام أن المعلوم كله مدة الاستنابة يستحقه النائب وحده وهو صريح ما نقله المواق عن ابن رشد 
ونصه: لا يجوز بيع أرزاق القضاة والمؤذنين من الطعام قبل قبضه لأنما أجرة خلاف قول ابن حبيب إن ذلك ليس بإجارة. 
واختلف في كون الأحباس عليها إجارة أو إعانة وفهم كوتما إجارة من قول الموثقين في استئجار الناظر فلعله فيما حبس 
ليستأجر من غلته» وأحباس مانغا ليست كذلك إنما هي عطية لمن قام بتلك المؤنة اه. ابن عرفة أحباس بلدنا قط ما يحجبس 
الذي يحبس إلا على من يقوم بتلك المؤنة لا ليستأجر من فائدة الحبس بما يقدر ويستفضل منه» وعلى هذا يكون الحكم 
ما نص عليه القراقي في الفرق الخامس عشر والمائة وتقدمه بذلك عز الدين بن عبد السلام: أنه لا يجوز أن يستنيب ببعض 
المرتب ويعسلك باقيه والقائم بالوظيفة ليس بنائب وإنما هو مستقل يجب له من الفائدة ما يخص زمن قيامه بالوظيفة وبذلك 


كان بعض شيوخي المفتين يفتي في ثمر أشجار التي لا تؤتٍ ثمرها إلا مرة في عامين أن ذلك الفائدة يوزع على العامين معاء 


ويقسم القائمون بالوظيف على حسب أزمنة قيامهم اه. 
ونص ما في الفرق الخامس عشر بعد المائة فإذا وقف على من يقوم." )١(‏ 

"فأجبت بما نصه: الحمد لله» والصلاة» والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن تأول فلا كفارة عليه» وإلا فهي 
عليه. قال في المختصرء وأفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجرء ول ينوه فيه وإلا قضى» ولو تطوعاء ولا كفارة. قال عبد 
الباقي في فقد الشروط المتقدمة إلا ف مفهوم الشرط الرابع» وهو أن ينويه أي الصوم برمضان بسفر فيكفر بفطره تأول أو 
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قال الجزولي: ويفطر في السفر الواجبء والمندوب من غير خلاف», واختلف ف المباح» والمكروه» وا لمحظور» والمشهور يجوز 
له الفطر في المباح» ولا يجوز في المكروه» ولا في المحظور اهء والله سبحانه» وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وس 


(ما قولكم) فيمن ثبت عندهم رمضان بنقل أو رؤية منفرد» وهم لا يعتنون برؤيته أو بحكم مخالف بشاهد, ثم لم ير الحلال 
بعد الثلاثين يوما لغيم أو عدم اعتناء هل يسوغ لحم الفطرء وهل إذا ثبت عند غيرهم قبلهم بيوم يلزمهم قضاؤه أفيدوا 
الجواب؟ 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة» والسلام على سيدنا محمد رسول الله يحب عليهم الفطر في الصور المذكورة لثبوت 
شوال في حقهم بكمال رمضان ثلاثين يوماء وإذا نقل لحم عدلان أو مستفيضة أنه ثبت عند غيرهم قبلهم بيوم برؤية عدلين 
أو مستفيضة فإنه يحب عليهم قضاء يوم لقول المختصرء وعم إن نقل بمما عنهماء وكذا إذا نقل لهم عدل واحد ثبوته عند 
الحاكم أو رؤية مستفيضة» والله سبحانه» وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


[جاء رمضان في وقت الحصاد والصيف فهل يجوز للأجير الخروج في ضرورة الفطر أو لا] 
(ما قولكم) في مالك الزرع إذا أتى رمضان في زمن الصيفء والحصادء وإذا صامه لا يقدر على الحصاد هل يجوز له تبييت 
الفطر من الليل قبل أن يلحقه الضرر أم لاء وإن فعل ذلك ماذا يلزمه أفيدوا الجواب؟ 
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة» والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يجوز له تبييت الفطر من الليل» وإن فعل 
ذلك لزمته الكفارة الكبرى كما ذكروه فيمن بيت الفطر في ليلة اليوم الذي اعتاد الحمى أو الحيض فيه؛ ثم حصلت له 
الحمى أو الحيض فيه فالواجب عليه تبييت نية الصوم؛ ثم إن اضطر للفطر في أثناء النهار أفطرء وإلا أتم يومه. وكذلك 
الحصاد إن توقف معاشه عليه» وإلا كره له الخروج للحصاد المؤدي لفطره في شرح المجموع؛ ويباح للحصاد الخروج المؤدي 
إلى الفطر إن اضطرء وإلا كره» ويباح لرب الزرع الخروج للوقوف على زرعه المؤدي لفطره؛ لأنه مضطر لحفظه كما في 
لبرزلي» ونصه يقع السؤال بي زمغها إذا جاء رمضان في وقت الحصاد» والصيف فهل يجوز للأجير." (1) 

"من الخلاف المتقدم» وإلزام الحالف بها الثلاث» وسئل عنها أبو عمران الفاسي فقال الذي أراه أن الواحدة عليه بلا 
شكء وأحب إلي أن يلزم نفسه الثلاث وقد. قيل: إنه لا شيء فيها سوى الاستغفار» وهو قول أبي بكر الأبمري» وحكى 
أيضا عن أبي عمر بن عبد البر» وقيل: الذي يجب فيها كفارة يمين إطعام عشرة مساكين حكى ذلك عن الشافعي» وجماعة 
من المتأخرين» وقيل: يلزمه فيها طلقة واحدة بائنة» وهو قول أبي عمر بن عبد الملك الإشبيلي» والقول بطلاق الثلاث» 
وطلاق السنة هما أحسن الأقوال» وأشبه بطريق العلم» ولكل واحد منهما وجه من النظر» والقياس» وأما إن كانت له نية 
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فله نيته باتفاق إذ هى من الكنايات قال بعض المتأخرين: فإن جرى بما عرف في بلد من البلاد كان العمل فيها بحسب 
العرف عند الإطلاق أو عند دعوى النية المخالفة للعرف قال وقد أفتى بعضهم فيها بفتوى غريبة» وهي إن كان الحالف بما 
من أهل العفاف» والصلاح» وم يعتدك الحلف بماء وا خرجت منه على ضجر فتلزمه الواحدة» وإن كان من الدعارة» 
والشر» ومن يصرف ذلك في كل وقت فإنه يلزمه الغلااث» ولا وجه لذلك عندي اه. كلام ابن سلمون. 


[رجل حلف بالله ليتوضأن فتوضأ ولم يستنج فهل يبر بفعله ذلك] 
(ما قولكم) في رجل حلف بالله ليتوضأن فتوضأء ولم يستنج فهل يبر بفعله ذلك أفيدوا الجواب؟ 
فأجبت بما نصه: الحمد لله» والصلاة» والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم بر بفعله ذلك الوضوء بدون استنجاء؛ لأنه 


ليس شطرا من الوضوءء ولا شرطا في صحته نعم يندب تقديمه على الوضوءء والله أعلم 


(ما قولكم) في رجل حلف بأمان المسلمين ما أنا داخل دار فلان فهل إذا دخلها يلزمه الثلاث؛» وكفارة يمين فقط أم كيف 
الحال أفيدوا الجواب؟ . 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة» والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم تلزمه. الثلاث» وكفارة فقط إن لم تكن له 
نية» وإلا لزمه ما نواه اتفاقا إذ هي من الكنايات كما تقدم؛ ولم يجر العرف بالحلف بغير الله» والطلاق كعرف أهل مصر 
الآن» وإلا لزمه مقتضى الحنث في كل ما جرى به العرفء والله أعلم. 


(ما قولكم) في قول المختصرء وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع إلخ هل يعتبر فيه قوله قبله» ثم عرف قولي إلح» وعلى اعتبار 
ما ذكر هل لا يحنث من قال لا آكل من هذا الطلع أو من هذا اللبن بفرع كل لجريان العرف القولي في زمائقا باستعمال 
هذا اللفظ في خصوص الأصل لا فرعه أم كيف الحال أفيدوا الجواب؟." )١(‏ 

"فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة» والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يعتبر فيه قوله قبله» ثم عرف قولي 
إل يعتبر فيه النية» والبساط» ولكن يحنث من قال لا آكل من هذا الطلع أو من هذا اللبن مثلا بفروع كل إذا ليس المدرك 
إطلاق الطلع أو اللبن أو البر على فرعه لغة أو عرفا منسوخين حتى يلزم عدم الحنث الآن بفرع كل لعدم إطلاق كل على 
فرعه في زهننا؛ لأنما لا تطلق على فروعها لغة أيضاء ولا شرعاء ولا عرفا منسوخا إما المدرك إتيانه بلفظ من المفيدة في 
سياق النفي للاستغراق نصا فلمعنى لا آكل شيئا كائنا من هذا الأصل» وهذا يعمه» وسائر فروعه لغة» وشرعاء وعرفا 
مستمرا خصوصاء والحنث يقع بأدى سببء ولذا إن لم يأت بمن كان حلفه قاصرا على الأصل» وهذا إن لم ينو خصوص 
الأصل أو. يدل عليه البساطء وإلا كان قاصرا عليه مع من أيضاء والله الموفق. 


(وسئل) شيخنا أبو يحبى - رحمه الله تعالى - عن رجل قال علي اليمين ما أخذت الشيء الفلاني نسيانا منه» ولم يقصد 
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بصيغته شيئا معينا فتبين أنه أخذه فهل يلزمه الطلاق أو اليمين بالله» وعليه الكفارة أو كيف الحال؟ . 

فأجاب بما نصه: الحمد لله يلزم هذا الرجل ما جرى به عرف أهل بلده فإن جرى العرف بأنه طلقة واحدة لزمه طلقة» وإن 
جرى بأنه ثلاثة لزمه ثلاثء» وإِن لم يجر بالطلاق أصلا لزمه كفارة يمين» وفي هذه الحالة إن كان جازما بصدق نفسه فيما 
حلف عليه أو ظانا ظنا قويا قريبا من الجزم» ثم ظهر خلافه فلا كفارة عليه» وأما عند جريان العرف بالطلاق فلا فرق بين 
الجزم» وغيره» والله أعلم 


(ما قولكم) فيمن قال لشخص علم الله أن تأكل معنا فقال علم الله ألا آكل معكم فهل هذه أيمان تعتبر» وتنعقد على كل 
منهما أم كيف الحال؟ 

فأجبت بما نصه: الحمد للّهء والصلاة» والسلام على سيدنا محمد رسول الله ليست هذه صيغة يمين شرعية فلا ينعقد عليهما 
بما بمين كما في المجموع؛ ونصه مخرجا مما تنعقد به اليمين الشرعية لا بلك على عهد أو عزمت عليك أو يعلم الله» وإن كان 
كاذبا لزمه إثم الكذب وقول العامة من شهد الله كاذبا كفر لا صحة له إلا أن يقصد أنه يخفي عليه الواقع اه. ولا فرق بين 
علم؛ ويعلم كما هو ظاهر على أنه سئل عن عين هذه المسألة. 

فأجاب بما نصه وقوله علم. بصيغة الفعل ليس ميناء والله سبحانه؛ وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


[رجل تشاجر مع أولاده وحلف أن لا يأكل معهم فإذا أكل مع الإناث دون الذكور فما الحكم] 
(ما قولكم) في رجل تشاجر مع أولاده» وحلف أن لا يأكل معهم فإذا أكل مع الإناث دون الذكور." )١(‏ 

"ما نقله ابن فرحون في تبصرته في الباب الرابع من القسم الأول عن الطرطوشي أن العقد باطل والشرط باطل سواء 
قارب الشرط عقد الولاية» أو تقدم ثم وقع العقد. قال وقال أهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط ودليلنا أن هذا الشرط 
مناف لمقتضى العقد؛ لأن العقد يقتضي أن يحكم بأي شيء هو الحق عنده» وهذا الشرط قد حجر عليه فانظر ذلك. 
(تنبيه) قال ابن فرحون وكلام الشيخ أبي بكر الطرطوشي في القاضي امجتهد, ولم يتعرض للقاضي المقلد في زماننا وسيأقٍ 
الكلام على ذلك اه. 
قلت: لأن الشرط الذي عده منافيا لمقتضى العقد يصير في حق المقلد من مقتضيات العقد والله أعلم. 


(فرع) قال في المدونة في كتاب العتق الثاني: ومن قال لعبده أنت حر الساعة مثلا وعليك مائة دينار إلى أجل كذا فقال 
مالك وأشهب هو حر الساعة ويتبع بالمائة حب أم كره. وقال ابن القاسم هو حر ولا يتبع بشيء وقاله ابن المسيب اه. 

وقال في النوادر ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لعبده أنت حر وعليك ألف درهم فلم يرض العبد فذلك عليه» وإن كره 
قاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب وعبد الملك وأصحابهم. قال ابن القاسم وذكر عن ابن المسيب أنه حر ولا 
شيء عليه؛ وهو أحب إلى ابن القاسم قال أصبغ يجد لهذا أصلا وليس بشيء» ولم يختلف فيه قول مالك وأصحابه وأهل 
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المدينة. وقاله ابن شهاب وكأنه باعه من نفسهء وهو كاره فذلك لازم كما يزوجه كرها وينزع ماله كرها قال محمد وكماله أن 
يلزمه ذلك من غير حرية فلم تزده الحرية إلا خيرا اه. 

قال ابن يونس ووجه قول ابن القاسم أنه لا يكون حرا متبوعا أن هذا من باب الاستسعاء وكما لو أعتقه على أن يخدمه 
بعد العتق سنة أنه حر ولا شيء عليه اه. وقال في كتاب المكاتب من المدونة: وإن كاتبه على خدمة شهر جاز عند أشهب 
ولا يعتق حتى يخدم شهرا. 

وقال ابن القاسم إن عجل عتقه على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة» وهو حرء وإن أعتقه بعد الخدمة لزمت العبد 
الخدمة. مالك: وكل خدمة يشترطها السيد بعد أداء الكتابة فهي باطلة؛ وإن شرطها في الكتابة فأدى العبد قبل تمامها 
سقطت اه. 

وقال أبو الحسن الصغير قوله جاز عند أشهب, وكذلك يجوز عند ابن القاسم ويسأله عما أراد هل تعجيل العتق أم لا؟ 
قال ابن يونس قال ابن القاسم يسأله هل أراد تعجيل العتق أو تأخيره بعد الخدمة. وأشهب يرى أن العتق مؤخر بعد الخدمة 
كما هو مؤخر بعد أداء الكتابة إلا أن يشترط تعجيل العتق قبل الخدمة فلا يجوز عندهما ويعتق مكانه وتسقط الخدمة ثم 
قال وكل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطل الشيخ؛ لأن ما يلحقه بعد الخدمة من بقايا الرق فهو كمن أعتق 
بعض عبده فيستتم عليه. 

قوله فأدى العبد قبل تمامها سقطت قال ابن المواز كل ما اشترطه السيد في الكتابة من خدمة بدن» أو عمل مدة فأدى 
الكتابة وبقي ذلك العمل» أو بعضه. فإنه ساقط ولا يؤدي لذلك عوضا؛ لأن خدمة بدنه بقية من رقه» فإذا دخلت الحرية 
رقبته سقط كل رق بقي منه» وكذلك من بتل عتق عبد لم يجز أن يعجل عليه خدمة يشترطها؛ لأن خلمته بقية من رقه 
فلما كان من أعتق بعض عبده يستكمل عليه بقيته حتى لا يبقى فيه شيء من الرق فكذلك كل خدمة تبقى على مكاتب 
بتل سيده عتقه فهي ساقطة؛ لأن ذلك بقية من رقه اه. 


وف نوازل سحنون من كتاب الولاء فيمن أعتق أمة وشرط عليها إرضاع صبي أنما حرة والشرط ساقط؛ لأنه لا يجوز أن يعتق 
عبدا ويشترط عليه خدمته ولكن يعتقها ويشترط عليها دنانير ثم يستأجرهاء فإذا انقضت إجارتما قاصها. قال ابن رشد» 
وهذا كما قال إنه لا يجوز للرجل أن يعتق عبده ويشترط عليه خدمة بعد العتق قاله في المدونة وغيرها ويجوز أن يعتقه 
ويشترط عليه." )١(‏ 

"وزفهم أولادهم بشوارع المدن ويركبوتهم خيولا على سروج نفيسة وماذا يلزم المسلم الذي يقصد تعظيم أهل تلك الملة 
الباطلة أفيدوا الجواب. 
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله يحب على من بسط الله تعالى يده بالحكم وولاه 
أمر المسلمين وأهل الذمة أن يمنعهم من كل ما ذكر إذ فيه تعظيم لأعداء الله تعالى ورسوله والمسلمين وإظهار لشوكتهم 
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وتقوية لحم على المسلمين» وأن يلزمهم بإظهار كل ما فيه مذلة لهم من اللبس الذي يتميزون به عن المسلمين وإخفاء أفراحهم 
وأعيادهم وجنائزهم وعقائدهم وسائر أمور دينهم وأجره في ذلك على الله تعالى إذ ركوب الخيل حرام عليهم مطلقاء وكذا 
نفيس البغال والسروج والمشي بوسط الطريق فما بالك بالركوب فيه على سروج نفيسة على جياد الخيل وحرام عليهم إظهار 
أمور دينهم ومنها أنكحتهم الفاسدة» وإن لم يمتثلوا أمر الحاكم فهم ناقضون للعهد يخير الحاكم بين القتل والأسر إل ويحرم 
على الحاكم تمكينهم من كل ما يؤذن بتعظيمهم والمسلم الذي يقصد تعظيم غير المسلمين إن كان لغرض دنيوي فهو آثم 
فاسق تحب عليه التوبة فوراء وإن كان لرفع دينهم تعظيمه فهو مرتد يستتاب ثلاثاء فإن تاب وإلا قتل والله أعلم وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم. 


[ذمي مشى بنعله على رداء مسلم بسطه وجلس عليه] 
فأجاب الشيخ محمد الأبي بقوله: الحمد لله إن قصد إهانة المسلم يعزر» وإن كان ناسياء أو ساهيا فلا شيء عليه والله 


أعلم. 


[مسائل النكاح] 

بسم الله الرحمن الرحيم مسائل النكاح (ما قولكم) في رجل تزوج ثيبا بالغة شريفة لا عصبة لما ولا كافل» وهو كفء لما بعد 
ثبوت طلاقها ودعواها انقضاء عدتها في سبعة وأربعين يوما وتعيين الزوج والصداق لما ورضاها بمما وإذنما لمسلم ف تولي 
عقدها بالولاية العامة بشهادة البينة العادلة بذلك وحصل العقد بحضور جم غفير من المسلمين ودخل الزوج بما فقام 
شخص وادعى فساد عقدها لعدم تولي القاضي العقد وعضده على ذلك بعض المالكية ورفع أمرها للحاكم لأجل فسخ 
العقد على مذهب مالك - رضي الله عنه - فهل يكون العقد صحيحا ولا يسوغ فسخه عليه وهل قوطم الحاكم ولي حيث 
كان لا يأخذ على تولي العقد دراهم وإلا فهو عدم معناه أنه يأخذ على نفس التولي» فإذا وكل آخر وأخذ الدراهم لا تنتقل 
الولاية عنه أو معناه حيث كان شأنه الأخذ, ولو لم يتول بنفسه فتنتقل لمن بعده من عامة المسلمين أفيدوا الجواب. 

فأجبت بما نصه: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نعم هذا العقد صحيح ولا يسوغ فسخه. وإن 
وقع لا يعتد به ويبقى العقد على صحته لعدم القاضي الشرعي في هذا الزمان والذي فيه اسم بلا مسمى فلا ولاية له أصلا 
نما الولاية لعامة المسلمين إذا فقد العاصب كما في هذه الصورة. 

قال الإمام ابن عبد السلام: وبالجملة إن أكثر المخطط الشرعية في زمننا ألما شريقة صل نياك ةا وله ف 
التوضيح وابن عرفة وابن سلمون والحطاب و«البناني وأقروه وقال أبو العباس من تلامذة ابن سريج الشافعي في كتابه آداب 
القضاء من يقبل القضاء." )١(‏ 
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"شمس الدين التئائي إن ذلك مصحح لنكاح المكره» واستنبطه بعضهم بالقياس على قواعد المذهب كما في التوضيح 
وإن كان خلاف المعتمد فصار العقد المذكور مختلفا فيه بالصحة» وضدهاء وكل عقد مختلف فيه كالصحيح اتفاقا في لحوق 
الطلاق» وثبوت النسب بل على فرض الاتفاق على فساد العقد فليس الولدان ولدي زنا لوجود الشبهة فما أجرأ هذا المفتي 
على هذه الأمور الصعبة إحلال المطلقة ثلاثا بدون محلل» وقذف المسلم بقطع نسبه. وقذف المسلم بنسبته للزناء وتغيير 
الأحكام الشرعية فهو مستحق لحد القذفء والأدب الشديد من ذوي الرأي السديد» وبالجملة فالطلاق الثلاث قد لزم 
الزوج فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» والله سبحانه» وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


(ما قولكم) فيمن قال لزوجته: أنت طالق» ولا نية له في رجعيء ولا بائن» واستمر معاشرا لحا مدة ثم طلقها فهل طلاقه 
الأول رجعي» ويرتدف عليه الثاني أو بائن لا يرتدف عليه؛ وقد أفتى بعض المفتين بالشق الثاني لمن وقع له ذلك؛ وطلاقه 
الثاني ثلاث أو ما يكملها متمسكا بما في شراح التحفة عن ابن الناظم من استظهار أنه بائن فلا يرتدف عليه آخر أفيدوا 
اكرات 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله طلاقه الأول رجعي إن كان بعد الدخولء وم 
يكن ف مقابلة عوضء ويرتدف عليه غيره» ولو بعد فراغ عدتما من غير رجعة فيها؛ لأن بعض الأئمة يرى مجرد معاشرتها 
رجعة» والنكاح المختلف فيه كالمتفق على صحته في لحاق الطلاق فإذا تمت الثلاثة جبر على فراقهاء ومنع منها حتى تنكح 
زوجا غيره هذا هو المعتمد عند مشايخنا المصريين غير ملتفتين لقول شراح التحفة في شرح قوطا: 

وموقع الطلاق دون نية ... بطلقة يفارق الزوجية 

وقيل بل يلزمه أقصاه ... والأول الأظهر لا سواه 

ما نصه» وعلى الأول فالأظهر أتما بائنة لعدم معرفة الناس اليوم للطلاق الرجعي فلا يرتدف عليها شيء اه لمخالفته لأصول 
المذهب في الطلاق البائن من كونه قبل الدخول أو خلعا أو بالغا الغاية» وفي النكاح المختلف في صحته من لحاق طلاقه 
كالصحيح, وفي نية الواحدة البائنة بأي لفظ من إيجابما للثلاثة, ولمخالفته لا في زمننا ماقيو العائنة بين الرخفي» الباق 
فالتمسك به في إسقاط الطلاق الثلاث جهل مركب» وضلال مبين» وتحيل على تحصيل عرض يسير من دنيء الدنيا بإفساد 
الدين فإنا لله» وإنا إليه راجعون» ولا حولء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم؛ ثم رأيت 
جوابا لبعض مفتي المغرب فيه ما نصه: قال: الشيخ أبو علي بن رحال في حاشيته على التحفة على قول ابن الناظم لعدم 
معرفة الناس اليوم الطلاق الرجعي ما نصه الصواب أن الله تعالى قسم الطلاق إلى بائن» وإلى رجعي فالبائن ما وجدت فيه 
أسبابه» وغيره رجعيء ولم يفرق الشارع بين عالم» وجاهل فالصواب أتما رجعية هذا الذي تشد يدك عليه ولا تعول على 


من قال بخلافه ممن تأخر اه. 


(ما قولكم) فيمن طلق زوجته طلقة» وعقد عليها بعد العدة» وطلبها للسفر معه فقالت أنا مطلقة منكء والعقد الذي 


عقدته فاسد مستندة لإخبار شخص بذلك فقال لها الزوج: إن كان لم يرضيك تبق طالقا بالتسعين فأفتى شافعي بأن قوله 
إن كان إل تعليق على عدم رضاها فإن رضيت." )١(‏ 

"بعوض نصف الكلفة. 
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم هذه الشركة فاسدة لاشتمالها على شرط مخل 
بالثمن لما فيه من الجهل» وقد ملك المشتري النصف بالأكثر من الثمن الذي تراضيا عليه» والقيمة لفوات الفسخ بطول 
مكث الحيوان بيده» وله الرجوع على البائع بعوض نصف الكلفة» والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم. 


(ما قولكم) فيمن اشترى عبدا فمكث عنده أياما قليلة ثم أخذ العبد بعض مال المشتري» وهرب به» وفتش المشتري على 
العبد فلم يجده» وشهدت له بينة بأن العبد هرب من بائعه مرارا فهل للمشتري الرجوع على بائعه بثمنه. 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم له الرجوع عليه به إذ امروب عيب في الرقيق 
يستحق المشتري رده به على بائعه كما تقدم قال الخرشي ممثلا لقول المختصرء وبما العادة السلامة منه كالإباق» وفي شرح 
قوله كهلاكه من التدليس فإذا سرق المبيع فقطعت يده أو أبق فهلك فيه فإن كان البائع دلس بإباقه أو سرقته بأن علم 
وكتم فلا شيء على المشتري من ذلك» ويرجع بجميع ثمنه» وإن كان غير مدلس فمن المشتري» والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


[البيوع من غير جريان صيغ اتكالا على جواز المعاطاة] 

(ما قولكم) فيما هو جار الآن» وشائع في هذا الزمان من البيوع من غير جريان صيغ اتكالا على جواز المعاطاة فهل ذلك 
جائز عند السادة المالكية» وإذا كان جائزا فهل هو مختص با محقرات كما هو مذهب أبي حنيفة النعمان أو عام في المحقرات» 
وغيرها أفيدوا الجواب. 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله مذهب السادة المالكية أن الإعطاء إن جرت 
العادة بعقد البيع به في الجليل والحقير انعقد به البيع فيهماء وإن م تحر العادة بذلك فيهما فلا ينعقد به» وإن جرت العادة 
بذلك في الحقير دون الجليل انعقد به في الأول دون الثاني قال ابن عمار المالكي في شرح جمع الجوامع ينبغي للمالكي 
الوقوف عند هذا فإن العادة ما جرت قط بالمعاطاة في الأملاك والجواري ونحوهما اه ثم إن جرت العادة بعقد البيع بالإعطاء 
فإن حصل من الجانبين» وهي المعاطاة انعقد البيع لازما للعاقدين بحيث لا ينحل إلا بإقالة» وإن حصل من جانب فقطء 
ومن الآخر الرضا بالبيع بغير الإعطاء انعقد غير لازم فلكل منهما حله ابن عرفة بياعات زماننا في الأسواق إِنما هي بالمعاطاة 
فهي منحلة قبل قبض المبيع» ولا يعقدوتما بالإيجاب والقبول اللفظيين بحال انتهى هذا ملخص ما في عبد الباقي والبناني» 
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(ما قولكم) فيمن اشترى جملاء وسافر به عشرين يوما ثم اطلع على عيب قديم, وأثبته عند قاضي البلد الذي وصل إليهء 
ولم يحكم برده على بائعه لكونه ليس من أهل ولايته» ولا حاضرا عنده ثم مات الجمل بذلك العيب ثم رجع المشتري إلى 
بلد البائع» وأراد الرجوع عليه فهل يرجع عليه بأرش العيب أو بجميع الثمن» ومن أين يؤخذ الحكم من كلام المختصر أفيدوا 
اوري 0 

"مال عليه وعلى جميع من معه وعلى من غاب من أصحاب الأمتعة فيريد من غاب أن لا يدفع ذلك عن نفسه 
قال إذا كان ذلك ما عرف من سنة تلك البلاد أن إعطاء الماء يخلصهم وينجيهم فإن ذلك لازم لمن حضر ولمن غاب ممن 
له أمتعة في تلك الرفاق وعلى أصحاب الظهر ما ينويهم وإن كان يخاف أن لا ينجيهم ذلك وإن أعطوا وكان فيهم موضع 
لدفع ذلك فما أحب لهم أن يدفعوا عن أنفسهم وأموالهم فإن لم يفعلوا وأعطوا على ذلك شيئا لم يرجع بذلك على من غاب 
من أصحاب الأمتعة وبالله التوفيق. 
وف شرح العمليات الفاسية للسلجماسي ويوافق التقييد بعدم رجاء الخلاص مجانا ما نقله في الدرر المكنونة عن العقباني 
فيمن صالح الأعراب على أموال أهل القرية أن له الرجوع عليهم بما صالح به من المال على حفظ أموالهم وأمتعتهم من أخذ 
الغصاب قال ولكن من علم منهم من أهل القرية أنه كان بخلص ماله من غير شيء أو بأقل ما ينوبه في هذه المحاصة كان 
له مقال ونقل ذلك في موضعين من المعيار من نوازل الجهاد ونوازل الصلح انتهى المراد منه. 


وف المعيار: وسثل أبو صالح عن الذين جعلوا أولادهم رهائن من أهل الحصن وطلب منهم ذلك وخافوا الغلبة على أهل 
الحصن فجعلوهم رهائن بمائتي دينار فأجاب بأن جميع أهل الحصن كل من احتصر فيه يغرمون الفدية على قدر انتفاعهم 
بذلك قيل فالغني والفقير والقوي والضعيف والمرأة والصبي والكثير العيال سواء قال يعطي كل واحد على قدر الانتفاع 
انتهى. 


وفي نوازل الأجهوري ما نصه: وسئل عمن عليه مغرم مقرر هو وآباؤه يغرمونه كل سنة لولاة الأمور ظلما فيغيب بعضهم 
فتأق الظلمة لأحد من أقاربه فتمسكه عنه وتغرمه ذلك المغرم فهل إذا حضر الغائب يطالبه قريبه ويأخذ منه ما غرم عنه؛ 
لأن هذا ما عمت به البلوى في لاا هذاء أو هي مصيبة نزلت بالمميو اك الكونه ضحد مالا مار 

فأجاب الحمد لله اعلم أن الغارم يرجع بما غرمه على من غرم عنه حيث كان ذلك المغرم معتادا على ما قاله سحنون ومال 
إليه الشبيبي. 

وف فتاوى البرزلي ما يفيد اختياره لكن ظاهر كلام أبي الحسن الصغير كما قاله شيخنا البزموني أن المشهور عدم الرجوع 
فإنه قال من أدى عن إنسان مالا يلزمه لظالم حبسه فيه فالمشهور عدم الرجوع وقال في محل إنه يؤخذ من المدونة من كتاب 
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كراء الأرض والمديان والحوالة أن من أدى عن إنسان مالا يلزمه من ظلمء أو غيره أنه لا يرجع عليه وذكر عن سحنون أنه 
قال إلا أن تكون مواضع معلومة بالظلم كالعشار وباب المدينة فإنه يرجع على من غرم عنه بذلك وقد ذكر التنائي كلام 
سحنون على وجه يشعر بأنه مقابل؛ والله أعلم: قال في ضوء الشموع شيخنا: والرجوع هو الذي ينشرح له القلب وإلا لم 
بخلص أحد أحدا فيعظم الضرر انتهى والله - سبحانه وتعالى - أعلم. 


(ما قولكم) فيمن خاف على نفسه أن يؤخذ للنظام هل يحرم عليه قطع أصبعه وفقء عينه أم يجوز أفيدوا الجواب. 
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يحرم عليه قطع أصبعه وفقء عينه وقلع سنه 
قال العلامة العدوي في آخر مقوله لا قتل المسلم وأما الإإكراه على قطع شيء من المكره فيباح له نوف قتله ارتكاب أخف 
الفنررين اندي" 0 

"البعيد يعطى حكمه ويتعارض الأمران فيما كانت نسبته مستوية والظاهر أنه يحاط فيه فيجعل من الأعلى المتوسط 
أو البعيد. 
واعلم أن الأقسام الثلاثة في مدعى عليه غائب عن ولاية الحاكم ولكنه متوطن بولايته أو له بما مال أو وكيل أو حميل وإلا 
م يكن له سماع ولا حكم بل تنقل الشهادة بدون حكم انتهى وصفة العدل الذي تقبل شهادته في ميقا الإسلام مع عدم 
الاشتهار بالكذب وقيل لا بد مع ذلك من الكثرة وجرى به العمل بالمغرب فقد بلغني أن قاضي فاس مولاي عبد الحادي 
لا يقبل من العدول الآن إلا اثني عشر فأكثر قال في المجموع فإن تعذر العدل فمن لا يعرف بالكذب وقيل يجبر بزيادة 
العدد اه. 


(ما قولكم) فيمن ادعى على عبد بقطع أذن ولده عمدا وقد رئيت السكين بيد العبد والدم عليها والصبي بحذائه وأقر العبد 
به فهل يقبل إقراره. 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله» نعم يقبل إقراره وإن كان بمال إذ لا قصاص على 
العبد لطرف الحر لقرينة صدقه المذكورة كما في التوضيح عن المدونة في عبد على برذون مشي على إصبع صبي فقطعه فتعلق 
به وهو يدمي وهو يقول هذا فعل بي فصدقه العبد ويتعلق الأرش برقبته البساطي عدم قبول إقرار العبد في الأرش إنما هو 
للتهمة وف هذه الصورة لا تحمة. 

وق مواهب القدير ويجيب عن الدعوى بموجب القصاص وهي جناية العمد العدوان على نفس أو طرف العبد لا سيده 
لأن جواب الدعوى إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به وإقرار العبد بالأحكام المتعلقة ببدنه يلزمه فيلزمه الجواب عنها 
ولا يقبل جواب سيده فيها لأنه إقرار على غيره ومثل القصاص حد القذف والسرقة والتعزير فإن اتمم العبد في إقراره كأن 
استحياه ولي الدم رد إقراره إلا أن يجهل الولي فيحلف ويرجع للقصاص الخرشي يجيب عن القصاص العبد حيث لم يتهم 
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فإن اتمم بأن أقر العبد يقتل من يقتل به فاستحياه ولي المقتول فيبطل حقه إن لم يجهل مثله ذلك وإلا فله القصاص بعد 
حلفه على جهله ويجيب عن المال المدعى به على العبد السيد لأن العبد لا يؤاخذ بإقراره بالمال للحجر عليه فلا يعتبر 
جوابه فيه إلا أن تقوم قرينة توجب قبول إقراره ففي كتاب الديات عبد على برذون مشى على أصبع صغير فقطعها فتعلق 
به وهي تدمي قائلا فعل بي هذا وصدقه العبد فالأرش يتعلق برقبته. 


[إعذار القاضي لمن أراد الحكم عليه هل يقدم على التركية أم يؤخر عنها] 

(ما قولكم) في إعذار القاضي من أراد الحكم عليه هل يقدم على التركية أم يؤخر عنها؟ 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله يقدم التركية وسائر الشروط امحتاج إليها في الحكم 
على الإعذار قال ابن فرحون في تبصرته. 

(تنبيه) الإعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وتمام النظر والإعذار في شيء ناقص لا يفيد قاله ابن سهل اه. 


(ما قولكم) فيمن ادعى على من هو من خير أهل بلده وتحارها ولم يعرف بتعديه على غيره ولم يدع عليه به قط أنه استولى 
على تركة بغير وجه شرعي فأنكرو لم يقم عليه المدعي بينة وأراد تحليفه فهل يمكن منه أو لا أفيدوا الجواب؟ 
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الل لا يمكن من تحليفه." )١(‏ 

"واحد اثنان وأن يقول المنقول عنه للناقل اشهد على شهادتٍ أو يسمعه يؤديها لدى حاكم وأن لا يطرأ للمنقول 
عنه فسق ولا عداوة للمشهود عليه قبل الأداء وأن لا يكذب المنقول عنه الناقل قبل الحكم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


(ما قولكم) فيمن شهدت عليه بينة بحق فاتحمها بالتزوير وعجز عن إثباته فهل له تحليفها. 
فأجبت بما نصه: ليس له ذلك ويؤدب قال المخرشي لو قال للشاهد شهدت بزور فإن القاضي يعزره اه. 


[القاضي هل له تحليف البينة إن اتحمها] 

(ما قولكم) في القاضي هل له تحليف البينة إن اتممها. 

فأجبت بما نصه: نعم قال ابن فرحون للقاضي أن يحلف الشاهد ولو بالطلاق إن اتحمه نقله الخرشي ومشى عليه في المجموع 
فقال وللقاضي إذا اتمم الشاهد تحليفه وإِن بطلاق كما في الخرشي عن ابن فرحون وتحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون 


من الفجور فيخرج من قوله تعالى لإؤولا يضار كاتب ولا شهيد» [البقرة: 185] انتهى. 


(ما قولكم) فيمن مات عن بنت وأخت ونخل فادعت كل منهما أنه لأبيها وحازته الأخت نحو سبع سنين وشهدت بينة 
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بالسماع أن الذي جدده أبو الببت فهل لا يعمل بما ويقضي به للأخت الحائزة. 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا يعمل ببينة السماع إذ القاعدة أنه لا ينزع 
ما من حائز ولكن يقضي للبنت بثلث النخل ونصف سدمه وذلك عشة قراريط وللأخت بالباقي لأنما سلمت للبنت 
الثلث ونازعتها في السدس والبنت سلمت للأخت النصف ونازعتها في السدس فيقسم بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


[صفة العدل الذي تقبل شهادته] 

(ما قولكم) في صفة العدل الذي تقبل شهادته في زمننا هذا. 

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صفته عدم الاشتهار بالكذب مع الإسلام قال 
في المجموع فإن تعذر فمن لا يعرف بالكذب قيل ويجبر بزيادة العدد اه. 


(ما قولكم) في رجل أمي تاجر له دفتر يكتب فيه ما له وما عليه مات فهل يعمل بما في الدفتر فيهما أو فيما له فقط وإذا 
وجد فيه دين على إنسان فادعى أنه قضاه قبل موته أو أنكره أو ادعى شخص دينا على الميت بوثيقة فما الحكم؟ 
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كانت الكتابة التي في الدفتر خط غير الميت 
كما يدل عليه قول السائل أمي إذ هو الذي لا يكتب ولا يقرأ فلا يعمل بما لا فيما له ولا فيما عليه وإن كانت خطه 
وعرفه عدلان معرفة تامة عمل به فيما عليه لا فيما له إذ كتابته ما عليه إقرار به والمكلف غير ا محجور يؤخذ بإقراره وكتابته 
ما له دعوى والمدعي لا يقضي له بمجرد دعواه ومن وجد عليه دين في الدفتر فإن ادعى قضاءه ثبت عليه إذ دعواه القضاء 
إقرار بالدين فإن شهدت له بينة بالقضاء برئ وإلا أغرم الدين الذي أقر به وإن أنكر فليس عليه إلا اليمين» والوثيقة المكتوبة 
بدين على الميت إن كانت بخطه المعروف كما تقدم عمل بما وإلا فلا إلا إذاكان." )١(‏ 

"[مسائل في الوصية] 
بسم الله الرحمن الرحيم مسائل في الوصية (ما قولكم) في امرأة تبرعت بجميع ماما لابن زوجها من غيرها وكتبت وثيقة بذلك 
وقالت في صيغة التبرع إن مت من سفري هذا فلابن زوجي جميع مالي فهل إذا ماتت لا يجاب الابن المذكور لأخذ جميع 
المال ولا يبمضي التبرع إلا في الثلث والباقي يكون للورثة أفيدوا الجواب فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد رسول الله نعم لا يجاب الابن المذكور لأخذ جميع المال ولا بمضي التبرع إلا في الثلث والباقي يكون للورثة لأن 
هذا التبرع وصية والوصية بما زاد على الثلث باطلة قال في المجموع وبطلت بردة أحدهما الموصي والموصى له كلوارث أو فوق 
الثلث وإِن أجيز فعطية من الوارث تحتاج لحوز اه والله أعلم. 


[مات الرجل ولم يقم وصيا على ولده ورفع أمره للقاضي] 
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(وسئل شيخنا أبو يحبى حفظه الله تعالى) عن ذمي هلك عن ولد قاصر وترك ما يورث عنه شرعا فأقام وكيل القاضي أخا 
الميت المذكور وكيلا على ولد أخيه يتصرف بالمصلحة في ماله حتى يبلغ رشده فهل يجوز ذلك أو لا أفيدوا الجواب (فأجاب 
بما نصه) إذا مات الرجل ولح يقم وصيا على ولده ورفع أمره للقاضي أقام له من ينظر له في ماله وينفق عليه منه بالمصلحة 
حتى يبلغ رشيدا والقاضي مأمور بذلك لما فيه من حفظ أموال الأيتام ونائب القاضي كالقاضي إن جعل له ذلك والعادة 
كالنص والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(وسئل أيضا - رحمه الله تعالى -) عن مسألة الأحياء بالذكر من الوصية بالثلث لأولاد زيد وعمرو وبكر مثلا هل إذا ولد 
لزيد ولد ولعمرو كذلك ثم مات كل من الولدين في حياة أبيه ولم يحصل إياس من الولادة ثم مات الآباء الثلاثة فهل الثلث 
الموصى به يكون لزيد وعمرو لاستحقاق ولديهما للوصية حين استهلا صارخين أو ليست هي من مسألة الأحياء بالذكر 
ويكون لورثة الموصي لعدم مستحقه يوم موت الآباء لأن من مات يعد معدوما ويصبر حتى يولد لحم ويوزع على عدده كما 
ادعاه بعض الناس من أهل زماننا أو يحيا من مات من الولدين بالذكر ويرث كل أباه وكيف إذا مات ولد زيد قبل ولد 
عمرو وقلنا يختص بما الموجود ثم مات ولد عمرو ثم مات الآباء فهل يختص بما عمرو لأن الموصى به كان بيد ولده كما 
ادعاه بعض الناس أيضا وكيف إذا لم يولد إلا لعمرو والمسألة بحالها من موته في حياة أبيه وموت أبيه بعد قبل أن يولد له 
وتبل إياسه 

(فأجاب - رحمه الله تعالى -) مسألة الأحياء بالذكر هي مسألة أولاد الأعيان وهي أن يقف الرجل في مرض موته على 
أولاد نفسه ونسلهم وعقبهم ويكون مع الأولاد ورثة غيرهم ولم يدخلهم ف الوقف وقد ذكرها في المختصر ف باب الوقف 
وتكلم عليها شراحه بما يشفي الغليل فراجع إن شئت وأما مسألة الإيصاء لمن سيولد لفلان وفلان وفلان فقد ذكرها في 
المختصر في أول باب الوصية والحكم فيه أن يوقف الموصى به للإياس وهو إنما يتحقق بموت الوالد ثم ينظر فإن ل يولد له 
أو ولد ولم يستهل بطلت الوصية ورجعت لورثة الموصي وإن ولد ولد استهل صارخا استحق الوصية وقسمت على عددهم 
إن تعددوا إلا أن" (1) 

"(؟- وهذه المخترعات دليل على قدرة الله وصدق رسوله) 

هذه المصنوعات من أدلة التوحيد» فإتما ما يحقق أن الله على كل شيء قديرء وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
وقدرته تعالى ومشيئته ليست محصورة في وقت بل هي دائمة باستمرار» بل مما يحقق شهادة أن محمدا رسول الله» ولكن لمن 
شهد أنه رسول الله حقا وصدق بأخباره ورسالته» فإنه يرى في الوجود الآن نوع ما أخبر به ( )١‏ - لا عينه - فإنه أخبر 


بتقارب الأسواق ( ؟) وأن الدجال يقطع الأرض في وقت قصير ( )١‏ وقوله: (فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي) ( 4) 


(8- دعاة الالحاد أخطر) 


7757/5 فتح العلي المالك ف الفتوى على مذهب الإمام مالك محمد بن أحمد عليش‎ )1١( 
ا‎ 


دعاة الإلحاد الآن يخاف على الشباب منهم أكثر ثما يخاف من دعاة الوثنية» فإنحم بثوه بأساليب عديدة ف الناس فكان 
طروي أكترن والضولات والترلاك. لذن مدوم (القرين) :8 


)١ (‏ عن اليوم الآخر. 
)١ (‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر 
الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمن ويكثر احرج قيل وما الحرج قال القتل)) رواه الامام أحمد وابن حبان في صحيحه 
وزاد فيه ((ويقبض العلم)) . والظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وجد في إزمائفا من المراكب الأرضية والجوية والآلات 
الكهربائية التي قربت البعيد. 
( ") . ((قال يا رسول الله وما اسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح)) أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي. 
( ؟) في حديث أب هريرة ((يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء 
وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون)) أخرجه ابن خزيمة في ((التوحيد ص ))١517‏ وللشيخين 
والترمذي عن أبي هريرة ((فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي)) . 
( 5) والالحاد المطلق أعظم من الوثنية» قال: ابن تيمية رحمه الله: من التزم التعطيل المطلق فهو أعظم جحدا من ابليس 
(جداه ص 55") . وقال أيضا: المستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر أعظم كفراء وإن كان عالما بوجود الله وعظمته. (ج 
ل ان 

"استقر أمره أخيرا بلا ريب فيه ولا خفاء على أنه أعلن بدعوى نبوته ورسالته ونزول الوحي عليه» وان الايمان على 
وحيه واجب كالقرن العظيم من غير فرق أصلاء وكفر وضلل منكر وحيه. 
ومن ل يؤمن بنبوته ورسالته يجد أن القرآن العظيم ينادي بأعلى نداء أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين 
والمرسلين» وقد تواترت أحاديثه عليه الصلاة والسلام أنه لا رسول بعده ولا نبي» وقد اجمعت الأمة من خير القرون إلى 
زمانعا هذا على أنه لا ينبأ أحد بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 
وبالجملة أن هذا المتنبيء الكاذب قد أتى بدعاوي شتى ليلتبس الأمر على عامة المسلمين» وليتطرق إلى انكاس بعض 
الدعاوى إذا سلح عليه المسلمون. 
ومن ثم افترق أصحابه بعد موته على ثلاث فرق: )١(‏ فرقة تدعي له المجددية والمهدوية فقط لا النبوة والرسالة» ومركز دائرتها 
بلدة لاهور. (؟) : فرقة تدعي أنه رسول وني كامل وهو المسيح ابن مريم الموعود بيد أنه ل يأت بشريعة جديدة ولم ينسخ 
الشريعة السابقة مثل هارون عليه السلام في شريعة موسى عليه السلام؛ وهم أهل قاديان» ومنهم ابنه وخليفته الثاني. (7) 
: فرقة تدعي أنه رسول وني وقد أتى بشريعة جديدة ووحي جديد ونسخ الأديان السابقة كلها. والنجاة اليوم منحصرة في 


اتباعه ورأسهم ظهير الدين الأودبي. 
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ثم أن الفرق الثلاث قد ورثوا من رئيسهم الأول أنواع الحيل والمكر في تبليغ دعواتحم» فيلبسون للناس ثياب المسلمين ويقرؤون 

القرآن ويصلون الصلوات ويرضونهم بأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» المخالطون غفلة المسلمين وغرارهم بأنواع." )١(‏ 
"(باب الصداق) 

الرسالة الثالثة 

في مشكلة غلاء المهور ( )١‏ . 

من محمد بن إبراهيم إلى من يراه إخوانه المسلمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد 

فإن مشكلة غللاه لمهور في زَمَائَا هذا من أكبر المشاكل التي يجب الاعتناء لياه وذلك ا يزب على غلم المفوراق 

زهاننا هذا من أضرار كثيرة نختص منها بالذكر ما يأني: 

-١‏ قلة الزواج التي تفضي إلى كثرة الأيامى وانتشار الفساد. 

9- الإسراف والتبذير المنهي عنهما شرعا. 

+- غش الولي لموليته بامتناعه من تزويجها بالكفؤ الصالح الذي ظن أنه لا يدفع له صداقا كثيراء رجاء أن أت من هو أكثر 

صداقا ولو كان لا يرضى دينا ولا خلقاء ولا يرجى للمرأة الهناء عنده» وهذا مع كونه غشا فيه العضل الذي يعتبر من تكرر 

منه فاسقا ناقص الدين ساقط العدالة حتى يتوب» وفيه مخالفة حديث: (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا 

تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) ( ؟) . 

فلهذا وجب أن نبين ما دلت عليه النصوص في هذا الأمر المهم» وما اشترطه العلماء لجواز إكثار المهر بدون كراهة» ثم 

نجيب عما يظنه البعض دليلا لهذا العمل المنافي لمقصد الشرع وهو الآية 


)١ (‏ وتقدمت الرسالة الأولى وهي الروضة الندية والثانية في إنكار الاحتفال بالمولد النبوي» وقد نشرت دار الإفتاء الرسائل 
الغلاثة عام 5/ه. 
( ؟) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.." (5) 

"بالثلاث» كما اطلعنا على صورة الضبط والأوراق المرفقة» وما كتبه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز» وتطلبون 
إفادتكم بما نراه حيال ذلك. 
والجواب: الحمد لله. لا يخفاكم أن المفتى به لدى أئمة الدعوة - رحمهم الله من أول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - إلى زهاننا هذا أن من طلق زوجته ثلاثا فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ سواء طلقها بكلمة 
واحدة أو بكلمات في مجلس أو في مجالس» وهذا عليه جماهير العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم» وهو قول الخليفة 
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دلا‎ 


الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة» فلا يسوغ العدول عنه» وإليكم الأوراق برفقه» والسلام عليكم. 
(ص/ف ١1/851١٠١‏ في )١1588/11١/18‏ مفتي الديار السعودية 
(7.05- وهو الشائع بين المسلمين في شتى بقاعهم) 
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 845 وتاريخ ١860/5/7‏ المتعلق بطلاق عبد الله لزوجته؛ وقد اطلعنا على ما 
دار نحوها. 
ونفيدكم أن طلاقه يقع ثلاثاء وهو الذي سار عليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في آخر خلافته» وأقره الصحابة على 
ذلك؛ وسار عليه بعده عثمان وعلي» وعليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين والأئمة الأربعة» وهو الذي عليه الفتوى بين 
أئمة الدعوة» وبه كان يفتي إمام الدعوة - رحمه الله - وهو الشائع بين المسلمين في شتى بقاعهم, فعليه بمضي طلاقه ثلاثاء 
والله يحفظكم. 
ملف ا ال 
(700- عقوبة التسرع ومطاوعة الشيطان) 
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد احترم. " )١(‏ 

"والجواب: الحمد لله. الذي أفتي في هذه المسألة وقوع الثلاث وعدم صحة الرجعة» إكتفاء بأثر الخليفة الراشد فاروق 
الأمة الملهم البحدث حيث رأى برأيه الصائب السديد الذي لم يخرج عن الحق وأصول الشريعة المطهرة قيد شعرة في إمضاء 
الطلقات الثلاث عقوبة شرعية على ركوب الأحموقة وعلى اللعب بكتاب الله وعلى استعجال من صدر منه في أمر كان له 
فيه أناة» ومنذ ذلك العصر الطاهر عصر عمر والصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا والفتوى في هذه المسألة بذلك» ولا يعد 
ذلك منافيا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من قل عمله وضعف فقهه عن الله ورسوله. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- لم يقولا قط ولم يعتقدا عمر أمير المؤمنين والصحابة معه مخطئين 
في مسلكهم في العقوبة بالإمضاء حسما لمواد اتخذا التغليظات الشرعية لعباء وقد كان من المعلوم دروج إمام الدعوة وأتباعه 
من أثمة الموحدين المجددين لهذا الدين من أولاده وأحفاده وتلاميذه من فحول المحققين الدارجين على مدرج سلفهم الصالح 
من الصحابة والتابعين وسائر أثئمة الدين» وإن لم تكن المسألة إجماعية كما ذهب إليه من ذهب فهي مسألة القول فيها بما 
قدمناه مدعم بالأصول الشرعية. 
وشيخ الإسلام وابن القيم -رحمة الله عليهما- إنما يتوجه كلامهما واحتجاجهما بالأدلة الشرعية على من زعم أن الفتوى 
في الثلاث المجموعة أتما ثلاث هو نفس الحكم الشرعي النبوي؛ لا على من ألزم بما ثلاثا على وجه العقوبة والتعزير لهذا 
العاصي والسد لهذا الباب الحرم والحسم لمادة الفساد والتلاعب بكتاب الله كما وأكمما -رحمة الله عليهما- لم يفتيا بكوتما 
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واحدة إلا على أنه يلزم بإمضائها محذور كبير في وقتهما وهو أن كثيرا من المتتبعين لغثب الرخص لجئوا إلى استعمال التحليل 
الملعون بالسنة فاعله, الذي الزوج فيه ليس بزوج حقيقة» بل هو كما ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيس مستعارء 
وزمننا هذا أقرب شبها إلى زمن عمر رضي الله عنه منه إلى زمن شيخ الإسلام وابن القيم -رحمة الله عليهما- لقلة استعمال 
التحليل في محيط الولاية ولاية التوحيد والسنة والعمل بالشريعة. 
وليعلم أن كون الإفتاء في مصر والشام وغيرهما مما يشبههما من الأمصار." )١(‏ 

"حدثاء عهد بعصر النبوة ولم يتمادوا فيه» ثم في خلافة أبي بكر الذي ليس بينه وبين النبوة شيءء ثم في صدر خلافة 
عمر يعرفون تحريم ذلك وأمثاله غالباء فقد يوجد في زمن النبي من يجمعها كما يوجد فيه من يزتي - ثم لما كان في أثناء 
خلافة عمر رأى من الناس ارتكابا لهذا ا محرم وعدم مبالاة به» فاجتهد ورأى الإلزام بالثلاث» وقال: إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كان لحم فيه أناءة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم بمشاورة الصحابة» وعد إجماعا وليس بإجماع» بل جماهيرهم 
على هذاء 
ثم إن الناس في هذا المقام "ثلاثة أقسام": 
قسم وهو الأقل جدا قد يكونون يدعون بالأصابع يرون أتما واحدة» ووجهه كما عرفت من كون ذلك هو الأمر في حياة 
النبي وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمرء وهذا اختيار الشيخ وابن القيم في أصل المسألة. هذه "طائفة". 
"الطائفة الثانية": ترى أنه ثلاث» وأنه سنة محضة. 
"القول الثالث": أن ذلك ليس بأصل السنة وإِنما هو من باب التعزير» وعمر ل يقل إنه سنة؛ بل قال: فلو أمضيناه عليهم؛ 
وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة بين ما فعله الرسول وبين ما فعله عمر» فما فعله عمر هو من باب العقوبة» وسد 
باب التمادي في الطلاق البدعي الحرم» مثل ما رأى أن يزاد في حد الشرب لما كثر الاتحماك فيه والتمادي ولم تزجرهم 
الأربعون» وشاور من شاور فجعله ثمانين» وهو الخليفة الراشد» ليس على خطأ وزلل» وهذا هو الذي عليه الفتوى» وهو 
الراجح في الدليل» وهو الذي عند الأئمة الأربعة وأهل العلم جميعا أنه يقع ويحال بين المرأة وبين زوجهاء إلا أفرادا إذا عدوا 
في جميع الطبقات ما يملؤون الأصابع وليسوا من المشاهير» وإمام الدعوة قدس الله روحه يقول: لا أعلم أن أفتيت بقول 
شيخ الإسلام إلا مرة واحدة؛ وإِنما جميع فتواه بقول عمرء ومن المعلوم أنه من أئمة الحدى» وإيثاره السنة» وهو ممن يعظم 
نم نعرف أن في اتنا هذا التحليل قليل بمرة وقد كان في أزمان أدركنا بعضها يوجد وهو قليل في السنة والسنتين مرة» أما 
أزمانعا القربية فيما سمعنا به منذ عشرات السنين» فيكون البقاء عليه مرجح لقول الجمهور. ." (") 

"غيرهاء ويدل لذلك جواب أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين وقوطن عائشة: لا نرى هذا إلا خاصا بسالم. ولا 


ندري لعله رخصة له أو أنه منسوخ) والله أعلم. 
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(ص/ف ١/987.‏ في )١1187/11/18‏ مفتي الديار السعودية. 
(77070- قصة سالم قضية عين ولا يقاس عليها ف زماننا) 
وقال بعد أن ذكر قصة سالم مولى أبي حذيفة وأتما قضية عين فتوى شخص عارضها صحيح صريح أنه لا رضاع إلا في 
الحولين: ثم الأحسن هنا الأخذ بقول الجمهور؛ بل قد يكون هو المتعين لكثرة التلاعب بالأحكام؛ وضعف الوازع الإيماني 
كضعف الوازع السلطاني» وأخذ ذلك ذريعة إلى أمور لم يتحقق فيها ما وقع في قصة سام. 
كثير من المسائل تكون هكذا ويكون جانب الاحتياط فيها أولى» ويكون فيه سد أبواب إذا تفتحت صعب سدهاء فيكون 
فيه تقديم الأوضح دلالة» والثاني من باب عدم التقيد بما جاءت به الرخصة. وذلك أن العامة لو أفتوا بمثل هذا القول 
لوسعوا ا لمجال ولعمد من شاء إلى من أراد أن يراها في التحيل؛ فهم لا يعطون المقام حقه من تحقيقه وتطبيقه؛ ولهذا ما كان 
فاشيا في الصحابة» وكن أمهات المؤمنين غيرها يأبين ذلك ولا يدخلن إليهن كبيرا بسبب أن يرضع كبيراء وهذا أحوط. 
(تقرير) . 
(77107- سئل عن أناس عندهم صبي يخدمهم؛ وقالوا نتضرر بدخوله عليناء وأرضعوه مدة؟ 
فأجاب: هذا تلاعب» ولا ينشر الحرمة. (تقرير) . 
(87109- حلبت له في فنجال ليكون محرما لها) 
الحمد لله وحده. ويعدة" )١7‏ 

"'والتحدث بنعمه» والتحذير من أسباب نقمه. لما في ذلك من أسباب حصول الخير الكثير» والسلامة من حلول 
العقوبات والتغيير» قال تعالى: #إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» . وقال تعالى: #إفذكر بالقرآن من يخاف وعيد» . وقال 
تعالى: #إوأما بنعمة ربك فحدث# . وقال تعالى: #إوذكرهم بأيام الله . 
وأعظم نعمة أنعم الله يما على عباده بعثه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق» وهما العلم النافع 
والعمل الصالح» وأصل ذلك وأساسه عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه» فأشرقت ببعثته قلوب من استجابوا 
له بعد ظلامهاء وخشعت ولانت بعد قسوتّهاء ونالوا بذلك من القوة بعد الضعفء والعز بعد الذل» والعلم بعد الجهل» ما 
فتحوا به البلاد وقلوب العباد» وعلت بذلك كلمة الله» وصارت كلمة الكفر إلى السفال والفشل والإذلال» وعزل سلطان 
الجاهلية والإشراك» فلله الحمد على ذلك. 
إلا أن إبليس - أعاذنا الله منه - لشدة عداوته لبي الإنسان» وعظيم تغلغله بالكفر والطغيان» ومزيد جده في الصدف عن 
طاعة الرحمن» وإن كان قد صدر منه ما صدر من اليأس لم يدع الجد في إطفاء هذا النور» والتنفير من الحق والترغيب في 
أنواع الكفر والإلحاد والفجور» والدعوة إلى البدع والإكثار من الأز إلى المعاصر والشرور» وبث الشبه والشهوات» وألوان 
المغريات» على أيدي حزبه ومن استجابوا من شياطين الإنس» ومن أنواع الخدع بزينة الدنيا وزخارفها الفتانة وضروب 
الشهوات» وشتى أسباب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» من أجناس الملاهي وصنوف المسكرات؛ حتى ثقل على القلوب 
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سماع القرآن وحصل التهاون بوعيده؛ وعدم الاهتمام بزواجره وتحديده. لا سيما بعد ما تصرمت أيام القرون المفضلة» فإنه 
قد اشتد الخطبء وانفتح باب الشر على مصراعيه؛ ول يزل في مزيد» وإن كان ربنا تبارك وتعالى قد من ببقاء أصل هذا 
النور وتأيبد هذا الحق بما أجراه على أيدي علماء الصدق ورثة الرسل من تحديد هذا الدين وإقامة حجج الله على عباده 
ومع ذلك فالأمر على ما وصفته من تأثير مساعي إبليس وجنوده على الأكثر حتى اشتدت الكربة» وصار الدين في غاية 
الغربة» ولا سيما أزماننا هذه التي صار فيها عند الأكثر المعروف منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة»." )١(‏ 

"أحكام بقدر مايحدثون من الفجور: لا نقول إن الاحكام تتغير بتغير الزمان» بل باختلاف الصور الحادثة» فإذا 
حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيهاء فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكماء على هذا حمل التقي 
السبكي هذه الكلمة» وذكر أنما منطبقة على قضية الرافضي» لكن صورتما مجموعة من إظهار سب الصديق في ملا من 
الناس ومجاهرته وإصراره عليه وإعلاء البدعة وغمض السنة» ونقل السيوطي هذا التأويل عن السبكي في " الحاوي ". 
ومن هذه النقول يعلم أن عمر بن عبد العزيز لم يقصد بحذه الكلمة فتح أي باب يناقض الشريعة» وكيف ينسب إلى عمر 
بن عبد العزيز فتح باب الابتداع في الدين وهو الذي يقول حينما بايعه الناس بعد ما صعد المنبر فحمد الله وأثى عليه: يا 
أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد كتابكم كتاب» ولا بعد سنتكم سنة ولا بعد أمتكم أمة وإن الحلال ما أحله 
الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة» ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسن نبيه حرام إلى يوم القيامة؛ 
ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع. 
وأما دعوى الشنقيطي أن عدم احتفال المملكة العربية السعودية بالمولد النبوي وازدرائه حيث تحتفل بغيره ولا تحتفل بمولده» 
ويذاع عنها ذلك» كما يذاع عنها أنما تحرق كتب الصلاة عليه» فهذا من عندياته وذلك لأمور 
" احدها ": أن الحكومات الإسلامية كلها تعترف للحكومة السعودية بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم» مع علمها بأتما 
لا تحتفل بالمولد النبوي مخافة من الابتداع» وأقرب شاهد في زماننا." 0 

"لكنا كما شاء الله في مقام الاقتداء» لطف الله بنا أجمعين بفضله. 
فعاد عند ذلك الوزير المرسل للخدمة الموصوفة إلى الأمير أبي يحبى» وأعلمه بالقصة؛ فأقام يسيرا وقام من مجلسه؛ وأرسل إلى 
القاضي من ناب عنه في شكره وشكر أصحابه. ولم يعد إلى مثل ذلك العمل بعد» وصار في كل ليلة يأمر في صبيحة الليلة 
المباركة بتفريق طعام على الضعفاءء وإرفاق الفقراء شكرا لله انتهى كلام النباهي. 
وقد ذكر ابن الحاج في " المدخل " مما احتوى عليه الاحتفال بالمولد في زمانه . فكيف بزماننا هذا . مايلي: 
١‏ . إستعمال الأغاني وآلات الطرب من الطار الصرصر والشبابة وغير ذلك. قال ابن الحاج: مضوا في ذلك على العوائد 
الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله وعظمها ببدع ومحرمات» وذكر ابن الحاج قول القائل: 
ياعصبة ماضر أمة أحمد ... وسعى إلى إفسادها إلا هي 


١/65/1١ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١1( 
٠7/9 (؟) فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ 
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طار ومزمار ونغمة شادن ... أرأيت قط عبادة بملاهي 


؟ . قلة احترام كتاب الله عز وجلء فإنهم يجمعون في هذه الاحتفالات بينه وبين الأغاني» ويبتدئون به وقصدهم 


قال ابن الحاج: ولذلك نرى بعض السامعين إذا طول القارئ القراءة يتقلقلون منه لكونه طول عليهم ولى يسكت حتى 
يشتغلوا بما يحبونه من اللهو قال: وهذا غير مقتضى ماوصف الله به أهل الخنشية من أهل الإيمان وهو أنحم يحبون سماع كلام 
مولاهم؛ لقوله تعالى في مدحهم: «ؤوإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون 
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» ( )١‏ 


)١ (‏ سورة المائدة . آية ./ 

"ولا شك في حرمة ذلكء لما فيه من إضاعة المال لغير غرض صحيح. هذا إذا لم يكن في الورثة قاصرء فما بالك 
إذا كان فيهم قاصرء وقد يتكلفون ذلك بالقرض بطريق الربا نعوذ بالله من سخطه. وأن ما يقع بعد الدفن من عمل المأتم 
ليلة أو ثلاثا مثلا لا نزاع في أنه بدعة» ولم يثبت عن الشارع ولا عن السلف أنهم جلسوا بقصد أن تذهب الناس إلى 
تعزيتهم» وكانت سنته صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل من أصحابه وينصرف كل إلى مصالحه» وهذه كانت سنته» 
وهذه كانت طريقته؛ والله تعالى يقول: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» ( )١‏ 
فلنتأسى به فيما ترك كما نتأسى به فيما فعلء والجمهور على كراهة ذلك لأنه يجدد الحزن المعزى. قال الإمام الأذرعى: 


الحق أن الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف في زماننا كروي رسن لين 

ومر صاحب " الإبداع " إلى أن قال في ص١٠‏ ١؟:‏ وصفوة القول أن المآتم اليوم لا تخلو من المنكرات ومخالفة سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم» وناهيك ما يكون من القراء في تلاوة القرآن» وما يفعله المستمعون في المأتم من الخروج عن حد الأدب 
حال تلاوته من رفع أصوات الاستحسان أو الاشتغال عن استماعه أو شرب الدخان وغير ذلك ثما يحول بين المجلس وبين 
نزول الرحمة نسأل الله السلامة والهداية. انتهى المراد من كلام صاحب " الابداع في مضار الابتداع" والله سبحانه وتعالى 
ولي التوفيق. 

مفتي الديار السعودية (ص . ف . ه555 . ١‏ في 85ه) 


)١ (‏ سورة الأحزاب . آية ١؟‏ 
"وحبر» وكان شيبة يكسو منها حتى رأى على امرأة حائض من كسوتها فدفنها في بيت حتى هلكت - يعني الثياب. 
وعن عطاء بن يسار: قال: قدمت مكة معتمرا فجلست إلى ابن عباس في صفة زمزم وشيبة يومئذ يجرد الكعبة» قال عطاء 


87/7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
74/9 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
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بن يسار: فرأيت جدرهاء ورأيت خلوقها وطيبهاء ورأيت تلك الثياب قد وضعت بالأرض» ورأيت شيبة يومئذ يقسمهاء 
فأخذت يومئذ كساء من نسج الأعراب, فلم أر ابن عباس أنكر شيئا ثما صنع شيبة. قال عطاء: وكانت قبل هذا لا تحرد» 
وإنما يخفف عنها بعض كسوها. 
وعن عائشة رضي الله عنها: أن شيبة بن عثمان دخل عليهاء فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكثر 
فنعمد إلى بثئار فنحفرها ونعمقها فندفن فيها ثياب الكعبة للا تمسها الحائض والجنب. فقالت له عائشة ما أصبت» وبئكس 
ما صنعت» لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لمسها من حائض أو جنب؛ ولكن بعها فاجعل 
ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. أه. 
فاتضح ثما قدمناه حكم ثياب الكعبة بعدما تسلب لابدالها بجديدة كما اتضح أنه ليس أحد من السلف يرغب في القطعة 
من قطع كسوة الكعبة فيتبرك بما. والذين يتولون قسمتها إذ ذاك يقصدون بما سد حاجة الفقراء امحتاجين إلى الاكتساء بما 
ونحوه لا يقصدون أن يتبركوا بماء ولا يقع ذلك؛ لأن أهل ذلك الزمن يعرفون أنه من المنكرات. أما زمننا هذا زمن الخرافات 
وزمن الغلو والتبرك بغير الله الذي هو الواقع الآن في كسوة الكعبة» فنجدهم يبيعون القطعة الصغيرة منها بالثمن الكثير على 
الحاج الغريب لأجل التبرك بماء وهذا لا يجوز» وتمكينهم من ذلك لا يجوز شرعا؛ بل هو." )١(‏ 

"الشمسء بل نعلم قطعا أن هذا الإمام لا يرمي إلا بعد زوال الشمسء وإلا لزم أن ابن عمر يفتي من سأله بالاقتداء 
من يعلم أنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الرمي» وهذا في غاية البطلان» ولا سيما وابن عمر قد اشتهر 
من تعظيم السنة بما يعرفه كل أحدء ولا سيما أحكام الحج» وقصته مع الحجاج في وقت الوقوف بعرفة وما وضح له من 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومه. 
وابن عمر رضي الله عنهما راعى هاهنا شيئين ل يراعهما هذا الرجل؛ بل قام بالدعاية ضدهماء وذلك أن ابن عمر عظم 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعظم طاعة أولي الأمر: فأحال وبرة هذه الإحالة تنبيها على طاعة الإمام وعدم 
مخالفته فيما لا بخالف الحق» وعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" وهذا 
لبجل امال امهتويول اللاصان هليه روسل رم انه( شدي ونا تتبياك ينا تمر من للك نال زمننا هذاء 
ولم يبال بأولي الأمرء بل دعا إلا خلافهم بالدفع من عرفة قبلهم» والرمي أيام التشريق قبلهم. وتعليل هذا الرجل إحالة وبرة 
إلى رمي الإمام بعلة سعة الوقت» واستدلاله على ذلك بأنه لو كان رمي الجمار مؤقتا بما بعد الزوال لأحاله إليه من أول 
مرة» لأن العلم أمانة والكتمان خيانة. تعليل فاسدء وتقرير ساقط» ولا يستقيم إلا بعد أن يتحقق أن ذلك الإمام يرمي قبل 
الزوال وأن ابن عمر عالم بتلك الحال» ولن يجد هذا الرجل إلى ذلك سبيلا. 
والصواب . والله أعلم . أن وبرة خشي أو ظن تفويت الإمام السنة بتأخير الرمي عن أول وقته» فأرشده ابن عمر إلى أن لا 
يخالف إمامه بشيء لا يخرج عن الحق» لما في موافقته من المصلحة الظاهرة العامة." (5) 


١١/0 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
51/7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
57١ 


"بن سعيد صاحب المدونة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياماء فقال: 
إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير» ولست أحسن مسألتك هذه. وكان يقال: من أجاب في مسألة ينبغي من قبل أن 
يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار» وكيف يكون خلاصه في الآخرة» ثم يجيب فيهاء قال إذا كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل» ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه؛ مع ما رزقوا من 
السداد والتوفيق مع الطهارة» فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكيء فقال: 
ما يبكيك. قال: استفتي من لا علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم. 
قال: ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق . 
قال الإمام أحم بن حمدان الحنبلي الحراتي قلت: فكيف لو رأي زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتياء مع قلة خبرته» 
وسوء سيرته» وشؤم سريرته» وإنما قصده السمعة والرياء» ومماثلة الفضلاء والنبلاء» وا مشهورين المستورين» والعلماء الراسخين» 
والمتبحرين السابقين» ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون» وينبهون فلا ينتبهون» قد أملي لهم بانعكاس الجهال عليهم؛ وتركوا 
ما لحم في ذلك وما عليهم فمن أقدم على ما ليس أهلا له من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم» فإن أكثر منه وأصر واستمر 
فسق» ولم يحل قبول قوله ولا فتياه» ولا قضاهء هذا حكم دين الإسلام» والسلام. ولا اعتبار لمن خالف هذا الصوابء فإنا 
رون إليه لسرن 
وذكر ابن حمدان تسرع أمثال هؤلاء إلى الفتوى» وإقدامهم عليها من غير استحقاق هو الذين ح مله على تأليف هذا 
الكتاب» وقال:." )١(‏ 

'عظم أمر الفتوى وخطرهاء وقل أهلها وممن يخاف إِثمها وهطرهاء وأقدم عليها الحمقا والجهال» ورضوا فيها بالقيل 
والقال» واغتروا بالامهال والاهمال» وا كتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد» وليس معهم بأهليتهم خط أحدء واحتجوا 
باستمرار حالهم في المدد بلا مدد وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة» وقلة الإنكار والملامة. أه. 
قلت: إذا كان العلامة ابن حمدان يقول هذا في زمانه» فكيف بزماننا هذا الذي وصل التسرع فيه إلى الفتوى المخالفة للشرع 
إلى حد الافتاء بإباحة الربا. 
نسأل الله تعالى الثبات على دينه» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ( )١‏ . 

١57(‏ - نظام جمعية التموين المنزلي جمع بين الاشتراط في القرضء والربا بنوعيه» والتحاكم إلى غير الشرع) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي 

رئيس مجلس الوزراء فيصل بن عبد العزيز ... حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد سمعنا نبأ تأسيس شركة باسم " جمعية التموين المنزلي " لموظفي الدولة بالرياض. وقد اتصل بنا بعض الإخوان من طلبة 
العلم والمنتسبين إليه» وأطلعونا على صورة من اللائحة النظامية لهذه الجمعية» فجرى منها دراستها. 


١55/1 فتاوى ورسائل 'ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
دين‎ 


)١ (‏ قلت: وتأق الفتاوى في القرض الذي يجر نفعا في (باب القرض) إن شاء الله ." )١(‏ 
"العشرء أما إذا كانت تسقى بالمكائن والدواليب» أو الحيوانات يكون فيها نصف العشرء نصف عشر الزرع» نصف 
عشر الثمر في النخل أو العنب» نصف العشر إذا كان بمؤونة كالدواليب ونحوها. 


س: أسأل عن الحبوب الزراعية» فمعلوم أن الزرع الذي يسقى بماء السماء والمطر فيه العشرء وما سقي بالنضح فيه نصف 
العشر» والفرق بينهما أن ما سقي بالنضح فيه مشقة ومؤونة كبيرة» فعدل إلى نصف العشرء وما سقي بماء المطر ليس فيه 
مشقة ولا مؤونة كبيرة» فلذلك لم يعدل إلى نصف العشر» بل فيه العشرء ون مانا هذا حتى بما سقي بماء السماء والمطر 
مشقة» ومئونة كبيرة؛ لأنه يزرع بالآلات الأوتوماتيكية» فتحرق في زراعتها وقودا كثيراء وربما يوضع عليه سماد كيماوي» 
فيصرف فيه تمن كثير» ويحصد بالآلات الأوتوماتيكية فتحرق في حصادها وقودا كثيراء ويصرف عليه مؤونة كثيرة» فهل يقاس 
هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقة والمؤونة حتى يخرج من نصف العشرء أم لا يقاس فيخرج منه العشر» أفيدونا جوابا 
شافياء أثابكم الله. ." (5) 
١55"‏ - حكم التسمي بأسماء من القرآن الكريم 

ذو نايل ازالر نج ها ,الك عدن مدددى بالعان من اللر اناه جيل :اال واية بويباقه وخرهاة. .سيره كرت بق زماننا هذا 
الأسماء؟ ( )١‏ 


ج: ما أعلم فيه شيئاء من هممى بيان أو آلاء أو أشباهه أفنان» كل هذا لا بأس به؛ كله لا حرج فيه. 


)١ (‏ السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (550).." 20) 

717 - ضوابط الشرع في لعب وتشجيع الكرة الرياضية 
س: سائل يقول: ظهرت في هانق هذا ظاهرة الموس الرياضيء والأمراض الرياضية بألوائما المختلفة» وبصورة ألمت كثيرا من 
المسلمين شيبا وشبابا عن التمسك بالأصالة الإسلامية» وبالخلق الإسلامي القويم» فالرياضة الكروية بالذات؛ وعلى أنواعها 
هي حديث المستيقظ والنائم في أحلامه. فنحن نجد الدور التي شيدت لما والأجهزة المختلفة التي ترعاهاء وجمعت للا 


الأموال» وكرم الرياضيون الذين بذلوا الجهد في النهوض بالرياضة» وترقية الأداء كما يقولون» فالناس في تشجيعهم فرق 
وطوائف» فهذا يشجع فريق كذاء وهذا يشجع فريق كذاء وهكذا وهكذاء حتى في أفراد الأسرة الواحدة» وف التشجيع 
والانتماء إلى الفرق حساسيات وكراهية وتفرقة» وقلوب مليئة بالحقد» وآراء لا تلتقي حول نقطة واحدة» ولا طائل من وراء 


١0/1 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
74/١5 فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ابن باز‎ )١( 


(؟) فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ابن باز 575/1١‏ 


ذلك أبداء وأسئلتي تدور حول ما يلي: ماذا عن كل ما ذكرت؟ ماذا عن الذين يدفعون نقودهم لمشاهدات المباريات 
الرياضية؟ وما الحكم على أولئك الذين اتخذوا الرياضة مصدر رزق م كالحكام والمدربين واللاعبين» ثم تخصيص جزء من 
معرل 07 

"أيديهم العقد الصحيح؛ كما يقولون وإلا إنهم سوف لم يتحملوا تنفيذ إجراءات العقد وقد فعل بعضهم وامتنع 
بالفعل؛ ثم ماذا يا صاحب السماحة عن الزواج بالفاتحة أو بشيء من القرآن في زماننا هذاء هل يجوز أم لا؟ أجيبونا أثابكم 
الله؟ ( )١‏ 


ج: ليس للمهر حد محدود في الشرع» بل يجوز أن يكون قليلا وكثيرا؛ لأن الله قال: «إأن تبتغوا بأموالكم» ولم يحدد» 
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد؛ ولحذا ذهب جمهور أهل العلم أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره. فما تراضى عليه 
الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلاء وإذا حدد المهر في قبيلة أو طائفة من الناس أو ف قرية من القرى فينبغي للزوج أن 
يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعات والخصومات» وإذا سامحته بعد ذلك زوجته» وأسقطت عنه بعض المهر فلا بأس؛ لأن الله 
يقول سبحانه: مؤفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاه فيلتزم بما قرره جماعته حتى لا يقع النزاع بينه وبينهم» 
ويتفق معها أو مع وليه» أنهم 


)١ (‏ السؤال العاشر من الشريط رقم ."00 


"س: سماحة الشيخ حفظكم الله في زماننا هذاء كثر التلفظ بالطلاق والتهاون به من بعض الناس» حيث صار 
ديدتمم» ما هي الأسباب في نظركم, وما هو العلاج» وما توجيهكم للإخوة الذين وقعوا في ذلك ( ١)؟‏ 


ج: هذا واقع كثير من الناس في الطلاق لأسباب كثيرة» تارة من الزوج» وتارة من المرأة» وتارة منهما جميعاء فقد تكون المرأة 
بذيئة اللسان تسبه وتتكلم بكلام غير لائق» فلا يتحمل ويطلق» قد تطالبه بأشياء لا تحب» وتكثر عليه» وتتعبه فيطلق» 
وقد يكون هو سريع الغضبء قليل الصبر» فلا يتحمل شيئاء قد يكون عنده أعمال أخرى قد أشغلته وكلفته وأقضت 
مضجعه؛ فلا يتحمل» قد يكون يتعاطى المسكرات» فلا يتحملء إلى غير هذا من الأسباب» فالواجب على المطلق والمطلقة 
تقوى الله وأن يتعاونا على البر والتقوى» وأن تحذر المرأة أذى زوجها وإيقاعه فيما لا ينبغي» بسبب سلاطة لسائها ومطالبها 


الكثيرة بغير حق, والواجب على الزوج أن يتقي الله في المرأة» 
)١ (‏ السؤال السادس عشر من الشريط رقم (411).." 9) 


5٠05/١/7 فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ابن باز‎ )١( 
549/5٠١ (؟) فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ابن باز‎ 


(") فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ابن باز 5١/55‏ 


سن كترق زماننا هذا أولئك الذين يعانون من إعادة الصلاة ومن إعادة الوضوءء ما هو التوجيه السليم لهم؟ جزاكم 
الله خيرا ( )١‏ 
ج: كلها من طاعتهم للشيطان» كلها من ضعفهم, وإلا لو كانوا أقوياء غلبوا عدو الله الواجب عليهم أن يكونوا أقوياء» 
وأن يعادوا عدو الله ويتعوذوا بالله منه ولا يلينوا مع الوساوس» فإذا توضأ ثم قال: أخاف أن ما سويت كذاء لاء لا يعود, 
أخاف أن ما تمضمضتء أخاف أن ما تنشقت» بعد ما توضأء انتهى» تم الوضوء والحمد لله. 
أو صلىء» بعدما يصلي يقول أخاف أن خليت شيئاء 


)١ (‏ السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم )١( "..)5٠0(‏ 
"الحاجة إلى القضاء الشرعي. 
س :١‏ يقول نرى كبار الأئمة يتهرب من القضاءء وما ذاك إلا لإدراكهم الخطورة» فكيف نقدم عليه وحالنا لا تقارن بحالطهم؟ 


ج :١‏ هذا صحيح., ولكن من تأمل حال الناس وشدة حاجتهم إلى القضاء الشرعي علم وجوب الاستجابة لذلك والصبر 
عليه - إذاكان من أهله - ووجب عليه أن يجتهد فيه وأن يبذل في ذلك ما يستطيع من أسباب التخلص من خطره 
والعافية من تبعاته» براءة للذمة ونصحا للأمة ورحمة لإخوانه المسلمين وإحسانا إليهم في حل مشاكلهم والحكم بينهم بالحق؛ 
وسيعينه الله ويسدده على حسب إخلاصه وصدقه. 
ولس زماننا هذا كزمان السلف الصالح؛ لأن العلماء في ذلك الزمان كانوا كثيرين» إذا اعتذر بعضهم وجد من يقوم مقامه 
من إخوانه العلماء» أما في زمائنا فقد قل العلماء وفشا الجهل» فإذا اعتذر عن القضاء من هو أهل له؛ صعب وجود غيره 
وتعطل الكثير من البلاد من القضاء الشرعي وف ذلك من المضرة العظيمة ما لا يخفى على أحدء والله المستعان.." (5) 
'الحلال وينهى عن الحق ويأمر بالباطل لجهله؛ فالواجب على أهلي العلم وطلبته الحذر من القول على الله بغير علم؛ 
والعناية بالأدلة الشرعية حتى يكونوا على علم بما يدعون إليه أو ينهون عنه وحتى لا يقولوا على الله بغير علم» والعلماء بالله 
هم أعظم الناس خشية لله وأكملهم في الخوف من الله والوقوف عند حدوده:؛ قال تعالى: نما يخشى الله من عباده 
العلماء» ( )١‏ فكل مسلم يخشى الله وكل عالم يخشى الله» لكن المنشية متفاوتة» فأعظم الناس خشية لله وأكمل الناس 
خشية لله هم العلماء بالله» العلماء بدينه» ليسوا علماء الطبء وليسوا علماء الهندسة» وليسوا علماء الجغرافيا» وليسوا علماء 
الحسابء وليسوا علماء كذا وكذاء ولكنهم العلماء بالله وبدينه» وبما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 


فالرسل والأنبياء هم رأس العلماء وهم قدوة العلماء وهم الأئمة ومن بعدهم خلفاء لحم ورثوا علمهم ودعوا إلى ما دعوا إليه. 


55//8 فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ابن باز‎ )١( 


1/5 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 


جاء في الحديث: «العلماء ورثة الأنبياء ( ؟) » فجدير بأهل العلم - وإن تأخر زماتهم كزماننا هذا جدير بحم - أن 
يسلكوا مسلك أوائلهم الأخيار في خشية الله وتعظيم أمره ونميه والوقوف عند حدودهء وأن يكونوا أنصارا للحق ودعاة 
للهدى لا يخشون في الحق لومة لائم» وبذلك ينفع علمهم, وتبرأ ذمتهم وينتفع الناس بحم فقوله سبحانه: (إإنما يخشى الله 
من عباده العلماء» ( *) يعني الخشية الكاملة» فالخشية الكاملة لأهل العلم» وأعلاهم الرسل والأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل 
من أهل العلم على حسب تقواهم لله» وعلى حسب سعة علمهم وعلى حسب قوة إمانهم وكمال انهم وتصديقهم. 
ولما قال بعض الصحابة لما سألوا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في السر فكأتهم تقالوه: أين نحن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 


)١ (‏ سورة فاطر الآية ١/.‏ 
( ؟) سنن الترمذي العلم (57/857؟) » سنن أبو داود العلم )١715١(‏ » سنن ابن ماجه المقدمة (1١؟)‏ » مسند أحمد بن 
حنبل )١95/0(‏ . 
( ") سورة فاطر الآية /؟." )١(‏ 

"'يكون أحد الأئمة الاثنى عشر فهذا: محل نظر. 
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ( )١‏ 
» فقوله: لا يزال أمر هذه الأمة قائما: يدل على أن الدين في زماتحم قائم» والأمر نافذ» والحق ظاهرء ومعلوم أن هذا إنما 
كان قبل انقراض دولة بني أمية» وقد جرى ف آخرها اختلاف تفرق بسببه الناس» وحصل به نكبة على المسلمين» وانقسم 
أمر المسلمين إلى خلافتين: خلافة في الأندلس» وخلافة في العراق» وجرى من الخنطوب والشرور ما هو معلوم. 
والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا يزال أمر هذه الأمة قائما ( ؟) » ثم جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل 
نظام الخلافة وصار على كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة» وني زهانقا هذا أعظم وأكثر. 
والمهدي حت الآن لم يخرج» فكيف يصح أن يقال أن الأمر قائم إلى خروج المهدي؟ هذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظر. 
والأقرب في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم: أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: «لا يزال أمر هذه الأمة 
قائما ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ( ”) » أن مراده من ذلك: الخلفاء الأربعة ومعاوية رضي الله عنهم؛ 
وابنه يزيد» ثم عبد الملك بن مروان» وأولاده الأربعة» وعمر بن عبد العزيز» فهؤلاء اثنا عشر خليفة. 
والمقصود أن الأثمة الاثني عشر في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بحشام بن عبد الملك, فإن الدين في زماتحم قائم 
والإسلام منتشر والحق ظاهر والجهاد قائم» وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في 


الشام وابن الزبير في الحجاز» لم يضر المسلمين في ظهور دينهم؛ فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم مقهور مع وجود هذا 
الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله بتمام 


/5/4 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 


)١ (‏ صحيح البخاري الأحكام (71؟1) » صحيح مسلم الإمارة )١8757(‏ » سنن الترمذي الفتن (77؟١5١)‏ » سنن أبو 
ذاو المهدي (41010/8) + عستد أحمد ين حبيل (19//6: 1) , 

( ؟) صحيح البخاري الأحكام (7؟) » صحيح مسلم الإمارة )١1871١(‏ » سنن الترمذي الفتن (77؟١)‏ » سنن أبو 
داود المهدي (5717/9) » مسند أحمد بن حنبل (865/0) . 

( *) صحيح البخاري الأحكام (777) » صحيح مسلم الإمارة )١1875(‏ » سنن الترمذي الفتن (7771) » سنن أبو 
داود المهدي (47179) » مسند أحمد بن حنبل )١١17/0(‏ .." (1) 


"حكم أكل ذبائح النصارى ( )١‏ 
س: هل يجوز أكل ذبائح النصارى في زمننا تقاض علفا عد د طرق الذوع لديم كامستحياء الاكيتات وللزاد المعدرة ني 
ج: يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنتما ذبحت بغير الوجه الشرعي؛ لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم لقول الله تعالى: 
#ووطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم# ( ؟) 


)١ (‏ نشرت بالمجلة العربية في باب (فاسألوا أهل الذكر) . 
( ؟) سورة المائدة الآية ه." (5) 

"مصين من / ينبلغ بالرإسناام يوم التيامة 
س5: ما هو مصير من لم يتبلغ بالإسلام يوم القيامة» باعتباره لم يتبلغ ولم يعرف الإسلام؟ 
ج": هذا حكمه حكم أهل الفترة الذين ل تبلغهم رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وقد جاء في الأحاديث الصحيحة 
أنهم يمتحنون يوم القيامة: فمن نجح منهم دخل الجنة» ومن عصى دخل النار» فمن لم تبلغه دعوة الإسلام ممن يكون نشأ 
ق جاهلية بعيدة عن المسلفينء كما ف زمائناء مثلا في أطراف أمريكا أو شواطئ أفريقيا البعيدة عن." (9) 

"الله وسنة رسوله؛ وإلى العقيدة الطيبة - في أورباء أو في أفريقياء أو في أي مكانء فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس 
الحق ويصبر عليه ويكون مع أهله. 
هذا هو الواجب على المسلم؛ فإذا لم يحد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة لزم الحق وحده واستقام عليه» فهو الجماعة 
حينئذ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون. 


وق زمننا هذا - والحمد لله - توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق» كما في الجزيرة العربية: الحكومة السعودية» وفي 


١٠٠١/54 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 
7555/8 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن باز ابن باز 517/7 


اليمن والخليج» وف مصر والشام, وف أفريقيا وأوربا وأمريكاء وفي الحند وباكستان» وغير ذلك من أنحاء العالم» توجد جماعات 
كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به» وتحذر من خلافه. 
فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه الجماعات» فإذا وجد جماعة أو مركزا أو جمعية تدعو إلى 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبعها ولزمها. 
كأنصار السنة في مصر والسودان, وجمعية أهل الحديث في باكستان والهند» وغيرهم ممن يدعو إلى كتاب الله» وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» ويخلص العبادة لله وحده» ولا يدعو معه سواه من أصحاب القبور ولا غيرهم.." )00( 

"لا حكم أكل ذبائح النصارى 
س: هل يحل أكل ذبائح النصارى في زمننا الخاضر؟ علما يتعده طرق الذيح لديهع كاستخدام الماكينات واللواد المخدرة في 
عملية الذبح؟ ١‏ 
ج: يجوز أكل ذبائحهم مالم يعلم أتما ذبحت بغير الوجه الشرعي؛ لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم» لقول الله تعالى: 
إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم» ( )١‏ 


)١ (‏ سورة المائدة الآية ه." (5) 
"وهم قدوة العلماء وهم الأئمة ومن بعدهم خلفاء لهمء ورثوا علمهم ودعوا إلى ما دعوا إليه. جاء في الحديث: 
«العلماء ورثة الأنبياء ( )١‏ » فجدير بأهل العلم - وإن تأخر زمانم أكزماننا هذا جدير بهم - أن يسلكوا مسلك أوائلهم 


الأخيار في خشية الله وتعظيم أمره ونميه والوقوف عند حدودهء وأن يكونوا أنصارا للحق ودعاة للهدى لا يخشون في الحق 
لومة لائم» وبذلك ينفع علمهم, وتبرأ ذمتهم وينتفع الناس بهم فقوله سبحانه: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» ( ”) 
يعني الخشية الكاملة» فالخشية الكاملة لأهل العلم» وأعلاهم الرسل والأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل من أهل العلم على حسب 
تقواهم لله وعلى حسب سعة علمهم وعلى حسب قوة إبمانهم وكمال إبمانهم وتصديقهم. 


)١ (‏ أخرجه الترمذي برقم )١707(‏ كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» وأبو داود برقم )9١1/(‏ » 
كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» وابن ماجه برقم )١١5(‏ المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم؛ 
وأحمد برقم )7١1771(‏ » مسند الأنصار» باقي حديث 


5 ©) سورة فاط الكيد ور" 7) 


١/1/7 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 
٠١/7 مجموع فتاوى ابن باز ابن باز‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ابن باز ابن باز 7177/71 


"فضيلة الشيخ في زماننا هذا كثرت الشركيات» وكثر التقرب إلى القبور والنذور لا والذبح عندها. كيف يصحح 
المسلم هذه العقيدة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: أولا ندعى هذا السائل بصحة دعواه؛ أنا في ظنى أن هذا الوقت هو وقت الوعى العقلى وليس 
الشرعي» الوعي العقلي قل الذين يذهبون إلى القبور من أجل أن يسألوها أو يتبركوا بماء إلا الهمج الرعاع هؤلاء من الأصل. 
فعندي أن الناس الآن استنارت عقوطم الإدراكية لا الرشدية» فالشرك في القبور وشبهها في ظني بأنه قليل» لكن هناك شرك 
آخرء وهو: محبة الدنيا والانحماك فيها والانكباب عليهاء فإن هذا نوع من الشركء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
(تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة) . فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من 
شغف بهذه الأشياء الأربعة "ماه عبدا لماء فهي معبودة له أصبح الناس اليوم على انكباب بالغ على الدنياء حتى الذين 
عندهم شيء من التمسك بالدين تحدهم مالوا جدا إلى الدنياء ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (والله ما 
الفقر أخشى عليكم» انما أخشى أن تفتح عليكم الدنياء فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم) ٠.‏ 
هذا هو الذي يخشى منه اليوم» ولهذا تحد الناس أكثر عملهم على الرفاهية: وهذا فيه ترفيه» وهذا فيه نمو الاقتصادء وهذا 
فيه كذا وهذا فيه كذاء قل من يقول: هذا فيه نمو الدين» هذا فيه كثرة العلم الشرعي» هذا فيه كثرة العبادة» قل من يقول 
هذا. فهذا هو الذي يخشى منه اليوم» أما مسألة القبور ففي ظبي أتما في طريقها إلى الزوال» سواء من أجل الدنيا أو من 
أجل الدين الصحيح. 
١‏ )000 

"السائل من جمهورية مصر العربية خالد خ يقول في هذا السؤال: ما هي أقوال الفقهاء في البدعة؟ وهل هناك بدعة 


حسنة وأخرى سيكة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. 


فأجاب رحمه الله تعالى: البدعة هى: أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل. فالبدعة في العقيدة: 
أن يخالف ما كان عليه السلف الصالح؛ سواء كان ذلك في ذات الله عز وجل أو في صفاته وأفعاله» فمن قال: إن الله تعالى 
ليس له يد حقيقة» ولكن يده هي قوته أو قدرته أو نعمته كان مبتدعاء أي: قال قولا بدعياء وذلك لأن السلف الصالح لم 


يفسروا اليد التي أضافها الله لنفسه بهذا أبداء لم يرد عنهم حرف صحيح ولا حتى ضعيف أنهم فسروا اليد بغير ظاهرها. 
وعلى هذا فيكون السلف مجمعين على أن المراد باليد هي اليد الحقيقية» وذلك أتحم يتلون القرآن ويقرؤون ما جاءت به 
السنة في هذاء ولم يرد عنهم حرف واحد أتمم صرفوا النص عن ظاهرهء وهذا إجماع منهم على أن المراد بظاهره حقيقة ما 
دل عليه. وكذلك قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) فإن معناه إذا تعدت بعلى: العلو على الشيء علوا خاصاء 
فيكون استواء الله على عرشه علوه عز وجل عليه على وجه خاص يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته» فمن قال: إن استوى 
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بمعنى استولى وملك وقهر فقد ابتدع؛ لأنه أتى بقول لم يكن عليه السلف الصالح؛ ونحن نعلم أن السلف الصالح مجمعون 
على أن استوى على العرش أي علا عليه العلو الخاص اللائق بجلال الله عز وجل بدون تكييف ولا تمثيل؛ لأنه لم يرد عنهم 
حرف واحد يخرج هذا اللفظ عن ظاهره» وهذا اللفظ بظاهره معناه ما ذكرنا؛ لأن هذا هو معناه في اللغة العربية التي نزل 
القرآن بماء كما قال الله تعالى: (إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) . وقال تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) 
. وقال تعالى: (نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) . فاعتقاد ما يخالف عقيدة السلف 
بدعة. كذلك من الأقوال ما ابتدع» فهناك أذكار رتبها من رتبها من الناس ليست على حسب الترتيب الشرعي الذي جاء 
عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فتكون بدعة» سواء كانت بدعة في صيغتها أو ف هيئتها أو فْ هيئة 
الذاكر عند ذكره أو غير ذلكء؛ هناك أيضا أفعال ابتدعها من؟ ابتدعها الناس» أحدثوا شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا أصحابه من الأفعال فهذه بدعة. إذا فضابط البدعة بالخط العريض هو: أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم 
يشرعه الله إما بعقيدته أو قوله أو فعله» هذه هي البدعة. والبدعة لا بمكن تقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة أبداء 
لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل بدعة ضلالة) » ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق» 
وأعلم بما يريد في كلامه, ولا يمكن أن يقول لأمته: (كل بدعة ضلالة) وهو يريد أن بعض البدع حسن وبعضها ضلالة؛ 
أبدا؛ لأن من قال: كل بدعة ضلالة وهو يريد أن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو ضلالة كان ملبسا على الناس غير 
مبين لحم» وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) . وقال تعالى: (فإن توليتم 
فإنما على رسولنا البلاغ المبين) . فلا بلاغ أبلغ من بلاغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولم يقسم البدعة إلى 
قسمين ولا إلى ثلاثة ولا إلى أربعة ولا إلى خمسة» بل جعلها قسما واحدا محاطا بالكلية العامة: (كل بدعة ضلالة) . وما 
ظن بعض الناس أنه بدعة وهو حسن فإنه ليس ببدعة قطعاء وما ظنوا أنه حسن وهو بدعة فليس بحسنء فلابد أن تنتفي 
إما البدعة وإما الحسنء أما أن يجتمع بدعة وحسن فهذا لا يمكن مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة 
ضلالة) . فإن قال قائل: أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنى على البدعة في قوله- حين أمر أبي بن كعب وتميما 
الداري أن يصدا للناس بإحدى عشرة ركعة» فخرج ذات يوم وهمء أي: الناس مجتمعون على إمامهم فقال-: (نعمت 
البدعة هذه) ؟ قلنا: بلى» لكن هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فعله هذا خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 
لالم يخالف؛ بل أحياها بعد أن كانت متروكة» وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه في رمضان 
ثلاث ليال أو أربعاء ثم تخلف وعلل تخلفه بأنه خشي بأن تفرض عليناء ومعلوم أن هذه الخشية قد زالت بوفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا وحي بعد موته عليه الصلاة والسلام» لكن بقي الناس في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه يصلون أوزاعا: الرجلان جميعاء والثلاثة جميعاء والواحد وحده؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان مشتغلا بحروب الردة 


وغيرهاء وكانت مدة خلافته قصيرة سنتين وأربعة أشهر أو نحو ذلك» لكن عمر رضي الله عنه طالت به المدة وتفرغ لصغار 


الأمور وكبارها رضى الله عنه» وأتى بكل ما يحمد عليه جزاه الله عن أمة محمد خيراء فكان من جملة ما أتى به أنه أعاد تلك 
السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم شرعها لأمته» ولكنه تخلف خوفا من أن تفرض» فهي بدعة نسبية» أي: بدعة 
بالنسبة لتركها في المدة ما بين تخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإعادتما من عمر رضي الله عنه. لكن هنا مسألة 
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قد يظنها بعض الناس بدعة وليست ببدعة» وهي: الوسائل التي يتوصل بها إلى مقصود شرعيء فإن هذه قد تكون حادثة 
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها لا تعد بدعة؛ لأن المقصود والغاية ماكان مشروعاء فما كان وسيلة للمشروع فهو 
منه» والمشروع قد أراد الله ورسوله منا أن نفعله بأي وسيلة كانت إذا لم تكن الوسيلة محرمة لذاتما. فمثلا تصنيف الكتب 
وترتيب الأبواب والفصولء والكلام على تعريف الرجالء وكتابة الفقه وتبويب المسائل» وما حدث في زمننا أخيرا من 
مكبرات الصوت وآلات الكهرباء وغيرهاء هذه لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» لكنها وسيلة لأمر 
مقصود للشارع أمر به. فمثلا استماع الخطبة يوم الجمعة أمر مأمور به» حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من 
تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء ومن قال له: أنصت فقد لغا) . فهل نقول: إن اتخاذ 
مكبر الصوت ليسمع عدد أكبر من البدعة المحرمة أو المكروهة؟ لا نقول هذاء بل ولا يصح أن نسميها بدعة أصلا؛ لأنه 
وسيلة لفعل سنة» ومن القواعد المقررة عند العلماء أن الوسائل لما أحكام المقاصد. وخلاصة الجواب أن نقول: البدعة أن 
يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل» وإن (كل بدعة ضلالة) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم» وإن 
البدعة لا تنقسم إلى حسن وسيئ؛ وإن الوسائل لأمور مشروعة ليست من البدع؛ وإنما هي وسائل يتوصل بما إلى أمر 
مشروع. 
4 

'علي إبراهيم يقول نحن نقول للصحابة رضي الله عنهم لكن التابعين وتابعي التابعين ومن جاء بعدهم هل نقول 
رضي الله عنهم أو رحمهم الله؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: نحن نقول رضي الله عن كل مؤمن كما قال الله تعالى (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) لكن المعروف عند أهل العلم تخصيص الصحابة رضي الله عنهم بقوهم 
فيهم رضي الله عنهم وأما من بعد الصحابة من التابعين إلى تغا هذا يقولون فيهم رحمه الله وإن كان بعض العلماء قد يقول 
رضي الله عنه في الأئمة الكبار كالإمام أحمد قال الإمام أحمد رضي الله عنه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الإمام 
أبو حنيفة رضي الله عنه قال الإمام مالك رضي الله عنه لكن عامة المعروف بين أهل العلم أن الترضي يكون للصحابة 
والترحم يكون لمن بعدهم وإذا كان هذا هو المعروف المصطلح عليه عند عامة العلماء فإن الإنسان إذا ترضى عن شخص 


من غير الصحابة أوهم السامع بأن هذا الشخص من الصحابة فينبغي أن نتجنب ذلك أو أن يقول قال فلان وهو من 


التابعين رضى الله عنه قال فلان وهو من تابعى التابعين رضى الله عنه حتى لا يظن أحد أن هذا من الصحابة. 


١‏ ف 
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"بارك الله فيكم المستمع ع. أ. أ. سوداني مقيم بالرياض يقول يوجد لدينا في السودان فئة من الناس تسمي نفسها 
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفئة تقوم بأعمال لا أصل لها في الشرع حيث أنحم يزعمون أتحم أولياء صالحون 
ومن وقت لآخر يطوفون في ربوع أرجاء الوطن ويستقبلون من العامة بالهتافات والترحيب فيقدمون م الحدايا والقرابين مع 
العلم أنمم في أشد الحاجة إليها معتقدين أنما تعود عليهم بالبركة والخير من هذه الفئة فهل يوجد في إزمائا هذا بقية لأهل 
بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذه الأعمال التي يقومون بما جائزة وكذلك المظاهر التي يقابلون بما؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: بكل بساطة أن نقول لمؤلاء المدعين أتمم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدوا لنا ذلك 
ببرهان قاطع من الناحية التاريخية ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق له أولاد بلغوا وتزوجوا وأنجبوا وإنما 
أولاده الذين ينسبون إليه ليسوا من أولاده لصلبه وعلى هذا فنقول لكل من ادعى أنه من آل البيت من هؤلاء أكدوا لنا 
ذلك من الناحية التاريخية فإن عجزوا عن الإثبات تبين بطلان قولحم وكذبهم وإن ثبت ذلك من الناحية التاريخية فإننا نقول 
ليس كونكم من الذرية أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم بمجد عنكم شيئا إذا لم تكونوا على شريعته فإن المهم أن تكونوا 
على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنتم على شريعته حقا فإن لكم حق الإسلام وحق القرابة من الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومجرد القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغني شيئا فهذا أبو لحب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو 
أبيه لم يغن عنه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل أنزل الله تعالى سورة كاملة من القرآن في فضيحته إلى يوم القيامة 
(تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وماكسب سيصلى ارا ذات لحب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من 
مسد) والحاصل أننا نحتاج في هذه الدعوى إلى إثباتما من الناحية التاريخية ثم إذا ثبتت ننظر إلى حال هؤلاء فإن كانوا 
صالحين حقا يتمشون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فإن لحم حق الإسلام وحق القرابة من الرسول 
صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا كذلك فإنهم دجالون ولا يستحقون شيئا ولا بركة في أعمالهم ولا في أحوالحم والظاهر 
مادام هؤلاء الجماعة يمشون على القرى وعلى السذج من الئاس ويدعون ما يدعون الظاهر أنمم كاذبون فيما ادعوا لأنهم 
غير مستقيمين أيضا على ما ينبغي منهم في شريعة الله سبحانه وتعالى وحينئذ فلا يستحقون شيئا من التعظيم أو الإكبار 
أو إتحافهم بالحدايا وغيرها. 


(00) ١ 


"يا شيخنا الفاضل كثرت الفرق الضالة في زماننا هذا ومن هذه الفرق الضالة الصوفية والتجانية حيث أن لما أنصارا 
يدعون أنمم على طريقة صحيحة وأنتهم على حق نرجو منكم يا شيخ محمد معالجة هذه الطرق الباطلة وإبانة الحق لأولئك 
المنخدعين والمغرورين ككذه الطرق الضالة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: فإن الجواب على هذا السؤال مأخوذ ثما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن 
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النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أعنيى خطبة الجمعةكان يقول في خطبته (أما بعد فإن خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتما وكل بدعة ضلالة) وللنسائي (وكل ضلالة في النار) . فهذه الطرق التي 
أشار إليها السائل وغيرها من الطرق الأخرى هل تنطبق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تنطبق فإن كانت 
منطبقة فهي صحيحة وهي خير الحدي وهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل وهي الحدى والشفاء والصلاح والإصلاح 
والاستقامة وإن كانت مخالفة لحدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضلال وشقاء على أصحابما وعذاب عليهم لا يستفيدون 
منها إلا التعب في الدنيا والعذاب في الآخرة وكلما كانت أشد مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر ضلالا 
وقد تصل بعض هذه الطرق إلى الكفر البواح مثل أولئك الذين يقولون إنهم:وصلوا إلى حد يعلمون به الغيب أو أن أولياءهم 
يعلمون الغيب أو أن فلانا ينجي من الشدائد أو يجلب الخير أو ينزل الغيث أو ما أشبه ذلك ما يدعى طؤلاء الذين يزعمون 
أنهم أولياؤهم وأئمتهم فإن الله عز وجل يقول في كتابه (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) فمن ادعى أن 
أحدا يعلم الغيب فقد كذب هذه الآية الكريمة فمن ادعى أنه يعلم الغيب أو أن أحدا من الناس يعلم الغيب فقد كذب 
بحذه الآية الكريمة ويقول الله تعالى آمرا نبيه أن يعلن للملا أن يقول (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم إن ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي) وف قوله تعالى (إن أتبع إلا ما يوحى إلي) دليل على أنه صلى الله عليه وسلم 
عبد مأمور وقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك أنه أعظم الناس عبودية لله وأتقاهم له وأقومهم بدين الله صلوات الله 
وسلامه عليه ويقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم آمرا إياه (قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا )١5١(‏ قل إن 
لن يجيرنٍ من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا) فإذاكان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه من 
الخلق بل ما بالك بمن ادعى أتهم أولياء وأتهم هداة وهم في الحقيقة أعداء وضلال وطغاة وبغاة فنصيحتي طؤلاء ولغيرهم من 
خرجوا ببدعهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم التي هي تفسير للقرآن وبيان له وليرجعوا إلى هديه صلوات الله وسلامه عليه الذي هو تطبيق لشريعة الله تماما 
وإلى هدي الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أما هذه الطرق وهذه 
البدع المخالفة لدين الله فإنما ضلال مهما اطمأن إليها قلب الإنسان ومهما انشرح صدره بما ومهما زينت له فإن العمل 
السيئ قد يزين للإنسان كما قال الله تعالى (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون) وقد ينشرح الصدر للكفر كما قال الله تعالى (من كفر بالله 
من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) 
فلا يقولن أصحاب هذه البدع إن صدورنا تنشرح بمذه البدع وإن قلوبنا تطمئن لأن هذا ليس بمقياس ولكن المقياس كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من الحق والحدى ولهذا 
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه وأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فقال (عليكم بسنت وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور) وهم أعني أصحاب هذه البدع 
سواء كانت في الطرق والمنهاج أم في العقيدة هم إذا رجعوا إلى الحق سيجدون سرورا للنفس ونعيما للقلب وسلوكا جامعا 
بين القيام بحق الله وحق النفس وحق العباد أفضل مما هم عليه بكثير وسيتبين لهم أن ما كانوا عليه من قبل شر وضلال 
547 
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"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتِ على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر) يقول هل 
أتى هذا الزمان وهل هو زماننا هذا؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الأمر يختلف باختلاف الناس والأماكن ففي بعض الأماكن يكون الإنسان مضطهدا في دينه 
مضيقا عليه حتى يكون كالقابض على الجمر وفي هذه الحال يجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر يأنِ فيه بدينه على حرية 
وطمأنينة لأن أهل العلم يقولون إذا لم يتمكن الإنسان من إظهار دينه في بلاد الكفر فإنه يحب عليه أن يهاجر ليقيم دينه 
وف بعض البلاد في عهدنا هذا يجد الإنسان حرية كاملة في القيام بشعائر دينه وإظهارها وإعلانها وحينئذ لا يمكن أن نقول 
إن هذا العهد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن لأننا نجد ولله الحمد في بعض البلاد الإسلامية ما 
يتمكن الإنسان معه من إقامة دينه على الوجه الذي يرضي الله ورسوله 
١‏ )0( 

'عندما كنت في السودان موجودا للعزاء في والدي رحمه الله وجميع موتى المسلمين ذهب إخوتٍ وأخوات صبيحة عيد 
الأضحى إلى المقابر لزيارة قبر والدي بعد مضي أسبوع من وفاته وطلبت منهم عدم الذهاب بالرغم من حزن على فراقه لنا 
خاصة وإنني بعيد منه كما ذكرت فإنني طلبت منهم عدم الذهاب إلى المقابر في أول يوم للعيد لأنه يوم فرح المسلمين ولا 
يجوز الحزن فيه بل إبداء السرور والإيمان بقضاء الله وقدره وطلبت من إخوتٍ ومن رافقهم من نسوة بعدم الذهاب لأن زيارة 
النساء عموما للمقابر ليس فيها من الخير شيء خاصة في زمائعا هذا إلا أنمم ذهبوا مع إخواني امتثالا لما هو شائع من 
تقاليد وعادات أرجو من فضيلتكم التكرم إذا كنت محقا في ما ذكرت لهم بعدم الذهاب إلى المقابر في ذلك اليوم وخاصة 
النساء جزاكم الله خيرا؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الحق معك إن شاء الله في هذه المسألة وأنت أديت الواجب عليك من نصحهم وما ذكرت من أنه 
لا يجوز للنساء زيارة القبور هو الحق فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمى النساء عن زيارة القبور بل (لعن زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) وأما زيارة القبور في يوم العيد خاصة فإن ذلك من البدع فإنه لم يرد عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخص يوم العيد بزيارة المقبرة بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور المقبرة مق سنئحت 
له فرصة وأمر بزيارة القبور عموما في أي وقت فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم (كنت تميتكم عن زيارة القبور فزوروها 
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فإنحا تذكر الموت (وفي) رواية تذكر الآخرة) . 
١‏ )000 

"السائلة طالبة بالمملكة من سريلانكا تقول في زمائنا هذا كثر التبرع بالعين وربما بيعها ثمن قد يئسوا من الحياة فأرجو 
إجابتكم على الحكم في الحالتين في التبرع والبيع؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة كما ذكرت السائلة حدثت أخيرا في الأزمان المتأخرة واختلف أهل العلم فيها فمنهم 
من أجاز للإنسان أن يتبرع بأحد أعضائه التي يبقى له منها شيء ثم اختلف هؤلاء هل يجوز أن يتبرع فقط أو له أن يبيع 
ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقا وقال لا يجوز لأحد أن يتبرع أو أن يبيع شيئا من أعضائه حتى وإن كان قد أيس من 
حياته وذلك لأن بدنه أمانة عنده لا يجوز له أن يتصرف فيه فالإنسان مملوك وليس مالكا وإذا لم يكن مالكا لشيء من 
أعضائه وإنما هي أمانة عنده فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع ولا غيره وتبرعه بعضو في بدنه من جنسه قد يقوم البدن 
بدون ذلك العضو الذي تبرع به ولكنه لاشلك أن الله تعالى لم يخلق هاذين العضوين إلا لفائدة عظيمة وذلك بأن يتساعدا 
على المصلحة التي أوكلت إليهما ثم إنه إذا تبرع بأحد هذين العضوين لم يبق له إلا عضو واحد وفي هذه الحال ربما يتعطل 
ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلها ثم إنه إذا تبرع به لغيره فإن تحقق المفسدة فيه قد حصلت حيث فقد 
ذلك العضو وحصول المصلحة للمتبرع له به أمر محتمل لأن العملية قد لا تنجح فمثلا لو أن أحدا تبرع بكليته لشخص 
فإنحا إذا نزعت منه فقدها وهذه مفسدة ثم إذا زرعت في المتبرع له فإنها قد تنجح وقد لا تنجح فنكون هنا قد ارتكبنا 


مفسدة لمصلحة غير متيقنة والذي يترجح عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضاء بدنه وإذا لم يز التبرع فالبيع 
من باب أولى وأما التبرع بالدم فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به وذلك لأن الدم يخلفه غيره فإذا كان يخلفه غيره 
صار النقص الذي يحصل على البدن مفقودا ويكون هنا فيه مصلحة إما متيقنة أو محتملة لكن بدون وجود مفسدة ومثل 
هذا لا تأت الشريعة بمنعه فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز بشرط أن يقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع 


بدمه. 

فضيلة الشيخ: حكم البيع وعرفناه حسب ما ترون ولكن حكم الشراء لو أراد أن يشتري وربما من غير مسلم يشتري عضوا 
فى المسذة 

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا حرم البيع حرم الشراء إذا حرم البيع في شيء فإنه يحرم الشراء ولا فرق في هذا بين المسلم وغيره. 
فضيلة الشيخ: إذا أنا مضطر لهذا العمل ربما أنقذ به حياة شخص؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: ربما تنقذ به حياة شخص لكنك لا تتيقن أن تنقذ به حياة شخص وهذا لو كانت المسألة من باب 
الأكل لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن ولا يقبله لو كانت المسألة أكلا لكان يجوز لك أن تأكل 
ما لا حرمة له ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اضطر الإنسان إلى الأكل وليس عنده إلا ميت هل يجوز له أن 
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يأكل منه أو لا يجوز فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الحي شيئا من الميت ولو أدى إلى موت الحي 
لاحترام الميت كاحترام الحي وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكل الحي من هذا الميت لدفع ضرورته قال لأن حرمة الحي 
أعظم من حرمة الميت وهذا قول قوي بلا شك ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقينا ولهذا لما حرم الله الميتة أباح للمضطر 
أن يأكل منها لأن ضرورته تندفع بذلك يقينا بخلاف الدواء والعلاج ومن ثم قال أهل العلم إنه لا يجوز التداوي با حرم 
ويجوز للإنسان أن يأكل المحرم لدفع جوعه ففرق بين شيء تحصل به المصلحة يقينا وتندفع به المضرة وبين شيء لا يتيقن 
فيه ذلك فإنه لا يرتكب امحظور المتيقن الحصول شي غير متيقن. 
4 

"بارك الله فيكم يقول السائل لم يكن عندنا مكان للإقامة في منى فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت إلى ما بعد منتتصف 
الليل ثم نغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقية الليل فما الحكم في هذا؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم في هذا أن عملكم مجزئ من حيث الإجزاء ولكن الذي ينبغي لكم خلاف ذلك الذي 
ينبغي لكم أن تبقوا في منى ليلا وتحارا في أيام التشريق فإن لم يكن لكم مكان فلكم أن تبقوا حيث انتهى الناس يعني عند 
آخر خيمة ولو خارج من إذا لم تحدوا مكانا إذا بحثتم أتم البحث ولم تحدوا مكانا في منى فكونوا عند آخر خيمة من خيام 
لناس وقد ذهب بعض أهل العلم في فقا هذا إلى أنه إذا لم يحد الإنسان مكانا في منى فإنه يسقط عنه المببت فإنه يجوز 
له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها وقاس ذلك على ما إذا فقد عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله 
ولكن في هذا نظر لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به ول يوجد أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين 
أمة واحدة فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج ونظير ذلك ما إذا امتلاأ المسجد من الجماعة 
وصار الناس يصلون حول المسجد فإنه لا بد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل صف إلى الصف الآخر حتى يكون 
الجماعة جماعة واحدة فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المقطوع. 
١ *#‏ (0) 

"أبو عبد العزيز يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبركم يا فضيلة الشيخ أنني أحبكم في الله وأسأل 
اله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة فضيلة الشيخ سقط في الطريق قطعتان من الموكيت 
المستعمل من أحد المارة فقام عمال الشارع وأخذوا قطعة وأخذت الأخرى وقاموا بوضعها على الرصيف والتي معي وضعتها 
في امحل - الدكان - وهي سقطت في الساعة الخامسة والنصف مساء تقريبا حتى المغرب ولم يحضر صاحبها وف اليوم الثاني 
قمت بإخراجها حول امحل وبشكل واضح لكي يتعرف عليها صاحبها ولم أجد أحدا يسأل عنها أكثر من أسبوع وأنا 
أخرجها كل يوم حتى المغرب وبعد ذلك قمت بإدخاها في انحل هل استعملها أم أدفع ثُنها وأنويها صدقة لصاحب هذه 
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القطعة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: فعلى موجه السؤال السلام ورحمة الله وبركاته واسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه وأقول له إنه 
إذا سقط من سيارة شيء فإن كان لا يؤبه له ولم يستطع العثور على صاحب السيارة فهو له أي لواجده كما لو سقط 
شيء يساوي ريالين أو ثلاثة أو عشرة فإننا في هذا الوقت الحاضر لا نأبه إذا ضاعت العشرة ونحوها من الفلوس وربما يكون 
في زمن مضى رما يكون العشرة يؤبه لها وتطلب ويسأل عنها لكن في مانا هذا ولله الحمد ولكئرة ما في أيدي الناس من 
النقود صارت العشرة ونحوها لا يؤبه لما فإذا كان لا يساوي العشرة ولم تتمكن من معرفة صاحبها فهي لك ومع هذا لو 
تبرعت وتصدقت بما إن كانت ثما يتصدق به أو قومتها بدراهم وتصدقت بالدراهم وأبقيتها هي عندك لكان هذا أحسن 
من تملكها بلا عوض وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة فإن الواجب عليك أن تخبره بما ولو كانت قليلة فلو سقط من 
صاحب السيارة مفتاح لا يساوي ريالين وأنت تعلم صاحب هذه السيارة فإن الواجب عليك إيصاله إليه أو إخباره بذلك 
بأنه سقط منك هذا المفتاح وهو عندي لأنه يفرق بين المعلوم وبين المجهول وأما إذا كان الساقط من السيارة شيئا يؤبه له 
وتتبعه همة أوساط الناس فإن الواجب عليك أن تعرفه سنة كاملة بمعنى أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة فإن جاء صاحبه 
فهو له وإن لم يأت فهو لك وهكذا يقال أيضا فيما نجده في الأسواق من اللقط فإن الشيء الزهيد الذي لا يساوي إلا 
شيئا لا تتبعه همة أوساط الناس يكون لواجده لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى تمرة في السوق وقال (لولا أني 
أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها) وأما إذاا كان شيئا تتبعه همة أوساط الناس ويبحث عنه الرجل الذي ضاع منه فإنه 
لا بد من تعريفه أي طلب صاحبه والسؤال عنه لمدة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده فأنت انظر إلى هذا 
الموكيت الذي وجدته فإذا كان لا يساوي إلا شيئا يسيرا زهيدا فهو لك إذا تعذر عليك معرفة صاحب السيارة مع أن 
الأولى كما قلت أن تقومه وتتصدق بثمنه لصاحبه أو تتصدق به على أحد ينتفع به أما إذا كان مما يؤبه له وتتبعه همة 
أوساط الناس فلا بد من تعريفه لمدة سنة كاملة لعل صاحبه يجده فإن لم يوجد فهو لك ومع هذا فنقول في هذه الحال 
الأولى أن تتصدق بقيمته عن صاحبه أو تتصدق به هو إذا كان مما ينتفع به. وإنما جعلنا الأولى أن يتصدق به أو يقومه 
فيتصدق بقيمته لأنه في الحقيقة ليس لقطة محضة وليس معلوما عين صاحبه فهو بين بين ولذلك نقول الأحوط والأولى أن 
يتصدق به أو يتصدق بقيمته ويتملكه. 


(00) ١ 


"طالبة بالمملكة من سريلانكا تقول في زمائنا هذا كثر التبرع بالعين وربما بيعها ممن قد يئسوا من الحياة فأرجو إجابتكم 
على الحكم في الحالتين في التبرع والبيع؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة كما ذكرت السائلة حدثت أخيرا في الأزمان المتأخرة واختلف أهل العلم فيها فمنهم 


5/١5 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عتيمين‎ )١( 


من أجاز للإنسان أن يتبرع بأحد أعضائه التي يبقى له منها شيء ثم اختلف هؤلاء هل يجوز أن يتبرع فقط أو له أن يبيع 
ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقا وقال لا يجوز لأحد أن يتبرع أو أن يبيع شيئا من أعضائه حتى وإن كان قد أيس من 
حياته وذلك لأن بدنه أمانة عنده لا يجوز له أن يتصرف فيه فالإنسان مملوك وليس مالكا وإذا لم يكن مالكا لشيء من 
أعضائه وإنما هي أمانة عنده فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع ولا غيره وتبرعه بعضو في بدنه من جنسه قد يقوم البدن 
بدون ذلك العضو الذي تبرع به ولكنه لاشك أن الله تعالى لم يخلق هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة وذلك بأن يتساعدا 
على المصلحة التي أوكلت إليهما ثم إنه إذا تبرع بأحد هذين العضوين لم يبق له إلا عضو واحد وفي هذه الحال ربما يتعطل 
ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلها ثم إنه إذا تبرع به لغيره فإن تحقق المفسدة فيه قد حصلت حيث فقد 
ذلك العضو وحصول المصلحة للمتبرع له به أمر محتمل لأن العملية قد لا تنجح فمثلا لو أن أحدا تبرع بكليته لشخص 
فإنها إذا نزعت منه فقدها وهذه مفسدة ثم إذا زرعت في المتبرع له فإنما قد تنجح وقد لا تنجح فنكون هنا قد ارتكبنا 


مفسدة لمصلحة غير متيقنة والذي يترجح عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضاء بدنه وإذا لم يجز التبرع فالبيع 
من باب أولى وأما التبرع بالدم فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به وذلك لأن الدم يخلفه غيره فإذا كان يخلفه غيره 
صار النقص الذي يحصل على البدن مفقودا ويكون هنا فيه مصلحة إما متيقنة أو محتملة لكن بدون وجود مفسدة ومثل 
هذا لا تأت الشريعة بمنعه فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز بشرط أن يقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع 


بدمه. 


50 هذا حكم البيع فما حكم الشراء؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: إذا حرم البيع في شيء فإنه يحرم الشراء. 

فضيلة الشيخ: لو أردت أن أشتري من غير المسلمين؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: لا فرق في هذا بين المسلم وغيره. 

فضيلة الشيخ: إذا كنت مضطرا لهذا العمل وربما أنقذ به حياة شخص؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: قولك ربما تنقذ به حياة شخص غير متيقن ولهذا لو كانت المسألة من باب الأكل لا من باب زرع 
العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن ولا يقبله لو كانت المسألة أكلا لكان يجوز لك أن تأكل ما له حرمة ولهذا اختلف 
العلماء رحمهم الله فيما لو اضطر الإنسان إلى الأكل وليس عنده إلا ميت هل يجوز له أن يأكل منه أو لا يجوز فالمشهور 
من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الحي شيئا من الميت ولو أدى إلى موت الحي لاحترام الميت كاحترام الي وذهب 
بعض أهل العلم إلى جواز أكل الحي من هذا الميت لدفع ضرورته قال لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت وهذا قول 
قوي بلا شك ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقينا ولهذا لما حرم الله الميتة أباح للمضطر أن يأكل منها لأن ضرورته تندفع 
بذلك يقينا بخلاف الدواء والعلاج ومن ثم قال أهل العلم إنه لا يجوز التداوي با محرم ويجوز للإنسان أن يأكل المحرم لدفع 
جوعه ففرق بين شيء تحصل به المصلحة يقينا وتندفع به المضرة وبين شيء لا يتيقن فيه ذلك فإنه لا يرتكب المحظور المتيقن 


لحصول شي غير متيقن. 


(00) ١ 
"يقول السائل في بيع التقسيط ما هو البيع الصحيح ونرجو أمثلة على ذلك لأنه كثر في إزمائقا هذا؟‎ 


فأجاب رحمه الله تعالى: بيع التقسيط له أمثلة كما قال السائل والمثال الجائز هو أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع - 
من قبل تساوي ألفا - بألف وخمسمائة إلى سنة وهو يريد السلعة نفسها وهذا جائز بالإجماع أو يريد أن يتجر بحمذه السلعة 
بأن يشتريها في هذا البلد ويذهب بما إلى بلد آخر ليزيد ثمنها هذا أيضا جائز بالإجماع مثال ذلك أتى رجل إلى شخص 
عنده فيلا تساوي أربعمائة ألف نقدا فقال أريد أن أشتريها منك بخمسمائة ألف مؤجلة إلى سنة فاتفقا على ذلك فلا بأس 
في هذا بالإجماع لأن الرجل اشتراها ليسكنها لكن زاد في ثمنها من أجل أنه تمن مؤخر ومعلوم أن الثمن المؤخر يختلف عن 
الثمن المقدم أو إنسان اشترى سلعة بثمن مؤجل يريد بما الربح فهذا أيضا جائز كإنسان اشترى من شخص فيلا تساوي 
أربعمائة نقدا بخمسمائة إلى أجل يريد أن يربح فيها فلعلها تكون بستمائة إلى أجل أو بخمسمائة نقدا فيربح هذا لا بأس 
به بالإجماع الصورة الثالثة أن يأتي شخص إلى آخر إلى تاجر فيقول أنا محتاج إلى سيارة صفتها كذا وكذا فيقول التاجر 
اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد ثم ائتنئي حتى اشتريها من المعرض ثم أبيعها عليك بثمن مؤجل أكثر ثما اشتراها به 
فهذا حرام وذلك لأن البائع لم يشتر السلعة إلا من أجل الطالب الذي طلبها ولولا طلبه إياها لما اشتراها فيكون كالذي 
أقرض المحتاج إلى السيارة أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيعها على هذا المحتاج إلا حيلة فقط 
وإلا فليس له غرض في السيارة هذا حرام وإن كان بعض الناس قد يفتي بجوازه فإن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
(إنما الأعمال بالنيات) يدل على منعه لأن هذا التاجر ما نوى إلا الزيادة ما له غرض بالسيارة وقول بعضهم إن التاجر 
يقول إذا اشتريتها فأنت أيها امحتاج بالخيار هذا وإن قاله فهو تدليس يعني من المعلوم أن الذي احتاج السلعة لن يردها 
يريدها على كل حال هذه ثلاثة صور الصورة الأخيرة غير جائزة صورة رابعة تسمى مسألة التورق وهي أن يحتاج الإنسان 
إلى دراهم فيأتي إلى صاحب المعرض ويشتري منه السيارة التي تساوي خمسين ألفا بستين ألفا إلى سنة وقصد المشتري 
الدراهم فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من قال إتما جائزة لأن البائع يقول أنا ما لي وللمشتري وغرضه 
أنا بعت سيارة والمشتري يفعل ما شاء واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك حرام وأنه من العينة التي حذر منها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والورع أن يتركها الإنسان وألا يتعامل بما فهذه أربعة صور في مسألة البيع بالتقسيط. 


6 ١ 


"طالبة بالمملكة من سريلانكا تقول في هائفا هذا كثر التبرع بالعين ورا ببعها ممن قد ينسوا من الحياة فأرجو إجابتكم 
على الحكم في الحالتين في التبرع والبيع؟ 


٠/١ فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
5/١5 (؟) فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عتيمين‎ 


فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة كما ذكرت السائلة حدثت أخيرا في الأزمان المتأخرة واختلف أهل العلم فيها فمنهم 
من أجاز للإنسان أن يتبرع بأحد أعضائه التي يبقى له منها شيء ثم اختلف هؤلاء هل يجوز أن يتبرع فقط أو له أن يبيع 
ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقا وقال لا يجوز لأحد أن يتبرع أو أن يبيع شيئا من أعضائه حتى وإن كان قد أيس من 
حياته وذلك لأن بدنه أمانة عنده لا يجوز له أن يتصرف فيه فالإنسان مملوك وليس مالكا وإذا لم يكن مالكا لشيء من 
أعضائه وإنما هي أمانة عنده فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع ولا غيره وتبرعه بعضو في بدنه من جنسه قد يقوم البدن 
بدون ذلك العضو الذي تبرع به ولكن من الموؤكد أن الله تعالى لم يخلق هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة وذلك بأن يتساعدا 
على المصلحة التي أوكلت إليهما ثم إنه إذا تبرع بأحد هذين العضوين لم يبق له إلا عضو واحد وفي هذه الحال ربما يتعطل 
ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلها ثم إنه إذا تبرع به لغيره فإن تحقق المفسدة فيه قد حصلت حيث فقد 
ذلك العضو وحصول المصلحة للمتبرع له به أمر محتمل لأن العملية قد لا تنجح فمثلا لو أن أحدا تبرع بكليته لشخص 
فإنها إذا نزعت منه فقدها وهذه مفسدة ثم إذا زرعت في المتبرع له فإنما قد تنجح وقد لا تنجح فنكون هنا قد ارتكبنا 
مفسدة لمصلحة غير متيقنة والذي يترجح عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضاء بدنه وإذا لم يجز التبرع فالبيع 
من باب أولى وأما التبرع بالدم فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به وذلك لأن الدم يخلفه غيره فإذا كان يخلفه غيره 
صار النقص الذي يحصل على البدن مفقودا ويكون هنا فيه مصلحة إما متيقنة أو محتملة لكن بدون وجود مفسدة ومثل 
هذا لا تأت الشريعة بمنعه فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز بشرط أن يقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع 


د 00 


"المستمع ي س غ من جدة يقول لقد انتشرت نٍ زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة وكثر المساهمون 
فيها بأموالهم بحثا عن الربح ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة ولكنه من 
المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بما فيبيع السند الذي قيمته مثلا مائة ريال يبيعه بمائتين أو أكثر حسب قيمة هذه 
السندات في وقته ذاك فهل هذا التعامل بمذه الطريقة صحيح أم لا؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من الربا فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة 
بربح جائز ولا حرج فيه لكن بشرط أن يكون معلوما بين البائع والمشتري فيعرف أن له مثلا عشرة أسهم» خمسة عشر 
سهما من كذا وكذا حتى لا يبقى الأمر مشكلا فإذا كان معلوما فإنه لا بأس به سواء كان ذلك في شركات أو في مساهمات 
عقارية أو غير هذا. 


6 ١ 


٠/١ فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
5/١5 (؟) فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عتيمين‎ 


"السائلة ن ع خيبر تذكر أتما فتاة تبلغ من العمر الثانية والعشرين متزوجه منذ أربع سنوات تقول مشكلتي هي بعد 
مضي سبع شهور من زواجي حدث خلاف بيني وبين زوجي طلب مني الذهاب معه فرفضت إلا بعد أن أكمل دراستي 
في نفس المنطقة التي أعيش فيها وبعد ذلك ذهب إلى المنطقة التي يعيش فيها علما بأنه متزوج من امرأة قبلي تعيش معه 
وله أولاد كبار في السن ومضى الآن أربع سنوات دون أن يتصل بنا فأخبرنا أحد الأقارب بأنه لا يريدني بل أنه يريد أن 
يرجع حقه ومقدار مبلغ المهر مائة ألف ريال وقال لن يرسل ورقة الطلاق حتى يسترد المبلغ المذكور فضيلة الشيخ إذا 
اشتكيت عند ا محكمة فهل نرجع له من حقه شيء أم ماذا علما بأنه إذا طلب مني الآن الذهاب معه فسوف أذهب فبماذا 


توجهونني جزاكم الله خيرا؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: يؤسفني جدا أن تذكر المرأة أن مهرها كان مائة ألف فإن هذا من الزيادة الكبيرة التي توجب المشاكل 
بين الزوجين وذلك أن المبالغة والمغالاة في الصداق خلاف السنة فإن السنة تخفيف الصداق وكلما خف الصداق كان أبرك 
للنكاح فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة والمغالاة في المهور تسبب مشاكل كثيرة منها أنه تضر الزوج وربما يحتاج إلى 
الاستدانة من الغير وتتراكم الديون عليه وإذا قدر أنه حصل بينه وبين الزوجة أو أهلها مشاكل صعب عليهم استخراجها 
من هذا الزوج واستنقاذها منه لأن الزوج قد بذل شيئا كثيرا ولا يمكن أن يترك المرأة التي بذل في الحصول عليها شيئا كثيرا 
إلا بإعادة هذا الشيء الكثير إليه كما في هذا المثال ولو أن الناس اقتصروا على الشيء اليسير الذي يحصل به تكلفة المرأة 
وتميئتها لزوجها وما يتصل بذلك من وليمة ونحوها في حدود عشرين ألفا وهذا بالنسبة لزماننا الآن حين كثر المال بأيدينا 


أما لو كانت الأخرى وقلت الأموال بين الناس فإن العشرين تعتبر كثيرة ومغالاة لكني أقول باعتبار حالنا الآن المادية حيث 
إنما ولله الحمد حال مرتفعة أو متوسطة أما لو حصل على الناس ضيق فإنه ينبغي أن تنزل المهور حسب ما يطيقه الناس 
ومن أجل كون أهل الزوجة يريدون المال تعطل كثير من النساء الآن عن النكاح وتعطل كثير من الشباب وصار بعض 
الشباب الآن يحاول أن يتزوج من الخارج وفي هذا من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل والحاصل أننا ننصح إخواننا 
المسلمين عدم المغالاة في المهور ونقول إن السنة تخفيف المهر وهو من أسباب بركة النكاح ومن أسباب سهولة الانفصال 
إذا حصل بينهما مشاكل أما هذه القضية التي ذكرتما المرأة فليس لي عليها جواب لأن أمرها يعود إلى ا محكمة. 
4 

"يقول حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي وشخص آخر ولكن يشكك في صحته فقد حصل أن اتفق هذا 
الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجل واشترط كل واحد منهما أن يدفع للآخر ما 
يلزم للفتاة من ملابس أو حلي حسب ما يحدده هو فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار انحرم فإن كان 
كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذن؟ 


7/١9 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الصورة التي ذكرتما لا شك أتما من الشغار لأنه لم يبدو فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحليها 
وهذا ليس مهرا معتادا في وقتنا هذا فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس للمرأة فتكون معه نقود وعلى هذا 
فقد زوج كل منهما الآخر بمهر أقل من مهر المثل وهذا شغار بلا شك وذلك لأنه أصبح المهر في شيئين من المال ومن 
الأبضاع فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لما وبضع الأخرى وهذا محرم ولا يجوز وفي هذا قال الله عز وجل 
في القرآن (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) فجعل الله سبحانه وتعالى المهر مالا فقط (أن تبتغوا بأموالكم) 
وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالا وبضعا فعلى هذا فهو حرام ويكون داخلا في الشغار أما لو بذل كل منهما للمرأة 
مهر مثلها وكان كل منهما كفأ لمن تزوج بحا ورضت كل منهما به فهذا أحله بعض أهله العلم وقال إنه لا يدخل في الشغار 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الشغار ولا ريب أن المنع منه أولى لأن الناس في زمننا هذا قلت أمانتهم وصار الواحد 
منهم لا يهمه مصلحة موليته وإنما يهمه مصلحة نفسه فالذي ينبغي أن نمنع هذا مطلقا سدا للزريعة ودفعا للفساد. 
دن 4 

"السؤال: يقول ما حكم تبرج النساء وماذا يترتب عليه وكيف نجيب على من قال إن حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم (المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة) لا أصل له فالحديث (المرأة عورة إلا وجهها) بدون في الصلاة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: نعم نقول إن تبرج المرأة محرم لأن الواجب في حقها التستر وعدم التعرض للفتنة وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط يضربون بما الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات 


مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) والتبرج بلا شك ميل عن الحق وسبب لميل 
الناس عن الحق وللافتتان يمن فهو محرم ولكن هل إبداء الوجه والكفين من التبرج أو ليس منه هذا محل خلاف بين أهل 
العلم والصواب أنه من التبرج لأن من أبلغ أسباب وسائل الفتنة ظهور الوجه والكفين فإن تعلق النفس بالوجه أشد من 
تعلقها بأي عضو من الأعضاء وبأي جزء من الأجزاء وإذا كان أولئك الذين يبيحون كشف الوجه والكفين يمنعون من 
كشف القدمين والساقين فإننا نقول لحم إن إظهار الوجه والكفين أشد فتنة وجذبا إلى المرأة من إظهار الساقين ولحذا كان 
الصواب من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز للمرأة 
إظهار وجهها وكفيها بل إنه هو المشهور عند المتأخرين من الشافعية كما في كتاب الإقناع لهم في حل ألفاظ أبي شجاع بل 
إن بعض الناس كابن رسلان حكى إجماع المسلمين على وجوب تغطية الوجه والكفين في هذه الأزمنة -يقول ذلك في 
زمانه- فكيف بزماننا الذي أصبح الناس فيه ضعاف الإيمان إلا من شاء الله سبحانه وتعالى ثم إن الأمر الآن لم يكن 
مقصورا على الوجه والكفين عند هؤلاء الذين يبيحون لنسائهم أن يكشفن وجوههن وأكفهن بل تعدى الأمر إلى إظهار 
الرأس أو جزء منه وإظهار الرقبة وإظهار أعلى الصدر وإظهار بعض الذراعين وعجزوا عن ضبط النساء في هذا الأمر لهذا 
فالقول الصواب بلا ريب أنه يحب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليس من محارمها. 


7/١9 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


إن أقوى ما احتج به هؤلاء قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وما يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه 
قال لأسماء بنت أبي بكر (إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه وفي 
الحقيقة أنه لا دلالة لهم في ذلك أما الآية فإن قوله (إلا ما ظهر منها) مستثنى من قوله (ولا يبدين زينتهن) والزينة ليست 
هي الأعضاء أو الجسم بل الزينة هي الثياب كما في قوله تعالى (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا 
ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون) (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) 
فزينة الله سبحانه وتعالى هي ما رزقهم الله تعالى من هذه الألبسة التي يتزينون بما فيكون قوله (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها) المراد الثياب يعني لا يبدين الثياب الخفية التي جرت العادة بسترها لكونها جميلة وأما ما ظهر منها كالعباءة والرداء 
كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فلا حرج عليهن في ذلك وأما الحديث فإنه ضعيف لانقطاع سنده وضعف بعض رواته 
فلا يكون حجة في هذا الأمر. 
١ ***‏ () 

"السؤال: ما هو رأي فضيلتكم في الشباب المقلدين وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتحة عن تقاليدنا كتربية الشعر إلى 
ما لا نحاية وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين وتعليق السلاسل بأعناقهم أليس هذا حراما وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء 
الشباب؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها هذا أمر جائز وأما التقليد في الأمور الضارة 
أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز فهؤلاء الذين يطيلون شعورهم إلى ما لا تماية نقول لهم هذا خلاف 
العادة المتبعة ني فعا هذا واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السئن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى 
فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته والراجح عندي أن هذا من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى 
فيه الناس في وقته فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره 
فإنه يفعل ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنحم يقتدون 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين لكنهم يتبعون أهواءهم ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول 
عليه الصلاة والسلام أنك تحدهم قد أضاعوا شيئا من دينهم هو من الواجبات كإعفاء اللحية مثلا فهم لا يعفون لحاهم 
وقد أمروا بإعفائها وني تحاونحم في الصلوات الخمس وف غيرها من الصلوات الأخرى ما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء 
شعور رؤوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها 
وفعلوها 

وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم للتجمل بما لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة وقد (لعن الرسول صلى 
الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء) ويزداد تحربها وإثما إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين 


٠/7١ فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


جميعا من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة. صورة حيوان أو ملك وأعظم من ذلك 
وأخبث إذا كان فيه صليب فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة سواء كانت صورة إنسان أو حيوان 
طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب فلبس ما فيه صورة حرام على الرجال وعلى النساء فلا يجوز لأي منهما أن 


يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صلسب. 


(00) ١ 


"السؤال: يقال إن السحاب أو السستة التي يضعها النساء في ملابسهن في الخلف حرام وكذلك الملابس الضيقة 
وحمالة الصدر والحمرة التي توضع على الشفاه أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله كل خير؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: السحاب الذي يكون من خلف جيب المرأة من خلف لا نرى فيه شيئا ونرى أنه لا بأس به وأن 
الأصل في اللباس نوعا وكيفية الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ولا شك أن المعتاد في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وفي غيره إلى زماننا هذا أن المعتاد أن يكون الجيب من الأمام ولا يكون من الخلف ولكن كوننا نقول إذا خالف 
الإنسان هذه العادة يعتبر مرتكبا للحرام أو مرتكبا لمكروه هذا أمر لا يمكن إلا بدليل من الشرع فإذا جاء الدليل الشرعي 
على أن هذا من المكروه عملنا به وإلا فإن الأصل الإباحة. 
أما الملابس الضيقة لا يجوز أن تلبسها المرأة إلا إذاكانت في بيت ليس فيه سوى زوجها وذلك لأن الملابس الضيقة التي 
تصف حجم الجسم هي في الحقيقة تعتبر ساترة غير ساترة ساترة من حيث الخفاء خفاء اللون لكن ليست ساترة من حيث 
الحجم فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ثم ذكر نساء كاسيات عاريات) 
فهذه المرأة التي تلبس هذا الثوب الضيق الذي يبين مقاطع الجسم هي في الحقيقة ساترة عارية فلا يجوز أن تلبس مثل هذا 
ما لم تكن في بيت ليس فيه سوى زوجها 
وأما الحمالات فلا بأس بما أن تضع المرأة شيئا يجمل ثديها فإنه لا بأس به إلا أني أرى أنه لا ينبغي للمرأة الشابة التي لم 
تتزوج أن تلبسه لأنما حينئذ ينشأ في نفسها محبة الظهور والافتتان والفتن فلا ينبغي أن تفعل ثم المرأة المتزوجة التي تفعله 
لزوجها فلا بأس به هذا يعتبر من التجميل 
وأما مسألة الحمرة في الشفاه فهي أيضا من الأمور التي تتجمل بما المرأة كالحناء في اليد ونحوه فالأصل فيه الإباحة ولكني 
لا أعلم فيه شيئا أستند فيه إلى القول بالإباحة إلا أن الأصل الإباحة فإن ورد شيء فيه التحريم فالله أعلم. 
١ *‏ (0) 

"هذا السائل أحمد أ. من الرياض يقول فضيلة الشيخ ما حكم الذي يصرف كثيرا من راتبه على دهن العود أو 
البخور وغير ذلك من الروائح الطيبة وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم (حبب لي من دنياكم ثلاث وذكر من ذلك 


٠/7١ فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


٠/7١ فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


الطيب) هل هو دهن العود في زمائنا هذا أرجو التوجيه مأجورين؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: لا شلك أن الطيب واستعمال الطيب خير وفضيلة: 

أولا لأنه ثما حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وثانيا لأنه ما يشرح النفس ويطيب القلب. 

وثالئا أنه ثما يجعل الإنسان بين الناس خفيف الروح محبوبا إليهم ولذلك تحد الرجل الذي يكون له رائحة كريهة يتمنى 
الإنسان أن لا يجلس معه طرفة عين فالطيب كله خير ولكن الإسراف ف الإنفاق فيه داخل في قول الله تبارك وتعالى (ولا 
تسرفوا) وربما يسرف بعض الناس في الأطياب ويقصر فيما هو واجب عليه فتجده يقصر في المأكل والمشرب وفي الملبس 
على من تحب عليه نفقته ويصرف غالب أمواله في الطيب وهذا لا شك أنه خطأ والله عز وجل مدح الذين إذا أنفقوا م 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وأما ما أشار إليه السائل من قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (حبب 
إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب والصلاة) فهذا لا صحة له فإن الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
(حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) ولم يقل حبب إلي ثلاث ولا يستقيم الكلام أن يقول 
قائل حبب إلي ثلاث من الدنيا النساء والطيب والصلاة لأن الصلاة ليست من أعمال الدنيا بل من أعمال الآخرة بل لو 
أراد الإنسان بصلاته الدنيا فإن صلاته تكون مردودة عليه لأنه لم يخلص فيها لله فيجب أن يتنبه الأخ السائل لهذه المسألة 
لأن الحديث ليس على هذا اللفظ الذي قاله السائل (حبب إلى من دنياكم ثلاث) بل إن صوابه (حبب إلي من دنياكم 
النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) ويهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين من نقل الأحاديث الموضوعة المكذوبة 
على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الضعيفة إلا إذا أراد الإنسان أن يذكرها للناس ليبين وضعها أو ضعفها 
فهذا حسن وجيد أما أن يذكرها على أن لا أصلا وأتما أحاديث صحيحة فإن هذا لا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أنه قال (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وقال (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب 
أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) أي فله إثم الكاذب والعياذ بالله فلا يجوز لأحد أن ينسب حديثا عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذاكان صحيحا أو كان حسنا مقبولا عند أهل العلم أما الضعاف أو الموضوعات فلا 
يجوز لأحد نقلها ونحن نرى بين الحين والحين نشرات تنشر فيها أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يعلم أهل العلم بالحديث أتما ليس لما أصل وأتما كذب ومع ذلك يتداولها الناس حتى إن بعضهم يقف عند 
الإشارات إشارات المرور وإذا وقفت السيارات بدأ يوزع عليهم ويظن أنه يحسن صنعا وهو في الحقيقة يسيء صنعا إلى نفسه 
وإلى غيره فإنه يضل الناس بغير هدى كما أننا نرى بين الحين والحين نشرات أخرى تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
بمراء كاذبة فالحذر الحذر من هذه الأشياء التي تدسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كانت نسبة يقظة 
أو نسبة منام والواجب على العامي إذا وقع في يده مثل هذا أن يعرضه على من عنده من أهل العلم حتى يتبين الحق وأحث 
إخواني طلبة العلم الذين يعلمون كذب مثل هذه الأشياء إذا عرض عليهم مثل ذلك أن يكتب أحدهم ما شاء الله على 


هذه الورقة ثم يصورها وتوزع حتى يرد الباطل هذا الحق. 


وأما الطيب فهوكل ما طابت رائحته سواء ريحان أو ورد أو دهن عود أو غير ذلك. 


الا )000 


"كثر في زماننا هذا السحر فما الأسباب وما العلاج؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الأسباب قلة خوف الله عز وجل وضعف الإبمان في النفوس وحب العدوان على الغير ولذا كان 
يحب على كل ساحر أن يتوب إلى الله ويقلع قبل أن يأتيه الموت وهو على ما هو عليه من هذا الذنب العظيم فيندم أشد 
الندم ومن أسبابه انفتاح الناس علينا وانفتاحنا على الناس لأن كثيرا من هذا النوع إنما أخذه الناس من الخارج ذهبوا إلى 
الناس وجاء الناس إليهم وحصل الشر والفساد فالواجب على من ابتلي بالسحر أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عنه 
وأن يفك السحر عمن سحرهم ويبادر بذلك وإذا كان قد ترتب على سحره شيء من الضرر فليقم بضمانه أو استحلال 
صاحبه لأن الناس سوف يبعثون وليس الناس ليس هم دار إلا هذه الدنيا بل سيبعثون ويجازون فالواجب الحذر من تعاطي 
السحر والواجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله منه وأن يضمن كل ما ترتب على سحره من ضرر على الآخرين أو 
'"س 577: من لم يجد مكانا في منى فيأت إليها في الليل ويبقى بما إلى ما بعد نصف الليل ثم يذهب إلى الحرم بقية 
يومه فما الحكم؟ 
الجواب: الحكم في هذا العمل مجزئ ولكن الذي ينبغي خلاف ذلك؛ لأن الذي ينبغي أن يبقى الحاج بمنى ليلا وتمارا في 
أيام التشريق» فإن لم يجد مكانا فيبقى حيث انتهى الناس أي عند آخر خيمة» ولو خارج من إذا لم يجد مكانا إذا بحث أتم 
البحث وم يجد مكانا في منى» وقد ذهب بعض أهل العلم في مقا هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فإنه يسقط 
عنه المبيت ويجوز له أن يبيت ف أي مكان في مكة أو في غيرهاء وقاس ذلك على ما إذا فقد عضوا من أعضاء الوضوءء 
فإنه يسقط غسله؛ ولكن في هذا نظر؛ لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به ولم يوجدء أما هذا فإن المقصود من المبيت أن 
يكون الناس مجتمعين أمة واحدة» فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج, ونظير ذلك إذا 
امتلأ المسجد وصار الناس يصلون حول المسجد فلا بد أن تتواصل الصفوف حتى يكون جماعة واحدة؛ والمبيت نظير هذا 
وليس نظير العضو المقطوع. 


6 د 


س 084: 5 طاف طواف الوداع 2 الصباح ثم نام وأراد أن يسافر بعد العصر فهل يلزمه شي ء؟ 


٠/74 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


٠/7 5 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


الجواب: عليه أن يعيد طواف الوداع في العمرة والحج, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينفر أحد حتى يكون آخر 
عيده " 19) 

"السؤال:- 
ذكر بعضهم أن معرفة الإجماع لا تحصل حتى تطوف العالم كله فهل هذا صحيح؟ 
الجواب:- 
روي عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. ولعله يريد في المسائل الاجتهادية» حيث إن المسائل التي أدلتها 
قطعية الثبوت» قطعية الدلالة» لا يخالف في حكمها عاقل يدعى الإسلام ويقبله» ثم إن زماننا هذا تقاربت فيه البلاد» 
فأصبح من السهل معرفة أقوال العلماء وأهل الفتيا في زمن يسيرء بواسطة الخطابات» والمكالمات» والإذاعات المسموعة 
والمرئية» فلا يحتاج إلى طواف العالم الإسلامي في معرفة الإجماع.." (5) 


فتاوى الرّكاة 

صرف الرّكاة للأغنياء 

فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الركاة لغني ولا لقوي مكتسب",. وذلك لأنه أتاه رجلان» 
فنظر فيهما فرآهما جلدين فقال: "إن شئتما أعطيتكماء ولا تحل الرّكاة لغني ولا لقوي مكتسب". فاشترط في القوي أن 
يكون مكتسبا؛ لأن هناك من يكون قوي البدن, ولكنه لا يستطيع الاكتسابء ولا يعرف التكسبء ولا يحسن تنمية المال؛ 
ولا الاحتراف ولا الاشتغال» فيكون فقيرا. 

والغني قبل إنه من كان عنده مال مرّكى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى قسمين: قال: "تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم"» فالذي عنده مال فيه ركاة اسمه غني» والذي ليس عنده مال فيه ركاة اسمه فقير» وهذا تحديدهم. وقديما 
حددوهم بربع النصاب» فقالوا: الغني الذي يملك خمسين درهماء وهي ربع النصاب. 

والصحيح أن هذا لا يخضع لتعريف» بل كل زمان يقاس أهله بهء ففي [هاتقا لو أن إنسانا بملك ألفا أو نصف الألف لا 
يعد غنياء لأن الألف لو بدت له حاجة لأنفقهاء ولو نزل به ضيف لم تكفه ضيافة» ولو احتاج إلى كسوة لم تكفه لكسوة 
أهله أو لكسوة نفسه. فلا يعد غنيا في هذه الحال. 


وكذلك أيضا في الزمان الأول الذي أدركناه» فنحن أدركنا -مثلا- زمانا كانت السلع فيه رخيصة ومتوفرة» حتى إن أحد 
أعمامي ذكر أنه حج وليس معه إلا ريالان أنفق منهماء حتى الفدية وجدها بأقل من الريال» والبقية نفقته وأكله في ذهابه 


وإيابه» وذلك من نحو أكثر من تسعين سنة» فالزمان يختلف. ." 00 


)١(‏ فتاوى أركان الإسلام ابن عثيمين ص/717ه 
(؟) فتاوى الشيخ ابن جبرين ابن جبرين 7/7 


(*) فتاوى الشيخ ابن جبرين ابن جبرين ١/547‏ 


'والله تعالى يقول: (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) (آل عمران:١71١)‏ أي عقوبة له أنه 
يحمل ما غله؛ ويأتي به حتى يتمنى التخلص منه. 
فاعتبر هذا هدية واعتبره غلولاء لأنه إذا أهدي إليه تغاضى عنهم, فإذا جاء إلى أناس وركاتهم -مثلا- عشر من الغنم وخمس 
من الإبل المتوسطة, فأهدوا إليه شاة أو ضيفوه وأكرموه» فإنه يستحي منهم,» فيأخذ من الغنم رديئهاء ومن الإبل رديئهاء 
فيأخذ منهم دون ما يجب عليهم؛ لأنهم أكرموه» فبدلا من أن يأخذ الشاة التي قيمتها أربعمائة يأخذ ما قيمتها مائتان 
وهكذا. 
فهذا ظلم للفقراء» وهذا اعتبر غلولاء فإذا إذا لم يقبل هديتهم فإنه يأخذ الواجب» وقد تقدم أنه يأخذ الأوسطء فلا يأخذ 
الأردى والأدون ولا يأخذ الخيار والنفيس. 
وني هانق هذا تفرض الحكومة للعمال رواتب شهرية كسائر الموظفين» فإذا كان كذلك» فإنه لا يحق لحم أن يخفوا شيعا من 
هذه الركوات» بل يعتبرون كوكلاء يجمعونما ويدخلوتما في بيت المال» ولا يحل لحم منها شيء لا قليل ولا كثير» وذلك لأن 
الحق الذي فرضه الله لهم» إنما هو إذا لم يكن لهم شيء مسمى من الدولة» فإذا قيل لهم: لا نعطيكم شيئاء ولكن خذوا قدر 
ما تستحقونه لإعاشتكم, فيأخذون بقدر حقهمء؛ فلا ظلم على العامل ولا ظلم على الموكل» أما إذا فرض طم فليس لهم أن 
يتجاوزوه. 
رابعا: المؤلفة قلوبهم: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوكم تأليفا لهم؛ إما قائدا يرجى إسلامه؛ أو يرجى إسلام نظيره» أو يرجى 
كف شره؛ أو يرجى بعطيته قوة إيمانية» أو يرجى أنه يتولى جباية الركاة من قومه فإذا لم يعط فإنه لا يجبي الركاة بل يجححدها 
أو بمنعهاء فهؤلاء سادة في قومهم مطاعون يعطون تأليفا لحم؛ حتى يؤمن شرهم؛ وحتى يقوى إيمانهم» وحتى يكونوا ناصحين 
ومخلصين لو لي الأمرء فهذا هو سبب إعطائهم.." )١(‏ 

"فهذه هي الحكمة من إطالة الصلاة ومن الركون إليها. فالذين يستثقلون هذه الصلاة إذا صلى أحدهم في ساعة؛ 


أو نحوها أو أقل من ذلك عدوا ذلك إطالة وتنفيرا هم الكسالى مع أن هذا نقص للصلاة وعدم طمأنينة» وإخراج لما عن 


ماهيتها؛ فإنا مأمورون ف الصلاة أن نقرأ ونرتل» ومأمورون أن لا ننقص في رمضان عن ختم القرآن مرة أو مرتين. 

ولقد كان السلف رحمهم الله يقرؤون» ويزيدون في القراءة؛ فكانوا يقرؤون سورة البقرة في ماني ركعات -وهي جزآن ونصف 
الجزء تقرييا- ونحن نرى أن بعض أهل زمافعا يصلي سورة البقرة في ثمانين ركعة!! 

فأين الفرق بين أولعك» وهؤلاء؟!! 

ونرى آخرين يقتصرون على نصف القرآن أو ثلثيه!! ولا شك أن هذا هو الكسل بعينه! 

ونقول لمن يرغب أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم» وأن يكون حقا من أتباعه, عليه أن يأتي بحذه الصلاة بطمأنينة - 
سواء رغب المصلون أم لم يرغبوا- فيبين لهم أن هذه هي الصلاة التي تجزئ في القيام وهي التي حث عليها الرسول صلى الله 


4/57 فتاوى الشيخ ابن جبرين ابن جبرين‎ )١( 


عليه وسلم أن تكون في خشوع واطمئنان» وهي ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم 


أجمعين . 


فالقراءة المعتادة أن يختم القرآن في ليلة سبع وعشرين» أو نحوها. وقد أدركت أئمة يختمون في رمضان ثلاث ختمات» حيث 


إنحم مع أناس يحبون سماع القرآن» ويحبون الخشوع في الصلاة» وإطالتها بينما هناك أناس لا يقرؤون إلا قدرا قليلا من القرآن. 
فإذا كنت إماما لأناس فعليك أن تصلي بحم الصلاة النبوية» التي تكون بما مدركا للحكمة من هذه العبادة» محصلا للثواب 


والأجر الذي أعده الله عز وجل لمن قام الليل وتمجدء ورتل القرآن ترتيلا. 


وهنا أنبه على أمر مهم لمن كان من عادته قيام الليل (أي التهجد) طوال السنة فإنه لا ينبغي له أن يقطع عادته السنوية 
لأن الصلاة آخر الليل مشهودة؛ كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.." )١(‏ 

"لكن مع توالبي الجهل» ومرور السنين أحدثوا فيه أحداثاء وجعلوا فيه بدعا ومنكرات ليست من الدين» والذي حملهم 
على ذلك جهلهم؛ فكان ولابد أن يكون هناك من يجدد هذه المشاعر» فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وحج بالناس 
في سنة عشرء وأعاد المناسك إلى ما كانت عليه في عهد أبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ ورد كل المحدثات التي أقامها 
المشركون» سواء كانت قولية أم فعلية» وعاد الناس إلى معرفة الأحكام؛ ومعرفة ما عليهم» وهو الذي بقي -والحمد لله- إلى 
هذا الزمان. 
وقد أظهر الله تعالى حرمة مكة وقداستها ونمى المشركين أن يدخلوهاء ونمى المؤمنين أن يمكنوا المشركين من دخوطاء قال الله 
تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)) (التوبة:./؟) . وقد امتثل 
المسلمون لذلك إلى زماننا هذاء فلا يجوز لأي كافر أو مشرك أن يدخل مكة. 
وهكذا بقيت مكة -والحمد لله- مصونة ومحفوظة من المشركين, لا يدخلها إلا الموحدون المسلمون» وذلك لأنما البقعة 
المباركة المشرفة التي لما فضلهاء وبما المسجد الحرام الذي أخبر الله بفضله. وسماه بمذا الاسمء فقال تعالى: ((لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون)) (الفتح:38) . 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدسية ذلك المسجد و بأهميته» فقال صلى الله عليه وسلم: "فضل الصلاة في المسجد 
الحرام على غيره مئة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة» وفي مسجد بيت المقدس خمس مئة صلاة". 
فأخبر بفضل هذه المساجد الثلاثة» فالصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة» والمسجد النبوي بألف» والمسجد الحرام بمائة 
ألف . 
والصلاة الواحدة تعدل هذا الفضل! وما ذاك إلا لشرف المكان وقدم العبادة» ولأنه قبلة المسلمين الذين يهوون إليه في كل 


زمان ومكان.." (5) 


١9/09 فتاوى الشيخ ابن جبرين ابن جبرين‎ )١( 


٠7/5٠ فتاوى الشيخ ابن جبرين ابن جبرين‎ )١( 


"لا شك أن أمر العقيدة الإسلامية من أهم الأمورء وأن شأتما عظيمء والاهتمام بأمرها أكيد؛ لأجل ذلك أهتم بما 
العلماء قديما وحديثاء وألفوا المؤلفات التي ضمنوها المعتقد المأخوذ من الكتاب والسنة» والذي درج عليه سلف الأمة 
وبسطوا في ذلك» واختصرواء وكتبواء ودرسواء وقررواء وكل ذلك نصحا منهم للأمة حتى تثبت على عقيدة صحيحة ترسخ 
هذه العقيدة في قلوبها. 
وف هذه المقدمة نحب أن نتكلم عن مبدأ العقيدة» وتطوراتما إلى زماننا هذاء مع الإشارة إلى بعض ما كتب في العقيدة» 
فنقول: العقيدة التي منها هذه الرسالة (لمعة الاعتقاد) » ومنها (العقيدة الواسطية) وغيرها؛ مشتقة من العقدء وذلك أن 
العقد هو ربط الشيء بعضه ببعضء تقول: عقدت الحبل ببعضه أي وثقته وربطته» وسميت بذلك لأن القلب يعقد عليها 
عقدا محكما مبرما لا سبيل إلى انفكاكه. وذلك لأن أدلتها جلية صحيحة واضحة لا يعتريها شك ولا تغير» وأدلتها نصوص 
قطعية الثبوت» وقطعية الدلالة؛ فلأجل ذلك يعقد عليها القلب, ولا يمكن أن يتزعزع هذا الاعتقاد من القلب إلا إذا كان 


العقد غير محكم وغير قويء فإنه عرضة للتزعزع. 

ولأجل ذلك كان العلماء» والمسلمون عموماء يربون أولادهم على العقيدة منذ الطفولة ويلقنوتهم كيف عرفوا ريهم» وبأي 
شيء عرفوه» ولأي شيء خلقواء وبأي شيء أمرواء وأول ما فرض عليهم,» وأهم الفرائضء وما إلى ذلك؛ حتى إذا تلقاها 
الطفل في صغره» وتربى عليها نبت لحمه وعظمه؛ وعصبه وعقله على هذه العقيدة» فأصبحت راسخة لا تتزعزع» بحيث لو 


عرضت عليه بعد ذلك شبهاتء أو أتى بما يزعزع وبما يفقن» بل لو فتن وحبس وضرب وأوذي فلن يتغير اعتقاده» وذلك 
للأسباب التالية: 
أولا: أنه تربى عليها عند أبويه» وتلقاها وهو طفل. 
ثانيا: أنه ألفى عليها أبويه» وأبواه أنصح الخلق له. وهما يحبان له أن يتربى على الخير.." )١(‏ 

"(وإن رفضك الناس) » ولو لقيت هجرانا وإهانة ما دمت على الحق» وما دمت متبعا لمن هم على الحق» فلا تبال 
من هجرك» أو حقرك» أو مقتك. 
(وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول) يعني احذر الآراء» (الآراء) هنا جمع رأي» والقول الذين لا دليل عليه يسمى 
رأياء وجمعه أراءء وهي الأقوال التي يقولما بعض الناس بمجرد فكره؛ وبمجرد نظر يراه لا دليل عليه» فهؤلاء يحب أن نحذرهم 
ونبتعد عنهم. 
وهذا الأثر فيه أن الحق أحق أن يتبع» وأن هناك من يشجع على الباطل ويدعو إليه ويزخرف, ويأت له بعبارات مشوقة» 
وما أكثرهم في زمانناء يأتون بكلمات وعبارات مبهرجة يمدحون بحا طرقهم» كطرق التصوف مثلا أو التشيع؛ أو النفي» أو 
التعطيل ونحو ذلكء» ويزعمون أن هذه الطريقة المثلى» وأن سلوكها هو الطريق الأقوم وأن الذين عليها هم أهل النجاة» وأن 
من خالفها فهو من أهل الهلاك أو التردي» وما أكثرهم في كل زمان. 
مسألة: قول الإمام الأدرمي رضي الله عنه في هذا الباب 


7/51 فتاوى الشيخ ابن جبرين ابن جبرين‎ )١( 


قوله: 
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليهاء هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعليء» أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني 
أقول: قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه» أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء 
وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يمسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة -وكان حاضرا-: لا وسع الله 
على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان» 
والأئمة من بعدهم, والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفاتء وقراءة أخبارهاء وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. 
:"00 

"وهذا حال من يسمون في هذه الأزمنة بالعلمانيين» فإنحم ولو تسموا بأتمم مسلمون وأتوا بالشهادتين ولكنهم لما 
طرحوا كثيرا من السنة وتركوا العمل بما أصبحوا غير مصدقين حقا. فعندما نجادل أحدهم نرى أنه شبه مكذب وإن كان 
مصدقا بلسانه» ونقول له: إنك ما اتبعته حق الاتباع. فإذا رأيناه مثلا يحلق لحيته قلنا له: أليس قد نمى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك؟ فيقول ما معناه: إنا نجاري الناس ونتأخذ بما عليه أهل زماننا. أليس هذا عصيانا لله ورسوله؟ 
إذا عصيت الرسول فقد عصيت الله. والله تعالى يقول: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (النساء: )8١‏ يعني ومن يعص 


الرسول فقد عصى الله. 


شرح 


كذلك الذين يبيحون للنساء التبرج وخلع جلباب الحياء» ويخالفون السنة» وما أمر الله به المؤمنات بقوله تعالى: (يدنين 


عليهن من جلابيبهن) (الأحزاب:55) هؤلاء أيضا ما صدقوا الرسول حقاء فكأنهم لم يعملوا بالشريعة حق العمل بل أخذوا 
منها ما يناسب أهواءهم. 
زيادة على بقية الأعمال التي يعملوتما كإباحة الرباء وأكل المال بغير الحق» والتخلف عن صلوات الجماعة ونحوهاء والتنقص 
للأعمال الشرعية كالجهاد والحج والعمرة والتعبد والصيام والصلاة وغير ذلك. فالحاصل أن هذا الطرف يعتبر جافيا في حق 
النبي صلى الله عليه وسلم 
الثاني: هم الغلاة: الذين غلوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه إلا أو وصفوه بما لا يتصف به إلا الله تعالى؛ 
وما أكثر الكتب التي ألفت في مثال هذاء ومع ذلك انتشرت وتمكنتء وكثر الذين ينشروتها ويذيعوتماء وفيها خرافات 
وأكاذيب» ومع ذلك راجت على ضعفاء البصائر» حتى وقع في ذلك كثير من العلماء المشاهير.." (5) 

"وقد اعتنى في هذا الشرح بتخريج الأحاديث والآثار الكثيرة التي يوردها الشارح وقام بترقيمها فبلغ عددها كما في 
آخر المجلد السابع 7977 وإن كان فيه بعض التكرار القليل وقد بذل جهدا في هذا التخريج بمراجعة الأمهات وكتب 
الأسانيد التي تيسرت له للرجوع إليها وهي أغلب المطبوعات وذكر رقم الحديث إن كان الكتاب مرقى أو الجزء والصفحة 


75/51 فتاوى الشيخ ابن جبرين ابن جبرين‎ )١( 


٠7/5715 فتاوى الشيخ ابن جبرين ابن جبرين‎ )١( 


وذكر اختلاف لفظ الحديث إن كان مغايرا لما ذكر الشارح وذكر من صحح الحديث من المتقدمين أو ضعفه كالترمذي 
والحاكم والذهبي وابن حج والحيثمي وإن كان في أحد الصحيحين لم يذكر ما قبل فيه للثقة مما وحيث أنه بدأ درا ستة في 
الصغر بكتب الحديث كما تقدم فقد أورث ذلك له شوقا إلى كتابة الحديث فحرص على اقتناء الكتب القديمة التي يهتم 
مؤلفوها بالأحاديث النبوية ويوردونما بأسانيدهم المتصلة كما أحب كل ما يتعلق بالحديث من كتب المصطلح وعلل الحديث 
وكتب الجرح والتعديل ونحوها وذلك أن هذا النوع هو الدليل الثاني للشريعة أي بعد كتاب الله تعالى ولأن علماء الأمة أولوه 
عناية تامة حتى قال بعضهم إن علم الحديث من العلوم التي طبخت حتى نضجت ولأن هناك من أدخل فيه ما ليس منه 
برواية أحاديث لا أصل لها من الصحة ولكن قبض الله لها نقادها من العلماء الذين وهبهم الله من المعرفة بالصحيح 
والضعيف ما تميزوا به على غيرهم وقد عرفنا بذلك جهدهم وجلدهم وصبرهم على المشقة والسفر الطويل والتعب والنفقات 
الكثيرة ما ملهم عليه الحرص على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيتها عما ليس منها وقد يسر الله ني زماننا 
هذا طبع هذه الكتب وفهرستها وتقرييها بحيث تخف المؤنة ويسهل تناول الكتاب ومعرفة مواضع البحوث بدون تكلفة 
والحمد للهء هذا وقد كان ألقى عدة محاضرات في مواضيع متعددة وتم تسجيلها في أشرطة ثم أن بعض التلاميذ أهتم بنسخها 
وإعدادها للطبع وقد تم طبع رسالتين الأول بعنوان (الإسلام بين الإفراط والتفريط) في 4 هصفحة والثانية." )١7‏ 

"رهيب» وتدبير مريب» من قبل أعداء هذا الدين الصليب؛ فوصلوا إلى ما أرادوا وأملواء واستطاعوا الخلوص إلى 


قلوب الشباب فأفسدوا؛ ونتج عن ذلك انتشار الأوباء الخطيرة» والأمراض الفاتكة المريبة. 
وأصبح أهل هذا الزمان» كما قال ابن عقيل الحنبلي عن أهل زمانه: من عجيب ما نقدت من أحوال الناس: كثرة ما ناحوا 


على خراب الديار» وموت الأقارب والأسلاف, والتحسر على الأرزاق» وذم الزمن وأهله, وذكر نكد العيش فيه وقد رأوا 
من اتحدام الإسلام» وتشعب الأديان» وموت السنن» وظهور البدع» وارتكاب المعاصي» وتقضي الأعمار في الفارغ الذي 
لا يجديء والقبيح الذي يوبق ويؤذي» فلا أجد منهم من ناح على دينه» ولا بكى على ما فرط من عمره؛ ولا آسى على 
فائت دهره. وما أرى لذلك سببا إلا قلة مبالاتهم بالأديان» وعظم الدنيا في عيوتمم» ضد ما كان عليه السلف الصالح 
يرضون بالبلاغ من الدنياء وينوحون على الدين. انتهى .١‏ 

الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى 

ولقد بلغ الحال بكثير من أهل انعا إلى أعظم مما ذكرء وذلك بسبب بعدهم عن الله -تعالى-» وضعف إيماتحم به سبحانه 
وقلة يقينهم بما عنده من النعيم والعقاب. ولو أتمم آبوا إلى الله» وأخلصوا له وتوكلوا عليه لمنحهم السعادة والسيادة التي 
نزعت منهم. 

وبما أن الداء بان سببه» واتضح أصلهء فالواجب على الدعاة إلى الله -سبحانه- أن يضاعفوا جهودهم في استئصاله والقضاء 
عليه؛ وذلك بتقرير التوحيد في قلوب الناس» وتربيتهم عليه» ووعظهم بمسائله وأبوابه وفضائله» وترهيبهم من الخروج عنه 


والإتيان بما يناقضه أو يضعفه. 


١9/557 فتاوى الشيخ ابن جيرين ابن جبرين‎ )١( 


وتسهيلا لهذه المهمة العظيمة» فإننا نجعل هذا الكتاب العظيم» الحافل بدرر المسائل» وغرر الفوائد المسمى:"مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية"بين أيديهم؛ عل الله -سبحانه وتعالى- أن ينفعنا وإياهم بما فيه؛ إنه سميع مجيب. 


ولا أحب أن أطيل قِ وصف هذا الكتاب» وبيان مزاياه» فقد تقدم قُ 


)1( ".. )"4/( نقله عن ابن عقيل: ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ ١ 

""ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجلء والمعاوضة» وخلط البر بالشعير للبيت» لا للبيع".لكن قال الحافظ الذهبي: إنه 
واه جذدا. وقال البخاري فيما نقله عنه ابن حجر: إنه موضوع. 
المسألة الرابعة: الأرض المحتكرة ما هي هل المسماة في زمائنا المصبرة أم لا؟ 
الجواب :١‏ لا تصح لكوتها من أنواع البيع لكنها اختصت بهذه الأسماء كاختصاص الصرف والسلم باسمائهما والجميع بيع. 
فالتولية البيع برأس المال» والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن» ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. قال في المغني والشرح: 
بغير خلاف نعلمه لنهيه . عليه الصلاة السلام . عن بيع الطعام قبل قبضه. انتهى . 
المسألة الخامسة: الرهن المنقول كالسيف ونحوه إذا رهنه شخص عند آخر ثم رهنه المرتمن عند غيره بغير إذن راهنه الأول» 
هل يزول لزومه بإخراجه عن يده؟ فإن قلتم: يزول» فهل عنهما أو عن أحدههما؟ 
الجواب: يزول لزومه عنهما معا أما المرتمحن فلإخراجه له باختياره واستدامة قبضه شرط للزومه فانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 
قال في شرح الإقناع: فإذا لم يكن المرهون في يده زال. انتهى. وأما الثاني وهو راهنه؛ لأنه ممنوع التصرف مطلقا بغير إذن 
الراهن. صرح به في شرح الإقناع وغيره. 
المسألة السادسة: إذا استدان زيد من عمرو دينا ورهنه به رهنا ثم استدان عمرو من بكر دينا فرهنه به مرهون زيد برضا زيد» 


هل يصح أم لا بد من فسخ عمرو للرهن ويقع عقد الرهن بين زيد وبكر أم لا يصح في الصورتين؟ 


)( هذا ليس جوابا عن المسألة الرابعة كما ترى» وهو هكذا في الأصل.."‎ ١ 

"أيس منه ثم أسلم وهو في يده لا ينازع فيه» فهذا لا نتعرض له لظاهر قوله . صلى الله عليه وسلم .:"الإسلام يحب 
ما قبله".ولأن الناس أسلموا في عهد النبي . صلى الله عليه وسلم . وخلفائه الراشدين ول يبلغنا أنهم نظروا في أنكحة الجاهلية 
ولا في عقودهم ومعاملاتحم ولا في غصوبحم ومظلمهم التي تملكوها في حال كفرهم. 
قال ابن جريح: قلت لعطاء: أبلغك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أقر الجاهلية على ما كانوا عليه؟ قال: لم يبلغنا إلا 
ذلكء وقال الإمام أحمد في رواية مهنا: من أسلم على شيء فهو عليه. 
وقال الشيخ تقي الدين: ولو تزوج المرتد كافرة مرتدة كانت أو غيرها ثم أسلما فالذي ينبغي أن يقال هنا أن نقرهم على 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) ص// 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) ص/4 5: 


مناكحهم كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا ثم أسلما فإن المعنى واحدء وهو جيد في القياس إذا قلنا إن المرتد لا يؤمر بقضاء 
ما تركه في الردة من العبادات. فأما إذا قلنا: إنه يؤمر بقضاء ما تركه من العبادات ويضمن ويعاقب على ما فعله ففيه نظر. 
وتما يدخل في هذا كل عقود المرتدين إذا أسلموا قبل التقابض أو بعده. وهذا باب واسع يدخل فيه جميع أحكام أهل 
الشرك في النكاح وتوابعه» والأموال وتوابعهاء أو استولوا على مال مسلم أو تقاسموا ميراثا ثم أسلموا بعد ذلكء» والدماء 
وتوابعها كذلك. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. 
وقال . رحمه الله . في موضع آخر: ولو تقاسموا ميراثا جهالا فهذا شبيه بقسم ميراث المفقود إذا ظهر حيا لا يضمنون ما 
أتلفوا؛ لأنهم معذورون. وأما الباقي فيفرق بين المسلم والكافر؛ فإن الكافر لا يرد باقيا ولا يضمن تالفا. انتهى. 
وأما قولك: وأيضا ذكر الفقهاء أن المرتد لا يرث ولا يورث فكفار أهل زمائنا هل هم مرتدون أم حكمهم حكم عبدة 
الأوثان؛ لأنهم." )١7‏ 

'مشركون؟ فنقول: أما من دخل منهم في الإسلام ثم ارتدوا عنه فهؤلاء مرتدون وأمرهم عندك واضح. وأما من لم 
يدخل في دين الإسلام بل أدركته الدعوة الإسلامية وهو على كفره كعبدة الأوثان اليوم» فهذا حكمه حكم الكافر الأصلي؛ 
لأنا لا نقول إن الأصل الإسلام والكفر طارئ» بل نقول الذين نشأوا بين الكفار وأدركوا آباءهم على الشرك بالله هم 
كآبائهم كما دل عليه الحديث الصحيح:"فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه".فإذا كان دين آبائهم الشرك بالله فنشأ 
هؤلاء عليه واستمروا عليه فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارئ» بل نقول: هم كالكفار الأصليين» ولا يلزم هنا على هذا 
تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور هذا الدين. فإنا لا نكفر الناس بالعموم كما أنا لا نكفر اليوم بالعموم» بل نقول: 
من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسلمء وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور 
هذا الدين فهو ظاهره الكفر» وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية لجهله وعدم من ينبهه؛ لا أنا نحكم على 
الظاهر. 
وأما الحكم على الباطن فذاك أمره إلى الله» والله تعالى لم يعذر أحدا إلا بعدم قيام الحجة؛ كما قال تعالى: #ؤوما كنا معذبين 
عق لحف ربولا 4+ [الإسراةه من الآية83] : 
وأما من مات منهم مجهول الحال؛ فهذا لا نتعرض له ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه» وليس ذلك مما كلفنا به «إتلك أمة قد 
خلت لما ماكسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون» » [البقرة: 4 ]١‏ .فمن كان منهم مسلما أدخله الله 
الجنة» ومن كان كافرا أدخله الله النار» ومن كان لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله» وقد علمت اختلاف العلماء في أهل الفترة» 
ومن لم تبلغه الحجة الرسالية» وأيضا فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زماننا.' فق 

"السؤال السادس عشر: 
.[تحية تقدير للشيخ محمد عزير همس ... وأغتنم هذا اللقاء بشكره على الاعتناء الجيد بعلم من أعلام الهند المغمورين عند 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) ص/88ه 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول) ص/5ه 


طلبة العلم في زمائا الحاضر ألا وهو العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتٍ ... 

وسؤالي: هل في النية إصدار طبعة ثانية من الكتاب تكون أصح وأشمل من الطبعة الأولى ويضاف إليها بعض أبحاث الشيخ 
وتحقيقاته المفردة التي أصبحت في حكم المفقود مثل أبو العلاء وما إليه والطرائف الأدبية؟ ]. 

١‏ . صدرت " بحوث وتحقيقات " للميمني من دار الغرب بدون مراجعتي لبروفاتماء فكثرت فيها الأخطاء المطبعية» وفي النية 
إصدار طبعة ثانية لما قريبا إن شاء الله» وأضيف إليها بحثا وجدته منشورا في مجلة المقتطف. 


. أما " أبو العلاء وما إليه " " والطرائف" فينبغى أن ينشرا مستقلين» وتحد مصوراهما موجودة في المكتبات. 


«[فيما يتعلق بجامع المسائل لشيخ الإسلام نسمع عن الفتاوى العراقية وأجوبة الصلت التي أخرجتموها طبعت سابقا في 
الجزء الذي طبع من الفتاوى العراقية فهل في النية تحقيق ما لم يطبع من الفتاوى العراقية ضمن عملكم؟ ]. 

؟ . الأجزاء الأخرى التي ستصدر من " جامع المسائل " أنشر بقية الموجود (غير المنشور) من الفتاوى (نسخة العراق) إن 
شاء الله. 


.|وهل في النية من ضمن مشروع شيخ الإسلام بما أنكم وقفتم على كثير من النسخ الخطية عمل قراءات تصحيحية لمجموع 
الفتاوى الذي طبع بتحقيق الشيخ ابن قاسم؟ | 
* . قمت في نسختي الخاصة من " مجموع الفتاوى " تصحيح كثير من الأخطاء بمراجعة المخطوطاتء ولكني لم أفكر في 


نشرها. 


.[وهل هناك شئ جديد في مشروع الفتاوى المصرية خاصة وقد قرأت لكم أنكم وقفتم على قطع جديدة مكمله للمطبوع؟. 
1 
4 . عثرت على أربعة أجزاء مخطوطة من الفتاوى المصرية» ولا زلت أبحث عن الباقي» وف النية تحقيقها بالاعتماد على 
النسخ الى عديك علييني "07 

"السؤال الثاني: 
.[بالنسبة لشروح نخبة الفكر ما هو أجودها؟ ]. 
نخبة الفكر للحافظ ابن حجر من الكتب المختصرة المفيدة في المصطلح» وخاصة إذا شرحت من عارف بمناهج الأئمة 
الحفاظ ومن شروحها الجيدة شرح مصنفها المسمى نزهة النظر فهو تعليقات مختصرة نافعة جداء وقد اهتم بشرحها ججمع 


السؤال الثالث: 


١7/٠١ لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء ملتقى أهل الحديث‎ )١( 


.[ذكر بعض الإخوة في الإنترنت عنكم أن أذكار الصباح والمساء لا تسرد مرة واحدة بل تقال طول النهار وطول الليل. 
السؤال ماهو الدليل على هذا الأمر من قال به من أهل العلم؟ بارك الله فيكم. ]. 
أذكار الصباح والمساء التي جاءت في النصوص, جاءت منثورة في أخبار متعدده حملها جماعة من الصحابة متفرقون» منها 
ما دل الدليل على كوتما في وقت معين كقراءة آخر آيتين من سورة البقرة فإنما تكون ليلا بعد غروب الشمسء ومن ذكرها 
بابتداء المساء على أتما من أذكار المساء فقد خالف السنة» ومنها ما جاء مطلقا بذكر الصباح والمساء فهذه تكون بابتداء 
الصباح وابتداء المساء ولا تمذ هذاء وما اعتاده كثير ثمن ينتسب للصلاح من أهل زماننا من هذ أذكار الصباح والمساء في 
مجلس واحدء ثم الغفلة بقية اليوم» فهذا خلاف السنة. والمراد: أنه ينظر في الأذكار فما جاء منها مقيد بليل فذكره في ابتداء 
المساء خلاف السنة» وما جاء مقيد بوقت فإنه يذكر في وقته» لأني رأيت كثيرا من يكتب ويجمع هذه الأذكار في مطبوعات 
ضغيرة وكبيرة: حجملها لتذكر سردا يلا بية» وهذا خلا السنة.؛" 17) 

"الثاني: وف زماننا هذا - والضعف العلمي والعملي سمة بارزة فيه -أرى أن من عرف مصطلحات علماء الحديث 
- بالجملة - ومناهج أئمة العلل وطرائقهم في هذا الفن» وأدمن النظر في كتب العلل مع جودة الفهم, ودقة في النظرء 
وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد» ومراتب الرواة وطبقاتهم» وطرق وقرائن الترجيح» والجمع فهو من العارفين بعلل 


وما قلته في المقال الآنف الذكر: 
كيف يعالج القصور في هذا العلم-علم العلل-؟ 
من طرق علاج القصور في هذا الفن . في رأبي . طريقان: 
أ - كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية - كعلل الترمذي الكبير» وعلل ابن أبي حاتم» وعلل الدارقطني وكتابه: 
التتبع» وعلل ابن عمار الشهيد» ومبحث «الحديث المعلول» في كتب علوم الحديث - فإن غلب على قراءتما فلا يغلب 
على كتابين: الأول: التمييز للإمام مسلم بن الحجاجء والثابي: كتاب «شرح علل الترمذي» لابن رجبء وأرى أن الكتابين 
. من أولهما إلى آخرهما . من أحسن ما يقرر على طلاب الحديث لفهم العلل ومعرفة طريقة النقاد فيها.." (5) 

"من ذكرياقٍ مع الداعية الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري 
بقلم: زهير الشاويش 


لست أدري ما الذي يدفعني اليوم لتذكر مواقف كانت لي مع أخي العالم الجليل الداعية المنفتح على جميع الناس والمذاهب 
في كل القضايا الفقهية والاجتماعية والتربوية» الشيخ عبد الله الأنصاري ابن قاضي مدينة الخور في قطر الشيخ إبراهيم 
الأنصارف اذكرها لنكرة عر للناس بل زماننا هذا الذي وجدنا فيه التشدد في الدين ممن قل علمهم؛ وضاعت معارفهم» 


5/١١ لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء ملتقى أهل الحديث‎ )١( 
١١/9 (؟) لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء ملتقى أهل الحديث‎ 


وساقوا الناس إلى التشدد» وورطوا بعضهم إلى السجون والمعتقلات. كما وجدنا ممن قل تمسكهم بالدين» وتورط مع غيرهم 
بالسير وراء العولمة» والانشغال بما لا ينفع» وغير ذلك من الأمور التافهة» واتباع الخط (الإفرنجي» بزعم أنه البرنجي» يعني 
الأول)» وهو في حقيقته الأخير ... 
وإنني أسأل الله سبحانه تعالى: أن يعيد المسلمين إلى دينهم الحق» والتمسك بالوسط الذي جعله الله لنا شرعة ومنهاجاء 
بقوله تعالى: #إوكذلك جعلناكم أمة وسطاتك [البقرة: 537 .]١‏ 
ومنذ مدة مر بخاطري عدد من أخواني الأفاضلء ومنهم الشيخ الأنصاريء وفي أثناء ذلك» تكرم واتصل بي الأخ الأستاذ 
عمر ناجي» وسألني عن الشيخ عبد الله» بعد أن اطلع على ما كتبت عن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمودء ومو حاكم 
قطر الشيخ علي بن عبد الله آل ثافي» والشيخ محمد نصيفء وغيرهم من الأفاضل. فأجيبه وأقول:." )١(‏ 

"لذلك ما ورد عن أب الزبير من أحاديث جابر معنعنا يقتضي أن يبحث الباحث عن وجود ماع صريح في طريق 
صحيح من طرق ذلك الحديث, أو ما يدل على ذلك من القرائن» أو راويا آخر يوافق أبا الزبير فيما رواه عن جابر» وفي 
حال وجود شيء من ذلك يكون السند سليما من الشبهات التي أثارتما العنعنة الواردة فيه. 
وفي ضوء ذلك فإطلاق الحكم بانقطاع السند أو بالتدليس بمجرد عنعنة أبي الزبير عن جابر على الرغم من اعتماد مسلم 
عليه في صحيحه ينطبق عليه ما قيل: (القواعد لدى العالم غير المجرب كالعصا في يد الأعمى) » وكذا إطلاق الحكم 
بالاتصال فيما رواه مسلم والانقطاع في خارج مسلم يكون بعيدا عن الدقة أيضاء لأن الأمر في ذلك يتوقف على التتبع 
والبحث. 
ومن الجدير بالذكر أن مسلما يورد الحديث في الأصول أصح ما عنده من الروايات وأفضله؛ ويختلف ذلك عما يورده في 
الشواهد, وعليه فما أورده في أول الباب من حديث أب الزبير عن جابر لا ينبغي القول فيه إنه معنعن بمجرد أن الباحث لم 
يطلع إلا على ما وقعت يده عليه من المصادر - مطبوعة كانت أو مخطوطة -» فإن أولئك الأئمة ينظرون إلى الواقع الذي 
يعرفونه من خلال معاينة الأصول أو صحبة المحدثين» وليس على مجرد صيغ التلقي والأداء التي قد يكون بريئا منها الراوي 
املس 
يقول الإمام الذهبي: "وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدثء فإن أولئك الأئمة» كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود» عاينوا 
الأصولء وعرفوا عللهاء وأما نحن فطالت علينا الأسانيد» وفقدت العبارات المتيقنة» وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على 
الحاكم في تصرفه في المستدرك" (الموقظة ص: 55). 
ويقول الحافظ ابن عبد البر في مبحث العنعنة: "إنه لا اعتبار بالحروف والألفاظء وإِنما هو باللقاء والمجالسة والسماع" (مقدمة 
اللعويد ١‏ )ري ا 


57/5 لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء ملتقى أهل الحديث‎ )١( 
(؟) لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء ملتقى أهل الحديث 7/9؛‎ 


"فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعن» وإن غلب عليك الحوى والعصبية لرأى 
ولمذهب فبالله لا تنعب» وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك» فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب 
الزغل؛ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقد نصحتك فعلم الحديث صلفء فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا 
أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب" . 
وقال في موضع آخر من تذكرة الحفاظ: 
"فلقد تفاى أصحاب الحديث وتلاشواء وتبدل الناس بطلبة يهزأ بما أعداء الحديث والسنة» ويسخرون منهم". 
وقال في سير أعلام النبلاء: 
الس بن عبار خبدق زماننا أحد بولغ رقنة أرلفاك ف المفرقة. فزن التسيياك تقرط خوالة اتقو رلسان الخال .إن أعوراك 
المقال: من أحمد؟ وما ابن المديني؟ ولا يفقهون الرأي .. إلى أن قال: وإِنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل» فمن 
اتقى الله راقب الله واعترف بنقصه. ومن تكلم بالجاه وبالجهل أو بالشر والبأو فأعرض عنه» وذره ف غيه» فعقباه إلى وبال. 
نسأل الله العفو والسلامة ". 
وقال أيضا: فقد عم البلاء» وشملت الغفلة» ودخل الدخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون» فلا عتب على الفقهاء 
وأهل الكلام. 
وأين من قال " لو درس أبو حاتم وغيره من الأئمة حتى البخاري لما تحاوزوا النتائج التي توصلت إليها .. '"؟ 
وأين الذي يردد في كل مناسبة يمر بحما: "كم ترك الأول للآخر "؟ وف الواقع أن كل ما نستطيع معرفته اليوم نما هو عن 
طريق التخريج من الكتب المتوفرة لدينا. وإذا حفظ منها الأحاديث فإنما يحفظوتما وهي خليطة بين ما ثبت وبين ما لم 
يثبت» بخلاف النقاد فإنهم يحفظونها من الأصول أو من خلال المذاكرة مع الحفاظ مميزا بين الصواب والخطأ. 
ولا يمكن معرفة مصدر الحديث وصاحبه الحقيقي حين قلبه الراوي وهماء إلا إذا استوعب أحاديث شيخه. والإسناد الذي 
يروى به ذلك الحديث. ." )١(‏ 

"ويقول: (وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدثء, فإن أولئك الأثمة» كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود» عاينوا 
الأصولء, وعرفوا عللهاء وأما نحن فطالت علينا الأسانيد» وفقدت العبارات المتيقنة» وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على 
الحاكم في تصرفه في المستدرك) (الموقظة ص: 55). 
ويقول الحافظ ابن كثير: (أما كلام هؤلاء الأثمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب» وذلك 
للعلم بمعرفتهم» واطلاعهم» واضطلاعهم في هذا الشأن» واتصفوا بالإنصاف والديانة» والخبرة والنصحء لا سيما إذا أطبقوا 
على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذاباء أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقفهم؛ 
لصدقهم وأمانتهم ونصحهم) (اختصار علوم الحديث ص: 758). 
ويقول الحافظ الذهبي: 


/7/9 لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء ملتقى أهل الحديث‎ )١( 


(... ونحن لا ندعي العصمة في أثمة الجرح والتعديل لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم 
عن التحامل وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم ومن شد منهم فلا 
عبرة به فخل عنك العناء وأعط القوس باريها فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر ولئن خطب خاطب 
من أهل البدع فإِنما هو بسيف الاسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
فنعوذ بالله من الخذلان). 
ويقول في تذكرة الحفاظ: 
( ... ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يرّكى نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب» والفحص عن هذا 
الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان 
وإلا تفعل: 
فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بلمداد 
قال الله تعالى: #إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4».." )١(‏ 

"سواء وصل الكفار إلى المريخ أو غيره» أو لم يصلواء فلا ريب أن من سبقت عليه الشقاوة الأبدية لا ينتفع بما يتلى 
على مسامعه من الآيات الشرعية» وما يراه من الآيات الكونية الباهرة. ولقد تيسر لأهل زماننا عبر هذه المركبات الفضائية 
وغيرها ما يدفعهم إلى الإيمان بالإله الحق سبحانه؛ ولكن ما أشبه الليلة البارحة» فلا يزال المككذبون سادرين في غيهم, تمعنين 
في ضلالهم وهو مصداق قوله تعالى: ((إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون)) إذ أن أصح الأوجه 
في تفسير الآية: أتما في الذين قضى الله عليهم بالشقاء الأبدي السرمديء فما عادت تنفع فيهم موعظة: أو تنجع فيهم 
نذكرة؛ تسأل الله العافية والسلامة: :"00 

"أسانيد (تاريخ الطبري) 
المجيب د. محمد بن عبد الله القناص 
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم 
التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها 
التاريخ 475/١١/١9‏ اه 
السؤال 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هل كل الأسانيد والأحاديث الواردة في كتاب الإمام الطبري (تاريخ الأمم والملوك) صحيحة؟ إن كان قليل منها غير صحيح 
أو أقل من مرتبة الصحيح فكيف أتأكد وأعرف ذلك؟ سبب سؤالي هو أن قرأت في المجلد الأول للطبري فوجدت أسانيد 


١٠١8/9 لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء ملتقى أهل الحديث‎ )١( 


(؟) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 4/١‏ 


للصحابي الجليل عبد الله بن العباس» رضي الله عنهماء ولكعب الأحبار قد أثارت الشك لديء بالذات حينما قرأت في 
فصل خلق الأرض والشمس و«القمرء والعين الحمئة. ونترك لسماحتكم الإجابة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الجواب 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. وبعد: 

محمد بن جرير الطبري (54؟؟ - 5٠١‏ ه) أحد الأئمة المشهورين في التفسير والفقه والتاريخ» واشتهر بكتابيه في التفسير 
والتاريخ» وكتابه في التاريخ من أوسع الكتب التاريخية وأكثرها شمولا للأحداث والوقائع» ولم يلتزم الصحة فيما يذكره من 
الروايات والأخبار» ولكنه أوردها مسندة وترك الحكم للقارئ» على منهج وطريقة: العهدة على الرواة» ومن أسند فقد 
أحال. قال في مقدمته: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين» مما يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعه» 
من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتي من قبل بعض 
ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. ينظر: تاريخ الطبري )8/١(‏ . وقد وقع في تاريخه كثير من الأخبار 
الواهية والإسرائيليات المنكرة» والأحاديث الموضوعة والضعيفة» ونجد في تاريخ الطبري الاعتماد على كتب الأخباريين المطعون 
في عدالتهم والمتكلم فيهم» من أمثلة: سيف بن عمر التميمي (ت ١7١‏ ه) » وأبي مخنف لوط بن يحبى (ت ١١17‏ ه) , 
وعلي بن محمد المدائني (5١؟‏ ه) » ومحمد بن عمر الواقدي ٠٠١1(‏ ه) » وغيرهم» ويصعب التعامل مع تاريخ الطبري لغير 
المتخصصين الذين يستطيعون التمييز بين صحيح الأخبار وسقيمهاء ولهذا أنصح السائل أن تكون مطالعته في كتاب البداية 
والنهاية للحافظ ابن كثير لعنايته بانتقاء الروايات والأخبار ونقد المرويات» حيث ذكر منهجه في مقدمته /١(‏ 5) » قال: 
أما بعد: فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ما يسره الله تعالى بحوله وقوته من ذكر مبدأ المخلوقات من خلق 
العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن من الملائكة والجان والشياطين» وكيفية خلق آدم عليه السلام 
وقصص النبيين» وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل» وأيام الجاهلية حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه» فنذكر سيرته كما ينبغي فتشفي الصدور والغليل وتزيح الداء عن العليل» ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زمانناء 
ونذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة, ثم البععث والنشور وأهوال القيامة» ثم صفة ذلك وما في ذلك اليوم وما يقع فيه من 
الأمور الحائلة» ثم صفة النار ثم صفة الجنان وما فيها من الخيرات الحسانء وغير ذلك وما يتعلق به» وما ورد في ذلك من 
الكتاب والسنة والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية المحمدية 
على من جاء بما أفضل الصلاة والسلام» ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله ثما لا يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب مما فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لمبهم ورد 
به شرعنا مما لا فائدة في تعبينه لناء فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه وإنما الاعتماد 
والاستناد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما صح نقله أو حسنء وماكان فيه ضعف نبينه» وبالله 
المستعان وعليه التكلان. 


وأرشد السائل أيضا إلى العناية بكتب السنة مثل الكتب الستة ومسند أحمد ولاسيما الصحيحين, مع الرجوع إلى شرحيهما 
مثل فتح الباري للحافظ ابن حجرء وشرح النووي على مسلم, وأما من أراد دراسة أسانيد تاريخ الطبري فعليه الرجوع إلى 
كتب الرجال لمعرفة مراتبهم ومنزلتهم» وكتب الرجال كثيرة» منها المتقدمة والمتأخرة» ومنها المطولة والمختصرة مثل: التاريخ 
الكبير للبخاريء الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» طبقات ابن سعد كتاب الثقات لابن حبان والمجروحين له الكامل لابن 
عدي, الضعفاء الكبير للعقيلي» الميزان للذهبي» تمذيب الكمال للمزيء وتحذيب التهذيب لابن حجرء وغيرها من الكتب 
التي صنفت في الرجال» ويمكن الاستفادة في البحث عن الرجال من برامج الحاسب مثل: المكتبة الألفية» الموسوعة الذهبية؛ 
موسوعة الكتب التسعة» وعلى الدارس للأسانيد التأكد من مواضع الاتصال والانقطاع» وذلك بالرجوع إلى كتب المراسيل 
مثل: المراسيل لابن أبي حاتم جامع التحصيل للعلائي» وغيرهماء وعليه أيضا الرجوع إلى كتب العلل للنظر في المحفوظ من 
الروايات وغير المحفوظ» وعلى كل حال فدراسة الأسانيد فن له أصوله وقواعده» ويمكن الاستفادة من الكتب التي ألفت في 
هذا الفن» وهي متوفرة في المكتبات» ويوجد لأساتذة الجامعات مذكرات في هذه المادة حيث إن مادة دراسة الأسانيد 
تدرس في كليات أصول الدين» وفي برنامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات السنة وعلومها. والله أعلم.." )١(‏ 

"وصف الحسن البصري بالتدليس 
المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العون 
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 
التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/مسائل في مصطلح الحديث والجرح والتعديل 
التاريخ 5477/07/55 ١ه‏ 
السؤال 
هل صحيح أن أحدا من المتقدمين لم يصف الحسن البصري بالتدليس غير النسائي؟ وأن إعلال حديثه بالتدليس لا يعرف 
إلا عند المتأخرين؟ وأن هذا غير سديد؟. 
الجواب 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد: 
أقول وبالله التوفيق: 
لقد وصف الحسن البصري بالتدليس غير واحد من أثمة النقد» كخلف بن سالم (ت١77ه)‏ » والنسائي» وابن حبان» 
والحاكم. غير أن تدليس الحسن البصري الذي أكثر منه وكان له أثر في قبول عنعنته هو من نوع رواية الراوي عمن عاصره 
ولم يسمع منه. وهو النوع الذي ماه الحافظ ابن حجر: (المرسل الخفي) » وفرق بينه وبين (التدليس) . وهذا التفريق خطأ 
لم يسبق الحافظ ابن حجر إليه» والعلماء قبله بخلافه. 


455/١ فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


حتى نعلم أنه قد مع من روى عنه» ولو في حديث واحد من أحاديثه عنه. لنضمن أن هذا الراوي قد مع من هذا الشيخ, 
وأنه في روايته عنه ليس من قبيل ما عرفناه عنه من أنه يروي عمن عاصره ولم يلقه. فإذا ثبت السماع (ولو في حديث واحد) 
من ذلك الشيخ حملنا عنعنته عنه بعد ذلك على السماع. 
هذا هو حكم هذا النوع من التدليس» وهو حكم لم ينص عليه أحد في كتب علوم الحديث؛ إلا أني استنبطته من تصرفات 
أئمة النقدء ومن غير ذلك. وقد بسطت الكلام عنه في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس) » واستفاد هذا الحكم منه 
أهل زمائنا. مع العزو أحياناء ودون عزو أحيانا أخرى. 
وإذا كان هذا هو نوع تدليس الحسن البصريء وذا هو حكمه. فإن القول بأن العلماء لم يكونوا يعلون الأحاديث المعنعنة 
للحسن بذلك قول مجانب للصواب كل امجانبة» فما زال العلماء يتوقفون في ماع الحسن ثمن روى عنه» حتى يثبت عندهم 
سماعه لتدليسه هذا النوع من التدليس. كما تراه موسعا بيانه في كتابي المشار إليه. نعم إطلاق..القول برد عنعنة الحسن» 
حتى عمن عرفناه بلقائه وسماعه منه» لا أعرفه عن أحد من أئمة النقد المتقدمين» بل واضح أحكامهم وتطبيقاتهم بخلافه. 
والله أعلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.." )١(‏ 

'وحث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على الاستقامة والخير وتحفظه في 
نفسها وماله» ففي الصحيحين البخاري (5050) ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:" تنكح المرأة لأربع للها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"؛ وفي صحيح مسلم 
)١570(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الدنيا متاع وخير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة"» ونحى الله سبحانه وتعالى المرأة عن التبرج وإظهار الزينة لغير مخارمها؛ حتى لا تكون فتنة للرجل» وأمرها 
بالعفاف والحشمة وغض البصر. 
قال تعالى:'وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن 
على جيوكن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتمن أو بني 
إخواتمن أو بي أخواحن أو نسائهن أو ما ملكت أيماتمن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" 
[النور: ]١‏ » وقال تعالى:' وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الركاة وأطعن الله ورسوله...." 
[الأحزاب: الآية:"] والمرأة حينما تخالف ما شرع الله سبحانه وتعالى» وتنحرف عن الصراط المستقيم تكون فتنة للرجال» 
وقد وقع ما حدر الرسول صلى الله عليه وسلم منه من فتنة الرجال بالنساء» وهي من أعظم الفتن التي تفاقم خطرهاء وعظم 
خطبهاء ولعل من المناسب أن أذكر بعض مظاهر الفتنة بالمرأة في زماننا الحاضر: 
)١‏ سفور النساء وتبرجهن في كثير من امجتمعات الإسلامية» ما ترتب عليه إطلاق النظر إليهن وإثارة الغرائز وثوران الشهوة 
والوقوع فيما حرم الله والافتتان بمن. وكما قيل: 


4179/١ فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


نظرة» فابتسامة» فسلام فكلام» فموعد فلقاء 
؟) تفننت وسائل الإعلام بأنواعها من تلفاز وفضائيات وفيديو ومجلات وكتب في عرض صور النساء الخليعة وشبه العارية 
ممالم يوجد في عصر مضىء وأصبحت الفتنة بمن عظيمة» حيث تعلق كثير من الرجال بصورهن وافتتنوا ككن. 
؟') كثر الاختلاط بين الجنسين في كثير من مجالات الأعمال؛ ثما أدى إلى حصول الفتنة بالنساء التي حذر منها النبي صلى 
لل عليه ومليي "0 

"أما الكرامة فهي ثابتة عند أهل السنة» والله على كل شيء قدير» ولكن ليس كل دعي أو مدلس أو مستعين 
بالشياطين يعد ما يكون على يديه كرامة» فالكرامة لا تقع إلا من مؤمن تقي لا يدعي الكرامة ولا يبحث عنهاء وما أكثر 
الأدعياء في زماننا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.." (5) 

"هل هذا من عقيدة الشيعة؟! 
المجيب د. سعيد بن ناصر الغامدي 
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز 
العقائد والمذاهب الفكرية/الأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة 


ه١‎ 575/٠0 54/5؟١ التاريخ‎ 


السؤال 
رأيت في أحد مواقع الشيعة حديثا عن معتقداتهم, وفيه -والعياذ بالله- نسبة الخطأ لله -عز وجل- (أصول الكافي صفحة 


يعقوب كلاني المجلد الأول) » ثم يقولون: نحن لا نعبد ربا يحكم المفسدين من أمثال يزيد ومعاوية وعثمان (كشف 
الأستار ٠١0‏ الخميني) » وأيضا يقولون: إن لدى الأئمة جميع علم الملائكة والرسل والأنبياء (الكافي للكلاني صفحة 55؟) 
. أرجو أن تخبرونى: هل وصلت معتقدات الشيعة إلى هذا الحد؟. 

الجواب 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

المنقول عن الشيعة في كتب الأخبار لديهم يدل على تناقض كبير في المعتقدات والفتاوى؛ فتجد القول بكمال القرآن مع 
القول بنقصه وتحريفه» وبناء على ذلك نجد اختلافا بينا في اعتقاد هذه الأقوال» والشيعة الاثني عشرية ينقسمون في زمننا 
هذا إل قسين من يت الجهلة: 

القسم الأول: الإخباريون وهم الآخذون بالنصوص المنقولة في كتبهم؛ وفي هؤلاء تتبدى التناقضات والخرافات والمعتقدات 
الأشد فسادا. 


86/7 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


(؟) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 570/7 


القسم الثاني: الأصوليون وهم الذين ينظرون في نصوصهم المنقولة نظرا أصولياء ويحاولون الحكم عليها عقلياء وهم في الجملة 
أخف من القسم الأول» ومن هذا القسم خرج من خرج على المذهب الشيعي وبين زيف المعتقدات وكشف تناقضها مثل 
البرقعي وموسى الموسوي وأحمد الكاتب والكسروي وغيرهم. 
وبناء على ما سبق فلا نستطيع القول بأن كل الشيعة يؤمنون بحذه الأقوال ويعتقدون صحتها ويلتزمون بما؛ لأننا نمجد منهم 
من ينكرها ومن يتبرأ منهاء وعلى كل حال فهي أقوال شنيعة ومعتقدات ضالة مخالفة للإسلام» وتبقى منسوبة للشيعة الاثني 
عشرية ما لم يظهروا البراءة منها. نسأل الله للجميع الحداية.." )١(‏ 

"وقد تأملت أمثال هذه الأحاديث فلم أجد فيها طلب التحري والبحث عنهاء بل الظاهر أتما إذا وقعت تبينت» 
وعرف حينها من كان على علم بما ورد فيها أن تلك هي التي حدث عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -., لقد ورد في 
الدجال أحاديث في التحذير منه» ولكن ليس فيها تحري خروجه. والاجتهاد في تنزيل صفاته على أحد بعينه» بل الظاهر 
أنه إذا خرج تبين للمؤمن أنه الدجال» حتى قد ثبت في أكثر من حديث أنه مكتوب بين عينية كافر» يقرؤها كل مؤمن 
حتى لو كان أميا لا يعرف القراءة انظر مثلا ما رواه البخاري )7١7١(‏ » ومسلم (791737) » من حديث أنس - رضي 
الله عنه-» مع أن هذا التحذير إِنما ورد في الدجالء ولم يرد في غيره مثله. فلا ينبغي الاشتغال بمثل هذا التنزيل» فلربما شغل 
عما هو أهم. 
ثالثا: ثما يبين خطأ التنزيل المشار إليه وخطورته أن السائلة حين نزلت حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي في مسلم 
(89؟) على الواقع المعين وهو حالة العراق» واستنتجت شيئا آخر هو احتلال الشام فأعقبها حزنا شديداء ولم يكن بما 
حاجة إلى ذلكء إذ الجزم بمذا لا يستند إلى منهج صحيح دال عليه. 
رابعا: أن تنزيل مثل هذه الأحاديث إن ادعى أحد تحققه في هذا الزمن فقد وجد في الأزمان المتقدمة ما يشبه ذلك» ورعا 
وجد من الناس من ظن تحقيق الحديث فيها ثم تبين بعد خلاف ذلك. وربما أتى أيضا في أزمان لاحقة ما يظن تحقق 
الحديث فيه إلى أن تحقق تماماء وانظري في شرح الحديث» فقد قال النووي (مسلم بشرح النووي )7١/١‏ : وهذا قد وجد 
قٍِ زماننا ف العراق وهو الآن موجود (والنووي قد توتي عام 5177ه) وقال القنوجي (من علماء القرن الماضي) في السراج 
الوهاج )7//١11(‏ بعدما نقل كلام النووي: وقد وجد ذلك كله في هذا الزمان الحاضر في العراق والشام ومصر واستولى 
الروم - يعني النصارى- على أكثر البلاد. أ. ه.." (5) 

"شبه حول نزول الباري عز وجل 
امجيب د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي 
عضو البحث العلمي بجامعة القصيم 


العقائد والمذاهب الفكرية/مسائل متفرقة 


7110/« فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


(؟) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم ١935/5‏ 


التاريخ 4754/5/77 ١ه‏ 
السؤال 
السلام عليكم ورحمة الله. 
إن ثما يحب علينا نحن المسلمين الإيمان به هو الإيمان بما أخبر به الله -تبارك وتعالى- من صفاته وأسمائه» وكذلكم ما وصفه 
به رسوله الأمين محمد -صلى الله عليه وسلم- من غير تحريف أو تأويل أو تعطيل أو تكييف! وإن ما ورد ف صفاته تعالى 
اجيء والنزول والضحك وغير ذلك» فيجب علينا الإقرار ما كما وصف بها -تبارك وتعالى- نفسه وكما وصفه يما الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- وإن مما يتفلسف به البعض لما سمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نزوله -تبارك 
وعال- مسسنطي لنت اليل انه قال كين يعقل ذلك في زهاننا مع علم الجميع رأ القول ادليه تسلف ينها المناعايك 
والأوقات من ليل وتمار كما هو مشاهد! وكيف ينزل ربنا في السعودية مثلا في ليلة والشمس قد أشرقت في اليابان» ثم بعد 
وقت سينزل في روما أو بولندا أو الولايات المتحدة الأميركية بعد مضي أثلاث الليل في كل من الدول التي يتعاقب فيها 
الليل وهكذا إلى أن تشرق الشمس على الجميع"؟ فكان الأولى أن يؤول نزول الباري بنزول رحمته أو أمره ". والسؤال: كيف 
الإجابة عن هذا السؤال امحير؟ وما هو الفهم الصحيح لهذا الحديث وما يشبهه من صفات الله تعالى؟ والله يجريكم عني 
خيرا. 
الخوابيي" )00 

'وكذلك روى ابن جرير بإسناده عن مجاهد - رحمه الله - في قوله: "واستفزز من استطعت منهم بصوتك " قال: 
باللهى والعتاء. 
ومن الأدلة أيضا قوله - تعالى -:" والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما " [الفرقان: ؟/1] . 
قال ثعلب: " الزور: مجالس اللهو "» وقال الزجاج: " الزور: مجالس الغناء " وهو قول محمد الحنفية» وغيرهم من أهل العلم. 
وقال ابن القيم:" المعنى: لا يحضرون مجالس الباطل» ويدخل في هذا أعياد المشركين - كما فسرها به السلف - والغناء 
وأنواع الباطل كلها. 


وأما من السنة الشريفة فدونك ما رواه البخاري "555.6" في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يقول: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.. الحديث"؛ وقد رواه 
البخاري معلقا بصيعة الجزم إلا أن ابن حجر العسقلاي قل دك قُ شرحه على الحديث أن ماعة من الحفاظ قد رووه 


موصولا منهم: الإسماعيلي قُِ مستخرجه» وأبو نعيم كذلك قِ مستخرجه على البخاري» والطبراني قُِ معجمه وابن حبان 
في صحيحه.؛ وقد ذكر هذه الروايات كلها في (فتح الباري) . 
كما ذكر الحافظ ابن رجب أن البيهقي أخرج الحديث موصولا من طريقه الحسن ابن سفيان» حدثنا هشام بن عمار 


فذكره قال ابن رجب: " فالحديث صحيح محفوظ عن هشام بن عمار " وكذا قال ابن القيم: إن هذا حديث صحيح ثم 


5557/4 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


استطرد في الجواب الحسن الفائق مع كل من رد الحديث بدعوى الانقطاع كابن حزم وغيره. 
قلت: والمعازف في الحديث, هي: آلات الطرب والغناء ومزامير الشيطان والخناء سيما ما أحدث في هذا العصر من آلات 


ومزامير وأبواق وأعواد وأوتار تورث سامعيها السكرة» وتحلب لحم الخزي والعار» وتسبب الدياثة وذهاب الغيرة واستيلاء 
العهد والفجور. 
من الأدلة ما رواه أحمد " 686١‏ ". ومسلم " ,"5١1١84‏ وأبو داود "5557"», والنسائي في السنن الكبرى " »"81771١‏ 
وابن خزيمة " 4 ه5؟" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" الجرس 
مزامير الشيطان ". 
قال العلامة حمود بن عبد الله التويجري في فصل الخطاب:" وإذا كان الجرس من مزامير الشيطان فما الظن بما هو " أحسن 
' منه نغمة وأشد إطرابا من أنواع المعازف والمزامير والموسيقى التي قد ظهرت في زماننا واستحلها كثير من السفهاء؟ أ. ه. 
قلت: وقد اتفق الأثئمة الأربعة على تحريم الملاهي التي هي آلات اللهو كالعود, ونحوه ... وقال شيخ الإسلام - رحمه الله 
-: والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة» ولم يحك عنهم نزاع في ذلكء وأما الغناء المجرد الخاللي من آللاات 
الطرب فمحرم عند أبي حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي وأحمد, والرواية الأخرى عنهما الكراهة» إلا أن الكراهة المروية 
عنهما محمولة على أشعار الزهد الملحنة بصوت الشاعرء وإليه أشار ابن القيم في (مدارج السالكين) - فليراجع.." )١(‏ 
"وما يعينك في الثبات على التوبة تذكري مرارا الندم عقب الفراغ الكئيب من مارسة الخطأء ومعاقرة الذنب» يضاف 
قبل هذا ومعه وبعده صدق الملجأ إلى الله - عز وجل -» وطلب العون والمدد منه - سبحانه - أن يأخذ بيدك إلى التوبة 
النصوح. 
أما السؤال الثاني: فالتوابون الذين يحبهم الله - تعالى - كما في قوله الكريم: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " 
[البقرة:77؟] فهم الذين يصدقون في توبتهم» ويبادرون إليهاء ويتفانون في الحفاظ عليها مهما كانت نوازع النفس ودوافع 
الموى» وحتى تكونٍ منهم أيتها الأخت الفاضلة» ينبغي أن تتمسكي بتوبتك حت الممات» وأن تحافظي عليها حفاظك 
على روحك التي بين جنبيك بل أشدء وكم ستشعرين بالبهجة والفخر يوم تكونين واحدة من أولئك المحظوظين الذين 
شملتهم محبة الله . 
فحذار - يرحمك الله - أن تستبدلي الذي هو أدى بالذي هو خير فتفرطي بمحبة الله من أجل أغنية هابطة أو مشهد 
خليع!! 
وأما السؤال الثالث: فالنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها حين لا ينفعها اللوم» فهي النفس المذمومة» وهذا المعنى نقله ابن 
الجوزي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وقيل: هي النفس المؤمنة قاله الحسن البصري - رحمه الله -» وقال: (لا يرى 
المؤمن إلا يلوم نفسه على كل حال) . 
والأظهر - والله أعلم - صحة القولين كليهما - فإن لوم النفس أحيانا لصاحبها لا ينفع حين يتعذر استدراك الفائت» 


8.9/١1 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


كما أن المؤمن الحق لا يزال لاثما لنفسه إن عمل خيرا قال: هلا زدت» وإن عمل شرا قال: ليتني لم أفعل. 

وأما لم أقسم الله بما؟ فذلك - والله أعلم - لبيان فضل النفس التي تلوم صاحبها عند وقوع التقصير منها إما بارتكاب 
ذنب أو تفويت فضيلة» ولا ريب أن نفسا كهذه جديرة بأن يقسم الرب - تعالى شأنه- بما إذ هي دائمة السعي في البحث 
عن سعادتما في كنف الله وقربه. 

أما السؤال الرابع: فلا ريب أن الكمال أن تأمري بالمعروف وأنت أول الفاعلين له» وأن تنهي عن المنكر وأنت أول المبتعدين 
عنه» فإن زلت بك القدم وارتكبت مخالفة ما فحذار أن تحجبك مخالفتك تلك عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» مبادرة في الوقت نفسه إلى سرعة التخلص من مغبة المخالفة وإعلان التوبة من جديد بالكيفية التي أشرت إليها 
سلفا. 

وأما السؤال الخامس: فكل من بمتنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قادر على إنكاره بيده» أو بلسانه» أو بقلبه 
فهو واقع في دائرة الذم» ومعرض نفسهء بل وغيره إلى مغبة تعطيل هذه الفريضة الجليلة» خصوصا في زمننا هذا الذي كثرت 
فيه المنكرات» وانتشرت فيه المخالفات» وقل المنكرون لها. 

وختاما أسأل الله - تعالى - أن يوفقك للتوبة النصوح التي لا رجعة بعدهاء وأنصحك بأن تكثري من قراءة القرآن» ومطالعة 
تفسير ابن كثير وابن سعديء (وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) لابن القيم و (تلبيس إبليس) لابن الجوزي ونحوها من 
الكتب المفيدة» كما أدعوك إلى تكوين صحبة طيبة من الزميلات الملتزمات الحريصات على اقتفاء سبيل الصحابيات 
الكريمات إرضاء لفاطر الأرض والسماوات - سبحانه -. 


كما أوصيك بالابتعاد عن مطالعة الفضائيات ونحوها ولو بالتدريج» واستبدال ذلك بتصفح المواقع النافعة عبر الإنترنت 
لشغل الفراغ بالمفيد» واحرصي- حماك الله - على أداء الفرائض والواجبات» وقراءة كتب السير والوعظ والرقائق عل الله أن 
يلين لك قلبك ويشرح صدركء والله بحفظك والسلام.." )١(‏ 

"زراعة الأعضاء 


امجيب د. محمد بن إبراهيم الغامدي 

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد 

التصنيف الفهرسة/الطب والصحة 

ه١‎ 4754/١1/5 التاريخ‎ 

السؤال 

هل يجوز تغيير الأعضاء في الجسم أم لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم» فهل يجوز تغيير الأنثيين (الخصيتين) ؟ 

الجواب 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: فموضوع زراعة الأعضاء من 


7١/١ 5 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١1( 


الموضوعات التي استجدت ف حياة الناس مع تقدم الطبء ولم تكن معروفة لدى الفقهاء السابقين بالشكل الذي نراه اليوم 
أو نسمعه» ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد لها حكم في الشرع؛ لأن شريعتنا بقواعدها وأصوها تستطيع بحمد الله جل 
وعلا أن توجد الحكم الشرعي لكل ما يستجد في حياة الناس» فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكانء ولذا فقد تولى 
أهل العلم في زمائنا هذه المسألة بالبحث والدراسة» ومن أولئك الذين عنوا بدراسة هذا الموضوع المجامع الفقهية» ومنها 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» فقد درس الموضوع في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي 
في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 58 ربيع الآخر ه .5 ١‏ ه إلى يوم الاثنين ٠7‏ جمادى الأولى ١5.5‏ ه الموافق 9 
58-١‏ يناير ١1/5‏ م؛ وقد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضوء 
لتعويضه عن مثيله المعطل فيه» ما توصل إليه الطب الحديثء وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة» وذلك 
بناء على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي من مكتب رابطة العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية. 

واستعرض المجمع الدراسة التي قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في هذا الموضوعء وما جاء فيها 
من اختلاف الفقهاء المعاصرين في جواز نقل الأعضاء وزرعهاء واستدلال كل فريق منهم على ,أيه بالأدلة الشرعية التي 
رآها. 

وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع؛ رأى المجلس أن استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة» ولذلك انتهى 
مجلس إلى القرار الآتي: 


أولا: إن أخذ عضو من جسم إنسان حيء وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته» أو لاستعادة وظيفة من 


وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتناق مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه» كما أن فيه مصلحة كبيرة 


وإعانة خيرة للمزروع فيه» وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية: 
١‏ - أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية؛ لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا 
بأشد منه؛ ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى الحلكة, وهو أمر غير جائز شرعا. 
١‏ - أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه. 
* - أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. 
- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا. 
ثانيا: تعتبر جائزة شرعا بطريق الأولوية الحالات التالية: 
١‏ - أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه» بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفاء وقد أذن بذلك 
حالة -حياتة: ." (0) 
"رفع القبر وكتابة بعض الآيات عليه 
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري 


(1) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 4 417/١‏ 


عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 

التصنيف الفهرسة/الجديد 

ه١‎ 5475/7/١ التاريخ‎ 

السؤال 

هل يجوز رفع مستوى تربة القبر ووضع حجر على القبر مكتوب عليه بعض آيات القرآن؟. 


الجواب 
القبر لا يرفع إلا مقدار شبرء ويكون مسنما على شكل سنام البعير وسطه مرتفع وحافتاه منخفضتانء ليعلم أنه قبر فيتوقى 
ولا يهان» وقد ورد عن جابر - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رفع قبره عن الأرض قدر شبر انظر 
البخاري )١15٠0(‏ » وقد روى القاسم بن محمد قال: قلت: يا عائشة يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرفة الحمراء» رواه أبو داود )8575٠(‏ 
» ولا يستحب (فعه أكثر من ذلكء والنبي - صلى الله عليه وسلم- لما بعث عليا ابن أبي طالب - رضي الله عنه- إلى 
اليمن قال له: "لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته" رواه مسلم (4559) وغيره» والمشرف هو: المرتفع بدليل 
ما سبق من وصف قبر النبي - صلى الله عليه وسلم-» وأما وضع حجر عليه ليكون علامة فلا بأس بمحذاء لأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- لما دفن عثمان بن مظعون أمر رجلا أن يأتيه بحجر لم يستطع حمله» فقام رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فحسر عن ذراعيه ثم حملها ثم وضعها عند رأسه وقال: "أعلم بما قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي" أبو 
داود (5٠؟7)‏ وحسنه الألباني. 
وأما كونه يكتب عليه آيات فلا يجوز لأن هذا امتهان للآيات وامتهان للقرآن» وربما يتعلق به بعض الجهال والعوام فيظن 
أن لهذا القبر معنى زائدا يعتقد فيه شيئا ما يعتقده الجهال الذين كثروا في زماننا. والله أعلم.." )١(‏ 

"وحتى يستبين لك هذا جليا: انظر إلى كيف هو ضعف الرجل حين يكون مطلوبا تتعرض له المرأة بالإثارة والإغراء 
فهو- بلا شك- أمام إغراء المرأة أضعف وأقل صبرا وأسرع استجابة من المرأة أمام دعوته وتسويله. 
إننا لا نعترض على العمل بسد الذرائع» فهو دليل من الأدلة الشرعية» ولا على الغيرة على الأعراضء فقد أثنى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- على بعض الصحابة - رضي الله عنهم- غيرتهم؛ ولا على حماية المرأة من وسائل الإغواءء فزماننا قد كثر 
فيه الفساد وتسلط فيه أهل الشهواتء؛ لكن الاعتراض يتوجه إلى المبالغة المفرطة في سد الذرائع» وفي المنع والتحرز إلى حد 
تشعر فيه المرأة أتما مسلوبة الثقة» وأنا هنا لا أتكلم بخصوص مراسلتها عبر البريد الإلكتروني فقطء بل عن أسلوب معاملتنا 
لا على وجه العموم» فمنعت من الإفادة من الإنترنت» وأحيانا من اقتناء الجوال» وكأن دخوطا لعالم الإنترنت واقتناءها 


للجوال هو في ذاته وقوع قِ شرك الذئاب البشرية الي تتصيد النساء» وتستدرجهن إلى درك الفاحشة» نفعل ذلك قِ الوقت 


١55/1١8 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 


الذي منحنا فيه أبناءنا الشباب حق الإفادة والاستمتاع ككذه الوسائل» أحيانا برقابة» وأحيانا بلا رقابة!. 

يحب أن يضبط العمل بسد الذرائع؛ حتى لا نقع في دائرة التشديد وتحريم الحلال» وفي هذا السبيل يجب أن نحقق النظر 
بتأمل وتحرد وموضوعية في كل وسيلة من الوسائل» هل هي مظنة للفتنة وذريعة إلى الحرام؟ 

فمثلا ذهاب الفتاة وحدها إلى الأسواق غير النسائية مظنة للفتنة يجب أن تمنع منه» ودخول الإنترنت باستخفاء في آخر 
الليل مدعاة للريبة يحب أن يمنع منه الابن والبنت على السواء» وخلوتما ب- الأجنبي حتى ولو كان سائقا على كفالة والدها 
- ذريعة للفساد يجب أن تسد. 

ومع كل ذلك يبقى من المبالغة في سد الذرائع» منع الفتاة من الإفادة من الإنترنت مطلقا حتى ولو بمرآى من جميع الأسرة 
وني وضح النهار» ومن الإفراط في الحذر وسلب الثقة أن تحرم من الجوال وهي محتاجة إليه» في الوقت الذي يمنح الابن حق 
الإفادة من الحاسوب والجوال بحرية مطلقة أو رقابة غير جادة. 

وهذا لعمر الحق من التناقض العجيب» وهو يدل على أن أسلوب تعاملنا مع المرأة فيه شيء من الإفراط والحذر وعدم 
الثقة» وأننا تأخذ بالرقابة وأسباب المنع أكثر مما تأخذ بأساليب التوعية ودعائم تحصين الفكرء فبالغنا في الاحتياط والرقابة 
والمنع» وأهملنا الجوانب الأخرى من التوعية والتثقيف والتحصين والتهذيب. 

والحاصل أن هذه المبالغة في سد الذرائع هي بلا شك مجانفة واضحة عن المنهج الوسطء لا يمكن تقومه إلا بأن ينقص من 
هذه المبالغة بقدر ما يزاد من الحرص على تنويع الخطاب وتحذيبه والارتقاء بأسلوبه؛ حتى يكون مقنعا لعقل المرأة مؤثرا في 
وجداها. 


والله أعلم» وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم.." 00 
"عذرا يا أختي» لكن كيف دخلت في شبكة العشق والهيام؟ » حتى صرت تردين عنك الخطاب وتعزفين عن الزواج! 


لقد فهمت أنك كلمتيه وكلمكء وأخبرتيه بحبك له وأخبرك بحبه لك!» وأنك جعلت تلاحقين المسكين وتتقربين منه حتى 
أوقعته في شباكك!!» وأن الكلام بينكما اتسع حتى ناصحك بقراءة القرآن.. ثم جئت بعد هذا كله تستنجدين بمن يخلصك 
من لواعج الحب!!. 

ألا توافقيني أنك لم تقفي عند حد الحب والتفكير» بل تعديت إلى العمل والمكالمة والمواعدة» بل ومحاولة التقرب من 
المعشوق» والتمادي في ذلك حتى وقع معك في الشبكة وهو لا يريد ذلك. اعذريني يا أختيء فإني وإن قلت في مطلع 
كلامي إن الحب لا سلطان عليه» وإن بعضه مقبول» لكني لا يمكن أن أقول إن التمادي فيه والسعي للإيقاع بالمعشوق» 
والتخبيب على زوجته مقبول مباح!. 

لقد كان سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- يحب عائشة الصديقة - رضي الله عنها - أكثر من بقية زوجاته» وكان 


يصرح بهذا فيما رواه البخاري (/575) ومسلم (854/١؟)‏ من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه- ولكنه صلى الله 


)00 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم ١‏ 


عليه وسلم لم يتجاوز حب القلب إلى سلوكيات مرفوضة:؛ من الجور بين الزوجات أو تفضيل عائشة - رضي الله عنها - 
على غيرها من أمهات المؤمنين. 

وهذا هو شعارنا ومذهبنا في "العشق العذري"؛ من وقع فيه كان الله في عونه» لكن لا يحل له أن يتعدى إلى سلوكيات غير 
مقبولة. واعذريني إن قلت لك يا أخية إن هذا قد وقع منك. 

فالمكالمة والحديث.. 

والمواعدة. . 

والتقرب والتودد.. 

كله سلوكيات تكتب على صاحبهاء وهي مما يملك السيطرة عليه. 

اسألي نفسك: من يقود الآخر.. 

هل أنت التي تقودين عاطفتكء أم تركتي لعاطفتك الزمام؟ . 

؟*) من أي قوافل العشاق أنت؟ 

يا أختي الكريمة! لست العاشقة الأولى ولن تكون الأخيرة» وقافلة العاشقين طويلة وما أنت إلا واحدة في هذه القافلة. وهي 
في الحقيقة ليست قافلة واحدة بل قوافل: 

- فقافلة جسدية خسيسة. 


ت وقافلة علذرية عفيفة: 


ولم تذكري لنا من أي القافلتين أنتما؟ وعذرا للسؤال!» لكني أذكر هنا إن كثيرا ثمن يدعون العشق في زماننا غير صادقين» 
فعشقهم عشق أجساد ورسوم وصور» وليس عشق أرواح وقلوب. ولهذا يكثر من عشاق مانغا اللقاءات والمواعدات واللمس 
والجس وما هو أكثر من ذلك وأشنع من الفسق والفجور. وربنا سبحانه رب الليل والنجوم والظلمة هو وحده العليم بما 
يدور بين العشاق في مخبوء الأستار» وظلمات الليالي!!. 


والحب العذري النظيفء لا يكدره شيء من أوساخ الحب المعاصر» من لقاء أو مواعدة أو مهاتفة أو مراسلة مريبة» وإِنما 
هي مشاعر في القلب جياشة» يحبسها الحياء أن تظهرء ويمنعها العفاف والدين أن تدنس بلقاء أو كلام. وانظري الجواب 
الكافيء ص (575-760؟) . 

إن العاطفة كالبئر إذا استنزفت ماءها؛ ثم جعلت تصبينها هنا وهناك لم تفلحي بشيء» وإذا استخرجتيها بقدر» وسقيت 
منها بستانك الذي تعرفينه» وتعرفين شجره؛ أثمر شجرك وأورق. وإنما بستانك أهلك وزوجك وأسرتك. 

ألا توافقينني أن ما تصنعه بعض الفتيات ليس إلا "إهدار عاطفي". حيث تهدر عواطفها وتنفقها في غير طائل. وهو "تمييج 
عاطفي" دون تنفيس صحيح, يضر بالفتاة ومشاعرها أيما ضرر. 

قالبا” الخلول المكدة 7 


١ 45/١9 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١1( 


"والتماثيل المصورة على صورهم, لم يكونوا يعتقدون أنما تنزل المطر» أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدون الملائكة, 
والصالحين» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل» وأنزل الكتب تنهى عن أن يدعى أحد من دونه لا دعاء 
عبادة» ولا دعاء الاستغاثة. 
واعلم أن المشركين في زمائنا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأتم يدعون الملائكة» والأولياءء 
والصالحين؛ ويريدون شفاعتهم, والتقرب إليهم؛ وإلا فهم مقرون بأن الأمر لله» فهم لا يدعونما إلا في الرخاء» فإذا جاءت 
الشدائد أخلصوا لله قال الله تعالى: #إوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم» 
الآية [سورة الإسراء آية: /510] . 
واعلم أن التوحيد هوإفراد الله سبحانه بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده» فأولهم نوح عليه السلام 
أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين: ودء وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين؛ أرسله الله إلى أناس يتعبدون» ويحجون» ويتصدقون» ويذكرون الله كثيراء ولكنهم 
يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله تعالى» يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله تعالى» ونريد شفاعتهم عنده؛ مثل 
الملائكة» وعيسى» ومريم» وأناس غيرهم من الصالحين.." )١(‏ 

"الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى» ليلا وناراء خوفا وطمعاء ثم منهم 
من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقريهم من الله عز وجل ليشفعوا لحم ويدعو رجلا صالحاء مثل اللات» أو نبيا مثل 
عيسى . 
وعرفت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك؛ ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده» كما قال تعالى: 
#إوأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا» [سورة الجن آية: ]١‏ . وقال تعالى: «له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» [سورة الرعد 
آية: 4 ]١‏ . 
وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم» ليكون الدين كله لله والذبح كله لله. والنذر كله لله والاستغاثة كلها 
بالله» وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت: أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم الملائكة 
والأنبياء» والأولياء يريدون شفاعتهم؛ والتقرب إلى الله تعالى بمم» هو الذي أحل دماءهم وأموالهم؛ عرفت حيثذ التوحيد» 
الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركون. 
وهذا التوحيد هو: معنى قولك: لا إله إلا الله» فإن الإله عندهم؛ هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور» سواء كان ملكاء أو 


نبيا» أو ولياء أو شجرة ») أو قبرا» أو جنيا؛ ١‏ يريدوا أن." 0( 


71/١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
9/١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


"الإله هو: الخالق» الرازق» المدبر؛ فإتحم يقرون أن ذلك لله وحده. كما قدمت لك. 
انما يعنون بالإله: ما يعني المشركون في زمانناء بلفظ: السيد» فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد» 
وهي: لا إله إلا الله؛ والمراد من هذه الكلمة معناهاء لا مجرد لفظهاء والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذه الكلمة» هو: إفراد الله بالتعلق» والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه» فإنه لما قال لمم: قولوا لا إله إلا الله؛ 
قالوا: أجعل الآلة إِها واحدا إن هذا لشيء عجاب. 
فإذا عرفت: أن جهال الكفار يعرفون ذلك؛ فالعجب ممن يدعي الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه 
جهال الكفارء بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب» بشيء من المعاني؛ والحاذق منهم يظن أن 
معناها: لا يخلق» ولا يرزق» ولا يحيي» ولا بميت» ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا 
إله إلا الله. 
فإذا عرفت ما قلت لكء معرفة قلب؛ وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» الآية» [سورة النساء آية: 54» و5١١]‏ » وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أوهم إلى آخرهمء 
الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه» وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه» من الجهل بمذاء أفادك فائدتين: الأولى: الفرح 
بفضل." )00 

"وما نحن عليه: أنا لا نرى سبي العربء ولم نفعله؛ ولم نقاتل غيرهم» ولا نرى قتل النساء والصبيان. 
وأما ما يكذب علينا - سترا للحق» وتلبيسا على الخلق - بأنا نفسر القرآن برأيناء ونأخذ من الحديث ما وافق فهمناء من 
دون مراجعة شرح» ولا معول على شيخ» وأنا نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا: البي رمة في قبره» وعصا 
أحدنا أنفع له منه» وليس له شفاعة» وأن زيارته غير مندوبة» وأنه كان لا يعرف معن لا إله إلا الله حتى أنزل عليه #إفاعلم 
أنه لا إله إلا اللهكك , مع كون الآية مدنية» وأنا لا نعتمد على أقوال العلماء» ونتلف مؤلفات أهل المذاهبء؛ لكون فيها 
الحق والباطل» وأنا مجسمة» وأنا نكفر الناس على الإطلاق أهل زمائناء ومن بعد الستمائة» إلا من هو على ما نحن عليه. 
ومن فروع ذلك: أنا لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركاء وأن أبويه ماتا على الإشراك بالله» وإنا ننهى 
عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقاء وأن من دان بما نحن عليه» سقطت عنه 
جميع التبعات» حت الديونء وأنا لا نرى حقا لأهل البيت - رضوان الله عليهم -, وأنا نجبرهم على تزويج غير الكفء لمء 
وأنا نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة» لتنكح شاباء إذا ترافعوا إليناء فلا وجه لذلك» فجميع هذه الخرافات. 
وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاء كان." (؟) 

"رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فإن قلت: ما نقول في الحلف بغير الله والتوسل به؟ 


٠7٠١/١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
579/١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


قلت: ننظر إلى حال المقسمء إن قصد به التعظيم كتعظيم الله أو أشدء كما يقع لبعض غلاة المشركين من أهل زهائناء إذا 
استحلف بشيخه؛ أي معبوده الذي يعتمد في جميع أموره عليه» لا يرضى أن يحلف إذا كان كاذبا أو شاكاء وإذا استحلف 
بالله فقط رضيء فهو كافر من أقبح المشركين» وأجهلهم إجماعا. وإن لم يقصد التعظيم» بل سبق لسانه إليه» فهذا ليس 
بشرك أكبر» فينهى عنه ويزجر» ويؤمر صاحبه بالاستغفار عن تلك الحفوة. 
وأما التوسل» وهو أن يقول القائل: اللهم إن أتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق نبيك» أو جاه 
عبادك الصالحين» أو بحق عبدك فلان» فهذا من أقسام البدع المذمومة» ولم يرد بذلك نصء كرفع الصوت بالصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان. 
وأما أهل البيت: فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في مثل ذلك» وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطميء وكان الجواب 
عليه ما نصه: أهل البيت- رضوان الله عليهم- لا شك في طلب حبهم ومودتهم؛ لما ورد فيه من كتاب وسنة» فيجب حبهم 
ومودتمم؛ إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق» فلا فضل لأحد إلا بالتقوى» ولحم مع ذلك التوقير والتكريم." )١(‏ 

"والمقصود: أن كثيرا من الناس» يعظم قبر من يكون في الباطن كافراء أو منافقاء ويكون هذا عنده والرسول من جنس 
واحد» لاعتقاده أن الميت يقضي حاجته, إذا كان رجلا صالحاء وكلا هذين عنده من جنس من يستغيث به. وكم من 
مشهد يعظمه الناس» ويظنونه قبر رجل صالح» وهو كذبء بل يقال: إنه قب ركافر» كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان» الذي 
يقال: إنه قبر نوح ؛ فإن أهل المعرفة» كانوا يقولون: إنه قبر بعض العمالقة. 
وكذلك مشهد الحسينء الذي بالقاهرة؟ وقبر أبي الذي بدمشقء اتفق العلماء على أتما كذب» ومنهم من قال: هماء قبرا 
نصرانيين. 
وكثير من المشاهد تنازع الناس فيهاء وعندها شياطين» تضل بسببها من تضل. ومنهم من يرى في المنام شخصا يظن أنه 
المقبور» ويكون ذلك شيطانا تصور بصورته» كالشياطين الذين يكونون بالأصنام؛ وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث 
بالأصنام والموتى والغائبين» وهذا كثير في زماننا وغيره» مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل» التي بالبراري بديار مصرء بإخميم» 
وغيرهاء يرضدون التمثال مدة؛ لا يتطهرون طهر المسلمين: ولا يصلون ضلاة المسلمين» ولا يقرؤون حى يتغلق الشيطان 


تلك الصورة» فيراها تتحرك» فيضع فيها شمعة» أو غيرهاء فيرى." (5) 
"إماما أهل العراق» فلكل مذهب معروف في الكتب المصنفة في اختلاف العلماء» ومثلهم الأئمة الأربعة. وجاء 
بعدهم أئمة مجتهدون» وخالفوا الأئمة الأربعة في مسائل معروفة عند العلماء» كأهل الظاهر؛ ولذلك تحد من صنف في 


مسائل الخلاف, إذا عنى الأثمة الأربعة» قال: اتفقواء وفي مسائل الإجماع, التي أجمع عليها العلماء سلفا وخلفاء يقول: 
اجمعوا. 
وذكر المذهب لا يختص بأهل السنة من الصحابة فمن بعدهم» فإن بعض أهل البدع صنفوا لهم مذهبا في الأحكام, يذكرونه 


٠85/١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
4٠15/١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


عن أئمتهم, كالزيدية لهم كتب معروفة يفتي بحا بعض أهل اليمنء والإمامية الرافضة لحم مذهب مدون خالفوا في كثير منه 
أهل السنة والجماعة. والمقصود: أن قول هذا الجاهل: مذهب خامسء قول فاسد, لا معنى له كحال أمثاله من أهل الجدل 
والزيغ في زماقعاء شعرا: 
يقولون أقوالا ولا يعرفونها وإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 
وأما قوله: وغش الأمة» فهذا الجاهل الضال بنى هذا القيل الكاذب على سوء فهمه؛ وانصرافه عن دين الإسلام» لأنه عدو 
لمن قام به ودعا إليه» وعمل به ومن المعلوم عند العقلاء وأهل البصائر أن من دعا الناس إلى توحيد ريهم وطاعته» أنه 
الناصح لهم حقا. وأما من حسن الشرك والبدع» ودعا إليهاء وجادل بالباطلء وألحد في أسماء الله وصفاته» فهو الظالمء 
الغاش» لعباد اللهء لأنه." (1) 

"إلا ليقربونا إلى الله زلفى © [سورة الزمر آية: "] . 
قال الشيخ - رحمه الله -: يوضح ذلكء أن أصل الإسلام وقاعدته: شهادة أن لا إله إلا الله وهي أصل الإيمان بالله وحدهء 
وهي أفضل شعب الإيان, وهذا الأصلء لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار» بإجماع المسلمين؛ ومدلوله: وجوب عبادة الله 
وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه كائنا من كان؛ وهذا هو الحكمة التي خلقت لطا الجن والإنس» وأرسلت لا 
الرسل» وأنزلت بما الكتب» وهي تضمن كمال الذل والحب» وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم؛ وهذا هو دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله دينا سواه» لا من الأولين» ولا من الآخرين. 
قال رحمه الله: وقد جمع ذلك في سورت الإخلاص» أي: العلم والعمل؛ والإقرار. وقد اكتفى بعض أهل زماتعاء بالإقرار 
وحده وجعلوه غاية التوحيد» وصرفوا العبادة التي هي مدلول لا إله إلا الله» للمقبورين» وجعلوها من باب التعظيم للأموات» 
وأن تاركها قد هضمهم حقهمء وأبغضهم وعقهم؛ ولم يعرفوا أن دين الإسلام هو الاستسلام لله وحده, والخضوع له وحدهء 
وأن لا يعبد بجميع أنواع العبادة سواه. 
وقد دل القرآت على أن من استسلم لله ولغيره كان مشركاء قال تعالى: «إوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له [سورة الزمر آية: 
| » وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن." (5) 

"'يحري عليهم من نعيم الآخرة» ما يلتذون به ما هو ليس من عمل التكليف. 
ومعاذ الله: أن نعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
١ "‏ إلخ. والحديث عام, لأن المقصود به: جنس بني آدم, لأن المفرد يعم كما هو مقرر في محاله؛ ألم يعلم المسكين أن 
البرنخ طور ثان» وله حكم ثان؟ إذ لو كان صلى الله عليه وسلم بمذه المثابة» أنه يلاقي الأولياء والأفاضل» كما زعم بعض 
المصنفين, لبطل حكم الاجتهاد بعده؛ ولم يتراجع الصحابة رضوان الله عليهم بعده مسائل طال فيها نزاعهم إلى متها هذا. 
إذا تحققت هذه الإشارة» وتأملتهاء فلا بد أن أنقل لك كلام ابن تيمية» قدس الله روحه؛ في أحاديث السؤال. 


554١/١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
ه1//١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


قال ابن تيمية رحمه الله: أما رؤيا موسى في الطواف» فهذا كان رؤيا منام» لم يكن ليلة المعراج» كذلك جاء مفسراء كما رأى 
المسيح أيضاء ورأى الدجال؛ أما رؤيته» ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماءء لما رأى آدم في السماء الدنيا» ورأى 
بحجبى» وعيسى؛ فهذا رأى أرواحهم مصورة في صورة أبداتهم؛ وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في 
القبور؛ وهذا ليس بشيء» لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده. وكذلك إدريس. 


١‏ مسلم: الوصية )١711(‏ » والترمذي: الأحكام )١5177(‏ » والنسائي: الوصايا )”551١(‏ » وأبو داود: الوصايا (80/؟) 
» وأحمد (؟/؟0؟) » والدارمي: المقدمة (05ه) .." )١(‏ 

"فؤقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» [سورة الإسراء آية: 55] . 
ودليل الأشجار والأحجارء قوله تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [سورة النجم آية: ]5١"19‏ ع 
وحديث أبي واقد الليثي» قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين 
سدرة» يعكفون عندهاء وينوطون بما أسلحتهم» يقال لحا ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات 
أنواط» كما لهم ذات أنواط» فقال؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر» إنما السنن» قلتم والذي نفسي بيده؛ كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى:» «إاجعل لنا إلا كما لهم آلحة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
لقاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين» لأن الأولين يخلصون لله في الشدة» ويشركون في الرخاء» ومشركي 
زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة» والدليل قوله تعالى: إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى 
البر إذا هم يشركون» [سورة العنكبوت آية: 55] . فعلى هذا: الداعي عابد والدليل قوله تعالى: «إومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» [سورة الأحقاف آية: 5] . والله سبحانه أعلم 
وصلى الله على محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم.." (") 

"|[سوزة الدرية أيف 81]. 
وقال تعالى: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربكم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
محذورا» [سورة الإسراء آية: 51] . والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل من عبد الأصنام» ومن عبد الصا حين» ولم يفرق 
بين أحد منهم» حتى كان الدين كله لله. 
القاعدة الرابعة: وهي أن الأولين يخلصون لله في الشدائد» وينسون ما يشركون» كما قال تعالى: #إفإذا ركبوا في الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» [سورة العنكبوت آية: 15] . وأهل زماننا يخلصون الدعاء في 
الشدائد لغير الله؛ فإذا عرفت هذاء فاعرف أن شرك المشركين» الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 149/١‏ ه 
(١؟)‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٠5/7‏ 


من شرك أهل زماتنا. لأن أولئك يخلصون لله في الشدائد, وهؤلاء يدعون مشائخهم في الشدة والرخاء؛ والله أعلم. 
إرسالة الشيخ ابن عبد الوهاب إلى ابن عبيد وغيره يأمرهم بالإخلاص] 
وله أيضاء قدس الله روحه: 
بسم الله الرحمن الر حيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» خصوصا: محمد 
بن عبيد» وعبد القادر العديلي» وابنه» وعبد الله بن سحيم, وعبد الله بن عضيبء, وحميدان بن تركي وعلي بن زامل» ومحمد 
أبا الخيل» وصالح بن عبد الله.." )١(‏ 

"القاعدة الثانية وهي: أتمم يدعون الصالحين» مثل الملائكة» وعيسى» وعزير» وغيرهم؛ وكل من ينتسب إلى شيء 
من هؤلاء ماه إِها؛ ولا يعني بذلكء أنه يخلق» أو يرزق؛ بل يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويقولون: «إما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى © [سورة الزمر آية: "] . والإله في لغتهم» هو الذي يسمى في لغتنا: فيه السر؛ والذي يسمونه الفقراء: 
شيخهم؛ يعنون بذلك: أنه يدعى» وينفع» ويضر؛ وإلا فهم مقرون لله بالتفرد بالخلق» والرزق؛ وليس ذلك معن الإله» بل 
الآله القضودة للخو المرجو. 
لكن المشركون اق زماننا أضل من الكفار الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين: أحدهما: أن الكفار 
نما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء؛ وأما في الشدائد» فيخلصون لله الدين» كما قال تعالى: 9#وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه» الآية [سورة الإسراء آية: 71] . والثاني: أن مشركي زمائناء يدعون أناسا لا يوازنون عيسى 
والملائكة. 
إذا عرفتم هذاء فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر» عبادة الأصنام» هذا يأتِ إلى قبر نبي» وهذا إلى قبر 
صحابي» كالزبير» وطلحة» وهذا إلى قبر رجل صالح وهذا يدعوه ف الضراء» وفي غيبته؛ وهذا ينذر له» وهذا يذبح للجن؛ 
وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة» وهذا يسأله خير الدنياء والآخرة.." (5) 

'فعل هذه الأمور منكم, مثل: السائح الأعرج» ونحوه» تعتقدون صلاحه. وولايته؛ وقد صرح في الإقناع» بكفره؛ 
فاعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة: أن لا إله إلا الله. 
فإن بان في كلامي هذا شيء من الغلوء من أن هذه الأفاعيل» لو كانت حراما فلا تخرج من الإسلام» وأن فعل أهل زماننا 
في الشدائد» في البر» والبحر» وعند قبور الأنبياء والصالحين ليس من هذه بينوا لنا الصواب» وأرشدونا إليه. 
وإن تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه» وأن الواجب إشاعته في الناس» وتعليمه النساء والرجال» فرحم الله من 
أدى الواجب عليه؛ وتاب إلى الله» وأقر على نفسه؛ فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له؛ وعسى الله أن يهدينا وإياكم» 
وإخوانناء لما بحب ويرضىء والسلام. 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ؟/9م 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ؟/1١4‏ 


وقال أيضا: رحمه الله تعالى» بعد كلام له: 
وأما النوع الثاني: فهو الكلام في الشرك والتوحيد» وهو المصيبة العظمىء والداهية الصماء؛ والكلام على هذا النوع؛ والرد 
على هذا الجاهل: يحتمل مجلداء وكلامه فيه؛ كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا قرأه المؤمن تارة يبكي» وتارة يضحك!!.." 
00 

"الصحابة والمنافقين. لكن هذا لا يعرف النفاق» ولا يظنه في أهل زمائناء بل يظنه في زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه» وأما زمانه فصلح بعد ذلك! وإذا كان زمانه وبلدانه ينزهون عن البدع» ومخرجها من أهل خراسان» فكيف 
بالشرك والنفاق؟! ويا ويح هذا القائل» ما أجرأه على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم! حيث ظن أتمم لا يعلمون 
الناس معنى لا إله إلا الله. 
أما علم هذا الجاهل أنحم يستدلون بما على مسائل الفقه. فضلا عن مسائل الشرك؛ ففي الصحيحين: "أن عمر رضي الله 
عنه لما أشكل عليه قتال مانعي الرّكاة» لأجل قوله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس, حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فإذا قالوها. عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها ١"‏ قال أبو بكر: فإن الرّكاة من حقها"؛ فإذا كان منع الرّكاة من 
منع حق: لا إله إلا الله فكيف بعبادة القبور؟ والذبح للجن؟ ودعاء الأولياء وغيرهم, ما هو دين المشركين؟!. 
وصرح الشيخ تقي الدين في: اقتضاء الصراط المستقيم» بأن من ذبح للجن, فالذبيحة حرام من جهتين: من جهة: أنما ما 
أهل لغير الله به؛ ومن جهة: أنما ذبيحة مرتدء فهي: كخنزير مات من غير ذكاة؛ ويقول: ولو سمى الله عند ذبحهاء إذا 
كانت نيته ذبحها للجنء؛ ورد على من قال: إنه إن ذكر اسم الله حل الأكل منها مع 


؟ الترمنذئ : لفسير القران )ماع ولهد ام سيمل وس الوم "0 

"وقال الإمام البزازي في فتاويه: إذا رأى رقص صوفية زماننا هذا في المساجد» مختلطا بحم جهال العوام الذين لا 
يعرفون القرآن» والحلال والحرام» بل لا يعرفون الإسلام والإيعان» لحم تميق يشبه تميق الحمير» يقول: هؤلاء لا محالة: اتخذوا 
دينهم لوا ولعبا. فويل للقضاة والحكام» حيث لا يغيرون هذا مع قدركم. 
وأما كلام الشافعية: فقال الإمام محدث الشام: أبو شامة» في كتاب: الباعث على إنكار البدع والحوادث" وهو في زمن 
الشارح» وابن حمدان:" لكن نبين من هذا ما وقع فيه جماعة من جهال العوام» النابذين لشريعة الإسلام» وهو ما يفعله 
الطوائف من المنتسبين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان» من مواخاة» النساء الأجانب» واعتقادهم في مشائخ 
فم 
وأطال رحمه الله الكلام؛ إلى أن قال: وبمذه الطرق» وأمثالها كان مباديء ظهور الكفر من عبادة الأصنام» وغيرهاء ومن هذا 
ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة» تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد» يحكي لهم 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ؟/9؟ 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ؟//41 


حاك أنه رأى في منامه بما أحدا من شهر بالصلاحء ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلوهم» ويرجون الشفاء لمرضاهمء 
وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي ما بين عيون» وشجرء وحائط؛ وفي مدينة دمشق»؛ صانا الله من ذلك» مواضع متعددة.." 
00 

"العمل» لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون [سورة الحجرات آية: ؟] » وهذا من أقل الأشياء في 
- 
المرتبة السابعة: الثبات على الحق» والخوف من سوء الخاتمة» لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن منكم من يعمل بعمل أهل 
الجنة» ويختم له بعمل أهل النار 2١"‏ وهذه أيضا: من أعظم ما يخاف منه الصالحون؛ وهي قليل ني زمانناء فالتفكر في حال 
الذي تعرف من الناس» في هذا وغيره» يدلك على شيء كثير تجهله؛ والله أعلم. 
[مفهوم التوحيد الذي فرض الله على عباده] 
وله أيضاء رحمه الله تعالىى: 
بسم الله الرحمن الر حيم 
اعلم رمك الله: أن التوحيد الذي فرض الله على عباده» قبل الصلاة والصوم؛ هو: توحيد عبادتكء فلا تدعو إلا الله وحده 
لا شريك له؛ لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره؛ كما قال تعالى: 9وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداك 
[سورة الجن آية: ]١8‏ » وقال تعالى: #ؤقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلحكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» [سورة الكهف آية: ]١١١‏ . 


واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» صفة إشراكهم أتهم يدعون الله ويدعون معه الأصنامء 
والصالحين» مثل عيسىء» وأمه, والملائكة؛ يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ وهم يقرون أن الله سبحانه» هو: 


» )47١8( البخاري: القدر (15914) » ومسلم: القدر (515147؟) » والترمذي: القدر (1١5؟) » وأبو داود: السنة‎ ١ 
7". )49./1١١ 414/١١ "م0/١( وابن ماجه: المقدمة (75) » وأحمد‎ 

"محمدا رسول الله» وقد غلط أهل زماننا فيهاء وأثبتوا لفظها دون معانيهاء وقد يأتون بأدلة على ذلكء؛ تلتبس على 
الجاهل المسكين» ومن ليس له معرفة في الدين» وذلك يفضي إلى أعظم المهالك. 
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم ١"‏ الحديث, وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شفاعته: من أحق بها يوم القيامة؟ قال: " من 
قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ١"‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "29 


وكذلك حديث عتبان: " فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله "؛ . 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ؟/؟5ه 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 7/5 


وهذه الأحاديث الصحيحة, إذا رآها هذا الجاهل, أو بعضهاء أو سمعها من غيره» طابت نفسه وقرت عينه» واستفزه 
المساعد على ذلكء وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك» فلو أنه دعا غير الله أو ذبح له أو حلف بهء أو نذر له 
لم ير ذلك شركاء ولا محرماء ولا مكروهاء فإذا أنكر عليه أحد بعض ما ينافي التوحيد لله والعمل بما أمر الله اششمأز ونفرء 
وعارض بقوله: قال رسول الله» وقال رسول الله. 

وهذالم يدر حقيقة الحال» فلو كان الأمر كما قالء لما قال الصديق رضي الله عنه في أهل الردة: (والله لو منعوني عناقاء أو 
قال عقالاء كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 


. )١١( البخاري: الإعان (5؟) » ومسلم: الإعان‎ ١ 
. ؟ البخاري: العلم (49) , وأحمد (؟079/5؟)‎ 
. أبو داود: الجنائز (9115)ء وأحمد (ه/9؟؟ .ه/لا: ؟)‎ * 
)١( ".. )©8( ؛ البخاري: الصلاة (5؟4) » ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ 

"فيه هذاء فكيف بعبد القادر وغيره» أن بملك ضرا أو نفعا؟! 
وقال في حق الأولياء: اقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولفك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربكم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورائ» [سورة الإسراء آية: 517"5] 
» قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة» وعزيراء والمسيح, فقال الله: هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي» يرجون 
رحمتي» كما ترجون أنتم رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي» فرحم الله امرأ: تفكر في هذه الآية العظيمة» وفيما نزلت 
فيه وعرف: أن الذين اعتقدوا فيهم, إنما أرادوا التقرب إلى الله والشفاعة عنده. 
وهذا كله يدور على كلمتين: الأولى: أن تعرف أن الكفار» يعرفون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق» الذي يدبر الأمر 
وحده. وإنما أرادوا التقرب بمؤلاء إلى الله تعالى؛ والثانية: أن تعرف أن منهم أناسا يعتقدون في أناس من الأنبياء والصالحين» 
مثل: عيسىء والعزير» والأولياء؛ فصاروا هم والذين يعتقدون ف الأصنام» من الحجرء والشجرء واحداء فلما قاتلهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الذين يعتقدون في الأوثان» من الخشبء والحجرء وبين الذين يعتقدون في الأنبياءء 
والصالحين» على أن أهل زماننا هذاء يعتقدون في الحجارة على." (") 

"المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمروا الناس بهذاء ولا رضوا به» فهذا لا يقوله إلا مشرك مكابر؛ فإن هؤلاء ما 
أكلوا أموال الناس بالباطل» ولا ترأسوا عليهم؛ ولا قربوا من قربواء إلا بمذا؛ وإذا رأوا رجلا صا حا استحقروه» وإذا رأوا مشركا 
كافرا تابعا الشيطان» قربوه وأحبوه وزوجوه بناتحم» وعدوا ذلك شرفا!! 


وهذا القائل يعلم أن قوله ذلك كذبء فإنه لو يبحكضر عندهم» ويسمع بعض المشركين يقول: جاءتني شدة» فنئخيت الشيخ» 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية ؟/5/ 
(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ؟//1١٠‏ 


أو السيد» فنذرت له. فخلصبيء لم يجسر أن يقول هذا القائل: لا يضر ولا ينفع إلا الله؛ بل لو قال هذاء وأشاعه في الناس» 
لأبغضه الطواغيت؛ بل لو قدروا على قتله لقتلوه؛ وبالجملة: لا يقول هذا إلا مشرك مكابر» وإلا فدعواهم هذه؛ وتخويفهم 
الناس» وذكرهم السوالف الكفرية التي بآبائهم شيء مشهور لا ينكره من عرف حالهمء كما قال تعالى: ##شاهدين على 
أنفسهم بالكفر» [سورة التوبة آية: ]١١1/‏ . 
ولنختم الكتاب» بذكر آية من كتاب الله» فيها عبرة لمن اعتبر» قال تعالى في حق الكفار: «إوإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه [سورة الإسراء آية: 71] » فذكر عن الكفار أنحم إذا جاءتحم الشدة تركوا غيره» وأخلصوا له 
الدين؛ وأهل زماننا إذا جاء تم الشدة والضر» نوا غير الله سبحاله وتغالى عن للق" (1) 

"وجبرائيل عليهما السلام؛ فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين» أن يكون لهم مثقال حبة خردل. 
إذا عرفت هذاء فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة» في زماننا: السرء والولاية؛ فالإله معناه: الولي الذي فيه 
السر؛ وهو الذي يسمونه: الفقير» والشيخ؛ وتسميه العامة: السيد» وأشباه هذا؛ وذلك أتمم يظنونء أن الله جعل لخواص 
الخلق عنده منزلة» يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم» ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله؛ فالذي يزعم 
أهل الشرك في زماننا أو وساظيو »هم الذين يسميهه الأولوة؟ الإلفه والواسظة هو الإلف فقول الريكل» للا .إله إل اللدة 
إنظال للوساقط: 
إذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة» فذلك بأمرين: الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم 
وقتلهم» وغنم أموالهم» واستحل دماءهم؛ وسبى نساءهم, كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية؛ وهو أنه لا يخلق إلا الله» ولا يرزق» 
ولا يحيي» ولا يميت» ولا يدبر الأمر إلا الله كما قال تعالى: #وقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون» [سورة يونس 
آية: ]"1١‏ . 
وهذه: مسألة عظيمة» مهمة» وهي: أن تعرف أن." (") 

"منهم» أو قال: ما كلفني الله بمم» فقد كذب هذا على الله وافترى؛ بل كلفه الله كمم» وفرض عليه الكفر بحم 
والبراءة منهم» ولو كانوا: إخوانه» وأولاده؛ فالله الله تمسكوا بأصل دينكم؛ لعلكم تلقون ربكم» لا تشركون به شيئا. اللهم 
توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين. 
ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كنابه» تبين للك أن كفر المشركين من أهل زمائناء افطل مو كف النيى قاتلهم ,رسو الله 
صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: «9وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه» الآية [سورة الإسراء آية: 517] 
» فقد ذكر الله تعالى عن الكفارء أتحم إذا مسهم الضر تركوا السادات والمشائخ» فلا يدعونهمء ولا يستغيثون بحم بل 


يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به ويوحدونه؛ فإذا جاء الرخاء أشركوا. 


١١١/5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
١١17/5 (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


وأنت ترى المشركين من أهل زماتعاء ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم؛ وفيه زهد واجتهاد وعبادة» وإذا مسه الضرء 
يستغيث بغير الله» مثل: معروفء وعبد القادر الجيلاني» وأجل من هؤلاء» مثل: زيد بن الخطابء والزبير وأجل من ذلك 
مثل: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان! وأعظم من ذلكء وأعظم: أنهم يستغيثون بالطواغيت» والكفرة المردة» 
مثل: خمسان؛ وإدريس» ويوسفء وأمتالحم؛ والله أعلم.." )١(‏ 

'وقال رحمه الله تعالى: 
اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة» والصوم؛ فيجب على العبد أن يبحث عن معنى 
ذلك؛ أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة» والصوم. وتحريم الشرك» والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات» 
والعمات؛ فأعظم مراتب الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله. 
ومعنى ذلك: أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله ليس منها شيء لنبي» ولا لملك, ولا لولي» بل هي حق الله على عباده. 
والألوهية هي التي تسمى ف إهالًً: السر؟ والإله في كلام العرب هو الذي يسمى ف إمانا: الشيخ» والسيدء الذي يدعى 
به» ويستغاث به؛ فإذا عرف الإنسان أن هذا الذي يعتقده كثيرون في خمسان وأمثاله» أو قبر بعض الصحابة» هو العبادة 
التي لا تصلح إلا لله» وأن من اعتقد في نبي من الأنبياء فقد كفر» وجعله مع الله إلا آخرء فهذا لم يكن قد شهد أن لا إله 
إلا الله. 
ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جنى» أو أنسى» أو شجرء أو حجرء أو غير." (") 

"أوجد الخلق» أجرى عليهم أرزاقهم؛ وأما المدبر» فهو: الذي تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض بتدبيره»؛ وتصعد 
إلى السماء بتدبيره» ويسير السحابء بتدبيره» وتصرف الرياح» بتدبيره؛ وكذلك جميع خلقه. هو: الذي يدبرهم؛ على ما 
يريد. فهذه الأسماء, التي يقر بما الكفار» متعلقة بتوحيد الربوبية» التي يقر بما الكفار. 
وأما توحيد الألوهية» فهو قولك: لا إله إلا الله» وتعرف معناها كما عرفت معن الأسماء المتعلقة بالربوبية» فقولك: لا إله 
إلا الله نفي وإثبات؛ فتنفي الألوهية كلهاء وتثبتها لله وحده؛ فمعنى الإله في زماننا: الشيخ» والسيد» الذي يقال فيهما أو 
غيرهما: سر ممن يعتقد فيهم أنمم يجلبون منفعة أو يدفعون مضرة؛ فمن اعتقد في هؤلاء, أو غيرهم, نبياكان أو غيره» فقد 
اتخذه إلا من دون الله. 
فإن بني إسرائيل لما اعتقدوا في عيسى ابن مريم وأمه ماهما الله إلهين؛ قال تعالى: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت 
قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب» [سورة المائدة آية: ]١١5‏ . ففي هذا دليل على أن 


من اعتقد في مخلوق لجلب منفعة» أو دفع مضرة» فقد اتخذه إِمها؛ فإذا كان الاعتقاد في الأنبياء هذا." (5) 


١١١/5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
١١١/5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
١75/5 (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


"وأما الفخر بالأحساب؛ فالأحساب: الذي يذكر عن مناقب الآباء السالفين؛ التي نسميها: المراجل؛ إذا تقرر هذاء 
ففخر الإنسان بعمله منهي عنه؛ فكيف افتخاره بعمل غيره؟! 
وأما الطعن في الأنساب» ففسر بالموجود في زماننا: ينتسب إنسان إلى قبيلة» ويقول بعض الناس: ليس منهم» من غير بينة) 
بل الظاهر أنه منهم. 
وأما مكر الله فهو: أنه إذا عصاه وأغضبه. أنعم عليه بأشياء يظن أتما من رضاه عليه. وأما الفرق بين الروح والرحمة» فلا 
أعرفه» ولعله: فرق لطيفء لأن الروح فسر بالرحمة ف مواضع. 
وسكل رحمه الله: 
عن الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه» هل هو صحيح, أم غير ذلك؟. أيضا نبهني عبد الوهاب في خطه للموصلي: أنك 
ما رضيت قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مشيثته وإرادته» حتى إن أفكر فيهاء ولا بان لي فيها شيء 
أيضاء سوى المذكور عند النووي: 
" اللهم إني أسلمت نفسي إليك ١"‏ إلخ» بين لي معناه. جزاك الله خيرا. 
الجواب: الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث؛ فإن كنت قد حفظت القرآن» أو شيئا منه» ثم نسيته» 


فودي أن تعود إليه. وأما قوله في الخطبة: 


77915( ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١١7؟) » والترمذي: الدعوات‎ » )17١١( البخاري: الدعوات‎ ١ 


22).ء وأبو داود: الأدب (55 5١‏ ) » وابن ماجه: الدعاء (921/5) » وأحمد (585/5 :0/5.-1/52597/5:59 ١‏ 


6 1/46 20) » والدارمي: الاستعذان (558) .." )١(‏ 


"وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيعة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى» فوق سبع ماوات» 
بائن من خلقه. فهو كافر يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على مزبلة» لكلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. 
ذكر قول إمام الشافعية في وقته: أبو العباس بن سريج رضي الله عنه: ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني» في 
جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة, فقال: الحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء وعلى كل حالء» وصلى الله على محمد 
المصطفى؛ وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل. سألت - أيدك الله بتوفيقه - بيان ما صح لدي من مذهب 
السلف. وصالحي الخلف؛ في الصفات الواردة في الكتاب» والسنة؟ فاستخرت الله وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة 
الفقهاء. وهو: أبو العباس بن سريجء رحمه الله وقد سثل مثل هذا السؤال. 
فقال: أقول وبالله التوفيق: حرام على العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تحده. وعلى الظنون أن تقع؛ وعلى الضمائر 
أن تعمق» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الأفكار أن تحيط» وعلى الألباب أن تصفء إلا بما وصف به نفسه في كتابه» أو 


١517/5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة» والسنة والجماعة» من السلف 
الماضينء والصحابة والتابعين» هن الأثمة المهديين الراشدين: المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الآي." )١(‏ 
"في ذلك ولبسء فبينوا لنا ذلك» ونحن مستعدون إن شاء الله تعاللى لكشف شبهته» وبيان باطله بالادلة الشرعية» 


والحجج الواضحة القطعية المبسوطة» التي تقر بما أعين أهل السنة والإيمان» وتضمحل بما شبه أهل الزيغ والطغيان» ولا قوة 
إلا بالله» والسلام. 

سكل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن خروج النساء في العيد ... إِلخ؟ 

تاجاية لا يمح ف زماننا هذاء لأنمن فتنة» وكذا سائر الصلوات؛ قال في الاختيارات بعد كلامه في ذم البدع» كإنكار 


الصحابة على من أذن في صلاة العيدين لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلمء وإن كان فاعله قد يحتج بقوله تعالى: «#ومن 
أحسن قولا من دعا إلى الله [سورة فصلت آية: *"] ونحو ذلكء» كإنكارهم على من قدم خطبة العيد على الصلاة؛ 
وإنكارهم على من رفع يديه في الخطبة» وإن كان رفع اليدين في الدعاء وردت به الأحاديث, لكن إنما أنكر الرفع في هذا 
امحل» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في هذا الموضع؛ والآثار عنهم وعن التابعين والأئمة في ذلك كثيرة. 
سئل بعضهم: ما قولكم في خطبة العيد» هل تستفتح بالتكبير أو بالحمد؟ فبينوا لنا ر>مكم الله. 
فأجاب: هذه المسألة للناس فيها أعمال» لكل قوم." (5) 

"وأجاب الشيخ سعيد بن حجي: قال ابن القيم في الهدي: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن 
الميت» قام على قبره هو وأصحابه» وسأل له التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له التثبيت» ولا يلقن الميت» كما يفعله الناس اليوم؛ 
وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة ... إلخ» فهذا حديث لا يصح رفعه؛ لكن قال الأثرم: 
قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت ... إل؟ فقال: ما رأيت أحدا فعله إلا أهل الشام» حين مات أبو 
المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك. انتهى ملخصا. 
وقوله: " كان إذا فرغ من دفن الميت ... إلخ ", حديث رواه أبو داود؛ فهذا التلقين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد أنكر المسلمون ذلك ني زمانناء والله أعلم. 
[وضع الجريدة على القبر] 
سثل الشيخ عبد الله بن محمد: عن وضع الجريدة على القبر ... ؟ 
فأجاب: المسألة فيها خلاف, فإن بعض الفقهاء يرى استحباب وضع الجريدة على القبر» وبعضهم لا يرى ذلكء لأنه 
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل العموم. وأما جعل الرياحين على القبر» فبدعة منهي عنهاء لأنه من تخليق القبر 
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المنهي عنه. بخلاف جعل الجريدة عليه لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " مر بقبرين» فقال: إتمما ليعذبان» 


وها يغذباة ف كبيز.. أما أحدها فكان لذ ومكر من يوله وأما الآخر افكان فش .00 


"وهو قول الإمام مالك» والإمام أحمد وأصحابهماء وقول أئمة الحديث» وبعض أهل زماننا: أخذ من قول الشيخ في 
المسألة» أنه إذا كان ذلك برضا الغريم فلا بأس به. 
والذي نرى ونفتي به: المنع في الصورة التي يسميها العامة التصحيح. فيما إذا كان لإنسان على آخر عشرة مثلاء فقال: ما 
عندي ما أعطيك ولكن يقول في لفظ العامة: إما اكتبها ١‏ علي فيقول: كتب الذي في ذمته ما يجوز» ولكن نصحح: 
أكتب عليك عشرة توفيني بها إذا قبضتهاء أو يقول ذلك في العادة المستمرة والعرف المطرد» كالتواطي: أنه يرد عليه دراهمه 
في المجلس غالباء فيكون ذلك في العادة مواطأة» والقابض للدراهم لا يتصرف فيهاء فلا يصير ملكه تاما عليهاء بل يردها 
عليه بعينها في الحال» فدراهمه رجعت إليه ويصير رأس مال السلم الذي في الذمة» وربما يكون أصل الدين عشرة» فيصل 
بالقلب مرة بعد مرة» إلى ماثة أو أكثر. 
وذكر الإمام مالك - رحمه الله - في الموطأء مسألة تشبه هذه المسألة» فقال: من اشترى طعاما بثمن معلوم إلى أجل مسمى 
فلما حل الأجل» قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي علي إلى أجل» فيقول صاحب 
الطعام: هذا لا يصح, لأنه قد تمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


)5( اكتبها: اجعلها سلما.."‎ ١ 
"باب الرهن‎ 
سكل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: عن رهن ما في ذمة الغير.‎ 
فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبههاء فغير صحيح.‎ 
صيغة الرهن‎ 
سثئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: عما إذا قال: دينك قادم في نخلي أو زرعي ... الخ؟‎ 
فأجاب: إذا توفرت شروط الصحة واللزوم» واطرد العرف بمذه الصيغة» أو بالمعاطاة فيما يتناول» أو بالتخلية المعتبرة في نحو‎ 
ما ذكر بدون صيغة لفظية» فلا مانع» قال في الغاية» وينعقد بلفظ ومعاطاة» انتهى ؛ فأما التزام لفظ مخصوصء فليس فيه‎ 
أثر ولا نظرء قاله أبو العباس.‎ 
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: هذا ليس برهن وإنما هو وعد, فيصير المقول له ذلك أسوة الغرماء» وإن لم يكن له غريم‎ 
غيره» فيستحب الوفاء بوعده» ولا يحب عند أكثر العلماء.‎ 


/1//5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
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وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا قال أنا مقدمك في ثمرة هذا النخل» بعد التأبير» أو الزرع الأخضرء اعتبر 
فيه مقاصدهماء وأما في عرف لسان أهل زمائناء فإن كان ذلك يدل على الرهن اعتبر» وإلا فلا.." )١(‏ 

"فإن ادعى أحد: أن الصحابة فعلوا هذا الوقفء فهذا عين الكذب والبهتان؛ والدليل على هذا: أن هذا الذي تتبع 
الكتب وحرص على الأدلة» لم يجد إلا ما ذكره؛ ونحن نتكلم على ما ذكره. فأما حديث أب هريرة الذي فيه: " صدقة جارية 
١ "‏ فهذا حق؛ وأهل العلم استدلوا به على من أنكر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجد» ونحن أنكرنا على من غير 
حدود الله وتقرب بما لم يشرعه الله» ولو فهم الصحابة وأهل العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه. 
وأما حديث عمر: أنه "تصدق بالأرض على الفقراء» والرقاب» والضيف» وذوي القربى» وأبناء السبيل"» فهذا بعينه من 
أبين الأدلة على مسألتناء وذلك أن من احتج على الوقف على الأولاد» ليس له حجة إلا هذا الحديث, لأن عمر قال: 
"لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف", وإن حفصة وليته» ثم وليه عبد الله ابن عمر؛ فاحتجوا بأكل حفصة وأخيها 
دون بقية الورثة» وهذه الحجة من أبطل الحججء وقد بينه الشيخ الموفق رحمه الله والشارح» وذكرا أن أكل الولي ليس زيادة 
على غيره؛ وإِنما ذلك أجرة عمله كما كان في زماننا هذا. يقول صاحب الضحية: لوليها الجلد والأكارع ففي هذا دليل 
من وجهين: 


الأول: أن من وقف من الصحابة مثل عمر وغيره» لم 


١‏ مسلم: الوصية )١7171(‏ » والترمذي: الأحكام )١7177(‏ » والنسائي: الوصايا )”551١(‏ » وأبو داود: الوصايا (80/؟) 
» وأحمد (17/7/7) » والدارمي: المقدمة (55ه) .." (5) 

"إذا أسلموا قبل التقابض» وبعده. وهذا باب واسعء يدخل فيه جميع أحكام أهل الشرك في النكاح وتوابعه» والأموال 
وتوابعهاء أو استولوا على مال مسلمء أو تقاسموا ميراثا ثم أسلموا بعد ذلكء» وكذا الدماء وتوابعها. انتهى كلام الشيخ. 
وقال» رحمه الله في موضع آخر: ولو تقاموا ميراثا جهلاء فهذا شبيه بقسم ميراث المفقود إذا ظهر حياء لا يضمنون ما 
أتلفوه» لأتحم معذورون» وأما الباقي فيفرق بين المسلم والكافر» فإن الكافر لا يرد باقيا ولا يضمن تالفا. انتهى. 
وأما قولك: وأيضا ذكر الفقهاء أن المرتد لا يرث» فكفار أهل زماننا هل هم مرتدون؟ أم حكمهم حكم عبدة الأوثان» 
وأنهم مشركون؟ فنقول: أما من دخل منهم في دين الإسلام ثم ارتد» فهؤلاء مرتدون» وأمرهم عندك واضح. وأما من لم يدخل 
في دين الإسلام» بل أدركته الدعوة الإسلامية وهو على كفره» كعبدة الأوثان» فحكمه حكم الكافر الأصليء لأنا لا نقول: 
الأصل إسلامهم والكفر طارئ عليهم, بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفار» وأدركوا آباءهم على الشرك بالله» كآبائهم» كما 
دل عليه الحديث الصحيح في قوله: " فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " .١‏ فإن كان دين آبائهم الشرك بالله» فنشأ 
هؤلاء واستمروا عليه» فلا نقول: الأصل الإسلام والكفر طارئ عليهم» بل 
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007 ".. وأحمد (؟8/9”, ؟/075؟)‎ , )١75/( ومسلم: القدر‎ » )١552( البخاري: الجنائز‎ ١ 

"نقول: هم الكفار الأصليون؛ ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين» فإنا لا نكفر الناس 
بالعموم, كما أنا لا نكفر اليوم بالعموم» بل نقول: من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسلم, وأما 
من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا ظاهره الكفر, وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة 
الرسالية لجهله وعدم من ينبهه؛ لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله تعالى» لا يعذب أحدا إلا 
بعد قيام الحجة عليه» كما قال تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا [سورة الإسراء آية: ]١5‏ . وأما من مات 
منهم مجهول الحال» فهذا لا نتعرض له. ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه» وليس ذلك مما كلفنا به» تلك أمة قد خلت لما 
ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون» [سورة البقرة آية: ]١ 4١-١4‏ : فمن كان منهم مسلما 
أدخله الله الجنة» ومن كان كافرا أدخله النار» ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله؛ وقد علمت الخلاف في أهل 
الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية. 
وأيضاء فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زهاتقا بما حكم به الفقهاء في المرتد أنه لا يرث ولا يورث» لأن من قال: لا يرث 
ولا يورث» يجعل ماله فيئا لبيت مال المسلمين؛ وطرد هذا القول أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال»." (5) 

"ثمنا قليلا» [سورة البقرة آية: ]4١‏ » وأجابكم بأنما نزلت في كعب بن الأشرفء وبأن الناس فرضوا لأبي بكر لما 
تولى الأمر درهمين كل يوم» وكذلك قول من قال: وإن قال: لا أحكم بينكما إلا ببجعل؟ 
فأقول: أما صورة المسألة فهي أشهر من أن تذكرء بل هي تعلم بالفطرة» فإن حكام زمائعا ل أخذوا الرشوة» أنكرت عليهم 
العقول ذلك والفطر بما جبلها الله عليه من غير أن يعلموا أن الشارع تمى عنهاء ولكن إذا جادل المنافق بالباطل» را يروج 
على المؤمن» فيحتاج إلى كشف الشبهة. 
ونقدم قبل الجواب مقدمة» وهي: أن الله سبحانه لما أظهر شيئا من نور النبوة في هذا الزمان» وعرف العامة شيئا من دين 
الإسلام؛ وافق أنه قبل ذلك ترأس على الناس رجال من أجهل العالمين» وأبعدهم عن معرفة ما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم. وقد ضروا في الرياسة بالباطل» وفي أكل أموال الناس» ويدعون أنحم يعملون بالشرع» ولا يعرفون شيثا من الدين؛ إلا 
الأشياء من كلام بعض الفقهاء في البيع» والإجارة» والوقف والمواريث» وكذلك ف المياه والصلوات» ولا بميزون بين حقه من 
باطله» ولا يعرفون مستند قائله. 


وأما العلم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم» فلم يعرفوا." 27) 


١ 55/17 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 1 ه؛‎ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية هه‎ )"( 


"لنا الإسلام ديناء نسأله برحمته» الوفاة على الإسلام والسنة» آمين. 
ذكر ما في قصة الحجرة من الفوائد 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب, رحمه الله تعالى: ذكر ما في قصة الحجرة من الفوائد» فنبدأ بما يتعلق بما من التوحيد: 
الأولى: قوله: ##الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله [سورة الحج آية: ]5٠‏ . ففي الآية: أن جميع ما 
ادعوا من الأسباب ليس بصحيح إلا هذه خاصة. 
الثانية: تسليطهم عليه بما لا يقدر على دفعه؛ حتى ألجؤوه في الغار. 
الثالثة: حاجته إلى هداية كافر. 
الرابعة: مصانعته في الطريق» كيف رحلا أولا إلى جهة اليمن. 
الخامسة: قول سراقة - مع حاله -: أصابني بدعائكماء فادعوا الله لي؛ وأنت ترى ما في زماننا من ظنهم أن الطاغوت 
يضر أو ينفع لنفسه. 
السادسة: حاجته إلى موادعة اليهود. 
لسابعة: حاجته إلى الصبر على ابن أبي وأمثاله. 
لقامية: غملة ق يناع المسجد بنفسة: 
لتاسعة: قوله وقوهم: لا والله» لا نطلب ثمنه إلا من الله. 
لعاشرة: كون مسجد قباء أسس على التقوى» يوضحه مسجد الضرار. 
وأما ما يتعلق بآيات النبوة: 
الأول: بحفظ الله في تلك الأشهرء وثي الغار» وف سفره إلى الهمجرة» مع سراقة وغيره» وفيها نزل قوله تعالى: #ؤوإذ يمكر بك 
الذين كفروا الآية [سورة الأنفال آية: ]"٠١‏ . 
الثانية: إخبار الله له بمكرهم تلك" 007 

'على من هو أجل من أهل زمانقاء كما قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: " كيف تقاتل 
الناس؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الركاة من حقهاء والله لو منعوفي عناقا كانوا يؤدونما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء لقاتلتهم على منعها " .١‏ 
فدل هذا على أن من منع حقا من حقوق الإسلام, أنه يحب جهاده؛ وأنه من أفضل الأعمال» وأن الذي يرى ذلك حقا 
هو من أبصر الناس» فيحمد الله على ذلكء والدليل على أنه من أبصر الناس» قصة أبي بكر مع عمر رضي الله عنهماء 
فإنه فهم أن قتالحم حقء وقد أقروا بالشهادتين» وتركوا الشرك ؛ وعمر رضي الله عنه لم يفهم ذلك» حتى بين له أبو بكر 


رضى الله عنه. 


٠١17/8 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


وكان العلماء رحمهم الله يعدون فهم أبي بكر لهذا من فضائله» وهذا كاف لمن قصده الحق» وأما من أعمى قلبه الحوى عن 
المدى, فلا حيلة فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

[الاستعانة بالمشرك] 


وتقدم قول الشيخ عبد ا للطيف رحمه الله في شبهة من 


00" الترمذي: تفسير القرآن (9*41), وأجد (عره ”عا مس سس سأ وس‎ ١ 

"ألسنة العامة؛ وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر في ذلكء؛ وجعلوا من أكبر فضائله وعلمه: أنه لم يتوقف عن 
قتالهم أول وهلة؛ وعرفوا غزارة فهمه في استدلاله عليهم؛ بالدليل الذي أشكل عليهم فرد عليهم بدليلهم بعينه» مع أن المسألة 
موضحة في القرآن والسنة. أما القرآن» فقوله تعالى: #إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم [سورة التوبة آية: 5] . 
وف الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالحم» إلا بحق الإسلام؛ 
وحساكم على الله تعالى " .١‏ 
فهذا كتاب الله الصريح للعامي البليد» وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا إجماع العلماء الذي ذكرت لك؛» 
فمن بعدهم تريد؟ فما بعد هذا إلا الضلال البعيد» أو تسويل كل شيطان مريد. والذي يعرفك هذا: معرفة ضدهء وهو أن 
العلماء في زمائناء يقولون: من قال: لا إله إلا الله فهو المسلم» حرام المال والدم؛ لا يكفرء ولا يقاتل» حتى إتهم يصرحون 
بذلك في البدو الذين يكذبون بالبعث» وينكرون الشرائع كلهاء ويزعمون أن شرعهم الباطل هو 


)5( ".. البخاري: الإبمان (5 ؟) » ومسلم: الإيمان (؟5)‎ ١ 

'عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " طوبى للغرباء» ثلاثا. قالوا: يا رسول الله» وما الغرباء؟ قال: ناس 
صالحون قليلء في أناس كثير؛ من يبغضهم أكثر ممن يحبهم .١"‏ أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده» عن المعافري» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طوب للغرباء» الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر» ويعملون بالسنة حين تطفأ ". 
أخبرنا أسد» بإسناده عن سالم بن عبد الله» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بدأ الإسلام غريباء ولا تقوم 
الساعة حتى يكون غريبا؛ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس» ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس "5. أخبرنا أسد بإسناده» 
عن عبد الله: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا كما بدأ فطوباء للغرباء. 


5517/9 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
7/6/9 (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس "7. هذا آخر ما نقلته من كتاب "البدع والنهي عنها" 
للإمام الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله. 

فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة» وبعضها في الصحيح» مع كثرتها وشهرتها؛ وتأمل إجماع العلماء كلهم» أن هذا قد وقع في 
زمن طويل» حتى قال ابن القيم: الإسلام في زماننا أغرب منه في ظهوره؛ فتأمل هذا تأملا جيداء لعلك أن تسلم من الوة 
الكبيرة» التي هلك فيها أكثر الناس؛ وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبر» والنفرة من 


.)١ا/ا/ل/؟( أحمد‎ ١ 
. وابن ماجد: الفتن (9/5) » وأحمد (؟/585)‎ » )١ 45( ؟ مسلم: الإبمان‎ 
1 2 اسل العاف‎ 

"وكلام أهل العلم كلهم. 
وأنا أذكر لكم آية من كتاب الله أجمع أهل العلم على تفسيرهاء وأنما في المسلمين» وأن من فعل ذلك فهو كافر في أي 
زمان كانء قال تعالى: لمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأبمان©» [سورة النحل آية: ]٠١5‏ إلى 
آخر الآية وفيها ##ذلك بأنحم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة [سورة الأنفال آية: ؟] ؛ فإذا كان العلماء» ذكروا أتما 
نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة؛ وذكروا: أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه» مع بغضه لذلك وعداوة أهله 
لكن خوفا منهمء أنه كافر بعد إيمانه؛ فكيف بالموحد في زماتناء إذا تكلم في البصرة» أو الإحساءء أو مكة, أو غير ذلك 
خوفا منهم» لكن قبل الإكراه؛ وإذا كان هذا يكفر» فكيف بمن صار معهم» وسكن معهمء وصار من جملتهم؟! فكيف بمن 
أعانهم على شركهم, وزينه لهم؟ فكيف بمن أمر بقتل الموحدين» وحثهم على لزوم دينهم؟ 
فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية» وتأملوا من نزلت فيه» وتأملوا إجماع العلماء على تفسيرهاء وتأملوا ما جرى بيننا وبين 
أعداء الله» نطلبهم دائما الرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم؛ في مسألة التكفير والقتال» فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ» 
وأمثالحم؛ والله أسأل أن يوفقكم." (") 

"وقال في "الاقناع" - في باب حكم المرتد» في أوله -: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته» أو وحدانيته» إلى أن قال: 
أو استهزأ بالله أو رسله قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله؛ أو لما جاء به اتفاقاء وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائطء 
يدعوهم ويتوكل عليهم؛ ويسألهمء كفر إجماعاء إلى أن قال: أو أنكر الشهادتين أو إحداهها ... فتأمل هذا الكلام بشراشر 
قلبك» وتأمل: هل قالوا هذا في أشياء وجدت في زمانهم واشتد نكيرهم على أهلهاء أو قالوها ولم تقع؟ وتأمل الفرق بين 
جحد الربوبية والوحدانية» والبغض لما جاء به الرسول. 


وقال أيضا في أثناء الباب: ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله» غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم, أو لا يجب عليه 


440/9 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
8/١٠١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


اتباعه» أو أن لغيره خروجا عن اتباعه» أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة» أو قال: إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته» كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى» كفر في هذا 
كله. ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه» وجزم بكفرهم, وعلمت ما هم عليه من الزهد والعبادة» وأتكمم عند أكثر أهل 
زمانعا من أعظم الأولايه التضنيض عيضي 

وقال أيضا في الباب: ومن سب الصحابة» واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي» أو أن جبرائيل غلط» فلا." )١(‏ 


"شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره؛ فتأمل هذا إذا كان كلامه هذا في علي» فكيف بمن 
ادعى أن ابن عربي» أو عبد القادر إلها؟! وتأمل كلام الشيخ في معنى الإله الذي تألهه القلوب. 
واعلم: أن المشركين في زهائغاء قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنمم يدعون الأولياء والصالحين» في 
الرخاء والشدة» ويطلبون منهم تفريج الكربات» وقضاء الحاجات» مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين» ويريدون شفاعتهم 
والتقرب بحمء وإلا فهم مقرون بأن الأمر لله؛ فهم لا يدعوتمم إلا في الرخاء» فإذا جاءتمم الشدائد أخلصوا لله» قال الله تعالى: 
إوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ١‏ الآية. 
وقال أيضا في الإقناع» في الباب: ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله» وهو عقد ورقى» وكلام يتكلم به» أو يكتبه» أو يعمل 
شيئا يؤثر في بدن المسحورء أو قلبه أو عقله, ومنه ما يقتل» ومنه ما يمرض»ء ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته» فيمنعه وطأهاء 
ومنه ما يبغض أحدهما للآخرء ويحبب بين اثنين. 
ويكفر بتعلمه وفعله» سواء اعتقد تحريمه» أو إباحته؛ فتأمل هذا الكلام» ثم تأمل ما جرى في الناس» 


1 سورة الأسراة كيه بنك" 77) 

"بأهله من أقطار الأرضء وذكروا أن الدين عاد غريبا؛ فهو بين اثنين: إما أن يقول كل هؤلاء العلماء جاهلون» 
ضالون مضلون» خارجون؛ وإما أن يدعي أن زمانه» وزمان مشايخه صلح بعد ذلك. 
ولا يخفاك: أني عثرت على أوراق» عند ابن عزاز» فيها إجازات له من عند مشايخه» وشيخ مشايخه» رجل يقال له: عبد 
الغني» ويثنون عليه في أوراقهم» ويسمونه العارف بالله؛ وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي» الذي ذكر العلماء أنه أكفر 
من فرعون» حتى قال ابن المقري الشافعي: من شك ف كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. 
فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه» هو شيخهم, ويثنون عليه أنه العارف بالله» فكيف يكون الأمر؟! ولكن أعظم 
من هذا كله. ما تقدم عن أبي الدرداء وأنسء وهما بالشامء ذلك الكلام فيه العظيم» واحتج به أهل العلم» على أن زماتهم 
لكا 


وقال ابن القيم رحمه الله» في الحدي النبوي» في الكلام على حديث وفد الطائف لما أسلمواء وسألوا النبي صلى الله عليه 


١9/١١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
70/٠١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


وسلم أن يترك لهم اللات لا يهدمها سنة» ولما تكلم ابن القيم على المسائل المأخوذة من القصة» قال: ومنها: أنه لا يجوز 
إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدمها وإبطالحاء يوما واحدا؛ فإنما شعائر الشرك." )١(‏ 

"ذكر في "الإقناع" أن نواقض الإسلام أكثر من أربعمائة. 
ولكن من أشهرها اثنتان: 
الأولى: الشركء» وهي أول النواقض التي ذكرها؛ وقد عرفتم الشرك وأنواعه» وكل إنسان يحتاج إلى تعلمه. 
الثانية: أنه ذكر من النواقض: من أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم - ولو عمل به -»كفر إجماعا؛ وقد علمتم 
ما جرى من المطاوعة» ومن العامة» من بعض الذين عرفوا التوحيد, والبراءة من الشرك» حتى إنحم أبغضوا إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وأبغضوا التحية بالسلام» مع أتحم يعرفون ذلك. 
الثالثة: من استهزأ بشيء من دين الله إذا ذكر له؛ واذكر قوله: مؤقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيمانكم» .١‏ 
الرابعة: إذا ذكر له ثواب الله أو عقابه» استهزأء وهو قوله: أو سخر بوعد الله أو وعيده. 
الخامسة: في آخر الباب: ويحرم تعلم السحر؛ وذكر أن من فعله أو رضي به كفر, وذكر أن منه ما يحبب بين اثنين» وهو 
الذي يسمى في زماننا العطف. 
السادسة: وهي من أهمها وأكثرها خطرا -:الإعراض عن دين الله لا يتعلمه, والله سبحانه يقول: «إؤومن أظلم 


اسورة ب وا 007 
"وعرفت أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من اعتقد في الأصنام» ومن اعتقد في الصالحين» بل قاتلهم 


وعرفت الأمر الثاني وهو توحيد الآلهية وهو أنه لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا له» ولا يدعى في الرخاء والشدائد إلا هو 


ولا يذبح إلا له ولا يعبد بجميع العبادات إلا الله وحده لا شريك له وأن من فعل ذلك في نبي من الأنبياء» أو ولي من 
الأولياء» فقد أشرك بالله؛ وذلك النبي» أو الرجل الصالح» بريء تمن أشرك به كتبرق عيسى من النصارى» وموسى من 


اليهود» وعلي من الرافضة؛ وعبد القادر من الفقراء. 

وعرفت أن الألوهية» هي التي تسمى في زماننا "السيد". لقوله تعالى: 9#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون 
على أصتام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إها كما لهم آلة قال إنكم قوم تجهلون ١ ١4‏ فتأمل قول: بي إسرائيل - مع كوغحم 
إذ ذاك أفضل العالمين - لنبيهم: اجعل لنا إلهاء يتبين لك معن الإله» ويزيدك بصيرة قوله تعالى: «إوإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه» ؟. 


55/٠١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
/5/٠١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


فيا سبحان الله! إذا كان الله يذكر عن أولئك الكفار أنهم يخلصون لله في الشدائد؛ لا يدعون نبيا ولا وليا؛ 


.١/م سورة الأعراف آية:‎ ١ 
173 سورة الأسراء ايف عني‎ 

"العلم» وذكروا أشياء لعل كثيرا من الناس لا ينكرها إذا سمعها. 
الثانية: قوله: أو كان مبغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشرك بالله» لكن أبغض السؤال عنه» ودعوة الناس 
إليه» كما هو حال من يدعي العلم» يقرون أنه دين الله ورسوله» ويبغضونه أكثر من بغض اليهود والنصارى» بل يعادون 
من التفت إليه» ويحلون دمه وماله» ويرمونه عند الحكام. 
وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالإنذار عن الشرك؛ بل هو أول ما أنذر عنه. وأعظم ما أنذر عنه؛ ويقرون أنه 
أتى بمذاء ويقولون: خلق الله ما ينهون» وينصرون بالقلب واللسان واليد؛ والتكفير بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنه» وأبغض 
الأمر بمعاداة أهله» ولو لم يتكلم ولم ينصرء فكيف إذا فعل ما فعل؟ 
وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم؛ ويسأهم, ويتوكل عليهم؛ كفر إجماعا؛ وذكروا: أن هذا بعينه» هو الذي 
يفعل أهل زمانهم عند القبور» فكيف بزهاتغا؟ وببنه لك قول الشارح؛ لما ذكر هذاء وذكر بعده أنواعا من الكفر المخرج من 
الملة؛ وقد عمت البلوى بهذه الفرق» وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد. نسأل الله العفو والعافية» انتهى كلامه في شرح 
"الإقناع".." (5) 

"فتأمل رحمك الله كلام الشيخ» وتصريحه بأن عبادة الأوثان قد وقعت في زمانه» وتصريحه بعد ذكره لقصة دانيال» 
بأن أهل زمانه المتأخرين» قد اتخذوا من قبور من لا يدانيه في المرتبة والفضل والصلاحء أوثاناء وأنحم لو وجدوه لجالدوا عليه 
بالسيوف» وعبدوه من دون الله يتبين لك ما أصبح غالب الناس فيه» من عبادة غير الله ودعائهم» والاستغاثة بمم في 
الشدائد» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» والإخلاص لهم في العبادة» في أوقات الشدائد» عند ركوهم في البحر وغيره» 
الذي لم يفعله المشركون الأولون» 
كما أخبر الله عنهم» بقوله: #إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» ١ءوقوله:‏ 
#ؤقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء وتنسون ما تشركون © ”. 
فتأمل رحمك الله: ما ذكر الإله عن هؤلاء المشركين» من إخلاص الدعوة له أوقات الشدائد» ثم تأمل ما يفعله المشركون في 
زمانماء ما ذكرت لكء يتبين لك غربة الإسلام» الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان. فإذا كان هذا 
كلام أهل العلم» وتصريحهم بأن الشرك غلب 


49/١١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
١١7/١١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


.5 0 سورة العنكبوت آية:‎ ١ 
07" سور كيت كوب‎ 

"فتأمل رحمك الله تعالى: كلام الشيخ في الأنصابء والأزلام» والقباب المبنية على القبور» وأنه يجب المبادرة إلى 
هدمهاء وأنما أعظم ضررا من مسجد الضرار الذي قال الله في أهله: #إوالذين اتخذوا مسجدا ضررا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل 2١‏ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدمه وتحريقه» وتحى الله نبيه عن الصلاة 


فيه. 


وقوله: واللّه يقيم لدينه من ينصره ويذب عنه؟؛ وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله كسرها على يد شيخ 
الإسلام» وحزب الله الموحدين» ومراده بذلك: الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فإنه هدم مواضع كثيرة بدمشقء مما 
يعبده العامة من دون الله» وينذرون له» ويقولون: إنه يقبل النذرء أي: يقبل العبادة. 

وذلك لأن النذر عبادة» قال تعالى: #ؤيوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا» ”2 وقال تعالى: «إوما أنفقتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» “2 فإذا عرفت أن النذر عبادة» وصرفته لغير الله» فقد أشركت في عبادة الله غيره. 


وقد أقام الله ني زمائها هذا - وهو آخر القرن الثاني عشر من الحجرة النبوية - من بعث به دين الإسلام؛ 


.١١1ا/ سورة التوبة آية:‎ ١ 
./ سورة الإنسان آية:‎ " 
#اسورة القن ليق ابح "ا‎ 

"تنحل بطوتماء فتروثء فإن الفزع يقتضي الإسهالء» فتعجبوا من ذلك؛ وهذا المعنى كثيرا ما كنت أذكره للناس» ولم 
أعلم أن أحدا قاله» ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء. 
والمقصود هنا: أن كثيرا من الناس» يعظم قبر من يكون في الباطن كافراء أو منافقاء ويكون هذا عنده والرسول من جنس 
واحد لاعتقاده أن الميت يقضي حاجته؛ إذا كان رجلا صالحاء وكلا هذين عنده من جنس من يستغيث به. 
وكم من مشهد يعظمه الناس» وهو كذبء بل يقال: إنه قب ر كافر» كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان» الذي يقال إنه قبر 
نوح» فإن أهل المعرفة يقولون: إنه قبر بعض العمالقة» وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة» وقبر أبي بن كعب الذي في 
دمشقء اتفق العلماء على أنه كذبء ومنهم من قال: هما قبران لنصرانيين؛ وكثير من المشاهد متنازع فيهاء وعندها شياطين 


١/81/١١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
١957/١١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


ومنهم: من يرى في المنام شخصاء يظن أنه المقبور» ويكون ذلك شيطانا تصور بصورته» أو بغير صورته» كالشياطين التي 

تكون بالأصنام» وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام؛ والموتى والغائبين؛ وهذا كثير في زماننا بوي 
"المحكمات. والبراهين القاطعات» من الأحاديث الصريحات» يتبين لك الأمر إن هداك الله» وتنزاح عنك الشبهة التي 

أدخلت كثيرا من الناس النار» وهي الاغترار بما عليه الآباء والأجداد, وما استمر عليه عمل كثير من أهل البلاد. 

ومن أعجب ما ذكره الشيخ رحمه الله عن هؤلاء المشركين في زمانه: أن أحدهم يسجد للقبر ويستدبر القبلة» ويقول أحدهم: 

القبلة قبلة العامة» وقبر الشيخ فلان قبلة الخاصة؛ قال رحمه الله في هذا: يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهداء وهو شيخ 

متبوع. قلت: كما يشاهد اليوم في زماتماء يفعل في مشهد علي» وغيره من المشاهد» والمساجدء. المبنية على القبور» ويجحدون 

عند عبادة القبور» من الرقة» والخشوع, والبكاء؛ أعظم ثما يجحدون في بيوت الله. 

بل إذا قام أحدهم في الصلاة بين يدي الله نقرها نقر الغراب» ومنهم من يحلف بالله اليمين الغموس كاذباء فإذا قيل له: 

احلف بتربة فلان» أو بفلان» أبى أن يحلف كاذباء فيكون فلانء أو تربته» والشيخ فلان» أعظم في صدره من الله؛ فإنا لله 


وإنا إليه راجعون» ما أعظمها من مصيبة! تالله إنما فتنة عمت فأعمت,» وربت على القلوب والأسماع» فأصمت.." (5) 
'معنى آخر غير ما فهمناه» فبينوه لنا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وكلام الصحابة» وكلام 

العلماء» فرحم الله امرءا نظر لنفسه. وعرف أنه ملاقي الله الذي عنده الجنة والنار. 

[كفار أهل زماننا هل هم مرتدون؟] 

وسئل: عن قول الفقهاء, إن المرتد لا يرث ولا يورث» فكفار أهل زماننا هل هم مرتدون؟ أم حكمهم حكم عبدة الأوثان» 


وأنحم مشركون؟ 

فأجاب: أما من دخل في دين الإسلام ثم ارتد» فهؤلاء مرتدون» وأمرهم عندك واضح؛ وأما من لم يدخل في دين الإسلام؛ 
بل أدركته الدعوة الإسلامية» وهو على كفره؛ كعبدة الأوثان» فحكمه حكم الكافر الأصليء لأنا لا نقول الأصل إسلامهم» 
والكفر طارئ عليهم. 

بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفار» وأدركوا آباءهم على الشرك بالله» هم كآبائهم» كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله:" 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه " .١‏ فإن كان دين آبائهم الشرك بالله» فنشأ هؤلاء واستمروا عليه؛ فلا نقول الأصل 
الإسلام والكفر طارئ» بل نقول: هم الكفار الأصليون» ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين؛» 
فإنا لا نكفر الناس بالعموم» كما أنا لا نكفر اليوم بالعموم. 


» )57/١4( والترمذي: القدر (74١5؟) » وأبو داود: السنة‎ » )١55/( ومسلم: القدر‎ » )١5/( البخاري: الجنائز‎ ١ 


509/١١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
577/١١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


وأجد («أعم؟ ‏ كره اك لكر داع كلدو "عدم ١١/5‏ : 52/كمة)»ء ومالك: الجنائز (59ه) 
لانن 

"بل نقول: من كان من أهل الجاهلية» عاملا بالإسلام؛ تاركا للشرك» فهو مسلم؛ وأما من كان يعبد الأوثان» ومات 
على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا ظاهره الكفر» وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية» لجهله وعدم من 
ينبهه؛ لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله» والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ 
كما قال تعالى: 9#وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» .١‏ 
وأما من مات منهم مجهول الحال» فهذا لا نتعرض له؛ ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه» وليس ذلك مما كلفنا به» «ؤتلك أمة 
قد خلت لما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون» ؟.فمن كان منهم مسلما أدخله الله الجنة» ومن 
كان كافرا أدخله الله النار» ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة» فأمره إلى الله؛ وقد علمت الخلاف في أهل الفترات» ومن لم 
تبلغهم الحجة الرسالية. 
وأيضا: فإنه لا مكن أن نحكم في كفار [انتاء مما حكم به الفقهاء في المرتد: أنه لا يرث ولا يورث» لأن من قال لا يرث 
ولا يورث» يجعل ماله فيئا لبيت مال المسلمين؛ وطرد هذا القول» أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت مالء لأنحم ورثوها 
عن أهليهم» وأهلوهم مرتدون لا يورثون» وكذلك الورثة مرتدون لا يرثون» لأن 


.١5 سورة الإسراء آية:‎ ١ 
0017 كسورة القزة اي عمو‎ 

"دينار» ونحوه تمن ينقل عن أهل الكتاب, لم يجز أن يحتج به؛ لأن الواحد من هؤلاء, وإن كان ثقة» فغاية ما عنده 
أن ينقل من كتاب من كتب أهل الكتاب» أو يسمعه من بعضهم, فإنه بينه وبين الأنبياء دهر طويل؛ والمرسل عن المجهول 
من أهل الكتاب» الذي لا يعرف علمه وصدقه. لا يقبل باتفاق المسلمين. 
ومراسيل أهل مانغا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند العلماء, مع كون ديننا محفوظا محروساء فكيف بما يرسل 
عن آدم وإدريس» ونوح وأيوب عليهم السلام؟ والقرآن قد أخبرنا بأدعية الأنبياء وتوباتحم واستغفارهم» وليس فيها شيء من 
هذا؛ وقد نقل أبو نعيم في الحلية: أن داود عليه السلام قال: يا رب أسألك بحق آبائي عليكء إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ 
فقال: يا داود: وأي حق لآبائك علي؟ 


فإن كانت الإسرائيليات حجة, فهذا يدل على أنه لا يسأل بحق الأنبياء» وإن م تكن حجة لم يجز الاحتجاج بتلك 


الإسرائيليات» انتهى كلامه؛ فبين رحمه الله تعالى: أنه لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن جميع ما روي 
في ذلك باطل لا أصل له. 


"8/١١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
897/١١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )؟١(‎ 


[التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة] 
وأما قوله: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقد رأيت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقلا في جواز." 
00 

"ميتء فرأوه قد أتى في الحواء» وقضى بعض تلك الحوائج؛ وهذا كثير واقع في المشركين» الذين يدعون الملائكة 
والأنبياء» والصالحين» أو الكواكب والأوثان. 
فإن الشياطين كثيرا ما تتمثل لهم فيرونماء وقد تخاطب أحدهم ولا يراها؛ ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا 
لطال المقال؛ وكلما كان القوم أعظم جهلا وضلالاء كانت هذه الأحوال الشيطانية عندهم أكثر. 
وقد أت الشيطان أحدهم بمال أو طعام؛ أو لباس أو غير ذلك» وهو لا يرى أحدا أتاه به» فيحسب ذلك كرامة» وإِنما هو 
من الشيطان؛ وسببه شركه بالله» وخروجه عن طاعة الله ورسوله» إلى طاعة الشيطان؛ فأضلتهم الشياطين بذلك؛ كما كانت 
تضل عباد الأصنام» انتهى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله» من إنكاره ما في شعر الصرصري وغيره» من هذه الأمور 
الشركية» وبيان أسبابها. 
وأما قول المعترض: وفيه توسل عظيم؛ إن لم يؤد على قول صاحب البردة لم ينقص عنه. فالجواب: أن هذا من عدم بصيرته» 
وكبير جهله؛ فإن من له أدنى معرفة وفهم» يعلم أن بين قول صاحب البردة» وقول الصرصري في أبياته» تفاوتا بعيدا؛ فقد 
نبهنا على ما يقتضيه كلام صاحب البردة» من قصر الإلهية والربوبية." (5) 

"والله أمركم عجيب معجب ... ضدان فيكم ليس يتفقان 
تقديم آراء الرجال عليه مع هذا ... الغلو فكيف يجتمعان 
كفرتم من جرد التوحيد جه ... لا منكم بحقائق الإيمان 
لكن تحردتم لنصر الشرك والب ... دع المضلة في رضى الشيطان 
والله لم نقصد سوى التجريد لل ... وحيد ذاك وصية الرحمن 
ورضى رسول الله مناء لا غلو ... المشرك أصل عبادة الأوثان 
ولقد تمى ذا الخلق عن إطرائه ... فعل النصارى عابدي الصلبان 
ولقد تمانا أن نصير قبره ... عيدا حذار الشرك بالرحمن 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي ... قد ضمه وثنا من الأوثان 
فأجاب رب العلمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران 


حتى غدت أرجاؤه بدعائه ... في عزة وحماية وصيان 


ولقد غدا عند الوفاة مصرحا ... باللعن يصرخ فيهم بأذان 


59/1١1١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
5١57/١١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


أعن] الأولى جعلوا القبور مساجدا ... وهم اليهود وعابدو الصلبان 
والله لولا ذاك أبرز قبره ... لكنهم حجبوه بالحيطان 
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليم ... تنع السجود له على الأذقان 
قصدوا موافقة الرسول وقصده اله ... جريد للتوحيد للرحمن 
فلينظر المنصف وليتأمل» فالأمر كما قال رحمه الله: أمركم عجيب معجب ؛ وهذا حال غلاة زمانناء تشابمهت قلوكم 
فتشابحت أقوالحم» جمعوا بين الضدين: الغلو» والتنقص ؛ فجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص الربوبية والألوهية» بل 
جعلوها لمن دون الرسول؛ وبدعوا من جرد التوحيد» بل كفروهم.." )١(‏ 

"وغيره من كتب المالكية؛ وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا؛ بل كرهوا للرجل من أهل المدينة أن أي القبر الشريف 
كلما دخل المسجدء لأنه محدث لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال مالك: ولن يصلح آخر 
هذه الأمة» إلا ما أصلح أوها. 
وأما من قدم من سفرء أو أراده من أهل المدينة» فرخصوا له في إتيان القبر الشريف للسلام؛ لأن ابن عمر كان يفعله؛ قال 
ابن أخيه عبيد الله بن عمر بن عاصم: لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر؛ وعبيد الله 
المصغر» من أفضل آل عمرء ومن أعيان وقته ثقة وزهدا وعلما. 
وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته» فهم مجمعون على المنع منه؛ ولم ينقل عن أحد من أئمة 
المسلمين لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم ما يقتضي الجواز والإباحة. 


قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» وفي مغيبه» ليس مشروعا قط؛ 
ولكن كثيرا من الناس يدعو الموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم» فتتمثل له الشياطين» وتقضي بعض مآربه لتضلهم عن 
سبيل الله كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر» تخاطبهم وتتراءى لحم؛ وهذا كثير يوجد قِ زمانناء 
وغير زمائناء انتهى . 

وقال الشيخ رحمه الله: وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجدء إلى زمن الوليد بن عبد 
الملك»." (") 


"'سورة الأنعام 
وقال الشيخ محمد أيضا رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: مإقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون 
إن كنتم صادقين ل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون» [سورة الأنعام آية: ]4٠‏ . 
فيها من المسائل: 
الأولى: أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بحذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد» لكن بشرط التفكر والتأمل» فيا سبحان اللّه! 


١55/1١5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
5١1/١5 (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


ما أقطعها من حجة! وكيف يخالف من أقر بما؟! 
الثانية: إذا تحققت معنى هذا الكلام» مع ذكر الله تعالى له في مواضع من كتابه» عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. وقول 
بعض أثمة المشركين: إن الذي يفعل ني مانا شرك لكنه شرك أصغرهء في غاية الفساد. فلو نقدر أن في هذا أصغر أو 
أكبر» لكان فعل أهل مكة مع العزى» وفعل أهل الطائف مع اللات» وفعل أهل المدينة مع مناة» هو الأصغر»ء وفعل هؤلاء 
هو الأكبر؛ ولا يستريب في هذا عاقلء إلا إن طبع الله على قلبه. 
الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء» وكشف الضر عنهم, لا يدل على محبته لحم ولا أن ذلك كرامة ؛ وأنت." )١(‏ 

"تفهم لو يجري شيء من هذا في زهائناء على يدي بعض الناس» ما يظن فيه من يدعي العلم؛ مع قراءتهم هذا ليلا 
ارا 
الرابعة: معرفة العلم النافع» والعمل الذي لا ينفع؛ فمع معرفتهم أنه لا يكشفه إلا الله ومع معرفتهم بعجز معبوداتهم» 
ونسياتحم إياها ذلك الوقتء يعادون الله هذه المعاداة» ويوالون آلمتهم تلك الموالاة» قال تعالى: «إأفبالباطل يؤمنون وبنعمت 
لله هم يكفرون» [سورة النحل آية: 77] . 
وأما قوله تعالى: «إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك4 [سورة الأنعام آية: ؟4] إلى قوله: #إوالحمد لله رب العالمين» [سورة 
لأنعام آية: 45] ففيها مسائل: 
لأولى: ذكر سنته سبحانه في خلقه. 
لثانية: أن ذلك تسليط البأساء وهو: القحط والمجاعة» والضراء وهي: الأمراض. 


لثالثة: أن الله سبحانه أخبرنا بمراده أنه سلط ذلك عليهم ليتوبوا فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة» وليس مراده تعذيبهم على 
عظم جهالتهم وعتوهم؛ كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك؟ يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو. 

الرابعة: ذكر السبب الذي منعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له» وهو قسوة القلب» وكون عدوهم زين لهم ما أغضب 
الله عليهم؛ فلم يعرفوا قبحهاء بل استحسنوها. 

الخامسة: أنحم لما فعلوا هذه العظيمة فتحت عليهم أبواب كل شيءء فيا للها من مسألة!." (5) 


'والذي ذكر: أن القبيلة امهم خولان, وهم حاضرة وبادية» ولهم صنمء ويجعلون لله بيدرا ولآلهتهم بيدراء وما طارت 
به المواء من الذي لله على الذي للآلحة تركوه» وقالوا: الله غني وهم فقراء» وقال الله تعالى: ؤساء ما يحكمون» [سورة 
الأنعام آية: ]١85‏ . 
وأما أهل زماننا فهم أفضح الرّكاة ١‏ وما كان واجبا عليهم لا يلتفتون له. وأما الذي للشيطان فيحملون قناطير الحديد. 
وكون أهل الخرج يقولون: يوم البركات تجعل بيدراء والنذور بيدراء وكون العلماء يتمنون هذا. 
[تفسير قوله تعالى: #ووآتوا حقه يوم حصاده» ] 


١0/1١1 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
١41/1١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


سأل بعضهم» عن قوله تعالى: إوآتوا حقه يوم حصاده» [سورة الأنعام آية: ]١ 5١‏ » 

فأجاب: وأما ما ذكرت من قول الله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [سورة الأنعام آية: ]١ 5١‏ » قال بعضهم: في الركاة 
المفروضة» ثم رواه أنس بن مالك. وكذا قال ابن المسيب. وقال العوفي عن ابن عباس» وذلك أن الرجل إذا زرع فكان يوم 
حصاده؛ لم يخرج منه شيئاء فقال الله: «ؤوآتوا حقه يوم حصاده [سورة الأنعام آية: ]١ 5١‏ إلى آخره. 

وقال الحسن: وهي الصدقة من الحب والثمار» وقاله قتادة وغير واحد. وقال آخرون: هي شيء آخر سوى الرّكاة» قال 


أشعث عن ابن سيرين ونافع» عن ابن عمر في الآية: "كانوا يعطون 


الا 
"الأولى: عظمة الشرك» ولو قصد صاحبه التقرب إلى الله» وذلك مما فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا ودا وسواعا 


ويغوث ويعوق ونسرا. 

الثانية: شدة بطش الله وعقوبته» حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور والدواب وغير ذلك. 

الثالثة: معرفة آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وافق ما قصه مع كونه لم يعلم. 

الرابعة: التحقيق يكون المخلوق ليس له من الأمر شيء»ء ولو كان نبيا مرسلاء بسبب ما فيها من قصة ابن نوح. 
الخامسة: تبيين الله الحجج الباطلة والتحذير منها؛ مع أتما عندنا أوهام» وعند أكثر الناس حجج صحيحة. 

السادسة: تبرؤ الرسل من دعوى أن عندهم خزائن الله وعلم الغيب» مع أن الطواغيت في زمننا ادعوا ذلك» وصدقوا وعبدوا 


لأجل ذلك. 
السابعة: التحذير من استحقار الفقراء والضعفاءء لقوله: «ؤولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن 
ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إن إذا لمن الظالمين» [سورة هود آية: ]"١‏ 
( مع أنه سائغ من يدعي العلم» ويستحسنه الناس منهم. 
الثامنة: وهي من أعظم الفوائد: التحذير من الشبهة التي أدخلت أكثر الناس النار» وهي السواد الأعظمء والنفرة من القليل» 
لقوله: وما آمن معه إلا قليل» [سورة هود آية: ]5٠١‏ . 
التاسعة: معرفة شيء من عظمة الله في تأديبه الرسل» لما قال لنوح: «إإنٍ أعظك أن تكون من الجاهلين» [سورة هود 
آية:." 00( 

'"'سورة عله 
سثل رحمه الله» عن معبى هذه الآية: لوقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا» [سورة طه آية: ٠؟١]‏ . 
فأجاب: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل شيء» يعلم ما يقع على خلقه, وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله 


١55/1١7 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
577/1١1 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء» وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر ومن بعدهمء كما جعله هدى لأهل القرن 
الأول ومن بعدهم. 
ومن أعظم البيان الذي فيه: بيان جواب الحجج الصحيحة, والجواب عما يعارضهاء وبيان الحجج الفاسدة ونفيهاء فلا إله 
إلا الله» ماذا حرمه المعرضون عن كتاب الله من الحدى والعلم؟ ! ولكن لا معطي لما منع الله. 
وهذه التي سكلت عنهاء فيها بيان بطلان شبه يحتج بما بعض أهل النفاق ولريب في إمانتا. وهذا في قضيتنا هذه؛ وبيان 
ذلك: أن هذه في آخر قصة آدم وإبليس» وفيها من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف. 
فمن ذلك: أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم؛ ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له؛ ولكن سولت له نفسه أن." )١(‏ 
'عما يشركون#© [سورة الزمر آية: 51] 
ينبهك على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك» وتزرع بغض الشرك وأهله؛ ومعاداتهم في قلبك. 
وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة - مثل أبي بكر وعمر - لو يجعل في منزلته بعض ملوك زمافعاء مثل سليمان أو غيره؛ 
مع كون الكل منهم آدمي» والكل ينتسب إلى دين محمدء والكل يأ بالشهادتين» والكل يصوم رمضان ويصلي. فإذا كان 
من أقبح المسبة لأبي بكر أن يسوى بينه وبين بعض الملوك في زهائفاء فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين - ولو كان 
نبيا - بعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلاله» من كونه يدعى كما يدعى» ويخاف كما يخاف» ويعتمد عليه كما 
يعتمد عليه؟ هذا أعظم الظلم» وأقبح المسبة لرب العالمين؛ وذلك معن قوله في آخر الآية: #سبحانه وتعالى عما يشركون» 
[سورة الزمر آية: 51] . ولكن رحم الله تعالى من تنبه لسر الكلام» وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات» من كون 
المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهرء مع كون القلب بخلاف ذلك؛ فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي صلى الله عليه 
وسلم. فافهمه فهما حسناء لعلك تعرف من دين إبراهيم عليه السلام الذي بادر أباه وقومه بالعداوة عندهء والله أعلم.." 
00 
"[تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لآية: بأيكم المفتون» 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب, رحمه الله تعالى» قال شيخ الإسلام: هذه تفسير آيات أشكلت ومنها قوله تعالى: بأيكم 
لفتون6» [سورة القلم آية: >] حار فيها كثير» والصواب المأثور عن السلف: قال مجاهد: الشيطان» وقال الحسن: هم أولى 
بالشيطان من ني الله ؛ فبين المراد وإِن لم يتكلم على اللفظء كعادة السلف في الاختصار من البلاغة وفهم المعنى؛ وقال 
الضحاك: المجنون فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون. 
وعن الحسن: الضال» وذلك أنحم لم يريدوا بالمجنون الدي يخرق ثيابه ويهذيء بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل 
العقل في نظرهم؛ كما يقال: ما لفلان عقل ؛ ومثل هذا رموا به أتباع الأنبياء كقوله تعالى: «9وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون» [سورة المطففين آية: 77] » ومثله في هذه الأمة كثير» يسخرون من المؤمنين ؛ ويرموتحم بالجنون والعظائم» التي 


899/15 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
8/5/1١51 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


هم أولى كما منهم. 
قال الحسن: "لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو رأوكم لقالوا: هؤلاء شياطين» ولو رأوا خياركم لقالوا: هؤلاء لا 
خلاق لهمء ولو رأوا شراركم لقالوا: هؤلاء قوم لا يؤمنون بيوم الحساب", وهذا كثير في كلام السلفء يصفون أهل زمانهم 
وما هم عليه من مخالفة من تقدم» فما الظن بأهل زماننا؟ 
والذين لم يفهموا هذاء قالوا: الباء زائدة» قاله ابن." )١(‏ 

"وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركويهم 
المعاصيء ول ينههم الربانيون والأحبارء فلما تمادوا أخذتمم العقوبات» فأمروا بالمعروف واتموا عن المنكر» قبل أن ينزل بكم 
الذي نزل بممء واعلموا: أن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء لا يقطع رزقاء ولا يقرب أجلا. 
وروى الإمام أحمد. عن جرير مرفوعا: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي» هم أعز منه وأمنع لم يغيروا عليه؛ 
إلا أصابهم الله بعذاب من عنده ١‏ وقال تعالى: #إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار» [سورة المائدة آية: 58] . 
قال ابن النحاس: دلت الآية على أن تارك الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر كمرتكبه, والآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» كما قاله القرطبي: وتالله نمم لأهل لكل توبيخ» فأى يصلح الناس والعلماء فاسدون؟ أم كيف 
تعظمون المعصية في قلوب الجاهلين؛ والعلماء بأفعالهم وأقواللهم لم ينهوهم عنها؟ أم كيف يرغب في الطاعة؛ والعلماء لا 
يأتونها؟ أم كيف يتركون البدع والعلماء يروتما فلا ينكروتما؟ إلى أن قال: 
وأما في زماننا هذا؛ فقد قيد الطمع ألسن العلماء فسكتواء إذ لم تساعد أقوالهم أفعالهم» ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم فإذا 


نظرنا إلى فساد الرعية» وجدنا سببه فساد الملوك؛ وإذا نظرنا إلى فساد الملوك وجدنا سببه فساد العلماء 


)0( ".."58/4 أبو داود: الملاحم 4799 » وابن ماجه: الفتن 4.09 , وأحمد‎ ١ 

"ومعلومكم أن هذا الكتاب والسنة ما كتبت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا في جبال؛ ولا في حديد, إنما 
حفظه الله تعالى بأهل العلم؛ وكما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله حتى توصل الأمر إلى 
زماننا هذاء ونشر الله سبحانه هذه الدعوة» ومنحكم بماء فسر ذلك من بقلبه إيمان» وحبي المؤمنون حياة جديدة» وانكبت 
أهل الكفر والنفاق بما من الله به علينا وعليكم؛ وكنا راجين ظهور العلم» وكثرة العلماء» الذين هم الحياة وهم المشرب 
العذب» لأجل حرص الناس على الخير وطلبه وكنا نرى الجهال وجهلهم, ونعلل النفس أن هذا اجتهاد» والمرجع منهم- 
إن شاء الله- إلى الحق. 
فلما كان من العام الماضي وما بعد رأينا أمورا مخالفة لما أملناه» وهي ثلاثة أحوال» وهي التي تحدم الدين» وتفرق المسلمين» 
وينقم ما رب العالمين» الأول: إعجاب الناس بآرائهم؛ وخروج أناس يرون الدين ما وافق لمواهم» والثالث: يركض مع الناس 


4١/8/11 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
8974/١ 5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


وما قالوه قاله» سواء أنه حق أو باطل؛ وهذا كله مخالف للشرع والعقل. 
فلما تحققنا ذلك؛ وقام علينا علماء المسلمين» وقالوا: إما أن تأمروا بالأمر على الوجه المشروع, وتحملوا الناس على الحق لا 
على الهوى؛ وقلقوا من ذلك كثيراء وخافوا من الخلل على المسلمين» ودخول عدوهم عليهم؛ لا العدو الشيطاني ولا العدو 
الإنسي» جبروا أنفسهم على." )١(‏ 

"وشتى أسباب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة» من أجناس الملاهي وصنوف المسكرات حتى ثقل على القلوب 
سماع القرآن» وحصل التهاون بوعيده» وعدم الاهتمام بزواجره وتحديده» ولا سيما بعدما تصرمت أيام القرون المفضلة؛ فإنه 
قد اشتد الخطبء وانفتح باب الشر على مصراعيه. ولم يزل في مزيد. 
وإن كان ربنا تبارك وتعالى قد من ببقاء أصل هذا النور» وتأييد هذا الحق» بما أجراه على أيدي علماء الصدق» ورثة الرسل» 
من تحديد هذا الدين» وإقامة حجج الله على عباده؛ ومع ذلك فالأمر على ما وصفته» من تأثير مساعي إبليس وجنوده 
على الأكثر» حتى اشتدت الكربة» وصار الدين في غاية من الغربة. 
ولا سيما أزماننا هذهء التي صار فيها عند الأكثر المعروف منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» ربا على 
ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير؛ وطغى طوفان المادة» وأخفى غبار الشهوات والشبهات وضوح الجادة» وفشا الجهل. 
وتكلم في الأمور الدينية من ليس لها بأهل» حتى صرح من صرح من جهلتهم, فيما يكتبونه وينشرونه» بمزيد الحث والتحريض 
على ما هو من أعظم ما يهدم الإسلام» وينسي أصوله العظام» وأصبحت القلوب إن لم تمت في غاية من أنواع الأمراض» 
مرض الجهل» ومرض الشهوة» ومرض." (5) 

'بالكرة» ويزيد أهل الكرة على أهل الشطرنج. بالمرح والأشر» والتعرض لأنواع الضرر؛ فاللعب بما شر من اللعب 
بالشطرنج» وأعظم منها ضررا. 
ومن العجب أن هذا اللعب الباطل» قد جعل في زماننا من الفنون التي تدرس في المدارس» ويعتنى بتعلمه وتعليمه» أعظم 
مما يعتني بتعلم القرآن» والعلم النافع» وتعليمهما. 
وهذا دليل على اشتداد غربة الإسلام في هذا الزمان» ونقص العلم فيه» وظهور الجهل بما بعث الله به رسوله محمدا صلى 
الله عليه وسلم حتى عاد المعروف عند الأكثرين منكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة. 
وهذا من مصداق الحديث المتفق على صحته؛ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من 
أشراط الساعة» أن يرفع العلم» ويظهر الجهل ... " ١‏ الحديث. 
واللعب بالكرة» والاعتناء بتعلمه وتعليمه في المدارس وغيرهاء من ظهور الجهل بلا شك؛ عند من عقل عن الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم. وما أشبه المفتونين باللعب بالكرة» بالذين قال الله تعالى فيهم: #إوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولوا 
وغرتحم الحياة الدنيات» ؟. 


8/5/١ 5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
571/١ 5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


» )5٠١55( وابن ماجه: الفتن‎ » )١5١٠١5( ومسلم: العلم (١51؟) » والترمذي: الفتن‎ » )18٠0( البخاري: الحدود‎ ١ 
(6 ا ري‎ 
001" تيور الكنعاء اراك لو‎ 

"وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية» رحمه الله تعالى: إن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة» 
وأضعفتهاء فإنما تحرم» انتهى. 
وإذا كان الأمر هكذا في العلوم المفضولة مع العلوم الفاضلة» فكيف باللعب بالكرة؛ إذا زاحم العلوم الفاضلة وأضعفهاء 
ناهر نوق و ل 
مع أن اللعب بالكرة ليس بعلم؛ وإِنما هو لهو ومرح» وأشر وبطر» فيجب المنع منه لما ذكرناء ولما فيه من التشبه بأعداء الله 
تعاللى» كما تقدم بيانه» والله أعلم. 
وإذا علم هذا: فمن أهدى لبعض اللاعبين بالكرة شيئاء من أجل حذقه في اللعب بماء فقد أعان على الباطل» وكذلك من 
صنع لحم مأكولاء أو مشروباء أو أحضره لحم فهو معين لهم على الباطل. 
وقد قال الله تعالى: #ؤوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب» .١‏ 
وقال شيخ الإسلام: أبو العباس ابن تيمية» رحمه الله تعالى: ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال» بحيث 
يستعان بما على الكر والفرء والدخول والخروج» ونحوه في الجهاد. وغرضه الاستعانة على الجهاد, الذي أمر الله به ورسوله 
صلى الله عليه وسلمء فهو حسن؛ وإن 
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"ضعف الدين في القلوب» وعدم الغيرة من وليها. 
والمرأة اليوم زادت في تبرجهاء على ما كان عليه نساء الجاهلية الأولل» فقد قال بعض المفسرين في ذلكء» هو: أنما تلقي 
الخمار على رأسها ولا تشدهء فلم يوار قلائدها وقرطها وعنقهاء هذا هو تبرج نساء الجاهلية الأولى» فهل نساء اليوم قد 
ابتعدن منه وحذرنه؟! لا والله» بل زدن عليه» وأتين بما هو أشد. 
بل نرى المرأة تجوب الشوارع العامة» وتأقٍِ امجتمعات, عارية الذراعين والساقين» بادية الصدر والنهدين» كاشفة عن وجههاء 
مظهرة محاسنها؛ فلا دين ولا حياء ولا مروءة» ولا ولي يحافظ عليهاء ويوقفها عند حدها؛ بمذا وأمثاله يسري الفساد على 
الأسر والبيوتات. 


5١5/١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
5١5/1١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


وقال الشيخ: عبد الله بن حميد» أيضا: 
إن من أخطر ما ابتلي به مجتمعنا في الآونة الأخيرة من زماننا هذا: تبرج النساء» وخروجهن كاشفات عاريات» إلى الأسواق 
والشوارع والطرقات. 
ومن أعظم البلاء وأشد الخطر: دخولهن في المسجد الحرام» وهن على هذه الحال» من غير ما رادع ولا زاجرء وهذه بادرة 
خطيرة على المجتمع كله.." )١(‏ 

"اللات يتسبين بالفتنة» وفساد المجتمع, وانحطاط الأخلاق» ويتعرضن لسخط الله وغضبه. واللعنات» حيث روي 
عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت ثم خرجت»ء فمرت على قوم ليجدوا ريحهاء فهي زانية؛ وكل عين 
زانية" .١‏ 
وحتى في الصلاة إذا خرجت إليهاء فالواجب أن تخرج في ثياب بذلة غير متطيبة» ولا مستعملة لأي شيء من مظاهر الزينة 
التي تحرك الشهوة» أو تحر إلى الفتنة» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أصابت بخوراء فلا تشهدن معنا 
العشاء الآخرة" ؟. 
وقد رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النساء شيئا تكرهه؛ فقالت: "لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
من النساء ما رأيناه» لمنعهن من المسجد» كما منعت نساء بني إسرائيل" رضي الله عن أم المؤمنين وأرضاها. 
فلو رأت في زماننا ما أحدث النساء من التبرج الذي تعدى تبرج الجاهلية الأولل» من التكشف وإظهار محاسنهن, والتمشي» 
والتمايل في الشوارع والأسواق» بل بالمسجد الحرام» وف الطواف بالبيت الحرام» لو رأت ذلكء فماذاا كانت تقول؟ ! 
إكما حقا لمصيبة دهماء» وفتنة عمياء» وداء عضال على المجتمع الإسلامي» يجب التنبه والتيقظ له قبل أن يحل بنا 


١‏ الترمذي: الأدب (507/85؟) » والنسائي: الزينة (0175) » وأحمد 5١/4» 5١/5(‏ ) ء والدارمي: الاستئذان (517؟) 


؟ مسلم: الصلاة (4 4 4) » والنسائي: الزينة (517/4) » وأبو داود: الترجل )4١18(‏ » وأحمد (204/9) .." (5) 
"المتخيلات» وهن المنافقات"2 


فكيف لو رأى صنيع المتبرجات ف زماننا؟ ولا سيما من كان منهن في البلدان التى قد افتتن أهلها بسفاسف المدنية الإفرنجية؟ 
١‏ 

وذكر حديث التبرج بالزينة لغير محلهاء قال الخطابي» هو: تزين المرأة لغير زوجهاء وذكر قوله فيه: "مثل الرافلة في الزينة في 
غير أهلهاء كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها" ١‏ قال ابن الأثير» الرافلة» هي: التي ترفل في ثوبهاء أي: تتبختر. 


55/١8 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
751/١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله من امرأة صلاة» حتى تواري زينتها": وقال رسوله الله صلى الله عليه 
وسلم: "يا أيها الناس اتموا نساءكم عن لبس الزينة» والتبختر في المسجدء فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة» 
وتبخترن في المساجد" ؟. 

قالت عائشة رضي الله عنها: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجدء كما منعه نساء 
بني إسرائيل" . 

وروي عن ابن المبارك» أنه قال: "أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين» فإن أبت امرأة إلا أن تخرجء فليأذن لما زوجها أن 
تخرج في أطمارهاء ولا تتزين» فإن أبت أن تخرج كذلكء فلزوجها أن يمنعها عن الخروج" قال: 


. )١١51( الترمذي: الرضاع‎ ١ 
)١( ".. )5..1( ؟ ابن ماجه: الفتن‎ 

"ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. قلت: وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية؛ 
رحمه الله تعالى» عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» أنه سثل عن النساء يخرجن في العيد؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذاء إنمن 
فتنة. قال الشيخ: وهذا يعم سائر الصلوات. انتهى. 
قال ابن دقيق: وإذا كان هذا قول عائشة؛ وابن المبارك» وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» في نساء زماتهم» فكيف لو رأى 


صنيع المتبرجات ني زماننا؟ 


ثم ذكر أحاديث» في فضل صلاتما في بيتهاء قال: وقد ورد الإذن للنساء في إتيان المساجد مشروطا باجتناب الطيب ونحوه» 
مما يهيج شهوة الرجال. 
وذكر: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات" »١‏ وقال: "ائذنوا للنساء بالليل» إلى المساجد تفلات" 
؟ أي: غير متطيبات. 
قال ابن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المساجدء لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم؛ وربما 
يكون سببا لتحريك شهرة المرأة أيضا؛ قال: ويلحق بالطيب ما في معناه» كحسن الملبس» والحلي الذي يظهر أثره» والطيئة 


الفاخرة. 


. )١717/9( والدارمي: الصلاة‎ » )508/5٠ أبو داود: الصلاة (7ه) » وأحمد (؟/498 2؟/ه/ا:‎ ١ 
؟ البخاري: الجمعة (6995) » ومسلم: الصلاة (47 5) » والترمذي: الجمعة (010) » وأبو داود: الصلاة (/57) , وأحمد‎ 


ا ل 


5/5/1١ه الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
؟/5/١8ه الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )؟١(‎ 


"أخبر بما سيكون في آخر أمته» من وجود الكاسيات العاريات» فوقع الأمر طبق ما أخبر به صلوات الله وسلامه 
عليه. 
وقد افتقن كثير من نساء المسلمين؛ في هذا العصرء بتقليد نساء الإفرنج» والتزبي بزيهن واتباع سننهن» حذو القذة بالقذة. 
وذكر في معنى الحديثين أقوال» منها: قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كاسيات عاريات" أي: كاسيات بلباس 
يصف البشرة» أو يبدي بعض تقاطيع أبدانمن» كالعضد والعجيزة» فهن كاسيات بلباس» عاريات حقيقة. قلت: وهو أدق 
في المعنى» وظاهر اللفظ. وحسبك من شيخ الإسلام فيما يقول عن الكتاب والسنة. 
وقال الشيخ حمود رحمه الله: وما عليه المتشهبات بنساء الإفرنج في زماننا أعظم وأعظم؛ فإنن يكشفن رؤوسهن ورقايمن, 
ونحورهن» وصدورهنء وأيديهن إلى المناكب» وأرجلهن إلى الركب. 
قلت: فهن كاشفات بعض أبدانمن» كاسيات عاريات حقيقة في البعضء باللباس الضيق المبدي لتقاطع بقية أبدانمن؛ قال: 
كلبس "الكرته" وما أشبههاء يعني اللباس الضيق؟ وقيل مائلات: يمتشطن المشطة الميلاء» وهي: مشطة البغاياء والمميلات» 
اللاق: يمشطن غيرهن تلك المشطة.." )١(‏ 

"تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت؛ فهذا ما آل إليه أمر الصور في قوم نوح» فمن بعدهم من المشركين. 
وأما النصارى فكانوا يعبدون الصور التي لا ظل لاء كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة وأم سلمة 
رضي الله عنهماء ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة» فيها تصاوير» فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أولئكك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح» فمات» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء فأوائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة" 
' 
وأعظم من ذلك: أنه قد اتخذ نصب صور بعضهم وسيما في كثير من المجالس الرسمية ني زمائفاء وهذا عين المحادة لله تعالى» 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 
وقد قال الله تعالى: «إألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم» [سورة التوبة 
آية: 51] . 
وما يفعله هؤلاء العصاة من تصوير الكبراء» ونصب صورهم في المجالس وغيرها لا يشك عاقل شم أدنى رائحة من العلم 
النافع» أنه مثل ما فعلة قوم نوح» من تصوير الصالحين» ونصب صورهم في المجالس» سواء بسواء» ومثل ما فعله النصارى 


من تصوير القديسين عندهم؛ ونصب صورهم في الكنائس وامجالس سواء بسواء؛ وهذا 


)51/57( وأحمد‎ » )3٠١ 5( البخاري: الصلاة (571) » ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (57/8) » والنسائي: المساجد‎ ١ 
00-0 


؟/1/١‎ 5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
5579/1١ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


"[قول الشيخ حمود التويجري في تقزيع شعر الرأس بحلق جوانبه أو قفاه] 
وقال الشيخ: حمود التويجري, رحمه الله :١‏ 
ومن التشبه بأعداء الله تعالى: تقزيع شعر الرأس بحلق جوانبه أو قفاه» أو مواضع منهء وهو من فعل اليهود» والنصارى» 
وا جوس؛ وكثير من السفهاء في زمائنا: يجحزون شعر الرأس» ويتركون في مقدمه قنزعة تشبه عرف الديكء وقد قيل: إن هذا 
من فعل اليهود في زهاتفاء وليس ذلك ببعيد. 
وبالجملة: فهذا الفعل القبيح من التمثيل بالشعر» وفيه تشويه للخلق» وقد روى أبو داود في سننه» عن أنس بن مالك» 
رضي الله عنه "أنه رأى غلاما له قرنان» أو قصتانء فقال: احلقوا هذين أو قصوهماء فإن هذا زي اليهود". 


وفي مسند الإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد» قالت: "رأى ابن عمر رضي الله عنهماء صبيا في رأسه قنازع» فقال: أما 


علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمى أن تحلق الصبيان القزع". 
وروى الإمام أحمد أيضاء والشيخانء وأهل السنن إلا الترمذي» عن ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: "نمى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن القزع" ؟» والقزع: أن يحلق رأس الصبي» فيترك بعض شعره. 


.5 في كتابه الإيضاح والتبيين» صفحة‎ ١ 
)ه771١‎ 575508 5575/6 ه٠١81١( ومسلم: اللباس والزينة (٠5١؟) » والنسائي: الزينة‎ » )59571١( ؟ البخاري: اللباس‎ 
الوم كرده الاك الام‎ 4/5١ وابن ماجه: اللباس (/3581 غ586؟) ء وأحمد‎ » )5١315( وأبو داود: الترجل‎ 
0 ار ااا‎ 

"الذي عليه الأسنان» وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر» وهو أعلى وأسفل. 
وما نص بالقاموس بالجزء الرابع» قال: اللحية بالكسرء شعر الخدين والذقن. 
فإذا فهمت ما جاء بكتب اللغة العربية» عرفت حينئذ أن جميع شعر الوجه مما ينبت على الذقن وتحت اللحيين» وما على 
الخدين والعارضين» يقال له لحية» ما عدا الشارب كما تقدم بيانه. 
وف عون المعبود شرح أبي داود: اللحية بكسر اللام وسكون الحاء؛ لجميع الشعر الذي ينبت على الخدين والذقن. 
وذكر صاحب هذه الرسالة: الأحاديث الواردة» وكلام أهل العلم ١‏ وحالة أهل زماننا اليوم وأن عادتمم إذا رأوا محلوق لحية 
ذا مال ولباس محتشم» عظموه ووقروه» وفرحوا به فرحا شديداء وإذا لاقوا ذا لحية متشرعاء موحداء ومتبعا لسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم حقروه» ونظروا إليه #ونظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم [سورة محمد آية: ١٠؟]‏ . 
وقال أيضا: وسمعت كثيرا من هؤلاء يقولون: إن الله لا ينظر إلى الصور والأجساد» ولكن ينظر إلى القلوب 


845/1١8 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


)١( كما تقدم في رسالة الوالد رحمه الله "تحريم حلق اللحى".."‎ ١ 

"لا خوف من الله ولا حياء من خلقه. 
همهم القيل والقال» والعكوف على آلات اللهوء والشهوات امحرمة» وأكل أموال الناس بالباطل» والرباء وأنواع الحيل المحرمة» 
والتفاخر في المآكل والملابس» والمباهاة في البنيان والأثاث» وصار الحب للدنياء والبغض لاء والموالاة فيهاء والمعاداة عليها. 
فهم كما قال كعب الأحبار: "والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين للقهوات "أي الخمور"» تراكين 
الصلوات»؛ لعابين بالكعبات» رقادين عن العتمات »١‏ مفرطين في الغدوات» تاركين للجماعات". 
ومن صفتهم: يقرؤون القرآن» وهم بين كافر به وفاجر يتأكل به؛ وفي حديث لأبي سعيد: "ثم يكون خلف يقرؤون القرآن 
لا يعدو تراقيهم" ”2 وفي حديث آخر "وأما القرآن فيتعلمه المنافق فيجادل به المؤمنين" ” كما هو الواقع» فهذه والله صفات 
غالي أهل زماننا هذا. 
ورحم الله ابن القيم حيث قال: الزنادقة قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله؛ وهؤلاء هم 
المنافقون, وهم في الدرك الأسفل من النار. 
وذكر رحمه الله من صفاتهم ما ينطبق على غالب أهل هذا الزمان» فراجعه في كتابه "طريق الهمجرتين» وباب 


١‏ هي: العشاء والفجر. 
؟ أحمد (90/م؟) . 
؟ أحمد (4/ه6١).."()‏ 

"وقد ذكر بعض المؤرخين أن عدد الحجاج في أواخر خلافة بني العباس» قد بلغ ستمائة ألف؛ فقارن نسبتهم مع 
نسبة عدد الحجاج في هذا الزمن» مع اعتبار وسائل النقل؛ وفي زمننا كل شيء متيسر - ولله الحمد- من المياه والمطاعم» 
ووسائل النقل» وغيرها. 
وأحب أن أذكر الأخ أن الحج ليس محرد نزهة فقطء لا يتحمل الإنسان منه أددى مشقة أو تعب؛ لاء بل أخبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن الحج من الجهاد؛ والجهاد معروف ما يتحمله الإنسان في سبيله» وكما يدل عليه قوله تعالى: 
«إوتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس »4 [سورة النحل آية: 97] . 
وقول الأخ صالح: فكيف لو شاهد واحد منهم هذا الذي يلقاه الحجاج الآن؟ ما يجعل إلزام الحاج أن يحج كما حج النبي 
صلى الله عليه وسلم أمراء يكاد يكون مستحيلا. 
هذه عبارة لا ينبغي أن تصدر من عاقل» فضلا عمن عنده أدنى علم. فهل يسوغ لنا أن نغير في العبادات الشرعية بحجة 


8515/١٠ الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
617٠/1١ (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 


الكثرة؟ أيشرع للناس وقوفا في اليوم الثامن وف اليوم التاسع؟ أيشرع للناس ترك رمي الجمار نظرا للكلفة والمشقة؟!» أيشرع 
للناس اختصار الطواف والسعي خمسة أشواط بدلا من سبعة؟! نظرا للكثرة والمشقة!!. 
وقوله: يكاد يكون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أمرا مستحيلا." )١(‏ 

"الناس» فمستقل من الانحراف ومستكثر؛ وآل بكثير منهم إلى الردة» والخروج من دين الإسلام بالكلية» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
والتحاكم إلى غير الشريعة المحمدية من الضلال البعيد» والنفاق الأكبر قال الله تعالى: ##ألم تر إلى الذين يزعمون أتهم آمنوا 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم 
ضلالا بعيدا وإذا قبل لحم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا [سورة النساء آية: 
]10-0١‏ »ء ثم نفى تبارك وتعالى الإبمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع» ويرضى بحكمه ويطمئن 
إليه قلبه» ولا يبقى لديه شك أن ما حكم به هو الحق الذي يجب المصير إليه؛ فيذعن لذلك وينقاد له ظاهرا وباطنا. 
وأقسم سبحانه وتعالى على هذا النفي بنفسه الكرية المقدسة» فقال تعالى: «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» [سورة النساء آية: 18] . 
وما أكثر المعرضين عن أحكام الشريعة ا محمدية من أهل زماننا! ولا سيما أهل الأمصارء الذين غلبت عليهم الحرية الإفرنجية» 
وهان لديهم ما أنزل الله على رسوله." (") 

"محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة؛ فاعتاضوا عن التحاكم إليهما بالتحاكم إلى القوانين والسياسات» 
والنظامات التي ما أنزل الله بما من سلطانء وإِنما هي متلقاة عن الدول الكافرة بالله ورسوله» أو ممن يتشبه بهم ويحذو 
حذوهم, من الطواغيت الذين ينتسبون إلى الإسلام» وهم عنه بمعزل. وأقبح من فعل المنافقين ما يذكر عن بعض أهل زماننا 
أنحم قالوا. إن العمل بالشريعة المحمدية يؤخرهم عن اللحاق بأمم الإفرنج» وأضرابهم من أعداء الله تعالى: وهذه ردة صريحة. 
والله المسؤول أن يقيض لأهلهاء ولكل من لم يرض بأحكام الشريعة المحمدية» من يعاملهم معاملة أبي بكر الصديق» رضي 
لله عنه لإخواتهم من قبل. 
وقال أيضاء رحمه الله: فصل [إبدال الحدود والتعزيرات بالحبس] 
ومن اطراح الأحكام الشرعية: ما يفعله كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ من إبداله الحدود والتعزيرات بالحبس» موافقة للإفرنج 
وأشباههم من أعداء الله تعالى. وهذا مصداق ما في حديث أب أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"لتنتتقض عرى الإسلام عروة عروة» وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها؛ فأولهن نقضا الحكم؛ وآخرهن الصلاة" 
رواه الإمام أحمد." (5) 


١١ ه/1١5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
571/١5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
57//١5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )*( 


"من العلم للطلاب بين الخلائق ... من الحزن لم يلمم بما حزن ماذق 
عليه علا من فوق سبع الطرائق ... لهيب لظى عند احتضار المضائق 
وأضحت ببوع العلم قفرا دوارسا ... فيالهف نفسي قد أمضى بما الضنا 
فيا من على العرش استوى فوق خلقه ... أنله الرضى والفوز بالقرب واكفه 
وبكاه ورثاه الخلق الكثير» منهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري؛ فقال: 
ونرخي أكفا للدعاء ونرفع ... تلم لنا شعثا وللشمل تجمع 
أتانا كما أمر فظيع مروع ... وأيتمني والقلب مني مصدع 
ومن في فنون العلم بحر مترع ... وحق لطا عند الزلازل تدمع 
وقلبي لفقد الأكرمين مفجع ... إلى الله نشكو ما دهانا ونفزع 
عسى نفحة من جوده حين سؤلنا ... فما مر في أؤْماتقا مر ساعة 
فما أوحش الدنيا علينا بما دهى ... بموت إمام فاضل متفضل 
لقد سالت العينان مني بالبكا ... وهي شديد من خطوب جليلة 


6 د 


تكاد لما الأحشاء مني تقطع ... وهل بسور الدين من أين يرقع 


وبدرا على أهل البسبيطة يسطع ... ونجم لطلاب الحداية يطلع 


غياهب سحب الغي عنا يقشع ... ويبدو لنا التوحيد يسمو ويلمع 
فيا لك من جرح ممض ولوعة ... ويا لك من رزء فظيع على الورى 
لقد كان همسا للورى مستئيرة ... شهاب على هام الشياطين مرصد 
إذا ما دجا ليل الشكوك وأظلمت ... فتضحى لنا السمحا يلوح طريقها." )١(‏ 

"أهل الفترة 
سؤال: من هم أهل الفترة؟ وهل في زمانعا هذا أهل فترة؟ وما الحكم فيهم؟ 
الجواب: أهل الفترة هم الذين يعيشون في وقت لم يبلغهم فيه دعوة رسولء ولم يأتمم كتاب» فالفترة هي التي بين عيسى عليه 
السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: #ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل* 
[المائدة: ]1١9‏ . 
فالفترة: هي الوقت الذي لا يكون فيه رسول ولا كتاب» ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلا مثلا عن العالم» أو بعيدا 
عن المسلمين» ول تبلغه دعوة» قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء: ]١5‏ » وأما حكمهم فهذا 
إلى الله سبحانه وتعالى. 


55457/1١5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


2 


معنى السيادة 
سؤال: ما معنى السيادة؟ وكيف تتحقق؟ ويم تتم؟ ومن هو السيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, نريد الإفادة جزاكم 
الله خيرا. 
الجواب: السيد يطلق ويراد به المالك» ويطلق ويراد به زعيم القوم ورئيس القوم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: 
«قوموا إلى سيدكم» » يعني: سعد بن معاذ - رضي الله عنه -. 
وإطلاق لفظ السيد على الشخصء هذا فيه خلاف بين أهل العلم»." )١(‏ 

"الرجل أربع بئات وابناء وحياق معه خطأء فهو يمنعني من الحجاب الشرعي وقد حلف يمينا بالطلاق بالثلاث إن 
رآني أصلي ليمزقن ملابس الصلاة» وكلما جاء رمضان بمنعني من الصيام؛ إلى أن أضطر لترك المنزل وعدم العودة إلا بشروط» 
ولكنه يعود كما كان وأسوأ فأصلي بالخفية عنه من خوفٍ أنه لو رآني لضربني ولمزق ملابس صلاتيٍ ومع ذلكء لا يجالس 
إلا الأشرار» ويسهر إلى آخر الليل» ويأتي البيت وهو سكران فاقد الوعي» وهو مقصر في واجباته» حت المنزلية ومصروف 
المنزل» ألفاظه سيئة للغاية معاملته قاسية» وأنا أخشى أن أتركه خوفا على بنات منه رغم أنه والدهم, إلا أنه لا يعرف الله 
فأتوقع منه كل شيء والعياذ بالله» فما الحكم في عيشي مع زوجي في مثل هذه الحال؟ 
الجواب: أولا: يحب عند الزواج» اختيار الأزواج الصالحين المتمسكين بدينهم» الذين يرعون حرمة الزواج وحسن العشرة» 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» , فدل على أنه يطلب عند الزواج تحري 
واختيار الزوج المتمسك بدينه» وأنه لا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر» وقد كثر التساهل في زماننا هذا في هذا الزمن الخطير» 
فصار الناس يزوجون بناتحم وموالياتهم برجال لا يخافون الله واليوم الآخر وصرن يشتكين من مثل واقع هذا الزوج الذي ذكرته 
السائلة» من إضاعة دين الله» وارتكاب المنكرات» والعشرة السيئة» ووقعن في حيرة من أمر هؤلاء الأزواج» ولو أنمم تحروا 
قبل الزواج الرجل." (") 

"الإفتاء 
7 جاد الحق على جاد الحق 
دخ المعنى اللغوى: فى لسان العرب أفتاه فى الأمر أبانه له وأفتى الرجل ف المسألة واستفتيته فيها فأفتانى افتاء وأفتى المفتى إذا 
أحدث حكما وقوله تعالى «إيستفتونك قل الله يفتيكم» النساء 2175 أى يسألونك سؤال تعلم. 
والفتيا بالياء وضم الفاء والفتوى بالواو وضم الفاء والفتوى بالواو وفتح الفاء ما أفتى به الفقيه. 
وف المصباح المنير والفتوى بالواوء بفتح الفاءء وبالياء فتضم, اسم من أفتى العالم إذا بين الحكمء واستفتيه سألته أن يفقء 
ويقال أصله من الفتى وهو الشاب القوىء والجمع الفتاوى بكسر الواو على الأصلء وقيل يجوز الفتح للتخفيف. 


59/١ مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان صال الفوزان‎ )١( 
(؟) مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان صالح الفوزان 47/1 ه‎ 


ومن قبيل هذا قول الله تعالى ##ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيهن» النساء 211717 وقوله «إأفتون فى رؤياى» 

يوسف 47» وقوله سبحانه إفاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقناك الصافات »١١‏ وفى الحديث الشريف (إن أربعة 

تفاتوا إليه عليه السلام) أى طلبوا منه الفتوى. 

ومن هذا جاء الحديث الشريف أيضا (الإثم ما حاك فى صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك) أى وإن جعلوا لك فيه رخصة 

وأجازوه» وقد جاء هذا فى صحيح مسلم بلفظ (والإثم ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) . 

وفى مسند أحمد بلفظ (والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس أفتوك) . 

معنى الإفتاء شرعا يؤخذ ما قال به علماء الفقه وأصوله أن الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة 

العموم والشمول. 

وفى كتاب الموافقات للشاطبى (ج 4 ص 745 وما بعدها فى فتوى امجتهد بتصرف) المفتى قائم فى الأمة مقام النبى صلى 

الله عليه وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف (إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 

ولا درهما وإنما ورثوا العلم) (ق الترغيب والترهيب للمنذرى بروايته وزيادات أخرى) . 

ولأن المفتى نائب فى تبليغ الأحكام ففى الأحاديث الشريفة (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب) (البخارى فى خطبته صلى 

الله عليه وسلم بمنى) و (بلغوا عنى ولو آية) (المرجع السابق فيما يذكر عن بنى اسرائيل ورواه أيضا أحمد والترمذى) و 

(تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم) (رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس وهو حديث صحيح (وإذا 

كان كذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبى. 

مكانة الإفتاء جاء ف المجموع للإمام النووى شرح المهذب للشيرازى اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل» 

لأن المفتى وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ (ص 1١٠‏ طبع ادارة الطباعة 

المنيرية 5 5 ١‏ هجرية) ولذا قالوا المفتى موقع عن الله تعالى. 

وفى الدر المختار للحصكفى وحاشيته رد المختار لابن عابدين الفاسق (ج 4 ص 4١8‏ فى كتاب القضاء) لا يصلح مفتيا 

لأن الفتوى من أمور الدين والفاسق لا يقبل قوله فى الديانات» ابن ملكء زاد العينى واختاره كثير من المتأخرين وجزم به 

صاحب المجمع فى متنه وهو قول الأثمة الثلاثة أيضا وظاهر ما فى التحرر أنه لا يحل استفتاؤه إتفاقا. 

وى كتاب الفروق للقراق قال مالك لا ينبغى للعالم أن يفتى حتى يراه الناس أهلا للفتوى ويرى هو نفسه أهلا لذلك (ج 

؟ ص ١١١‏ مع هامشه تحذيب الفروق بتصرف) » يريد ظهور أهليته عند العلماء وثبوتّا. 

وهذه المعانى مرددة فى عامة كتب فقهاء المذاهب تحرجا من التسرع فى الفتوى وفى هذا قال ابن القيم فى أعلام الموقعين كان 

السلف من الصحابة والتابعين يكر هو التسرع فى الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره» فإذا رأى أتما قد تعينت 

عليه بذل اجتهاده فى معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى (ج ١‏ ص 77 طبع إدارة الطباعة 

المنيرية وانظر كشاف القناع على فن الاقناع للبهوتى الحنبلى ج 5 ص ١8٠‏ وما بعدها فى أحكام تتعلق بالفتيا) . 

حكم الإفتاء تكاد نصوص (المجموع للنووى ج ١‏ ص 77. ص 45 والبحر الرائق لابن نجيم الحنفى ج " ص 59٠.‏ 

والفروق للقراى ج 5 ص 84» ومنتهى الارادات للبهوتى الحنبلى ج 5 ص 57 ” بمامش كشاف القناع) الفقهاء تتفق 
تددن 


على أن تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية» فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسئول عنها إلا واحد» تعين عليه 
فإذا استفتى وليس ف الناحية غيره تعين عليه الجواب» فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب فى حقهما فرض كفاية» وإن مم 
بحضر غيره وجهان أصحهما لا يتعين والثانى يتعين. 

أول من قام بالإفتاء كان هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد كان يفتى بوحى من الله سبحانه» كما تشير إليه 
آيات القرآن الكريم» وقد كانت الفتوى ينزل بما القرآن أو يخبر بما صلوات الله عليه وسلامه بجوامع كلمه مشتملة على 
فصل الخطاب» وهذه الأخيرة من السنة الشريفة ف المرتبة الثانية من كتاب الله تعالى» ما لم تنقل متواترة ليس لأحد من 
المسلمين العدول عن العمل بما أو القعود عن اتباعهاء بل على كل مسلم الأخذ بما متى صحت امتثالا لقوله تعالى #ؤوما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نحاكم عنه فانتهوا» الحشر 27 وقوله «وفإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا النساء 55» ومن بعده - صلى الله عليه وسلم - قام بالفتوى الفقهاء 
من الصحابة والتابعين» وقد أورد ابن حزم (الأحكام فى أصول الأحكام ج ه ص 85 وما بعدها فى الباب الثامن والعشرين) 
رحمه الله تعالى» أسماء عدد كثير من الصحابة والتابعين الذين تصدوا للإفتاءء منسوبين إلى البلاد التى أفتوا فيها. 

وأفاض فى تعداد المفتين من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين العلامة ابن القيم فى كتابه أعلام (ج ١‏ ص 8 إلى 
“١‏ الطبعة السابقة) الموقعين مبينا أصول فتاوى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مقارنة بما لدى الأئمة الآخرين من 
أصول فى هذا الموضع. 

من يتصدى للإفتاء فى الإسلام إن أمر الدين خطير وعظيم؛ من أجل هذا حرمي الله القول فيه بغير علم» بل وجعله فى 
المرتبة العليا من التحريم» ذلك - والله أعلم - قوله سبحانه لؤقل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى 
بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الأعراف 7", وذلك أيضا - والله أعلم 
- قوله تعالى #ؤولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على 
الله الكذب لا يفلحون» النحل »١١5‏ ففى الآية الأول رتب الله الحكيم فى تشريعه المحرمات بادثا بأخفها الفواحش ثم 
مبينا ما هو أشد الثم والظلم - ثم بكبيرها «إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» وهذا عام فى القول فى ذات الله وصفاته 
وذينة ولشريعة. 

وفى الآية الأخرى أبان الله سبحانه أنه لا يجوز للمسلم أن يقول أن هذا حرام وهذا حلالء إلا إذا علم أن الله سبحانه 
وتعالى حرمه أو أحله. 

وقد تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أميره (بريدة) أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال 
(فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزهم على حكمك وحكم أصحابك) وفى سنن أبى داود من حديث 
مسلم بن يسار قال معت أبا هريرة يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتا فى 
جهنم ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد فى غيره فقد خانه) ومن هذا نعلم 
خطر الفتوى بدون علم لأن الفتوى تعتبر شريعة عامة تشيع بين الناس فتعم المستفتى وغيره» فوجب الإلتزام بالإفتاء 
بنصوص الشريعة والتوقف إذا عز البيان. 


ولقد كان من ورع الأئمة المجتهدين إطلاق لفظ الكراهة على ما يرونه محرما تحرزا من القول بالتحريم الظاهر فى أمر لم يقطع 
به نص شرعى وخروجا من مظنة الدخول فى نطاق قول الله سبحانه #ؤقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون» يونس 54., الحلال ما أحله الله ورسله؛ والحرام ما حرمه الله ورسوله (من 
اعلام الموقعين لابن القيم ج ١‏ ص "١‏ 6" بتصرف (ومن ثم كان حتما أن تتوافر فيمن يتصدى للافتاء الأهلية التامة؛ 
وقد اختلفت كلمة فقهاء المذاهب فى مدى الأهلية للافتاء ففى الفقه الحنفى أنه لا يفتى إلا امجتهد (البحر الرائق لابن نجيم 
المصرى شرح كنز الدقائق ج 7 ص 584 وما بعدها) . فقد استقر رأى الأصوليين على أن المفتى هو الجتهد فأما غير 
المجتهد ممن حفظ أو يحفظ أقوال المجتهدين فالواجب عليه إذا سئل أن ينسب القول الذى يفتى به لقائله على جهة الحكاية 
عنه» وطريق نقل أقوال المجتهدين أحد أمرين. 

الأول أن ينقله من أحد الكتب المعروفة المتداولة نحو كتب محمد بن الحسن وأمثالها من التصانيف المشهورة» لأنه وقتئذ 
ممنزلة الخبر المتواتر والمشهور. 

الثاى أن يكون له سند فيه بأن تلقاه رواية عن شيوخه. 

وفى الفقه المالكى: قال ابن رشد فى صفة المفتى إن الجماعة التى تنسب إلى العلوم وتتميز عن جملة العوام بالحفظ والفهم 
ثلاث طوائف (مواهب الجليل مع التاج والاكليل كلاهما شرح مختصر سيدى خليل ج 5 ص 55) 35) . 

الأولى طائفة تبعت مذهب مالك تقليدا بغير دليل» فحفظت مجرد أقواله وأقوال أصحابه فى مسائل الفقه دون التفقه فيها 
للتعرف على صحيحها والبعد عن سقيمها. 


الثانية طائفة تبعت المذهب لما بان لما من صحة الأصول التى انبنى عليها وحفظ أقوال إمامه وأقوال أصحابه فى مسائل 
الفقه وفقهت معانيها وعلمت صحيحها وسقيمها ولكنها لم تبلغ درجة معرفة قياس الفروع على الأصول. 

الثالثة طائفة تبعت المذهب لما انكشف لما صحة اصوله لكوتما عالمة بأحكام القرآن والسنة عارفة بالناسخ والمنسوخ والمفصل 
والمجمل والعام والخاص والمطلق والمقيد» جامعة لأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء حافظة لما كان موضع 


ولا تحوز الفتوى للطائفة الأولى وإن كان لما العمل بما علمت» وللطائفة الثانية أن تفتى بما علمته صحيحا من قول إمام 
المذهب وغيره من فقهائه, أما الطائفة الثالثة فهى الأهل للفتوى عموما. 

وفى الفقه الشافعى أن المفتين قسمان مستقل وغير مستقل (المجموع للنووى شرح المذهب للشيرازنى ج ١‏ ص ”45 وما 
بعدها) . 

القسم الأول المفتى المستقل» وشرطه معرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وما يشترط فى هذه 
الأدلة ووجوه دلالتها واستنباط الأحكام منها على ما هو مفصل فى علم أصول الفقه» واشتراط حفظ مسائل الفقه إنما هو 
فى المفتى الذى يتأدى به فرض الكفاية ولا يشترط هذا فى المستقل امجتهد. 

القسم الثانى المفتى غير المستقل» وهو المنتسب لأحد المذاهب تكون فتواه نقلا لقول إمام المذهب أو أحد أصحابه الجتهدين؛ 
ويتأدى به فرض الكفاية» وله أن يفتى بما لا نص فيه لإمامه تخريجا على أصوله إذا توافرت فيه شروط التخريج» وجملتها 


ه15" 


علمه بفقه المذهب واصوله وأدلته تفصيلا ووجوه القياس, أما من يحفظ مسائل فقه المذهب دون بصر بالأدلة والأقيسة» 


فهذا لا بحوز له الفتوى إلا بما يجده منقولا عن إمام وتفريعات المجتهدين فى المذهبء وما لا يوجد منقولا ويتدرج تحت 
قاعدة عامة من قواعد المذهب, أو يلتحق بفرع من فروعه ظاهر المأخذ جازت له الفتوى وإلا أمسك عنها. 

وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل (روضة الناظر وأصول الفقه لابن قدامة المقدى ج ٠١‏ ص 5١‏ 4) أن المجتهد الظان 
بالحكم لا يقلد غيره» وأن العامى المحض يقلد غيره وأن من توافرت لديه أهلية الاجتهاد ولكنه لم يجحتهد مختلف فيه» والأظهر 
أنه لا يقلد. ويلحق به من اجتهد بالفعل ولم يظن الحكم؛ لتعارض الأدلة أو غيره» أما المتمكن فى بعض الأحكام دون 
البعض فالأشبه أنه يقلد لأنه عامى من وجه ويحتمل أن لا يقلد لأنه مجتهد من وجه. 

وفى أعلام الموقعين لابن القيم (ج ١‏ ص وما بعدها) ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه 
لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عام بما يبلغ صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن 
الطريقة مرضى السيرة عدلا فى أقواله وأعماله متشابه السر والعلانية فى مدخله ومخرجه وأحواله وأن يعلم قدر المقام الذى 
أقيم فيه» ولا يكون فى صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه. 

آداب المفتى فى الفقه الحنفى (الفتاوى الحندية ج “ا ص "١١ 27٠05‏ والبحر الرائق لابن نجيم ج 7 ص 459١‏ ؟97١)‏ أن 
الإفتاء فيما لم يقع غير واجب وأنه يحرم التساهل فى الفتوى واتباع الميل ولا ينبغى الإفتاء إلا لمن عرف أقاويل العلماء وعرف 
من أين قالوا فإن كان فى المسألة خلاف لا يختار قولا يجيب به حتى يعرف حجته؛ والفتوى جائزة من كل مسلم بالغ عاقل 
حافظ للروايات واقف على الدرايات محافظ على الطاعات مجانب للشهوات والشبهات سواء كان من توافر فيه كل هذا 
رجلا أو امرأة» شيخا أو شابا. 

وقد أفصح فقهاء المالكية (التاج والاكليل للحطاب مع مواهب الجليل ج 7 ص 3١‏ وما بعدها) والشافعية (المجموع للنووى 
شرح المهذب ج ١‏ ص 5 وما بعدها) والحنابلة (كشاف القناع للبهوتى الحنبلى ج 5" ص 457 ؟ وما بعدها) عن آداب 
المفتى بما يقرب من هذه المعانى. 

ولقد أفاض ابن القيم (أعلام الموقعين ج 4 ص ١55‏ وما بعدها) فى بيان آداب الفتوى فأورد فوائد جمة للمفتى والمستفق 
يحسن بكل من يتصدى للإفتاء فى دين الله وشرعه أن يحصلها. 

وقد روى عن الإمام أحمد بن حنبل (كشاف القناع سالف الذكر ص )١ 5٠‏ قوله لا ينبغى أن يجيب المفق فى كل ما 
يستفتق فيه» ولا ينبغى للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. 

احداها أن يكون له نية أى أن يخلص فى ذلك لله تعالى ولا يقصد رياسة أو نحوها. 

والثانية أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة وإلا لم يتمكن من بيان الأحكام الشرعية. 

الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. 

الرابعة الكفاية وإلا أبغضه الناسء فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما فى أيديهم فيتضررون منه. 
الخامسة معرفة الناس» أى أنه يجب عليه أن يعرف نفسية المستفتقى وأن يكون ذا بصيرة نافذة يدرك بها أثر فتواه وانتشارها 


ولقد أبرز الإمام الشاطبى (الموافقات ج 4 ص 55/8 وما بعدها طبع المكتبة التجارية تحقيق المرحوم الشيخ عبد الله دراز) 
ما ينبغى أن يكون عليه المفتى باعتباره هاديا ومرشدا وأن فتواه مدار لإصلاح الئاس فقال المفتى البالغ ذروة الدرجة هو 
الذى يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهورء فلا يذهب بحم مذهب الشدة ولا بميل بحم إلى طرق الانحلال. 
والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذى جاءت به الشريعة لأن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط 
من غير إفراط ولا تفريط ثم أورد الأدلة على هذا المذهب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضاف أن الميل إلى 
البخص فق الفتوى بإطلاق يكون مضادا للمشى على التوسط كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضا. 

ومن ثم كان على المفتى أن يعالح حال الناس بالرخص التى سهل الله بما لعباده كإباحة المحظورات عند الضرورات» فإذا أدت 
العزيمة إلى الضيق كانت الرخصة أحب إلى الله من العزيمة #إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» البقرة 2١5‏ «أوما 
جعل عليكم فى الدين من حرج# الحج 28 والذى يحذره المفتى أن يتحرى الفتوى بالقول الذى يوافق هوى المستفق» لأن 
اتباع الهوى ليس من المشقات التى يترخص بسببهاء والخلاف بين امجتهدين رحمة» والشريعة حمل على الوسط لا على مطلق 
التخفيف ولا على مطلق التشديد؛ ثم قال الشاطبى إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع وهو الذى 
كان عليه السلف الصالحء فلينظر المقلد أى مذهب كان أجرى على هذا الطريق» فهو أخلق بالاتباع وأولى بالاعتبار» وإن 
كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله ولكن الترجيح فيها لابد منه لأنه أبعد من اتباع الحوى. 

هذا فإذا كان المفتى لم تتوافر لديه أدوات الاجتهاد وشروطه فهل له أن يتخير من أقوال فقهاء المذاهب ما يكون أيسر للناس 
لا نزاع فى أن المفتى إذا استطاع أن يز بين الأدلة ويختار من فقه المذاهب المنقولة نقلا صحيحا على أساس الاستدلال 


كان له أن يتخير فى فتواه ما يراه مناسباء ولكن عليه أن يلتزم فى هذا بأربعة قيود (الموافقات للشاطبى ج ؛ ص ١١9‏ وما 
بعدها) . 


الأول ألا يختار قولا ضعف سنده. 

الثاى أن يختار ما فيه صلاح أمور الناس والسير بحم فى الطريق الوسط دون إفراط أو تفريط. 

الثالث أن يكون حسن القصد فيما يختار مبتغيا به رضا الله سبحانه متقيا غضبه. وغير مبتغ إرضاء حاكم أو هوى مستفت. 
الرابع ألا يفتى بقولين معا على التخيير مخافة أن يحدث قولا ثالثا لم يقل به أحد. 

ولا تجوز (كشاف القناع للبهوتى الحنبلى ج > ص ؟5؟) الفتوى فى علم الكلام» بل ينهى عنها ولا يجوز للمفتى أن يفتى 
فيما يتعلق باللفظ كالطلاق والأيمان والأقارير بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ أو بمعناها لغة وإِنما عليه أن يتعرف عرف 
أهلها والمتكلمين بما ويحملها على ما اعتادوه وعرفوه» وإن كان الذى اعتادوه مخالفا لحقائق هذه الألفاظ اللغوية» لأن الأبمان 
وأمثالها مبناها العرف, بمعنى أن ما تعارف عليه الناس من معنى اللفظ مقدم على حقيقته المهجورة. 

وحقيق بالمفق أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 

اهدنى لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تحمدى من تشاء إلى صراط مستقيم) ويقول إذا أشكل عليه شىء يا معلم 
إبراهيم علمنى. 


للخبر الوارد فى ذلك. 

آداب المستفتى قال الإمام الشاطبى ف الموافقات (ج 4 ص 557 وراجع فى هذا المعنى أيضا - البحر الرائق لابن نجيم 
المصرى الحنفى ج ” ص 74١ .55٠0‏ والحطاب وبحامشة التاج والأكليل فى فقه مالك ج ١‏ ص 56” وج ” ص 45 وما 
بعدها. 

وامجموع للنوى شرح المهذب للشيرازى الشافعى ج ١‏ من ص 4ه إلى ص 8ه وكشاف القناع للبهوتى الحنبلى ج 5" ص 
57 إن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر فى الشريعة جوابه لأنه إسناد أمر إلى غير أهله والإجماع على عدم 
صحة مثل هذا لأن السائل إذا سأل من ليس أهلا لما سعل عنه فكأنما يقول له أخبرن عما لا تدرى وأنا أسند أمرى لك 
فيما نحن بالجهل فيه سواء. 

ويؤخدذ من هذا أن المسلم إذا جهل أمرا من أمور دينه وجب عليه أن يسأل من هو أهل لإفادته وأن يتحرى ذلك كالمريض 
الذى يبحث عن الطبيب المتخصص فيما ألم به» ونحن نرى فى واقعنا كيف يجهد الإنسان نفسه وغيره من المحيطين به فى 
السؤال والتقصى عن طبيب اشتهر فى علاج داء من الأدواء الجسدية أو النفسية فأولى تصحيحا لالتزاماتنا الدينية ألا نلجأ 
ف الاستفتاء فى أمور الدين إلا لأهل الذكر فيها إمتثالا لقول الله تعالى تعليما وتوجيها «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون» الأنبياء لاء ويحب على السائل أن يتجه بسؤاله عن المفيد فى أمر التكليف ف دينه يرشدنا إلى هذا قول الله تعالى 
#ؤيسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج» البقرة 2١189‏ فالسؤال فى هذه الآية كان مقصودا به بيان حاللات 
الحلال كيف يولد ولم يبد فى أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يتسع ويكبر بمضى الأيام حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى 
ولكن الجواب فى الآية كان صارفا للسائلين عن هذا القصد موجها لهم إلى ما ينبغى السؤال عنه وهو ما يتعلق بالحلال من 
أحكام شرعية ومواقيت وهذا من الأسلوب الحكيم الذى أريد به توجيه السائل إلى ما هو الأليق بحاله فى السؤال بتوجيه 
الفكر إلى ثمرة من ثمرات طريق سير المحلال فى مجراه بدلا من الدخول فى مناقشات قد لا يفهمها السائل بل ويعسر فهمها 
على الكثيرين. 

ومن هذا القبيل جواب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لسائله عن الساعة أى القيامة بقوله - ماذا أعددت لما إذا صرفه 
هذا جواب إلى ما ينبغى عمله والاستعداد به. 

آداب الفتوى تحدث الفقهاء عن هذه الآداب فى نواحى شتى بدور أكثرها على طريقة تفهم السؤال والإجابة عليه» وحفظ 
الترتيب والعدل بين المستفتين فلا يميل إلى الأغنياء وذوى النفوذ ويقدم أجوبتهم على الفقراء ولا يجوز الإفتاء بقول مهجور 
جدا لمنفعة يرجوهاء ويلزم المفتى أن يبين الجواب بيانا يزيل الإلتباس» وليكتب بخط واضح بعبارة واضحة صحيحة تفهمها 
العامة ولا يزدريها الخاصة» وعليه أن يعيد النظر فيما كتب للاستيئاق من صحته وسلامته وعدم إخلاله ببعض المسئول 
عنه» واستحسن الفقهاء كذلك للمفتى أن يبدأ فتاويه بالدعاء ببعض الأدعية المأثورة طلبا للتوفيق من الله سبحانه وأن 
يختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة» ولا يميل مع المستفتى أو مع خصمهه ولا يفتى فيما تدفع به الدعاوى» وينبغى 
للمفق إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه ما لم يضر غيره ضررا دون حق كمن حلف لا ينفق على زوجته 
يفتى بأن يعطيها قرضا أو بيعا ثم يبريها وكما حكى أن رجلا قال لأبى حنيفة رحمه الله حلفت أن أطأ امرأتى فى نمار رمضان 
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ولا أكفر ولا أقضى فقال سافر با. 
ولا يسوغ لمفت إذا استفق أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة» وليس بمنكر أن 
يذكر المفتى فى فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا لاسيما إذا أفتى فقيها أما إذا أفى عاميا فلا يذكر الحجة, والأولل 
أن يبين فى المسائل الخلافية سند ومصدر القول الذى أفتى به (البحر الرائق لابن نجيم المصرى الحنفى ج " ص 597 
والحطاب والتاج والأكليل فقه مالكى ج 5 ص 2555 ١55‏ والمجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج ١‏ ص ق7غ - 
: ه والفقيه والمتفقه للخطيب ج ١‏ ص ؟8١‏ إلى ١914‏ وكشاف القناع للبهوتى الحنبلى ج 5 ص 5" إلى 45 ؟) . 
الإفتاء والقضاء المفتى مخبر عن الحكم للمستفتى والقاضى ملزم بالحكم وله حق الحبس والتعزيز عند عدم الامتثال كما أن 
له إقامة الحدود والقصاص (تاريخ القضاء فى الإسلام للقاضى محمود عرنوس ص )١5١‏ وق الفقه المالكى (تحذيب الفروق 
بمامش الفروق للقراى ج 5 ص 85 ؟17) قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم وإن كان كل منهما خبرا عن الله تعالى ويحب على 
السامع اعتقاد ذلك ويلزم المكلف. 
إلا أن بينهما فرقا من وجهين. 
الأول أن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى فى إلزام أو إباحة» أما الحكم فاخبار مآله الإنشاء والألزام» فالمفتى - مع الله 
تعالى - كالمترجم مع القاضى ينقل عنه ما وجده عنده وما استفاده من النصوص الشرعية بعبارة أو إشارة أو فعل أو تقرير 
أو ترك» والحاكم (القاضى) - مع الله تعالى - كنائب ينفذ ويمضى ما قضى به - موافقا للقواعد - بين الخصوم. 
والوجه الثاى أن كل ما يأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى ولا عكس. 
ذلك أن العبارات كلها لا يدخلها الحكم (القضاء) » وإِنما تدخلها الفتيا فقط فلا يدخل تحت القضاء الحكم بصحة الصلاة 
أو بطلاتما وكذلك أسباب العبادات كمواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان وغير هذا من أسباب الأضاحى والكفارات 
والنذور والعقيقة لأن القول فى كل ذلك من باب الفتوى وإن حكم فيها القاضى ومن ثم كانت الأحكام الشرعية قسمين. 
الأول ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى فيجتمع الحكمان كمسائل المعاملات من البيوع والرهون والإيجارات والوصايا 
والأوقاف والزواج والطلاق. 
الثاى ما لا يقبل إلا الفتوى كالعبادات وأسبابها وشروطها وموانعها. 
وتفارق الفتوى القضاء فى أن هذا الأخير إنما يقع فى خصومة يستمع فيها القاضى إلى أقوال المدعى والمدعى عليه ويفحص 
الأدلة التى تقام من بينة وإقرار وقرائن ويعين» أما الفتوى فليس فيها كل ذلك وإنما هى واقعة يبتغى صاحبها الوقوف على 
حكمها من واقع مصادر الأحكام الشرعية. 
ويختلف المفتى والقاضى عن الفقيه المطلق بأن القضاء والفتوى أخص من العلم بالفقه لأن هذا أمر كلى يصدق على 
جزئيات أو قواعد متنوعة وبعبارة أخرى فإن عمل المفتى والقاضى تطبيقى وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أو تفريع على أصل 
مقرر . 
هذا ولا تختلف كلمة المذاهب الأخرى عما تقدم فى هذا الموضع (المجموع للنوى شرح المهذب ج ١‏ ص »4١‏ 47 وكشاف 
القناع للبهوتى الحنبلى ج 5 ص )١5١‏ . 
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متى تكون الفتوى ملزمة تقدم القول إن الفتوى مجرد بيان حكم الشرع فى الواقعة المسئول عنها وبحذا ليس فيها أولا قوة 
الإلزام ومع هذا تكون ملزمة للمستفتى فى الوجوه التالية. 

الأول التزام المستفتى العمل بالتقوى. 

الثاى شروعه فى تنفيذ الحكم الذى كشفته الفتوى. 

الثالث إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته. 

الرابع إذا قصر جهده على الوقوف على حكم الواقعة ولم يحد سوى مفت واحد لزمه الأخذ بفتياه» أما إذا وجد مفتيا آخر 
فإن توافقت فتواهما لزم العمل بما وإِن اختلفتا فإن استبان له الحق فى إحداهما لزمه العمل بما وإِن لم يستبن له الصواب لوم 
يتيسر له الاستيثاق بمفت آخر كان عليه أن يعمل بقول المفتى الذى تطمئن إليه نفسه فى دينه وعلمه لقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك) (تاريخ القضاء فى الإسلام للقاضى محمود عرنوس ص ١74‏ 
المطبعة المصرية الأهلية الحديثة بالقاهرة سنة ١175‏ والدر المختار للحصكفى ورد المختار لابن عابدين ج 4 ص 7١5‏ فى 
كتاب القضاء) . 

هل للقاضى أن يفتى اختلفت نقول الفقهاء فى هذا الموطن ففى الفقه الحنفى يفتى القاضى ولو فى مجلس القضاء من لم 
يخاصم إليه هذا هو الصحيح. 

قال ابن عابدين وفى الظهيرية ولا بأس للقاضى أن يفتى من لم يخاصم إليه ولا يفتى أحد الخصوم فيما خوصم إليه فيه وفى 
الخلاصة. 

القاضى هل يفتى فيه أقاويل والصحيح لا بأس به فى مجلس القضاء وغيره من الديانات والمعاملات وفى كاف الحاكم أكره 
للقاضى أن يفتى فى القضاء للخصوم كراهة أن يعلم خصمه قوله فيحترز منه بالباطل وفى معين الحكام لا يفتى القاضى فى 
مسائل الخصومات لأهل بلده لثلا يحترز الخصم بالباطل وأما إلى غيره فلا بأس. 

وفى الفقه الشافعى (المجموع للنووى ج ١‏ ص »4١‏ 15 ) نقل الخطيب أن القاضى كغيره فى الفتيا بلا كراهة هذا هو 
الصحيح المشهور من مذهبناء وف تعاليق الشيخ أبى حامد أن له الفتوى فى العبادات ومالا يتعلق بالقضاء أما ما يتعلق 
بالقضاء فوجهان لأصحابنا. 

أحدهما ليس له أن يفتى فى مسائل الأحكام, لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد الخصمين عليه مقالا. 

والثانى للأصحاب أيضا للقاضى أن يفتى فى مسائل الأحكام كغيرها لأنه أهل لما. 

وقال ابن المنذر - تكره الفتوى فى مسائل الأحكام الشرعية وقال شريح أنا أقضى ولا أفتى (أعلام الموقعين لابن القيم ج 
:ص ؟95١).‏ 

وفى الفقه الأباضى (كتاب شرح النيل وشفاء العليل محمد يوسف أطفيش ج > ص 558) ويكره للقاضى أن يفق فى 
الأحكام إذا سكل عنها وإن أفتى فى أمور الدين جازو عن عمر أنه كتب إلى شريح لا تسارر إلا أحد فى مجلسك ولا تبع 
ولا تتبع ولا تفت فى مسألة من الأحكام ولا تضر ولا تضار وقال العاصمى ومنع الإفتاء للحكام فى كل ما يرجع للخصام. 


وأجيز الإفتاء فى مسألة عامة لا فى خصومة معينة. 


ولعله وضح من هذا أمر من كرهوا للقاضى الإفتاء فيما تثور فيه الخصومات أمامه أقوى حجة وأولى بالاتباع لأنه يبتعد 
بالقاضى عن مظان التهم ويضمن حياده بين الخصوم. 

ماذا لو رجع المفتى عن فتواه» أو تغير اجتهاده قال ابن القيم إذا أفتى المفتى بشىء ثم رجع عنه فإن على المستفتى برجوعه 
ولم يكن عمل بالأول فقيل يحرم العمل به» وقيل إنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع المفق» بل يتوقف المستفق حتى يسأل 
غير المفتى» فإن أفتاه بما يوافق الأول استمر على العمل به وإن أفتاه برأى آخر ولم يفته أحد بما خالف الخير حرم عليه 
العمل بالأول» وإن لم يكن فى البلد إلا مفت واحد» سأله عن رجوعه عما أفتاه به» فإن كان رجوعه إلى اختيار قول آخر 
مع تسويغه الأول لم يحرم عليه» وإن كان رجوعه لخطأ بان له وأن ما افتاه به لم يكن صوابا حرم عليه العمل بالأول إذا كان 
رجوعه لمخالفة دليل شرعىء أما إذا كان رجوعه تجرد أنه بان له أن ما أفتى به خلاف مذهبه لم يحرم على المستفتى العمل 
بالفتوى الأولى» إلا أن تكون المسألة إجماعية» فلو تزوج المستفتى بالفتوى ودخل بالزوجة ثم رجع المفتى لم يحرم عليه إمساك 
امرأته إلا بدليل شرعى يقتضى تحريمها ولا يحب عليه مفارقتها بمجرد رجوعه ولا سيما إذا كان الرجوع لما تبين له من مخالفة 


مذهبه وإن وافق مذهب غيره. 

وإذا تغير اجتهاد المفتى فهل يلزمه إعلام المستفتى اختلف فى ذلكء فقيل لا يلزمه لأنه عمل أولا بما يسوغ لهء فإذا لم يعلم 
ببطلانه لم يكن آثما فهو فى سعة من استمراره» وقيل بل يلزمه إعلامه» لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه وبان له أن ما 
أفتاه به ليس من الدين فيجب عليه إعلامه» والصواب التفصيل فإن كان المفتى ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف نص 
الكتاب أو السنة التى لا معارض ا أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفقى» وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد 


مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتى (اعلام الموقعين ج 4 ص ١15 2١35‏ وا مجموع للنووى ج ١‏ ص 245 

5 ومختصر الطحاوى - فقه حنفى ص 7717 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى المالكى ص 77" طبعة دار العلم 

بيروت ١9174‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل) . 

ماذا لو أخطأ المفتى فى أعلام الموقعين لابن القيم (ج 4 ص ١17 ١957‏ الطبعة السابقة) خطأ المفى كخطأ الحاكم 

(القاضى) والشاهد وقد اختلفت الرواية فى خطأ الحاكم فى النفس أو الطرف. 

فعن الإمام أحمد فى ذلك روايتان - احدهما - أنه فى بيت المال لأنه يكثر منه ذلك الحكم فلو حملته العاقلة لكان ذلك 

إضرارا عظيما بحم والثانية أنه على عاقلته كما لو كان الخطأ بسبب غير الحاكم؛ أما خطؤه فى المال فإذا حكم بحق ثم بان 

كفر الشهود أو فسقهم نقض حكمه؛ ثم رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له. 

وكذلك إذا كان الحكم بقود رجع أولياء المقتول ببدله على امحكوم له وإذا كان الحكم بحق لله بإتلاف مباشر أو بالسراية 

ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن الضمان على المركين لأن الحكم إنما وجب بتركيتهم. 

والثاى يضمنه الحاكم لأنه لم يثبت» بل فرط ف المبادرة إلى الحكم وترك البحث والاستقصاء. 

والثالث أن للمستحق تضمين أيهما شاء وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض بفسق الشهود؛ وعلى هذا إذا استفتى الإمام 

أو الوالى مفتيا فأفتاه ثم بان له خطؤه فحكم المفتى مع الإمام حكم المركين مع الحاكم (القاضى) وإن عمل المستفتى بفتواه 

من غير حاكم ولا إمام فأتلف نفسا أو مالاء فإن كان المفتى أهلا فلا ضمان عليه والضمان على المستفتى وإن لم يكن أهلا 
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فعليه الضمان لقول البى - صلى الله عليه وسلم - (من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن) وهذا يدل على أنه إذا 
عرف منه طب وأخطأ ١‏ يضمنء والمفتى أولى بعدم الضمان من الحاكم والإمام. 
وف الفقه الحنفى (الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد امحتار ج 4 كتاب القضاء ص 775 75٠‏ والأشباه والنظائر لابن 


نجيم مع حاشية الحموى فى ذات الموضع ص 755 ومجمع الضمانات ص 55" آخر الباب الثلاثين) أن خطأ القاضى 
تارة يكون فى بيت المال» وهو إذا أخطأ فى حد ترتب عليه تلف نفس أو عضوء وتارة يكون فى مال المقضى له وهذا إذا 
أخطأ فى قضائه فى الأموال؛ وتارة يكون هدرا وهو إذا أخطأ فى حد ولم يترتب على ذلك تلف نفس أو عضو كحد الشرب 
مثلاء وتارة يكون فى مال القاضى وهو ما إذا تعمد الجور. 
ولقد نص الفقه المالكى (مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج " ص ٠١5‏ فى الرجوع عن الشهادة) 
على أن القاضى لو علم بكذب الشهود فحكم بالجور وأرق الدماء كان حكمه حكم الشهود إذا لم يباشر القتل بنفسه؛ 
بل أمر به من تلزمه طاعته» وق المدونة إن أقر القاضى أنه رجم أو قطع الأيدى أو جلد تعمدا للجور أقيد منه وهو ظاهر 
فى أن القود يلزم القاضى وإن لم يباشر ومن هذا النص وغيره ثما ساقه فقهاء المالكية يتضح أن حكم الشاهد فى الرجوع 
عن الشهادة يسرى على القاضى والمفتى بالبيان السابق نقله عن ابن القيم. 
وقد جرى الفقه (حواشى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج ٠١‏ ص 758٠١‏ وما بعدها) الشافعى فى بيان حكم خطأ القاضى 
والمفتى والشهود على نحو ما ردده فقهاء المذاهب الثلاثة فيما سبق. 
ويخلص مما تقدم أن خطأ المفتى والقاضى يكون ضمانه فى بيت المال إذا ثبت أتمما جدا واجتهدا فى الفحص واستقصاء 
الوقائع والأدلة ولم يقصرا فى البحث بمقارنة الحجج والبيانات والتعرف على عدالة الشهود واستظهار دلالة الشهادة. 
ثم الوصول إلى الحكم الشرعى فى الواقعة. 
أما إذا ثبت تقصير المفتى أو القاضى وقعوده عن التقصى فيما هو مطروح أمامه كان ضامنا لما أفسده بفتواه أو قضائه 
لاسيما إذا كان المفتى غير أهل للفتياء كما تقدم. 
المصادر التى يعتمد عليها المفتى والقاضى غير امجتهد قال الشيخ عز الدين (تاريخ القضاء فى الإسلام للقاضى محمود عرنوس 
)١5 5 ٠4‏ بن عبد السلام وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بما فقد اتفق العلماء فى هذا العصر على 
جواز الاعتماد عليها لأن الثقة قد حصلت فيهاء كما تحصل بالرواية» ولذلك فقد اعتمد الناس على الكتب المشهورة فى 
النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة وبعد التدليس» ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ فى ذلك لهو أولى 
بالخطأ منهم» ولولا جواز ذلك لتعطل كثير من المصالح. 
ومثل هذا ذكره القراق يصع السابق فى ذات الموضع) فى كتابه الأحكام فى تمييز الفتيا عن الأحكام وتصرفات القاضى 
والأمام قال كان الأصل يقتضى ألا تحوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن المجتهد الذى يقلده المفتى حتى يصح ذلك عند المفق 
كما تصح الأحاديث عند المجتهد, لأنه نقل فى دين الله فى الموضعين» وعلى هذا كان ينبغى أن يحرم غير ذلك غير أن 
الناس توسعوا فى هذا العصر» فصاروا يفتون من كتب يطالعوتها من غير رواية وهو خطر عظيم فى الدين وخروج عن القواعد 
غير أن الكتب المشهورة لأجل شهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف و«التزوير فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر 
رضنا 


الحال. 

ونقل المواق ف التاج والإكليل (التاج والاكليل على هامش مواهب الجليل للحطاب ج ” ص 88) قول ابن عبد السلام 
مواد الاجتهاد فى زماننا أيسر منها فى زمن المتقدمين لو أراد الله بنا الحداية. 

وقال الكمال (فتح القدير على الحداية ج ه ص 5ه 4» 451 طبعة أولى المطبعة الأميرية ١7١5‏ هجرية) بن الحمام الحنفى 
إن طريق النقل عن المجتهد أحد أمرين إما أن يكون له سند فيه أو يأخذه عن كتاب معروف تداولته الأيدى نحو كتب 
محمد بن الحسن لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور وبمثل هذا قال ابن نجيم المصرى الحنفى فى كتابه البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق (ج 5 ص 585 إلى 517) وقد تقدم. 

التحقق من الصلاحية للفتوى روى الخطيب (كتابه الفقيه والمتفقه المجلد الثاى ج /ا ص ١5 4 - ١١5‏ الطبعة الأولى طبعة 
دار الافتاء السعودية سنة ١7/54‏ هجرية وأعلام الموقعين لابن القيم ج 5 ص )١8١ 2١8٠١‏ أبو بكر الحافظ البغدادى 
بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى آخر الزمان رجال - وق رواية - قوم 
رءوس جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون وروى بسنده أيضا عن مالك قال أخبرن رجل أنه دخل على ربيعة بن عبد 
الرحمن فوجده يبكى فقال ما يبكيك وارتاع لبكائه» فقال أدخلت عليك مصيبة فقال لا ولكن استفتى من لا علم له وظهر 
فى الإسلام أمر عظيم ثم عقب الشيخ أبو بكر الحافظ رحمه الله بقوله ينبغى لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين» فمن 
كان يصلح للفتوى اقره عليها ومن لم يكن من أهلها منعه منها وتقدم إليه بألا يتعرض لما وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها 
وقد كان الخلفاء من بنى أمية ينصبون للفتوى بمكة فى أيام الموسم قوما يفتونهم ويأمرون بألا يستفقى غيرهم. 

وروى أيضا بسنده (المرجع السابق ص )١7/8‏ عن محمد بن سماعة قال سمعت أبا يوسف يقول ممعت أبا حنيفة يقول من 
تكلم فى شىء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه كيف أفتيت ف دين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه. 
وى ذات الموضع أيضا قول الإمام أبى حنيفة لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم. 

ما افتيت أحدا يكون له المهنأ وعلى الوزر. 

وقد نقل ابن نجيم الحنفى فى البحر (ج ” ص )١87‏ الرائق عن شرح الروض أنه ينبغى للإمام أن يسأل أهل العلم المشهورين 
فى عصره عمن يصلح للفتوى ليمنع من لا يصلح ويتوعده بالعقوبة إذا عاد. 

كما نقل البهوتى الحنبلى فى كتابه (ج 5 ص )١ 5١‏ كشاف القناع قول الخطيب البغدادى ويبنغى للإمام أن يتصفح 
أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح نماه ومنعه وحكى ما نقل عن الإمام مالك من أقوال فى هذا الشأن. 
ومن هذا الفقه نستبين أن الفتوى خطيرة الأثر. 

وقد قيل إن حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة لسان الراوى ولسان المفتى ولسان الحاكم (القاضى) ولسان الشاهد 
فالراوى يظهر على لسانه حكم الله ورسوله والمفتى يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه والحاكم يظهر على لسانه 
الأخبار بحكم الله وتنفيذه والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذى يثبت حكم الشارع والواجب على هؤلاء 
الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم فيكونون عالمين بما يخبرون به صادقين فى الإخبار به.. ومن التزم الصدق والبيان 


والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما (أعلام الموقعين لابن القيم ج 
؛ ص ”5 ١‏ الطبعة السابقة) . 

هذا وقد عرض سلطان العلماء العز بن عبد السلام لعدة أمور فى الاجتهاد والتقليد فى كتابه قواعد (ج ١‏ ص ١١١‏ 
)١5 5‏ الأحكام فى مصالح الأنام تحت عنوان قاعدة فيمن تحب طاعته ومن تحوز طاعته ومن لا تجوز طاعته. 

فقال لا طاعة لأحد المخلوقين إلا لمن أذن الله فى طاعته كالرسل والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات 
والسادات والأزواج والمستأجرين فى الإجارات على الأعمال والصناعات ولا طاعة لأحد فى معصية الله عز وجل لما فيه من 
المفسدة الموبقة فى الدارين أو فى أحدهماء فمن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة لهء إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه الإكراه 
فلا إثم على مطيعه وقد تحب طاعته ولا لكونه آمرا بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضعء 
ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأى الآمر أو بمتنع نظرا إلى رأى 
المأمور فيه خلاف, وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به فإنه كان ثما ينقض حكمه به فلا سمع ولا طاعة» وكذلك لا 
طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون فى الشرع. 

وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الدينى والدنيوى فما من خير إلا هو جالبه» وما 
من ضير إلا هو سالبه وليس بعض العباد بأن يكون مطاعا بأولى من البعضء إذ ليس لأحد منهم إنعام بشىء ما ذكرته 
فى حق الإله» وكذلك لا حكم إلا له فأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والأقيسة الصحيحة والاستدلالات 
المعتبرة فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة» ولا أن يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده كامجتهد فى تقليد 
اجتهد, أو فى تقليد الصحابة» وفى هذه المسائل اختلاف بين العلماء؛ ويرد على من مخالف ذلك فى قوله عز وجل إن 
الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه» يوسف »4٠‏ ويستثنى من ذلك العامة فإن وظيفتهم التقليد بعجزهم عن التوصل 
إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدى إلى الحكم ومن قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد 
غيره فهل له ذلك فيه خلاف والمختار التفصيل فإن كان المذهب الذى أراد الانتقال إليه ثما ينقض فيه الحكم؛ فليس له 
الانتقال إلى حكم يحب نقضه. فإنه لم يحب نقضه إلا لبطلانه» فإن كان المأخذان متقاربين جاز التقليد والانتقال» لأن 
الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر 
إنكاره» ولو كان ذلك باطلا لأنكروه وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى لأنه لو وجب تقليده لما قلد الناس 
الفاضل والمفضول فى زمن الصحابة والتابعين من غير نكير بل كانوا مسترسلين فى تقليد الفاضل والأفضل وِلم يكن الأفضل 
يدعو الكل إلى تقليد نفسه؛ ولا المفضول يمنع من سأله عن وجود الفاضل وهذا ثما لا يرتاب فيه عاقل. 

ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ومع هذا 
يقلده فيه» ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه» بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب 
والسنة» ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده؛ وقد رأيناهم يجتمعون ف المجالس فإذا ذكر لأحدهم فى 


خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب إمامه حتى ظن أن الحق غير استرواح إلى دليل بل لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن 


الحق منحصر ف مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره» فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من 


3 رونا 


غير فائدة يجديهاء وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق فى غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده» 
فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامى وقف على دليل لم أقف 
عليه ولم أهتد إليه» ولم يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح» فسبحان الله 
ما أكثر ما أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهرء وأين 
هذا من مناظرة السلف ومشاورتحم فى الحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر لسان الخصم وقد نقل عن الشافعى رحمه 
الله أنه قال ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معى اتبعني وإن كان الحق معه ابتعته. 
(فائدة) اختلف العلماء فى تقليد الحاكم المجتهد مجتهد آخر فأجازه بعضهم لأن الظاهر من امجتهدين أتمم أصابوا الحق» فلا 
فرق بين مجتهد ومجتهد فإذا جاز للمجتهد أن يعتمد على ظنه المستفاد من الشرع فلم لا يجوز له الاعتماد على ظن المجتهد 
الآخر المعتمد على أدلة الشرع» ولا سيما إذا كان المقلد أنبل وأفضل فى معرفة الأدلة الشرعية ومنعه الشافعى وغيره وقالوا 
ثقته بما يجده من نفسه من الظن المستفاد ومن أدلة الشرع أقوى مما يستفيده من غيره ولا سيما إن كان هو أفضل الجماعة» 
وخير أبو حنيفة فى تقليد من شاء من المجتهدين لأن كل واحد منهم على حق وصواب, وهذا ظاهر متجه إذا قلنا كل 
وبعد فلعل هذه الكلمة الراشدة من الشيخ العز بن عبد السلام بيان للمنهج الذى يجب أن يسير عليه المفتون فى نطاق ما 
تواتر واشتهر فى كتب فقه المذاهب من آداب للمفتى والمستفتى وللفتيا إذ تكاد نصوص السلف الصالح من العلماء تتفق 
على تلك الآداب ولقد مج المفتون فى مصر هذا السبيل» إذا تكشف تطبيقاتهم واختياراتحم عن التزامهم بما تواتر من فقه 
المذاهب», مؤثرين ما صح دليله» وصلح عليه حال المستفق. 
وهذا ما ينبغى أن يلتزمه كل مفت مستعينا بالله رب العالمين معلم إبراهيم. 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وهو الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 
وصلى الله على سيدنا محمد عبد الله ورسوله. 
وعلى آله وأصحابه وسلم. 
القاهرة فى رمضان ١ 1٠٠‏ هجرية يوليو ١9٠١‏ م. 
جاد الحق على جاد الحق. 
مفتى جمهورية مصر العربية." )١(‏ 

"تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة 
7 محمد عبده. 
رمضان ١7١5١‏ هجرية 


1 ا - سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب. 


7/١ فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


؟ - الوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى. 

* - إذا زوج ذلك الأب بنته الصغيرة من صغير فقير لا يملك نفقة ولا مهرا ثم اختارت فسخ النكاح عند البلوغ فلها أن 
ترفع الأمر إلى القاضى 

© بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير يبلغ من السن سبع سنين وقبل النكاح له أبوه. 

والبنت قد بلغت وعند بلوغها أعلنت بفساد العقد والولد فقير لا يقدر على المهر والنفقة. 

فهل هذا النكاح صحيح أو غير صحيح وإن كان غير صحيح يحتاج فى الفرقة بينهما إلى مرافعة شرعية أم كيف 

دح سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب. 

فإن سوء الاختيار وايجانة ثما يضعف الرأى. 

وقد صرحوا فى تزويج الأم بأنه صحيح ويجوز للزوج أو الزوجة أن يختار الفسخ عند البلوغ. 

وعللوا ذلك بأن الشفقة وإن توفرت فالرأى غير كامل فضعف الرأى فيها سوغ جواز الفسخ للصغيرة إذا بلغت. 

والوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى خصوصا من أهل زماننا الذين فشا فيهم فساد الرأى وغلب على 
وجدانحم حتى إن الرجل الذى لا دين له لا يبالى بما يكون من شأن بنته فى مستقبل قريب فضلا عن بعيد وليس من الفقه 
أن يسوى بين كامل الرأى حسن الاختيار وبين الماجن السىء الاختيار فى لزوم العقد على أن الذى يظهر من كلام عم 
الزوج فى هذه الحادثة أن اباه مات ولا مال له فالوالد فقير لا يملك نفقة ولا مهرا. 

ولو بقيت البنت فى عصمته أصابها من الضرر ما هو معلوم. 

فالزوج فى هذه الحالة غير كفء لشدة فقره. 

وفقر البنت لا مدخل له فى الكفاءة عند العجز عن النفقة فالفقير غير كفء وإن كانت الزوجة فقيرة بنت فقراء كما هو 


صوابه لأن لزوم النكاح يقضى بالنفقة. 
فالعاجز عنها عاجز عن توفية حق الزوجة فهو غير كفء لما على كل حال. 
فللبنت بعد أن اختارت فسخ النكاح أن ترفع الأمر إلى القاضى ليقضى به متى صح عنده جميع ما ذكر فى السؤال. 
والله أعلم." )١(‏ 
"صك بطلاق 
علام نصار. 
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1 1- طلب الزوج من المأذون إثبات طلاقه لزوجته الثانية طلقة أولى رجعية. 
ثم أمره بكتابة ما طلبه منه أخو الزوجة الأولى من أنه مكمل للثلاث. 
وإثبات المأذون لهذا الأمر يكون طلاقا بائنا بالإجماع. 
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- تكون الوثيقة الرسمية بعد ذلك حجة على المطلق» ويعامل بإقراره فيهاء ولا يصدق قضاء فى إدعاء ما ينافيها. 

*- تبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

4:- يحل له ديانة أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا وكانت فى العدة ولم يكن مسبوقا بطلقتين» وأن يعقد عليها عقدا 
جديدا إن كان بائنا. 

ه- فى عشرته لها مع ما دون بوثيقة الطلاق الرمية إضرار على الزوجين» وما قد يرزقان به من الأولاد متى دعا الأمر إلى 
التحاكم 

© من السيد ص م ع قال حصل ننزاع بينى وبين إحدى زوجتى على أثر علمها بأى تزوجت بأخرى, فطلبت منى أن أطلق 
ضرتا فلم أفعل» وتحت ظروف قاسية ذهبت إلى المأذون مع أخى الزوجة الأولى وطلبت منه إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى 
طلقة أولى رجعية فمانع أخو الزوجة فى ذلك وطلب أن يثبت فى الوثيقة أن هذه الطلقة مكملة للثلاث» ووجدت أن 
الضرورة القاسية تقضى على بأن أقبل أن يثبت ذلك فى الإشهاد مخالفا للحقيقة والواقع - إذا لم يحصل منى طلاق هذه 
الزوجة مطلقاء كما لم أكرر لفظ الطلاق بالمجلسء وإنما كل الذى حصل منى أن قلت للمأذون عندما طلب أخو الزوجة 
الأولى أن يثبت فى الإشهاد أنما طلقة مكملة للثلاث (اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) ووقعت على ذلك مع ملاحظة أنه 
لم يكن فى نيق إيقاع أى طلاق عليها مطلقاء إذ لا سبب يدعو إلى ذلك. 

لذلك أرجو من فضيلتكم التكرم بإعطائى فتوى عما إذا كان الطلاق المذكور قد وقع أم لاء وإن كان قد وقع فهل هو 
واحدة أو أكثر» وهل يحل لى ديانة أن أرجع زوجت المذكورة إلى عصمتى دون مهر وعقد جديدين أو لا 

د اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن السائل لم يفه بصيغة طلاق لزوجته وأن الطلاق الذى ذكر بالوثيقة أنه مكمل 
للغلاث ووقع هو عليه لم يسبق بطلقتين قبله - والجو اب أن قول السائل (طلبت من المأذون إثبات طلاقى لزوجتى الأخرى 
طلقة أولى رجعية) وقوله (قلت للمأذون اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) أمر بكتابة صك بطلاقهاء فلا عبرة بما جاء بسؤاله 
مما يغاير هذا. 

وقد جاء فى الأشباه ما نصه (اختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتب الصك بطلاقها فقيل يقع وهو إقرار به. 

وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب وبه يفتى وهو الصحيح ف زمائعا - فهذا يدل على أن المأذون إذا كتب الوثيقة بناء 
على هذا الأمر كان طلاقا بالإجماع» ثم إن الوثيقة الرسمية حجة عليه ويعامل بإقراره بماء ولا يصدق قضاء فى ادعاء ما 
ينافيهاء فتبين منه زوجته فى القضاء شرعا وقانونا ببينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

أما الديانة فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان الواقع أن طلاقها بالوثيقة لم يكن مسبوقا بطلقتين حل له إن يراجعها إن كان 
الطلاق رجعيا وكانت فى العدة. 


وأن يعقد عليها عقدا جديدا إن كان الطلاق باثناء إلا أن فى عشرته لما مع ما دون بوثيقة الطلاق الرسمية إضرارا على 


الزوجين وعلى ما قد يرزقان من أولاد متى دعا إلى التحاكم أمام القضاء. 
والله تعالى أعلم." )١(‏ 

"لا طاعة للزوج فى معصية 
رجب ١7537‏ هجرية - 70 يوليو 191517 م 
1 :- طاعة الزوجة لزوجها واجبة بل هى أوجب من طاعتها لوالديها كما تدل على ذلك النصوص الشرعية. 
؟- إذا أمر الزوج زوجته بما تمى الله عنه فلا تحب عليها طاعته لأنه لا يغنى عنها من الله شيئا وعليها أن تتحمل أذاه وتصبر 
على ذلك فى سبيل رضاء الله حتى يعود إلى ما أمر به الله سبحانه وتعالى 
© من زم ! قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سأشرح لكم قصتى بالتفصيل وأرجو هدايق إلى الطريق المستقيم 
ولدت فى بيت ديى وكان أبى أحد رجال الدين البارزين وكان جدى أكبر رجل ديى فى مصر وتوفيا قبل أن أبلغ مبلغ 
النساء. 
كنت أعيش مع والدتى وأخوتى وتبعا للظروف كنت ألبس الملابس القصيرة وكنت أخرج بالكم النصفى ومن غير جورب 
وكنت أضع على وجهى بعض الأحمر الخفيف ومع ذلك كنت أؤدى فروض الصلاة وكنت أخرج دائما مع أخى ووالدتى 
وأعجب ابن خالتق بى فتزوجنى لحسن أخلاقى وكان فرحا بى معجبا يمدحنى فى كل وقت لما أنا عليه من جمال الخلق والخلق 
ولكنه كان ينصحن بلبس الجورب والكم والطويل لكى أستر ما أمرنا الله بستره وأحضر لى الكتب الدينية التى تحض على 
ذلك ولما كنت قد ورئثت حب التدين عن والدى فقد أطعته بل زدت على ذلك وأخذت ألبس إيشارب وهو أشبه بالمنديل 
الملون فوق رأسى وعصبه من تحت الذقن وهى طريقة تتبعها القرويات لكى يخفين شعر الرأس والعنق وذلك ابتغاء مرضاة 
الله فسر زوجى بذلك فى مبدأ الأمر ولكنه رجع فطالبنى بأن أتزين وأتعطر وألبس له الفساتين التى تكشف عن الساقين 
والذراعين وأن أصفف شعرى فى أشكال بديعة كما كنت أفعل سابقا ولما كان ذلك متعذرا لأن زوجى يسكن مع والديه 


وأخوته وأحدهما فى السادسة عشرة والثانى فى الواحدة والعشرين وذلك لأن ظروف زوجى لا تساعده على السكن وحده 


وقد بينت له أن ذلك غير متيسر لأننى لا أستطيع أن أمنع أحدا منهم من دخول حجرة أخيه فى أى وقت خصوصا وأن 
لى أطفالا صغارا ومطالبهم تحعلنى لا أستطيع أن أتعبد بحجرة خاصة لذلك فأنا ألبس ف المنزل غطاء الرأس الذى وصفته 
وجلبابا طويلا يغطى إلى آخر الكعبين وأظل به طول النهار وبعضا من الليل وحين يراى زوجى بمذه الحال يثور ويغضب 
ويقول إنه لا يسمح لى بحذا اللبس الذى أشبه فيه بالغسالة أو كجدته العجوز ولست أقول إنه يظلمنى بهذا التشبيه ولكن 
والحق أصحبت فتاة غريبة جدا عن تلك الفتاة التى كنتها والتى أعجب بما وتزوجها لأن عدم التزين وهذه الملابس التى 
ألبسها جعلتنى أشبه بالفلاحات وحتى حين أراه غاضبا وألبس بدل القميص فستانا قصيرا وشراب وجاكت لا يرضى بذلك 
وأنا متأكدة أنه لو رآنى قبل الزواج لما تزوجنى وقد تطورت الحالة فى الشهور الأخيرة فأخذ يشتمنى ويلعننى فى كل وقت 
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ويقول إنه غير راض عنى أبدا وأننى ملعونة من الله ومن الملائكة ومن كل شىء إلا إذا أطعته وأقلعت عن هذا الملبس ولبست 
كثيرا فإذا أنا لم ألبس له وأتزين كما كنت فيما مضى سيضطر أن يمتع نفسه بطريقة أخرى وأنه إذا زل فذنبه واقع على لأننى 
لا أطيعه وأمتعه كما يريد ولما قلت له إى أخاف عقاب الله إذا أبديت زينتى ولبست الملابس التى تبدى بعض أجزاء الجسم 


قال لى أنه سيحمل الذنب وحده لأنه هو الذى أمرن وما أنا إلا مأمورة فلا عقاب على لأن الله يأمرنا بطاعة أزواجنا وقد 
قال الرسول فى ذلك - لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها - والآن الحالة بيننا على أشدها وقد 
هددن بأن يحلف بالطلاق أن لا ألبس هذه الملابس والآن أنا فى حيرة لا أدرى معها إن كنت على صواب أم على خطأ 
فى مخالفته خصوصا وأنه يطلب منى حين حضور أحد من أقاربنا أو حين الخروج للنزهة عدم لبس شىء على رأسى وعدم 
لبس جوارب وأكمام طويلة وهو لا يطلب منى ذلك دائما وإنما فى بعض الأحيان فارفض خوفا من الله فيقول إنه يحب أن 
أكون على أحسن حال وأنه يطلب منى طلبا معقولا فيجب أن أطيعه. 

والآن أنا فى أشد الحيرة هل أطيعه فى كل شىء طاعة عمياء أم أطيعه فى بعض النقط دون بعضها وهل إذا أطعته يكون لا 
ذنب على إن لى منه طفلة وطفلا وهو شاب مهذب مؤدب دين فأفتنى بما يرضى الله ورسوله هدانا الله وأياكم سواء السبيل 
د اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يحرم على السائلة أن تخرج بالحالة المنوه عنها فى السؤال كما يحرم عليها إبداء زينتها 
المذكورة لأخوى زوجها فقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز فى سورة النور «#وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوكن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانمن أو بنى إخواتمن أو بنى أخواتمن أو نسائهن أو ما ملكت أعانن أو التابعين 
غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 
وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون# النور 25١‏ وأولوا الأربة من الرجال (هم الذين لا حاجة لهم إلى النساء 
من الشيوخ الطاعنين فى السن ونحوهم والخمر ف قوله تعالى #إوليضربن بخمرهن» جمع خمار وهى المقنعة التى تلقيها المرأة 
على رأسها والجيب - الطوق - وهو فتح فى أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد وليس المراد منه الجيب المعروف الآن 
والمراد بمذه الجملة من الآية الكريمة أمر النساء بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن حتى لا يرى منها شىء - وإذا كان هذا 
(أى الخروج وإبداء الزينة كما جاء بالسؤال) حراما ومعصية فإذا أمرها زوجها به كانت إطاعته محرمة فإنه أمر بمعصية وقد 
قال النبى صلى اله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) ومما يناسب ذكره هنا ما قاله الألوسى فى تفسير الآية 
الكريمة المذكورة قال رحمه الله ( ثم اعلم أن عندى ما يلحق بالزينة المنهى عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء فى زماننا 
فوق ثيايمن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتمن وهو غطاء منسوج من حرير ذى عدة الوان وفيه من النقوش الذهبية أو 
القطنية ما يبهر العيون وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة قد عمت 
البلوى بذلك ومثله ما عمت به البلوى أيضا من عدم احجتاب أكثر النساء من اخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن 
بذلك وكثيرا ما يأمرونمن به وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئا من الحلى ونحوه فتبدوا لحم ولا 


ارلا 


وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعاللى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأمثال ذلك كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم انتهى - هذا وطاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة بل هى 
أوجب من طاعتها لأبويها كما دلت على ذلك النصوص الشرعية التى منها قوله عليه الصلاة والسلام (لو كنت آمر أحدا 
أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ريما حتى تؤدى حق زوجها 
ولو سألا نفسها وهى على قتب لم تمنعه) فهى أى طاعة الزوجة لزوجها فيما له من حقوق عليها وليس من الحقوق إبداء 
زينتها لمن لا يحل له النظر إليها هذا وعليك أن تتقى الله وتتحملى أذى زوجك وتصبرى على ذلك فى سبيل رضاء الله 
عنك وليكن نصب عينيك قوله تعالى #ؤومن يتق الله يجعل له مخرجا. 

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» الطلاق ”2 23 وقوله تعالى #إوومن يتق الله يجعل له من أمره 
يسرا» الطلاق 54» وقوله تعالى #إنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب# الزمر 2٠١‏ واحذرى أن تطيعى زوجك فيما 
يأمرك به ما تمى الله عنه وحرمه إرضاء له فإنه لا يغنى عنك من الله شيئا. 

ففى حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها الذى بعثت به إلى معاوية (من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه ومن 
أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا) وانتهزى فرصة صفو زوجك وانصحى له أن يكون معك فى طاعة الله 
واجتناب معاصيه وليكن ذلك منك بالحكمة وحسن التصرف ولين القول واذكرى له أنه بأمره لك بما جاء فى كتابك إنما 
يأمرك بالمنكر وليس هذا من شأن المؤمنين بل هذا شأن المنافقين كما قال الله تعالى فى سورة التوبة #المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض بأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. 

وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جنهم خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب مقيم» التوبة 2517 /5» 
أعاذ الله زوجك من النفاق ووقاه شر المنافقين ووفقه إلى أن يكون من المؤمنين الذين ذكرهم الله فى قوله فى هذه السورة 
#إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئقك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. 

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحرى من تحتها الأكمار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر 
ذلك هو الفوز العظيم التوبة 1/١‏ 07/5 فإذا ذكرت له هذا وكان مهذبا مثقفا وذا دين كما جاء بكتابك لم يرض لنفسه 
إلا أن يكون من المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يجعل بينك وبين زوجك من الألفة والمودة والرحمة 


ما به تقيما حدود الله تعالى وأن يصلح لكما شأنكما وأن يسعدكما وذريتكما فى الدنيا والآخرة إنه جميع الدعاء وهو ولينا 
ونعم المولى ونعم النصير. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
4 
"سفر الزوجة مع زوجها 
5 بكرى الصدق. 
شعبان ١17١‏ هجرية 
1 “ا - لا يجوز السفر بالزوجة مطلقا إلا برضاها لفسادالزمان. 
- ما جاء من أن له السفر بها بغير رضاها إذا أوفاها معجل صداقها مردود عليه بأن هذا كان فى زمائمم أما ى زماننا 
فلا 
0 تزوج شخص بإحدى المصريات وعقد عليها بمصر. 
فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها 
مح اختلف الإفتاء فى جواز السفر بالزوجة من بلدها التى حصل العقد فيها والذى عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر 
كما مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان. 
ففى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفى جامع 
الفصولين أن الفتوى عليه لكن فى البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصغار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بما مطلقا بلا 
رضاها لفساد الزمان وف المختار أن عليه الفتوى وف المحيط أنه المختار وفى الولواجية أن قول ظاهر الرواية كان فى زماتحم 


أما ى زمائنا فلا. 
قال صاحب امجمع فى شرحه وبه يفتى. 
ثم قال فى البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل 
القضاة فى زماننا كما فى أنفع الوسائل انتهى. 
والله تعالى أعلم." (5) 
"العمة الشقيقة أحق بالحضانة من جدة الأم 


صفر. ١١‏ هجرية مارس ١55١‏ مم 

إذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقتة والده لالأم أبى الأم 

© توق رجل عن زوجتة وبنت صغيرة عمرهاسنتان وعقب وفاته تزوجت زوجته من أجنى لا صلة له بالمتوق. 

وليس للبنت الصغيرة جدة لأبيها ولا لأمها ولا إخوة ولا أخوات ولا بنات أخت ولا خالات وليس لما من الأقارب من 


١50/7 فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


١501/7 فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


هو أقرب فى الدرجة لحضانتها سوى عمه شقيقة لأبيها ووالدة جدها لأمها. 

فمن أحق بحضانة البنت المذكورة 

دج اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى البحر عن الخصاف ما نصه فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها 
وهى أم أبى أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قبل أمها. 

وكذلك كل من كان من قبل أنى الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها. 

وجاء فيه أيضا نقلا عن الولواجية جدة الأم من قبل الأب وهى أم أبى الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم لأن 
هذا الحق لقرابة الأم. 

قال فى البحر بعد هذا وظاهره تأخير أم أبى الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا وقد صارت حادثة للفتوى فى زماننا 
انتهت عبارة البحر وكما أن ظاهر ما نقله صاحب البحر عن الخصاف والولوالجية تأخر أم أبى الأم عن الخالة. 

فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضا ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة لأنما كانت حادثة الفتوى 
فى زمانه. 

وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضا وقد بحثنا فى كثير من الكتب عن تقديمها على العمة فلم نجد 


ما يفيد ذلك. 
وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة فى السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبى الأم هذا ما ظهر لنا والله سبحانه 
وتعالى أعلم." (1) 


"انتقال الحاضن العاصب بالأولاد إلى مكان بعيد 
شوال ١751١‏ هجرية ” نوفمبر 1955م 
لايجوز للعاصب نقل أولاده ا محكوم بضمهم إليه إلى محمل إقامته ولو كان بعيدا عن إقامة الأم ولو بمسافة القصر دفعا 
للضرر عن الوالد 
من م ف قال كنت متزوجا ع بنت م ح وعقدت عليها بمصر وعاشرتها بمصر وبدمياط ورزقت منها أولادا ثم طلقتها 
بعد ذلك وبعد أن تحاوز الأولاد سن الحضانة الشرعية حكمت لى محكمة السيدة زينب الشرعية بضمهم إلى بتاريخ 4 - 
١948-8‏ وأيدت ذلك محكمة الاستثناف الشرعية بتاريخ ١147 - ١ - ١‏ وبما أن موطنى ومحل إقامتى الدائم هو 
دمياط فقد ألحقهم بمدارس دمياط حيث يقيمون معى بملكى ومحل إقامتى الدائم وحيث محل عملى. 
وبما أن مطلقتى المذكورة تقيم بمصر وقد أخذت على حكما بأن ترى أولادها أسبوعيا بمحل إقامتهم طبقا لمنطوق الحكم 
المرفق وبدأت تشاغبنى لدى البوليس فى تنفيذ حكم الرؤية وتذكر أن محل الرؤية هو مصر ولى أن أنقل الأولاد إلى دمياط 
لأتحا مسافة قصر أو تزيد بالنسبة لمصر فأرجو إعطائى فتوى عما إذا كان لمى حق نقل أولادى الذين تحاوزوا سن الحضانة 


)00 فتاوى دار الإفتاء المصرية ١‏ 


الشرعى مسافة قصر أو أزيد من محل إقامة والدتهم بمصر إلى محل إقامتى بدمياط وهل أجبر على إحضارهم لمصر لرؤيتها 
إياهم أو أنما هى المكلفة بالذهاب نحل إقامتهم بدمياط إذا أردات رؤيتهم 

درج الحمد لله وحده والسلام على من لا نى بعده. 

اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة طبق الأصل من الحكم المذكور ونفيد أنه قد جاء فى آخر باب الحضانة من البحر ما 
نصه وق المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء - انتهى - وعلله فى الشرح بأنه لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها 
ف الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جز له السفر به وق التفاوى السراجية. 

سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه - 
انتهى - وهو صريح فيما قلنا وهى حادثة الفتوى افق إزمائفا. 

انتهت عبارة البحر ونقل ابن عابدين فى رد امحتار عن الشرنبلالية عن البرهان ما نصه (وكذا لا يخرج الأب به من محل 
إقامته قبل استغنائه وإن لم يكن لما حق فى الحضانة لاحتمال عوده بزوال المانع) انتهى - ونقل ابن عابدين لم أر ذلك فى 
الخيرية فى هذا امحل والمأخوذ من هذه النصوص أن للأب فى حادثتنا أن يسافر بأولاده إلى بلد فوق مسافة القصر إذاكان 


الأولاد قد تحاوزوا سن الحضانة ولكن نقل صاحب الدر عن الحاوى أن للأب إخراجه إلى مكان يمكن للأم أن تبصر ولدها 
كل يوم كما فى جانبها قال ابن عابدين تعليقا على هذا ما نصه ثم لا يخفى أنه مخالف لما مر عن السراجية ولما يأتى عن 
شيخه الرملى بل ولما مر عن المجمع والبرهان لأن ما فى الحاوى يشمل ما بعد الاستغناء وهذا هو الأرق بالم ويؤيده ما فى 
التترخانية (الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه ومن تعهده انتهى ولا يخفى أن السفر أعظم مانع) 


انتهت عبارة ابن عابدين والمأخوذ من هذا أنه ليس للسائل أن ينقل أولاده إلى دمياط التى بينها وبين القاهرة أكثر من 
مسافة قصر. 

وهذا ما اختاره ابن عابدين ذاهبا إلى أنه الأرفق ومؤيدا له بما نقله عن التترخانية ولكن صاحب لاحامدية أفتى بخلاف 
ذلك أخذا مما فى المجمع وشرحه ومما فى السراجية ولنص عبارة الحامدية. 

سئل فى بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهى عند أمها المطلقة من أبيها يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بما إلى 
بلدته التى هى فوق مدة السفر فهل له ذلك حيث سقطت حضانتتها. 

الجواب. نعم وف المجمع (ولا يخرج الأب ولده قبل الاستغناء إلى آخر ما ذكرنا عن البحر) إلى أن قال (ورأيت فى هامش 
فتاوى النقروية حاشية معزوة إلى الولى يحبى ابن ركريا أنه غذا سقطت الحضانة للتزوج بالأجنبى أو بالاستغناء فللعم أن يسافر 
بالولد) انتهى وخلاصة ما ذكرنا أن للمتأخرين فى أن للأب أن يسافر بأولاده إلى بلد بينه وبين وطن الأم مسافة قصر رأيين 
فالذى عليه كثير منهم أن له أن يسافر وأن ينقل أولاده إلى هذا البلد وعلى ذلك فليس للمطلقة المذكورة أن تلزم والد 
الأولاد باستحضارهم لرؤيتها لهم وإذا شاءت ذهبت إليهم فى دمياط محل إقامتهم لرؤيتهم وإذا ذهبت إليهم لا تمنع من ذلك 
وعلى هذا الرأى أفتى صاحب الحامدية وذهب صاحب الحاوى إلى أنه ليس له أن ينقله بعد الاستغناء إلا إلى مكان قريب 
لا يفصله عنها إذا أرادت أن تنظر ولدها كل يوم وقد أيده ابن عابدين. 


والذى يظهر لنا الأخذ بما فى شرح المجمع والسراجية والبرهان وأفتى به صاحب الحامدية من أن السائل أن ينقل الأولاد إذا 
استغنوا عن أمهم بتجاوزهم سن الحضانة إلى دمياط وليس عليه أن يحضرهم إلى القاهرة لتراهم والدتحم بل لما إذا شاءت أنة 
تذهب إلى دمياط لرؤيتهم وذلك دفعا للضرر عن الأب بإقامة أولاده فى غير محل إقامته. 
وما قاله ابن عابدين من أن السفر أعظم مانع لا يخفى ما فيه فإن الظاهر من قول التترخانية المتقدم أن الولد متى كان عند 
أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه ومن نعهده فى المكان الذى يوجد فيه الولد بحق. 
والأولاد موجودون بدمياط بحق فلا تمنع من رؤيتهم فى دمياط. 
وما قاله أيضا من أنه الأرفق بالأم مسلم ولكن الأخذ به إنما يكون إذا لم يكن فيه ضرر وعدم رفق بالأب ولو ألزمنا الأب 
بإقامته بأولاده بالقاهرة لكان فى ذلك ضرر أشد من الضرر الذى يلحق بالأم بذهابما إلى دمياط لرؤيتهم نعم. 
لو كان لوالد الأولاد محل إقامة أيضا بالقاهرة يمكن أن يقيم الأولاد فيه من غير ضرر يلحقهم كان الأخذ بما ذهب إليه 
صاحب الحاوى وقال بان عابدين إنه الأرفق والأولى. 
وى هذه الحالة لا يكون هناك ضرر على الوالد. 
وبمذا علم الحواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم." )١(‏ 

"مشروع نفقة زوجات المسجونين والمفقودين وسيء العشرة 
7 محمد عبده. 
التاريخ ١١‏ ربيع آخر ١7١١7‏ هجرية 
1 1- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر يقتضى التطليق. 
؟- ادعاء العجز عن النفقة. 
عليه إثباته فإن أثبته أمهل وإلا طلقت عليه من القاضى. 
*- كون الزوج مريضا أو مسجونا يقتضى إمهاله حتى يرجى شفاءه وخلاصه من السجن فإن طالت المدة بحيث يخشى 
الضرر أو الفتنة طلقها القاضى عليه. 
5 - غيابه وله مال أو دين فى ذمة أحد أو وديعة فى يد آخر يعطى للزوجة طلب فرض نفقتها فى هذا المال أو الدين وها 
إقامة البينة على منكر ذلك منهم ويقضى للا بطلبها بلا كفالة. 
ه- تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجيعا. 
- من فقد فى بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته لها رفع الأمر إلى الحقانية مع بيان الجهة التى تعرف أو تظن أنه سار 
إليها أو يمكن وجوده فيها وبعد البحوث والتحريات والعجز عن خبره يضرب لما أربع سنين فإذا انتهت تعتد عدة الوفاة 
بدون حاجة إلى قضاء قاض ويحل لها التزوج بالغير بعد ذلك. 


١99/57 فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


- مجيئه حيا أو ظهور حياته فإن لم تتزوج فهى زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بما الثانى فهى زوجة الأول أيضا 
وإن كانت قد دخلت بالثاى مع علم الثاى بحياة الأول أيضا. 
- وفاة المفقود فى العدة أو بعدها سواء كان قبل العقد على الثاى أو بعده يقتضى ميراثها منه إلا إذا كان الثانى قد تمتع 
كما غير عالم بحياة الأول فإنما لا ترث. 
4- المفقود فى معركة بين المسلمين بعضهم البعض إن ثبت حضوره القتال جاز لزوجته رفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد 
البحث وعدم العثور عليه تعتد زوجته بدون مدة وها أن تتزوج بغيره بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره. 
-٠‏ إذا لم يثبت حضوره المعركة إلا أنه سار مع الجيش كان حكمه كما سبق. 
-١‏ المفقود فى حرب بين المسلمين وغيرهم يجيز لزوجته رفع المر إلى الحقانية وبعد البحث وعدم العثور على خبره يضرب 
لها أجل لمدة سنة فإذا انقضت اعتدت وحل لطا الزواج بالغير بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة. 
- محل ضرب الأجل للعدة إذا كان فى ماله ما تنفق منه زوجته أو لم تخش على نفسها الفتنة وإلا كان لما رفع أمرها إلى 
القاضى ليطلق عليه متى أثبتت دعواها. 
-١‏ شلة النزاع بين الزوجين وتعذر وقفه يرفع الأمر إلى القاضى وعليه تعيين حكمين فإن أصلحا بينهما فبها ونعمت 
وإلا حكما بالطلاق وعلى القاضى أن يقضى بما حكما به ويكون الطلاق بائنا ولا يجوز للحكمين الزيادة على واحدة. 
-١ 4‏ للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب الحجر أو الضرب أو السب بدون سبب شرعى وعليها إثبات ما تدعيه بالطريقة 
الشرعية 
0 بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى ١4‏ ربيع الأول سنة ١7١‏ هجرية نمرة ١9‏ مضموتما أنه بعد الإحاطة بما اشتملت 
عليه مكاتبة نظارة الداخلية ثمرة ١5#‏ المخقص بتضرر بعض زوجات المحكوم عليهم من عدم انفاق أزواجهن عليهم أو 
إطلاق عصمتهن وتعذر الأسباب التى تمكن القاضى الشرعى من الفصل فى ذلك بين الزوج والزوجة لوجودها فى مكان 
غير الذى فيه الزوج وما طلبته النظارة المشار إليها من استفتاء فضيلتكم عن الطريق التى يفصل بما فى الأمر شرعا لحسم 
شكوى تلك النسوة إجابة لطلب سعادة مفتى عموم السجون بافادته لها نمرة ١١8‏ 
د اطلعت على ما حررت سعادتكم فيما يختص بما ورد من نظارة الداخلية من الاستفهام عن الوجه الشرعى فى إزالة ما 
يشكو منه النساء اللاتى حكم على أزوجهن بمدد طويلة يقضونها فى السجن أو الأشغال الشاقة مع تركهن بلا نفقة ولا 
عائل لمن ولا لأولادهن منهم واطلعت على وجوه الضرورة امحتمة للبحث عن طريقة للفصل فى تلك الشكايات التى بينها 
جناب مفتى عموم السجون فيما كتبه لنظارة الداخلية هذه مسألة من عدة مسائل من قبيلها كثرت فيها الشكوى وعمت 
بما البلوى ونظارة الحقانية لا يمر عليها زمن طويل حتى يصلها من جميع أطراف القطر المصرى ما يستحثها للنظر فى مخلص 
ما يلحق النساء المعوزات من الضرر فى دينهن ومعيشتهن والفساد الذى يعرض لأولادهن وما ينشأون عليه من ردىء 
الأخلاق وسىء الأعمال وما يعقب هذه الحالة من القلق والاضطراب فى حالة الأمة بتمامها كما أشار إلى ذلك مفتى 
عموم البوليس فى كلامه عن مسألته. 
ولهذا رأيت أن أبحث فى هذه المسائل جميعها وهى المسألة الأولى مسألة المسجونين التى جاءت برقيم سعادتكم. 
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الثانية مسألة عجز الزوج عن النفقة على زوجته أو امتناعه عن الإنفاق عليها عنادا كما يحصل من أغلب أفراد الطبقة 
السفلى من الأهالى وكثير من أفراد الطبقة الوسطى والعليا. 
والثالثة مسألة الغائب الذى ينقطع خبره أو تبعد غيبته ولا يترك لزوجته وأولاده شيئا من المال أو ترك مالا لكن لا تصل 
إليه يدها أو تحتاج زوجته بمقتضى الطبيعة البشرية إلى الخلاص من حالتها خصوصا إن كانت شابة ويندرج فى هذه المسألة 
ما يعرف بمسألة المفقود. 
الرابعة مسألة الزوج الذى يضار زوجته ويعنتها فى المعاشرة حتى لا يكون سبيل لمعيشة الزوجين معا. 
جميع هذه المسائل فى درجة واحدة من الحاجة إلى النظر وكثرا ما ترد على الأسئلة من كل جانب للاستفتاء عما يقتضيه 
وقد سئلت من مدة أيام عن امرأة ارتدت لسوء معاشرة زوجها لا هو يطلقها ولا هو يحسن عشرتها ولا هو يدعها تعيش 
عند أهلها وعن أخرى على عزم الردة عن دينها لإكراهها على معاشرة قاتل أبيها ولحا قضية فى محكمة مديرية الدقهلية وقد 
ورد على أثناء كتابة هذه السطور شكوى من امرأة عجز زوجها عن النفقة أرسلها مع هذه الوراق أما الشكوى من نساء 
الغائبين والعاجزين عن النفقة فعندى منها كثير وأرسلت بعضها للنظارة وللنظارة علم بكثير من ذلك الذى شوهد بالعيان 
ولم تبق فيه ريبة لمرتاب. 
إن النساء فى أية حالة من الحالات الأربع التى عدننا مسائلها يلجأن بحكم الضرورة إلى الفحش وارتكاب ما يخالف أحكام 
كل دين وأدب أو يهلكن ولا سبيل لإنقاذهن من المهلكتين إلا التطليق على أزواجهن وذلك ما قضت به حالة الناس من 
فساد الاعتقاد وسوء الخلق وكل ما يلتمس وراء التطليق فهو خيال لا يمكن تحقيقه فالاضطرار إلى التطليق على الزوج فى 
الأحوال المذكورة أو اعتباره فى حكم الميت إن كان مفقودا ما لا ينكره إلا جاهل بأحوال المسلمين اليوم أو مكابر ينسى 
عقله وإحساسه ولا اعتداد بواحد منهما متى تحققت الضرورة وجب مراعاتما بنص الكتاب. 
والسنة وإجماع الأئمة والأمة ولا حاجة لسد النصوص على ذلك لأنه معلوم من الدين بالضرورة ومراعاة حكم الضرورة لا 
يعد اجتهادا لأن الاجتهاد إنما يكون له مجال فى الأمر ذى الوجوه أما ما قضت به الضرورة فهو من قبيل المحسوس لا مجال 
للنظر فيه حتى يكون فيه اجتهاد وقد صرح الفقهاء عند الكلام على الحكم بالمرجوح أن محل الخطر فيه إذا لم تقض به 
الضرورة فإن قضت به ساغ للقاضى بلا استئذان من ولاه أن يحكم به فقد كان يصح للقضاة المقلدين لمذهب أبى حنيفة 
أن يحكموا الضرورة عند ظهروها بعد التحقق منها ولا يكونون قد خرجوا بذلك عن مذهب أبى حنيفة ولكنهم يتحرجون 
ذلك وذهب بعض المفتين غفلة منه عن حقيقة الدين إلى أنه لا يجوز الإفتاء ولا الحكم بما تقضى به الضرورة من التطليق 
على الزوج وأساء إلى دنيه بالتشنيع على من يفتى أو يحكم بذلك وهو لا يشعر بأنه يستبيح ارتكاب القبائح باسم الدين 
ثم قد صرح الفقهاء فى مسالة المفقود بجواز الإفتاء بمذهب مالك للضرورة ولا ضرورة أظهر ما نحن فيه الآن وللفقهاء من 
الحنفية خلاف فق الحكم بمذهب الغير وهل ينفذ أو لا ينفذ وأكثرهم على أنه ينفذ وأفتى بكل من القولين وهم ف توجيه 
نفاذه أدلة مقبولة وقال صاحب فتح القدير عند البحث فى نفاذ الحكم بمذهب الغير أو عدم نفاذه ما معناه يحل الإقدام 
على الحكم بمذهب الغير لأن القاضى مأمور بالمشاورة وقد تقع على خلاف ,أيه وقال قبل هذا بقليل إن المقلد إنما ولاه 
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ليحكم بمذهب أبى حنيفة مثلا فلا تمكن المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم وقد تبين من كلامهم وعلل 
أحكامهم أن الخلاف إنما هو فى الحكم الذى يصدر من القاضى بمذهب غيره إن كان مجتهدا أو على خلاف ما حدده 
من ولاه إن كان مقلدا ولم تكن هناك ضرورة ملجئة أما إذا كان الحكم بناء على أمر من ولى القاضى أو مراعاة للضرورة 
عند تحققها فلا خلاف فى صححته ونفاذه. 
والذى تطلبه نظارة الحقانية الآن إِنما هو طريقة شرعية للخلاص من انتهاك حرمات الدين أو التخليص من الحلكة على أن 
يصدر بتلك الطريقة أمر الجناب العالي الخديوى الذى يولى القضاة فتصبح ما لا خلاف فيه. 
أما إن ذلك يجوز للجناب العالى الخديوى فهو مما لا ريب فيه فإنه هو الحاكم الذى يولى القضاة وهو الذى ينشر لهم 
المنشورات بالطرق التى يتبعوتما والمذهب الذى يحكمون به وهو وحده الذى يسوغ له ذلك بمقتضى الأحكام الفقهية غاية 
ما فى الأمر أن الحكومة يمكنها أن تخص الحكم فى هذه المسائل بما عدا محكمة مصر الشرعية حيث عرضت الشبهة فى أن 
التولية فيها ليست خاصة بالجناب الخديوى بل يشترك فيها أمر الجناب السلطانى ثم تبيح لمن فى دائرة محكمة مصر الشرعية 
أن يرفعوا قضاياهم التى من هذا القبيل إلى قضاة القليوبية والجيزة ولا شىء فى ذلك لا شرعا ولا سياسة ولا شك أن سماحة 
قاضى مصر لا يعارض فى ذلك مادام الأمر بعيدا عنه ودام لم يسأل رأيه فيه. 
للأسباب التى بينتها أرى أنه يحب الرجوع إلى ما جاء فى مذهب مالك من أحكام النفقات والغائبين والمفقودين والمسجونين 
والمضارين لأزواجهن وقد استخرجت من فقه المالكية ما تمس إليه الضرورة فى ديارنا وضمنته إحدى عشرة مادة وكتبت إلى 
الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ومفتى السادة المالكية أسأله هل يوافق على ما رأيت فكتب إلى ما يفيد أن رأيه موافق 
لرأبى وأنه يرى أنه الحالة الحضارة من الخطب الجسيم الذى يجب النظر فيه للخروج منه وإى أرسل إلى سعادتكم هذا المشروع 
مع تصديق صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر ليرفع إلى الجناب الخديوى ليصدر أمره الكريم بمقتضاه بناء على إفتاء 
فضيلة شيخ الجامع الأزهر ومفتى المالكية وإفتاء مفتى الديار المصرية وموافقة نظارة الحقانية فقط بدون إرساله إلى شورى 
القوانين لعدم الضرورة إلى ذلك فى الأحكام الشرعية. 
أما تخصيص امحاكم بالحكم بمقتضى المشروع المذكور وهل يستأنف الحكم أو لا يستأنف وأمام أى المحاكم يكون استثنافه 
فذلك يوضع له مشروع آخر يصدق عليه مجلس النظار ويؤخذ فيه رأى شورى القوانين لأنه من الأحكام الوضعية وإذا رأت 
النظارة أن أشترك معها فى وضعه فذلك ا والله أعلم. 
وطيه الأوراق عدد 5 بما فيها المشروع وصورته. 
العجز عن النفقة. 
-١‏ إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال 
ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن ادعى العجز فإن بم يثبته 
طلق عليه حالا وإن أثبت الإعسار أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. 
-١‏ إن كان الزوج مريضا أو مسجونا وامتنع عن الإنفاق على زوجته أمهله القاضى مدة يرجى فيها الشفاء أو الخلاص من 
السجن فإن طالت مدة المرض أو السجن بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلق عليه القاضى. 
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٠”‏ - إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة ولم يترك نفقة لزوجته أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل 
ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل فإن مكان بعيد الغيبة على 
مسيرة عشرة أيام فأكثر للراكب أو كان مجهول امحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى. 

4 - إذا كان للزوج الغائب مال أو دين فى ذمة أحد أو وديعة فى يد آخر كان للزوجة حق طلب فرض النفقة فى ذلك 
المال أو الدين وطا أن تقيم البينة على من ينكر الدين أو الوديعة ويقضى للا بطلبها بلا كفيل وذلك بعد أن تحلف أتما 
مستحقة للنفقة على الغائب وأنه لم يترك لما مالا ولم يقم عنه وكيلا فى الإنفاق عليها ثم الغائب على حجته بعد عودته. 
ه- تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم 
يبت يساره أو لم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. 

المفقود. 

5- من فقد فى بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته كان لما أن ترفع إلى ناظر الحقانية مع بيان الجهة التى تعرف أو تظن 
أنه سار إليها أو يمكن أن يوجد فيها وعلى ناظر الحقانية عند ذلك أن يبحث عنه فى مظنات وجوده بطرق النشر للحكام 
ورجال البوليس وبعد العجز عن خبره يضرب لها أجل أربع سنين فإذا انتهت تعتد الزوجة عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا 
بدون حاجة إلى قضاء قاض ويحل لما بعد ذلك أن تتزوج بغيره. 

- إذا جاء المفقود أو تبين أنه حى وكان ذلك قبل تمتع الزوج الثانى بما غير عالم بحياته كانت الزوجة للمفقود ولو بعد 
العقد مطلقا أو بعد التمتع فى حال ما لو كان الزوج الثاى عالما بحياة المفقود فإن ظهر أن المفقود مات فى العدة أو بعدها 
قبل العقد على الزوج الثاى أو بعده ورثته ما لم يكن تمتع بما الثااى غير عالم بحياة الأول فإن مات بعد تمتعه وهو غير عالم 
بحياة الزوج الأول لم ترث. 

/- من فقد فى معترك بين المسلمين بعضهم مع بعض وثبت أنه حضر القتال جاز لزوجته أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية 


وبعد البحث عنه وعدم العثور عليه تعتد الزوجة بدون مدة ثم لما أن تتزوج بعد العدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره 
فإن لم يثبت إلا أنه سار مع الجيش فقط كان حكمه ما فى المادتين السابقتين. 

9- لزوجة المفقود فى حرب بين المسلمين وغيرهم أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية وبعد البحث عنه يضرب لما أجل سنة 
فإذا انتقضت اعتدت وحل لا الزواج بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة ومحل ضرب الآجال لاعتداد زوجة المفقود 
إذا كان فى ماله ما تنفق منه الزوجة أو لم تخش على نفسها الفتنة وإلا رفعت الأمر إلى القاضى ليطلق عليه متى ثبت له 


صحة دعواها. 


سو العا 

-٠‏ إذا اشتد النزاع بين الزوجين ولم يمكن انقطاعه بينهما بطريقة من الطرق المنصوص عليها فى كتاب الله تعالى رفع الأمر 
إلى قاضى المركز وعليه عند ذلك أن يعين حكمين عدلين أحدهما من أقارب الزوج والثاى من أقارب الزوجة والأفضل أن 
يكونا جارين فإن تعذر العدول من الأقارب فإنه يعينهما من الأجانب وأن يبعث بمما إلى الزوجين فإن أصلحاهما فبها وألا 
حكما بالطلاق ورفعا الأمر إليه وعند ذلك عليه أن يقضى بما حكما به ويقع التطليق فى هذه الحالة طلقة واحدة بائنة ولا 
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يجوز للحكمين الزيادة عليها. 
-١‏ للزوجة أن تطلب من القاضى التطليق على الزوج إذا كان يصلها منه ضرر والضرر هو ما لا يجوز شرعا كالهجر بغير 
سبب شرعى والضرب والسب بدون سبب شرعى وعلى الزوجة أن تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية. 
صورة تصديق حضرة شيخ الجامع الزهر ومفتى السادة المالكية بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه أقول ما سطر 
بعاليه من المسائل الإحدى عشرة هى نصوص المالكية وعليها العمل وبما الفتوى سيما إذا دعت إليها ضرورة كما فى زماننا 
هذا فالعمل بما أوجب والله أعلم. 
وقد ورد هذا المشروع مصدقا عليه من حضرته بإفادة مؤرخة 5 ربيع الآخر سنة ١7١7‏ هجرية نمرة 7ه سايره بعد إرساله 
لحضرته بإفادة مؤرخة فى 4 منه نمرة )١( "١9‏ 

"رد شبهات حول قانون الأحوال الشخصية سنة ١5179‏ 
7 جاد الحق على جاد الحق. 
جمادى الآخرة ١1٠٠١‏ هجرية - 5١‏ أبريل ١٠19م‏ 
1 ا - القانون بجميع نصوصه مصدره الفقه الإسلامى. 
١‏ - القانون يرشد إلى العدل» وموازنة الحقوق والواجبات بين الزوجين» ويواجه مشاكل الأسرة بفقه الإسلام. 
- الاعتراضات التى أثيرت موجهة إلى المواد ه مكرراء ” مكرراء ١‏ مكرراء والمادة ١‏ فقرة 5. 
(أ) عن المادة الخامسة مكررا. 
١‏ - النص لا يستتبع تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. 
١‏ - القانون لم بحصر طرق إثبات الطلاق فيما جاء به من وسائل علم المطلقة» بل إن لكل من المطلقة والمطلق إذا لم يوثئق 
الطلاق أن يثبت وقوعه قضاء بكافة طرق الإثبات الشرعية. 
١‏ - الأمر فى حال الخلاف خاضع للدليل؛ لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 
4 - التنظيم الذى فرضه القانون للعلم بالطلاق وتوثيقه إجرائى فقط لا يمتد إلى وقوع الطلاق ذاته» فلا تلازم بين وجوب 
التوثيق ووقوع الطلاق» فالطلاق واقع ولو لم يوثق» وتلزمها آثاره منذ العلم به» وهذا هو حكم الفقه الحنفى الذى جرى به 
القانون. 
ه - وجوب توثيق الطلاق لا بمتد أثره إلى النسب» وذلك لأنه يثبت بكافة الطرق فى نطاق القوانين المستمدة من الفقه 
الإسلامن. 
5 - المطلقة شفاها من قبل صدور القانون كانت تبقى معلقة إلى أن تقيم الدليل قضاءء وهذا أمر نظامى للاحتياط. 
(ب) عن المادة السادسة مكررا. 


١‏ - اقتران الزوج بزوجة أخرى بغير رضا الأولى لا يعتبر إضرار بحا ولا يحرم ما أحل الله ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم 


5/7 فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


تخريجحا على قواعد الإمام أحمد وقاعدة فقه المالكية - لا ضرر ولا ضرر - والتخريج غير النص. 

١‏ - القول بأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون» قول حق لم يرد به وجه الله. 

والضرر معيار شخصى للزوجة لا لعقد الزواج. 

(ج) عن المادة الثامنة عشرة مكررا. 

١‏ - النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعى فى الجديد القائل بوجوب المتعة استمدادا من كلام الله تعالى» ولم يمنعها غيره؛ 
انما قالوا بالندب. 

(د) عن المادة الثانية فقرة خامسة. 

١‏ - النص لا يخالف الفقه الإسلامى» وإنما هو مأخوذ من فقه مذهب الأئمة. 

الشافعى وأبى حنيفة ومالك. ؟ - متى أخذ القانون بقول مجتهد فلا يحتج عليه بقول مجتهد آخر. 

طالما لا يوجد نص قاطع 

© بشأن الشبهات الواردة على قانون الأحوال الشخصية رقم 45 سنة ١919‏ م 

دح اطلعنا على نشرة بعنوان (مناقشة قانون الأحوال الشخصية فى ضوء الشريعة الإسلامية) . 

وقد جاء بحذه النشرة الاعتراض على النقاط التالية من القرار بقانون رقم 44 لسنة ١319‏ بتعديل بعض أحكام قوانين 
الأحوال الشخصية. 

(أ) المادة ه مكررا تترتب آثار الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ علمها به. 

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه» فإذا لم تحضر كان على المطلق إعلاتما بوقوع الطلاق على يد محضر مع 
شخصها أو فى محل إقامتها الخ. 

وقد جاء فى النشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن النص حدد طريق العلم بما لم يقل به أحد من العلماء. 

وأنه لو اعملنا النص بحالته لأدى إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. 

وساق فروضا رتبها على هذا الذى استفاده. 

وظاهر أن هذا التعليق بعيد عن عبارة هذه المادة. 

ذلك أن النص خال من أية أداة للحصرء وإِنما جاء بطرق لإعلام الزوجة بالطلاق» فإن أوقعه الزوج ووثقه فى حضورها 
فهذا أبلغ طرق العلم» وإن أوقعه فى غيبتها فذلك ما شرع له إجراء الذى يصدر به قرار من وزير العدل فإذا لم يفعل كل 
منهما الإجراء الموكول إليه كان الجزاء العقاب المقرر بالمادة 7 مكررا من ذات القانون. 

فهل مع هذا تبقى المطلقة معلقة» وهل عبارة النص تدل على الحصر لغة أو وضعا أو شرعا. 

فإذا طلقها ولم يوثق رغم هذا العقاب كان عليها أن تثبت الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية والقانونية» فإن النص لم 
يغلق هذا الباب لأنه قد راعى أن الطلاق تترتب عليه الحرمة» وهو حق الله تعالى أناطه بالزوج يستقل بإصداره فى نطاق 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) . 


أما إرئها منه إذا مات فذلك تابع لنوع الطلاق وثبوته» فإذا ثبت بائنا صغرى أو كبرى فلا ميراث وإن كان موته وهى فى 


٠6‏ ه* 


العدة» وإن لم يثبت فهى زوجته بالعقد الثابت قطعا وترثه. 

ولو رجع السيد الفاضل إلى موضع النص المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية لعلم أن نص القانون (المادة © مكررا) جاء 

علاجا لهذه الحالة التى قضى فيها الفقه الحنفى بتأخير بدء العدة إلى وقت الإقرار بالطلاق السابق زجرا له ولعلم أن نص 

القانون جاء مقننا لقول الفقه فى هذا الموضع. 

والقول بأن النص المستدل به قاصر على العدة» والقضية فى آثار الطلاق كلهاء وأن النص قاصر على حالة الإخفاء غير 

وارد لأن أول آثار الطلاق العدة» وبما تبدأ كل الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق - يدل لذلك قول صاحب الدر 

المختار فى الموضع المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية (لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا له» وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت 

والظهور) . 

ومتى بدأت تبعتها كل آثار الطلاق فالقضية واحدة» ثم أن النص قد أبان حكم علم الزوجة بالطلاق بحضورها مجلسة 

وتوثيقه كما أوجب إعلاتما إذا ل تحضر وهذا هو المقصود الأصيل للنص. 

ولقد قرر الفقهاء استنباطا من النصوص القرآنية والنبوية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ولو يم يرد بما نص 

ظاهرء ولنا فى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه القدوة» فإنه لما فتح الله البلاد على المسلمين فى عهده ونشأت لديهم 

الوظائف والأعمال التى لم يكن لم بما عهد, دون الدواوين ورتب الوظائف وأجاز تولى غير المسلمين الأعمال التى لا 

يحسنها المسلمون» فهل مع هذا يكون فى إلزام المطلق توثيق طلاقه إِثم ومخالفة لشرع الله أم أن ذلك يدخل فى مقاصد 

الشريعة فى سياسة البلاد والعباد لشرع الله أم أن ذلك يدخل فى مقاصد الشريعة فى سياسة البلاد والعباد وينطبق عليه قول 

عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه (يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور) . 

هل كان فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من يكتم طلاق امرأته ويحتبس أمر الطلاق عنها نكاية بما وسعيا 

لإسقاط حقوقها وهل نظل وقوفا عند قول المتقدمين من الفقهاء إن الكتابة لا تصلح دليلا للإثبات عند النزاع ونهمل قول 

المتأخرين من الفقهاء الذين اتخذوا الكتابة دليلاء وأنما فى عصرنا انقسمت الأوراق إلى رسمية وعرفية. 

وهل كنا نظل وقوفا عند قول بعض المجتهدين الأعلام لا يجوز القضاء على غائب» ونترك الخصوم يتغيبون عن مجلس القضاء 

فتتعطل الأحكام وتضيع الحقوق وهل نظل وقوفا عند تكليف المدعى إحضار خصمه مجلس القضاء وإلا فلا تسمع دعواه» 

أو نفكر ونتأخذ بما هو أيسر وأهدى للناس مادام الله سبحانه قد أمر بالحكم بالعدل دون أن يحصر لنا طرق الوصول إلى 

هذا العدل. 

لا شك أن أصول شريعة الله تحوى أحكام واقعات الحياة خيراها وشرها حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

هذا ولمن شاء استزادة فليطالع مقاصد الشريعة فى كتاب الموافقات للشاطبى ج ؟ وغيره من كتب أصول الفقهء والأشباه 

والنظائر لابن نجيم الحنفى المصرىء والأشباه والنظائر لابن جيم الحنفى المصرى, والأشباه والنظائر للسيوطى الشافعى؛ 

وكتب الفقه الحنفى فى باب العدة. 

(ب) المادة > مكررا يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها. 

جاء بالنشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن هذا النص لم يقل به أحد من الفقهاء» وهو يخالف الكتاب والسنة 
5١‏ 


وإجماع الأمة وما علم من الدين بالضرورة» وأنه يؤدى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتكب الحرام وفعل الإضرار 
حين تزوج بأخريات بغير رضاء الأولى» وكذلك فعل أصحابه والتابعون - ثم جاء بالنشرة بعد هذا فى فقه الإمام مالك قد 
نص على أن الزواج بأخرى ليس من الضررء ومع هذا فإن النص ليس فى مصلحة الأسرة الم. 
ثم قالت ومن هنا يتضح أن المذكرة الإيضاحية قد جانبها الصواب حين ادعت فى صفحة 7١‏ - أن هذا الحكم مأخوذ 
من مذهب الإمام مالك. 
وقبل بيان سند نص المادة تحب الإشارة إلى أن عبارة - وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك الخ من ص ١”؟‏ من 
المذكرة الإيضاحية جاءت عقب نص المادة السادسة من القانون رقم 5 لسنة ١975‏ وليست توضيحا للنص الوارد فى 
القرار 5 5 سنة ١931794‏ ق المادة " مكرراء وإنما بيان مصدر هذا النص الأخير هو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية صفحة ٠”‏ 
من قولها (ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة) . 
ومن هذا يظهر أن المذكرة لم تجانب الصواب ولم تنسب فقها لمن لم يقل به» وإنما خرجت على قواعد مذهب الإمام أحمد 
وقواعد فقه أهل المدينة تبعا لما أوضحه العلامة ابن القيم» وأصل هذا فى قواعد هؤلاء الحديث النبوى الشريف» وهو فى 
مرتبة الحسن ورواه مالك فى الموطأ وأخرجه ابن ماجه والدر قطنى فى سننهماء وهو قاعدة عامة من قواعد الإسلام» فقد 
أوتى صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم فقال (لا ضرر ولا ضرار) والضرر إلحاق مفسدة بالغير والضرار مقابلة الضرر 
بالضررء وهى قاعدة من أركان هذه الشريعة» وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» وسند لبد الاستصلاح ف درء 
المفاسد وجلب المصالح» وهى عدة الفقهاء وعمدتهم وميزاتهم فى تقعيد الأحكام الشرعية للحوادث» ونصها ينفى الضرر 
نفياء ويوجب منعه مطلقا ويشمل الضرر الخاص والعام؛ كما يفيد دفعه قبل الوقوع بكل طرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد 
الوقوع بما يتيسر من التدابير التى تزيله وتمنع تكراره. 
هذه القاعدة تتسع آفاقها وتضيق وفقا لحوادث الزمان. 
إذ هى فى ذاتما ثابتة مستقرة» ولكن المتطور أو الذى فى حاجة إلى التطور» هو الإدراك العقلى والتجريبى لدى الناس» ثم 
وسائل التطبيق الزمنية وفقه الفقهاء» فقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يأخذ منها الفقه فى كل زمن ما يظهر من صنوف الضرر 
والإضرار . 
وحين نعود إلى الفقه المالكى نجد أنه قد تواردت كلماته على هذه القاعدة فى شأن الطلاق» واختلفت ف بيان الأمثلة بين 
مقل ومكثر» فهى أمثلة للقاعة لا حصر لأحكامها ومدى انطباقهاء بل ذلك إلى حوادث الزمن ومقتضيات الأحوال» ففى 
هذا الفقه ولها التطليق طلقة بائنة بثبوت الضرر وإن لم يتكرر» ومثلوا له بقومهم كقطع كلامه عنها أو تولية وجهه عنها فى 
الفراش (حاشية حجازى على شرح مجموع الأمير ج- ١‏ قبيل الخلع (وحين ردد بعض هذه الكتب أن الزوج بأخرى أو 
التسرى ليس من باب الضرر» اكتفت كتب أخرى بالتسرى فقط كمثال لما لا يكون إضرارا بالزوجة - ففى مواهب الجليل 
شرح مختصر خليل ج- ؛ صفحة ١7‏ وعلى هامشه التاج واللإكليل (ومها التطليق للضرر قال ابن فرحون فى شرح ابن 
النانون 
من الضرر قطع كلامه عنهاء وتحويل وجهه فى الفراش عنهاء وإيثار امرأة عليها وضربما ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها 
العا 


من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسرى) انتهى - وفى ذات الصفحة ف الحامش فى كتاب التاج 

والإكليل بعد نقل مثال ما سبق (وأنظر إذا كان لها شرط فى الضرر قال فى السليمانية إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته أو 

حول وجهه عنها فى فراشها فذلك من الضرر بما ولما الأخذ بشرطها. 

وقال المتيطى إذا ثبت أنه يضر بزوجته وليس لما شرط فقيل إن لها أن تطلق نفسها وإن لم تشهد البينة بتكرار الضرر» قال 

ويستوى على القول الأول من شرط الضرر ومن لم يشترط) . 

هذه قاعدة فقه مالك فى الضرر وفقهاء المذهب بين مقل ومكثر فى الأمثلة ومن هنا وعلى هدى ما تقدم قالت المذكرة 

الإيضاحية أن نص هذه المادة تخريج على قواعد أهل المدينة» وفرق بين التخريج والنص ثم فقه الإمام أحمد بن حنبل قد 

أجاز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليهاء فإذا اشترطت وتزوج فلها فراقه. 

وقد جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة فى هذا الموضع ص 5/8١‏ 4 ج- 7 بعنوان مسألة. 

وإذا تزوجها وشرط لما ألا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن أحق 

ما أوفيتم به من الشروط ما استحلاتم به الفروج) وإن تزوجها وشرط لما أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها. 

وبعد أن تحدث ابن قدامة فى الشروط ف النكاح وبيان المخالفين والمذاهب فى هذا الموضع قال ص 544 4 وقولهم إن هذا 

يحرم الحلال قلنا لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لا. 

وقولهم ليس من مصلحته (أى العقد) قلناء لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من 

مصلحة عقده. 

وبعد أرأيت أن دعوى مخالفة نص المادة " مكررا للكتاب والسنة وإجماع الأمة وأنه محرم لما أحل الله دعوى لاسند لماء وأن 

قاعدتما جاءت تخريجا صحيحا على قواعد إمامين جليلين مالك وأحمد بن حنبل» بل إن فقه مالك - كما سبق - يجيز 

للزوجة فى حال الضرر وثبوته الطلاق ولو لم تشترطه. 

أما أن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون فإنه قول حق أريد به غير الحق» فإن أولئئك كانوا 

عدولا أوهم العدل يتزوجون علانية بل يزوج أحدهم أخاه ابنته أو أخته وترضى الأولى أو الأوليات شأن البيئة والعادة» فإذا 

امتد الزمن وجاءت زوجة لا ترضى أن تكون لما ضرة قلنا لزوجها بل أمسكها وقلنا لما لاء بل من الحتم أن تكون لك هذه 

الضرة» وتحدى قواعد الإسلام فى دفع الضرر والإضرار لا ضرر ولا ضرار وعموم الآية #وولا تمسكوهن ضررا لتعتدوا» البقرة 

١؛»‏ فليس من العشرة بالمعروف إمساك الزوجة بالرغم عنهاء وليس كل زوجة تقبل أن تكون لحا شريكة فى زوجهاء لأن 

الضرر هنا معياره شخصىء ولما كانت المرأة سريعة الانفعال فقد وقت القانون مدة تتروى فيها الزوجة وتمدأ عاطفتهاء وقد 

يذهب غضبها فتستقر مع زوجها. 

(ج) المادة ١‏ مكررا - فى شأن المتعة للمطلقة بعد الدخول إن هذا النص جاء وفاقا لمذهب الإمام الشافعى القائل 

بوجوب المتعة ولم بمنعها غيره وإِنما قالوا بالندب» فهل فى تقرير حق شرعى للمطلقة إصرأو إثم» وهل خشية التحايل على 

القانون يمنع إعماله وإصداره» أو يصدر القانون بالحكم الشرعى وتتخذ الوسائل لحمايته وتنفيذه. 

(د) المادة الثانية من القانون 45 لسنة ١1374‏ البديل للمادة الأولى من القانون رقم 5٠5‏ لسنة ١97١‏ جاء فى فقرتما 
اا 


الخامسة (ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن زوجها - فى الأحوال التى يباح فيها 

ذلك بحكم الشرع أو يجرى بما العرف أو عند الضرورة» ولا خروجها للعمل المشروع. 

مالم يظهر أن استعمالا لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق» أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج 

الامتناع عنه) . 

جاء بالنشرة تعليقا على هذا النص إن نصوص الشريعة الإسلامية على النقيض من هذا الحكم. 

وساقت نصوصا فى نشوز الزوجة من فقه مالك وفقه أحمد وفقه الشافعى. 

ومن أمانة العلم أن نقول للناس ونعلمهم أن مافى كتب الفقهاء إنما هى نصوص فقهية وليست نصوص الشريعة ذاتما. 

ثم نسوق نص الفقه الحنفى فى خروج الزوجة لزيارة والديها. 

ففى تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار فى باب النفقة (ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين فى كل جمعة إِن لم يقدرا على 

إتياكما على ما اختاره فى الاختيار ولو أبوها زمنا مثلا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج) وف الحداية ج- م 

ص 796. 

(لا بمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها فى كل جمعة وفى غيرهما من احارم التقدير بسنة هو 

الصحيح) وفى شرحها فتح القدير للكمال بن الحمام فى ذات الموضع (ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى خدمتها 

والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان الأب أو كافرا) وفى مجموع النوازل (فإن كانت قابلة أو غسالة أو 

كان لما حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن) . 

وفقه الشافعية فإن النص الذى ساقته النشرة ص 4 نقلا عن مغن المحتاج شرح المنهاج جزء 7 ص 75 غنى عن البيان فقد 

جاء به - كما جاء بالنشرة - والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج - ثم أبان النص بعد هذا ما تخرج فيه بدون 

إذن فقال - لا إلى القاضى لطلب الحق منه ولا إلى اكتساا النفقة إذا أعسر بما الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها 

فقيها ولم يستفت لما ولقد أضاف فقه الشافعية إلى هذا كما جاء فى تحفة امحتاج بشرح المنهاج (خروجها بلا إذن الزوج إذا 

أشرف البيت أو بعضه على الانحدام أو تخاف على مالا أو نفسها من فاسق أو سارق) . 

وفى فقه المالكية كما جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج- 4 ص 074 (إن الزوج إذا حلف على زوجته ألا تزور 

والديها يحنث ويقضى للا بالزيارة إن كانت مأمونة وهى شابة وهى محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافه) وفى كتاب التاج 

والإكليل لمختصر خليل ج- 4 ص ١85‏ على هامش منح الجليل (وقى العتبية ليس للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لدار 

أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خلافا لابن حبيب) وفى ص ١85‏ من منح الجليل. 

(وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها من الخروج. 

قال أبو الحسن يعنى الخروج لتجارة وما أشبه ذلك, وأما فى زيارة أبويها وشهود جنازتمما فليس له منعها وكذلك خروجها 

إلى المساجد. 

وقوله ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها. 

ثم قال قال سحنون فى نوازله لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمتنع 
+5 


من ذلك لكن لابد أن يكون معهم محرم ثم قال وتحوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال. 

بل لقد عد الفقه المالكى منع الزوج زوجته من زيارة والديها إضرارا بما كما جاء فى مواهب الجليل ص 75 ج- 4 - على 
هذا جاءت تلك الفقرة. 

وأفصحت المذكرة الإيضاحية ص ”” عن أمثله يهتدى بما فى بيان خروج الزوجة بحكم الشرع» وما جرى به العرف» وما 
قضت به الضرورة. 

كما أبانت أن خروجها بإذن الزوج للعملء أو عملها دون منه؛ أو إذا تزوجها عالما بعملها كل ذلك أمر مشروع؛ ولعل 
فى النقول المشار إليها سند كل ذلك من أقوال فقهاء مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية. 

فإذا جاء النص ونفى سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت دون إذن زوجها فى هذه الحالات فإنه لا يكون قد خالف الفقه 
الإسلامى» إذ أن هذا الفقه يقر هذا الخروج فى تلك الحالات على نحو ما سبق بيانه. 

هذا ولعله من المناسب أن يتضح أمر الأخذ من كل مذهب فقهى بما يلائم دون ارتباط بفقه معين» وقد درج على ذلك 
التشريع فى مصر منذ صدور القانون رقم ١5‏ لسنة ١37١‏ وعدل به عن فقه مذهب أبى حنيفة ف مواضع دين نفقة الزوجة 
ومدة العدة وأحكام المفقود. 

بل لقد سبق ذلك فى لائحة ترتيب انحاكم الشرعية» فقد عمل بقاعدة جواز تخصيص القضاء وغيرها من القواعد التى 
أصلها فقهاء المذاهب استنباطا من الكتاب والسنة» وذلك يدخل ضمنا فيما اصطلح عليه علماء أصول الفقه بالتقليد 
والتلفيق ومباحثهما فى مواضعهما من هذا العلم الأصيل ومن شاء فليطالع فى شأن هذين الاصطلاحين كتب مسلم الثبوت 
وشرحه فواتح الرحمموت؛ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلى» والتقرير والتحبير لابن أمير حاج على التحريم للكمال ابن 
الحمام» والتلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازااى» والموافقات للشاطبى» والاحكام فى أصول الأحكام للآمدى» وقواعد 
الأحكام فى مصال الأنام للعز بن عبد السلام؛ وأعلام الموقعين لابن القيم» وفتاوى الشيخ عليش المالكى فى قسم الأصول» 
وتبصرة الحكام لابن فرحون المالكى فى الركن الثانى من أركان القضاءء ثم البحثين القيمين من أبحاث مجمع البحوث الإسلامية 
فى شأن التقليد والتلفيق فى التشريع. 

أحدهما للعلامة المرحوم الشيخ فرج السنهورى» والآخر بقلم الشيخ عبد الرحمن الفلهود وهما منشوران ضمن بحوث المؤتمر 
الأول مجمع البحوث الإسلامية. 


وبعد فإنه مع الاحترام والتقدير لما أبداه بعض الإخوة من العلماء من آراء ومحاذير لم تغب عن فكر من راجعوا هذه 
التعديلات التى انتتهت على النحو الذى صدرت به فى القرار رقم 5 4 لسنة ١919‏ - أرى أن من الخير أن تتوافر جهود 
الجميع للإفصاح عن قواعد أخرى منتخبة من فقه المذاهب تسد حاجة المجتمع» وتداوى مشاكله المتعددة» والتى يذكى 
أوارها تبادل الثقافات على موجات الأثير. 


إن القوانين لاتعدل سلوكا وإنما هذا السلوك من باب العقيدة يجب أن يستقر فى نفوس الناس» وذلك هو بناء الإنسان 

الذى بدأ به الإسلام فى مكة المكرمة إن هذا البناء يقتضى أن يستبين كل مسلم وكل مسلمة أن الأسرة المسلمة مبناها قول 

الله سبحانه «إخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الروم »”١‏ هذه صلة الأسرة فى 
همه 


الإسلام من واجب علماء المسلمين أن يقروا هذه الصلة فى النفوس بالدعوة الدائبة المستنيرة بلغة العصر وسبل الإعلام فيه 
وليأخذوا حذرهم من استغلال المغرضين لهم ودفعهم إلى ماليس من أخلاق العلماء ولا ينبغى لهم. 

وبعد فإن إطلاق القول على عواهنه دون تريث أو ترقب أو اطلاع على ما تم أمر جد خطير على الناس. 

فهذه مجلة لما اسمها تناقض تعديلات للأحوال الشخصية لم ترد فى القانون. 

(أ) تقيبيد الطلاق وعدم وقوعه إلا أمام القاضى و بإذنه. 

(ب) تقييد تعدد الزوجات. 

(ج) المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث. 

لقد صدر القانون ووافق عليه مجلس الشعب. 

فهل جاء به شىء مما أذاعته امجلة عن هذه الموضوعات اللهم لا وإن أساء البعض الفهم والتأويل و>ملوا العبارات مالا تفيده 
ولووا رؤوسهم تأكيدا لفهم غير مستقيم. 

أما التحاليل على القانون الذى حذر منه بعض الكتاب فإن ذلك من همات هذا العصر ليس بالنسبة لقانون الأحوال 
الشخصية وإنما لكل القوانين» لأننا قد وصلنا إلى درجة تقويم السلوك بالقانون دون أن تستقيم النفوس التى فى الصدورء 
ولقد قبل مثل هذا وقت أن أوجب القانون توثيق عقد الزواج» منذ أكثر من ستين عاماء فهل توقف الناس عن الزواج بعيدا 
عن المأذون ثم هل نشفق على الرجل الذى يطلق زوجته خفية استغلالا لحق أسنده الله إليه ولا يحيط به زوجته علماء حتق 
إذا ما اشتجرا وكثيرا ما يقع الشجار فى لتقا بارزها بورقة الطلاق أنشفق على رجل مثل هذا من السجن إن هو لم ينفذ 
القانون ولقد قال بعض الكتاب والعلماء إن القانون منع الرجل من التزوج بأخرى إلا بإذن الزوجة الأولى وهذا غير صحيح. 
إن القانون أوجب إخطار الأولى بالزواج فقط دون تعرض لعد الزواج الجديد. 

فأين هذا من ذلك التأويل البعيد عن عبارة ونص الإجراء الذى حدده القانون. 

ولعل فى العبارة المنقولة قبلا عن ابن قدامة الفقيه الحنبلى فى كتاب المغنى ج- 4 ص 44 4 الغناء (وقولهم هذا يحرم حلالاء 
قلنا لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها) . 

هذا ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى ما أورده ابن تيمية فى المجلد الأول فى المسألة 71٠‏ من الفتاوى ص 4٠١‏ إذ قال 
مسألة فيمن يقول إن النصوص لاتفى بعشر معشار الشريعة» هل قوله صواب وما معنى قولهم النص» ثم أجاب بما خلاصته 
الصواب الذى عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية يجمهور أحكام أفعال العباد» ومنهم من يقول إتما وافية بجميع 
ذلك؛ ومن ينكر ذلك إنما ينكره لأنه لم يفهم معاى النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد 
وقال ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة» وهذا هو المراد من قول من 
قال النصوص تتناول أفعال المكلفين. 

وبعد فلعلنا نستهدى بالقرآن الكريم فى البدء والختام. 

فالله سبحانه يقول «إوما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب» الشورى 2٠١‏ 


ويقول #إولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا النساء 287 ويقول توالت نعماؤه «يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين» يونس /ه, صدق الله العظيم؛ وهدانا إلى صراطه المستقيم» وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين " )١(‏ 

"موت ناظر الوقف مجهلا 
7 محمد عبده. 
جمادى الآخرة ١717‏ هجرية 
1 1 - المجهل هو من يموت ولم يبين حال ما بيده من مال. 
؟ - يشترط ف المجهل أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال. 
* - كون الوارث عالما بأى طريق من طرق العلم لا يكون معه الميت مجهلا. 
: - السكوت عن الألفاظ اعتمادا على علم الوارث يكون بيانا. 
ه - جريان العرف قديما وحديثا على اعتبار الكتابة بشروطها من أفضل أنواع البيان فى هذا المجال. 
5 - ما وجد بعد وفاة الناظر من صكوك ودفاتر حجة عليه ولا يكون معها قد مات مجهلا لمال الوقف. 
/ - يعتبر الناظر ضامنا لما هو ثابت بالدفاتر من أموال الوقف وتؤخذ من تركته 
هو من السيد حسين فى ناظر على أوقاف عين واقفها لكل منها مصرفا وشرط فى بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته وتكملته 
وى بعضها أن ما يتجمد من إيرادها بعد المصارف المخصوصة يبقى بيد الناظر إلى أن يصير مبلغا جسيما فيشترى به ما 
يعود نفعه على الوقف من عقار وخلافه. 
وتولى ذلك الناظر العمل فى تلك الأوقات وجمع إيراداتما وصرفها ووضع لذلك دفاتر جمعت حسابمها وقيد فيها الريع» وما 
صرف منه وجرى العمل فى تلك الدفاتر على أن يصدر إذن منه لكاتب الوقف بختمه أو خطه بصرف مبلغ كذا ويقيد 
ذلك الإذن بدفتر الحساب بنمرته على طريق تكون النمر به متسلسلة وبين فى تلك الدفاتر ما بقى بيد الناظر من إيرادها 
ثم مات ذلك الناظر وتولى النظر على تلك الأوقاف غيره وأراد محاسبة التركة وأن يأخذ منها ما بقى عند الناظر الأول 
بمقتضى تلك الدفاتر. 
فهل يكون له ذلك ولا يقال بعد هذا البيان إن الناظر الأول مات مجهلاء وإذا قيل إنه مع هذا يكون مجهلا أفلا يكون 
ضامنا لما تحقق أنه لم يصرف ف المصارف التى عينها الواقف خصوصا إذا شرط الواقف البداءة بالعمارة وتكملة بعض 
الأعيان ولم يفعل الناظر شيئا من ذلك ولا يكون التجهيل حيئئذ نافيا للضمان وهل إذا كان شىء من تلك الأوقاف على 
معينين لا تسقط حقوقهم بمضى المدة مع استمرار استجرارهم من الناظر بعضها حال حياته وهل إذا وجدت أوراق بالإذن 
بالصرف خالية من ختم الناظر وخطه وليست منمرة بنمرة متسلسلة حسبما هو متبع فى أمثالها لا تعتبر وتكون بمنزلة حشو 


811١/7 فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


بين بقية النمر لو وجدت واردة فى دفاتر الحساب أفيدوا الجواب 

دح بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذى ناطوا به حكمه سواء كان ناظر وقف أو وصيا أو مودعاء وصرحوا أنه 
الذى يموت ولم يبين حال ما بيده من المال فإن كان مودعا مثلا كان هو الذى لم يبين حال الوديعة ومقرها وهل هى 
موجودة أو مفقودة وهل فقدت بإهماله أو بسبب قاهر ونحو ذلك مما يتعلق بماء وشرطوا فى كون غير المبين مجهلا أن لا 
يكون عالما بأن وارئه يعلم تلك الحال التى وصفناء فإن كان المودع يعلم أن الوارث يعرف حال المال الذى عنده وصاحب 
الوديعة يعرف كذلك أن الوارث يعلم ولم يبين بالفظ لم يعد مجهلا لأنه لا داعى إلى البيان فيكون سكوته اعتمادا على علم 
الوارث وعلم صاحب الوديعة. 

فإن كان من بيده المال قد جرى فى تصرفه أيام حياته على طريقة توجب على الوارث بحال المال الذى عنده وصاحب 
الوديعة أو من يخلف الميت على مال اليتيم أو الوقف يعلم أن تلك الطريقة موجبة لعلم الوارث بما يجرى فى المال من صرف 
وحفظ أو ضياع فلا ريب أنه لا يسمى مجهلا ولا يحرى عليه حكم المجهل بل يعتبر مبينا بل أشد الناس حرصا على البيان» 
وقد جرى العرف قليما وحديثا على أن الكتابة على شروطها المعروفة من أفضل أنواع البيان خصوصا الصكوك والوصول 
والدفاتر» فقد صرح الفقهاء بأن هذه الأنواع من المحررات حجة على صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته متى لم 
تكن شبهة فى نسبتها إليه» وقد عظم الاعتماد على الكتابة وإفادتما العلم فى زمائعا هذا حتى كاد يهمل العمل بالقول المجرد 
عنها إلا فى بعض الشئون» أما فى أعمال الدوائر ومعرفة ما يرد وما يصرف من الأموال فلم يبق طريق للعلم سواهاء فإن 
كان متولى الوقف فى حال حياته يعتمد فى بيان ما يدخل فى يده من مال الوقف وما يصرفه فى وجوهه وما يبقى فى ذمته 
على الدفاتر والصكوك والوصول فلا شك فق أنه على ثقة من كون الوارث يعلم ذلك كله بالاطلاع على ما يكتبه أو 
فإذا مات - مات عالما بأن الوارث يعلم ذلك وعالما بأن المستحق ومن يتولى الوقف بعده يعلمان بعلم الوارث به بل 
ويعلمان أن هذه هى طريق علمهما أنفسهما وما يذكره الفقهاء فى حال المجهل لا ينطبق على من يجرى فى معاملاته على 
هذه الطريقة» وإلا ل يبق مبين فى هذا الزمان وهل للورثة ما دخل عليهم من مال الأوقاف والأيتام إذ لا يخطر ببال من 
ضبط الريع وما أنفق منه فى دفتر أن يحصى ما ورد وما صرف وينطق بلفظ وبقى فى ذمتى كذا لاعتماده على أن ذلك كله 
قد أحصى فى وقته - وسيصل إلى أيدى الوارث ومن يتولى الوقف بعد موته» وهذا من البديهيات التى لم يكن تحتاج إلى 
البيان لولا خفاء البديهيات على بعض من يزعم أن الشرع الإسلامى ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس أجمعون» 
وبعد ما تبين معن المجهل والمبين ظهر أن ناظر الوقف فى حادثتنا لا يعد مجهلا وأن ما وجد من الصكوك والوصول والدفاتر 
يعد حجة عليه» فما ثبت بما أنه ورد من الريع يعتبر واردا داخلا فى يده وما ثبت بما أنه صرف فهو ما خرج من يده وما 
عدا ذلك فهو الباقى فى يده إلى موته فيؤخذ من التركة لا محالة ثم لو فرض أن الناظر مات مجهلا فى حادثة مثل حادثتنا 
ولى يكن فيها بيان بالطريقة المتقدمة لم يكن حكمه عدم الضمان بل إن كان الريع مشروطا لمستحقين فغلة الوقف مملوكة 
لمم وهى فى يده وديعة فيضمنها بلا نزاع وإن كان الواقف قد عين مصارف وِلم يصرف الناظر فيها مخالفا شرط الواقف» 


كما فيما خصص للعمارة والترميم وتكملة الناقص ولم يصرف فى وجوهه فالشأن فيه الضمان كذلك لأنه قد حفظ المال 
تحت يده وديعة إلى أن يصرف فى وجهه وليس بمأذون أن يصرفه فى غير وجهه أما ما ذكروه فى مسألة الناظر على مسجد 
وأنه لا يضمن لو مات مجهلا فمرادهم من يكون ناظرا على صرف ما تقوم به الشعائر وهو مأذون فيه» فيحتمل أنه صرفه» 
فلو كان حيا صدق ق أنه صرفه بيمينه ولو مات مجهلا لا يضمن لاعتباره كأنه صرفه» أما من يخالف شرط الواقف كما 


فى حادثتنا فلا يقبل منه قول فيما صرفه إلا ببيان. 
وعلى ذلك يكون حال ورثته فالناظر فى حادثتنا ضامن على كل حال خصوصا إن كان يغمز عليه فى سيرته ولا يحمد 
الناس عفته واستقامة حاله أما المستحقون فما داموا يأخذون مما يستحقون ويقيد لهم فى دفاتر الحساب ما يصرف وما 


يبقى فلا يسقط حقهم فيما بقى مهما طال الزمان لأن العمدة عندهم على الحساب وليس ما يوجب المحاسبة فى وقت 
دون وقت خصوصا إذا سبقت طم مطالبة بالحساب وبيانه ولى يصدر من الناظر جحود لاستحقاقهم من أصله وإنما وكل 
الأمر إلى ما هو مقيد ف صكوكه ودفاتره» وأما الأوراق التى لا يوجد عليها إمضاء الناظر ولا ختمه وليست عليها ثمرة توافق 
ما قبلها وما بعدها ففيها شبهة أنما ليست صادرة منه وإِن قيدت ف الدفاتر فلا تعتبر حجة للناظر مالم يقم دليل على أن 
ما احتوت عليه قد صرف حقيقة والله أعلم. 
ا 

"تشبه المسلم بالكافر 
جمادى الآخرة ١7517‏ هجرية - 7١‏ نوفمبر 1977م 
1 1- الكفر شىء عظيم فلا يحكم به على مؤمن متى وجدت رواية أنه لا يكفر. 
ولا يكفر مسلم إلا إذا اتفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة. 
؟- لا يكفر المسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم تكفيره. 
- لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه. 
4- ما يتيقن بأنه ردة يحكم بما عليه» وما يشك فى أنه ردة لا يحكم به ن لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك. 
ه- مناط التكفير هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين. 
5- مجرد لبس البرنيطة ليس كفراء لأنه لا دلالة فيه على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء ثما علم من الدين 
بالضرورة حتى يكون ذلك ردة إلا إذا وجد من لابسها شىء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف أو التكذيب بشىء مما 
علم من الدين بالضرورة بأن ذلك يكون ردة. 
- كل من حبذ واستحسن ماهو كفر إذا وجد مه ما يدل على ذلك دلالة قطعية يحكم بكفره. 
- لابس البرنيطة قصد التشبه بغير المسلمين مع عدم ما يدل على الاستخفاف أو التكذيب بشىء مما علم من الدين 


)١(‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية هيلاع 


بالضرورة يكون آعما ولا يحكم بكفره. 
1- قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تشبه بقوم فهو منهم يحمل على أنه يكون كافرا مثلهم إن تشبه بحم فيما 
هو كفر كتعظيم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم» أو لبس شعارهم قاصدا الاستخفاف بالدين وإلا فإنه يكون آثما مثلهم فقط. 
-٠‏ يحرم التشبه بأهل الكتاب فيما كان مذموما وبقصد التشبه بهم. 
-١‏ لبس القبعة وغيرها بدون قصد التشبه بالكفار بل قصدا لدفع برد أو حر فلا إثم فى ذلك أبدا مادام لم يوجد منهم 
استخفاف أو تكذيب 
بي من مفت مدينة كملجة بما صورته أن أناسا قلائل ممن تسمى بأسماء المسلمين قد خلعوا منذ آونة أزياءنا وبرزوا بين 
ظهرانينا بالقبعة مع أننا سكان (تراكيا) الغربية المسلمين كنا ولا نزال فى سعة وحرية تامتين من جهة حكومتنا اليونانية ليس 
علينا أدى حرج ولا نظره شزر إذا احتفظنا بأزيائنا القديمة وتقاليدنا الإسلامية وها أنا حاكم شرعى ومفت شرعى فى هذا 
البلد أحكم أفتى على منهج ديننا الحنيف حسبما فتح الله لى فى اجتهادى, لكن هؤلاء المتجددين لا يعبئون بنا وبمنهجنا 
الشرعى ويعتبروننا رجعيين إلى الخلف» ويقتدون فى تطوراتهم برئيس الجمهورية التركية محبذيه فى كل ما ابتدعه وإبى بصفق 
الرسمية لا أقر لحم ببدعهم ولا أوقع على وراثتهم من المسلمين ولا على زواجهم من المسلمات» فيسخطون على ويحسبون 
أى حرمتهم حقوقهم وظلمتهم؛ وفى اعتقادى أن لا أحكم فيهم بغير ما حكم به الشرع الإسلامى وما ظلمهم الله ولكن 
أنفسهم يظلمون» آل عمران 2١١1‏ وبالجملة أتهم يريدون ألا يخضعوا لأقضيت التى تحول بينهم وبين ميراث المسلمين ونساء 
المسلمين فيتخذونبى شكية عند الناس وعند الحكومة. 
والحكومة لا تدرى المسألة الشرعية» فرعا تقع فى خلدها شبهة منى ومن عدالتى وأمانتى» فإن كنت على حق فيما حكيته 
لكم فساعدون رحمكم الله وأيدون بكلمتكم الفصلء وإلا فدلونى على ما هو الحق الحقيق بالاتباع» أطال الله بقاءكم ومتعنا 
والمسلمين بعلومكم 
دح أما بعد. 
فاعلم هداق الله وإياك إلى الحق ورزقنا اتباعه وجنبنا الزلل فى القول والعمل. 
أن علماءنا قالوا إن الكفر شىء عظيم؛ فلا نجعل المؤمن كافرا متى وجدنا رواية أنه لا يكفرء فلا يكفر مسلم إلا إذا اتفق 
العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة» كما أنه لا يكفر مسلم متى كان لكلامه أو فعله احتمال ولو بعيدا يوجب عدم 
فقد روى الطحاوى عن أبى حنيفة رحمه الله وأصحابنا أنه لا يخرج الرجل من الإبمان إلا جحود ما أدخله فيه ثم ما يتيقن 
بأنه ردة يحكم بما له وما يشك بأنه ردة لا يحكم بما. 
إذ الإسلام الثابت لا يزول بشكء مع أن الإسلام يعلو. 
وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره. 
وقد قال صاحب جامع الفصولين بعد نقله هذه العبارة ما نصه (أقول قدمت هذه لتصير ميزانا فيما نقلته فى هذا الفصل 
من المسائل فإنه قد ذكر فى بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل) . 
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وقالوا أيضا إن مناط الكفر والإكفار التكذيب أو الاستخفاف بالدين» فقد نقل صاحب نور العين على جامع الفصولين 
عن ابن المحمام فى المسايرة أن مناط اللإكفار هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين. 

وقد قال فى جامع الفصولين ما نصه (شد زنارا على وسطه ودخل دار الحرب للتجارة كفر قيل فى لبس السواد وشد الفائزة 
على الوسط ولبس السراغج ينبغى أن لا يكون كفرا استحسنه مشايخنا فى زماننا وكذا فى قلنسوة المغول إذ هذه الأشياء 
علامة ملكية لا تعلق لما بالدين. 

إذا علمت هذا علمت أن مجرد لبس البرنيطة ليس كفرا لأنه لا يدل قطعا على الاستخفاف بالدين الإسلامى» ولا على 
التكذيب بشىء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون فى ذلك ردة. 

نعم إذا وجد من لابس القبعة شىء يدل دلالة قطعية على الاستخفاف بالدين أو على تكذيب شىء ثما علم من الدين 
بالضرورة كان ذلك ردة فيكفر. 

وعلى ذلك يكفر كل من حبذ واستحسن ما هو كفر إذا وجد منه ما يدل على ذلك دلالة قطعية وإذا لبسها قاصدا التشبه 
بغير المسلمين ولم يوجد منه ما يدل على الاستخفاف بالدين ولا على التكذيب بشىء ما علم من الدين بالضرورة كان 
آتما فقط»ء لما روى أبو داود فى سننه حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا أبو النضر يعنى - هاشم بن القاسم - حدثنا عبد 


الرحمن بن ثابت حدثنا حسان ابن عطية عن أبى جنيب الجرشى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا إسناد جيد» وبين ذلك ف كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ومعنى 


قوله عليه الصلاة والسلام (فهو منهم) أنه كافر مثلهم إن تشبه بحم فيما هو كفر كأن عظم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم» أو 
لبس زنارهم أو ما هو من شعارهم قاصدا بذلك التشبه بحم إستخفافا بالإسلام, كما قيد به أبو السعود والحموى على 
الأشباه وإلا فهو مثلهم فى الإثم فقط لا فى الكفر كما فى الفتاوى المهدية» وما شرطنا فى الإثم قصد التشبه لأن فى الحديث 
ما يدل على ذلك إذ لفظة التشبه تدل على القصد. 

ومن أجل ذلك قال صاحب البحر ما نصه ثم أعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره فى كل شىء فإننا تأكل ونشرب كما 
يفعلون إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه كذا ذكره قاضيخان فى شرح الجامع الصغير»وكتب 
ابن عابدين فى حاشيته على البحر تعليقا على هذا ما نصه أقول قال فى الذخيرة البرهانية قبي ل كتاب التحرى قال هشام 
رأيت على أبى يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا. 

فقلت إن سفيان وثور بن يزيد ر“مهما الله تعالى كرها ذلكء, لأن فيه تشبها بالرهبان» فقال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يلبس النعال التى لها شعر» وإِتما من لباس الرهبان فقد أشار إلى أن صورة المشابحة فيما تعلق به صلاح العباد لا 
وقد تعلق بحذا النوع من الأحكام صلاح العباد» فإن الأرض ممالا يمكن قطع البعيدة فيها إلا بمذا النوع من الأحكام. 
وعلى هذا فهؤلاء الناس الذين لبسوا القبعة آثمون إذا قصدوا من لبسها التشبه بالكفار» أما إذا لبسوها غير قاصدين التشبه 


حم» كأن كان لبسهم إياها لدفع برد أو حر أو غير ذلك من المصالح فلا إثم. 

وهذا كله إذا لم يوجد منهم ما يدل دلالة قطعية على استخفافهم بالدين» أو تكذيبهم بشىء ثما علم من الدين بالضرورة 
وإلا كانوا كفارا مرتدين يحكم عليهم بأحكام المرتدين من عدم صحة أنكحتهم وعدم توريثهم من الغير إلى غير ذلك. 

والله سبحانه وتعالى أعلم." )١(‏ 


"تقبل العزاء فى المببى الملحق المسجد 
5 محمد مجاهد. 
ذو القعدة ١ 1١"‏ هجرية - "٠١‏ يوليه ١9/5‏ م 
1 14 - التعزية لصاحب المصيبة مندوبة ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة أيام. 
١‏ - لا بأس بالجلوس للتعزية فى غير المسجد ويكره فيه. 
* - المبنى الملحق بالمسجد يكون مسجدا بمجرد القول وأن لم يصل فيه ويأخذ حكم المسجد 
ن من الشيخ / أحمد بطلبه المقيد برقم 5 7١‏ لسنة ١585‏ المتضمن أن أهالى قريته قد ساهموا وأقاموا مببى ملحقا بمسجد 
القرية. 
قاصدين بذلك توسعة هذا المسجد. وقد جعلوا لهذا المببى الملحق بابين يصلانه بالمسجد. 
يمكن فتحهما وغلقهما حسبما شاؤا. 
كما جعلوا له بابا ثالثا للخارج وأضاف السائل قائلا ان مبنى المسجد الأساسى يسع المصلين فى جميع الأوقاف. 
ما عدا صلاة الجمعة والعيدين فانه لا يسعهم. ولذا يستعينون بالمبنى الملحق عند أدائهم لتلك الصلوات وانه قد توفى أحد 
أهالى تلك القرية. 
وترك صغارا. ولم يترك طم ميراثا. 
وليس لديهم من المال ما يمكنهم من اقامة سرادق لتقبل العزاء لهذا المتوق ويريدون تقبل العزاء بالمكان الملحق بالمسجد. 
رأفة بأبناء المتوى الصغار. وأن هناك حالات كثيرة تمر بنفس الظروف. 
وطلب السائل. معرفة الحكم الشرعى فى أنهم لو سلكوا هذا المسلك. 
وأقاموا ليالى العزاء - نظرا لظروفهم المادية - فى المبنى الملحق بالمسجد - والذى تتلى فيه آيات القرآن الكريم فى تلك 
الليالى. 
هل يكون فى ذلك مساس لحرمة المسجد. 
أو مساس لدينهم أم لا 
ده اقامة المآتم ليلة فأكثر على الوجه المعروف من نصب السرادقات والانفاق عليها بما يظهر بمجتها هى قطعا اسراف 
محرم بنص القرآن الكريم. 


)00 فتاوى دار الإفتاء المصرية ملاع 


لأن فيها إضاعة الأموال فى غير وجهها الشرعى فى حين أن الميت كثيرا ما يكون عليه ديون أو حقوق لله تعالى لا تتنسع 
موارده للوفاء بما مع تكاليف هذا المأتم. 

وقد يكون الورثة فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال. 

وكثيرا ما يكون فى الورئة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم فى اقامة هذا المأتم. 

ولم تكن التعزية عند مسلمى العصور الأولى إلا عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر التشييع. 

ففى زاد المعاد ما نصه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. 

ول يكن من هديه أن يجتمع للعزاء. لا عند قبره ولا غيره. 

وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وكان من هديه السكون والرضا لقضاء الله والحمد لله والاسترجاع. 

وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس. 

بل أمر أني ضع الناس لهم طعاما يرسلونه اليهم. 

وهذا من أعظم مكارم الأخلاق. وفى فقه المذاهب الأربعة. 

الطيعة السااسة ما نضة التعزية لصناحب اللضيبة عتدوية, 

ووقتها من حين الموت إلى ثلاثة ايام. وتكره بعد ذلك إلا إذا كان المعزى غائبا فاتحا لا تكره حينئذ بعد ثلاثة أيام إلى أن 
قال ويكره لأهل المصيبة أن يجلسوا لقبول العزاء سواء أكان ف المنزل أم فى غيره. 

أما الجلوس على قارعة الطريق وفرش البسط ونحوها ما اعتاد الناس فعله فهو بدعة منهى عنها. 

ويقول الحنفية ان الجلوس للتعزية خلاف الأولى. 

والأولى أن يتفرق الناس بعد الدفن. ويكره الجلوس ف المسجد) انتهى - وق الدر المختار وحاشيته ج ١‏ ص 847 وهو 
من كتب فقه الأحناف - ولا بأس بالجلوس لما - أى للتعزية - فى غير المسجد. 

أما فى المسجد فيكره. كما فى البحر عن المجتبى وجزم به شرح المنية - انتهى - وعلق ابن عابدين فى حاشيته على قول 
صاحب الدر هذا ان استعمال لا بأس هنا على حقيقته. 


لأنه أى الجلوس للتعزية خلاف الأولى كما صرح به فى شرح المنية - انتهى - ويقول ابن عابدين فى نفس الصحيفة من 


هذا المرجع نقلا عن غيره ما نصه (وفى الامداد. 


وقال كثير من متأخيرى أثمتنا. يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له الجلوس فى بيته حتى يأتى اليه من يعزى بل 


اذا فرع ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا. 

ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره اه قلت - أى قال ابن عابدين - وهل تنتفى الكراهة بالجلوس فى المسجد 
وقراءة القران حتى اذا فرغوا قام ولى الميت وعزاه الناس كما يفعل فى زماننا. 

الظاهر. لا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا للقراءة ولا سيما اذاكان هذا الاجتماع والجلوس ف المقبرة فوق القبور المدثورة. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله - انتهى قول ابن عابدين. هذا وتتمة للموضع نقول ان تمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين 


ف رد امحتار. 
يكون بالقول على المفتقى به. أو بالصلاة فيه على قولهما. 
ويريد بالمفى به مذهب الامام أبى يوسف الذى لا يشترط فى تمام المسجدية للصلاة فى المسجد بعد الاذن من بانيه. 
بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول - جعلته مسجدا - وان لم يصل فيه. 
والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول بل بناؤه على صورة المساجد كاف عند أبى يوسف فى تمام مسجديته. 
لأن هذا البناء فعل منبئ عرفا بجعله مسجدا. الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الافتاء» المجلد الحادى عشر ص 9565م 
وبناء على ما تقدم يكون المبنى الملحق بالمسجد قد تمت مسجديته قولا وفعلا حيث كان القصد من بنائه هو توسعة 
المسجد الأساسى حسبما جاء بالسؤال وقد صلى الناس فيه فعلا. 
وبذا يكون الجلوس فيه للتعزية مكروها شرعا. 
وفق الله المسلمين لما يحب ويرضى. 
والله أعلم." )١(‏ 
'معنى الجدك 
جمادى الأولى ١57‏ هجرية /ا من مايو 1١91415‏ م 


1 4ز - الجدك هو ما يبينه المستأجر فى الحانوت من ماله لنفسه وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك بإذن المالك 


أو من باعه ذلك ويثبت به حق القرار فى العين مادام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن الجدك. 
؟ - خصه البعض با يثبت فى الحانوت على وجه القرار ثما لا ينقل ولا يحول كالبناء والإغلاق ونحو ذلك. 


* - يشمل الجدك سقف الحانوت وبابه وأرضيته الخشبية 

ه أرجو التكرم بافادتى عن معنى (الجدك) وهل يشمل الجدك سقف الحانوت أو بابه أو أرضيته الخشبية 

دج اطلعنا على السؤال ونفيد أنه قد جاء فى تنقيح الحامدية من باب شد المسكة من الجزء الثابى بعد أن بين معنى الكردار 
ما نصه) وهذا الكردار يوجد فى زماننا أيضا فى الحوانيت ويسمى جدكا وهو ما يبنيه المستأجر فى الحانوت من ماله لنفسه 
وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك أو لمن باعه ذلك وثبت له 
بذلك حق القرار مادام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه) ثم ذكر صاحب التنقيح بعد ذلك مانصه (وقد يخص 
الجدك بما يثبت فى الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول كالبناء والإغلاق ونحو ذلك وهذا يسميه الفقهاء سكنى) 
انتهى - فقد ذكر للجدك عندهم معنيين معنى عام يتناول ما يوضع فى الحانوت لا على وجه القرار كما يتناول ما ينبت 
فيه على وجه القرار ما لا ينقل ولا يحول ومعنى خاص وهو المسمى بالسكنى وهو ما يثبت فى الحانوت على وجه القرار ثما 
لا ينقل ولا يحول كالبناء والإغلاق ونحو ذلك فلا يتناول ما يوضع فيه لا على وجه القرار» وهو بكلا المعنيين يشمل سقف 


١5/5 فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


الحانوت وباب الحانوت وأرضيه الخنشبية. 
وبحذا علم الجواب عن السؤال. والله تعالى أعلم." )١7‏ 
"الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء 
ذى القعدة ١77“‏ هجرية - ” سبتمبر 1١91/‏ م 
لاما يثبته التاجر على نفسه ف دفتره بخطه يعمل به لانتفاء الشبهة. 
أما مايثبته على الناس فلا يقبل منه لقوة التهمة 
و توق تاجر إلى رحمة الله تعالى. 
وعليه دين ثابت فى دفاتره الخاصة به» فهل يعمل بكذه الدفاتر فيما عليه» وتكون حجة موجبة على الوصى والورثة فى سداد 
الدين المذكور من التركة ولو بعد قسمتها على الورئة 
دج نفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية بصحيفة ١‏ جزء ثان طبعة أميرية ١١٠١‏ بعد أن نقل أقوال أئمة المذهب ما نصه 
(فالحاصل أن المدار على انتقاء الشبهة ظاهرا. 
وعليه فما يوجد فق دفاتر التجار فى اتنا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه فى دفتره الذى يقرب من اليقين أنه لا 
يكتب فيه على سبيل التجربة والحزل يعمل به. 
والعرف جار بينهم بذلك. فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس. 
إذ غالب بياعاتحم بلا شهود» فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخ كما نقله فى البزازية وكفى بالإمام 
السرخسى وقاضيخان قدوة. 
وقد علمت أن هذه المسألة مستثناة من قاعدة أنه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من أنه لا تحل الشهادة بالخط على ما 
عليه العامة. 
ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة» فإن هذه العلة فى مسألتنا منفية» واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد 
دفع المال وأبقى الكتابة فى دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود. ولو كان بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوق 
المال ولم يعلم به الشهود. 
ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل بما فى الدفتر فذاك فيما عليه. 
كما يدل عليه ما قدمناه عن حزانة الأكمل وغيرها. 
أما فيما له على الناس فلا ينبغى القول به فلو ادعى بمال على آخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة. 
ومن ذلك يعلم حكم هذه الحادثة." (5) 
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(١؟)‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية ١/5/5‏ 


"موت الناظر مجهلا لمال الوقف 
7 محمد عبده. 
جمادى الآخرة ١717‏ هجرية 
1 4ز - المجهل هو من يموت ولم يبين حال ما بيده من المال. 
؟ - يشترط فى التجهيل ألا يكون عالما بأن وارثة يعلم تلك الحال. 
١‏ - كون الوارث عالما بأى طريق من طرق العلم لا يكون معه الميت مجهلا. 
السكوت عن الألفاظ اعتمادا على علم الوارث يكون بيانا. 
ه - جرى العرف قليما وحديثا على اعتبار الكتابة بشروطها من أفضل أنواع البيان فى هذا المضمار خصوصا الصكوك 
والدفاتر فهى حجة على صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته ما لم تكن شبهة فى نسبتها إليه. 
5 - ما وجد بعد وفاة الناظر من صكوك ودفاتر تكون حجة عليه ولا يكون معها قد مات مجهلا لمال الوقف. 
/ - يعتبر الناظر ضامنا لما هو ثابت بالدفاتر من أموال الوقف وتؤخذ من تركته 
ه من السيد حسين القصبى فى ناظر على أوقاف عين واقفها لكل منها مصرفا وشرط فى بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته 
وتكملته وى بعضها أن ما يتجمد من إيرادها بعد المصارف المخصوصة يبقى بيد الناظر إلى أن يصير مبلغا جسيما فيشترى 
به ما يعود نفعه على الوقف من عقار وخلافه تولى ذلك الناظر العمل فى تلك الأوقاف وجمع إيراداتما وصرفها. 
ووضع لذلك دفاتر جمعت حساباتما وقيد فيها الريع وما صرف منه وجرى العمل فى تلك الدفاتر على أن يصدر إذن منه 
لكاتب الوقف يختمه أو خطه بصرف مبلغ كذا ويقيد ذلك الإذن بدفتر الحساب بنمرته على طريق تكون النمر به متسلسلة 
وبين فى تلك الدفاتر ما بقى بيد الناظر من إيرادها ثم مات ذلك الناظر وتولى النظر على تلك الأوقاف غيره وأراد محاسبة 
التركة وأن يأخذ منها ما بقى عند الناظر الأول بمقتضى تلك الدفاتر. 
فهل يكون له ذلك ولا يقال بعد هذا البيان ان الناظر الأول مات مجهلا. 
وإذا قيل انه مع هذا يكون مجهلا أفلا يكون ضمنا لما تحقق أنه لم يصرف ف المصارف التى عينها الواقف خصوصا إذا شرط 
الواقف البداءة بالعمارة وتكملة بعض الأعيان ولم يفعل الناظر شيئا من ذلك ولا يكون التجهيل حيئئذ نافيا للضمان. 
وهل إذا كان شىء من تلك الأوقاف على معينين لا تسقط حقوقهم بمضى المدة مع استمرار استجرارهم من الناظر بعضها 
حال حياته. 


وهل إذا وجدت أوراق بالإذن بالصرف خالية من ختم الناظر وخطه واليسببتك منمرة بنمرة متسلسلة حسبما هو متبع ىق 


أمثالها لا تعتبر وتكون بمنزلة حشو بين بقية النمر لو وجدت وارادة فى دفاتر الحساب أفيدوا 

دح بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذى ناطوا به حكمه سواء كان ناظر وقف أو وصيا أو مودعا وصرحوا أنه 
الذى يموت وول يبين حال ما بيده من المال» فان كان مودعا مثلا كان هو الذى لح يبين حالى الوديعة ومقرها وهل هى 
موجودة أو مفقودة» وهل فقدت باهماله أو بسبب قاهر ونحو ذلك مما يتعلق بماء وشرطوا فى كون غير المبين مجهلا أن لا 
يكون عالما بأن وارئه يعلم تلك الحال التى وصفناء فإن كان المودع يعلم أن الوارث يعرف حال المال الذى عنده وصاحب 
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الوديعة يعرف كذلك أن الوارث يعلم ولم يبين باللفظ لم يعد مجهلاء لأنه لا داعى إلى البيان فيكون سكوته اعتمادا على 
علم الوارث وعلم صاحب الوديعة» فان كان من بيده المال قد جرى فى تصرفه أيام حياته على طريقة توجب علم الوارث 
بحال المال الذى عنده وصاحب الوديعة أو من يخلف الميت على مال اليتيم أو الوقف يعلم أن تلك الطريقة موجبة لعلم 
الوارث بما يجرى فى المال من صرف وحفظ أو ضياع فلا ريب أنه لا يسمى مجهلا ولا يحرى عليه حكم المجهل بل يعتبر مبينا 
بل أشد الناس حرصا على البيان» وقد جرى العرف قديما وحدينا على أن الكتابة على شروطها المعروفة من أفضل أنواع 
البيان خصوصا الصكوك والوصول والدفاتر» فقد صرح الفقهاء بأن هذه الأنواع من المحررات حجة على صاحب الخط أو 
الختم ق حياته وبعد موته متى لم تكن شبهة فى نسبتها إليهء وقد عظم الاعتماد على الكتابة وإفادتما العلم ى مانا هذا 
حتى كاد يهمل العمل بالقول المجرد عنها إلا فى بعض الشئون أما فى أعمال الدوائر ومعرفة ما يرد وما يصرف من الأموال 
فلم يبق طريق للعلم سواهاء فإن كان متولى الوقف فى حال حياته يعتمد فى بيان ما يدخل فى يده من مال الوقف وما 
يصرفه فى وجوهه وما يبقى فى ذمته على الدفاتر والصكوك والوصول فلا شك فق أنه على ثقة من كون الوارث يعلم ذلك 
كله بالاطلاع على ما يكتبه أو يختمه» فإذا مات مات عالما بأن الوارث يعلم ذلك وعالما بأن المستحق ومن يتولى الوقف 
بعده يعلمان بعلم الوارث به بل ويعلمان أن هذه هى طريقة علمهما أنفسهما. 

وما يذكره الفقهاء فى حال المجهل لا ينطبق على من يجرى فى معاملاته على هذه الطريقة وإلا لم يبق مبين فى هذا الزمان 
وحل للورثة ما دخل عليهم من مال الأوقاف والأيتام» إذ لا يخطر ببال من ضبط الريع وما أنفق منه فى دفتر أن يحصر ما 
ورد وما صرف وينطق بلفظ وبقى فى ذمتى كذا لاعتماده على أن ذلك كله قد أحصى فى وقته وسيصل إلى أيدى الوارث 
ومن يتول الوقف بعد موته» وهذا من البديهات التى لم تكن تحتاج إلى البيان لولا خفاء البديهات على بعض من يزعم أن 
الشرع الإسلامى ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس أجمعون» وبعد ما تبين معن المجهل والمبين ظهر أن ناظر الوقف 
فى حادثنا لا يعد مجهلاء وأن ما وجد من الصكوك والوصول والدفاتر يعد حجة عليه» فما ثبت بما أنه ورد من الريع يعتبر 
واردا داخلا فى يده وما ثبت بما أنه صرف فهو ما خرج من يده وما عدا ذلك فهو الباقى فى يده إلى موته فيؤخذدذ من التركة 
لا محالة» ثم لو فرض أن الناظر مات بجهلا فى حادثة مثل حادثتنا ولى يكن فيها بيان بالطريقة المتقدمة لم يكن حكم عدم 
الضمان بل إن كان الريع مشروطا لمستحقين فغلة الوقف مملوكة لحم وهى فى يده وديعة فيضمنها بلا نزاع» وإن كان الواقف 
قد عين مصارف ولم يصرف الناظر فيها مخالفا شرط الواقف كما فيما خصص للعمارة والترميم وتكملة الناقص ولم يصرف 
فى وجوهه فالشأن فيه الضمان كذلكء لأنه قد حفظ المال تحت يده وديعة إلى أن يصرف فى وجهه وليس بمأذون أن يصرفه 
ف غير وجهه, أما ما ذكروه فى مسألة الناظر على مسجد وأنه لا يضمن لو مات مجهلا فمرادهم من يكون ناظرا على 
صرف ما تقوم به الشعائر وهو مأذون فيه فيحتمل أنه صرفه فلو كان حيا صدق فى أنه صرفه بيمينه» ولو مات مجهلا لا 
يضمن لاعتباره كأنه صرفه أما من يخالف شرط الواقف كما فى حادثتنا فلا يقبل منه قول فيما صرفه إلا ببيان» وعلى ذلك 
يكون حال ورثته» فالناظر فى حادثتنا ضامن على كل حال خصوصا إن كان يغمز عليه فى سيرته ولا يحمد الناس عفته 
واستقامة حاله» أما المستحقون فما داموا يأخذون ما يستحقون ويقيد لهم فى دفاتر الحساب ما يصرف وما يبقى فلا يسقط 


حقهم فيما بقى مهما طال الزمان» لأن العمدة عندهم على الحمساب وليس ما يوجب المحاسبة فى وقت دون وقت خصوصا 


فى صكوكه ودفاتره وأما الأوراق التى لا يوجد عليها إمضاء الناظر ولا ختمه وليست عليها نمرة توافق ما قبلها وما بعدها 
فقيها شبهة أنما ليست صادرة منه وإِن قيدت ف الدفاتر فلا تعتبر حجة للناظر مالم يقم دليل على أن ما احتوت عليه قد 
صرف حقيقة. 
والله أعلم." )١(‏ 

"تشمل الوصاية الحمل المستكن 
5 بكرى الصدق. 
محرم 5 ١77‏ هجرية 
1 ا - وصى الميت لا يقبل التخصيص. 
؟ - العبرة فى أمر الإيصاء بتناوله لحالة الموت لا لحالة الإيصاء. 
* - إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على جميع التركة وجميع الأولاد الموجودين 
وقت الإيصاء ومن حدثوا بعد ذلك والحمل الذى انفصل فى حياة الموصى 
و رجل أقام رجلا آخر وصيا مختارا على أولاده القصر وابنه الكبير المعتوه وعلى الحمل المستكن فى رحم إحدى زوجاته 
وعلى تنفيذ وصيته الشرعية وعلى تركته وحرر بذلك إشهادا شرعيا ثم أنجب أولادا بعد تحرير الإشهاد المذكور. 
ثم توق مصرا على ذلك وقبل الوصى الوصاية فى حياة الموصى وبعد وفاته. 
فهل يكون الوصى المذكور بعد وفاة الموصى وصيا عاما حتى بالنسبة للحمل الذى انفصل 
دج وصى الميت لا يقبل التخصيص كما صرح به العلماء» وصرحوا أيضا بأن العبرة فى أمر الإيصاء وتناوله لحالة الموت لا 
لخانة الأيضماء. 
وقال العلامة ابن عابدين فى رد المختار ما نصه ومما يحب التنبيه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه الخير 
مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته» وإن أوصى فى ذلك إلى غيره على قول أبى حنيفة المفقى به فلا ينفذ تصرف 
أحدهما بانفراده. 
والناس عنها فى زماننا غافلون وهى واقعة الفتوى - انتهى ومن هذا يعلم أن الوصى المذكور فى حادثة السؤال والحال ما 
ذكر يكون وصيا عاما على جميع التركة وجميع الأولاد الذين كانوا موجودين وقت الإيصاء ومن حدثوا بعد ذلك والحمل 
الذى انفصل فى حياة الموصى. 


وف فتاوى تنقيح الحامدية من باب الوصى ما هو صريح أو كالصريح فى ذلكء والله تعالى أعلم." (5) 


4 50/5 فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


١757/10 فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


«القرآن والسنة 

ب ما حكم الإسلام فى دخول الحمامات العامة؟ 

درج الحمامات أماكن خاصة للاستحمام؛ وكانت للبيوت الموسرة حمامات خاصة بكاء ثم اقيمت حمامات عامة للناس» وهى 
قديمة موجودة قبل الإسلام» يقول المقريزنى» فى خططه " ج 7 ص ١١5‏ ": قال محمد بن إسحاق فى كتاب " المبتدى": 
إن أول من اتخذ الحمامات والطلاء بالنورة سليمان وإنه لما دخله ووجد حميمه قال: أواه من عذاب الله أواه! ! وذكر 
المستحى فى تاريخه أن أول من بنى الحمامات ق القاهرة " العزيز بالله نزار بن المعز " وكان بها ثمانون حماما فى سنة 25> 
ط. وأقل حمامات كانت ببغداد زمن الناصر أحمد بن المستنصر ألفا حمام. انتهد. . 

ولحذه الحمامات آثار باقية إلى الآن بالشام. وهى آخذة ف الانقراض. وقد ألف الحافظ ابن كثير كتابا فى الحمام. ووردت 
فيه أحاديث كثيرة لم يتفق على صحة شىء منهاء قال المنذرى: 

وأحاديث الحمام كلها معلولة» وإن ما يصح منها فهو عن الصحابة "نيل الأوطار ج ١‏ ص 707/17 ". 

ومن هذه الأحاديث ما يأتى: 


١‏ - روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إتما ستفتح لكم أرض العجم؛» ستجدون 


فيها بيوتا يقال لما الحمامات. فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار» وامنعوا النساءء إلا مريضة أو نفساء " نيل الأوطار ج اص 


والترغيب والترهيب ج اص 55. وقد تكلم فى هذا الحديث بما يضعف حجيته. 

١‏ -وأخرج المنذرى فى كتابه " الترغيب والتهيب "ج اص 55 أن نساء من أهل حمصء أو من أهل الشام دخلن على 

عائشة فقالت: أنتن اللاتى تدخلن نساءكن الحمامات؟ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من امرأة تضع 

ثيابما فى غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربحا " رواه الترمذى وقال: حديث حسن وأبو داودو وابن ماجه 

والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وروى معنى هذا الحديث عن أم سلمة حين دخل عليها نساء حمص. رواه أحمد وأبو 

يعلى والطبرانى والحاكم. 

- وعن طاووس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " احذروا بيتا يقال له الحمام ". قالوا: يا رسول الله 

ينقى الوسخ. قال " فاستتروا " رواه البزار وقال: رواه الناس عن طاووس مرسلا. قال الحافظ المنذرى: رواته كلهم محتج بحم 

فى الصحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه الطبراق فى الكبير بنحو ما رواه الحاكم " الترغيب ج اص 

5" " وصححه الألبانى. 

-عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الحمام حرام على نساء أمتى " رواه الحاكم وقال: 

صحيح الإسناد " الترغيب ج ١‏ ص 8"". 

د -وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا يمثرر. 
0 


ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ". رواه النسائى والحاكم وصححه؛ وحسنه الترمذى "المرجع 
السابق " وفي ص ”" روى مثله عن طريق أبى سعيد الخدرى. 

قال القرطبي فى تفسيره "ج ١١‏ ص 554 ": حرم العلماء دخول الحمام بغير مئزر» وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام 
وهو محرم بالجحفة» فدخوله للرجال بالمازر جائز» وكذلك النساء للضرورة» والأولى يمن البيوت إن أمكن. وذكر حديثا لم 
يصح: أن البى صلى الله عليه وسلم لقى أم الدرداء عندما خرجت من الحمام فقال لها " والذي نفسى بيده ما من امرأة 
تضع ثيابما فى غير بيت أحد من أمهاتما إلا وهى هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل " وذكر حديثا هو أصح 
إسنادا عن طاووس عن ابن عباس " تقدم تحت رقم ” ". 

ثم يقول القرطبي: دخول الحمام فى زماننا حرام على أهل الفضل والدين» لعدم مراعاة الأدب فى ستر العورة» لا سيما 
بالديار المصرية» ثم ذكر أن العلماء اشترطوا لدخوله عشرة شروط: 

أ- أن يدخل بنية التداوى أو التطهر من العرق إثر الحمى. 

؟ -أن يتعمد أوقات الخلوة أو قلة الناس. 

؟-أن يستر عورته بإزار صفيق. 

؛ -أن يكون نظره إلى الأرض أو الحائط» لعلا يقع على محظور. 

د -أن يغير ما يرى من منكر برفق» نحو» استتر سترك الله. 

5 -إن دلكه أحد فلا بمكنه من عورته» من سرته إلى ركبته. 

- أن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس. 

-عدم الإسراف ف الماء. 

9 -إن ل يقدر على دخوله وحده اتفق مع أمناء على الدين على كرائه. 

٠‏ -أن يتذكر به جهنم. 

وذكر حديثا فيه مدح دخوله الحمام» لانه يذكر الإنسان بالنار» فيستعيذ منها ويسأل الجنة» وفيه ذم دخول بيت العروس» 


لأنه يرغبه فى الدنيا وينسيه الآخرة» ولكن الحديث ليس صحيحا. 


وجاء فى القرطبي أيضا أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة: 

إنه بلغنى أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين» فامنع من ذلك» وحل دونهء فإنه لا يجوز أن ترى 
الذمية عرية المسلمة. فقام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود 
الله وجهها يوم تبيض الوجوه. انتهد. "ج ١١‏ ص 7١4‏ ". وفى الشوكانى "ج ١‏ ص ه؛ ١‏ " أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يدخل الحمام ويتنور» أى يستعمل النورة لإزالة الشعر ولم يبين درجة هذا الحديثء مع أن الحمام لم يكن معروفا 
ببلاد العرب» أو لم يكن شائعا على الأقل» ويبدو-إن صح هذا الحديث - أن المراد به مكان منعزل يستحم فيه الشخص» 
وليس حماما عاما بالمعنى المعروف. 


وإذاكانت الحمامات المبنية لا يرغب فى دخوطاء فما بالك بالحمامات المكشوفة فى النوادى والساحات» وعلى الشواطىء 
التى لا يلتزم فيها حجاب يستر العورة ولا يعزل الجنسين بعضهما عن بعض؟ إنها أشد نكرا." )١(‏ 

"اعتماد الخطيب على السيف 
مايو ١991‏ 
القرآن والسنة 
و نرى فى بعض البلاد أن خطيب الجمعة يمسك فق يده سيفاء فما هو الأصل فى ذلك؟ 
دج جاء فى زاد المعاد لابن القيم "ج ١‏ ص ١١7‏ " أن النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبة الجمعة لم يكن يأخذ بيده سيفا 
ولا غيره» وإنما كان يعتمد على قوس وعصا قبل أن يتخذ المنبر» وكان فى الحرب يعتمد على قوس وق الجمعة يعتمد على 
عصا ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيفء وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما وأن -ذلك إشارة إلى 
أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله؛ فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره» ولا قبل 
اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا ألبتة» وإِنما كان يعتمد على عصا أو قوس. 
وجاء فى شرح الزرقاى على المواهب اللدنية "ج /ا ص 55" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخطب متوكئا على قوس 
تارة أو عصا تارة أخرى. وفى سنن أبى داود: كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر» وفى سنن ابن ماجه 
وسئن البيهقى ومستدرك الحاكم أنه كان إذا خطب ف الحرب خطب على قوس وإذا خطب ف الجمعة خطب على عصاء 
وأشار إلى ما ذكره ابن القيم من رفض التعليل بأن الإسلام قام بالسيف. 
وجاء فى مجلة الإسلام -المجلد الثالث -العدد 55 أن بعض العلماء قال: إن الخطيب يتقلد السيف ولا يمسكه كما عليه 


خطباء زماتنا. وبعض العلماء قال: إنه عسكه بيساره» أى يتقلده وكسكه بيساره عند ال حنفية» وعند الأئمة النلاثة السنة 


الاعتماد وقت الخطبة على سيف أو عصا أو قوس أو نحو ذلكء ولا يتعين السيف عندهم. 
هذه صورة من آراء العلماء. وفى إمساك الخطيب بسيف أو عصا أو اعتماده على أى شيء»ء وذلك كله لمعاونة الخطيب 
وشد أزره» وذلك بأى شىء يحقق ذلك ولو بالإمساك بحرف المنبر» وربما لا يحتاج إلى الاعتماد على أى شىء» والأمر أيسر 
وأهون من أن نختلف فيه أو نتعصبء والمهم أن ننفى فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف وإذا كان لحمل السلاح أهميته فى 
الدعوة فى الأيام الأولى. فإن الدعوة الآن تحتاج إلى أسلحة مناسبة للعصرء ومنها سلاح العلم وتطبيقه فى كل المجالات على 
أساس من العقيدة الصحيحة والخلق الكريم." (5) 

"اختلاط المال الحلال بالحرام 
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١9951 مايو‎ 

«القرآن والسنة 

و رجل كسبه مختلط فيه الحلال والحرام هل يجوز أكل شىء منه؟ 

د قال الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين" ج ؟ ص 37: لو اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصرء كحكم الأموال 
ن زمائعا هذا لا يحرم تناول شىء منه ما دام محتملا الحلال والحرام» إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من 
الحرام» والدليل: 

١‏ - أن أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة مختلطة بالأموال» وكذلك غلول الأموال وغلول الغنيمة» ومن يوم 
أن تمى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الربا فى حجة الوداع ما ترك الناس الربا بأجمعهم؛ كما ل يتركوا شرب الخمور ولا 
تركوا المعاصى» وأدرك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة ول يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع فى السوق 
بسبب تحب المدينة» وقد تمبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام» والأكثرون لم يمتنعوا عن تلك الأموال مع الاختلاط وكثرة الأموال 
المنهوبة فى أيام الظلمة. 

؟ - لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم» إذ الفسق يغلب على الناس» ويتساهلون بسببه فى 
شروط البيع فى العقود» ويؤدى ذلك إلى الاختلاط» ولو قيل: إن الحرام كثر عن أيام السلف فيجب ترك المختلط بالحلال 
الآن أقول: ليس حراما وإِنما الورع تركه. 

وفى "ص 95": لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقينا أنه لم يبق فى الدنيا حلال كنت أقول نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا 
ونعفو عما سلف ونقول: ما جاوز حده انعكس إلى ضده» فمهما حرم الكل حل الكل» وذلك لأن الناس لو تركوا الأأكل 
منه ماتوا عن أخرهم» ولو اقتصروا على قدر الضرورة فسيئول أمرهم إلى الموت» فالذى نراه أن كل ذى يد على ما فى يده 
وهو أولى به» لا يجوز أن يؤخذ منه سرقة وغصباء بل يؤخذ برضاهء والتراضى هو طريق الشرع. 

وقال فى صفحة :١٠١/‏ شخص معين خالط ماله الحرام مال حلال» فإن كان الأكثر حراما لا يجوز الأكل من ضيافته ولا 
قبول هديته وصدقته إلا بعد التفتيش» فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذاكء وإلا ترك» وإن كان الحرام أقل والمأخوذ 
مشتبه فهذا فى محل النظر. 

وى ص ٠١5‏ قال: فإن قيل: روى عن على الترخيص فى أخذ ما يعطيه السلطان له» وابن مسعود بجواز الأخذ من الجار 
صاحب المال الخبيث وقال: عليه المأثم ولك المهنأء وقال بجواز الأكل من الجار الذى يتعامل بالرباء ورويت عنه روايات 
كثيرة مختلفة» وأخذ الشافعى ومالك جوائز الخلفاء والسلاطين, مع العلم بأنه خالطه حرام. 

ويرد الغزالى بقوله: على كان شديد الورع فليس معقولا أن يرخص فى ذلكء وإن كان يمكن الترخيص ف مال السلطان 
لكثرة ما فيه من حلالء» وكذلك ما نقل عن الشافعى ومالكء لأن الحلال أكثر فى مال السلطان. 

وأما قول ابن مسعود فنقله عنه خوات التيمى» وهو ضعيف الحفظ» وابن مسعود اشتهر بتوقى الشبهات. 

وى ص ١١١‏ قال: ليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن غضبه إذا كان الحلال أكثرء أما إذا كان الحرام 


أكثر فعليه أن يسأل ولا يبالى بغضبه. لأنه ظالم. 

وفى ص ١١7‏ قال: إن كان فى يده حلال وحرام أو شبهة وليس يفضل الكل عن حاجته فإذا كان له عيال فليختص نفسه 
بالحلال ويطعم أولاده الحرام بقدر الحاجة ويقدم الأهم على المهم. 

هذه الصورة مفروضة فى أن الرجل محتاجء أما غير المحتاج فلا يطعم أولاده الحرام. 

وفى ص ١١8‏ قال: إذا كان الحرام أو الشبهة فى يد أبويه فليمتنع من مؤاكلتهماء فإن كانا يسخطان فلا يوافقهما على 
الحرام ابحض بل ينهاهماء فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» فإن كان شبهة وكان امتناعه للورع فقد عارضه أن الورع 
طلب رضاهماء بل هو واجبء فليتلطف فق الامتناع» فإن لم يقدر فليوافق وليقلل الأكل ولا يتوسع» ولو ألبسته أمه ثوبا 
من شبهة وكانت تسخط برده فليقبل وليلبسه بين يديهاء ولينزعه فى غيبتها. 

هذاء وقد جاء فى تفسير القرطبى"ج ” ص ١8‏ "ما نصه: 

قال ابن خويز منداد: وأما أخذ الأرزاق "المرتبات " من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال. 

إن كان جميع ما فى أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز أخذهء وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج 
وغيره. 

وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما ف أيدى الأمراء اليوم فالورع تركه» ويجوز للمحتاج أخذه؛ وهو كلص فى يده مال مسروق 
ومال جيد حلال قد وكله فيه رجل» فجاء اللص يتصدق به على إنسان» فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة» وإن كان من الجائز 


أن يتصدق اللص ببعض ما سرق إذا لم يكن شىء معروف بنهب, وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحا لازماء 


وإن كان الورع التنزه عنهء وذلك أن الأموال لا تحرم بأعياتما وإنما تحرم لجهاتها. 
وإن كان ما فى أيديهم ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم» ولو كان ما فى أيديهم من المال مغصوبا غير أنه لا 
يعرف له صاحب ولا مطالب فهو كما لو وجد ف أيدى اللصوص وقطاع الطرق» ويجعل ف بيت المال وينتظر طالبه بقدر 
الاجتهاد, فإذا لم يعرف صرفه الإمام فى مصالح المسلمين." )١(‏ 

"رواتب موظفى الضرائب 


١9917 مايو‎ 

«القرآن والسنة 

© ما حكم الدين فى الراتب الذى يتقاضاه الموظف من مصلحة الضرائب؟ 

دج معلوم أن العلماء قالوا: يجوز للإمام أن يفرض ضرائب على القادرين إذا لم توف الرّكاة بسداد حاجات الحتاجين 
وإصلاح أحوال الأمة» ومعلوم أن ميزانيات الدول الإسلامية الآن لا تقوم فقط على الركاة والموارد الأساسية الأولى» بل لها 


موارد متعددة منها الضرائب والرسوم وغيرها. 
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وإذا كان فى هذه الموارد شىء حرام فانه لا بميز وحده بعيدا عن الحلال» وإِنما يختلط الحلال بالحرام» ويصعب فصل أحدهما 
عن الآخرء وهنا قال العلماء - كما فى كتاب: إحياء علوم الدين للإمام الغزاللى ج ١‏ ص .١١5‏ 

لو اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال فى زهاتقا هذا لا يحرم تناول شىء منه ما دام محتملا الحلال 
والحرام» إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام» والدليل على ذلك ما يأتى: 

١‏ - أن أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة مختلطة بالأموال» وكذلك غلول الأموال وغلول الغنيمة» ومن يوم 
أن تمى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الربا فى حجة الوداع ما ترك الناس الربا بأجمعهم؛ كما لم يتركوا شرب الخمور» ولا 
تركوا المعاصى» وأدرك أصحاب الرسول الأمراء الظلمة ول يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع فى السوق بسبب تحب المدينة 
وقد تحبها أصحاب "يزيد" ثلاثة أيام» والأكثرون لم يمتنعوا عن تلك الأموال مع الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة فى أيام 
الظلمة. 

؟ - لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم» إذ الفسق يغلب على الناس» ويتساهلون بسببه فى 
شروط البيع فى العقود» ويؤدى ذلك إلى الاختلاط» ولو قيل: إن الحرام كثر عن أيام السلف فيجب ترك المختلط الآن - 
أقول ليس حراما وإِنما الورع تركه. وقال القرطبى فى تفسيره "'ج ١‏ ص ٠١9‏ " ما نصه. 

قال ابن خويز منداد: وأما أخذ الأرزاق - المرتبات - من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال: 

-١‏ إن كان جميع ما فى أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز أخذهء وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج 
وغيره. 

ب- وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما فى أيدى الأمراء اليوم فالورع تركه» ويجوز للمحتاج أخذه. 

ج- وإن كان ما فى أيديهم ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم ... ولو كان ما فى أيديهم من المال مغصوبا غير 
أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب فهو كما لو وجد فى أيدى اللصوص وقطاع الطرق» ويجعل فى بيت المال وينتظر طالبه 
بقدر الاجتهاد فإذا لم يعرف صرفه الإمام فى مصالح المسلمين. 

من هذا وغيره نعرف أن أموال الضرائب التى تقوم مالية الدولة عليها وعلى غيرها ولا يتميز فيها الحلال من الحرام يجوز 
الأخذ منها والانتفاع بماء كما هو حادث فى هذه الأيام من توجيه الميزانية بما فيها لأجل مصالح الشعب من أجور وغيرها 


0 حرج ف نف" )00( 


'فتوى رقم (84) 

السؤال 

توفي تاجر إلى رحمة الله تعالى وعليه دين ثابت في دفاتره الخاصة به فهل يعمل بكذه الدفاتر فيما عليه وتكون حجة موجبة 
على الوصي والورثة في سداد الدين المذكور من التركة ولو بعد قسمتها على الورثة؟ 

الجواب 


5١7/9 فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


نفيد أنه قال في تنفيح الحامدية بعد أن نقل أقوال أئمة المذهب ما نصه (فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهرا) 
وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في إمائعأ إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا 
يكتب فيه على سبيل التجربة والزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب 
بياعاتحم بلا شهود لحذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخ كما نقله في البزازية وكفى بالإمام السرخسي وقاضيخان 
قدوة وقد علمت أن هذه المسألة بالخط على ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة فإن هذه 
العلة في مسألتنا منفية واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقي الكتابة في دفتره بعيد جدا على أن ذلك 
الاحتمال موجود ولو كان بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوفي المال ول يعلم به الشهود ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل 
بما في الدفتر فذاك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الأكمل وغيرها أما فيما له على الناس فلا ينبغي القول به 
فلو ادعى بمال على آخر مستند لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة ومن ذلك علم حكم هذه الحادثة." )١(‏ 
١4"‏ - لا حرج في استعمال مصطلح عقيدة 

يقول السائل: ما قولكم فيمن يقول إنه لا يحوز شرعا استعمال كلمة عقيدة؛ لأنما لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا ف سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويقول إن كلمة عقيدة فرية وأن الاستمرار على استعمال كلمة العقيدة فيه حرمانية!! ومن 
يستعملها يكون من الذين يناصبون كتاب الله العداء, لأن استعمال كلمة العقيدة من تبديل كلام الله» والواجب استعمال 
كلمة ملة بدلا من كلمة عقيدة» فما قولكم في هذه المقالة» أفيدونا؟ 

الجواب: إن هذه المقولة الظالمة فيها الخلط والخبط كخبط عشواء والافتراء على دين الله عز وجل وعلى علماء الأمة وقبل 


أن أكشف عوارها أقول: إن مما ابتليت به الأمة المسلمة في زمائنا هذا كثرة المتسورين على حمى العلم الشرعي من أشباه 
طلبة العلم الذين يظنون أتحم بلغوا رتبة الاجتهاد وصاروا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» بل إتهم قد 
يخطئون هؤلاء الأئمة الكبار وبعض هؤلاء المتعالمين لا يحسن ألف باء العلم الشرعي!! 

وإن من مصائب الأمة الإسلامية في هذا الزمان أن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أشباه طلبة العلم الذين إِن قرأ الواحد 
منهم كتابا أو كتابين ظن نفسه من كبار العلماء ومن أهل الاجتهاد المطلق فيجعل من نفسه حكما يحكم بين العلماء فيرد 
عليهم ويصحح ويبخطيء كما يشاء ويهوى من دون سنك ولا أثارة من علم» وهذا مع الأسف نشاهده ونسمعه باستمرار. 
قال الحافظ ابن عساكر يرحمه الله مخاطبا رجلا تحرأ على العلماء: [إِنما نحترمك ما احترمت الأثمة] . أيها الناس تأدبوا مع 


العلماء؛ واعرفوا لهم مكانتهم؛ فما فاز من فاز إلا بالأدب» وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب. واعلموا أن الأمة لا تحترم 
ولا تقدر إلا من يحترم العلماء والأئمة. إذا تقرر هذا فأبين فساد تلكم المقولة الفجة فيما يلي: 

أولا: صحيح أن كلمة عقيدة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلمء ولكن عدم ورودها فيهما لا يعني 
منع استعماطاء بل تحريم استعمالها كما زعم صاحب المقولة» فكم من كلمات واصطلاحات استعملها العلماء في كتبهم 
وكلامهم ليس لما ذكر في الكتاب ولا في السنة» وصغار طلبة العلم يعرفون ذلك فضلا عن العلماء» وقديما قال العلماء 


١ 57 الفتاوى الاقتصادية ص/أه‎ )١( 


العبارة المشهورة (لا مشاحة في الاصطلاح) انظر تاج العروس 2٠١7/54‏ فما زال العلماء يضعون الاصطلاحات في كل 
علم وفن من غير نكير من أحدء قال العلامة ابن القيم [والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة] مدارج 
السالكين /707. ومن قال إن كل لفظ أو اصطلاح نستعمله لا بد وأن يكون واردا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم» فالكتاب والسنة ليسا من المعاجم اللغوية التي استوعبت الألفاظ العربية» قال المحقق القدير الشيخ محمود 
شاكر رحمة الله عليه في رسالته (مداخل إعجاز القرآن) : [والألفاظ التي تستقر في اللغة استقرارا شاملا مستفيضاء يكون 
من الجهل والتهور محاولة انتزاعها وإسقاطها من أقلام الكتاب» ومن كتب العلماء قديما وحديثا] . وقال الشيخ أبو عبد 
الرحمن ابن عقيل الظاهري: [من القصور في التأصيل العلمي التماس كل معنى عربي» ودعك من الاصطلاح الحاصل بعد 
التنزيل في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم» ورده لغة أو شرعا إذا لم يوجد فيهماء لأن المعجم العربي 
المدون مليء بمئات المفردات والمعاني العربية التي لم ترد في الوحيين» وما في ذلك من عجبء لأن الوحيين ليسا معجما 
لغوياء وإنما هما تعبير عما أذن الله بإبلاغه شرعا بلغة عربية مبينة من مجموع لغة العرب] عن مقال بصحيفة الجزيرة السعودية 
على شبكة الإنترنت. وقد ألف عدد كبير من العلماء في اصطلاحات العلوم المختلفة فمن هذه الكتب على سبيل المثال 
لا الحصر: مفاتيح العلوم للخوارزمي» والتعريفات للجرجاني» وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي» والكليات لأبي 
البقاء الكفوي. وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون المعروف بدستور العلماء للقاضي عبد رب النبي الأحمد نكري» 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» وغيرها من معاجم المصطلحات» وقد ذكر د. بكر أبو زيد أكثر من خمسين 
كتابا منهاء انظر فقه النوازل .١١/-- 11١١/1١‏ وإذا استعرضنا كتابا واحدا من هذه الكتب لوجدنا اصطلاحات كثيرة 
جدا في الفقه وأصول الفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة وغيرها ليست في الكتاب ولا في السنة ومع ذلك استعملها 
العلماء على مر العصور والأيام من غير نكير. 

ثانيا: إن الزعم بأن من يستعمل كلمة عقيدة يكون مناصبا العداء لكتاب الله افتراء عظيم على كتاب الله وعلى أهل العلم 
الذين استعملوا كلمة عقيدة وما زالوا يستعملونهاء وأين الدليل على العداء لكتاب الله في استعمال كلمة عقيدة؟ ومن المعلوم 
أن عددا كبيرا من علماء الأمة قديما وحديثا استعملوا كلمة عقيدة» بل إن كثيرا من مصنفات أهل العلم حملت اسم العقيدة 
أو الاعتقاد أو المعتقد وهذه بعض الأمثلة: العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي»؛ أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي 
حاتم الرازني» اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الاسماعيلي» اعتقاد أهل السنة والجماعة للهكاري» اعتقاد الشافعي لعبد الغني 
المقدسيء العقائد النسفية للإمام النسفي» عقيدة أهل الأثر للمواهبي, المعتقد للأصبهاني» العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» عقيدة السلف لأبي عثمان الصابون» لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسيء الاعتقادات للقابسي» شرح اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي» الاعتقاد للبيهقي» تطهير الاعتقاد للصنعاني ويضاف إلى ذلك المئات من مؤلفات 
العلماء المعاصرين في العقيدة 

فهل كل هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم ومن لم أذكرهم يناصبون كتاب الله العداء؟!! وهل كل هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم 
ومن لم أذكرهم مفترون على الله لأتحم استعملوا كلمة عقيدة» وهي فرية كما زعم القائل؟!! ويضاف إلى ذلك أن كل 
الكليات الشرعية في العالم الإسلامي تدرس طلبتها مساقات العقيدة وفي هذه الكليات ما لا يحصى من أهل العلم» فهل 

6ل 


كل هؤلاء يناصبون كتاب الله العداء؟!! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» . 
ثالثا: إن قضية التحليل والتحريم من أخطر القضايا الشرعية» يقول الله سبحانه وتعالى: (ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) سورة النحل الآية 
7 . قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: [ومعنى هذا أن التحليل والتحريم نما هو لله عز وجل وليس لأحد أن يقول 
ويصرح بهذا في عين من الأعيان إلا أن يكون الباري تعالى يخبر بذلك عنه] تفسير القرطبي .١317/١١‏ وقال الشوكاني: 
[وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة - هو المنذر بن مالك من التابعين - قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل: (ولا تقولوا 
لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام) إلى آخر الآية فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. قلت - القائل 
الشوكانى -: صدق رحمه الله فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسوله ؟ 
كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة كالمقلدة وإنهم لحقيقون بأن يحال 
بينهم وبين فتاويهم وعنعوا من جهالاتحم فإنحم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير فضلوا وأضلوا فهم ومن 
يستفتيهم كما قال القائل: كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر] تفسير فتح القدير .5١1/7‏ وقال الله 
تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا) سورة يونس الآية 55. وأود أن أطلب من هذا 
القائل بتحريم استعمال كلمة عقيدة» أن يأتينا بدليل التحريم من الكتاب أو من السنة؟ ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا. ومن 
جهة أخرى لو سلمنا جدلا أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم - وليست كذلك- فلا إنكار في مسائل الخلاف المعتبر. 
رابعا: زعم القائل بأن استعمال كلمة عقيدة تبديل لكلام الله ؤولا مبدل لكلمات الله !! فهذا قول ظاهر البطلان بل 
هو من أعظم الفرية على الله تعالى والكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم» فأي تبديل لكلام الله في استعمال 
كلمة عقيدة» وهل هذا هو المراد بتبديل كلام الله؟ إن هذا الاستدلال من أبطل الباطل» وهو من تحميل النصوص ما لا 
تحتمل. 
وخلاصة الأمر أنه ومن قال بتحريم ذلك فقد أعظم الفرية على دين الإسلام.." )١(‏ 

٠٠"‏ - لا يجوز الحلف كذبا ليتمكن من الحج 
يقول السائل: إنه قد أدى فريضة الحج سابقا ويريد أن يحج مرة ثانية وقد طلب منه أن يحلف يمينا أنه لم يحج فهل يجوز له 
أن يحلف أم لا؟ الجواب: من المعلوم أن فريضة الحج مطلوبة من المسلم مرة في العمرء ويسن أن يحج نافلة إن استطاع لذلك 
سبيلا وبما أنه قد فرضت في زهاتعا هذا قيود على من يريد الحج وأحيانا يطلب من الشخص أن يحلف ينا أنه لم يحج فإذا 
كان الشخص لم بحج فعلا فلا حرج عليه إن حلف اليمين وأما إن كان قد حج سابقا فيحرم عليه أن يحلف اليمين لأتما 
بمين كاذبة محرمة. قال تعالى: (ويحلفون على الكذب وهم يعلمون) سورة امجادلة الآية 5 ١‏ وقال تعالى: (إن الذين يشترون 
بعهد الله وأبماتحم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لحم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكيهم ولحم عذاب 
أليم) سورة آل عمران الآية /ا/ا. وجاء في الحديث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف 


١5/١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأً مقعده من النار) رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلمء ووافقه 
الذهبي. واليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبهاء وخلاصة الأمر أنه يحرم على هذا السائل أن يحلف هذه اليمين الكاذبة 
وإن كان يريد الحج فالحج طاعة ولا يتوصل إلى الطاعة بما هو محرم..." )١(‏ 

٠"‏ - بداية وقت الأضحية وتمايته 


الجواب: يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع همس اليوم العاشر من ذي الحجة» وبعد دخول وقت صلاة الضحى» 
ومضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين» لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي. وهذا قول 
الشافعية والحنابلة» وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبريء ويرى الحنابلة أيضا أن يكون الذبح بعد صلاة الإمام وخطبته 
خروجا من الخلاف. المغني 57/9 4. المجموع //7807. ويدل على ذلك ما يلي: .١‏ حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذاء نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك 
فقد أصاب سنتناء ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله» وليس من النسك في شيء) رواه البخاري ومسلم. .١‏ وف رواية 
أخرى عن البراء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: (لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل: 
عندي عناق لبن هي خير من شاتٍ لحم. قال: فضح بما ولا تحرئ جذعة عن أحد بعدك) رواه مسلم. ". وف رواية ثالثة 
قال البراء رضي الله عنه: (ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلما ... الخ) رواه البخاري ومسلم. 
4. وف رواية رابعة عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) رواه 
مسلم. 5. وف رواية خامسة عن البراء رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف) رواه البخاري. 7. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله ...) رواه البخاري ومسلم. قالوا إن 
هذه الأحاديث تدل على أن وقت الأضحية يكون بعد الصلاة. قال الحافظ ابن حجر معلقا على الرواية الخامسة من 
حديث البراء رضي الله عنه: [تمسك به الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة» وإنما شرطوا فراغ 
الخطيب» لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجحزي بعد 
طلوع الشمسء فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية سواء صلى العيد أم لا وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لاء 
ويستوي في ذلك أهل المص والحاضر والبادي قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة؛ 
لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عيد عليه تخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها] فتح الباري 00 
وظاهر الأحاديث السابقة اعتبار نفس الصلاة فيبدأ وقت الأضحية بعد الصلاة في حق من يصلي العيد» وأما من لا يصلي 
العيد كأهل البوادي » فأول وقتها في حقهم مضي قدر الصلاة والخطبتين بعد الصلاة» لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب 


٠55/٠١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


الاعتبار بقدرها. انظر المغننيى 9/ 457 . وبناء على ما تقدم فإن وقت الأضحية يبدأ بعد انتهاء صلاة العيد والخطبة» إن 
صليت صلاة العيد كما كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس وارتفاعها بمقدار رمح أو رمحين» 
سواء صلى مريد الأضحية العيد أم لم يصلء؛ وسواء كان من أهل البوادي أو الحضرء وسواء ذبح الإمام أو لم يذبح؛ وفي 
زماننا هذا حيث إنه لا إمام للمسلمين» فلا يرتبط أمر الأضحية بفعل الحكام الموجودين ولا أرى التفريق بين أهل البوادي 
والحضرء لعموم الأحاديث الواردة كحديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من ذبح قبل الصلاة 
فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) رواه البخاري. 


وأما آخر وقت ذبح الأضحية فهو غروب همس اليوم الثالث من أيام التشريق» أي أن أيام النحر أربعة؛ يوم العيد وثلاثة 
أيام بعده» وهذا أرجح أقوال العلماء في المسألة وهو قول الشافعية ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
موسى الأسدي فقيه أهل الشام» وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي ومكحول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
والشوكان انظر المغني 57/9 4. المجموع 890/8 زاد المعاد 231/5 نيل الأوطار 57/5 .١‏ قال الإمام الشافعي: [فإذا 
غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] الأم؟/577.. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث 
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل فجاج مكة منحرء وكل أيام التشريق ذبح) 
رواه أحمد وابن حبان وصححه ورواه البيهقي والطبراني في الكبير والبزار والدراقطني وغيرهم. وقال البيهقي: وهو مرسل. 
وذكر له طرقا متصلة» ولكنها ضعيفة كما قال إلا أنه قال أيضا إن حديث جبير أولى أن يقال به. سنن البيهقي 95/9؟- 


. وقال الحيثمي: [رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: (وكل فجاج مكة منحر) ورجاله موثقون] مجمع 
الزوائد 51/7 7. وقال الحافظ ابن حجر: [أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع؛ ووصله الدارقطني ورجاله ثقات] فتح الباري 
5 وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة وأقره المناوي فيض القدير ه/ه". وقال الشيخ الألباني: 
صحيح كما في صحيح الجامع الصغير 4/7 87. وقال الشيخ أحمد الغماري: [فحديث جبير بن مطعم, رواه أحمد والبزار 
والطبراني وابن حبان في الصحيح. والبيهقي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل عرفات موقفء وكل مزدلفة 
موقف, وارفعوا عن محسر» وكل فجاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح) اختصره البيهقي فاقتصر على ذكر أيام التشريق 
منه» وهو حديث حسنء وإن كان سند أحمد وقع فيه انقطاع. أما الاختلاف الواقع من سليمان بن موسى» فمحمول على 


حبان] الحداية في تخريج أحاديث البداية 4-408 4٠‏ . واحتجوا بأن هذا القول قد نقل عن علي وابن عباس وعطاء وعمر 
بن عبد العزيز» فقد روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وروى أيضا عن الحسن 
وعطاء قالا: يضحى إلى آخر أيام التشريق. وروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز قال: الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعدذه. 
سنن البيهقي .5917-١595/59‏ وما يؤيد هذا القول أن تفسير الأيام المعلومات في قوله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات) سورة الحج الآية 5 . بأنما يوم النحر وثلاثة أيام بعدذه مروي عن ابن عباس وابن عمر وإبراهيم النخعي» وإليه 


اجون 


ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه. .تفسير ابن كثير *«/ 5١17-71١5‏ أضواء البيان 4/5 54. وكذلك فإن هذا 
القول منقول عن جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. ومنقول عن 
جماعة من التابعين منهم الحسن وعطاء وبه قال عمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى وكان أحد أئمة أهل الشام في 


العلم. 


وخلاصة الأمر أن وقت الأضحية يبدأ بعد انتهاء صلاة العيد والخطبة وينتهي وقتها بغروب همس اليوم الثالث من أيام 
التشريق وهو رابع أيام العيد كما هو معروف بين الناس.." )١(‏ 

"17 - فوائد صندوق التوفير هي الربا انحرم 
يقول السائل: إنه يعمل في شركة ويوجد فيها صندوق توفير للموظفين حيث إن الشركة تقتطع نسبة من راتب الموظف 
وتدفع ضعفها ويوضع المال في صندوق التوفير وقد قامت الشركة بوضع المال في بنك ربوي وأخذت عليه فوائد كما وقامت 
الشركة بإقراض الموظفين من صندوق التوفير بالفائدة فما حكم الأرباح التي تحققت حيث إن الشركة ستوزعها على الموظفين 
أفيدونا؟ الجواب: إن ما ماه السائل أرباحا إِنما هو في الحقيقة الربا ا حرم بالنصوص القطعية من كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الفوائد البنكية هي الربا ارم والواجب على الموظف ف الشركة المذكورة أن يتخلص 
من هذا المال الحرام فكل مال حرام لا يجوز للمسلم أن ينتفع به انتفاعا شخصيا فلا يجوز أن يصرفه على نفسه ولا على 
زوجته ولا على أولاده ولا على من يعولهم ولا يجوز أن يدفع منه ضريبة ولا نحوها لأنه مال حرام بل هو من السحت 
ومصرف هذا المال الحرام وأمثاله هو إنفاقه على الفقراء وا محتاجين ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية 
ونحوها. ولا يجوز ترك هذه الأموال للبنوك بل تؤخذ وتنفق في جهات الخير والبر. 
ويجب على الموظف في الشركة المذكورة أن يعرف مقدار المبلغ الذي حسم من راتبه ومقدار المبلغ الذي أضافته الشركة وهذا 
يكون حلالا له وأما الربا فيصرفه كما ذكرت آنفا. 
وا يقولن قائل إن الموظف ليس مسئولا عما قامت به الشركة من تشغيل أموال صندوق التوفير بالربا أو أن الإثم يقع على 
المسؤول عن الصندوق أو نحو ذلك من الاعتذارات التي تردها قواعد الشريعة الإسلامية فإنه ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز 
للمسلم أن يكون طرفا في أي عملية ربوية بطريق مباشر أو غير مباشر لأن الربا محرم بنصوص صريحة في كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس ذلك بأتمم قالوا نما البيع مثل الربا وأحل الله البييع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * بمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم * إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يأأيها الذين 


ل له 3 ا ل ل ا ا 5 5000 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإِن تبتم فلكم رءوس 


١17/١١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) سورة البقرة / ه/ا١‏ - 779. 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات - المهلكات - قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم النحف وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات) رواه مسلم. 

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم قال 
الإمام النووي: [قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) هذا تصريح 
بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما. وفيه: تحريم الإعانة على الباطل. والله أعلم.] شرح النووي على صحيح 
مسلم 7017/5. 

وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الربا ثلاثة وسبعون شعبة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) رواه الحاكم 
وصيحيخه 

ون رواية النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (آكل الربا ومؤّكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة) وهو حديث صحيح وغير ذلك من النصوص. 

وإنني لأستغرب مما يفتي به بعض المنتسبين للعلم الشرعي من إباحة الربا تحت أسماء مختلفة مثل بدل خدمات أو أن هدف 
المقرض ليس الربا أو أن المشتري فيما يسمى بالتقسيط الميسر اشترى السلعة من التاجر ودفع الثمن المتفق عليه بدون زيادة 
وإن كان هنالك عقد ربوي بين التاجر والبنك الربوي وأن لا علاقة للمشتري بذلك العقد وإن دفع عن طريق البنك الربوي 
ونحو ذلك من الترهات فكل ما سبق هو من الربا الحرام وهنا يجب التذكير بالقواعد الآتية: 

.١‏ يحرم التعاون على الثم والعدوان بنص كتاب الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب) سورة المائدة الآية ١‏ 

؟. إذا استقر الدين في الذمة فلا تحوز الزيادة عليه لأن ذلك عين الربا. 

“*. كل زيادة مشروطة على القرض ربا بغض النظر عن اسمها فتغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات شيئا فقد صار 
شائعا عند كثير من المتعاملين بالربا التلاعب بالألفاظ والعبارات محاولة منهم لتغيير الحقائق والمسميات بتغيير أسمائها فقط 
فالربا يسمى فائدة ويسمى رسم خدمات وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا التلاعب من تغيير الناس لأسماء 
امحرمات كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسموتها بغير اسمها) رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص 54 وفي السلسلة الصحيحة 
مرا" 

وجاء في رواية أخرى: (إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه» وقد 
صدق الصادق المصدوق فإن الخمور تسمى في لاق بالمشروبات الروحية. 

وروي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: (يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع) ذكره ابن القيم في إغاثة 


5 


اللهفان "57/١‏ وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام ص 5؟ ثم قال: [ ... معنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم] 
ويجب أن يعلم أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما قرر ذلك فقهاؤنا. 
وخلاصة الأمر أن فوائد صندوق التوفير هي من الربا امحرم ويجحب على الموظف أن يتخلص منها بإنفاقها على الفقراء أو 
في المصالح العامة ولا يجوز صرفها في المساجد ولا يجوز للموظف أو من يعولهم الانتفاع بما. ." )١7‏ 

7*٠"‏ - الأصل في المعاملات الإباحة 
يقول السائل: هل قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة قاعدة صحيحة:» أرجو توضيح ذلك؟ الجواب: نعم» لقد قرر العلماء 
أن الأصل في باب المعاملات الإباحة والمراد بكلمة الأصل أي القاعدة المطردة المستمرة التي لا تتخلف إلا نادرا والمعاملات 
جمع معاملة وتكون بين المتعاقدين كالبائع والمشتري في باب البيوع والمستأجر والمؤجر في الإجارة والشركاء في باب الشركة 
ونحو ذلك والمراد بالإباحة الجواز أي أن هذه العقود التي تحري بين المتعاقدين القاعدة المستمرة فيها أتما مباحة وجائزة ولا 
يصح القول بتحريم معاملة ما إلا بدليل صحيح ناقل من الجواز إلى التحريم أو الكراهة وأما إذا لم يرد في الشريعة دليل 
صحيح على منع المعاملة فهي باقية على الأصل وهو الجواز وبناء على ذلك لا يجوز منع أي معاملة إلا بننص صريح من 
الشارع الحكيم أو قياس صحيح عليه وهذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ؟ والآثار 
الواردة عن سلف الأمة فمما يدل على ذلك قول الله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) سورة البقرة الآية 
4. وقوله تعالى: (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) سورة لقمان 
الآية .٠‏ وقد ورد في الحديث عن أبي الدرداء ؟ أن النبي ؟ قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما 
سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا قوله تعالى: (وما كان ربك نسيا) سورة مريم 
الآية 18) رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال العلامة الألبابي حديث حسنء انظر غاية المرام ص4 .١‏ 
وما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: 9#وأحل الله البيع وحرم الربا» سورة البقرة الآية 1؟. فهذه الآية تدل على حل كل 
أنواع البيع ولا يستثنى من ذلك إلا ما أخرجه الدليل من هذا العموم. قال الإمام الشافعي: [وذكر الله البيع في غير موقع 
من كتابه بما يدل على إباحته فاحتمل إحلال الله عز وجل البيع معنيين أحدهما أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان 
جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما وهذا أظهر معانيه] الأم */. ثم قال الإمام الشافعي: [فأصل البيوع كلها مباح 
إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما تمى عنه رسول الله ؟ منها وما كان في معنى ما نمى عنه رسول الله 
؟ محرم إذ أنه داخل في المعنى المنهي عنه وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى] الأم 7/9. 
وبين الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية أن قول الله تعالى: | «إوأحل الله البيع» أن هذا من عموم القرآن الكريم والألف 
واللام في قوله البيع للجنس لا للعهد فهي تدل على العموم ويخص هذا العموم بما قام الدليل على تخصيصه فالآية تدل 
على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل] انظر تفسير القرطبي +/857-557. ويدل على ذلك قوله 
تعالى: (ياأيها الذينءامنوا أوفوا بالعقود) سورة المائدة الآية .١‏ فالآية الكريمة أوجبت الوفاء بالعقود من غير تعيين قال شيخ 


71/١١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


الإسلام ابن تيمية: [والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة 
على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بما إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه إذ الدين ما شرعه 
الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا 
وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته] مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام /587/57. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: [وطهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات 
التوقيف» فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى» وإلا دخلنا في معني قوله: «إأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن 
به الله سورة الشوري: الآية ١؟‏ والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمه؛ وإلا دخلنا في معني قوله: ##قل 
أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا» سورة يونس الآية 9 ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى: «إوجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركآؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظههورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها 
افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون سورة الأنعام الآيتان 4١17-١5‏ فذكر ما ابتدعوه من العبادات» ومن التحريمات. 


وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار ؟ عن النبي ؟ قال: (قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين؛ 


وحرمت عليهم ما أحللت لهم, وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا) . وهذه قاعدة عظيمة نافعة. وإذا كان كذلك» 


فنقول: البيع واطبة والإجارة وغيرها في من العادات الي يحتاج الناس إليها قِ معاشهم؛ كالأكل والشرب واللباس»؛ فإن 
الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فساد» وأوجبت ما لابد منه» وكرهت ما لا 


ينبغي» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتما. وإذا كان كذلكء فالناس يتبايعون 
ويستأجرون كيف شاءواء ما لم تحرم الشريعة. كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة. وإِن كان بعض ذلك 
قد يستحبء أو يكون مكروهاء وما لم تحد الشريعة في ذلك حداء فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي] مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام .1١8-11/59‏ 

وقال العلامة ابن القيم: [والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. والفرق بينهما أن 
الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله. فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه 
وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمهاء ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين. وهو 
تحريم مالم يحرمه. والتقرب إليه بما لم يشرعه» وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا يجوز الحكم 
بتحريمه وإبطاله فإن الحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه» وما سكت عنه فهو عفو» فكل شرط وعقد ومعاملة سكت 
عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال» فكيف وقد صرحت النصوص بأتما 
على الإباحة فيما عدا ما حرمه؟ وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود والعهود كلهاء فقال تعالى: #يا أيها الذينءامنوا أوفوا 


الكل 


بالعقود المائدة الآية .١‏ وقال: هؤوأوفوا بالعهد» سورة الإسراء الآية 5 8. وقال: #ؤوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» 
سورة المعارج الآية ؟75. وقال تعالى #ووالموفون بعهدهم إذا عاهدوا» سورة البقرة الآية ١١/17‏ وقال تعالى: ويا أيها الذينءامنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سورة الصف الآيات ؟١-5.‏ وقال #ؤبل من أوقى بعهده 
واتقى فإن الله يحب المتقين» سورة آل عمران الآية 5 وقال: #إإن الله لا يحب الخائنين4 الأنفال الآية /ه. وهذا كثير 
في القرآن] . 

ثم ذكر ابن القيم عددا من الأحاديث التي تدل على صحة ما قاله. إعلام الموقعين عن رب العالمين 1/7 .117-1١‏ 
وقال الشيخ السعيدان مستدلا على صحة القاعدة السابقة [ ... قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون بحارة عن تراض منكم» سورة النساء الآية 259 قال المفسرون: ووجه الشاهد منه: أن الله جل وعلا 
حرم علينا تعاطي الأسباب امحرمة في المكاسب وأباح لنا المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض بين البائع والمشتري فكأنه 
قال: افعلوها وتسببوا كما في تحصيل الأموال» وأطلق هذه التجارات ولم يقيدها بتجارة دون تجحارة» وقد تقرر في الأصول (أن 
المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه حتى يرد المقيد) فهذا الدليل فيه جواز جميع أنواع التجارات» فمن حرم تحارة وأخرجها عن 
هذا الإطلاق فعليه الدليل» فقولنا في القاعدة: (الأصل في المعاملات الحل والإباحة) هو قوله تعالى: ؟ إلا أن تكون تحارة 
عن تراض منكم ؟ (النساء: 59؟) » وقولنا (إلا بدليل) هو قوله تعالى: ؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ؟ (النساء: 9؟) 
» فهذا الدليل نص في المطلوب أيضا والله أعلم 

ومن الأدلة أيضا: أن الصحابة على عهده ؟ لا يزالون يتبايعون بسائر أنواع المعاملات من غير سؤال عن حلالها وحرامهاء 


ما يدل على أن الأصل المتقرر عندهم هو الحل والإباحة» وأقرهم النبي ؟ على ذلكء وم يثبت عنه أنه أنكر عليهم ذلك 
إلا أنواعا من المعاملات ثبت تحريمها لما فيها من الغرر أو الربا أو المخادعة» لكن لم يقل لهم: " لا تتعاملوا إلا بمعاملة ثبت 
حلها " ما يدل على أن الأصل الحل والإباحة» ولا أقول: الصحابة فقط! بل الناس جميعا من زمانهم إلى زماننا هذا يتعاملون 
في أسواقهم بشت أنواع المعاملات من غير نكير ثما يدل على إجماعهم على أن الأصل في هذه المعاملات الحل والإباحة. 
ومن الأدلة أيضا: أن المستقرئ لأدلة الشريعة في سائر أبواب كتاب البيع يجد أن الأدلة حرصت على بيان العقود امحرمة 
فقط» فغالب الأدلة الموجودة إنما هي في بيان ذلكء» وهذا يدلنا على أن الأصل هو الحل والإباحة وَإِْما المراد بيان ما هو 


محرم فقطء كذلك باب العبادات فالأدلة فيه غالبا تبين ما يجوز منها فقطء أما ما لا يجوز فهو نزر قليل ما يدل على أن 
الأصل فيه المنع» فالشريعة تحرص على بيان امحرم منه وباب المعاملات غالب الأدلة فيه إنما هي في بيان المعاملات المحرمة 
فدل ذلك على أن الأصل فيه الجواز والحل» والله أعلم] . قواعد البيوع وفرائد الفروع» وغير ذلك من الأدلة التي لا يتسع 
المقام لتفصيلها. 

وخلاصة الأمر أن الأصل في باب المعاملات الإباحة إلا ما أخرجه الدليل عن ذلك.." (1) 


٠71١/1١5١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


"44 - حقوق الطبع والنشر 
يقول السائل: كثيرا ما نقرأ على الكتب عبارة تقول: [حقوق الطبع محفوظة للمؤلف] فهل يجوز للمؤلف أو للناشر أن 
يحتفظ بحقوق الطبع ولا يسمح لغيره بنشر الكتاب وهل يعتبر المنع من باب كتمان العلم؟ 


تقول: الجواب: إن مسألة حقوق الطبع والنشر وحقوق التأليف والترجمة ونحو ذلك من المنافع المعتبرة شرعا على الصحيح 
من أقوال أهل العلم المعاصرين حيث إن هذه الأمور لم تكن معروفة عند فقهائنا المتقدمين وإنما عرفت في العصر الحديث 
وقد بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة بتوسع في الآونة الأخيرة وصدرت فيها فتاوى وبحوث علمية موثقة وقد ذهب 
أكثر العلماء المعاصرين إلى اعتبار هذه الحقوق مصونة شرعا ويجوز شرعا لأصحابما التصرف فيها بالبيع والشراء ولا يجوز 
الاعتداء على هذه الحقوق فيجوز للمؤلف أن يحتفظ بحق الطبع لنفسه كما يجوز له أن يبيع حقه هذا لصاحب دار نشر 
ولا يجوز لأحد أن يقوم بطبع كتاب مالم يأذن مؤلفه أو ناشره إذا شرطا حقوق الطبع لنفسيهما وأما إذا أباحا ذلك للناس 
فلا بأس بطبعه ونشره كما يفعل بعض أهل العلم عندما يكتبون على كتبهم يجوز نشره لمن أراد توزيعه مجانا ويدل على 
جواز ذلك ما يلي: 

.١‏ إن المنافع تعتبر أموالا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهي من الأمور المعنوية ولا ريب أن الإنتاج 
الذهني يمثل منفعة من منافع الإنسان فيعد مالا تجوز المعاوضة عنه شرعا. 


والمراد بالمنافع: هي ما يستفاد من الأعيان: كسكن الدار وركوب السيارة ويدل على كوتما مالا أن طبع الإنسان يميل إليها 
كالأعيان فيسعى إلى اقتنائها ولأن العرف العام في الأسواق يعتبرها أموالا ولأن الشارع اعتبرها أموالا بدليل قوله تعالى على 
لسان شعيب عليه السلام لموسى عليه السلام: (قال إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج 


فإن أتهمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين) فالشارع أجاز أن يكون عمل 
الإنسان " المنفعة مهرا والأصل في المهر أن يكون مالا بدليل قوله تعالى: 

(وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) فتكون المنفعة مالا. 

؟. أن العرف العام جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه» فأقر التعويض عنه والجائزة عليه ولو كان هذا الحق لا 
يصلح محلا للتبادل والكسب الحلال لعدت الجائزة والتعويض عنه كسبا محرما. ومن المعلوم أن العرف العام يعد مصدرا من 
مصادر التشريع إذا لم يتصادم مع نص شرعي أو أصل عام في الشريعة الإسلامية كما أن العرف له دخل كبير في مالية 
الأشياء كما قال السيوطي: لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بما وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس. 
ومفاد هذا أن العرف هو أساس مالية الأشياء لقوله: لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة» أي بين الناس عرفا بحيث 
أضحى محلا للمعاوضة» يباع بماء ومن المقرر أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي. 

“. إن الشريعة الإسلامية حرمت انتحال الرجل قولا لغيره أو إسناده إلى غير من صدر منه وقضت بضرورة نسبة القول إلى 
قائله والفكرة إلى صاحبها لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوي عليه من الخير أو يتحمل وزر ما قد بره من شر فقد روي 
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عن الإمام أحمد: أنه امتنع عن الإقدام على الاستفادة بالنقل أو الكتابة عن مقال أو مؤلف عرف صاحبه إلا بعد الاستئذان 
منه فقد روى الغزاللي أن الإمام أحمد سثئل عمن سقطت منه ورقة كتب فيها أحاديث أو نحوها أيجوز لمن وجدها أن يكتب 
منها ثم يردها؟ قال: لاء بل يستأذن ثم يكتب. 

5. إذا كان المؤلف مسؤولا عما يكتبه ويتلفظ به ويحاسب عليه بدليل قوله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله كما درجات وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لما بالا يهوي بما في جهنم) فيكون له الحق فيما أبدعه من خير عملا بقاعدة: الغنم بالغرم» 
وقاعدة: الخراج بالضمان. 

ه. الإبداع الذهني أصل للوسائل المادية من سيارة وطائرة ومذياع وغير ذلك ما له صفة المالية فلا بد من اعتبار الأصل 
له صفة المالية. 

5. التخريج على قاعدة: المصالح المراسلة» في ميدان الحقوق الخاصة ويتحقق ذلك من جهتين كما قال الدريني: أ. من 
ناحية كونه ملكا منصبا على مال: أي كونه حقا عينيا ماليا إذ المصلحة فيه خاصة عائدة إلى المؤلف أولا وإلى الناشر 
والموزع ومن إليهما وهذا ظاهر في كونه حقا خاصا ماليا. 

ب. أن فيه مصلحة عامة مؤكدة راجعة إلى المجتمع الإنساني كله وهي الانتفاع بما فيه من قيم فكرية ذات أثر بالغ في شتى 
شؤون الحياة وهو بمذه المثابة حق من حقوق الله تعالى لشمول نفعه وعظيم خطره. والمصلحة المرسلة بنوعيها مرعية في الدين 
تببى عليها الأحكام لأنما من مباني العدل والحق وعلى هذا فالإنتاج الفكري ملك لأن الحكم الشرعي المقدر وجوده فيه 
نمضت به المصلحة المرسلة والعرف] المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص /اه_- .5٠0‏ 

إذا تقرر هذا فإنه من المعلوم أن الكتاب بعد أن كان عبارة عن خط على ورق أو على رق أصبح هناك طباعة والطباعة 
معناها أن طابع الكتاب يربح في الكتاب ويأت الناشر فيربح من الكداب ثم يأ الذي يبيع الكتاب صاحب المكتبة ويربح 
في الكتاب /7٠١‏ مثلا فهذه هي المراحل التي يمر بما الكتاب والكتاب لا يمكن أن يوجد إلا بما وقيمة الكتاب التي من 
أجلها دفع المشتري ليست في الورق ولا في أي شيء إلا فيما بحويه فعندما نجعل الأصل لاغيا لا قيمة له وأن البقية لها 
قيمتها أظن أن هذا غير صحيح وأنه قلب للأوضاع وأنه إرادة تسليط الأحكام كما كان الأمر يوم كان الكتاب نسخة 


واحدة على حالة جديدة لا تتفق مع الماضي] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ه ج “ا ص /557. 

وقال الشيخ العلامة القرضاوي: [ ... قياس هذا الأمر على ما اختلف فيه من قضية الأذان والإمامة والخطابة والوعظ 
والتدريس فهذه قد اختلف فيها من قبل وكثير ثمن منعوها قديها أجازوها في العصور المتأخرة منهم الحنفية فأئمة المذهب 
ومشايخه السابقون منعوها ثم جاء المتأخرون فأجازوها حفظا لمصلحة المسلمين وهذه شبيهة بما هي أشبه شيء بما تماما 
وكما قال الأخوة إننا نحن الآن نعمل في الجامعات ونعلم أبناء المسلين العلوم الشرعية ونتقاضى على ذلك رواتب وأجورا 
فهذه من هذه وأذكر ها هنا كلمة للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيروانى صاحب الرسالة حينما اتخذ في بيته كلبا للحراسة 


فقيل لد اتلد كايا وقد كرهه ساللفاة تقال لو كان مالك فى زماننا الل انوا اطزاريا .لحن قنخ ين امالك ويد 


الكل 


زمن ابن حنبل والذين قالوا كيف تأخذون حقوق التأليف وذهبوا وأخذوا كتبنا وربحوا فيها واستفادوا منها لو كانوا يوزعوتما 
مجانا فهذا معقول! وأنا فعلا إذا كان هناك جمعية خيرية أو انسان يريد أن يتبرع بطبع كتاب ونشره فأرى أنه لا يجوز لإنسان 
أن يأخذ حقا عليه في هذه الحالة أما وقد دخل دائرة الإجارة فهنا للمؤلف حق خصوصا أن كثيرا من الناس يعيشون على 
مثل هذا الأمر] المصدر السابق عدده ج ا ص 550147. 


وأما الادعاء بأن الاحتفاظ بحقوق الطبع والتأليف يعد كتمانا للعلم وقد تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث 
(من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) رواه ابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني 
في صحيح الترغيب ص 7ه. 
فالجواب أن هذه الدعوى غير مسلمة فالمؤلف لا يكتم العلم بل هو ينشره وخاصة أن الحديث منصوص العلة وهو " 
الكتمان " لا " المعارضة " بقوله عليه الصلاة والسلام: (من كتم علما ... ) وما نحن فيه ليس فيه كتمان بل فيه نشر 
وتوزيع وإذا انتفت العلة في المعاوضة انتفى الحكم وهو التحريم. 
وإذا لوحظ أن هذا العام أو الباحث قد وقف حياته كلها على هذا الجهد فكيف تستقيم حياته إذا حرم من حقه فيه؟ 
أيعيش على الصدقات وما تحود به أنفس امحسنين؟ وحقه في عمله ثابت له شرعا؟ 
على أنا رأينا الفقهاء الأعلام يقومون جهود الحيوانات لأصحابما ومنافع الهوام والحشرات والديدان وأصوات الببغاوات 
وتغريد البلابل ومنفعة الكلاب في الحراسة أفلا يكون للجهد العقلي الإنساني المبتكر - في منطق هذا الفقه - مكان في 
هذا التقويم الشرعي!؟ الشرع الإسلامي عدل كله ومعقول المعاني والمقاصد فثبتت المالية للابتكار الذهني بالأقيسة الأولوية. 
ألم يحز الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعليم بعض آيات القرآن الكريم مهرا ومعلوم أن المهر لا يكون إلا مالا فثبت أن 
التعليم " يقوم بالمال شرعا بدليل جعله مهرا وعوضا وتعليم القرآن الكريم طاعة بلا ريب وهو جهد محدود لا يعدو أن يكون 
مجرد ترديد لآيات من القرآن الكريم ممن يحفظها ويتلوها تعليما أو تحفيظا لغيره فلا يرقى مثل هذا الجهد إلى مستوى الجهد 
العقلي للعلماء بالبداهة بما يتسم به من الابتكار الذي هو مظهر الثقافة الواسعة والتعمق الفكري بل لا سبيل إلى المقارنة 
بينهما فإذا كان التعليم جهدا مقوما بالمال فالإنتاج المبتكر من باب أولى] بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي ؟/7١7-1.‏ 
وخلاصة الأمر أن حقوق التأليف مصونة شرعا ولأصحابما حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها كما ورد في قرار 
مجمع الفقه الإسلامي. انظر مجلة المجمع المذكور عدده ج “ا ص١508.."‏ (1) 

١45"‏ - حكم السندات 
يقول السائل: إنه أراد أن يشتري أسهما في إحدى الشركات المساهمة العامة واطلع على النظام الداخلي للشركة فوجد أن 
الشركة يحق لما إصدار سندات عند الحاجة لزيادة رأس المال ويسأل عن هذه السندات وما حكمها؟ 


الجواب: السندات نوع من الأوراق المالية التي يجري التعامل بما في الأسواق المالية المعاصرة وتسمى أحيانا شهادات الاستثمار 


814/١١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


وهي عبارة عن قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة. المعاملات المالية المعاصرة 
ص .١ 72١‏ 

أو هو صك قابل للتداول يبمثل قرضا يعقد عادة بواسطة الاكتتاب العام وتصدره الشركات أو الحكومات ويعتبر حامل سند 
الشركة دائنا للشركة ويعطى حامل السند فائدة ثابتة سنويا وله الحق في استيفاء قيمته عند حلول أجل معين. مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد " جزء ١‏ ص .١7/879‏ 

ويلاحظ في تعريف السندات أن السند عبارة عن دين ثابت على الشركة ويستوفي حامل السند فائدة ثابتة سواء ربحت 
وخلاصة الأمر أن السند عبارة عن قرض ربوي مهما اختلفت أسماؤه وتعددت أوصافه. 

وبناء على أن السند قرض ربوي فيحرم التعامل بالسندات ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة لذا لا يجوز إصدار السندات 
ولا تداولها والقول بتحريم السندات واعتبارها من الربا ا حرم هو مذهب أكثر العلماء والفقهاء المعاصرين. 

لأن السند قرض على الشركة أو الجهة التي أصدرته لأجل معين وبفائدة معينة ثابتة ومشروطة وهذا هو ربا النسيئة بعينه 
الذي حرمته الشريعة الإسلامية بالنصوص الصريحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

قال الله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأتهم قالوا نما البيع مثل 
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون) سورة البقرة الآية 7105. 

وقد حاول بعض العلماء أن يخرج مسألة السندات على عقد المضاربة المعروف في الفقه الإسلامي ولكن هذا التخريج غير 
صحيح مطلقا لأن السندات في حقيقتها قروض ربوية ولو سلمنا جدلا بصحة تخريجها على المضاربة الشرعية فهي مضاربة 
فقدت شروط صحتها شرعا كما قال الدكتور القرضاي: [والخلاصة أن شهادات الاستثمار من فئة (أ) و (ب) إما أتما 
من باب القرض بفائدة وهو الأمر الواضح بحسب قانون إنشائها أو من باب المضاربة الى فقدت شروطها الشرعية ففقدت 
بذلك إذن الشرع فيها فهي محرمة على كلا الاحتمالين] فوائد البنوك هي الربا الجرام ص ٠١7‏ . 

والقول بتحريم السندات هو القول الفصل في المسألة وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الذي ضم عددا كبيرا من العلماء 
والفقهاء المعاصرين فقد جاء في قرار المجمع ما يلي: 

[وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة 
متفق عليها منسوبة إلى القيمة الامية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم 
قرر: 

.١‏ إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو 
الشراء أو التداول لأتما قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لما خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات 
أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بما ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا. 
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؟. تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابهحا من 
الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات. 

“". كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة مجموع المقرضين أو لبعضهم لا 
على التعيين فضلا عن شبهة القمار. 

4. من البدائل للسندات المحرمة - إصدارا أو شراء أو تداولا - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع 
أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإِنما تكون لحم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما 
يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي 
تم اعتمادها في القرار رقم ه للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة] مجلة مجمع الفقه الإسلامي 11775/7/5- 
7 . 

وختاما أقول إن تعامل الناس بالربا في هذا الزمان قد عم وطم وغلب التعامل بالربا على أكثر معاملات الناس المعاصرة 
بسبب ارتباط الحياة الحديثة بالبنوك الربوية وقد وقع مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ليأتين 
على الناس زمان لا يبقى أحد منهم إلا أكل الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره) رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي. 

ومع انتشار التعامل بالريا في زهافعا إلا أنكثيرا من الناس يقدمون على التعامل به عختارين غير مكرهين ولا مضطرين وإلى 
هؤلاء وغيرهم أسوق بعض النصوص الشرعية التي تحرم الربا والتعامل به: 

.١‏ يقول الله تعالمى: (يا أيها الذينءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) سورة البقرة الآيتان 73717-5107. 

؟. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤّكله وكاتبه وشاهديه وقال: 
هم سواء) رواه مسلم. 

“. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم النحف وقذف 
امحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم. 

5. وقال صلى الله عليه وسلم: (الربا إثنان وسبعون بابا أدناها إتيان الرجل أمه) رواه الحاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 48/8/79 . 

ه. وقال صلى الله عليه وسلم: (الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه) رواه الحاكم وقال الشيخ الألباني: 
صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير .5735/1١‏ 

”. وقال صلى الله عليه وسلم: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية) رواه أحمد والطبراني 


وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير 77/1١‏ وغير ذلك من الأحاديث. 
"١‏ )00 

٠5"‏ - القروض 
رسوم خدمات القروض» يقول السائل: هنالك إحدى المؤسسات تقدم قروضا لمشاريع صغيرة لتوسيعها وتطويرها وجاء قُ 
النشرة التي تصدرها المؤسسة المذكورة تحت عنوان: [فوائد ورسوم القروض بأتحم لا يأخذون أية فائدة أو رسوم ولكن 
الأشخاص الذين يحصلون على القروض يدفعون رسوم خدمات وهذه الرسوم تختلف تبعا لحجم وشروط القرض] فما قولكم 
في ذلك؟ 


الجواب: لقد صار شائعا عند كثير من المتعاملين بالربا التلاعب بالألفاظ والعبارات محاولة منهم لتغيير الحقائق والمسميات 
بتغيير أسمائها فقط فالربا يسمى فائدة ويسمى رسم خدمات كما في السؤال وتغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات 
شيئا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا التلاعب من تغيير الناس لأماء المحرمات كما جاء في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسموتما بغير اسمها) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو 
حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص 4 7؛ وفي السلسلة الصحيحة .١5/١‏ 


وجاء في رواية أخرى: (إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسموتحا بغير اسمها) رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه» وقد 
صدق الصادق المصدوق فإن الخمور تسمى قُ زماننا بالمشروبات الروحية. 


وروي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: (يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع) ذكره ابن القيم في إغاثة 
اللهفان »”57/١‏ وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام ص 75 ثم قال: [ ... معنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم] 


والملاحظ في السؤال أن ما سموه رسم خدمات يختلف مقداره تبعا لحجم القرض وشروطه وهذه إشارة واضحة إلى أنه ربا 
لأنه لو كان رما للخدمات فعلا لما اختلف مقداره باختلاف حجم القرض وشروطه إذ أن الخدمات التي تؤدى لمن يقترض 
ألفا هي ذاتما الخدمات التي تؤدى لمن يقترض عشرة آلاف ولكنه التلاعب ومحاولة تغيير الأسماء ليخدع الناس ويظنوا أن 
ذلك لا شيء فيه ويجب أن يعلم أن هذه الرسوم هي ربا وإن غيرت أسماؤها لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا 
بالألفاظ والمباتي كما قرر ذلك فقهاؤنا. 


)5( " 


١١"‏ ب البيع 
يقول السائل: ما حكم بيع الكللاب؟ 


١49/1١5١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


١5/8/١5 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


الجواب: يجب أن يعلم أولا أنه لا يجوز اقتناء الكلب في البيوت إلا لحاجة نافعة ككلاب الصيد وكلاب الحراسة لما ثبت في 
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتنى كلبا إل كلب صيد أو كلب 
ماشية نقص من عمله كل يوم قبراطان) رواه مسلم. 

وأما بيع الكلاب فمحل خلاف كبير بين أهل العلم وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع الكلب وأن ثمنه حرام واستدلوا 
على ذلك بما يلي: 

.١‏ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن ثمن الكلب) رواه البخاري 
ونام 

؟. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام) 
رواه مسلم. 

وق رواية أخرى عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب 
الحجام خبيث) وغير ذلك من الأحاديث. 

وأجاز جماعة من أهل العلم بيع الكلاب التي ينتفع بماككلاب الحراسة والصيد ويلحق بما في زمائنا الكلاب التي تقتفي 
الأثر والتي تستعمل في تعقب آثار المجرمين والكشف عن المخدرات ونحوها فيجوز بيع هذه الكلاب» وهذا قول أبي حنيفة 
ومالك في رواية عنه وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي. شرح النووي على صحيح مسلم 1179/5. 


وسحنون من المالكية حيث قال: [أبيعه وأحج بثمنه] أي كلب الصيد كما نقله عنه في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
»١١/*‏ وهو قول بعض الحنابلة. الإنصاف 54//؟. 


ومال إلى هذا القول الإمام الشوكاني والألباني وغيرهما وهو الذي أميل إليه» لما يلي : 

أولا: قال تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونمن مما علمكم الله 
فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب) سورة المائدة الآية 5 . 

ووجه الدليل في الآية الكريمة قوله تعالى: (مكلبين) » قال القرطبي: [معنى: (مكلبين) » أصحاب الكلاب وهو كالمؤدب 
صاحب التأديب] تفسير القرطبي 57/5. 

وهذه الآية تدل على جواز اتخاذ الكلاب للصيد ويفهم من ذلك أتما أداة للصيد ينتفع بما وما كان كذلك يجوز بيعه ما 
دام أنه يجوز اقتناؤه. 

ثانيا: وردت بعض الأحاديث التي تستثني كلب الصيد وكلب الماشية وما في معناهما من عموم النهي المذكور في لأحاديث 
الي احتج بما الجمهور على المنع فمن ذلك: 

.١‏ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نمى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) رواه الترمذي وقال لا يصح من 
هذا الوجه» ولكن الشيخ الألباني ذكر أن الحديث حسن» صحيح سنن الترمذي 4/75 7. 
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وقد ذكر الشيخ أحمد الغماري عدة طرق يتقوى بما حديث أبي هريرة السابق» الهداية في تخريج أحاديث البداية ١59/17‏ 
فما بعدها. 
؟. وعن جابر قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم) رواه النسائي وأحمد والدارقطني 
وطعن النسائي في سنده ولكن قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقاتء إلا أن النسائي طعن في صحته فتح الباري 171/8؟. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير /5: [ورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات] وقال الشيخ أحمد 
الغماري: [هذا سند على شرط الصحيح] ثم ذكر له طرقا تقويه وذكر رواية عن ابن عباس فيها استثناء كلب الصيد. الحداية 
. 
وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر حديث جابر: [فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون امحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن 
صلح هذا المقيد للاحتجاج به] نيل الأوطار .١7/8‏ 
وقال الشيخ الألباي: [ ... ولكن معن الاستثناء صحيح دراية للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد وماكان 
كذلك حل بيعه وحل ثمنه كسائر الأشياء المباحة كما حققه الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح معان الآثار ... ] السلسلة 
الصحيحة 5/5ه١١.‏ 
والذي حققه أبو جعفر الطحاوي أن النهي عن ثمن الكلب كان في الوقت الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 
الكلاب كما ثبت في أحاديث كثيرة» ثم استثنى من القتل كلب الصيد والماشية والحراسة فجاز بيع هذه دون مطلق الكلاب. 
قال الطحاوي: [إن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها ولا يحل إمساك شيء منها فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ولا 
ثمنها بحلال] شرح معاني الآثار 57/4 . ثم ذكر طائفة من الأحاديث في قتل الكلاب ثم قال: [فكان هذا حكم الكلاب 
أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع بما فما كان الانتفاع به حراما وإمساكه حراما فثمنه حرام فإن كان تمي النبي صلى 
لله عليه وسلم عن تمن الكلب كان وهذا حكمها فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب] ثم ذكر طائفة من الأحاديث 
التي تبيح الانتفاع بكلاب الصيد والماشية ثم قال: [فلما ثبتت الإباحة بعد النهي أباح الله عز وجل في كتابه ما أباح بقوله: 
(وما علمتم من الجوارح مكلبين) اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نمي عن 
أكله وأبيح كسبه والانتفاع به فكان بيعه إن كان هذا حكمه حلالا وثمنه حلالا وكان يجيء في النظرأيضا أن يكون كذلك 
الكلاب لما أبيح الانتفاع بما حل بيعها وأكل ثمنها ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان وقت حرمة الانتفاع بما وما روي 
في إباحة الانتفاع بما دليل على حل أثماتما. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين] شرح معان 
الآثار 5//اه. 
وذكر الشيخ الألباني في موضع آخر أن حديث جابر وهو: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب 
الصيد) قد رواه النسائي والبيهقي وهو على شرط مسلم وذكر له شاهدين ثم قال: [فلعل هذا الاستثناء يقوى بمذه الطرق 
والشواهد] التعليقات الرضية ؟//5151. 
وذكر صاحب إعلاء السئن - 485/١5‏ فما بعدها - عددا من الشواهد تتقوى بما هذه الأحاديث ويدل على أن 
الحديث الوارد في استثناء كلب الصيد لا يقل عن درجة الحسن وعليه فيجوز بيع الكلاب التي ينتفع بما في الحراسة والصيد 
ديس 


وكلاب الأثر وغير ذلك. 


؟؟؟؟ " (0) 

٠0"‏ - ضوابط الكسب 
يقول السائل: في عالم التجارة والمال والأعمال مجالات واسعة للكسب والحصول على الأموال ولكن هنالك أمور كثيرة 
يقف المرء حائرا أمامها متسائلاء هل يجوز هذا العمل شرعا؟! وهل هذا الكسب حلال أم حرام؟ أرجو بيان ضوابط تضبط 
ذلك 


الجواب: إن المسلم ينطلق في حياته من عقيدته الإسلامية وأنه عبد لله سبحانه وتعالى ملتزم بشرعه فالإسلام لا يعطي الفرد 
الحرية المطلقة في أن يفعل ما يشاء وكيفما يشاء كما هو الحال في النظام الرأسمالي. 

إن الحرية المطلقة رذيلة تمقوتة حيث إنما تؤدي بالانسان إلى الشرود والجموح والانفلات من جميع القيم والمبادئ» يقول 
الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: [إن الحرية التي شرعها الإسلام في مجال الاقتصاد ليست حرية مطلقة من كل قيد 
كالحرية التي توهمها قوم شعيب (أن نفعل في أموالنا ما نشاء) بل هي حرية منضبطة مقيدة بالعدل الذي فرضه الله تعالى. 
ذلك أن في الطبيعة الإنسانية نوعا من التناقض خلقها الله عليه لحكمة اقتضاها عمران الأرض واستمرار الحياة. 

فمن طبيعة الإنسان الشغف بجمع المال وحبه حبا قد يخرجه عن حد الاعتدال كما قال تعال في وصف الإنسان: (وإنه 
لحب الخير لشديد) وكما صور الرسول صلى الله عليه وسلم مدى طمع الإنسان بقوله: (لو كان لابن آدم واديان من تراب 
لابتغى إليهما ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب) متفق عليه. 

ومن طبيعة الإنسان الشح والحرص كما قال تعالى: (وأحضرت الأنفس الشح) » (وكان الإنسان قتورا) وقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: (يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان: الحرصء وطول الأمل) رواه البخاري. 

ومن طبيعته حب الخلود إن لم يكن بنفسه فبذريته من بعده وحب الاستعلاء والسيطرة على الآخرين وهاتان الغريزتان كانتا 
الأحبولة التي أوقع إبليس بما آدم أبا البشر في شرك المخالفة بالأكل من الشجرة: (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) ]| دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ص ١لا‏ - ١/ا".‏ 

إذا تقرر هذا فإن الإسلام حث على العمل والسعي في الأرض للكسبء. قال تعالى: 

(هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) سورة الملك الآية .١5‏ 

وقال تعالى: (يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا) سورة البقرة الآية .١54‏ 

وقد وضع العلماء أصولا وضوابط لما يحل ويحرم في باب المعاملات فمن هذه الضوابط والأصول تحريم الربا فهو محرم بنص 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 


١57/1١5 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


الشيطان من المس ذلك بأتحم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فنتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأؤلئك أصحاب النار هم فيها خالدون بمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار 
أثيم) سورة البقرة الآيتان 51/8- 775. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. 
ويترتب على تحريم الربا تحريم العمل في البنوك الربوية مهما كان العمل لأن العمل فيها إما إعانة على الربا أو رضى بمذا 
العمل امحرم وكلاهما ممنوع شرعا. 
يقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) سورة المائدة 
الآية ؟. 
ويدخل في ذلك تأجير ا محلات والمباني للبنوك الربوية فهو حرام لما سبق من أنه تعاون على الإثم والعدوان. 
ومن هذه الضوابط تحريم كل معاملة فيها غش وخداع وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غشنا 
فليس منا) رواه مسلم. فهذا الحديث عام ويشمل المعاملات كلها والعمل كذلك. 
وصور الغش والخداع في زهاتها كثيرة جدا وخاصة في التجارة والأعمال المختلفة فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
.١‏ بيع المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية. 

. التلاعب في الأوزان كأن يكتب على العبوة وزن معين ثم لا يكون وزتما في الحقيقة كذلك. 

. تسويق بضاعة رديئة على أتما بضاعة جيدة وذلك بوضع العلامة التجارية للبضاعة الجيدة على الرديئة. 

. بيع المواد الضارة بالصحة والتي تسبب الأمراض المستعصية. 

. وصف مكونات المواد المصنعة بأوصاف غير حقيقية. 

. الغش في تنفيذ المقاولات وأعمال البناء مثل تقليل الحديد والإسمنت في البنايات مما قد يتسبب في اتميار المبئى ومقتل 
سكانه أو إصابتهم بأذى. 
ومن الضوابط التي تحكم عالم التجارة والعمل تحريم الاتحار والعمل با محرمات سواء كان ذلك بانتهاك محرم أو ترك واجب. 
يقول الله تعالى: (ياأيها الذينءامنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) سورة 
المنافقون الآية 9. 
ومن صور الابحار في المحرمات وكذا العمل فيها: 
التجارة في الخمر بمختلف أسمائها وكذا العمل في صناعتها والعمل في قطف العنب لتصنيعها وبيع العنب لمن يعصره خمرا. 
وقد صح في الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) رواه 
بالبخاري ومسلم. 
وجاء في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاريها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمول إليه وآكل ثمنها) رواه أبو داود والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير ؟/5017. 
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ويلحق بتحريم الاتحار بالخمر الاتحار بالمخدرات والسموم القاتلة كالميروين والأفيون والحشيش. 

ومن الصور المحرمة المتاجرة في الأفلام الساقطة الخليعة والصحف والمجلات التي تنشر الفحشاء والمنكر وكذا العمل في 
طباعتها وطباعة أي مادة تحارب الله ورسوله ودينه. 

ومن صور العمل امحرمة الأعمال التي يحبر فيها الإنسان على ترك الفرائض كمن يعمل في مصنع ويمنع من أداء الصلاة 
المفروضة في وقتها فهذا عمل محرم. 

وكذا العمل الذي تكون فيه خلوة محرمة شرعا كعمل السكرتيرة في مكتب المدير أو امحامي أو الطبيب إذا وجدت الخلوة 
ا محرمة. 

وكذا العمل الذي يقتضي أن تتخلى المرأة المسلمة عن لباسها الشرعي المفروض. 

وكذا العمل الذي تنتهك فيه امحرمات كعمل الراقصات والمغنيات والممثلات ومن يشاركهن في ذلك من الرجال والنساء 
كالمصورين والمخرجين وغيرهم فهذا العبث الذي يسميه الناس في إزمائقا فنا والمتضمن انتهاك الحرمات كالعري والتقبيل 
والمعاشرة الجنسية وإِن لم تكن تامة كل ذلك من امحرمات ويمنع ترويج وبيع هذه الأفلام والأشرطة أو تأجيرها أو الإعلان 
عنها وغير ذلك. 


ومن الأعمال المحرمة الحفلات الغنائية المختلطة وما يصاحبها من رقص ماجن وعري وقهتك. 
ومن الأعمال المحرمة الاشتغال بعمل أو وظيفة من شأتما الإعانة على ظلم أو حرام فهي حرام كمن يشتغل في عمل ربوي 
أو محل للخمر أو في مرقص أو ملهى أو نحو ذلك. الحلال والحرام ص .١ 5١‏ 


وكذلك العمل في وظيفة تلحق الضرر والأذى بالمسلمين سواء كان الضرر أو الأذى ماديا أو معنويا. 

ومن الأعمال امحرمة المتاجرة بالمواد المسروقة والمغصوبة وهي التي أخذت من أصحابها بغير رضا كلمواد التي تصادر من الناس 
ظلما وعدوانا. 

ومن الضوابط في هذا المجال تحريم المعاملات التي فيها غرر وخطر كالقمار الذي هو الميسرء قال تعالى: (يا أيها الذينءامنوا 
ما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) سورة المائدة الآيتان .41-9.٠‏ 
ومن ذلك ما يعرف باللوتو والتوتو وكذلك اليانصيب المسمى زورا وكتانا باليانصيب الخيري فكل ذلك حرام. 

وأخيرا لا يظنن أحد أن فيما تقدم من امحرمات تضييق لموارد الرزق على الناس بل إن طرق الكسب الحلال مفتوحة وهي 
أكثر من أن تعد وتحصى. 


)١( " ٠ 


١510/١5 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


"4 - اذا حلف يمينا ثم خالفها 
يقول السائل: حلفت يمينا على ألا أزور بيت خالي ثم زرته في يوم العيد وصمت ثلاثة أيام كفارة يميني فما الحكم في ذلك؟ 


الجواب: ينبغي أن يعلم أن اليمين التي حلفتها بمين مكروهة لأتما تضمنت الإمتناع عن بر خالك وزيارته ولا يجوز للمسلم 
أن يجعل اليمين حائلا ومانعا من القيام بالخيرات؛ قال الله تعالى: (ولا تجحعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
بين الناس) . فكل بمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة. 

وقال الله سبحانه وتعالى: (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ف سبيل الله وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) . سورة النور الاية 71. 

قال ابن كثير رحمه الله: [يقول الله تعالى: (ولا بأتل) من الآلية وهي الحلف أي لا يحلف ... وهذه الآية نزلت في الصديق 
رضي الله عنه حين حلف أن لاينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبدا بعد ما قاله في عائشة ما قال 

براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من 
الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة 
تاب الله عليه منها وضرب الحد عليهاء وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف, له الفضل والأيادي على الأقارب 
والأجانب فلما نزلت هذه الاية إلى قوله تعالى: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم ... ) الخ الآية» فأن الجزاء من جنس العمل 


فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك وكما تصفح يصفح عنك فعند ذلك قال الصديق: بلى والله نحب ان تغفر 


لنا يا ربنا ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه ابدا-في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه 
بنافعة أبدا-فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته] تفسير ابن كثير 7175/9 . 

هذا ما يتعلق بيمينك أما صيام الأيام الثلاثة فأنت مشيت على رأي عامة الناس الذين يظنون أن كفارة اليمين هي صيام 
ثلاثة أيام وهذا من الأخطاء الشائعة والمنتشرة بين الناس والصحيح أن كفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: (لا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أبمانكم كذلك يبين الله لكمءاياته 
لعلكم تشكرون) سورة المائدة الآية 85. 

فكفارة اليمين هي إما إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة على التخير أي أن الحالف يختار واحدة 
من هذه الخصال الثلاث فإذا كان فقيرا عاجزا عن التكفير بإحدى هذه الخصال فإنه يصوم ثلاثة أيام وبناء على ذلك لا 
يجوز التكفير بصيام ثلاثة أيام إذا كان الشخص قادرا على ما سبق فإذا صام ثلاثة أيام وهو مستطيع للإطعام أو الكسوة 
فلا يعد مكفر عن بمينه وتبقى الكفارة دينا في ذمته ولا تبرأ ذمته إلا إذا كفر بالإطعام أو الكسوة واستثناء العتق لأنه لا 
يوجد ف زمننا هذا تحرير رقاب. 


وأخيرا أنبه على جواز إخراج قيمة الإطعام أو الكسوة نقدا كما هو مذهب الحنفية. 
لا 60 
"ا أحكام كفارة البمين: 
يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يكفر عن بمين أو أكثر كفارة واحدة؟ وما هو مقدار الإطعام في الكفارة؟ وما هو 
مقدار النقود في الكفارة؟ وهل يجوز أن تعطى الكفارة لشخص واحد أم يجب تفريقها على عشرة مساكين؟ 


الجواب: إذا حلف المسلم يمينا ثم حنث بما فتجب الكفارة في حقه وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن بمينه) رواه مسلم. وسواء كفر عن بمينه قبل 
الحنث أو بعده فإن ذلك جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. والأصل أن الكفارة تكون عن اليمين الواحدة ولكن 
هنالك حالات قال الفقهاء تتداخل فيها الكفارة فتجزئ الكفارة الواحدة عن الأيمان المتعددة فمن ذلك: إذا حلف شخص 
أبمانا مكررة على شيء واحد كأن يحلف قائلا: والله لا آكل هذا الطعام؛ والله لا آكل هذا الطعام» والله لا آكل هذا 
الطعام. فإذا حنث بهذه الأيمان فتلزمه كفارة واحدة فقط على الراجح من أقوال العلماء وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية 
وهو قول الحنابلة ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عمر رضي الله عنهما والحسن البصري وعروة بن الزبير وهو 
قول إسحاق بن راهويه والإمام الأوزاعي وابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. المغني 5/9 ١ه,‏ المحلى ,9١7/5‏ 
الاستذكار .87/١‏ وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن ابن جريج قال: حدثت أن ابن عمر قال لغلام له 
ومجاهد يسمع وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام: [إنك تزمن عند امرأتنك (أي تطيل المكث) فطلقها. فقال الغلام: لا. 
فقال ابن عمر: والله لتطلقنها. فقال الغلام: والله لا أفعل» حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات لتطلقنها وحلف العبد أن لا 
يفعل. فقال ابن عمر: غلبني العبد. قال مجاهد: فقلت لابن عمر: فكم تكفرها؟ قال: كفارة واحدة] المصنف 017/8 ه- 
»5٠ 4‏ ورواه ابن حزم في المحلى 07١7/5‏ وقال التهانوي: سنده صحيح, إعلاء السنن 571/١١‏ . وقال البيهقي: [ويذكر 
عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقسم مرارا فكفر كفارة واحدة] سنن البيهقي .57/١١‏ 


وروى عبد الرزاق بإسناده أن إنسانا استفتقى عروة بن الزبير فقال: [يا أبا عبد الله إن جارية لى قد تعرضت لى فأقسمت أن 


لا أقريها ثم تعرضت لي فأقسمت أن لا أقربها ثم تعرضت لي فأقسمت أن لا أقرركاء فأكفر كفارة واحدة أو كفارات متفرقات؟ 


قال: هي كفارة واحدة] المصنف 5/8 ٠ 5-5٠‏ 5. وقال التهانوي: [أخرجه ابن حزم ن طريق عبد الرزاق وسنده صحيح] 
إعلاء السئن 477/١١‏ . وأما إذا حلف شخص أبانا متعددة على أشياء متعددة كأن يقول: والله لا أزورك والله لا أكلمك 
والله لا أزوجك. فهذه أيمان متعددة على أمور مختلفة فإذا حنث بما جميعا فتلزمه عن كل يمين كفارة على الراجح من أقوال 
العلماء وهو قول جمهور الفقهاء. 


5/١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١1( 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن حلف أيمانا على أجناس فقال: والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست فحنث 
في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في بمين أخرى لزمته كفارة أخرى ... ورواه المروزي عن أحمد وهو قول 
أكثر أهل العلم] المغني 515/9. ثم قال ابن قدامة: [ولنا أتمن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تتكفر 
إحداهما بكفارة الأخرى] المغني 515/9. وأما مقدار الإطعام في الكفارة فينبغي القول أولا بأن خصال الكفارة على التخيير 
كما قال الله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتحم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) سورة المائدة الآية 85. 
فخصال الكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإذا عجز الحانث عن هذه الخصال الثلاث انتقل إلى 
الصوم. وأما مقدار الإطعام فقال: جمهور أهل العلم يطعم كل مسكين مدا بمقدار مد النبي صلى الله عليه وسلم من غالب 
قوت البلد. فقد ذكر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يبمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد 
من حنطة. وروى مالك عن سليمان بن يسار أنه قال: [أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة 
بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم] قال الحافظ ابن عبد البر: [والمد الأصغر عندهم مد النبي صلى الله عليه وسلم] 
الاستذكار .18-/10//١5‏ والمد يساوي في زماننا نعي كبلق وزيادة تلباق ورف يقش الماع أله يكي نن لاقام أن 
يطعم المساكين العشرة وجبتي غداء وعشاء. قال الإمام مالك: [إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه] الاستذكار 
65. ويجوز إخراج قيمة الطعام والكسوة في الكفارة على أرجح قولي العلماء في المسألة وهو قول الحنفية والإمام 
الأوزاعي إمام أهل الشام. لأن من مقاصد الكفارة بالإضافة إلى تكفير ذنب الحانث سد حاجة المسكين وسد الحاجة يقع 


بالقيمة كما يقع بالإطعام والكسوة بل لعل الأنفع للمسكين في إزماننا أن يعطى القيمة فهي أقرب لسد حاجته فالمسكين 
ينتفع بالنقود أكثر من انتفاعه بالقمح أو الأرز أو الطبيخ فيستطيع المسكين أن يقضي حاجاته وحاجات أسرته ومصالحهم 
بالنقود. 


وأما إعطاء الكفارة لشخص واحد فظاهر الآية الكريمة يدل على إطعام عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد وهذا 
قول أكثر العلماء أنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لا بد من إطعام عشرة مساكين وقال الإمام الأوزاعي يجوز أن 
يعطيها لمسكين واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: [إن خص بما أهل بيت شديدي الحاجة جاز بدليل أنه النبي صلى 
الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: أطعمه أهلك] متفق عليه انظر المغني 
9 . وهذا الرأي يظهر لي أنه الأقوى في المسألة» فإذا أعطى الكفارة أو قيمتها لعائلة محتاجة فأرجو أن يجزئه إن شاء 
دب" 
٠‏ - ضوابط في أسماء المواليد 
قول السائل: رزقت بمولودة ميتها سالي ولا أدري ما معناه» ثم قررت أن أغير اسمها إلى اسم آخر من الأسماء العربية المتداولة 


51١/١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


فما الحكم في ذلكء أفيدونا؟ 


الجواب: تسمية المواليد صارت من ميادين التقليد والتغريب الفسيحة التي قلد فيها المسلمون غيرهم؛ وخاصة تقليد أسماء 
الغربيين ذكورا وإناثا فصرنا نسمع أسماء مثل: جاكلين» جولي» دياناء سوزان» فالي» فكتورياء كلورياء لاراء لنداء ليسنداء 
ماياء منولياء هايدي» يارا. وتلك الأسماء الأعجمية: مرفت» شيريهان» شيرين» نيفين» شاديء وتلك الأسماء التافهة مثل: 
زوزوء فيفي» ميمي» وتلك الأسماء الغرامية الرخوة المتخاذلة: أحلام؛ أريج» تغريد» غادة» فاتن» ناهد, هيام» وهو بضم 
ال هاء: ما يشبه الجنون من العشق أو داء يصيب الإبل» وبفتحها: الرمل المنهار الذي لا يتماسك. وتلك الأسماء ذوات 
المعاني القبيحة كعفلق وغير ذلك من الأماء الكثيرة. انظر تسمية المولود ص5. ولا بد للمسلمن أن يتميزوا عن غيرهم من 
الأمم في كل شؤونهم وحتى بأسمائهم» وأن يلتزموا أدب الإسلام في تسمية المواليد» قال الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه: 
[أنادي بلسان الشريعة الإسلامية على المسلمين أن يتقوا الله» وأن يلتزموا بأدب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وأن لا يؤذوا السمع والبصر في تلكم الأسماء المرذولة» وأن لا يؤذوا أولادهم بماء فيحجبوا بذلك عنهم زينتهم: الأسماء 
الشرعية. وما هذه إلا ظاهرة مرضية مؤذية» يجب على من بسط الله يده أن يصدها عن مواليد المسلمين؛ فليزمهم عن طريق 
الأحوال المدنية بالأسماء المشروعة فحسبء فلا يسجل إلا ما كان شرعيا. وإذا كانت القوانين تصدر في فرنسا وغيرها 
لضبط اختيار أسماء المواليد حتى لا تخرج عن تاريخهم» ولا تتعارض مع قيمهم الوطنية» وإذا ألزم المسلمون في بلغاريا بتغيير 
أسمائهم الإسلامية» فنحن في الالتزام بدين الله - الإسلام - أحق من أمم الكفر] تسمية المولود ص ". ومن المعلوم أنه 
ينبغي على المسلم أن يحسن تسمية أولاده» لأن الاسم يبقى مع الإنسان طوال حياته وبعد مماته» وقد ورد في الحديث عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 
فأحسنوا أسمائكم) رواه أبو داود بإسناد حسن كما قال العلامة ابن القيم في تحفة المودود ص 85. وقد اعتنى أهل العلم بهذا 
الموضوع ومنهم من خصه بالتأليف كالعلام ابن القيم حيث ألف كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود) وجعل فيه بابا (في 
ذكر التسمية وأحكامها) ويقع في سبع وثلاثين صفحة:, وألف الدكتور بكر أبو زيد كتابا بعنوان (تسمية المولود) فصل 
الكلام فيه على الموضوع تفصيلا حسناء ويضاف إلى ذلك كلام متفرق لأهل العلم في كتبهم وفتاويهم» وقد حاولت أن 
أجمع أهم ضوابط تسمية المولود من كلام العلماء فكانت كما يلي: دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من 
الوجوه الآتية: -١‏ اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله تعالى» من همس أو وثن أو بشر أو غير ذلك» مثل: 
عبد الرسول» عبد النبي» عبد علي» عبد الحسين, عبد الأمير (يعني: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه) » عبد 
الصاحب (يعني: صاحب الزمان المهدي المنتظر) » وهي تسميات الروافض. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم 
معبد لغير الله تعالىم» مثل: عبد العزى» عبد الكعبة» عبد همسء عبد الحارث. ومن هذا الباب: غلام الرسول» غلام محمدء 
أي: عبد الرسول ... وهكذا. والصحيح في عبد المطلب المنع. ومن هذا الغلط في التعبيد لأسماء يظن أتما من أسماء الله 
تعالى وليبست كذلك مثل: عبد المقصود» عبد الستار» عبد الموجود» عبد المعبود» عبد الحوه» عبد المرسل» عبد الوحيد» عبد 
الطالب ... فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين: من جهة التسمية الله بما لم يرد به السمعء وأسماؤه سبحانه توفيقية على 
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النص من كتاب أو سنة. والجهة الثانية التعبيد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ؟- التسمية باسم 
من أسماء الله تبارك وتعالى فلا تحوز التسمية باسم يختص به الرب سبحانه؛ مثل: الرحمن» الرحيم؛ الخالق» البارئ» وقد غير 
النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من التسمية بذلك. وفي القرآن العظيم: ورب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له مياه سورة مريم الآية 1» أي لا مثيل له يستحق مثل اسم الذي هو الرحمن. 7- التسمية 
بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بحم. والمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حوطا. وقد عظمت 
الفتنة بما ف زماتعاء فيلتقط اسم الكافر من أوروبا وأمريكا وغيرهماء وهذا من أشد مواطن الإثم وأسباب الخذلان» ومنها: 
بطرس» جرجسء جورجء دياناء روز» سوزان ... وغيرها ... وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم؛ إن كان عن مجرد 
هوى وبلادة ذهن» فهو معصية كبيرة وإثم» وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين» فهذا على خطر عظيم يزلزل 
أصل الإبمان» وف كلتا الحالتين تحب المبادرة إلى التوبة منهاء وتغييرها شرط في التوبة منها. 4 - التسمي بأسماء الأصنام 
المعبودة من دون الله ومنها: اللات» العزى» إسافء نائلة» هبل. ه- التسمي بالأسماء الأعجمية» تركية» أو فارسية أو بربرية 
أو غيرها ما لا تتسع لغة العرب ولساتماء ومنها: ناريمان» شيريهان» نيفين» شادي - بمعنى القرد عندهم - جيهان. وأما ما 
ختم بالتاء» مثل: حكمت» عصمتء نجدت» هبت» مرفت» رأفت ... فهي عربية في أصلهاء لكن ختمها بالتاء الطويلة 
المفتوحة - وقد تكون بالتاء المربوطة - تتريك لما أخرجها عن عربيتهاء لهذا لا يكون الوقف عليها بالهاء. والمختومة بالياء 
مثل: رمزي» حسبي» رشدي» حقيء مجديء رجائي هي عربية في أصلهاء لكن تتريكها بالياء في آخرها منع من عربيتها 
بهذا المبى» إذ الياء هنا ليست ياء النسبة العربية مثل: ربعي» ووحشيء وسبتي (لمن ولدت يوم السبت) » ولا ياء المتكلم؛ 
مثل: كتابي» بل ياء الإمالة الفارسية والتركية. 5 - كل اسم فيه دعوى ما ليس للمسمى» فيحمل من الدعوى والتركية 
والكذب ما لا يقبل بحال. ومنه ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى 
ملك الأملاك) متفق عليه. ومثله قياسا على ما حرمه الله ورسوله: سلطان السلاطين» حاكم الحكام» شاهنشاه» قاضي 
القضاة. قال ابن القيم: [وقال بعض العلماء وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام فان حاكم 
الحكام في الحقيقة هو الله» وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام 
قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس] تحفة المولود ص .3١‏ وكذلك تحريم التسمية 
بمثل: سيد الناس» سيد الكل» سيد السادات» ست النساء. ويحرم إطلاق (سيد ولد آدم) على غير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وف حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزكوا أنفسكم., الله 
أعلم بأهل البر منكم) رواه مسلم. 7- قال ابن القيم: التسمية بأسماء الشياطين» كخنزب, والولمان» والأعور» والأجدعء 
وقد وردت السنة بتغيير اسم من كان كذلك. ومن ضوابط الأسماء المكروهة ما يلي: يكره التسمي بما تنفر النفوس من معناه 
من الأسماء» إما لما يحمله من معنى قبيح أو مثير للسخرية» كما أن فيه مخالفة لدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر 
بتحسين الأسماء» ومثال ذلك اسم حرب» وهيام وهو اسم مرض يصيب الإبل ونحوها من الأسماء التي تحمل معان قبيحة 


وغير حسنة. ويكره التسمي بأماء فيها معان رخوة أو شهوانية» ويكثر هذا في تسمية الإناث» مثل بعض الأسماء التي 


تحمل أوصافا جنسية أو شهوانية. ويكره تعمد التسمي بأسماء الفساق من المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات ونحوهمء 
فإن كانوا يحملون أسماء حسنة فيجوز التسمي بما لكن لأجل معانيها الحسنة وليس لأجل التشبه بهم أو تقليدهم. ويكره 
التسمي بأماء فيها معان تدل على الإثم والمعصية» مثل سارق وظال أو التسمي بأماء الفراعنة والعصاة مثل فرعون وهامان 
وقارون. ويكره التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة؛ مثل الحمار والكلب والقرد ونحوها. وتكره التسمية 
بكل اسم مضاف إلى الدين والإسلام» مثل نور الدين وخمس الدين وكذلك نور الإسلام ومس الإسلام, لما فيها من إعطاء 
المسمى فوق حقه؛ وقد كان علماء السلف يكرهون تلقيبهم بمذه الألقاب» ولكن البلوى عمت بمثل هذه الأسماء كاسمي» 
وقد كان الإمام النووي يكره تلقيبه بمحبي الدين» وشيخ الإسلام ابن تيمية يكره تلقيبه بتقي الدين» ويقول: لكن أهلي 
لقبون بذلك فاشتهر. تسمية المولود ص5 ؟. ويكره التسمي بأسماء الملائكة» وكذلك بأسماء سور القرآن مثل طه ويس 
ونحوهاء وهذه الأسماء هي من الحروف المقطعة وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن أذكر أن بعض أهل 
العلم ذكر مراتب الأسماء المستحسنة شرعا أربعة: 


المرتبة الأولى: اسمي عبد الله وعبد الرحمن» وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أحب الأسماء إلى الله عبد 
الله وعبد الرحمن) رواه مسلم. المرتبة الثانية: سائر الأسماء المعبدة لله عز وجل: مثل عبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد 
الإله وعبد السلام وغيرها من الأسماء المعبدة لله عز وجل. المرتبة الثالثة: أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» 
ولاشك أن خيرهم وأفضلهم وسيدهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أسمائه كذلك أحمد, ثم أولوا العزم من الرسل 
وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام» ثم سائر الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. 
المرتبة الرابعة: أسماء عباد الله الصالحين» وعلى رأسهم صحابة نبينا الكريم» فيستحب التسمي بأمائهم الحسنة اقتداء بحم 
وطلبا لرفعة الدرجة. المرتبة الخامسة: كل اسم حسن ذو معنى صحيح جميل. 


وخلاصة الأمر أنه ينبغي على الوالد أن يحسن اسم ولده» وأن ينتقي له الأسماء المشروعة» وأن لا يسميه بالأسماء امحرمة 
والمككروهة» ومنها اسم سالي فهو يطلق على إعصار يضرب سواحل أمريكاء وينبغي تغيير الأسماء القبيحة اقتداء بسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في تغييره صلى الله عليه وسلم لعدد من الأسماء القبيحة واستبدالها بأسماء حسنة.." 
00 
"8 - عدة الوفاة واجبة على الزوجة وإن كانت عجوزا 

يقول السائل: توفي رجل كبير في السن فهل يلزم زوجته العجوز عدة الوفاة مع أتما لا تحميض منذ عهد بعيد أفيدونا. 
الجواب: عدة الوفاة فريضة على كل امرأة مات عنها زوجها سواء كانت عجوزا أو غير عجوز وسواء كانت تحيض أو لا 
تحيض والمدخول بحا وغير المدخول بحا سواء في لزوم عدة الوفاة لقول الله تعالى #إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 


يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» سورة البقرة الآية 4 1؟. 


١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


فلآية الكريمة عامة في كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالى [أزواجا] فيجب على كل زوجة مات عنها زوجها أن تعتد 
أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملا فتعتد بوضع الحمل على الراجح من أقوال أهل العلم. ويدل على وجوب العدة 
قوله تعالى [يتربصن] فهذا خبر بمعنى الأمر والأصل ف الأمر أنه يفيد الوجوب. 

قال العلامة ابن القيم [وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بما أو لم يدخل اتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة] 
زاد المعاد في هدي خير العباد 15/65 55. 

وقال ابن كثير عند تفسير الآية السابقة: [هذا أمر من الله للنساء اللا يتوق عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر 
ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بمن وغير المدخول يمن بالإجماع ومستنده في غير المدخول بما عموم الآية الكرمة 
وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها 
ولم يدخل بما ولم يفرض لما فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال أقول فيها برأبي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني 
ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه: لما الصداق كاملا وفي لفظ لما صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وا 
الميراث» فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: معت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى به في بروع بنت 
واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا وفي رواية فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قضى به في بروع بنت واشق) ولا يخرج من ذلك إلا المتوق عنها زوجها وهي حامل فإن عدتما بوضع الحمل ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله «ؤوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» ] تفسير ابن كثير .5170-579/١‏ 
وقال الإمام القرطبي: [عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ امحيضء والتي حاضت واليائسة من المحيض 
والكتابية - دخل بها أو لم يدخل بما إذا كانت غير حامل - وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية 
في قوله تعالى: «إيتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» ... ] تفسير القرطبي .١7/98‏ 

وروى الإمام الترمذي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه (أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لما صداقا ولم يدخل 
بحا حتى ماتء فقال ابن مسعود: إلا مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وما الميراث] فقام معقل بن 
سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بما ابن 
مسعود) وقال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح) سنن الترمذي» فهذا الحديث يدل على 
لزوم عدة الوفاة للزوجة وإن لم يدخل بما وهذا على خلاف المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى: ايا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلا» سورة الأحزاب الآية 49 . 

إذا تقرر وجوب عدة الوفاة على كل زوجة فأعود لما ورد في السؤال من كون المرأة المتوق عنها زوجها عجوزا فأقول إن من 
المفاهيم المغلوطة عند بعض الناس أن الزوجات الكبيرات في السن لا تلزمهن عدة الوفاة نظرا لكبرهن ولانقطاع الحميض 
عنهن وهذا الفهم الباطل قائم على أن الحكمة من عدة الوفاة معرفة براءة الرحم من الحمل والذي يجب أن يعلم أولا أن 
العدة فريضة يجب الالتزام به بغض النظر عما قبل فيها من الحكمة وهذا لا ينفي احتمال أن يكون أحد مقاصد العدة هو 


معرفة براءة الرحم من الحمل مع أن ثبوت الحمل لا يحتاج إلى أربعة أشهر وعشرة أيام وخاصة في زهانها حيث يمكن معرفة 
وجود الحمل خلال أسبوعين أو ثلاثة فهل معنى ذلك إلغاء عدة الوفاة ما دام أنه يمكن معرفة براءة الرحم بالوسائل الطبية 
الحديثة!! هذا لا يقوله مسلم. 

وقد ذكر بعض أهل العلم حكما للعدة فمن ذلك ما قاله العلامة ولي الله الدهلوي: [اعلم أن العدة كانت من المشهورات 
المسلمة في الجاهلية وكانت ما لا يكادون يتركونه وكان فيها مصالح كثيرة: منها معرفة براءة رحمها من مائه لثلا تختلط 
الأنساب فإن النسب أحد ما يتشاح به ويطلبه العقلاء وهو من خواص نوع الإنسان ومما امتاز به من سائر الحيوان وهو 
المصلحة المرعية في باب الاستبراء. ومنها التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا ببجمع رجال ولا ينفك إلا 
بانتظار طويل ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينتظم ثم يفك في الساعة» ومنها أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا 
أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا فإن حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صور الإدامة في الجملة 
بأن تتربص مدة تحد لتربصها بالا وتقاسي لا عناء] حجة الله البالغة 5/9ه6؟5-/61؟. 

وقال العلامة ابن القيم: [وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقيل: هي لبراءة الرحم» وأورد على هذا القول 
وجوه كثيرة . 

منها: وجوبها قبل الدخول في - حالة - الوفاة» ... ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يعقل معناه» وهذا فاسد لوجهين» 
أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم. 

الثاني: أن العدد ليست من العبادات المحضة» بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح. 

قال شيخنا - أي شيخ الإسلام ابن تيمية -: والصواب أن يقال: أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح» ورعاية لحق 
الزوج» ولهذا تحد المتوق عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» فجعلت العدة حربما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأنء 
فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني» ولا يتصل الناكحان, ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
عظم حقه» حرم نساؤه بعده» وبحذا اختص الرسولء لأن أزواجه ف الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره فإنه لو حرم 
على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء تضررت المتوق عنهاء وربما كان الثاني خيرا لما من الأول. ولكن لو تأيمت على أولاد 
الأول» لكانت محمودة على ذلك» مستحبا لحاء وفي الحديث: (أنا وامرأة سفعاء الخدين» كهاتين يوم القيامة» وأومأ بالوسطى 
والسبابة» امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال» وحبست نفسها على يتامى لما حتى بانوا أو ماتوا) . وإذا كان 
المقتتضي لتحرمها قائما فلا أقل من مدة تتربصهاء وقد كانت في الجاهلية تتربص سنة» فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر 
وعشراء وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح» فيحصل ذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه؛ 
وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك] زاد المعاد في هدي خير العباد 557-55/8. 


وقال الإمام الكاساني مبينا أن عدة الوفاة لما حكمة أخرى وهي: [إظهار الحزن بفوت نعمة النكاح إذ النكاح كان نعمة 
عظيمة في حقها فإن الزوج كان سبب صيانتها وعفافها وإيفائها بالنفقة والكسوة والمسكن فوجبت عليها العدة إظهارا 
للحزن بفوت النعمة وتعريفا لقدرها] بدائع الصنائع */54 .7٠١‏ 


وخلاصة الأمر أن عدة الوفاة فريضة شرعية على كل زوجة مات عنها زوجها عجوزا كانت أم غير عجوز مدخولا بحا أو 
غير مدخول بما والحكمة من العدة على وجه القطع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وليس لنا إلا أن نقول معنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصيرك .." )١(‏ 

٠."‏ - تحمل الزوج مصاريف علاج الزوجة 
تقول السائلة: إنما قرأت فتوى لبعض العلماء تنص على أنه لا يحب على الزوج تحمل مصاريف علاج زوجته ولا يلزمه 
شراء الدواء لها فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: اتفق أهل العلم على وجوب إنفاق الزوج على زوجته وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ومن 
سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمنها قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتحن بالمعروف) سورة البقرة الآية 257 وقوله 
تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مماءاتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ماءاتاها) سورة الطلاق الآية 
. وقوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) سورة الطلاق الآية 5. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (أطعموهن ثما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن) رواه أبو داود 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ٠7/7‏ 4. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن هند بنت عتبة قالت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال صلى الله 
عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري ومسلم 
وعن حكيم بن معاوية رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت 


وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تمجر إلا في البيت) رواه أبو داود وقال الألباني حديث حسن صحيح. انظر 
صحيح سنن أبي داود 4١7/7‏ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: (ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما 
هن عوان عندكم ... ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا لهن في كسوتمن وطعامهن) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» سنن الترمذي مع شرحه التحفة 7174/54. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ."41/١‏ وغير ذلك من 
النصوص 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب ... ] ثم ذكر النصوص الموجبة 
للنفقة من الكتاب والسنة ثم قال [وفيه دلالة على وجوب النفقة لحا على زوجها وأن ذلك مقدر بكفايتها وأن نفقة ولده 


عليه دوتما مقدر بكفايتهم؛ وأن ذلك بالمعروف وأن لما أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه. 

وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنء إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر 
وغيره وفيه ضرب من العبرة» وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها 
...| المغني ١90/8‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [وقال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجب والذي يعطيه يؤجر على ذلك 


؟//1١٠© فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


بحسب قصله ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي من صلقة التطوع وقال المهلب: النفقة على الأهل 
واجبة بالإجماع وإِنما هماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من 
الأجر فعرفهم أنما لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل 
صدقة التطوع] فتح الباري .575/١١‏ 

وبعد اتفاق الفقهاء على وجوب النفقة على الزوج اختلفوا في أنواع النفقة الزوجية فأوجبوا على الزوج أن ينفق على زوجته 
فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن وذهب جمهور الفقهاء بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى عدم وجوب 
أجرة الطبيب ولا ثمن العلاج على الزوج وخالف آخرون فأوجبوا ذلك على الزوج ويجب أن يعلم أولا أن المسألة ليس فيها 
نصوص خاصة وإنما هي مسألة اجتهادية وللعرف فيها اعتبار وقال ابن عبد الحكم الفقيه المالكي بوجوب تحمل الزوج 
لنفقات علاج زوجته وهو قول الزيدية وهذا قول وجيه يؤيده عموم النصوص الواردة بالإنفاق على الزوجة بالمعروف وحسن 
معاشرتما بالمعروف أيضا وقد مشت معظم قوانين الأحوال الشخصية على هذا الرأي وأفتى به جماعة كبيرة من أهل العلم 
المعاصرين فقد ورد في المادة رقم 57 من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا ما يلي: [نفقة 
الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف ... ] 

ويحتج لهذا القول بالعمومات الواردة كما في قوله تعالى: ##وعاشروهن بالمعروف 4# سورة النساء الآية ١9‏ 

قال الإمام القرطبي: [قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة والخطاب للجميع إذ 
لكل أحد عشرة زوجا كان أو وليا ولكن المراد بمذا الأمر في الأغلب الأزواج وهو مثل قوله تعالى: (فإمساك بمعروف) وذلك 
توفية حقها من المهر والنفقة وألا يعبس ف وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا 
إلى غيرهاء والعشرة: المخالطة والممازجة ... فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم 
وصحبتهم على الكمال فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش وهذا واجب على الزوج ... ] تفسير القرطبي 5ه/937. ولا شك أن 
معالجة الزوجة إن مرضت وتأمين الدواء لما من المعاشرة بالمعروف وكذلك قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن 
بالمعروف) فإن أجرة العلاج وثمن الدواء داخل ف الرزق 

ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) فهذا يشمل 
كل ما تحتاج إليه الزوجة وأولادها ويدخل فيه الأدوية وأجرة العلاج. ولعل جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم وجوب أجرة 
العلاج على الزوج بنوا هذا الحكم على ما كان معروفا في زمانهم وخاصة أن الناس كانوا يعتنون بصحتهم ويتعالجون بأدوية 
طبيعية غير مكلفة وأما في زماتعا فقد اختافت الأمور كثيرا وصار العلاج مكلفا وكذا ما يترتب على ذلك من أجور 
المستشفيات ونحوها قال العلامة ابن عابدين الحنفي في منظومته: والعرف له اعتبار فلذا الحكم عليه قد يدار 

انظر نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف في الجزء الثاني من رسائل العلامة ابن عابدين ص7١ ١‏ 

ويحب أن يعلم أن هذا الإنفاق يؤجر عليه الزوج أجرا عظيما فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك 


أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك) رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: (أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على 
عياله) رواه مسلم. 
وعن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة) رواه 
البخاري ومسلم. وعن سعد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة 
فإنك تؤجر حت اللقمة ترفعها إلى في امرأتك) رواه البخاري ومسلم. 
وخلاصة الأمر أنه يلزم الزوج معالجة زوجته المريضة وعليه تحمل تكاليف علاجها ما دام مستطيعا ويكون ذلك حسب 
العرف السائد في المجتمع.." )١(‏ 

"37 - الحمل والإجهاض 
ما يترتب على الإجهاض» 


فأسقط حملها وبعد مضي سنوات على تلك الحادثة ندمت على ما فعلت فما هو المطلوب منها؟ 


الجواب: إن كثيرا من النساء والأزواج والأطباء يتساهلون تساهلا كبيرا في موضوع الإجهاض ويظنون أن الأمر هين وهو 
عند الله عظيم وما عرفوا أن الإجهاض جناية وأنه قد يكون قتلا ولا شك لدي أن كل من يشارك في عمليات الإجهاض 
يكون آثما وعليه مسؤولية كبيرة وله عقوبة كما سأبين فيما بعد ما لم يكن هنالك عذر شرعي لإسقاط الجنين كأن تقرر 
ذلك لجنة طبية متخصصة بأن استمرار الحمل يشكل خطرا مؤكدا على حياة الأم ولا بد من إستشارة علماء الشرع قبل 
ذلك. قال الشيخ ابن الجوزي تحت عنوان إثم المرأة إذا تعمدت الإسقاط: إلما كان موضوع النكاح لطلب الولد وليس من 
كل الماء يكون الولد فإذا تكون فقد حصل المقصود من النكاح فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة إلا أنه إن كان ذلك في 
أول الحمل فقبل نفخ الروح كان فيه إثم كبير لأنه مترق إلى الكمال وسار إلى التمام إلا أنه أقل إِثما من الذي نفخ فيه 
الروح. فإذا تعمدت إسقاط ما فيها الروح كان كقتل مؤمن وقد قال تعالى: (وإذا الموءوودة سئلت بأي ذنب قتلت) الموؤدة: 
البنت كانوا يدفنوتما حية فهي تسأل يوم القيامة لتبكت قاتليها] أحكام النساء ص 717. وقد اتفق أهل العلم على تحريم 
الإجهاض بعد مرور مائة وعشرين يوما على الحمل لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك المدة على رأي كثير من 
العلماء لما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 


يبعث الله ملكا فيأمر بأربع : برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيك ثم ينفخ فيه الروح 00 رواه البخاري. 


ويستثنى من هذا الحكم حالة واحدة فقط وهي إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الثقات من أهل الاختصاص أن استمرار 


)١(‏ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة لىع 


الحمل يشكل خطرا مؤكدا على حياة الأم فحينئذ يجوز إسقاط الحمل. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي: [إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي 
يفيد أنه مشوه الخلقة إلا ذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر موّكد على حياة الأم 
فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوها أم لا دفعا لأعظم الضررين] قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص .١١7‏ 


وأما الإجهاض قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل ففي حكمه خلاف بين العلماء والذي عليه جمهور العلماء هو 
تحريم الإجهاض بمجرد ثبوت الحمل إلا لعذر شرعي وهذا هو القول المعتمد عند المالكية والإمام الغزالي من الشافعية وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول بعض الحنفية والحنابلة وأهل الظاهر. واختاره كثير من العلماء المعاصرين كالشيوخ 
محمود شلتوت والقرضاوي والزحيلي وغيرهم. وهذا القول هو الذي أميل إليه وتطمئن إليه نفسي. إذا تقرر هذا فإن العلماء 
قد أوجبوا الضمان المالي والكفارة على من يسقط الجنين سواء أسقطه بضرب المرأة الحامل فأدى الضرب لإسقاط الجنين 
أو شربت المرأة دواء فأسقطت أو قام طبيب بإسقاط الجنين أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى إسقاط الجنين. أما 
الضمان المالي في إسقاط الجنين فهو ما يعرف عند الفقهاء بالغرة وهو ما ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: (أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة) 
رواه البخاري ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه استثارهم - أي الصحابة - في إملاص المرأة فقال المغيرة رضي الله عنه: 
(قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه 
وسلم قضى به) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى البي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضي بدية 
المرأة على عاقلتها) رواه البخاري ومسلم. وغير ذلك من الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر: إ[والغرة في الأصل البياض 
يكون في جبهة الفرس ... وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدميا كان أو غيره] فتح الباري .777/١‏ أي أن الواجب 
في قتل الجنين عبد أو أمة وما كان لا يوجد في زماتعا هذا لك عشر دية المرأة أو نصف عشر دية الرجل 
أي خمسين من الإبل وتحب الغرة في مال الجاني أو على العاقلة بناء على اختلاف الفقهاء في ذلك وتكون حقا لورثة 
الجنين. قال الخرقي: [وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة] . 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحا عبارة الخرقي: ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه إلا ماكان من 
قول من لم يوجب عتق الرقبة على ما قدمنا] المغني ١/8‏ 4 . وقال الحافظ ابن عبد البر: [أجمع العلماء أن الغرة تحب في 
الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية حين سقوطه وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما الغرة. 
واختلفوا على من تحب الغرة في ذلك فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حي هي في مال الجاني وهو قول الحسن البصري 
والشعبي وقال آخرون: هي على العاقلة ومن قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابحم وهو قول إبراهيم وابن 
سيرين] الاستذكار ©73-18/7. هذا بالنسبة للضمان المالي في إسقاط الجنين. وأما بالنسبة للكفارة فقد أوجب جمهور 


١ 


أهل العلم الكفارة على من أسقط الجنين. وقد ذكر الشيخ ابن قدامة المقدسي أن: [هذا قول أكثر أهل العلم منهم الحسن 
وعطاء والزهري والحكم ومالك والشافعي وإسحاق. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب 
بطن المرأة تلقي جنينا الرقبة مع الغرة وروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وقال أبو حنيفة: لا تحب الكفارة لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة حين أوجب الغرة. ولنا قول الله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) وقال: 
(وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) وهذا الجنين إن كان من مؤمنين أو كان 
أحد أبويه مؤمنا فهو محكوم بإانه تبعا له يرئه ورثته المؤمنون ولا يرث الكافر منه شيئا وإن كان من أهل الذمة فهو من قوم 
بيننا وبينهم ميثاق ولأنه نفس مضمون بالدية فوجبت فيه الرقبة كالكبير وترك ذكر الكفارة لا يمنع وجوبها كقوله عليه الصلاة 
والسلام: (في النفس المؤمنة مئة من الإبل) وذكر الدية في مواضع ولم يذكر الكفارة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
بدية المقتولة على عاقلة القاتلة ولم يذكر كفارة وهي واجبة كذا هاهنا وإنما كان كذلك لأن الآية أغنت عن ذكر الكفارة في 
موضع آخر] المغني 411/8 -/541. وبناء على ما سبق فإنه يحب على هذه المرأة الكفارة وكذلك يجب على زوجها وعلى 
الطبيب الذي تولى عملية الإجهاض الكفارة أيضا وهي المذكورة في قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) سورة النساء الآية 37. وبما أنه يتعذر في 


هانق عتق رقبة فعلى كل واحد من هؤلاء صيام شهرين متتابعين. كما يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة. 


وختاما أقول إن على الأزواج والزوجات أن يتقوا الله سبحانه وتعالمى وألا يقدموا على عمليات الإجهاض إلا عند وجود 

العذر الذي ذكرته سابقا. كما أن على الأطباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وعليهم أن يعلموا أنه لا يجوز لحم القيام بعمليات 

الإجهاض ولو أذن في ذلك الزوجان ما لم يكن هنالك عذر شرعي وعلى هؤلاء الأطباء ألا يبيعوا خرتهم بدراهم معدودة 

يجنوتما. وأخيرا فإني أدعو وزارة الصحة إلى تشديد الرقابة على الأطباء الذي يمارسون عمليات الإجهاض ومعاقبة المخالفين 

معاقبة شديدة وإن اقتضى الأمر سحب رخص مزولة المهنة منهم نظرا لانتشار هذا الأمر مع انعدام الرقابة عليه.." )١(‏ 
١١"‏ - اللباس والزينة 


يقول السائل: إنه قرأ فتوى في إحدى الصحف تتعلق بالملابس التي كتبت عليها آيات من القرآن الكريم وقد جاء فيها: 
إيجوز لبس الثوب المطرز بآيات من القرآن حتى للمحدث حدثا أكبر أو أصغر ... ]| فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: القرآن الكريم كتاب هداية ودستور ومنهاج للأمة وقد أنزل القرآن ليسير الناس وفق هداه ويطبقوه في حياتهم. 


استخف بالله تعالى: (ومن يعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب) وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (عظموا 


١١5/١٠ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


القرآن) تفسير القرطبي ١/5؟.‏ وقد ذكر العلماء جملة من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بما عند التعامل مع القرآن 
الكريم. انظر التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي. إذا تقرر هذا فنعود إلى السؤال فنقول: إنه لا يجوز أن يكتب 
شيء من القرآن على الملابس أو تطرز الملابس بالآيات القرآنية لما في ذلك من امتهان لكلام الله سبحانه وتعالى واحتقار 
له حيث إن الإنسان إذا لبس ثوبا عليه آيات من القرآن فقد يجلس عليها أو يقضي حاجته وهو يلبس تلك الثياب فيدخل 
محل النجاساتء وكتاب الله ينزه عن ذلك الامتهان. 


وكم يكون امتهان كتاب الله كبيرا وفظيعا إذا كتبت بعض الآيات على الملابس الداخلية للرجال والنساء أو على ملابس 
البحر كما فعلت بعض المصانع الأجنبية؟ كما أن القول بحواز ذلك للمحدث حدثا أكبر أو أصغر كما جاء في الفتوى فيه 
استخفاف بكلام الله وتحقير له فإذن يجوز بناء على هذه الفتوى أن يجامع الرجل زوجته وهما أو أحدهما يلبس ملابس 
طرزت بآيات القرآن الكريم؟ هل يصح هذا شرعا؟!! فالقول بحواز ذلك فيه فتح باب شر كبير يؤدي إلى استهانة الناس 
بكتاب الله سبحانه وتعالى أو ببعضه وبعض المصحف له حكم المصحف كما قرر ذلك أهل العلم» انظر كشاف القناع 
.0١‏ والقول بجواز ذلك غير صحيح لما فيه من تعريض آيات القرآن للامتهان والاحتقار» فالملابس قد تتسخ أو تصيبها 
نجاسة كما أن الإنسان قد يخلع الثوب الذي كتب عليه بعض القرآن ويضعه مع غيره من الملابس القذرة أو في محل قذر 
وكذلك قد ينام فيهاء فهذا كله فيه إهانة لكلام الله سبحانه وتعالى» فالقول بجواز ذلك لا وجه له وترده الأصول والقواعد 
العامة القاضية بوجوب احترام كلام الله عز وجل وقد ذكر الحافظ ابن رجب أن الإمام أحمد سثل عن الستر يكتب عليه 
القرآن فكره ذلك وقال: إلا يكتب القرآن على شيء منصوب لا ستر ولا غيره] أحكام الخواتم ص .٠١1‏ وقد منع كثير 
من أهل العلم نقش جدران المساجد بآيات من القرآن الكريم والجدران مرفوعة ومصانة فكيف بالملابس التي تلبس وتتعرض 
للنجاسات وللدخول بما إلى محل قضاء الحاجة ولغير ذلك من الامتهان؟ فالقرآن الكريم له حرمته في قلب كل مسلم وما 
زال المسلمون إلى وقتنا الحاضر يرفضون كتابة آيات من القرآن الكريم أو لفظ الجلالة أو لفظ محمد صلى الله عليه وسلم أو 
أي شيء مقدس على الملابس والمصنوعات أو إطلاق مثل ذلك على المحلات. وكم مرة قرأنا أو سمعنا تقديم احتجاجات 
من المسلمين وجمعياتحم ف بلاد الغرب ضد شركات أو مصانع وضعت آيات من القرآن الكريم على منتوجاتما ثم يأتي بعض 
المفتين في ديارنا فيجيزون ذلك اعتمادا على أقوال بعض متأخري الفقهاء دون حجة أو دليل صحيح. وقد تكون فتواهم 
مناسبة لزماتهم وأما في زماننا فقد تغيرت الظروف والأحوال فيتغير مناط الحكم. إن الأصول العامة للشريعة الإسلامية ترد 
هذه الفتوى ولو من باب سد الذرائع لما قد تؤدي إليه من امتهان واحتقار لكلام رب العالمين ولما في ذلك من مصادمة 


مقاصد الشارع الحكيم في تعظيم القرآن الكريم. 


وقد منع أهل العلم المعاصرون مثل هذه الأمور وصدرت فتاوى كثيرة بمذا الخصوص منها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء السعودية حيث ورد سؤال عرض على اللجنة متعلق بكتابة آية الكرسى والبسملة على ساعة حائط فأجابت 
اللجنة بما يلي: [أنزل الله القرآن ليتعبد الناس بتلاوته وتدبر معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل بما وهكذا 
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يكون موعظة له وذكرى تقشعر منه جلودهم وتلين به قلوبمم ويكون شفاء لما في الصدور من الجهل والضلال وطهارة 
للنفوس من أدران الشكوك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب وجعله سبحانه هدى ورحمة لمن فتح له قلبه وألقى إليه السمع 
وهو شهيد قال الله تعالى: (ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) وقال: 
(الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابما مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ركم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله ذلك 
هدى الله يهدي به من يشاء) الآية وقال: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) وجعل الله 
سبحانه القرآن معجزة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآية باهرة على أنه رسول الله من عند الله إلى الناس كافة رحمة بهم 
وإقامة للحجة عليهم قال تعالى: (وقالوا لولا أنزل عليهءايات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإِنما أنا نذير مبين أولم يكفهم 
أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) وقال: (تلكءايات الكتاب المبين) وقال: 
(تلكءايات الكتاب الحكيم) إلى غير ذلك من الآياتء وإذا فالقرآن كتاب هداية وتشريع ومواعظ وعبر وبيان للأحكام 
وآية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة أيد الله كما رسوله صلى الله عليه وسلم ول ينزله سبحانه ليكتب كلمة أو آية منه على 
ساعات الدليل زينة لها أو ترويجا لما وإغراء بشرائها أو ليتخذها حاملها حرزا له إلى جانب استخدامها في معرفة الجهات 
فكتابة آية من القرآن أو اكثر على ساعات الدليل أو نحوها فيه انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله واستعماله فيما فيه إزراء 
به وإهانة له بتعريضه إلى ما لا يليق به من الأوساخ والأقذار ودخول بيت الخلاء به ونحو ذلك ومع هذا فهو عمل مخالف 
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم ولما كان عليه السلف الصالح فعلى من آمن بالقرآن 
وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الخير لنفسه أن يبتغي البركة وصلاح شؤونه في دينه ودنياه من الله سبحانه بتلاوة 
كتابه الكريم والعمل به في عباداته ومعاملاته ليفيض سبحانه عليه ويعظم له الأجر ويحفظه في كل أحواله ويبسر له سائر 
شؤونه. وكذلك الحكم في كتابة الكلمات: (الله أكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله) التي جعلت داخل إطار ساعة الدليل 
فنا جعلت في الشرع لإعظام الله وإكباره والثناء عليه بما ومفتاحا للدخول في الإسلام وعلامة على الإيمان ويعصم بما دم 
من قالها وماله ولم تجعل لتكون رسوما على أجهزة أو ساعات أو آلات للاستهانة بما فمن المعلوم أن ساعات الدليل وغيرها 
تؤدي الغرض الذي صنعت من أجله من غير أن يتوقف ذلك على كتابة الآية أو هذه الأذكار عليها أو فيها] فتاوى اللجنة 
الدائمة #/غ*-ه”. 


وسثل العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه: إما حكم وضع آية الكرسي على قلب من ذهب للنساء والأطفال 
وكذلك كلمة الله ومحمد صلى الله عليه وسلم وحكم الدخول به في دورات المياه أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ فأجاب: هذا 
خطأء القرآن لم ينزل للهو بأن يجحعل على ذهب أو أواني أو ما أشبه ذلك إنما القرآن أنزله الله شفاء لأمراض القلوب وهداية 
للناس ونورا ورحمة وموعظة للمؤمنين ول ينزل القرآن من اجل أن يعلقوه على حليهم!! أو يعلقوه على ملابسهم!! ثم دخوهم 
به دورات المياه لقضاء حاجتهم فهذا لا يجوز ولا ينبغي. القرآن يجل ويعظم وينزه أن يسلك به هذا المسلك السيء القرآن 
أنزله الله هدى, قال الله تعالى: (وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) الإسراء الآية 


١‏ فتعليق القرآن على هذه الكيفية لا يحوز» بل لا بد من محي القرآن وإزالته عن هذه المعلقات من ذهب أو غيره لأن 


للف 


فيها امتهان للقرآن وكذلك فإن دخوطهم لدورات المياه وللحمامات ولأمكنة قضاء الحاجة وهم حاملون للقرآن فلا يجوز 
بكل حال بل لا بد من إزالة القرآن تعظيما له وتوقيرا عن مثل هذا الصنيع كما قرره أهل العلم] فتاوى المرة المسلمة 
الي 

"م7٠‏ - المنكرات في الحفللات 
يقول السائل: ما قولكم فيما يفعله بعض الناس في الأعراس حيث إنحم يزفون العروسين بالسيارات ويطلقون العنان لأبواق 
السيارات فما حكم ذلك؟ 


الجواب: إن مظاهر إزعاج الناس وإلحاق الأذى والضرر بمم كثيرة في مجتمعنا وللأسف. وإِن كثيرا من الناس لا يراعون حقوق 
الآخرين ومشاعرهم بل يضربون بما عرض الحائط في حالات كثيرة منها: .١‏ ما ذكره السائل من استعمال أبواق السيارات 
بشكل مؤذ ومزعج. ؟. ومنها استعمال مكبرات الصوت في الأعراس والحفلات حتى ساعة متأخرة من الليل. ". ومنها 
إطلاق النار في الحفلات والأعراس. ؛ . وإطلاق الألعاب النارية في الأعراس والمناسبات الأخرى. إن هذه الأمور وأمثالما 
تسبب الأذى وتلحق الضرر بالناس ومعلوم عند العلماء أن إلحاق الأذى حرام شرعا فلا يجوز للمسلم أن يؤذي غيره سواء 
كان الإيذاء معنويا أو ماديا بل إن الإيذاء المعنوي قد يكون أشد من الإيذاء المادي فشتم المسلم في عرضه أشد من صفعه 
وهكذا. وقد وردت نصوص كثيرة تحرم إلحاق الأذى وتحث على ترك إيذاء عباد الله. فمن ذلك أنه لا يجوز إيذاء المسلمين 
في طرقاتهم وشوارعهم فمن المعلوم أن الطريق من الحقوق العامة التي ينتفع بما الناس كافة فلا يجوز لأحد أن يؤذي غيره 


فيها. فاستعمال الطرق والشوارع له أحكام شرعية متعلقة به وليس للإنسان مطلق الحرية أن يتصرف في الشوارع حسبما 
يريد وكيفما يريد. جاء ف الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والجلوس 
على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتتحدث فيها. قال: فإذا أتيتم إلى ا مجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما 
حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونمي عن المنكر) رواه البخاري. 


فانظر أخي المسلم إلى هذه المعاني العظيمة التي تضمنها هذا الحديث وقارتما بواقع كثير من الناس اليوم في سوء استعمالهم 
للطريق فستجد الشباب الذين يعاكسون الفتيات في الطرقات» وأصحاب المحلات وغيرهم الذين يلقون القاذورات في 
الشوارع» وأصحاب السيارات الذين يطلقون العنان لأبواق سياراتحم أو الذين يعتبرون الشوارع ملكا خاصا لمم والناس 
الذين يتعدون على الشوارع فيأخذون منها بدل أن يعطوها شيئا من أرضهم لتوسعة الشوارع أو يتركون فيها مخلفات البناء. 
إن إزالة الأذى من طرقات الناس تعتبر صدقة كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (تميط الأذى عن الطريق صدقة) رواه البخاري. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما رجل يهشي 
بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له) رواه البخاري ومسلم. وإزالة الأذى من طرقات الناس 


١75/١٠ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


إحدى مراتب الإيمان كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان) 
رواه مسلم. وعن أبي برزةرضي الله عنه قال: (قلت يا ني الله علمني شيئا أنتفع به قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين) 
رواه مسلم. قال الإمام النووي: [هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى 


شجرة تؤذي أو غصن شوكة أو حجرا يعثر به أو قذرا أو جيفة أو غير ذلك] شرح النووي على صحيح مسلم .١71/5‏ 


وما ذكره الإمام النووي من أنواع الأذى المادية التي كانت معروفة في زماتحم قد يكون يسيرا مع أنواع الأذى المعنوية الموجودة 
مانا مثل استعمال مكبرات الصوت في المناسبات حتى ساعات متأخرة من الليل واستعمال أبواق السيارات وإطلاق 
الألعاب النارية وغيرها. فهذه مزعجة للنائم والمريض ولطالب العلم ومخيفة للأطفال فكل ذلك أذى يجب الامتناع عنه ديانة 
ومنع الناس منه قانونا ونظاماء وأنواع الأذى هذه يشملها عموم الأحاديث السابقة فإن كلمة الأذى الواردة فيها تعمها 
جميعا. وكذلك ما ورد في أحاديث أخرى من تحريم للأذى بشكل عام كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) رواه البخاري. فهذا النهي الوارد 
في الحديث يعم كل أذى فلا يجوز إلحاق الأذى بالجار سواء أكان الأذى ماديا أو معنويا.." )١(‏ 
١75"‏ - المنكرات في الحفلات 
يقول السائل: إذا دعي المسلم إلى حفلة وكان هنالك منكر من المنكرات فما موقف المسلم حيتئذ؟ 


الجواب: إذا كان المدعو يعلم مسبقا بوجود المنكر في الحفلة التي دعي إليها فلا يجوز له أن يلبي الدعوة فقد نص الفقهاء 
على أن من شروط إجابة الدعوة عدم وجود منكر من المنكرات. وإذا لم يعلم بالمنكر إلا وقت حضوره فإن استطاع الإنكار 
وإزالة المنكر فبها ونعمت وإن لم يستطع انصرف. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان) رواه مسلم. والأصل في 
المسلم ألا يحضر أو يجلس في الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى أو يستهان فيها بأحكام الشرع قال الله تعالى: 
(وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتمءايات الله يكفر بما ويستهزأ ما فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا) سورة النساء الآية .١ 5٠‏ قال الشيخ القرطبي في تفسير 
هذه الآية: [... (إنكم إذا مثلهم) فدل بمذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم 
يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر قال الله تعالى: (إنكم إذا مثلهم) فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر 
عليهم يكون معهم في الوزر سواء. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بما فإن لم يقدر على النكير عليهم 


فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذا الآية. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخذ قوما 


١8/١6 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


يشربون الخمر فقيل له عن أحد الحاضرين إنه صائم فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية (إنكم إذا مثلهم) أي أن الرضا 
بالمعصية معصية وطذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة العاصي حتى يهلكوا بأجمعهم ...] . تفسير القرطبي 41/5. وقد 
ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها 
الخمر) رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد. قال الإمام الأوزاعي 
يرحمه الله: [لا تدخل وليمة فيها طبل ولا معزاف] . وقال الشيخ ابن قدام المقدسي: [إذا دعي إلى وليمة فيها معصية 
كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار لأنه يؤدي فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة 
المنكر. وإن لم يقدر على الإنكار ل يحضر. وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله فإن لم يقدر انصرف ...] المغنني 717/9/31. 
وينبغي أن يعلم أن مراتب تغيير المنكر ثلاث وهي المذكورة في الحديث المتقدم: (من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان) رواه مسلم وغيره. قال القاضي عياض فيما نقله عنه الإمام 
النووي: [... هذا الحديث أصل في صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر 
آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفق 
في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله. كما يستحب أن يكون متولي ذلك 
من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى. ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد 
ما غيره لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره 
بسببه كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في 
سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان مالم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح 
وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه المسألة وصواب العمل 
فيها عند العلماء وامحققين خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى] شرح النووي على 
صحيح مسلم .570-51١1١/١‏ 


وبناءا على ما سبق فإن المرتبة الأولى هي التغيير باليد وهي أعلى مراتب تغيير المنكر وأفضلها في حق من قدر عليها فمثلا 
إذا وجد الرجل ف بيته منكرا فعليه أن يغيره بيده لأنه يستطيع ذلك. ويجب أن يعلم أن تغيير المنكر باليد واجب على 
المسلم إذا كان قادرا عليه كما قلت وإذا لم يترتب مفسدة أكبر من المنكر إذا غيره. وني انعا هذا مدكرات كثيرة لا يستطيع 
الأفراد تغييرها ولا ينبغي لحم ذلك لأن ذلك سيجر منكرات أعظم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: [وليس لأحد 
أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد من الئاس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود لأنه 
لو فعل لأفضى إلى احرج والفساد ... فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر ...] مختصر الفتاوى المصرية ص 519. 
والمرتبة الثانية هي التغيير باللسان: وتكون هذه المرتبة لمن يعجز عن التغيير باليد وينبغي أن يكون التغيير باللسان بأسلوب 
حسن لطيف كما قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن) سورة النحل الآية 
©. وقد قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون: (فقولا له قولا لينا لعله 


رداك 


يتذكر أو يخشى) سورة طه الآية 4 4 . والمرتبة الثالثة هي الإنكار بالقلب: وهي أدن المراتب الثلاث ولا رخصة لمسلم في 
تركها أبدا بل يجب على المسلم أن يبغض المنكر ويكرهه دائما وباستمرار. 


وأما إذا كان القلب لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر فهذا دليل على موته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله مبينا 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وذلك أضعف الإيمان) مراده: [أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى 
يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل وهذا 
قال: ليس وراء ذلك. فجعل المؤمنين ثلاث طبقات فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه ...] مجموع الفتاوى 
واو م رن 
١47‏ - المنكرات في الحفلالات 

المنكرات في الأعراس» يقول السائل: ظهرت في الآونة الأخيرة في حفلات الأعراس عادات مشينة وظواهر غريبة عن تعاليم 
ديننا منها: 


الجواب: إن أغلب الأعراس اليوم مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى من جوانب كثيرة ويستسيغ الناس ذلك لأنهم يريدون أن 
يفرحوا كما زعموا. 

فالفرح عندهم لا يتم إلا بالاختلاط الماجن بين الرجال والنساء وفرحهم لا يتم إلا باستعمال المفرقعات المزعجة والتي قد 
تؤدي إلى حوادث مؤسفة. 

وفرحهم لا يتم إلا بالرقص المختلط والعري والتهتك وبشرب الخمور ولا يتم فرحهم إلا بالفرق الموسيقية ومكبرات الصوت 
التي تزعج أهل الحي وأهل البلد إلى ساعة متأخرة من الليل مع أن الئاس فيهم المريض الذي يحتاج إلى الراحة والحدوء وفيهم 
طالب العلم الذي لا يستطيع الدراسة بسبب إزعاج الأفراح وفيهم العامل الذي يريد النوم ليستيقظ مبكرا ليذهب إلى 
عمله. 

وهكذا يبدأ الزوجان حياتمما بالمنكرات وانتهاك المحرمات الموجبة لغضب الله سبحانه وتعالى. 

ولا شك لدي أن الرقص فيه خفة ورعونة ويكون حراما إذا رقصت النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك إلا الفاسقات 
الفاجرات كما تفعله الراقصات في زمائنا هذا. 

وأما رقص النساء فيما بينهن فإذا لم يكن كرقص الفاسقات الفاجرات فلا بأس به وأما إن كان كرقص الفاجرات الفاسقات 


فهو ممنوع وغير جائز شرعا وقد عده كثير من الفقهاء من منكرات الأعراس. 
وأا رقص العروسين وسط النساء فمنكر قبيح وحرمته أشد وخاصة أنمما يقلدان في الرقص أهل الكفر والفسق والفجور. 
وأما تقبيل العريس لعروسه أمام النساء فمنكر وخلاعة وقلة أدب وفعل ذلك أمام الناس يدل على قلة الدين ويدعو إلى 


١179/١١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


الفحش والوقوع في المتكرات. 

وأما الملابس الفاضحة التي تلبسها النساء في الأعراس فإن فعلن ذلك بحضور الرجال فهو حرام ومن يرض ذلك لزوجته أو 
بنته فهو ديوث كما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا ينظر الله 
عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث) رواه أحمد والنسائي وابن حبان وقال الشيخ الألبابي: حسن 
صحيح أنظر صحيح سنن النسائي 41/7 5. 

والديوث هو الذي يرى المنكر ف أهله ثم يسكت ولا ينكره كما ورد تفسيره في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث) رواه 
أحمد. 

وأما إن لم يكن بحضور الرجال فلا يخرج عن كونه تقليدا للفاسقات الفاجرات الكافرات فالصحيح المنع منه. 

وواجب المسلمة ألا تحضر مثل هذه الأعراس التي تقع فيها هذه المنكرات والمخالفات ولا يكفي في هذا المقام الإنكار 
بالقلب وإِنما الواجب هو عدم الحضور خشية الفتنة والاندفاع إلى اقتراف الحرام. 


؟؟؟؟ " () 


"ه - عقوبة الزاني بمحرم وكفارة ذلك 
يقول السائل: إن الشيطان قد أغواه فوقع في الزنا مع خالته فما هي العقوبة الشرعية لهذه المعصية وما كفارة ذلكء أفيدونا؟ 


الجواب: الزنا با حارم من أفحش الزنا وأقبحه لما فيه من انتهاك لحرمات الله» يقول الله سبحانه وتعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا) سورة الإسراء الآية 7. قال الشيخ ابن حجر المكي الهميتمي: [وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا 
با محارم.] الزواجر عن اقتراف الكبائر 501/5. 

وقد نص أهل العلم على تفاوت إثم الزنا كما هو الحال فيمن يزفي بزوجة جاره وكذا من يزني بإحدى محارمه» ويدل عليه ما 
ورد في الحديث عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ 
قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزنٍ الرجل بعشرة نسوة أيسر 
عليه من أن يزنٍ بامرأة جاره. فقال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام قال لأن يسرق الرجل من 
عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره.) رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات» كما قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد »١5///‏ وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة .55/١‏ 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: [يتفاوت إِثم الزنا ويعظم جرمه بحسب موارده. فالزنا بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم 
من الزنا بأجنبية أو من لا زوج لهاء إذ فيه انتهاك حرمة الزوج» وإفساد فراشه» وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك 


من أنواع أذاه. فهو أعظم إِثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل والأجنبية. فإن كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار. وإيذاء 


١97/1١٠ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


الجار بأعلى أنواع الأذى» وذلك من أعظم البوائق» فلو كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه انضم له قطيعة الرحم فيتضاعف 
الإثم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه) . ولا بائقة أعظم من 
الزنا بامرأة الجار. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالعبادة» وطلب العلم؛ والجهاد» تضاعف الإثم» حتى إن الزاني بامرأة 
الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتمم» وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله يخونه فيهم, إلا 
وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاءء فما ظنكم؟) - رواه مسلم - أي: ما ظنكم أن يترك له من حسناته؟ قد 
حكم في أنه يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة» فإن اتفق أن تكون المرأة رحما له انضاف إلى ذلك قطيعة 
رحمهاء فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظمء فإن كان شيخا كان أعظم إِثما وعقوبة» فإن اقترن بذلك أن يكون 
في شهر حرام» أو بلد حرام» أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم.] الموسوعة الفقهية 
الكويتية 5 ؟/0٠7.‏ وقد وردت عدة أحاديث في الزنا با حارم منها: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (بينما أنا أطوف 
على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ 
أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه) رواه أبو داود في باب الرجل يزفي 
بحرعه؛ وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل .8/١7١‏ وف صحيح سنن أبي داود 5/7 84. وف رواية أخرى عن البراء 
رضي الله عنه قال: (لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة 
أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) رواه أبو داود» وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل .8/١7‏ وفي صحيح سنن 
أبي داود 4/7 85. وجاء في رواية ثالثة عن البراء رضي الله عنه قال: (مر بي خالي ... وقد عقد له النبي صلى الله عليه 
وسلم لواء فقلت له أين تريد؟ فقال: بعنني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن 
أضرب عنقه) رواه أحمد وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل //70. وف صحيح سنن ابن ماجة 30/7. 
وروي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وقع على ذات حرم فاقتلوه) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة 
والحاكم؛ وقال: صحيح ولم يخرجاه. ولكن الحديث ضعيف عند المحققين من المحدثين» انظر إرواء الغليل //75-55. 
وقد أخذ بمقتضى هذه الأحاديث جماعة من أهل العمل فقالوا بقتل من زن بإحدى محارمه؛ قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: 
[اختلف ف الحد فروي عن أحمد أنه يقتل على كل حالء وبحذا قال جابر بن زيد واسحاق وأبو أيوب وابن خيثمة وروى 
إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال] المغنني 57/9. 
وجمهور الفقهاء على أن الزاني بإحدى محارمه كالزاني بأجنبية» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [والرواية الثانية: حده حد 
الزاي وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر] المغني55/9. 

والقول الأول أرجح من حيث الدليل قال الشيخ ابن قدامة المقدسي بعد أن ذكر الأحاديث السابقة: [وهذه الأحاديث 
أخص مما ورد في الزنا فتقدم] المغني 57/9. وقال العلامة ابن القيم [فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة 


أبيه 


روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما: عن البراء رضي الله عنه قال لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال أرسلني رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله وذكر ابن أبي خيثمة في " تاريخه " من حديث معاوية بن 
قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس 
ماله قال يحبى بن معين: هذا حديث صحيح. وفي " سنن ابن ماجه " من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه وذكر الجوزجاني أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال 
احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن أبي مطرف رضي الله عنه فقال 
ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف» وقد نص أحمد في رواية إسماعيل 
بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال. وهذا القول هو الصحيح وهو 
مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حده حد الزاني ثم قال أبو حنيفة إن 
وطئها بعقد عزر ولا حد عليه وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى.] زاد المعاده/4 .١5-١‏ وقد 
اختار هذا القول العلامة الشيخ محمد العثيمين كما في الشرح الممتع 2١751/١١‏ ورجحه أيضا الدكتور عبد الكريم زيدان 
كما في المفصل في أحكام المرأة .١714/©‏ 
إذا تقرر هذا فإن تطبيق العقوبات الشرعية من حق الإمام والدولة المسلمة» وقد غاب في زماننا تطبيق الحدود» فإن الواجب 
على من زن بإحدى محارمه أن يتوب إلى الله تعالمى توبة صادقة يقول الله سبحانه وتعالى #يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم» سورة التحريم الآية /. وقال تعالى: #إوالذين لا يدعون مع الله إِهها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما» سورة الفرقان 
الآيات .7١-7/‏ وقال الله تعالى ##قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون» سورة الزمر الآيتان “اه 
01 
وخلاصة الأمر أن الزنا با محارم من كبائر الذنوب وهو من أقبح الزنا على الإطلاق» وعقوبة من يفعل ذلك القتل مطلقا 
سواء أكان حصنا أو غير محصنء ونظرا لعدم تطبيق الحدود حاليا فالواجب على من وقع في ذلك أن يستتر وعليه التوبة 
الصادقة بشروطهاء وهذه هي كفارة ذنبه الفظيع.." )١(‏ 

٠"‏ - الصلح على أكثر من الدية في القتل العمد 
يقول السائل: قتل رجل ظلما وعدوانا وكما تعلمون أن القصاص معطل في وقتنا الحاضر فتصالح أهل المقتول مع جماعة 
القاتل على دفع أكثر من الدية المقررة شرعا فما الحكم في ذلكء أفيدونا؟ 
الجواب: لا شك أن حرمة دم المسلم من أعظم الحرمات عند الله سبحانه وتعالى وقتل النفس المعصومة عمدا من أكبر 
الكبائر وقد وردت النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك 


)١(‏ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة 117/ه 


فمنها قوله تعالى: ؟ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل 
إنه كان منصورا؟ سورة الإسراء الآية 27”. وقوله تعالى: ؟ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ سورة النساء الآية 47. وقال تعالى: ؟والذين لا يدعون مع الله إلمحاءاخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا؟ سورة الفرقان الآيتان 
59-4. وثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل 
عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة 
الزور قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور) رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 
وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) رواه 
البخاري ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الشيخ ابن العربي قوله: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا 
جاء القتل ضاقت لأتما ل تفي بوزره» والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول] فتح الباري 
5 8".. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئْ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاي والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه 
مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يحقره ... كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال (يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب هذا قتلني 
حتى يدنيه من العرش) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح 
سنن الترمذي ١/7‏ 4. وورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) رواه الترمذي وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن 
الترمذي 55/7. وجاء في رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار) وهو 
حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب 5759/7. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: (ما أطيبك وأطيب 
ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به 


إلا خيرا) رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب 570/7. 

إذا تقرر هذا فقد اتفق أهل العلم على وجوب القصاص في حق القاتل عمدا لقوله تعالى #يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص ف القتلى» سورة البقرة الآية 11. وجمهور الفقهاء يرون جواز قبول الدية بعد إسقاط حق أولياء القتيل في 
القصاص وهذا قول الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عن الإمام مالك وبه قال أهل الظاهر وروي عن جماعة من فقهاء 


16 


فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم سورة البقرة» الآية 


روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: «إفمن عفي له من أخيه شيء» قال: 
فالعفو أن يقبل الدية في العمد] صحيح البخاري مع الفتح .57١//‏ ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (من 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد) رواه البخاري ومسلم. 
وبناء على ما سبق فإنه يجوز لأولياء القتيل أن يصلحوا على أكثر من الدية على الراجح من قولي العلماء في المسألة وهو 
قول جمهور الفقهاء» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [إن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقل 
منها .» لا أعلم فيه خلافا] المغني .//757. 
ويدل على ذلك قوله تعالى 9# ... فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة#» سورة البقرة» الآية 11/8. 
وورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا- وهو 
من يجمع أموال الرّكاة - فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا 
رسول الله فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال: لكم كذا وكذا فرضوا فقال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا: 
نعم فخطب فقال إن هؤلاء الذين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أفرضيتم قالوا: لا فهم المهاجرون بحم 
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال: أفرضيتم قالوا: نعم قال: إفي خاطب 
على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا: نعم فخطب فقال: أرضيتم فقالوا: نعم) . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه 
العلامة الألباني كما في صحيح سنن النسائي /530. قال صاحب عون المعبود: [وفي هذا الحديث من الفقه ... وجواز 
إرضاء المشجوج بأكثر من الدية في الدية إذا طلب المشجوج القصاص] .177/١7‏ وما يدل على جواز الصلح على أكثر 
من الدية ما ورد في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل 
عمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة وأربعين خلفة- أي حاملة 
- وما صولحوا عليه فهو لحم وذلك لتشديد القتل) رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن ماجة أيضا وحسنه العلامة الألباني كما 
في صحيح سنن الترمذي 4/١‏ ه. 
فهذا الحديث يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية كما قال الشوكاني في نيل الأوطار ه/7917. 
وقال الشيخ محمد الشنقيطي [وإن حصل صلح فيجوز أن يصالح على أكثر من الدية وفي هذا قصة هدبة المعروفة أنه قتل 
رجلا وكان الرجل المقتول أولياؤه يتامى قاصرون منهم ابن المقتول فانتظر حتى بلغ الإين حبس هدبة ووقعت الحادثة في 
زمان معاوية رضي الله عنه فحبس فشفع سعيد بن العاص»ء وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهم شفعوا من أجل أن 
يسامح ولي المقتول وبذلوا لابن القتيل سبع ديات حتى يسامح وامتنع إلا القتل فقتل به» والشاهد في كون الصحابة بذلوا 
أكثر من الدية فاجتمع طبعا دليل السنة ودليل الأثر عن الصحابة» وعلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يجوز في 
اف 


الصلح عن الديات بأكثر من الدية] عن الإنترنت وقد ذكر الحادثة الشيخ ابن قدامة المقدسي في المغني //877. 
وخلاصة الأمر أنه يجوز تصالح أولياء المقتول مع جماعة القاتل عمدا على أكثر من الدية» وأرى أنه ينبغي التشديد ماليا 
على القاتل عمدا في زماننا هذاء نظرا لتعطل القصاص لعل ذلك يكون رادعا للناس عن القتل عمدا.." )١(‏ 

"5 - دية المرأة الحامل 
يقول السائل: توفيت امرأة في حادث سير وكانت حاملا في الشهر السادس وكان الخطأ من السائق حسب تقرير شرطة 
السير» فما هي الدية اللازمة شرعا في هذه الحالة أفيدونا؟ 


الجواب: إذا كان حادث السير المذكور في السؤال قد وقع بسبب خطأ السائق فإن الواجب في ذلك شرعا ديتان دية بسبب 


وفاة المرأة ودية لوفاة جنينها يقول الله تعاللى: #إومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» 
سورة النساء الآية 937. 

وبما أن السائق قد قتل المرأة وجنينها خطأ فيلزمه أيضا دية الجنين وهي المعروفة عند الفقهاء بالغرة وهي: اسم للضمان المالي 
الذي يجب بالجناية على الجنين» ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداهما الأخرى فطرح جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة) رواه البخاري ومسلم. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه استثارهم - أي الصحابة - في إملاص المرأة فقال المغيرة رضي الله عنه: (قضى النبي صلى الله 
عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به) رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها) رواه البخاري ومسلم. 
وغير ذلك من الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر: [والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس ... وتطلق الغرة على 
الشيء النفيس آدميا كان أو غيره] فتح الباري .771/١5‏ أي أن الواجب في قتل الجنين عبد أو أمة ولما كان لا يوجد في 
انا هذا رقيق فإن قيمة ذلك عشر دية المرأة أي خمس من الإبل. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي |[ ... في جنين الحرة المسلمة غرة. وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وعطاءء والشعبي» والنخعي» والزهري» ومالكء والثوري» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقد 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس ف إملاص - سقوط الجنين بسبب ضرب أمه - المرأة» فقال المغيرة بن 
شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن 
مسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضى 
بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم) . متفق عليه] المغني 5/8 5١‏ . 
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إذا تقرر لزوم ديتين في هذه الحادثة فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل عند جماهير أهل العلم والقول بخلاف ذلك 
قول شاذ لايعول عليه ولا يلتفت إليه» قال الحافظ ابن عبد البر: [أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل] الاستذكار 
. وقال الإمام القرطبي: [وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر - يعني ابن 
عبد البر -: إِنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لما نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين 
بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: (النفس بالنفس) 
1 الخ] تفسي القرطبي هإه 3 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي معلقا على قول الخرقي: [ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم. قال ابن المنذر وابن 
عبد البر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل] المغني ٠7/8‏ 4 . وهذا قول الأئمة الأربعة وأتباعهم وعلماء 
السلف والخلف ونقل عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ولا يعرف 
لهم مخالف فصار إجماعاء الحاوي الكبير .7/19/1١‏ 

وقد شذ الأصم وابن علية فقالا دية المرأة كدية الرجل وتابعهما على ذلك بعض المعاصرين كالمالكي في نظام العقوبات ص 
١؛‏ والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في بحث له بعنوان (دية المرأة في الشريعة الإسلامية) انظر موقع القرضاوي على 
شبكة الإنترنت» وقولهما مخالف لما استقر عليه عمل علماء الأمة على مر العصور والأيام. 

وما يدل على قول جماهير أهل العلم ما رواه الشافعي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قوم دية الحرة المسلمة 
إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابما من الأعراب فديتها خمسون من الإبل 
ودية الأعرابية إذا أصابما الأعرابي خمسون من الإبل] رواه الشافعي في الأم 45-91/5 والبيهقي في السنن //55. 

وقد ذكر عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عدة روايات عن الصحابة تفيد أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» انظر 
مصنف عبد الرزاق 791/9-/78917» مصنف ابن أبي شيبة 99/9 2307-9 سنن البيهقي 975-95/8. 


وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن شريح القاضي عن عمر رضي الله عنه قال: [ ... دية المرأة على النصف من دية الرجل] 
مصنف ابن أبي شيبة 27٠0/5‏ وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل 5037//1. 

وقد رويت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكنها غير ثابتة ولكن ثبوت تنصيف دي المرأة عن 
عدد من الصحابة ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك يكفي في إثبات هذا الحكم لأن مثل هذا الأمر لا يعرف إلا 
توقيفا لأنه من المقدرات التي لا مجال للعقل فيها فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أن عددا كبيرا 
من الفقهاء والأئمة قالوا بذلك كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وعطاء ومكحول والليث وابن شبرمة وهو قول 
الأئمة الأربعة كما سبق. انظر فقه عمر في الجنايات 2474/7 فتح باب العناية /./75. وتقدر الدية في بلادنا بالذهب 


فالدية الكاملة وهي دية الرجل 475٠١‏ غرام ذهب ونصفها دية المرأة أي 5١١5‏ غرام ذهب ودية الجنين عشر ذلك أي 

5>” غرام ذهب. كما ويلزم السائق المذكور في السؤال كفارة القتل الخطأ وهي الواردة في قوله تعالى «وومن قتل مؤمنا 

خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 

كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله 
5:5١‏ 


وكان الله عليما حكيما» سورة النساء الآية 957. وما أنه يتعذر في إزمائنا عتق رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين. كما يجب 
عليه أن يتوب إلى الله تعالمى توبة صادقة. وتحب الديتان المذكورتان في الجواب على عاقلة السائق لما ورد في الحديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضي بدية المرأة على عاقلتها) رواه البخاري ومسلم. 
وخلاصة الأمر أنه يلزم السائق المذكور ديتان دية لقتل المرأة خطا ودية لقتل الجنين أيضأ كما ويلزمه صيام شهرين متتابعين 
كفارة القتل الخطأ.." )١(‏ 
٠"‏ - نظرات شرعية في فتوى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بتحليل بناء الجدار الفولاذي 
يقول السائل: ما قولكم في فتوى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في فتواه التي قالت بتحليل بناء الجدار الفولاذي» 


أفيدونا؟ 


الجواب: ذكر جماعة من العلماء أنه يشترط في المفتي أن يكون متيقظا بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم قال العلامة 
ابن عابدين: [شرط بعضهم تيقظ المفتي» قال: وهذا شرط في زماتماء فلا بد أن يكون المفتي متيقظاء يعلم حيل الناس 
ودسائسهم؛ فإن لبعضهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل في صورة الحق» فغفلة المفتي يلزم منها ضرر 
كبير في هذا الزمان] الموسوعة الفقهية الكويتية 70/87. وقال العلامة ابن القيم تحت عنوان: [على المفتي ألا يعين على 
المكر والخداع» يحرم عليه - أي على المفتي - إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو مكر أو 
خداع أن يعين المستفتى فيها ويرشده إلى مطلوبه أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده. بل ينبغي له أن يكون 


بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم ولا ينبغي له أن يحسن الظن بحم بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم 
يؤازره فقهه في الشرع» وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ» وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل؛ وباطنها مكر وخداع وظلم! فالغر 
ينظر إلى ظاهرها ويقضى بجوازه» وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنهاء فالأول يروج عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل 
بالنقد زغل الدارهم, والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد زيف النقود» وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه 
في صورة حق» وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره ف صورة باطل! ومن له أدى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك» بل 
هذا أغلب أحوال الناس ولكثرته وشهرته يستغنى عن الأمثلة ... ] إعلام الموقعين5/5؟5. أقول هذا أفضل وصف ينطبق 
على فتوى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بتحليل بناء الجدار الفولاذي» حيث فقد أعضاء المجمع الذين أفتوا بتحليل 
إنشاء الجدار شرط تيقظ المفتي» وإذا كان العلامة ابن عابدين الحنفي قد قال: وهذا شرط في زمائناء فلا بد أن يكون المفتي 
متيقظاء يعلم حيل الناس ودسائسهم, فإن لبعضهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل في صورة الحق» 
فغفلة المفتي يلزم منها ضرر كبير في هذا الزمان» أقول إن كان شرط تيقظ المفتي شرطا في زمان ابن عابدين» فهو أولى في 
زماتماء حتى لا يقع بعض المفتين قصيري النظر في مكر ودسائس الساسة» وينطلي عليهم ما يروج له الساسة من التزوير 
وقلب الكلام وتصوير الباطل في صورة الحق. هذا أولاء أما ثانيا: فإني أذكر أعضاء المجمع الذين أفتوا بتحليل إنشاء الجدار 
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ببعض البدهيات التي لا يجهلها مسلم عادي فضلا أن يجهلها أعضاء المجمع الأزهري! أين أنتم من قول الله عز وجل: 
#إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئقك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم» سورة التوبة الآية 2/١‏ ومن قوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة» سورة 
الحجرات الآية .٠١‏ ومن قوله تعالى: «9إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» سورة الأنبياء الآية 237 ومن قوله 
تعالى: «ؤوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون سورة المؤمنون الآية 257 ومن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين© سورة 
المائدة الآية ١‏ ه. وأين أنتم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) رواه البخاري ومسلم, قال القاضي عياض: [فتشبيه 
المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح. وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه تعظيم حقوق المسلمين» 
والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. وقال ابن أبي جمرة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله 
بالأعضاء لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليفء فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شأن ذلك الإخلال بالأصل» وكذلك 
الجسد أصل الشجرة وأعضاؤه كالأغصان, فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلهاء كالشجرة إذا ضرب 
غصن من أغصائما اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب] فتح الباري .540/١٠١‏ ومن قوله صلى الله عليه وسلم: 
(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه) رواه البخاري ومسلم ومن قوله صلى الله عليه وسلم: (من 
لا يرحم لا يرحم) رواه البخاري ومسلم؛ ومن قوله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يحقره ... كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) رواه البخاري. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: (كم من جار 
متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دون فمنع معروفه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه العلامة 
الألباني في صحيح الأدب المفرد. ثالثا: ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي وقال العلامة الألباني: صحيح. إرواء الغليل 4٠/7‏ . وقد قرر فقهاء الإسلام قاعدة شرعية مأخوذة من الحديث 
النبوي السابق تقول: " لا ضرر ولا ضرار"» فمن حق الإنسان أن يتصرف فيما بملك» ولكن بشرط أن لا يلحق الضرر 
بغيره» وإذا طبقنا هذه القاعدة على واقع الجدار يعرف الجواب بأدنى تأمل. رابعا: ألم تسمعوا بحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: (عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض) . رواه البخاري ومسلم. خامسا: ألم تسمعوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء 
إثما أن يحبس عمن يملك قوته) رواه البخاري ومسلم. وقد عد العلماء ما ورد في هذا الحديث والذي قبله من كبائر الذنوب. 
انظر الكبائر للإمام الذهبي. سادسا: ألا تعلمون أيها المشايخ أن قطاع غزة كان تحت الحكم المصري منذ عام 957١م‏ 
وحتى وقع تحت الاحتلال عام 371١م‏ فدولتكم مسئولة عن القطاع وسكانه شرعا وقانونا وعرفا. سابعا: توافق صدور 
فتواكم مع قيام عدد كبير من المتضامنين الغربيين بالتظاهر وسط القاهرة مطالبين برفع الحصار عن قطاع غزة» وتزامن صدور 
فتواكم مع قيام مجموعة أخرى من الغربيين بتسيير قافلة شريان الحياة ا محملة بمواد الإغاثة للذهاب إلى غزة» فهؤلاء الغربيين 
ورك 


قاموا بما تمليه عليهم انسانيتهم تحاه أهل غزة!! وأنتم تناسيتم ما يمليه عليه دينكم من وجوب الوقوف مع إخوانكم في الدين 
وما تمليه عليكم عقيدتكم.؛ أما عرفتم ما تقرره عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه القضية؛ إن كل مسلم يفهم حقيقة هذا 
الدين فهما صحيحاء لا بد أن يقدم ما يستطيع لنصرة المسلمين المستضعفين الذين يتعرضون لأشرس الحروب وأقذرهاء 
ومن لم يفعل فعليه أن يراجع نفسه, لأن منهج أهل السنة والجماعة يقضي أن يقف المسلم مع أخيه المسلم» وأن يكون 
عونا له؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عن أصول أهل السنة ولجماعة: [ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجاراء 
ويحافظون على الجماعات. ويدينون بالنصيحة للأمة» ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص؛ يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه» وقوله صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) . ويأمرون بالصبر عند البلاء» والشكر عند 
الرخاء والرضا بمر القضاء] العقيدة الواسطية. وأما من يخذل المسلمين ويسهم في حصارهم ويمنع العون عنهم فإن الله عز 
وجل سيخذله, كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته» وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من 


عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره اله قِ موطن يبحب فيه نصرته) رواه أحمد وأبو داود وحسنه العالامة الألباق قُ صحيح 
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١4"‏ - العمل عند تضارب الفتوى 

يقول السائل: ما العمل عندما اختلاف فتاوى المفتين في مسألة واحدة؟ 

الجواب: إن الفتوى من أخطر الأمور وأشدها لأنما في الحقيقة توقيع عن رب العالمين كما قال العالمون وكثير من الذين 
يتصدرون للفتوى ف دين الله لا يدركون خطورة شأن الفتوى وما يحب أن يكون عليه المفتي من علم وصدق «التزام بشرع 
الله. قال الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل الآية 47» قال ابن عباس رضي الله عنهما: [أهل 
الذكر هم أهل العلم] تفسير القرطبي .٠١/8/١١‏ 

وقال العلامة ابن القيم [ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ» والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ 
بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدقء فيكون عالما بما يبلغ» صادقا فيه» ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي 
السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله» وإذاا كان منصب التوقيع عن الملوك با نحل 
الذي لا ينكر فضله. ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ 
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته؛ وأن يتأهب له أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في 
صدره حرج من قول الحق والصدع به, فإن الله ناصره وهاديه» وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب» فقال 
تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب) » وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا 


١/١8 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


وجلالة» إذ يقول في كتابه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) » وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسؤول 
غدا وموقوف بين يدي الله] إعلام الموقعين عن رب العالمين ؟/ .117-1١5‏ 

إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول: إن الأصل في المستفتي أن يسأل من يثق في علمه ودينه فيعرض مسألته عليه فإن 
أفتاه لزم المستفتي أن يأخذ بفتواه. قال محمد بن سيرين من أثمة التابعين: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه) رواه 
مسلم في مقدمة صحيحه١/77.‏ وقال الإمام القدوة يزيد بن هارون: (إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى فانظر من 
تحعل حجتك بين يدي الله عز وجل) ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ؟7/5١1.‏ 

وقال الخطيب البغدادي: [أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي ليسأله عن حكم نازلته» فإن لم يكن في 
محلته وجب عليه أن بمضي إلى الموضع الذي يجده فيه» فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه وإن بعدت داره فقد رحل غير 
واحد من السلف في مسألة ... إلى أن قال [وإذا قصد أهل محلة للاستفتاء عما نزل به فعليه أن يسأل من يثق بدينه 
ويسكن إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم؛ ليقصده ويؤم نحوه. فليس كل من ادعى العلم أحرزه» ولااكل من انتسب إليه كان 
من أهله] الفقيه والمتفقه /١‏ 1171. وقال الإمام الآمدي [القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتفقوا على جواز استفتائه 
لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة بأن يراه منتصبا للفتوى والناس متفقون على سؤاله والاعتقاد فيه» وعلى امتناعه 
فيمن بالضد من ذلك] . الإحكام في أصول الأحكام 57/4 : . وقال الإمام القرافي المالكي [ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا 
إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع] الذخيرة .١ 47/١‏ وقال الإمام الشوكاني: [إذا تقرر لك 
أن العامي يسأل العالم والمقصر يسأل الكامل فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب 
والسنة العارف بما فيهماء المطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلوه عليه ويرشدوه إليه فيسأله عن 
حادثته طلبا منه أن يذكر له فيها ما في كتاب الله سبحانه أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيئئذ يأخذ الحق 
من معدنه ويستفيد الحكم من موضعه ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطأ المخالف للشرع 
المباين للحق ومن سلك هذا المنهج ومشى في هذا الطريق لا يعدم مطلبه ولا يفقد من يرشده إلى الحق فإن الله سبحانه 
وتعالى قد أوجد لهذا الشأن من يقوم به ويعرفه حق معرفته وما من مدينة من المدائن إلا وفيها جماعة من علماء الكتاب 
والسنة وعند ذلك يكون حكم هذا المقصر حكم المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم فإنحم كانوا يستروون النصوص 
من العلماء ويعملون على ما يرشدونمم إليه ويدلوتهم عليه وقد ذكر أهل الأصول أنه يكفي العامي في الاستدلال على من 
له أهلية الفتوى بأن يرى الناس متفقين على سؤاله مجتمعين على الرجوع إليه ولا يستفتي من هو مجهول الحال كما صرح به 
الغزالي والآمدي وابن الحاجب وحكى في المحصول الاتفاق على المنع] إرشاد الفحول ص .77١‏ وغير ذلك من أقوال أهل 
العلم. ولا ينبغي التنقل بالسؤال من مفت إلى آخر حتى يحصل المستفتي على الجواب الذي يوافق هواه من المفتي المتساهل 
فإن التساهل في الفتوى من المحرمات قال الإمام النووي رحمة الله عليه: [يحرم التساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم 
استفتاؤه» فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكرء فإن تقدمت معرفته بالمسئول 
عنه فلا بأس بالمبادرة» وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة» ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة» على 
تتبع الحيل امحرمة أو المكروهة» والتمسك بالشبه طلبا للترخيصء لمن يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد ضره» وأما من 


كرك 


صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها للتخليص من ورطة يمين ونحوهاء فذلك حسن جميل» وعليه يحمل ما 
جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان - الثوري -: [إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه 
كل أحد] المجموع 57/١‏ . ويحذه المناسبة فقد سئلت منذ عهد قريب عن فوائد صندوق التوفير في إحدى الشركات فأفتيت 
بتحريمها لأتما الربا امحرم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد طرح السؤال على بعض المفتين وغير المفتين 
فأجابوا بأن ذلك عين الحلال بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت» فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. كيف أصبح الربا امحرم قطعا في كتاب ربنا وسنة نبينا حلالا خالصا عند بعض المتسورين على الفتوى 
وعند بعض امجاهيل الذين يصدرون الفتاوى باسم حزب أو جماعة دون أن يعرفوا بأعيانحم حتى ينظر الناس هل هؤلاء أهل 
للفتوى أم ليسوا لها أهلا؟ ويجب أن يعلم أن الفتوى خاصة وأمور الدين عامة لا تقبل من المجاهيل فالمجهول مردود الرواية 
ولا يعتد بقوله لا في وفاق ولا في خلاف. وقد قرر العلماء أن المستفتي إن تعارضت لديه الفتاوى أنه يأخذ بقول الأعلم 
والأتقى والأكثر اعتمادا على الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل أيضا أنه إذا تعارض الحل والتحريم فيقدم التحريم كما في 
مسألة صندوق التوفير لأن ذلك أحوط مع أن القول بالتحريم هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة من كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر المجموع »37/١‏ شرح الكوكب المنير 5/١٠6/ه-١58,‏ الفتوى في الإسلام صه١٠١-5١٠.‏ 
وقد حق لنا أن نبكي على أحوال المفتين كما بكى ربيعة الرأي ‏ شيخ الإمام مالك . فقيل: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من 
لا علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم! وقال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق! وقال بعض العلماء: 
[فكيف لو رأى ربيعة زهائا؟ وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل 
والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشم السريرة» وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب؛ فليس له في معرفة الكتاب 
والسنة وآثار السلف نصيب ... ] إعلام الموقعين عن رب العالمين 118/5" )١(‏ 

١7"‏ - فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا 
السؤال: يسألبي بعض الناس أسئلة تتعلق بمشكلات مالية أو خصومات مع غيرهم وأجيبهم بناء على أسئلتهم وبعد ذلك 
يأتيني الطرف الثاني في المشكلة ويشرح لي المشكلة على خلاف ما قال السائل حيث إن السائل قد أخفى بعض المعلومات 
الهامة في السؤال لذا أحببت أن أوضح بعض الأمور المتعلقة بالفتوى والمفتي والمستفتي والمرتبطة بما سبق. 
الجواب: يجب أن يعلم أولا أن العلماء قد فرقوا بين الفتوى وحكم القاضي أو حكم الحاكم أو حكم المحكم. 
فالفتوى أن يخبر المفتي بحكم الله سبحانه وتعالى لمعرفته بدليله كما ذكر الشيخ ابن حمدان الحنبلي في صفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي ص ؛ . بينما حكم القاضي أو الحاكم أو المحكم هو إنشاء لا إخبار فالقاضي ينشئ الالتزام للشخص المعين بما 
يعلم أن شرع الله يأمر به. انظر مباحث في أحكام الفتوى ص”7”7. وقد فصل الإمام شهاب الدين القرافي المالكي المتوق 
5ه الفرق بين الفتوى والقضاء في كتابيه المهمين وهما الفروق والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. 
قال القراقي: [مثال الحاكم والمفتي مع الله تعالى - وله المثل الأعلى- مثال قاضي القضاة يولي شخصينء أحدهما نائبه في 
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الحكم. والآخر ترجمان بينه وبين الأعاجم. فالترجمان يجب عليه اتباع تلك الحروف والكلمات الصادرة عن الحاكم» ويخبر 
بمقتضاها من غير زيادة ولا نقص. فهذا هو المفتي يجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائهاء ويخبر الخلائق بما ظهر له منها من 
غير زيادة ولا نقص إن كان المفتي مجتهداء وإن كان مقلدا كما في إمائقا فهو نائب عن المجتهد في نقل ما يخص إمامه لمن 
يستفتيه» فهو كلسان إمامه والمترجم عن جنانه. ونائب الحاكم في الحكم ينشىء من إلزام الناس وإبطال الإلزام عنهم ما لم 
يقرره مستنيبه الذي هو القاضي الأصلي» بل فوض ذلك لنائبه» فهو متبع لمستنيبه من وجهء وغير متبع له من وجه. متبع 
له في أنه فوض له ذلك وقد امتثل» وغير متبع له في أن الذي صدر منه من الإلزام لم يتقدم مثله في هذه الواقعة من مستنيبه 
بل هو أصل فيه. فهذا مثال الحاكم مع الله تعالى» هو ممتثل لأمر الله تعالى في كونه فوض إليه ذلكء» فيفعله بشروطه. وهو 
منشئ لأن الذي حكم به تعين» وتعينه لم يكن مقررا في الشريعة» وليس إنشاؤه لأجل الأدلة التي تعتمد في الفتاوى» لأن 
الأدلة يحب فيها اتباع الراجح. هاهنا له أن يحكم بأحد القولين المستويين على غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعاء 
بل الحاكم يتبع الحجاج. والمفتي يتبع الأدلة. والمفتي لا يعتمد على الحجاج بل على الأدلة. والأدلة: الكتاب والسنة ونحوهما. 
والحجاج: البينة والإقرار ونحوهما. فهذا مثال الحاكم والمفتي مع الله تعالى» وليس له أن ينشئع حكما بالهوى واتباع الشهوات 
بل لا بد من أن يكون ذلك القول الذي حكم به قال به إمام معتبر لدليل معتبر كما أن نائب الحاكم ليس له أن يحكم 
بالتشهي عن مستنيبه.] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص47 -5: . 

ومن الأمور المهمة التي يحب أن تكون معلومة للمستفتي أن القاضي والحاكم وا محكم مطلوب من كل منهم أن يستمع إلى 
الخصوم وإلى حججهم وأدلتهم ولا يجوز له أن يقضي قبل أن يسمع من الخصوم وهذا بخلاف المفتي فليس مطلوبا منه ذلك 
فالمفتي يجيب المستفتي حسب سؤاله فإذا أخفى المستفتي بعض المعلومات عن المفتي فإنما الإثم على المستفتي لا على المفتي. 
إذا تقرر هذا فيجب أن يعلم أنه يحرم على المستفتي أن يتحايل على المفتي بصياغة السؤال بطريقة تؤدي إلى تضليل المفتي 
وخداعه ليحصل على الجواب الذي يريده» فالمفتي كالقاضي تماما يفتي حسب الظاهر والفتوى لا تحل حراما ولا تحرم 
حلالا. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم القول الفصل في هذا الباب وهو أن الحكم يكون حسب الظاهر في حديث 
صحيح مشهور عند أهل العلم رواه أصحاب الكتاب التسعة وأسوق رواية تامة للحديث بزياداته لتوضيح المقام نظرا لأهميته 
وخطورته» فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجرته» فخرج 
فإذا رجلان من الأنصار جاءا يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينه 
إلا دعواهما في أرض قد تقادم شأتماء وهلك من يعرف أمرهاء فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون 
إلي» وإنما أنا بشرء ولم ينزل علي فيه شيء» وإني إنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل علي فيه ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
- أبلغ بحجته - من بعض» فأحسب أنه صادق فأقضي له, فإن إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئا ظلما بقوله فلا يأخذه, فإنما أقطع له قطعة من النار» يطوق بما من سبع أرضين أت بما سطاما في عنقه 
يوم القيامة» فليأخذها أو ليدعها. فبكى الرجلان جميعا لما معا ذلك وقال كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا الذي 
اطلب لأخيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما هذا فاذهبا واقتسماء ثم توخيا الحق فاجتهدا في قسم 


الأرض شطرين؛ ثم استهماء ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه] السطام هي الحديدة التي تحرك بما النار وتسعر» انظر 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص١٠١-١١١.‏ 

وقد ظهر جليا من هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وكذلك فتوى المفتي» قال الإمام البخاري في 
صحيحه باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ثم ذكر إحدى الروايات 
حديث أم سلمة رضي الله عنها السابق. صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري .7١ 4/1١7‏ 

وأخيرا فإن المستفتي إذا حصل على فتوى توافق هواه وكان مخادعا في سؤاله ومحتالا للحصول على الجواب المناسب لحاله 
فعليه أن يعرض تلك الفتوى على قلبه ليرى هل قلبه مطمئن لها أم لا؟ فقد ورد في الحديث عن وابصة بن معبد رضي الله 
عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم» قال: استفت قلبك البر ما اطمئنت إليه 
النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك) رواه أحمد والدارمي والطبراني 
وهو حديث حسن كما قال الإمام النووي والشيخ الألباني. قال العلامة ابن القيم: إلا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا 
لم تطمئن نفسه» وحاك في صدره من قبوله» وتردد فيهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: (استفت نفسكء وإن أفتاك الناس 
وأفتوك) » فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاء ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما 
أفتاه كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلكء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذه, فإنما أقطع له قطعة من نار) والمفتي والقاضي في هذا سواءء ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل 
عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن» سواء تردد أو حاك في صدره. لعلمه بالحال في الباطن» أو لشكه فيه» أو 


لجهله به أو لعلمه جهل المفق أو محاباته في فتواه, أو عدم تقبيده بالكتاب والسنة» أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل 
والرخص المخالفة للسنة» وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليهاء فإن كان عدم الثقة والطمأنينة 
لأجل المفتي سأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة» فإن لم يجحدء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والواجب تقوى الله 


بحسب الاستطاعة] إعلام الموقعين عن رب العالمين 95/5 .١91-1١‏ 
وخلاصة الأمر أن المستفتي مطالب شرعا بأن يصدق في كل المعلومات التي يذكرها في سؤاله للمفتي ويحرم عليه أن يتحايل 
أو يخادع حتى يحصل على الجواب الذي يوافق هواه.." )١(‏ 

الصاوت حكم إقامة الجمعيات الخيرية 
يقول السائل: ما قولكم فيمن يحرم إقامة الجمعيات الخيرية التي تمتم بشؤون الأسر الفقيرة ومساعدة الطلبة المحتاجين ونحو 
ذلك من الأعمال الخيرية؟ 
الجواب: إن مما ابتليت به الأمة المسلمة في زمائنا هذا كثرة المتسورين على حمى العلم الشرعي من أشباه طلبة العلم ومن 
أدعياء الوعي والثقافة الذين يظنون أتمم بلغوا رتبة الاجتهاد وصاروا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بل نهم قد يخطئون 
هؤلاء الأئمة الكبار وبعض هؤلاء المتعالمين لا يحسن ألف باء العلم الشرعي!! إن قضية التحليل والتحريم من أخطر القضايا 


١17/1 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


الشرعية يقول الله سبحانه وتعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) سورة النحل الآية .١١5‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية: [ومعنى هذا أن 
التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل وليس لأحد أن يقول ويصرح بهذا في عين من الأعيان إلا أن يكون الباري تعالى يخبر 
بذلك عنه] تفسير القرطبي ١37/٠١١‏ . وقال الشوكاتي: [وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة - هو المنذر بن مالك من 
التابعين - قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام) إلى آخر 
الآية فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. قلت - القائل الشوكاني -: صدق رحمه الله فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها 
فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسوله ؟ كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين 
لعلم الكتاب والسنة كالمقلدة وإنم لحقيقون بأن يحال بينهم وبين فتاويهم ويعنعوا من جهالاتحم فإنحم أفتوا بغير علم من الله 
ولا هدى ولا كتاب منير فضلوا وأضلوا فهم ومن يستفتيهم كما قال القائل: كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج 
الطريق الجائر] تفسير فتح القدير .70١1/7‏ وقال الله تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا) 
سورة يونس الآية 59. إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول إن إقامة الجمعيات الخيرية لتي تساعد الفقراء والمحتاجين وتقف 
مع أصحاب الحاجات من طلبة العلم وغيرهم هي ف الحقيقة والواقع وسيلة من الوسائل التي تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية 
في رعاية الفقراء وا محتاجين وقد قرر العلماء أن للوسائل أحكام المقاصد قال الإمام العز بن عبد السلام: |[للوسائل أحكام 
المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل] قواعد الأحكام 
0 . وقال الإمام القراتي: [اعلم أن الذريعة كما يحب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة 
فكما أن وسيلة الحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين مقاصد وهي 
المتضمنة للمصال والمفاسد ف أنفسها ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل 
غير أنما أخفض رتبة من المقاصد في حكمها والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل 
وإلى ما يتوسط متوسطة وما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى (ذلك بأتهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخصمة 
في سبيل الله ولا يطئون موطبئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب طم به عمل صالح) فأثابهم الله على الظمأ 
والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنمما حصلا لحم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون 
المسلمين فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة] الفروق 7/7". ومن المعلوم أن الإسلام قد اعتنى برعاية أصحاب الحاجات من 
الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وطلبة العلم ونحوهم وقد وردت النصوص الشرعية الكثيرة في هذا الباب منها: عن أبي 
هريرة ؟ قال: قال رسول الله ؟: (الساعي على الأرملة والمسكين كانجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر 
وكالصائم الذي لا يفطر) رواه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد ؟ قال: قال ؟: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرج بينهما) رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ؟ قال: (المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بما كربة من كرب يوم 
القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة ؟ عن النبي ؟ قال: (من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن 


26 


ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) رواه مسلم. وغير 
ذلك من النصوص. ومن المعلوم أن القيام على شؤون الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وطلبة العلم ونحوهم يحتاج في 
زماننا هذا إلى جهات مرتبة تقوم على مصالحهم وخاصة في ظل غياب دولة الإسلام التي من واجبها رعاية شؤوتهم. وبما 
أن هذا المقصد لا يتحقق غالبا إلا من خلال إقامة الجمعيات الخيرية فتبقى إقامة الجمعيات الخيرية والمساهمة فيها لمن كان 
عنده المقدرة والصبر والتحمل على القيام بمثل هذه الأمور فإن ذلك من الوسائل المشروعة لتحقيق مقاصد الشارع الحكيم. 
ويجب التنبيه أن الجمعيات الخيرية التي أتحدث عنها هي الجمعيات التي تنطلق في أهدافها من شرع الله وتتبع في وسائلها ما 
شرعه الله سبحانه وتعالى ولا تتعامل با محرمات. وأما ما يزعمه الزاعمون من أن إقامة الجمعيات الخيرية ما هو إلا تعطيل 
لقيام دولة الإسلام فمجرد أوهام وسراب ولا حقيقة له والواقع يكذبه ولو اتبع المسلمون هذا الرأي منذ غياب دولة الإسلام 
لسار المسلمون من ضياع إلى ضياع ولو عمل المسلمون بمذا الرأي لتركنا هذا العمل الخيري لأعداء المسلمين ولجمعياتهم 
التنصيرية فهل نترك اليتامى والفقراء والأرامل للجمعيات التنصيرية لتفعل بفقراء المسلمين الأفاعيل ولتفسد عليهم دينهم 
وإذا لم ننشئ المدارس والمساجد والمراكز الطبية ولجان الركاة فمن سيتولى القيام بذلك. إن على هؤلاء الذين يحرمون الحلال 
أن يعلموا أنمم على خطر عظيم إن تحريم الحلال لا يقل في خطورته عن تحليل الحرام وإِن العلماء قد قرروا أن الأصل في 
الأشياء الإباحة يقول الله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) سورة البقرة الآية 4؟. وقال تعالى: (ألم تروا أن 
الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) سورة لقمان الآية .٠١‏ وقد ورد في 
الحديث عن أن الدرداء ؟ أن النبي ؟ قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو 
فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا قوله تعالى: (وما كان ربك نسيا) سورة مريم الآية 14) رواه الحاكم 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال العلامة الألباني حديث حسنء انظر غاية المرام ص4 .١‏ وقال الشيخ الدكتور 
يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه: [وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان بل يشمل 
الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة وهي التي نسميها (العادات والمعاملات) فالأصل فيها عدم التحريم وعدم 
التقيبد إلا ما حرمه الشارع وألزم به وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) سورة الأنعام الآية ١١9‏ » عام في الأشياء 
والأفعال. وهذا بخلاف العبادة فإنما من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي وفيها جاء الحديث الصحيح: 
(من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) . وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما 


شرع فمن ابتدع عبادة من عنده كائنا من كان فهي ضلالة ترد عليه لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات 


التي يتقرب بها إليه. وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشها لها بل الناس هم الذين أنشؤوها وتعاملوا بما والشارع 


جاء مصححا ا ومعدلا ومهذبا ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


[إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بما دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم فباستقراء 


أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بما إلا بالشرع وأما العادات فهي ما اعتاده الناس 
في دنياهم ما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى وذلك لأن الأمر والنهي 
هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بما فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ ولهذا كان أحمد 
وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى 
قوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله) سورة الشورى الآية ١؟.‏ والعادات الأصل فيها العفو فلا 
يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا) سورة 
يونس الآية 9ه وهذه قاعدة عظيمة نافعة وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج 
الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها 


ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها 


وصفاتما. وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاؤون ما لم تحرم الشريعة كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا 
ما لم تحرم الشريعة وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على 
الإطلاق الأصلي] القواعد النورانية .١١-١15+‏ وما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن 
عبد الله قال: [ كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن] فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير 
محظور ولا منهي عنه وأتحم في حل من فعله حتى يرد نص بالنهي والمنع. وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم وبمذا 
تقررت هذه القاعدة الجليلة: (ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله) ] الخلال والحرام ص١75-1.‏ 


وخلاصة الأمر أنه ينبغي إقامة الجمعيات الخيرية المنطلقة في أهدافها ووسائلها وتعاملها من شرع الله. وإن إقامة هذه 
الجمعيات الخيرية يدخل في عموم قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) .." )١(‏ 
".ه - أحداث أفغانستان والتلاعب بآيات القرآن الكريم 

يقول السائل: ما قولكم فيمن يربطون الأحداث التي وقعت في أفغانستان وما تعلق بما بالآيات القرآنية الواردة في قصة 
موسى عليه السلام مع فرعون ربطا تفصيليا حيث إنهم يجعلون لكل حدث من الأحداث مهما كان صغيرا ارتباطا بآية 
قرآنية وإن كثيرا من عامة الناس قد صدقوا هذه التفسيرات؟ 

الجواب: عرف التاريخ الإسلامي جماعة من الوعاظ والقصاص الذين كانوا يحدثون الناس في المساجد بالغرائب والأباطيل 
والأكاذيب وكان هؤلاء القصاص يستميلون قلوب العامة إليهم بذلك قال ابن قتيبة: [... القصاص فإنهم يبميلون وجه 
العوام إليهم ويشيدون ما عندهم بالمناكير والأكاذيب من الأحاديث ومن شأن العوام القعود عند القاص ماكان حديثه 
عجيبا خارجا عن نظر المعقول أو كان رقيقا يحزن القلب ...] تأويل مختلف الحديث ص17ه5". والعامة في كل عصر 
مولعون بالغريب ويعجبون بالخرافة ويستمتعون بالعجائب وقد ظهر في زماتنا هذا نوع جديد من القصاص يهواهم العامة 
ويتحلقون حوطهم ويظنوهم من المجددين لدين الإسلام وهؤلاء القصاص الجدد يزعمون أن عندهم فهما جديدا لآيات القرآن 


ه7/١/ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


وينزلون آيات الكتاب الكريم على الواقع الذي تعيشه الأمة المسلمة اليوم وهو واقع مرير بلا شك. ويتعلق العامة بالقتصاص 
الجدد بسبب حالة الضعف والذلة والهوان التي تعيشها الأمة المسلمة ونظرا لحالة العداء الشديدة للغرب عامة ولأمريكا 
خاصة السائدة اليوم في العالم الإسلامي فلما مع عامة الناس كلام القصاص الجدد حول دمار أمريكا وغرقها وتدمير 
أبراجها إلى آخر المقولة التي يرددها القصاص الجدد تعلق العامة بهذا الكلام كتعلق الغريق بالقشة. وأذكر هنا أمثلة من ربط 
الأحداث الحالية بالآيات القرآنية ثما يروج على العامة وأشباه طلبة العلم فمن ذلك: إن قصة موسى عليه السلام المذكورة 
في سورة القصص تنطبق على أمريكا اليوم وأن أمريكا ستغرق كما غرق فرعون وسيكون غرق أمريكا خلال سنة أو سنتين!!! 
قال الله تعالى: (ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنمار تحري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير 
من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه 
فأطاعوه إتمم كانوا قوما فاسقين فلماءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين) سورة الزخرف» 
الآيات 55-5١‏ - الزعم بأن كلمة فرعون تعني البيت العظيم ويوجد اليوم البيت الأبيض قال الله تعالى (... سلفا ومثلا 
للآخرين) - الزعم بأن ما ورد في سورة القصص من ذكر لبعض الأمور بصيغة المثنى مثل (رجلين) (امرأتين) (الأجلين) 
(فذانك برهانان) (سحران تظاهرا) (أهدى منهما) (أجرهم مرتين) إن هذه التثنية تدل على أن القصة ستحدث مرتين 
الأولى مع فرعون والثانية مع أمريكا!!! - الزعم بأن قصة قارون المذكورة في سورة القصص تنطبق على السعودية لأن قارون 
كان من قوم موسى واليوم أسامة بن لادن سعودي فقارون هي السعودية. فالله آتى قارون من الكنوز: (إن قارون كان من 
قوم موسى فبغى عليهم وءاتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة) والله سبحانه وتعالى أعطى السعودية 
آبار النفط. - الزعم بأن المراد بقوله تعالى على لسان فرعون: (فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى) أن الصرح هو 
المرصد الفلكي وأمريكا أطلقت التلسكوب الفضائي هابل. - الزعم بأن فرعون كان يقاتل القاعدة: (فأراد أن يستفزهم من 
الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا) وأمريكا اليوم تقاتل شبكة القاعدة والناس تقول للقاعد فز!!! - الزعم بأن قوله تعالى 
مخاطبا موسى: (سنشد عضدك بأخيك) ينطبق على انضمام جماعة الجهاد إلى القاعدة والآية قالت (عضدك) والظواهري 
اسمه أيمن!!! - الزعم بأن قوله تعالى: (قال إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي) بأنه ينطبق على مصاهرة أسامة بن لادن 
للملا عمر!!! الزعم بأن قوله تعالى: (فسقى لمما) ينطبق على حفر أسامة بن لادن لآبار المياه في أفغانستان!!! - الزعم 
بأن تحالف الشمال الأفغاني ينطبق عليه قوله تعالى: (إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم) وقوله تعالى (والذين 
ظاهروهم) هم بنو قريظة والنسبة إليهم قرظي وقرظاي هو زعيم الحكومة الأفغانية الآن!!! - الزعم بأن قوله تعالى: (وأرضا 
لم تطئوها) هي /٠١‏ من أرض أفغانستان التي كانت بأيدي تحالف الشمال الأفغاني حيث إن الطالبان والقاعدة سينتصرون 
عليهم ويطؤوا تلك الأرض التي لم يطؤوها من قبل!!! - الزعم بأن هناك توافقا بين اسم موسى عليه السلام واسم أسامة 
بن لادن ففي قصة موسى في سورة القصص قال تعالى: (طسم) وأن السين والميم هما الحرفان المركزيان في اسم موسى وكذلك 
هما في اسم أسامة. والزعم بأن أوصاف موسى تنطبق على أسامة بن لادن من حيث الطول والسواد والأنف وحمل العصا 
فأسامة كذلكء إلى غير ذلك من المزاعم والترهات التي حاولوا إلصاقها بآيات الكتب المبين وبر يما العامة. إنه نوع جديد 
من التلاعب بكلام رب العالمين إن كلام الله أجل وأعظم من هذه الأباطيل والترهات. وأقول في إبطال هذا الكلام ما يلي: 
لحرت 


ينبغي أن يعلم أنني لا أكتب هذا الكلام إلا دفاعا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامي لا يعني أني حريص على بقاء 
أمريكا بل إن كل مسلم يتمى أن يقصم الله ظهر دول الكفر وعلى رأسها أمريكا. ولكنه الدفاع عن كلام رب العالمين حتى 
لا يكون لعبة للمتلاعبين بأقدس ما يملك المسلمون وألخص ردي فيما يلي: أولا: إن تفسير كلام رب العالمين ليس من 
شأن العوام ولا من شأن أشباه طلبة العلم. إن تفسير كلام رب العالمين له قواعده وضوابطه التي قررها العلماء ولا بد من 
معرفتها قبل أن يخوض أي أحد في تفسير القرآن الكريم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجرأة على الخوض في 
كلام الله تعالى بغير علم فقّد روى الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وحسنه البغوي في شرح 
السئة ١//55؟.‏ وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا الحديث عني إلا ما 
علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) رواه الترمذي وقال 
حديث حسن وحسنه البغوي في شرح السنة ١/51؟.‏ وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) رواه الترمذي ثم قال: [هكذا روي عن بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنمم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم] سنن الترمذي مع شرحه 
عارضة الأحوذي .51١-5./١١‏ وقد ذكر الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره بابا بعنوان (ما جاء في الوعيد في تفسير القرآن 
بالرأي والجرأة على ذلك) وذكر فيه الأحاديث السابقة ثم ذكر أقوال أهل العلم في التحذير الشديد من التلاعب بكلام الله 
وتفسيره حسب الآراء والأهواء التي لا تقوم على أساس صحيح ونقل عن ابن عطية قوله: [وكان جلة من السلف الصالح 
كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم 
وتقدمهم قال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمة من السلف الماضي يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن؛ فبعض يقدر 
أن الذي يفسره لا يوافق مرا الله عز وجل فيحجم عن القول. وبعض يشفق من أن يجعل في التفسير إماما يبنى على مذهبه 
ويقتفى طريقه. فلعل متأخرا أن يفسر حرفا برأيه وبخطئ فيه ويقول: إمامي في تفسير القرآن بالرأي فلان الإمام من السلف 
وعن ابن أبي مليكة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من القرآن فقال: أي سماء تظلني وأي 
أرض تقلبي! وأين أذهب! وكيف أصنع! إذا قلت في حرف من كتاب الله تعالى بغير ما أراد تبارك وتعالى) تفسير القرطبي 
١/م-54.‏ وقال الإمام بن العربي المالكي: [من تسور على تفسير القرآن فصور صورة خطأ فله الويل» ومن أصاب 
فمثله» كما روى أبو عيسى وهكذا قال النبي عليه السلام في القاضي أنه إذا حكم بجهل وأصاب فله النار لإقدامه على ما 
لا بحل في أمر يعظم قدره وهو الإخبار عن الله بما لم يشرع في حكمه أو إخباره عن ما لم يرده بقوله في وحيه) عارضة 
الأحوذي .57/١١‏ ثانيا: لا شك أن الله سبحانه وتعاللى حث على الاتعاظ والاعتبار بآيات القرآن الكريم قال الله تعالى: 
(ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر) سورة القمر الآية .١01/‏ وهذه الآية تمسك بما القصاص الجدد ليفتحوا لأنفسهم 
باب القول في القرآن الكريم وفق أهوائهم وشهواتهم فيرون أنه لا يوجد أية شروط لمن أراد الادكار أي التفسير حتى لو كان 
كافرا. وهذا الكلام الباطل يرده ما قاله المفسرون في معنى الآية وهو (والله لقد سهلنا القرآن للحفظ والتدبر والاتعاظ لما 
اشتمل عليه من أنواع المواعظ والعبر (فهل من مدكر) أي فهل من متعظ مواعظه معتبر بقصصه وزواجره) انظر تفسير 


ارضرك 


الألوسي .87/١5‏ تفسير ابن كثير »5٠0/7‏ صفوة التفاسير /587. إن الادكار والاتعاظ والاعتبار شيء والتلاعب 
بكتاب الله شيء آخر ولا يقبل بحال من الأحوال أن يقول إنسان مهما كان برأيه في كتاب الله ثم يقول إن أصبت فمن 
الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فلو قال إنسان مثلا إن المراد بقوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) البقرة 
هي عائشة رضي الله عنها ثم يقول هذا رأبي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فالله ورسوله منه بريئان!!! هل يكون هذا 
الكلام مقبولا؟ بالتأكيد لاء لأن التفسير له قواعده وأصوله. قال الشيخ مناع القطان رحمه الله: ذكر العلماء للمفسر شروطا 
نجملها فيما يلي: ١-صحة‏ الاعتقاد: فإن العقيدة لها أثرها في نفس صاحبهاء وكثيرا ما تحمل ذويها على تحريف النصوص 
والخيانة في نقل الأخبار» فإذا صنف أحدهم كتابا في التفسير أول الآيات التي تخالف عقيدته؛ وحملها باطل مذهبه؛ ليصد 
الناس عن اتباع السلفء ولزوم طريق الحدى. ١-التجرد‏ عن الهوى: فالأهواء تدفع أصحابما إلى نصرة مذهبهم, فيغرون 
الناس بلين الكلام ولحن البيان» كدأب طوائف القدرية والرافضة والمعتزلة ونحوهم من غلاة المذاهب. *-أن يبدأ أولا بتفسير 
القرآن بالقرآن» فما أجمل منه في موضع فإنه قد فصل في موضع آخرء وما اختصر منه في مكان فإنه قد بسط في مكان 
آخر. 4 -أن يطلب التفسير من السنة فإتما شارحة للقرآن موضحة له» وقد ذكر القرآن أن أحكام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إِنما تصدر منه عن طريق الله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) [النساء: 5 ]١٠١‏ وذكر الله 
أن السنة مبينة للكتاب: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) [النحل: 5 5] » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه" يعني السنة. وقال الشافعي رضي الله عنه: "كل ما حكم به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن" وأمثلة هذا في القرآن كثيرة -جمعها صاحب الإتقان مرتبة مع السور في 
آخر فصل من كتابه كتفسير السبيل بالزاد والراحلة» وتفسير الظلم بالشرك» وتفسير الحساب اليسير بالعرض. ه-فإذا لم 
يحد التفسير من السنة رجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال عند 
نزوله» ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح, والعمل الصالح. 5-فإذا لم يجد في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة 
فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي 
رباح» والحسن البصري» ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن المسيبء والربيع بن أنس وقتادة» والضحاك بن مزاحم» وغيرهم 
من التابعين» ومن التابعين من تلقى جمع التفسير عن الصحابة» وربما تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال» 
والمعتمد في ذلك كله النقل الصحيح, ولهذا قال أحمد: "ثلاث كتب لا أصل لاء المغازي والملاحم والتفسير" يعني بمذا 
التفسير الذي لا يعتمد على الروايات الصحيحة في النقل. 1-العلم باللغة العربية وفروعها: فإن القرآن نزل بلسان عربي» 
ويتوقف فهمه على شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتما بحسب الوضعء قال مجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يتكلم في كتاب الله إذا ل يكن عللما بلغات العرب". والمعاني تختلف باختلاف الإعراب» ومن هنا مست الحاجة إلى 
اعتبار علم النحوء والتصريف الذي تعرف به الأبنية» والكلمة المبهمة يتضح معناها بمصادرها ومشتقاتهما. وخواص تركيب 
الكلام من جهة إفادتما المعنى» ومن حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها. ثم من ناحية وجوه تحسين الكلام- 
وهي علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع -من أعظم أركان المفسر. إذ لابد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وإنما 
يدرك الإعجاز بمذه العلوم. 8-العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن» كعلم القراءات لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن 
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ويترجح بعض وجوه الاحتمال على بعضء وعلم التوحيد» حتى لا يؤول آيات الكتاب التي في حق الله وصفاته تأويلا 
يتجاوز الحق» وعلم الأصولء وأصول التفسير خاصة مع التعمق في أبوابه التي لا يتضح المعنى ولا يستقيم المراد بدوتماء 
كمعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» ونحو ذلك. 9-دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخرء أو 
استنباط معنى يتفق مع نصوص الشريعة. مباحث في علوم القرآن ص 74.٠‏ -- 547. ثالثا: إن الاتكاء على قوله تعالى: 
(ولقد صرفنا في هذا القروان للناس من كل مثل) سورة الكهف الآية 4 5. وقوله تعالى: (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) سورة يوسف 
الآية .١١١‏ ونحوها من الآيات التي أخذ منها القصاص أن كل شيء يحدث في هذا الكون لا بد وأن يكون مذكورا في 
لقرآن الكريم. فإن هذا فهم خاطىء لكلام الله والواقع يكذبه فإن أحداثا كثيرة وقعت ليس لما ذكر في القرآن الكريم وإنما 
القرآن الكريم فيه عمومات تحمل عليها الحوادث قال الشيخ العلامة السعدي: [وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال 
الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية فبذلك تعرف أن القرآن بيان لكل شيء وأنه لا يحدث حادث ولا 
يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه] تفسير السعدي ص .١١‏ وأما القول بأن كل حادث صغير أو كبير 
مذكور في القرآن الكريم فادعاء باطل باطل. وخلاصة الأمر أنني أوجه نداء عبر هذا المنبر إلى هؤلاء الناس أن يثوبوا إلى 
رشدهم وأن يكفوا عن التلاعب بآيات القرآن الكريم وأن يكفوا عن إيقاع عامة الناس في الأوهام. وأن يعلموا أن لله سبحانه 
وتعالى سننا في نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين قال الله تعالى: (وعد الله الذينءامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا 
يشركون بي شيئا) سورة النور الآية 5ه» فقد علق الله تعالى نصر المؤمنين وتمكينهم في الأرض على اتباع أوامر الله جل 
جلاله وعبادته والبعد عن الشرك فهل هذا متحقق في الأمة المسلمة اليوم؟؟؟ وقال الله تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم) فهل 
وجد الشرط حتى يتحقق المشروط؟؟؟." (1) 
"56 - الطائفة الظاهرة 

يقول السائل: من هي الطائفة الظاهرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة) وأين توجد هذه الطائفة؟ 

الجواب: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر الطائفة الظاهرة التي تبقى في هذه الأمة المحمدية 
متمسكة بدينها وقائمة على أمر الله حتى قيام الساعة» وهذه مجموعة عطرة من هذه الأحاديث: .١‏ عن حميد بن عبد 


الرحمن أنه مع معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله 
المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأقِ أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري. .١‏ وعن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون. رواه البخاري ومسلم. “. وعن عمير بن هانئ أنه مع معاوية رضي الله عنه يقول معت النبي صلى الله عليه 


57/1١7 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذطم ولا من خالفهم حت بأتيهم أمر الله وهم على ذلك. 
قال عمير فقال مالك بن يخامر: قال معاذ وهم بالشام؛ فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه مع معاذا يقول وهم بالشام. 
رواه البخاري. 4 . وعن حميد قال ممعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخطب قال معت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله» ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة 
أو حتى بأنِ أمر الله ه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل 
لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. رواه مسلم. إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة 
في ذكر الطائفة الظاهرة تؤكد لنا أن هذه الطائفة كانت موجودة على مر العصور والأيام ولم ينقطع وجودها في أي عصر 
من العصور. [اعلم أن أول صفة تتميز بما الطائفة المنصورة عن الطوائف الضالة الأخرى هي: صفة الاستمرارية أي إن 
الطائفة المنصورة مستمرة بوجودها ومقوماتما وأصولما ودعوتما ومنهجها ورجالما من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
ساعتنا هذه بل إلى يوم القيامة ودليل هذا قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه) سورة التوبة الآية 2٠٠١‏ ففي قوله تعالى: (السابقون الأولون) إشارة إلى تاريخ بدء هذه الجماعة 
... وف قوله تعالى: (والذين اتبعوهم) إشارة إلى استمرارية هذا الوجود وعموميته وعدم انقطاعه وأن ثمة رجالا مستمرين 
على هذا السبيل وأن قوام هذا الاستمرار هو الاتباع (اتبعوهم) ... ويؤيد هذا ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) ففي قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال) دلالة واضحة 
وبينة ناصعة على صفة الاستمرارية للطائفة المنصورة] صفات الطائفة المنصورة ص8١-4 .١‏ وهذه أقوال العلماء في بيان 
هذه الطائفة الظاهرة: .١‏ قال الإمام البخاري: [باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق وهم أهل العلم] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ."5/8/١+‏ ؟. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [وأخرج 
الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟] فتح الباري 509/11. 
“". وقال عبد الله بن المبارك: [هم عندي أصحاب الحديث] . 5. وقال أحمد بن سنان الثقة الحافظ: [هم أهل العلم 
وأصحاب الآثار] سلسلة الأحاديث الصحيحة .١1717-١77/9/١‏ 5. وقال القاضي عياض: [إنما أراد أحمد أهل السنة 
والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث] إتحاف الجماعة .870/١‏ 5. وقال الإمام النووي: [وأما هذه الطائفة فقال 
البخاري: هم أهل العلم » وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد 
أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم 


شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى 
من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض] شرح النووي على صحيح مسلم 5//ه- 
8. 7. وقال الإمام ابن العربي المالكي: [وأما الطائفة المنصورة فقيل هم أصحاب الحديث وقيل هم العباد وقيل هم 
المناضلون على الحق بألسنتهم وقيل هم المجاهدون في الثغور بأسنتهم] عارضة الأحوذي 85/5. وانظر المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم 777/8. وأما محل هذه الطائفة فقد جاء في الروايات أتما في الشام: فقد ورد في صحيح البخاري 


ارك 


في حديث معاوية أن معاذ بن جبل قال: هم بالشام. صحيح البخاري مع الفتح 47/١‏ 5. وورد أتهم أهل الغرب ففي 
صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على 
الحق حتى تقوم الساعة) . قال الإمام النووي: [قوله: (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة) قال علي 
بن المديني: المراد بأهل الغرب العربء والمراد بالغرب الدلو الكبير لا ختصاصهم بما غالبا. وقال آخرون: المراد به الغرب من 
الأرض» وقال معاذ: هم بالشام. وجاء في حديث آخر هم ببيت المقدسء» وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك. قال 
القاضي: وقيل: المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد» وغرب كل شيء حده] شرح النووي على صحيح مسلم 50/5. 
وورد أتما في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس فقد ورد في حديث أبي أمامة عند الطبراتي قوله صلى الله عليه وسلم: (هم 
ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس) . وورد أنما في دمشق وبيت المقدس فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان 
من خذلهم إلى يوم القيامة) رواه الطبراي في الأوسط وفيه الوليد بن عباد وهو مجهول كما قال الحيشمي في مجمع الزوائد 
1 قال الشيخ حمود التويجري: [وقد اختلف في محل هذه الطائفة: فقال ابن بطال: [إنما تكون في بيت المقدس كما 
رواه الطبراني من حديث أب أمامة ؟: (قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال بيت المقدس) وقال معاذ ؟: هم بالشام. وفي كلام 
الطبري ما يدل على أنه لا يحب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماء بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة 
... فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره فإن حديث أب أمامة وقول معاذ 
لا يفيد حصرها بالشام وإِنما يفيد أتما تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. قلت: الظاهر من حديث أب أمامة 
وقول معاذ أن ذلك إشارة إلى محل هذه الطائفة في آخر الزمان عند خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام ويدل على ذلك ما تقدم ذكره من حديث أب أمامة الذي رواه ابن ماجة وفيه: (فقالت أم شريك: يا رسول الله! 
تأر اقرف برطظة قال ذه قال معليم بوطدة ميت ادس و إناتيي رودل ساك بودي تايا في زهاننا وما قبله فهذه الطائفة 
متفرقة في أقطار الأرض كما يشهد له الواقع من حال هذه الأمة منذ فتحت الأمصار في عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم 
وتكثر في بعض الأماكن أحيانا ويعظم شأتما ويظهر أمرها ببركة الدعوة إلى الله تعالى وتحديد الدين] اتحاف الجماعة 
."8-»*/١‏ قال الإمام النووي: (... ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
فقهاء, ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض] شرح النووي على صحيح مسلم 6/9 ه-59.." )١(‏ 
"54 - شروط الفتوى في دين الإسلام 

يقول السائل: ما قولكم فيمن يفتون في دين الله بغير علم ولا هدى؟ 

الجواب: كثر امجترئون من طلبة العلم الشرعي وغيرهم على الإفتاء في دين الله سبحانه وتعالى» ويظنون أن الأمر هين» وهو 
عند الله عظيم» وكثر الخائضون في دين الله بغير علم» حتى إنك إذا جلست في مجلس وطرحت مسألة شرعية» ترى كثيرا 


5/١4 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


من الجالسين يدلون برأيهم من غير أن يطلب منهم» ويعضهم قد لا يحسن الوضوء. وصار دين الله وشرعه مع الأسف 
الشديد حمى مستباحا لأشباه المتعلمين» وظن كثير من طلبة العلم الشرعي» أنهم بمجرد حصوطم على الشهادة الجامعية 
الأولى يحق لحم الإفتاء في دين الله وما دروا أن شهادة (البكالوريوس) في الشريعة الإسلامية في زماننا هذا تعني محو أمية 
في العلوم الشرعية فقطء هذا إذا وزناها بالميزان الصحيح ولا يشذ عن هذا إلا القليل جدا. وإلى المجترئين على الفتوى في 
أيامنا هذه أسوق بعض كلام أهل العلم في الفتيا لعل أحدهم يعرف قدره وحده فيقف عنده فلا يتجاوزه. قال العلامة 
ابن القيم في بيان الشروط التي تحب فيمن يبلغ عن الله ورسوله: " ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما 
يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدقء فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه 
ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي السيرة» عدلا في أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله» 
وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله؛ ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف 
بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ » فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته» ويتأهب له أهبته» وأن 
يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه» وكيف وهو 
المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب» فقال تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في 
الكتاب) سورة النساء 2١717/‏ وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه: (يستفتونك قل الله يفتيكم 
في الكلالة) سورة النساء /177» وليعلم المفتي عمن ينوب ف فتواه» وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله " إعلام 
الموقعين عن رب العالمين .١١1/١‏ ولكن كثيرا من امجترئين على الفتوى لا يفهم هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد» والمهم 
عندهم أن يظهروا أمام العامة بمختلف الوسائل ليشار إليهم بالبنان» فيجيبوا عن كل مسألة توجه طم ولا يعرفون قول (لا 
أدري) » لأنحم يعتبرون ذلك عارا وشنارا أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل لأن الناس يصفوتهم 
بالجهل إن فعلوا ذلك» وما دروا أن سلفنا الصالح كانوا يحرصون على قول لا أدري» كحرص هؤلاء المتعالمين على الإجابة» 
وقليما قال العلماء: " لا أدري نصف العلم "» قال ابن أبي ليلى: " أدركت مئة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة» فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول» وما منهم 
أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. وقال عمر بن الخطاب: " أجرؤكم على الفتياء أجروكم على 
النار. وقال ابن عباس: " إذا أخطأ العالم (لا أدري) أصيبت مقاتله ". فلا ينبغي لأحد أن يقتحم حمى الفتوى ولما يتأهل 
لذلك» وقد قرر أهل العلم أن من أفتى وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار 
على أدعياء العلم الذين يتصدرون للفتيا فقال له بعضهم يوما: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقال له: " يكون على الخبازين 
والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب " انظر الفتوى - د. يوسف القرضاوي ص ؛ ؟. وأدعياء العلم هؤلاء 
اقتحموا هذه العقبة الكؤود» ولم يستعدوا لحاء فلو سألت أحدهم عن مبادئ وقواعد أصول الفقه؛ لما عرفهاء فلو سألته ما 
العام؟ وما الخاص؟ وما المطلق وما المقيد؟ وما القياس؟ وما الحديث المرسل؟ لما أحرى جوابا. ولو سألته عن أمهات كتب 
الفقه المعتبرة لما عرفهاء ولو سألته عن آيات الأحكام من كتاب الله وعن أحاديث الأحكام من سنة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم؛ لما عرف شيئا. ويزداد الأمر سوءا عندما نرى هؤلاء الناس المتعالمين يجعلون واقع الناس حاكما على النصوص 
الصريحة من كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فترى وتسمع من الفتاوى الغريبة والعجيبة» فترى من يحلل 
الربا امحرم في كتاب الله وسنة رسوله» لأنه ضرورة اقتصادية كما يدعي» أو لأن ربا الجاهلية لا ينطبق على ربا البنوك الربوية 
كما يزعم. وهكذا ترى من هؤلاء العجب العجاب في اتباع الأهواء وإرضاء الأسياد» ونسوا أو تناسوا قول الله تعالى: (ثم 


جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) سورة الجائية .١/‏ وقوله تعالى: (وأن احكم بينهم 
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) سورة المائدة /45. وختاماء فعلى كل من 
يتصدى للفتوى أن يتق الله سبحانه وتعالى» وأن يأخذ للأمر عدته» وليعلم أنه يوقع عن رب العالمين» ويبلغ عن الرسول 
الأمين صلى الله عليه وسله. ***** " )١(‏ 
١١"‏ - السحر والشعوذة والاستعانة بالحن 

يقول السائل: يدعي بعض الناس معالجة المرضى»؛ عن طريق استخدام الجن وقراءة القرآن على الماء أو على بعض الأشربة» 
وكذلك القراءة على بعض الأدوات كالموسى» فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: لقد كثر في زماننا هذا الذين يدعون العلاج بالقرآن الكريم» والذين يدعون أتحم يتعاملون مع الجن في معالجة 
المرضى» وأكثر هؤلاء من الدجالين والمشعوذين الذين يستغلون جهل الناس وضعف المرضىء» فيبتزونهم ويأخذون منهم 
الأموال الكثيرة بغير حق ويرتكبون مخالفات شرعية كثيرة» ولا بد من توضيح الأمور التالية: ١‏ - إذا مرض الإنسان فعليه 
مراجعة الأطباء أهل الاختصاصء لأن الله تعالى خلق الداء والدواء» فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (ما أنزل الله من داءء إلا أنزل له شفاء) رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداءء برأ بإذن الله) رواه مسلم. ؟ - إن العلاج بالقرآن والرقية بآياته من الأمور 
المشروعة» يقول الله سبحانه وتعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) سورة 
الإسراء /87. وروى الإمام البخاري في صحيحه. عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه -» أن رهطا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا ِي سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم, فلدغ 
سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن عند 
بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهطء إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فهل عند أحدكم شيءء 
فقال بعضهم: نعم والله إن لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء 
فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ (الحمد لله رب العالمين) حتى لكأنما نشط من عقال» فانطلق يهشي 
ما به قلبة» قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: أقسمواء فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كانء فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال: 
(وما يدريك أتما رقية» أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم بسهم) . وثبت في الحديث الصحيح, عن عائشة رضي الله عنها 


514/١4 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذتين) رواه مسلم. ”* - لا ينبغي 
لأحد من الناس أن يتفرغ لعلاج الناس بالرقى القرآنية أو بالأذكار الواردة» والإعلان عن نفسه بأنه المعالج بالقرآن والبديل 
الشرعي لفك السحر ومس الجان والعين والعقم والأمراض المستعصية؛ أو يعلن عن نفسه العيادة القرآنية» ويوزع الكروت» 
ويحدد المواعيد كالأطباء المختصين, لأن ذلك ليس من منهج الصحابة والتابعين والصالحين» ولم يكن معروفا مثل هذا التفرغ 
عندهم مع أن الناس لا زالوا يمرضون على مر العصور والأزمان» ولأن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة» ويلج منه 
الدجالون والمشعوذون وأمثالهم. ‏ - لا بأس بقراءة آيات من القرآن الكريم على إناء فيه ماء» ثم يشربه المريض ويغتسل به 
قال ابن القيم: " ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن 
ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة ". ه - إن مس الجن للإنسان ثابت» وقد قامت الأدلة على ذلك من كتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء والواقع يؤيد ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وليس في أئمة المسلمين من 
ينكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلكء فقد كذب على الشرع» وليس 
في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك " مجموع الفتاوى 5 777/7. ويكون العلاج من صرع الجن للإنسان بقراءة الآيات القرآنية 
والأوراد النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 - لا يجوز اللجوء لأي إنسان يدعي المعالجة بالقرآن أو أنه 
يستطيع إخراج الجن من المصروع إلا بعد التأكد أن هذا الشخص من الصالحين الملتزمين بكتاب الله وسنة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» وأنه يتبع الطرق المشروعة في الرقية والعلاج ولا يستخدم شياطين الجن الذين لا يخدمونه إلا إذا 
وقع في امحرمات. وكذلك فإن بعض هؤلاء المعالجين يستخدمون الطلاسم في المعالجة» أو يذكرون كلاما غير مفهوم المعنى؛ 
قينا ل د اميت 0# رم 
١44"‏ - شروط الفتوى في دين الإسلام 

يقول السائل: هنالك عدة أصناف من الناس يتحدثون ويكتبون في الأمور الشرعية فمنهم حملة الشهادات الشرعية ومنهم 
الموظفون الرميون في الوظائف الدينية ومنهم المثقفون الذين ثقفوا أنفسهم بأنفسهم وجميع هؤلاء يتكلمون في قضايا الدين 
وقد يفتي بعضهم في المسائل الشرعية» فمن يجوز له أن يتكلم في أمور الدين من هؤلاء؟ 

الجواب: كثر في إزصائقا المتسورون على العلم الشرعي والمتصدون له من غير أن يكونوا أهلا لذلك وهذه سيئة من سيئات 
الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية في هذا العصر والأوان» ولعل انتشار وسائل الإعلام العصرية قد أسهم في ذلك 
وأذكر مثالا واحدا على ذلك وهو أن محطات التلفزة العربية وا محلية كثرت بشكل واضحء ومن ضمن الديكورات التي 
تقدمها تخصيص برامج دينية للإجابة على المسائل المختلفة وهذه المحطات تستضيف أصنافا من المنتسبين للعلم الشرعي 
للإجابة على أسئلة المشاهدين وهؤلاء المشايخ منهم من هو أهل للإفتاء والحديث في العلم الشرعي بلا ريب ومنهم من 
ليس كذلك؛ فبعض محطات التلفزيون المحلية تستضيف مشايخ ليتحدثوا في أمور الدين وهم ليسوا أهلا لذلك فتصدر منهم 
أخطاء بشعة وتقول على دين الله وخاصة إذا كان الحديث على الهواء مباشرة وكانت الأسئلة في موضوعات مختلفة فيخبطون 
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خبط عشواء. ويظن كثير من الناس أن إطلاق لقب شيخ على شخص ما يكفي ليكون فقيها ومفتيا كما ويظن آخرون 
أنه إذا حصل أحد المشايخ على شهادة جامعية عليا كانت أو دنيا فهذا مؤهل كاف للفتوى في دين الله كما يظن آخرون 
أن أئمة المساجد هم أهل الفتوى. ويظن آخرون أنه إذا قرأ كتابا من الكتب الشرعية فإنه قد صار شافعي زمانه وهكذا. 
وأود أن أنبه أننا نعيش في عصر اعتبر فيه الاختصاص شيئا أساسيا فالاختصاص معتبر في جميع نواحي الحياة تقريبا. فمثلا 
يشترط في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أن يكون الواحد منهم متخصصا في العلم الذي يدرسه وكذلك يشترط 
الاختصاص ف الطب وفروعه المتعددة وكذلك يشترط الاختصاص في الحرف والمهن وغيرها. بل إن الاختصاص تطور 
وصار هنالك في العلم الواحد تخصصات كثيرة وقد يكون المتخصص في أحد فروع العلم المعاصر عاميا في فرع آخر من 
فروع ذلك العلم. وإذا كان الاختصاص له كل هذا الاعتبار قي مجتمعنا فلماذا لا يعتبر في العلوم الشرعية؟ إن العلم الشرعي 
بحر لا ساحل له وفرو العلم الشرعي عديدة كعلوم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصول الفقه والعقيدة وغيرها ونحن في هذا 
الزمان كدنا نفقد ذلك العالم الموسوعي الذي يحيط بمعظم العلوم الشرعية فنحن نقرأ في كتب التراجم في وصف علم من 
علمائنا المتقدمين أنه كان مفسرا محدثا فقيها عالما بالأصلين ... الخ. وهذا في زماننا صار نادرا بل إن كثيرا من حملة 
الشهادات في العلوم الشرعية لا يكادون يتقنون تخصصهم الذي كانت معظم دراستهم فيه فضلا أن يتقنوا تخصصا آخر 
من التخصصات الشرعية. وبناء على ذلك أقول: إنه لا يكفي أن يتعرض للفتوى في دين الله من ليس له صلة بالفقه 
والأصول وإن كان قد درس التفسير أو علوم القرآن أو الحديث أو السياسة الشرعية وكذلك فإن كثيرا من الموظفين الرسميين 
في الوظائف الدينية ليسوا أهلا للإفتاء في دين الله وإن لبسوا لباس العلماء. وكذلك المثقفون بالثقافة الدينية الذين قرأوا 
الكتب بأنفسهم أو على أقرانهم فهؤلاء لا يوثق بعلمهم لأن العلم الشرعي لا بد فيه من التلقي على أيدي العلماء والشيوخ 
ولا يكفي أخذه من الكتب أو أن يأخذه طالب علم عن طالب علم مثله بل الصحيح أن يأخذه طالب العلم عن شيخه؛ 
قال الإمام الشافعي: [من تفقه من الكتب ضيع الأحكام] مقدمة المجموع للنووي 7//". وقال الإمام النووي: [قالوا ولا 
تأخذ العلم تمن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع 
في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف] مقدمة المجموع للنووي ."5/١‏ وقديما قالوا: [من كان شيخه كتابه غلب خطؤه 
صوابه] . ويضاف إلى ذلك أن من المشاهد في الذين يثقفون أنفسهم بأنفسهم أو يتثقفون على أقراتهم أنه يغلب عليهم 
الغرور والكبر فيتيهون على الناس لأتمم لم يجالسوا العلماء ولم يتأدبوا بأدهم. وقد ذكر العلماء كثيرا من الشروط التي يحب 
أن تتوفر فيمن يفتون ويوقعون عن رب العالمين. فمن ذلك أن يكون عللما بالكتاب والسنة بشكل عام وبآيات وأحاديث 
الأحكام على وجه الخصوص فلابد أن يعرف وجوه دلالات النصوص على الأحكام وأن يعرف أسباب نزول الآيات 
وأسباب ورود الحديث لما لذلك من فائدة عظيمة في معرفة المقصود بالنصوص الشرعية وإن كان الراجح عند الأصوليين أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ولابد من معرفة الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة ولا بد من معرفة ما يتعلق 
بعلم أصول الحديثء فلا بد أن يكون ممن له تمييز بين الصحيح والحسن والضعيف من الأحاديث ولا بد أن يكون عارفا 
بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه ولابد من معرفة اللغة العربية معرفة تيسر له فهم لغة العرب ليفهم 


كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهما عربيان. وما لا بد من معرفته والتمكن منه علم أصول الفقه فإن هذا العلم 
هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه كما قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص ؟757. 
وقال العلامة الدكتور يوسف القرضاوي: [وقد رأينا عجبا ممن يقحمون أنفسهم في ميدان الاجتهاد والفتوى وهم لم يتقنوا 
علم الأصول بل أحيانا دون أن يقرأوا كتابا واحدا فيه فكثيرا ما يستدلون بالمطلق وينسون المقيد ويحتجون بالعام ويهملون 
الخاص ويأخذون بالقياس ويغفلون النص أو يقيسون على غير أصل أو يقيسون مع عدم وجود علة مشتركة أو مع وجود 
فارق معتبر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه] الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص 55. ولا بد من معرفة مقاصد 
الشرع الحكيم ولا بد من معرفة اختلاف الفقهاءء قال قتادة: [من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه] وقال غيره: [من 
ل يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه] . وقال الإمام أحمد: [ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي] 
وقال عطاء: إلا ينبغي لأحد أن يفت الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق 
من الذي في يديه] » وقال سعيد بن أبي عروبة: [من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما] . وقال سفيان بن عيينة [أجسر 
الناس على الفتوى أقلهم علما باختلاف العلماء] الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص 5”. وفوق كل ذلك لا بد أن يكون 
هؤلاء المتصدين للفتوى وبيان الأحكام الشرعية من أهل التقوى والورع الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يبيعون آخرتهم 
بدنياهم أو بدنيا غيرهم. فقد ورد في الحديث عن علي بن أبي طالب قال: (قلت يا رسول الله: إن نزل بنا أمر ليس فيه 
بيان أمر ولا نمي فما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة) رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون من أهل الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد .178/١‏ وروى الدارمي في سننه 
عن أبي سلمة الحمصي أن النبي صلى الله عليه وسلم: (سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة؟ فقال: ينظر فيه 
العابدون من المؤمنين) ورجاله رجال الصحيح, انظر شرح الدارمي 55/7. وما أحسن ما قاله الإمام أحمد بن حنبل إلا 
ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصالء أوها: أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه 
نور ولا على كلامه نور. والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. والثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى 
معرفته. والرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس. والخامسة: معرفة الناس] قال العلامة ابن القيم معلا على كلام الإمام أحمد: 
[وهذا ما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى وأي شىء نقص منها ظهر 
الخلل في المفتي بحسبه] . ثم شرح ابن القيم عبارة الإمام أحمد وأذكر بعض كلامه: [فأما النية فهي رأس الأمر وعموده 
وأساسه وأصله الذي عليه يبنى فإنما روح العمل وقائده وسائقه والعمل تابع لما يبنى عليها يصح بصحتها ويفسد بفسادها 
... وقد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال 
قلوهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت ولمهانة والبغضاء ما هو 
اللائق به فالمخلص له المهابة والمحبة وللآخر المقت والبغضاء. وأما قوله أن يكون له حلم ووقار وسكينة فليس صاحب 
العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار فإنما كسوة علمه وجماله وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري 


من اللباس وقال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم] إعلام الموقعين ١353/4‏ فما بعدها. 
)١( " ٠‏ 
١٠٠"‏ - الكلام باللغات الأجنبية 

يقول السائل: بعض الناس يتحدثون باللغة الإنجليزية في بيوتهم مع أولادهم وكذلك في أعمالهم يكون معظم كلامهم 
بالإنجليزية ويعتبرون ذلك نوعا من التقدم والرقي فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: يجب أن يعلم أولا أن تعلم اللغات الأخرى أمر لا بد منه وخاصة اللغات الحية كالإنجليزية» وقد ورد عن النبي صلى 
انهه ول أله طالب مان ينض "الميجاية اه يلطا را يعضى اللعاك ونص العلماء على جواز ذلك وخاصة في زماننا 
حيث إن اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم والتقدم في مختلف مجالات الحياة. ويجب أن يعلم أن تعلم اللغات الأخرى لا يجوز 
أن يكون على حساب لغتنا الأصلية اللغة العربية» ومن المؤوسف جدا أن بعض الناس يتفاخرون بأنهم يدرسون أبنائهم 
اللغات الأجنبية في المدارس الأجنبية مع تقصيرهم الشديد في تعليمهم اللغة العربية إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم 
ولغة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: (إنا أنزلناه قرءانا عربيا) سورة يوسف الآية ؟» وقال تعالى: (بلسان عربي مبين) 
سورة الشعراء الآية 2١55‏ وقال تعالى: (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) سورة النحل .٠١7‏ 
والمسلم مطلوب منه أن يتعلم اللغة العربية وأن يعلمها أبنائه وأن يتحدث بها وقد كره العلماء أن يخلط الإنسان في كلامه 
بين العربية وغيرها من اللغات فقد ورد عن عمررضي الله عنه قال: [تعلموا العربية فإنما تزيد في العقل والمروءة] . وكتب 
عمر إلى أبي موسى الأشعري: [أن مر من قبلك بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام ومرهم برواية الشعر فإنه يدل 
على معالي الأخلاق] . وورد عن عمر رضي الله عنه: [أنه مر على قوم يقرئ بعضهم بعضا فقال: اقرأوا ولا تلحنوا] . وورد 
عنه أنه قال: [عليكم بالفقه في الدين والتفهم في العربية وحسن العباره] . وورد عنه أنه قال: [لا تعلموا رطانة الأعاجم] . 
وسئل الحسن البصري: [ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ فقال: أحسنواء يتعلمون لغة نبيهم] . وقال ابن شهاب الزهري: 
[ما أحدث الناس مروءة أعجب من تعلم الفصاحة] انظر الصقعة الغضبية ص .55٠0- ١47‏ ونقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن الشافعي قوله: [سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تحارا ولم تزل العرب تسميهم التجار ثم سماهم رسول 
الله بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب والسماسرة اسم من أسماء العجم فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجرا 
إلا تاجرا ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالعجمية وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه 
لعزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ينبغي لكل واحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأتما 
للسان الأولى مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية] اقتضاء الصراط المستقيم ص 5 ١؟.‏ وبين شيخ 
لإسلام ابن تيمية أنه يكره تعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر 
لأمم التي بما يتميزون. المصدر السابق ص .7١7‏ وقال شيخ الإسلام: [وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار 
لإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل 


١ 54/١1/ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


الديوان أو لأهل الفقه فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه] الاقتضاء ص .7١5‏ وقال ابن تيمية 
أيضا: [وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات وهو - التكلم بغير العربية - إلا لحاجة كما نص 
على ذلك مالك والشافعي وأحمد بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه] مجموع الفتاوى 55/757 ؟. 
وهذا الذي ذكره الشافعي وشيخ الإسلام من كراهة الرطانة أي الحديث بغير العربية قال به كثير من أهل العلم من الأئمة 
والصحابة والتابعين وغيرهم. وقال حرب الكرماتي - من أصحاب الإمام أحمد -: [باب تسمية الشهور بالفارسية» قلت 
لأحمد: فإن للفرس أياما وشهورا يسموتما بأسماء لا تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة!] اقتضاء الصراط المستقيم ص )٠١7‏ 
الآداب الشرعية لابن مفلح +/488-4797 . واللغة العربية التي وسعت القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووسعت شعر العرب وأدبحم قادرة على أن تسع أسماء المخترعات الجديدة والعلوم الحديثة فلا يظنن أحد أن اللغة العربية 
عاجزة وإنما العجز في الناطقين بما. قال الإمام الشافعي: [ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثر ألفاظا] الرسالة ص 
١‏ . وقال الشافعي منبها إلى فضل العربية: [وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد بل كل لسان تبع للسانه وكل أهل 
دين قبله فعليهم اتباع دينه وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه قال الله تعالى: (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) » وقال تعالى: (وكذلك أنزلناه حكما عربيا) وقال تعالى: (وكذلك 
أوحينا إليك قرءانا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوها) وقال تعالى: (حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون) 
؛ وقال تعالى: (قرءانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون) ... الخ] الرسالة ص 57-45 . وصدق حافظ إبراهيم شاعر النيل 
عندما قال مدافعا عن اللغة العربية: رجعت لنفسي فاتهمت حصات وناديت قومي فاحتسبت حياقٍ رمون بعقم في الشباب 
وليتئي عقمت فلم أجزع لقول داق ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت نات وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما 


ضقت عن آي به وعظات فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات أنا البحر في أحشائه الدر كامن 


٠7"‏ - يحرم الطعن في العلماء 

يقول السائل: إنه ممع بعض المدرسين يطعن في الفقهاء» ويصفهم بأنهم علماء الحيض والنفاس» لأتحم يتكلمون في مسائل 
الحيض والنفاس ومسائل الطهارة والصلاة والركاة ونحوهاء ويهملون على زعمه مسائل مهمة تتعلق بالحكم والسياسة» فما 
قولكم في ذلك؟ 

الجواب: لا شك لدي بأن قائل هذا الكلام جاهل متغطرسء لا يعرف منزلة العلم ولا العلماء» ولا يعرف شيئا عن جهود 
العلماء والفقهاء في نشر العلم وتبيانه للناس وأكبر دليل على ذلك كتب العلماء التي خلفوهاء وهي ناطقة بصدق حاطمء 
وأنحم أخذوا الإسلام جملة واحدة» فما قصروه على جانب واحد من جوانبه» فإذا استعرضت أي كتاب من كتب فقهائنا 
وعلمائنا لوجدتما تتحدث عن الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه» وليست مقصورة على أحكام الحيض والنفاس» كما 


١50/1١ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


زعم القائل. إن هذا التطاول على العلماء والفقهاء حرام شرعاء وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أتحم يدينون الله سبحانه 
وتعالى باحترام العلماء الحداة ولا بد أن نعرف لعلمائنا فضلهم. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى 
أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فالتطاول على العلماء والفقهاء وإيذاؤهم حرام شرعاء 
ويودي بالمتطاول المؤذي للعلماء؛ وقد قال بعض أهل العلم: " أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم " وورد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: " من آذى فقيهاء فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقد آذى الله عز وجل ". ويضاف لما سبق» أن المتطاول ما عرف مكانة أحكام الحيض والنفاس في الفقه 
الإسلامي» وأهميتها وكثرة الأحكام المترتبة على معرفة أحكام الحيض والنفاس. فد قال الإمام النووي يرحمه الله: ((إعلم أن 
باب الحيض من عويص الأبواب وما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في 
كتب مستقلة. وأفرد أبو الفرج الدارمي من أثمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما 
يتعلق بماء وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليهاء وحقق أشياء مهمة من أحكامهاء وقد اختصرت أنا مقاصده في كراريس» 
وسأذكر في هذا الشرح ما يليق به منها إن شاء الله. وجمع إمام الحرمين في النهاية في باب الحيض نحو نصف مجلد وقال 
بعد مسائل الصفرة والكدرة: لا ينبغي للناظر في أحكام الإستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتما في الأبواب. 
وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بسط وأوضحوه كامل إيضاح واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء وبالغوا في تقريب 
مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام؛ وكنت جمعت في الحيض في شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس» ثم رأيت 
الآن اختصاره والإتيان بمقاصده؛ ومقصودي بما نبهت عليه» ألا يضجر مطالعه بإطالته فإنى أحرص إن شاء الله على ألا 
أطيله إلا بمهمات وقواعد مطلوبات وما ينشرح به قلب من به طلب مليح وقصد صحيح, ولا ألتفت إلى كراهة ذوي المهانة 
والبطالة» فإن مسائل الحيض يكثر الإحتياج إليها لعموم وقوعها وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال 
والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيهاء إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحجيض» 
ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام, كالطهارة والصلاة والقراءة» والصوم 
والإعتكاف والحجء والبلوغ والوطءء والطلاق والخلع والإيلاء» وكفارة القتل وغيرها والعدة والإستبراء» وغير ذلك من 
الأحكامء فيجب الإعتناء بما هذه حاله» وقد قال الدارمي في كتاب المتحيرة: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف 
يقوم بحقه ويشفي القلبء وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام وإنه لا تقع مسألة 
إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطاء لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته وبالله التوفيق)) المجموع «1414/٠‏ - 
6" وقال العلامة البركوي: " فقد اتفق الفقهاء على فرضية علم الحال على كل من آمن بالله واليوم الآخر من نسوة 
ورجال. فمعرفة أحكام الدماء المختصة بالنساء واجبة عليهن» وعلى الأزواج والأولياء ولكن هذا العلم كان في زماننا 
مهجوراء بل صار كأن لم يكن شيئا مذكوراء لا يفرقون بين الحيض والنفاس والإستحاضة....". ونقل ابن عابدين عن ابن 
نجيم قال: " واعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا المتحيرة وتفاريعهاء ولهذا اعتنى به المحققون. وأفرده محمد 
بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله في كتاب مستقل ومعرفة مسائله من أعظم المهمات»ء لما يترتب عليها ما لا 


يحصى من الأحكام, كالطهارة والصلاة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والعدة والإستبراء» 
وغير ذلك من الأحكام, وكان من أعظم الواجبات لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به» وضرر الجهل 
بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرهاء فيجب الاعتناء بمعرفتها وإن كان الكلام فيها طويلاء فإن اللحصل يتشوف إلى 
ذلك ولا التفات إلى كراهة أهل البطالة " انظر الرسالة الرابعة من مجموعة رسائل ابن عابدين المسماة منهل الواردين من 
بحار الفيضء على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض ص59 - .7١‏ وأخيراء فإن على طلبة العلم أن يتأدبوا مع العلماءء 
ويعرفوا للعلماء مكانتهم وفضلهم: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) سورة الزمر /5. وقال تعالى: (يرفع 
اله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) سورة المجادلة ١١‏ قال الحافظ ابن عساكر يرحمه الله: " اعلم يا أخي وفقني 
الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة» وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته يموت القلب (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) سورة النور /عب ***** " )١(‏ 
"4 - الإسرائيليات ف كتب التفسير 

يقول السائل: ما هو موقف أهل العلم من الأخبار الإسرائيلية المذكورة في بعض كتب التفسيرء أفيدونا؟ 

الجواب: الأخبار الإسرائيلية نسبة إلى بني إسرائيل» وهم منسوبون إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم 
السلام؛ والمراد بالإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل في التوراة وأسفارها وشروحهاء وفي التلمود وشروحه» ويدخل 
في ذلك ما نقل أيضا من كتب النصارى» وقد نقل كثير منها عن طريق من أسلم من يهود مثل كعب الأحبار ووهب بن 
منبه وعبد الله بن سلام وغيرهم. ومن المفسرين من ذكر الإسرائيليات ونقدها وبين ما فيها كابن كثير» فتفسيره من خير 
كتب التفسير» ومنهم من نقلها بأسانيدها وأبرأ ذمته بذلك؛ كابن جرير الطبريء فالعهدة على القارئ» ومنهم من نقلها 
ولم يبين حالما كالثعلبي فكان كحاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع؛ مع أنه في نفسه 
كان فيه خير ودين» كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 54/١7‏ 5". وقد اتفق أكثر أهل التفسير على 
أن الإسرائيليات الواردة في التفاسير على ثلاثة أقسام: وقد فصلها العلامة العثيمين فقال: [الإسرائيليات: الأخبار المنقولة 
عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر» أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأولى: ما أقره الإسلام؛ 


وشهد بصدقه فهو حقء مثاله: ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد, إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبعء؛ وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا 
الملك؛» فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ووما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون © سورة 
الزمر الآية 717, والحديث رواه مسلم أيضا. الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل» مثاله ما رواه البخاري عن 
جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها- أي الزوجة - من ورائهاء جاء الولد أحول؛ فنزلت: «إنساؤكم 


١517/1١48 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


حرث لكم فأتوا حرثكم أى شئتم» سورة البقرة الآية 571. والحديث رواه مسلم أيضا. الثالث: م لم يقره الإسلام» وم 
ينكره» فيجب التوقف فيه» لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» 
ويفسرونما بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: 
#آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم© ) سورة العنكبوت الآية 247 ولكن التحدث بهذا النوع جائز» إذا لم يخش محذور؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمدا فليتبواأً 
مقعده من النار) رواه البخاري.] تفسير الشيخ العثيمين عن الإنترنت. وقال الإمام ابن كثير [ ... ولكن هذه الأحاديث 
الإسرائيلية تذكر للاستشهاد, لا للاعتضادء فإنحا على ثلاثة أقسام: أحدها: ما علمنا صحته ثما بأيدينا مما نشهد له 
بالصدقء فذاك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا ثما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه. لا من هذا القبيل ولا 
من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه. وتحوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني؛ ولهذا 
يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراء ويأت عن المفسرين خلاف بسبب ذلكء كما يذكرون في مثل أسماء أصحاب 
الكهف ولون كلبهم وعدتحم» وعصا موسى من أي شجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض 
الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك هما أبحمه الله تعالى في القرآن, مما لا 
فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم] تفسير ابن كثير .١7/١‏ ولا بد أن نقرر أن العلماء قد بينوا أن 
ذكر الإسرائيليات في كتب التفسير المعتبرة كتفسير الطبري وابن كثير لا يقدح بحال من الأحوال ف كتبهم, ولا يعتبر ذكرها 
مطعنا فيها ولا في مؤلفيهاء لأن هذه الإسرائيليات إنما تذكر للاستشهاد, لا للاعتضاد» كما سبق في كلام ابن كثير» وكما 
قال أيضا: [ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله ما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذبء مما فيه بسط لمختصر عندناء أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا ما لا فائدة في 
تعيينه لناء فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه ... ] البداية والنهاية ١/ه5.‏ ويجب أن 
نحسن الظن بعلمائنا ولا ندعي أن ذكرهم للإسرائيليات هو طعن في كلام رب العلمين أو نحو ذلك؛ كما يزعم بعض 
المتعالمين الذين يزعمون أتحم يريدون تنقية كتب التفاسير من الإسرائيليات دفاعا عن كتاب الله عز وجل!!! وبعض الجهلة 
يدعو إلى حرق كتب التفسير والتخلص منهاء قال الدكتور محمد أبو شهبة: [وآراء الناس وأفكارهم متباينة في معالجة هذا 
الموضوع الخطير - أي الإسرائيليات - فمنهم من يرى الاستغناء عن كتب التفسير التي اشتملت على الموضوعات 
والإسرائيليات التي جنت على الإسلام والمسلمين» وجرت عليهم كل هذه الطعون والحجمات من أعداء الإسلام؛ وذلك 
بإبادتما أو حرقها ... وهو رأي فيه إسراف وغلوء إذ ليس من شك في أن هذه الكتب فيها بجانب الإسرائيليات علم كثير» 
وثقافة إسلامية أصيلة» وأن ما فيها من خير وحق أكثر ما فيها من شر وباطل» فهل لأجل القضاء على الشر نقضي على 
الخير» ولأجل الإجهاز على الباطل نجهز على الحق أيضا؟! أعتقد أن هذا لا يجوز عقلا ولا شرعا.] الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير ص 8. وقال العلامة القاسمي [ ... ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين في ذلك - 
أي نقل الإسرائيليات - طابق أسفارهم أم لاء إذ لم يألوا جهدا في نشر العلم وإيضاح ما بلغهم وسمعوه؛ إما تحسينا للظن 
في رواة تلك الأنباء لا يروون إلا الصحيح, وإما تعويلا على ما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عمرو بن العاص» 


/ا 5 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) » ورواه أبو داود بإسناد 
صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) . فترخصوا في روايتها 
كيفما كانت» ذهابا إلى أن القصد منها الاعتبار بالوقائع التي أحدثها الله تعالى لمن سلف؛ لينهجوا منهج من أطاع, فأثني 
عليه وفاز» وينكبوا عن مهيع من عصى فحقت عليه كلمة العذاب وهلك. هذا ملحظهم رضي الله عنهم.] تفسير القاسمي 
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وينبغي أن يعلم أن موضوع الإسرائيليات في كتب التفسير قد نال حظا وافرا من البحثء ولا يمكن استيفاؤه في هذه 
العجالة» ومن أراد التوسع فيه فليرجع إلى المصادر الآتية: -١‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين 
الذهبي -١‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة 7- الإسرائيليات وأثرها في كتب 
التفسير للدكتور رمزي نعناعة» ومع هذه الإحالة ألخص أهم ما قرره العلماء في هذا الموضوع: أولا: لا يلزم اعتقاد صحة 
الإسرائيليات» بل هي مجرد أخبار تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. ثانيا: لم يثبت عن أحد من السلف أنهم ينوا على 
الإسرائيليات أي حكم اعتقادي أو عمليء قالت الدكتورة آمال ربيع: [الإسرائيليات في جامع الطبري لم نجدها في مجالات 
العقيدة أو الأحكام أو الشرائع» ولم نجدها في صلب الدين على الإطلاق» وإنما وجدناها في الجانب القصصي من تفسير 
القرآن الكريم؛ سواء في قصة الخلق أم في قصص الأنبياء أم الأنساب» وبعض القضايا المتفرقة ذات الطابع القصصي كذلك» 
وهي مجالات لا خشية منها على جوهر الدين] الإسرائيليات في تفسير الطبري ص .١5/‏ ثالثا: لم يعتمد المفسرون في 
تفسير كلام الله عز وجل على الإسرائيليات؛ وإنما ذكروها مثالا في التفسير لبيان المعنى وليست حاكمة على النص القرآني 
ولا قاطعة بمعنى من المعاني المحتملة دون غيره. 

وأخيرا أنبه على أن بعض امتعالمين في ماقا قد جاؤوا بأسوأ من الإسرائيليات المكذوبة وتلاعبوا في تفسير القرآن الكريم؛ 
مثل تفسير القدور الراسيات المذكورة في قوله تعالى ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات * سورة سبأ الآية ١‏ بأتما المفاعلات النووية التي امتلكها سليمان عليه السلام» ومثل تفسير قوله تعالى على لسان 
فرعون #إفأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى* سورة القصص الآية .8 بأنه الصرح 
هو المرصد الفلكي هابل» وغير ذلك من المبل والخزعبلات. 

وخلاصة الأمر أن الإسرائيليات في كتب التفسير ثلاثة أنواع: ما وافق شرعنا فهذا مقبول» وما خالف شرعنا فهو مرفوض» 


والثالث المسكوت عنه وهو مالم يوافق شرعنا ول يخالفه» فهذا نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه» ومع ذلك فهو يروى ولا 
يطوى ولكن على شييل الاستغداس ل الاعونادي." 0 

"ه - علم القراءات يؤخذ بالسماع والمشافهة من أهل الشأن 
يقول السائل: في مسجدنا شخص يدرس القراءات للناس مع العلم أنه لم يقرأ علم القراءات على العلماء ويزعم أنه أخذه 
من الكتب فما قولكم في ذلكء أفيدونا؟ 


)١(‏ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة ؟/4 


الجواب: علم القراءات كما عرفه ابن الجزري بقوله: [القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة] منجد 
المقرئين ومرشد الطالبين ص *» وأما المقرئ: فهو العالم بالقراءات» التي رواها مشافهة بالتلقي عن أهلها إلى أن يبلغ النبي 
صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن الجزري لو أن شخصا حفظ كتاب التسهيل - وهو كتاب مشهور في القراءات لأبي عمرو 
الداني وهو الذي نظمه الشاطبي في قصيدته المشهورة المسماة الشاطبية -- فليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفه 
به مسلسلاء لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص ”. وانظر إتقان 
البرهان ؟/8 .١ 389-1١‏ 

وقد قرر علماء القراءات أن الأصل في علم القراءات هو التلقي من أفواه المشايخ والقراء ولا يؤخذ هذا العلم من الكتب 
بل بالسماعء؛ ويدل على هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن الكريم من جبريل عليه السلام كما قال 
سبحانه وتعالى «إوإنك لتلقى القرءان من لدن حكيم عليم» سورة النمل الآية 25 وقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم 
- خاصة القراء منهم - القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يأخذوا 
القرآن عن أربعة من أصحابه المتقنين للقراءة فقد روى الإمام البخاري بإسناده عن مسروق: ذكر عبد الله بن عمرو» عبد 
الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» 
وسالم» ومعاذ» وأبي بن كعب) . ويدل هذا الحديث على أن قراءة القرآن تؤخذ بالتلقي من أفواه القراء المتقنين» فالقرآن 
الكريم لا يؤخذ من كل من هب ودبء لأن في علم القراءات وجوها لا يحكمها إلا التلقي والمشافهة من القراء المتقنين» 
وما قرره العلماء في علم القراءات من وجوب التلقي من القراء والمشافهة من أفواه المشايخ هو ذاته ما قرروه في علم التجويد 
فهو أيضا يؤخذ بالمشافهة والسماع من أهله المتقنين له. وتأكيدا لهذا المعنى يقول عبد الله بن مسعو رضي الله عنه: (والله 
لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة) رواه البخاري. وذكر الشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقاني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما بعث المصاحف إلى الآفاق» أرسل قارئا مع كل مصحف يوافق قراءته في 
الأكثر الأغلبء؛ انظر مناهل العرفان في علوم القرآن .737-7177/١‏ وقد اشتهر عن علماء السلف أتحم قالوا: [القراءة 
سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول] . وقال الإمام ابن الجزري: [ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معان القرآن 
وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية 
العربية التي لا تحوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور» ومسيء آثم» أو معذور» فمن 
قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح. العربي الفصيح» وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح» 
استغناء بنفسه» واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه. واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح 
لفظه. فإنه مقصر بلا شكء وآثم بلا ريب» وغاش بلا مرية» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة: 
لله ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم) أما من كان لا يطاوعه لسانه؛ أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه 
فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها] النشر في القراءات العشر .7710//١‏ 

وقال الشيخ جلال الدين السيوطي: [والأمة كما هم متعبدون بفهم معان القرآن وأحكامه متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة 
حروفه على الصفة المتلقاة من الأئمة القراء المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم] الإتقان في علوم القرآن ١/14؟5.‏ 

فاك 


وقال الخطيب البغدادي: [الذي لا يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يسمى عالماء ولا يسمى الذي يقرأ من المصحف من 
غير ماع من القارئ قارثاء إنما يسمى مصحفيا] . وقال الشيخ الدمياطي في تعريفه المقرئ: [من علم بما أداء ورواها 
مشافهة فلو حفظ كتابا امتنع عليه إقراؤه بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا 
بالسماع والمشافهة» بل لم يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط في التحمل وإن اكتفوا به في الحديثء قالوا لأن المقصود 
هنا كيفية الأداء» وليس من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء أي فلا بد من قراءة الطالب على الشيخ بخلاف الحديث» 
فإن المقصود منه المعنى أو اللفظء لا بالحيئات المعتبرة في أداء القرآن» أما الصحابة فكانت طباعهم السليمة وفصاحتهم 
تقتضي قدرتحم على الأداء كما معوه منه صلي الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم] إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة 
عشر ص /5. 
وقال الشيخ محمود خليل الحصري - شيخ القراء المصريين -: [وما يجب التنبه له أن التجويد العملي لا يمكن أن يؤخذ 
من المصحف مهما بلغ من الضبط والإجادة» ولا يمكن أن يتعلم من الكتب مهما بلغت من البيان والإيضاحء وإنما طريقه 
التلقي» والمشافهة» والتيقن» والسماعء والأخذ من أفواه الشيوخ المهرة المتقنين لألفاظ القرآن, المحكمين لأدائه» الضابطين 
لحروفه وكلماته لأن من الأحكام القرآنية ما لا يحكمه إلا المشافهة» والتوقيف, ولا يضبطه إلا السماع والتلقين» ولا يجيده 
إلا الأخذ من أفواه العارفين] أحكام قراءة القرآن ص .١/8‏ 
وقال الشيخ محمد علي خلف الحسيني شيخ القراء بالديار المصرية سابقا: [وإذ قد علمت أن التجويد واجب وعرفت 
حقيقته علمت أن معرفة الأداء والنطق بالقرآن على الصفة التي نزل بما متوقفة على التلقي والأخذ بالسماع من أفواه 
المشايخ الآخذين لما كذلك المتصل سندهم بالحضرة النبوية لأن القارئ لا يمكنه معرفة كيفية الإدغام والإخفاء والتفخيم 
والترقيق والإمالة المحضة أو المتوسطة والتحقيق والتسهيل والروم والإشمام ونحوها إلا بالسماع والإسماع» حتى يمكنه أن يحترز 
عن اللحن والخنطأ وتقع القراءة على الصفة المعتبرة شرعاء إذا علمت ذلك تبين لك أن التلقي المذكور واجب لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب كما هو معلوم ولأن صحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم عن روح القدس عن الله عز 
وجل بالصفة المتواترة أمر ضروري للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» 
ليتحقق بذلك دوام ما وعد به تعالى في قوله جل ذكره «وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون© سورة الحجر الآية 59) وحينقذ 
فأخذ القرآن من المصحف بدون موقف لا يكفي بل لا يجوز ولو كان المصحف مضبوطا ... فالحاصل أنه لابد من التلقي 
من أفواه المشايخ الضابطين المتقنين على ما تقدم ولا يعتد بالأخذ من المصاحف بدون معلم أصلا ولا قائل بذلك ومرتكبه 
لاحظ له في الدين لتركه الواجب وارتكابه المحرم هذا محصل ما كتبه في هذا الموضوع من فطاحل الأئمة من يوثق بقوطمء 
ومن جهابذة الأمة من يؤخذ برأيهم في المعقول يرجع إليهم وفي المنقول يعتمد عليهم وهم - ثم سمماهم وهم أحد عشر عالما 
من القراء - ... ولذا قيل: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم 
ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم] القول السديد في بيان حكم التجويد ص9- ؟١.‏ 
وقد قال بعض السلف: إلا تأخذ القرآن من مصحفي, ولا تأخذ الحديث من صحفي] شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف لأبي أحمد العسكري ص١٠.‏ فالمصحفي هو الذي يقرأ القرآن من المصحف ولم يتتلمذ على أيدي القراءء 
ع 


والصحفي من أخذ العلم عن الكتب والصحف لا عن العلماء. وقال أبو حيان النحوي المشهور: يظن الغمر أن الكتب 
تمدي أخا فهم لإدراك العلوم 
وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم 
وخلاصة الأمر أن علم القراءات وكذا علم التجويد لا يؤخذ من الكتب والمصاحف بل لا بد من التلقي من العلماء والقراء 
المتقنين» ولا يظنن أحد أنه لو حفظ متنا من متون القراءات كالشاطبية أنه قادر على تدريس هذا العلم, أى له ذلك مالم 
يتلقاه بالسماع والمشافهة؛ وعلى من أراد دراسة علم القراءات والتجويد أن يأخذه من أهل هذا الشأن وليس من أدعياءه 
وهم في زماننا كثر, وأنصح السائل وغيره أن لا يسمع لأدعياء العلم هؤلاء. ." )١(‏ 

"> - تبرج الجاهلية الأول 
يقول السائل: ما المقصود بالجاهلية الأولى في قوله تعالى #ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » أفيدونا؟ 
الجواب: قوله تعالى «ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ورد ضمن خطاب الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم 
ويا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الرّكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى ف بيوتكن منءايات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سورة الأحزاب 
الآيات !” - 8"4. 
والتبرج عند العلماء هو أن تظهر المرأة زينتها ومحاسنها ما يحب عليها ستره وذلك قوله تعالى غير متبرجات بزينة وأن 
يستعففن خير لحن والله سميع عليم قال الإمام القرطبي |قوله تعالى #إغير متبرجات بزينة» أي غير مظهرات ولا متعرضات 
بالزينة لينظر إليهن فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن ال حق والتبرج التكشف والظهور للعيون] تفسير القرطبي .505/١7‏ 
والتبرج من كبائر الذنوب باتفاق العلماء وقد عد الشيخ ابن حجر المكي خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر 
والأدلة الشرعية تدل عليه؛ انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر 937/7- 917. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المتبرجة بأتما لا تدخل الجنة ولا تشم رائحتها وهذا يدل على أن التبرج من الكبائر كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صنفان من أهل النار ل أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
ما الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) رواه مسلمء قال الإمام النووي: [... هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع 
هذان الصنفان» وهما موجودان. وفيه ذم هذين الصنفين قيل: معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: معناه 


تستر بعض بدكماء وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه وقيل: معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدكها. وأما (مائلات) فقيل: 
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معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. (مميلات) أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم؛ وقيل: مائلات يهشين متبخترات» 
مميلات لأكتافهن. وقيل: مائلات بمشطن المشطة المائلة» وهي مشطة البغايا. مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. ومعنى 
(رؤوسهن كأسنمة البخت) أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهما] شرح النووي على صحيح مسلم 551/5 
وورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون ف آخر 
أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد؛ نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة 
البخت العجافء العنوهن فإنمن ملعونات) رواه أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم» وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 5717/7 . 

وأما الجاهلية فقد ورد هذا اللفظ في الكتاب والسنة في عدة مواضع ومما يراد به الفترة التي سبقت الإسلام وما كان الناس 
عليه من أخلاق سيئة حينذاك كما في قوله تعالى #ؤيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية سورة آل عمران الآية 4 .١‏ وكما 
في قوله تعالى ##أفحكم الجاهلية يبغون سورة المائدة الآية 25٠‏ وورد في السنة النبوية إشارات إلى أخلاق الجاهلية كما 
جاء في الحديث عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها جاءت إلى رسول صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال: 
أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأقي ببهتان تفتريه بين يديك ورجليك ولا تنوحي 
ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى.) رواه الإمام أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاكر. 


وقال بعض المفسرين إن الجاهلية الأولى يقابلها جاهلية ثانية والأولى كانت قبل الإسلام والثانية تكون بعده وهذا وجه 
حسن في تفسير الآية فلا شك أن من أهل الإسلام من يتخلق بأخلاق الجاهلية كما ورد في الحديث عن المعرور بن سويد 
قال مررنا بأبى ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بينى وبين 
رجل من إخوانى كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكان إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال (يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية) . قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال (يا أبا ذر إنك 
امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم ما تأكلون وألبسوهم ما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم 
فإن كلفتموهم فأعينوهم) رواه مسلم. 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونمن: 
الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتما تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ليس منا من لطم الخندود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية) رواه البخاري ومسلم وغير ذلك من الأحاديث 

وروى الطحاوي في مشكل الآثار عن ابن عباس قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال: كنا نقول: تكون جاهلية أخرى) 


وذكر ابن العربي عند تفسير قوله تعالى «الجاهلية الأولى روي أن عمر رضي الله عنه سأل ابن عباس رضي الله عنه» 


5ه 


فقال: أفرأيت قول الله تعالى: #ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول ؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم» هل كانت جاهلية 
غير واحدة» فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين؛ هل ممعت بأولى إلا لما آخرة» قال: فأتنا بما يصدق ذلك في كتب الله 
تعالى. فقال ابن عباس: إن الله تعالى يقول: «إوجاهدوا في الله حق جهاده»: جاهدوا كما جاهدتم أول مرة. فقال عمر: 
فمن أمر بأن نجاهد؟ قال: مخزوم وعبد خمس] أحكام القرآن لابن العربي .١5810//8‏ 
وقال الشوكاني: [ومكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل فيكون المعنى: 
ولا تبرجن أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرجا مثل تبرج الجاهلية التي كنتن عليها وكان عليها من قبلكن: أي لا تحدثئن 
بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل] تفسير فتح القدير؛ / 774. 
وذكر الألوسي في تفسيره قول الزخشري: يجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية الأخرى 
جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام فكأن المعنى ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن بما بأهل جاهلية الكفر] 
تفسير الألوسي .١85/١١‏ 
وذكر أهل التفسير أن تبرج النساء في الجاهلية الأولى كان بمشيهن بتكسر وتغنج وتبختر أو تلقي المرأة خمارها على رأسها 
ولا تشده فلا يواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منهاء وتبرج الجاهلية الأولى لا يقاس مع العري الفاضح المنتشر 
5 زماننا هذاء فيبدو أن ماكان يعد تبرجا في الجاهلية الأولى يعتبر اليوم تسترا وحشمة في زماننا هذا!!! 
وخلاصة الأمر أن النهي عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى يكون بمنع المرأة من إظهار محاسنها وزينتها ويحب عليها ستر ما أمر 
الله تغال بسعو:” 00 

٠"‏ - فضائل الرباط في بيت المقدس وأكنافه 
يقول السائل: ما فضل المرابط في بيت المقدس وأكنافه؛ أفيدونا؟ 


الجواب: أذكر أولا بعض ما ورد في الكتاب والسنة» من فضائل في بيت المقدس وفلسطين والشام عامة» وفضائل المسجد 
الأقصى المبارك خاصة., فإن في ذلك ذكرى للمؤمنين» وخاصة في هذه الأحوال الصعبة التي يمر بما بيت المقدس وأكنافه» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء» وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي 
للمسلمين على غزو التتار» وأمري لهم بلزوم دمشق» وتمبي لهم عن الفرار إلى مصر واستدعائي للعسكر المصري إلى الشام؛ 
وتثبيت العسكر الشامي فيه ... ] مناقب الشام وأهله ص54. فمن النصوص الواردة في ذلك: قول الله تعالى ##سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه منءاياتنا إنه هو السميع البصير» 
سورة الإسراء الآية١.‏ وقوله تعالمى #ؤونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سورة الأنبياء الآية١71.‏ وقوله تعالى 
لإوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين» سورة سبأ الآية 
. وقوله تعالى 9ولسليمان الريح عاصفة بحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها» سورة الأنبياء الآية5١8.‏ ومما يؤّكد 
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فضيلة بيت المقدس أنه قبلة المسلمين الأولى حيث استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مدى ستة عشر 
شهرا حتى نزل قول الله تعالى: «وومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره# سورة البقرة الآية .١ 5٠‏ وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل بيت المقدس وفلسطين والشام عامة وفضائل المسجد 
الأقصى المبارك خاصة منها: عن عمير بن هانئ أنه مع معاوية رضي الله عنه يقول معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(لا يزال من أمتي» أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذطم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير 
فقال مالك بن يخامر: قال معاذ وهم بالشامء فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه مع معاذا يقول وهم بالشام) رواه البخاري. 
وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالشام) رواه الطبراني» وصححه العلامة 
الألباني في صحيح الجامع. وعن عبد الله بن حوالة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ستجندون أجنادا جندا بالشام 
وجندا بالعراق وجندا باليمن» قال عبد الله فقمت فقلت: خر لي يا رسول الله» فقال: عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه 
وليستق من غدره؛ فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله) قال العلامة الألباي: حديث صحيح. وعن أبي ذر رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشام أرض امحشر والمنشر) » قال العلامة الألباني: حديث صحيح. 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: (إن رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتٍ فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى 
الشام» ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام) قال العلامة الألباي: حديث صحيح. وثبت في الحديث أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى الفجر ثم أقبل على القوم فقال: اللهم بارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في مدنا وصاعناء اللهم بارك لنا 
في حرمناء وبارك لنا في شامناء فقال رجل: وفي العراق» فسكت ثم أعاد» قال الرجل: وفي عراقنا فسكت ثم قال: اللهم 
بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وصاعنا اللهم بارك لنا في شامناء اللهم اجعل مع البركة بركة) قال العلامة الألباني: 
حديث صحيح. انظر فضائل الشام ودمشق للربعي تخريج العلامة الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى) رواه البخاري 
ومسلم. وغير ذلك من النصوص. إذا تقرر هذا فإن الرباط في بيت المقدس وأكنافه فيه فضل عظيم» حيث إنه من أوكد 
الرباط في سبيل الله عز وجلء» فقد ورد في الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليهاء بل هو خير 
من صيام شهر وقيامه» ورباط شهر خير من صيام الدهر.) رواه البخاري ومسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان 
يعمل» وأجري عليه رزقه وأمن الفتان) رواه مسلم. قال الإمام النووي: [هذه فضيلة ظاهرة للمرابط» وجريان عمله بعد موته 
فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد, وقد جاء صريحا في غير مسلم - يشير إلى حديث فضالة الآتي -: " كل ميت يختم 
على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة "] شرح النووي على صحيح مسلم 4/5 ه. وعن أبي الدرداء رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رباط شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن الفزع 
الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعنه الله عز وجل) رواه الطبراني ورواته ثقات كما 


قال المنذري» وصححه العلامة الألباق قِ صحيح الترغيب. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


26: 


عليه وسلم قال: (كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر) 
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح؛ وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب. وعن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل 
الله فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة) قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رواة أحدهما ثقات» 
وقال العلامة الألباني حسن صحيح كما في صحيح الترغيب. وعن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (من مات مرابطا ف سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه» وأمن من 
الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر» وللمرابط في سبيل الله أجر من خلفه من ورائه.) قال المنذري: رواه ابن 
ماجة بإسناد صحيح» وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب. وغير ذلك من الأحاديث. ولا شك أن المرابطين في 
بيت المقدس وأكنافه إذا أخلصوا عملهم لله تعالى» فإنهم من الطائفة الظاهرة المقيمة على الحق كما أخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم في عدد من الأحاديثء والذي يفهم منها أن الطائفة الظاهرة لا تكون في مكان واحد على مر الأيام والعصورء 
بل قد توجد في فترة من الزمان في مكان» وف زمان آخر تكون في زمان آخرء قال الشيخ حمود التويحري: [وقد اختلف في 
محل هذه الطائفة فقال ابن بطال: [إنما تكون في بيت المقدسء كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: 
(قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: (ببيت المقدس) » وقال معاذ رضي الله عنه: هم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على 
أنه لا يحب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماء بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة ... فعلى هذا 
فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام وقد تكون في غيرهء فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد 
حصرها بالشام» وإِنما يفيد أتما تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها ... فأما في زماننا وما قبله» فهذه الطائفة 
متفرقة في أقطار الأرضء كما يشهد له الواقع من حال هذه الأمة منذ فتحت الأمصار في عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم 
وتكثر في بعض الأماكن أحياناء ويعظم شأتما ويظهر أمرها ببركة الدعوة إلى الله تعالى وتحديد الدين] إتحاف الجماعة 
١0/م-8904.‏ وحديث أبي أمامة المشار إله هو عن أي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من جابمهم إلا ما أصابهم من لأواء - شدة وضيق 
معيشة - حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا: وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس) رواه الطبراني وعبد 
الله بن الإمام أحمد وقال الحيئمي: رجاله ثتقات. مجمع الزوائد 88/7 7. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [ووقع في حديث 
أبي أمامة عند أحمد أتمم ببيت المقدس» وأضاف بيت إلى المقدس, وللطبراني من حديث النهدي نحوه» وفي حديث أبي 
هريرة في الأوسط للطبراي: (يقاتلون على أبواب دمشق وما حولماء وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله» لا يضرهم من 
خذطم ظاهرين إلى يوم القيامة) ] فتح الباري 751/17. 

وخلاصة الأمر أن فضائل كثيرة وعظيمة ثابتة لبيت المقدس وأكنافه عامة» وللمسجد الأقصى المبارك خاصة:؛ وأن الرباط 


ف بيت المقدس وأكنافه له أجر عظيم, قال تعالى: #ؤيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» 
سورة آل .عفان الل ا 

٠"‏ - معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا للمنافق سيدنا) 
يقول السائل: قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقولوا للمنافق سيدناء فإنه إن يك سيدكم فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل) فما معنى الحديث؛ أفيدونا؟ 


الجواب: هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد وابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في 
شعب الإيمان» وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني» وقال أيضا: [ثم الحديث رواه عقبة بن عبد الله ... بلفظ: 
(إذا قال الرجل للمنافق: يا سيد» فقد أغضب ببه تبارك وتعالى) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان والحاكم والخطيب» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: عقبة ضعيف. قلت: لكن تابعه قتادة كما سبق» فالحديث 


صحيح] السلسلة الصحيحة .545/١‏ ومعنى الحديث كما قال شراح الحديث: [مفهومه أنه يجوز أن يقال للمؤمن سيدء 


وهو لا ينافي ما رواه أحمد والحاكم عن عبد الله بن الشخير مرفوعا: (السيد الله) » لأن في الحقيقة لا سيادة إلا له» وما 
سواه مملوكه» فإنه أي الشأن أو المنافق إن يك سيدا أي سيد قوم أو صاحب عبد وإماء وأموال (أسخصطتم ربكم) » أي 
أغضبتموه لأنه يكون تعظيما له وهو تمن لا يستحق التعظيم» فكيف إن لم يكن سيدا بأحد من لمعاني» فإنه مع ذلك 
يكون كذبا ونفاقا وفاقاء وفي النهاية- لابن الأثير-: فإنه إن كان سيدكم وهو منافق فحالكم دون حاله والله لا يرضى لكم 
ذلك. وقال الطيبي أي إن يك سيدا لكم فتجب عليكم طاعته فإذا أطعمتموه فقد أسخطتم ربكم؛ أو لا تقولوا للمنافق 
سيد فإنكم إن قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم فوضع الكون موضع القول تحقيقا له] مرقاة المفاتيح4 »4//١‏ وانظر عون 
المعبود .١7/١١‏ وقال الإمام النووي: [اعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم؛ ويطلق على الزعيم 
والفاضل» ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه» ويطلق على الكريم» وعلى المالك» وعلى الزوج» وقد جاءت أحاديث 
كثيرة بإطلاق سيد على أهل الفضلء فمن ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم صعد بالحسن بن علي رضي الله عنهما المنبر فقال: "إن ابني هذا سيد, ولعل الله تعالى أن يصلح به بين 
فئتين من المسلمين " وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه: " قوموا إلى سيدكم " ... وروينا في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: " يا رسول الله أرأيت الرجل يحد مع امرأته رجلا أيقتله؟ الحديث» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انظروا إلى ما يقول سيدكم ". وأما ما ورد في النهي: فما رويناه بالإسناد الصحيح 
في سنن أبي داود عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقولوا للمنافق سيد» فإنه إن يك 
سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل " قلت- أي النووي -: والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد ويا 


١/« فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


سيدي وشبه ذلك إذا كان المسود فاضلا خيراء إما بعلم وإما بصلاح وإما بغير ذلك؛» وإن كان فاسقا أو متهما في دينه أو 
نحو ذلكء كره له أن يقال سيد.] الأذكار ص١1١1<-7١8.‏ وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 59/١١‏ *-.ه": [من 
يستحق التسويد: لفظ السيد مشتق من السؤدد» وهو: المجد والشرفء ويطلق على المتولي للجماعة. ومن شرطه وشأنه أن 
يكون مهذب النفس شريفا. وعلى من قام به بعض خصال الخير من الفضل والشرف والعبادة والورع والحلم والعقل والنزاهة 
والعفة والكرم ونحو ذلك. - وأما - إطلاق لفظ السيد على المنافق» فالمنافق ليس من هذه الخصال في شيء؛ لأنه كاذب 
مدلس خائن, لا توافق سريرته علانيته. وي العقيدة يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وقد ورد النهي عن إطلاق لفظ السيد 
على المنافق فيما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدء فإنه 
إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل" وذلك لأن السيد هو المستحق للسؤددء أي للأسباب العالية التي تؤهله 
لذلكء فأما المنافق فإنه موصوف بالنقائصء فوصفه بذلك وضع له في مكان لم يضعه الله فيه» فلا يبعد أن يستحق واضعه 
بذلك سخط الله.] إذا تقرر هذا فإن الأصل في المسلم أن يعظم ما عظمه الله عز وجل وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
كما قال تعالى: ##ذلك ومن يعظم شعائر الله فإكما من تقوى القلوب» سورة الحج الآية 57. ويقول تعالى: ذلك ومن 
يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» سورة الحج الآية .٠‏ ولا يجوز للمسلم أن يعظم غير ما عظمه دينه» بل أهانه 
لفسقه وفجوره» ويدخل في ذلك تعظيم المنافقين كما في الحديث محل السؤال» وكذا تعظيم الفاسدين والمفسدين والفاسقين 
والظالمين والكافرين» الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون شرع الله ودينه» ويقتلون المسلمين ويذبحوتهم وينتهكون حرمات الله 
ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» فهؤلاء أهل للإهانة والإزدراء» وليسوا أهلا للتعظيم والتبجيل» وتعظيم أعداء الله وحبهم 
ومودتحم له ارتباط وثيق بعقيدة الولاء والبراء في دين الإسلام» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحب في الله وأبغض 
في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وصححه العلامة الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب 44/7. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا 
تقي) رواه أبو داود وابن حبان وصححه العلامة الألباني في المصدر السابق35/7. وقال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: [إذا 
أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان» فلا تنظر إلى زحامهم ف أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك؛ 
نما انظر إلى مواطأتحم أعداء الشريعة] الآداب الشرعية .5335/١‏ وقد عنون الإمام النووي للحديث السابق بقوله: [باب 
النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه] قال الشيخ ابن علان في شرح العنوان: [من أصر على معصية صغيرة 
أو أتى كبيرة (والمبتدع) أي ذي البدعة» بالخروج عن اعتقاد الحق الذي جاء به الكتاب والسنة إلى ما يزينه الشيطان» 
(ونحوهما) من الظلمة وأعواتهم» (بسيد ونحوه) مما يدل على تعظيمه» وذلك قياسا على ما في الحديث الآتي» لأن المعنى فيه 
تعظيم من أهانه الله ... ] دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين//47 5. وقال الحافظ المناوي عند شرح الحديث المذكور 
في السؤال: [وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكره استعمال اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك. 
واستعمال اللفظ المهين المكروه فيمن ليس من أهله. وهذا من ذلك القبيل.] فيض القدير شرح الجامع الصغير .4١١/١‏ 
وني زمائعا هذا كثر مع الأسف الشديد تعظيم من لا يستحقون التعظيم ولا التبجيل» كما هو حاصل مع المطربين والمطربات 


/اعهة 


والممثلين والممثلات والفنانين والفنانات ومن لف لفهم» فتجد أن أكثر وسائل الإعلام تمجد هؤلاء وتعظمهم حتى صنعت 
منهم نجوما وكواكب وأبطالا متوهمين» وتكيل لهم ألفاظ الثناء والمديح بغير حسابء مع أن دور هؤلاء واضح في الفساد 
والإفساد» بل هم من الذين ينشرون الفواحش والمنكرات في المجتمع؛ قال الله تعالى: 9#إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
في الذين آمنوا للحم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورة النور الآية .١9‏ ويدخل تحت هذا الباب 
وهو تعظيم من ليس أهلا للتعظيم» تعظيم وتمجيد الأدباء والشعراء والكتاب الذين يفسدون عقول العامة بكتاباتهم 
وبأشعارهم, والتي تحد فيها محاربة للدين وللأخلاق وللقيم الطيبة» فتجد من يحتفي بحؤلاء ويعظمهم ويرفعهم إلى أعلى 
المراتب» وتمنح لحم الجوائز التقديرية على كتاباتهم وأشعارهم» مع أن منهم من يستهزئ في كتاباته وأشعاره بعقيدة المة» وينال 
من الإسلام ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الأنبياء والمرسلين» ويشتم الصحابة» وينتقص من مقام العلماءء 
ويحارب كل فضيلة» ويدعو للفسق والفجور. ولا شك أن كل هذا من اختلال الموازين في المجتمع ومن عدم التحاكم إلى 
الميزان الصحيح في وزن الأشخاص وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول اللواء محمود شيت خطاب رحمه 
لله: [شهدت تشييع جنازة المرحوم الشيخ محبى الدين عبد الحميد في القاهرة» ومن الأقدار العجيبة أن أحد الفنانين توفي 
في نفس اليوم الذي مات فيه الشيخ محبى الدين عبد الحميد» وكان سرادقا الراحلين متجاورين» فكان في سرادق الشيخ أقل 
من عشرة أشخاصء وكان سرادق الفنان يموج بالآلاف. وشيع جثمان الشيخ عدد قليل من الناس» وشيع جثمان الفنان 
أكثر من عشرة آلاف. وكان الشيخ في حياته المباركة من أكبر علماء اللغة والدين» وقد حقق كثيرا من التراث العربي 
الإسلامي؛ وخدم العربية والإسلام خدمة باقية لمدة خمسين عاما. أما الفنان فقد أفنى هو الآخر خمسين سنة من عمره في 
إفساد الأخلاق وتشجيع التخنث والانحلال. أهكذا يجازي العرب والمسلمون من يخدم العربية والإسلام خدمة صادقة 
بالعقوق والإهمال؟! ويكرمون من ازدرى العربية وحطم الخلق الكريم كما يكرم الأبطال والفاتحون؟!] الوسيط في رسالة 
المسجد ص ١57؟.‏ 

وخلاصة الأمر أن الحديث المذكور في السؤال حديث صحيح, ويؤخذ منه أنه لا يصح تعظيم المنافقين والمفسدين في الأرض 
وا نحاربين لله ورسوله ولدينه. ويجب على المسلم أن يدرك أن كل كلمة تخرج من فمه فإنه محاسب عليهاء فهي إما له» وإما 


عليه» يقول الله تعالى: اما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيده سورة ق الآية /1.." )١(‏ 
"7 - الدين المعاملة 


يقول السائل: هل القول المشهور بين الناس " الدين المعاملة " حديث نبوي» أفيدونا؟ 


الجواب: جملة " الدين المعاملة " ليست حديثا نبوياء وإنما هي عبارة متداولة على ألسنة الناس» وذكر العلامة الألباني هذه 
العبارة في مقدمة المجلد الخامس من سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأفاد بأنه لا أصل لما في السنة النبوية» سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .١١/5‏ ومع أن عبارة " الدين المعاملة " ليست حديثا نبويا فهي صحيحة المعنى» حيث إن الدين 


)١(‏ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة +/م 


الإسلامي لا يقتصر على الأعمال الظاهرة كالصلاة والرّكاة والصيام والحج وغيرهاء بل لا بد أن يكون لهذه الأعمال آثار 
طيبة تظهر في سلوك المسلم في جوانب حياته كلهاء يقول الله تعالى في شأن الصلاة: «إوأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر » فالصلاة ليست مجرد حركات تؤدىء وإِنما لا بد أن تنهى المصلي عن الفواحش ولمنكرات. ويقول الله 
تعالى في شأن الركاة: #وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بماك . فالرّكاة ليست مجرد مبلغ من المال يدفعه الإنسان 
كما يدفع الضرائب» بل هي وسيلة لتطهير النفس وتركيتهاء ويقول الله عز وجل في شأن الصيام: «يا أيها الذينءامنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون#» "ولعل" في لغة العرب تفيد الترجي» فالذي يرجى من 
الصوم تحقق التقوى» أي أن الصوم سبب من أسباب التقوى. وبناء على ذلك فليس الصوم هو مجرد الامتناع عن المفطرات 
الثلاث الطعام والشراب والشهوة فحسبء بل لا بد من صوم الجوارح أيضاء فاليد لا بد أن تكف عن أذى الناسء والعين 
لا بد أن تكف عن النظر إلى ا محرمات» والأذن لا بد أن تكف عن السماع للمحرمات» واللسان لا بد أن يكف عن 
امخرمات كالغيبة والنميمة والكذب ونحوهاء والرجل لا بد أن تكف عن المحرمات فلا تمشي إلى ما حرم الله. وورد في الحديث 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس الصيام من الأكل 
والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث» فإن سآبك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إن صائم) رواه ابن خزيمة والحاكم 
وصححه العلامة الألباني. وقال تعالى في شأن الحج: «إفلا رفث ولا فوق ولا جدال في الحج#» فالحج تربية للمسلم على 
التطهر والتخلص من سوء الأخلاق والبعد عن شهوات النفسء وهذا الكلام ينطبق على أحكام الإسلام الأخرى التي 
يحب أن تنعكس إيجابا في سلوكنا وتصرفاتناء ولكن إذا نظرنا في واقع كثير من المسلمين اليوم لوجدنا هذه المعاني مفقودة 
أو تكاد, وأذكر في هذا المقام أربعة أمثلة فقط على الانفصال ما بين العمل وأثره المرتحى شرعا: المثال الأول: تعامل كثير 
من الناس في الطريق والشارع العام» فقد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أتيتم إلى المجالس 
فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونمي عن المنكر) 
رواه البخاري. وقد دلت النصوص على أن إزالة الأذى من طرقات الناس تعتبر صدقة» كما جاء في الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تميط الأذى عن الطريق صدقة) رواه البخاري. وعنه أيضا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (بينما رجل يهشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له) رواه البخاري 
ومسلم. وإزالة الأذى من طرقات الناس إحدى مراتب الإيمان كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان) رواه مسلم. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: (قلت يا نبي الله علمني شيئا 
أنتفع به قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين) رواه مسلم. قال الإمام النووي: [هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة 
ف فضل إزالة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى شجرة تؤذي أو غصن شوكة أو حجرا يعثر به أو قذرا أو جيفة أو غير 
ذلك] شرح النووي على صحيح مسلم 11/5. وما ذكره الإمام النووي من أنواع الأذى المادية التي كانت معروفة في زمانه 
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قد يكون يسيرا مع أنواع الأذى الموجودة في زماننا مثل التعدي على الطرق» وإساءة استخدامها وخاصة من السائقين» 
فمن المعروف أن القيادة فن وذوق وأخلاق كما يقولون» وكثير من سائقي زماننا ليس عندهم فن ولا ذوق ولا أخلاق. 
المثال الثاني التعامل مع الجيران: وردت نصوص كثيرة في الإحسان إلى الجار وأذكر حديثا واحدا فقط عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) رواه البخاري. فهذا النهي الوارد في الحديث يعم كل 
أذى فلا يجوز إلحاق الأذى بالجار سواء أكان الأذى ماديا أو معنويا. ولكن انظر إلى واقع تعامل كثير من الناس مع 
جيرانهم» فماذا ترى؟ الجواب لديك أيها القارئ!! المثال الثالث التعامل داخل الأسرة» فمن المعلوم أن الحياة الزوجية في 
الإسلام تقوم على المودة وامحبة والتفاهم بين الزوجين قال تعالى: «وومنءاياته أن خلق لكم من أنفسكم 0 لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة الروم الآية .7١‏ إن الأساس الذي ينبغي أن تقوم 
عليه العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة وتعني عطف قلوهم بعضهم على بعض وقال بعض أهل التفسير: المودة 7 والحمة 
الشفقة وقال ابن عباس رضي الله عنهما: [المودة حب الرجل امرأته والرحمة رحمته إياها أن يصيبها سوء] تفسير القرطبي 
14 ويجب على كل من الزوجين أن يعرف ما له وما عليه وقد بين الإسلام واجبات الزوجين وحقوقهما بيانا شاملا 
فقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تبين حقوق الزوجة على زوجها يقول الله تعالى: 
ون مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة#» سورة البقرة: 5710. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لكم 
على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا) فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاملها معاملة كريمة فيها اللطف والرحمة 
وحسن المعاملة قال تعالى: #ؤيا أيها الذينءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماءاتيتموهن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» وقد حث 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن معاملة الزوجة في أحاديث كثيرة وقد بوب على بعضها الإمام البخاري 
بتراجم مناسبة فقال: "باب الوصاة بالنساء"» وقال الإمام البخاري أيضا: "باب المداراة مع النساء"» وقال الإمام البخاري 
أيضا: "باب حسن المعاشرة مع الأهل". ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنمن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم) رواه الترمذي وقال: حسن 
صحيح. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما 
حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوه إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تمجر إلا في 
البيت) رواه أبو داود» ومعنى لا ع أي لا تقل قبحك الله. وهو حديث حسن صحيح كما قال العلامة الألباني في 
صحيح سنن أب داود 07/7 5» وينبغي أن يعلم أنه يحرم على الزوج أن يسب زوجته وأهلها أو يلعنها فعن ابن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس لز بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء) رواه الترمذي وابن حبان والحاكم 
وصححاه» هذه النصوص غيض من فيض» ولكن كيف هو تعامل الزوج مع زوجته في الأسرة اليوم؟ تحد سوء المعاملة» 


وتحد السب والشتم» وتحد الضرب والأذى المادي والمعنوي!! وليس الأمر مقصورا على الزوج» بل تحد سوء المعاملة أيضا 
من الزوجة فتسيء إلى زوجها وأولادهاء فتلعن المرأة زوجها وأولادهاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس المؤمن بالطعان 
ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء) رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه. المثال الرابع في التعامل في الأسواق» تحد 
بعض التجار يبيعون المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية. ويتلاعبون في الأوزان ويسوقون البضاعة الرديئة» ويبيعون المواد الضارة 
بالصحة ويغشون الناس» وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) رواه مسلم. والأمثلة أكثر من أن تعد. 


وخلاصة الأمر أن عبارة " الدين المعاملة " ليست حديثا نبوياء ولكنها عبارة صحيحة المعنى» ولا بد للمسلم أن يقف مع 
نفسه وقفة مراجعة صادقة» ولينظر في سلوكه وتصرفاته وتعاملاته مع الناس» هل هي منضبطة بضوابط الشرع الحنيف؟ وهل 
يجد فيها الآثار الطيبة لعباداته؟ فإن كان الأمر كذلك فليحمد الله عز وجلء وإن لم تكن» فلا بد أن يعيد حساباته ويراجع 
نفسه» حتى لا تذهب أعماله أدراج الرياح» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رب صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع ورب قائم -- مصل- ليس له من قيامه إلا السهر) رواه النسائي وابن ماجة وابن خزمة والحاكم» وصححه العلامة 
لالب 00 


"8 - أول من تسعر بهم نار جهنم 
يقول السائل: معت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أوصاف أول من تسعر بحم نار جهنم» فهل هذا 


الحديث ثابت» أفيدونا؟ 


الجواب: ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدتء قال كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء», فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» 
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأقٍ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت 
فيك القرآن» قال كذبت» ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأنِ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال فما عملت فيها؟ قال: 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك» قال كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو جواد» فقد قيل ثم أمر 
به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار) رواه مسلم. قال الإمام النووي: [قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد 
وعقابحم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب 
الإخلاص في الأعمال كما قال الله تعالى 9#وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » وفيه أن العمومات الواردة في 
فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعاللى بذلك مخلصاء وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات» كله 
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محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا] شرح النووي على صحيح مسلم 57/5. وفي الحديث السابق ذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من الناس هم أول من تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله» وأولحم هو من قاتل ليقال عنه جريء» 
أو قاتل عصبية أو قاتل غير مريد وجه الله عز وجل» فلما لم يكن عمله لله تعالى كان مصيره إلى نار جهنم, كما ورد في 
الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: الرجل يقاتل للمغنم؛ 
والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله) رواه البخاري ومسلم. 


وأما الصنف الثاني فهم حملة العلم والقرآن الذين لا يعملون بعلمهم» وهؤلاء قد كثروا في زماننا مع الأسف الشديد» فكم 
ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي» ويتبوؤن المناصب الدينية العلياء كالمفتين والقضاة الشرعيين وقراء القرآن الكريم وغيرهم من 
حملة الشهادات العليا في العلوم الشرعية» كم من هؤلاء لا يصونون العلم الذي يحملونه. ويقفون مواقف الريب والشبهات» 
بل يقفون مواقف مخزية مع أعداء الإسلام وأعوانهم» وقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ( ... والقرآن 
حجة لك أو عليكء كل الناس يغد فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) رواه مسلمء ومعناه أن قارئ القرآن ينتفع به إن تلاه 
وعمل به وإلا فهو حجة عليه. وعن النواس بن معان رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران» تحاجان عن صاحبهما) 
رواه مسلم. قال العلامة ملا علي القاري: [ ... دل على أن من قرأ ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن ولا يكون شفيعا 
لهم بل يكون القرآن حجة عليهم] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 571/54. وهذا الحديث يدل على أن أهل القرآن 
هم العاملون به وليس الأمر مقتصرا على حفظه وتلاوته وتحويده والتشدق به فلابد من التزام أخلاق القرآن» والتأدب 
بآدابه» وتحريم حرامه والعمل بما فيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: [ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف, ولكن إقامة 
حدوده] التذكار في أفضل الأذكار ص 58. وقال الحسن البصري: [أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى 
إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفاء وقد والله أسقطه كله. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل؛ 
حتى إن أحدهم ليقول: إن لأقرأ السورة في نفسء والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. متى كانت 
القراءة مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء] الزهد لابن المبارك ص 775. وقال الحافظ ابن عبد البر: [وحملة القرآن 
هم العاملون بأحكامه وحلاله وحرامه] التمهيد 470/١1‏ . وقال الإمام القرطبي: [القرآن حجة لمن عمل به واتبع ما فيه؛ 
وحجة على من لم يعمل به ولم يتبع ما فيه» فمن أوتٍ علم القرآن فلم ينتفع به» وزجرته نواهيه فلم يرتدع» وارتكب من المآثم 
قبيحاء ومن الجرائم فضوحا كان القرآن حجة عليه وخصما لديه] التذكار في أفضل الأذكار ص 87. وهذا الأمر الخطير 
وهو الانفصال ما بين الأقوال والأفعال صار ديدنا لكثير من حملة القرآن» الذين يزعمون أتمم أهل القرآن» وهم أبعد الناس 
عنه بأفعالهم؛ التي تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم وأخلاقه وآدابه» فتراهم يقولون ما لا يفعلون ويتلاعبون بالأحكام الشرعية 
ويتطاولون على العلم وأهله» بل ديدنحم سب العلماء وشتمهم والوقيعة فيهم؛ فهؤلاء هم أهل القرآن الجافين عنه كما ورد 
في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من إجلال الله إكرام ذي 
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الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاقي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط) رواه أبو داود والبيهقي في شعب 
الإبمان» وقال العلامة الألباني حديث حسن كما في صحيح الجامع الصغير .47//١‏ قال العلامة ملا علي القاري: [ 
(وحامل القرآن) أي وإكرام قارئه وحافظه ومفسره غير الغالي فيه ... أي غير المجاوز عن الحد لفظا ومعنى كالموسوسين 
والشكاكين أو المرائين أو الخائن في لفظه بتحريفه كأكثر العوام» بل وكثير من العلماء أو في معناه بتأويله الباطل كسائر 
المبتدعة» (ولا الجائي عنه) أي وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه» وقيل: 
الغلو المبالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث بمنعه عن تدبر المعنى, والجفاء أن يتركه بعدما علمه لا سيما إذا كان 
نسيه فإنه عد من الكبائر» ... ولذا قيل اشتغل بالعلم بحيث لا يمنعك عن العمل» واشتغل بالعمل بحيث لا يمنعك عن 
العلم» وحاصله أن كلا من طرفي الإفراط والتفريط مذموم؛ وا محمود هو الوسط العدل المطابق لحاله في جميع الأقوال والأفعال] 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 707-1705/8. وقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قام عام تبوك خطب الناس وهو مضيف ظهره إلى نخلة فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ 
إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من 


شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه) رواه النسائي وأحمد والحاكم» وقال: هذا حديث 


صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال العلامة المناوي في شرح الحديث: [ (وإن من شر الناس رجلا فاجرا) أي منبعثا في 


المعاصي (جريئا) بالهمز على فعيل اسم فاعل من جرؤ جراءة مثل ضخم ضخامة؛ والاسم الجرأة كالغرفة وجرأته عليه 
بالتشديد فتجرأ واجترأ على القول أسرع بالحجوم عليه من غير توقف والمراد هنا هجام قوي الإقدام (يقرأكتاب الله) القرآن 
(لا يرعوي) أي لا ينكف ولا ينزجر (إلى شيء منه) أي من مواعظه وزواجره وتقريعه وتوبيخه ووعيده.] فيض القدير 
7/9 !. وأخرج الدرامي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم» ووافق 
علمه عمله» وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» يخالف عملهم علمهم, وتخالف سريرتحم علانيتهم ... ] سنن 
الدارمي .77/١‏ وورد ف الحديث الإخبار عن أؤائك الذين (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) رواه البخاري ومسلم. وقال 
أبو عبد الرحمن السلمي: [حدثنا الذين كانوا يقرئونن القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمم كانوا يأخذون 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات» فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» 
قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا] . ويقول الخطيب البغدادي: |والعلم يراد للعمل» كما يراد العمل للنجاة» فإذا كان العلم 
قاصرا عن العمل كان العلم كلا على العالم» ونعوذ بالله من علم عاد كلاء وأورث ذلاء وصار في رقبة صاحبه غلا] اقتضاء 
العلم العمل ص 5,8 .١‏ لذا فإن الواجب على المنتسبين للعلم الشرعي أن يصونوا العلم الذي يحملونه» قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: [لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زماتحم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا 
لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم] رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان. انظر ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى 
السلاطين ص ؟ ه-هه. 


وقال الشاعر: ولو أن أهل العلم صانوه صاتهم ولو عظموه في النفوس لعظما 


رده 


وأما الصنف الثالث فهم المراءون في الإنفاق» الذين لا يريدون وجه الله عز وجل في النفقة» ولذا استحب أهل العلم إخفاء 
الإنفاق في سبيل الله كما ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله [ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه] رواه البخاري ومسلم. 


وخلاصة الأمر أن إخلاص العمل مطلوبء؛ وهو علامة قبول العمل» فكل عمل إن لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل فهو 
مردود» والواجب على أهل العلم أن يكونوا على قدر المسؤولية والأمانة التي يحملوتماء وكذا حملة القرآن لا بد لهم أن يعملوا 
به وإلا فالقرآن حجة عليهم.." )١(‏ 

٠‏ - نشر الأحاديث المكذوبة عبر البريد الإلكترون 
يقول السائل: يردني كثير من الرسائل على بريدي الإلكتروني - الإبميل - وفيها أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقصص غريبة» ويطلب مني إرسالها إلى أكبر عدد من الناسء لأنما من باب الدعوة إلى الخير كما يقولون» فما الحكم 
في ذلكء أفيدونا؟ 


الجواب: ما ذكره السائل من نشر أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص غريبة وخرافات وخزعبلات» 
أصبح آفة خطيرة» ومنتشرة بشكل كبير على الشبكة العنكبوتية - الإنترنت - وكذلك على شبكات الحاتف المحمول 
بالإضافة للبريد الإلكتروني - الإيعيل -» وقد زعم هؤلاء أن من ينشر مثل هذه الأخبار فله كذا وكذا من الحسنات» وأنه 
ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه يصيبه خير كثير أو يسمع أخبارا تسره» وأن من لم ينشرها سيصيبه كذا 
وكذا إلى غير ذلك من الترهاتء ولا شك أن كل هذا من أعظم الكذب والدجل بلا خجلء لأن الأجر والثواب لا يعلمه 
إلا الله عز وجل» وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنال بمجرد نشر هذه الأخبار المكذوبة» وكذلك ما ورد من 
الوعيد الشديد لمن لم ينشرها وأنه يحرم من رحمة الله» فهو كذب على الله وافتراء عظيم. قال العلامة اللكنوي مبينا أصناف 
الكذابين على الرسول صلى الله عليه وسلم: [...الثالث قوم كانوا يضعون الأحاديث في الترغيب والترهيب» ليحثوا الناس 
على الخير» ويزجروهم عن الشرء وأكثر أحاديث صلوات الأيام والليالي من وضع هؤلاء» ومن هؤلاء من كان يظن أن هذا 
جائز في الشرع لأنه كذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه ...] الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص .١ ١‏ ويجب أن 
يعلم أن نشر الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون التأكد من ثبوتماء يعتبر من باب الكذب على 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا أمر جد خطيرء لأن هؤلاء قد يدخلون في دائرة الكذب على الرسول صلى الله عليه 
وسلم» والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وعاقبته وخيمة؛ وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من 
الكذب عليه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وهو حديث صحيح متواتر رواه 
البخاري ومسلم؛ وفي رواية عند مسلم (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد؛ فمن كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من 
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النار) . قال الحافظ ابن حبان: " فصل ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو 
غير عالم بصحته ". ثم روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال علي ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) » وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسنء الإحسان »5١١/١‏ وقال العلامة 
الألباي: وسنده حسن وأصله في الصحيحين بنحوه, السلسلة الضعيفة .١7/١‏ ثم ذكر ابن حبان بسنده عن سمرة بن 
جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حدث حديثا وهو يرى - بضم الياء ومعناه يظن - أنه كذب فهو 
أحد الكاذبين) وأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. وفي رواية عند ابن ماجة وغيره (من حدث عني حديثا.... الخ) . وقال 
صلى الله عليه وسلم: (كفى بلمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع) رواه مسلم. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب 
التثبت من الأحاديث قبل روايتها ونشرها بين الناس» لأن معظم الناس من العوام الذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف 
من الأحاديث» بل إن عامة الناس يتلقون هذه الأحاديث وينشروتها فيما بينهم» فيسهم هؤلاء في نشر هذه الأحاديث 
المكذوبة بين الناس» ويتحملون وزر ذلك. وقد نص أهل العلم على تحريم رواية الأحاديث المكذوبة» قال الحافظ العراقي في 
ألفيته: شر الحديث الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع 


وكيف كان لم يجيزوا ذكره لعالم ما لم يبين أمره 


وقال الإمام النووي: |باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: (من 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وغيره من الأحاديث» ثم ذكر بعد ذلك: [باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 
والاحتياط في تحملها] واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: (سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكم» فإياكم وإياهم) رواه مسلم. انظر شرح النووي على صحيح مسلم .١ .57/١‏ وينبغي أن يعلم أن في 
الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني ويكفي عن الأحاديث المكذوبة. ولا 
يقولن قائل إنه ينشر هذه الأخبار من باب نشر الخير والدعوة إليه» فإن هذا الكلام من الباطل» فالنية الحسنة لا تكفي 
لصلاح العمل» وكم من مريد للخير لن يصيبه» كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه الدارمي /775. وهنا لا 
بد من توضيح قاعدة هامة في العمل الذي يجوز للمسلم أن يعمله وهي ما قرره العلماء من أن للوسائل أحكام المقاصدء 
قال الإمام العز بن عبد السلام: [للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إلى 
أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل] قواعد الأحكام 45/١‏ . فوسيلة امحرم محرمة» أي إن ما أدى إلى الحرام فهو حرام» والكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في تحرمه» فكذلك نشر الأحاديث المكذوبة محرم. 


إذا تقرر هذا فإن كثيرا من الأحاديث الواهية والمكذوبة والقصص والخرافات أخذت طريقها للنشر على الشبكة العنكبوتية 
- الإنترنت - وعلى شبكات الحاتف ال محمول بالإضافة للبريد الإلكتروني - الإبميل -- ومطبوعات مختلفة» وأذكر هنا أمثلة 
منها ليحذرها القراء» فمن هذه المكذوبات: الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد» حديث عشرة 


هك 


تمنع عشرة» السور المنجيات» حديث أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث محاورة إبليس لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» حديث الأعرابي الذي أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل جبريل من السماء مرتين» حديث يا علي لا تنم 
إلا أن تأتي بخمسة أشياء وهي قراءة القرآن كله التصدق بأربعة آلاف درهم, زيارة الكعبة» حفظ مكانك بالجنة» إرضاء 
الخصوم؛ قصة يا ابن آدم أتدري ماذا يقول ملك الموت وأنت نائم على خشبة الغسل؟» قصة المرأة المتكلمة بالقرآن» حديث 
دعاء جبريل عليه السلام» حديث من تماون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة» حديث يا ابن ادم لا تخف من ذي 
سلطان» حديث: يا ابن آدم جعلتك في بطن أمكء قصة أن أسماء الله الحسنى لما طاقة شفائية» حديث موت الملائكة؛ 
حديث دعاء الجوشن» حديث دعاء كنز العرش» حديث استئذان ملك الموت من النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض روحه» 
حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ماكان يأتيه فيها متغير اللون فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: " مالي أراك متغير اللون؟ "» فقال: " يا محمد جئتك في الساعة التي أمر الله بمنافخ النار أن تنفخ فيهاء حديث نزول 
جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة لم ينزل في مثلها قط؛ ضاحكا مستبشراء حديث الأعرابي 
في الطواف, بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف, إذ سمع أعرابيا يقول: يا كريم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
خلفه: يا كريم» فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب» وقال: يا كريم» وحديث من تمحاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة 


عقوبة» وغير ذلك من الأخبار المكذوبة» ويمكن لمن أراد الاستزادة من ذلك أن يرجع إلى الصفحة الألكترونية التالية: 
لط . خطهك /ع هل /تتهك . 15131522311 . 777لا / / : مغاغط 


ومن فضل الله عز وجل أن صار في مانا هذا من السهولة بمكان التأكد من صحة أي حديث منسوب للنبي صلى الله 


عليه ومسلم» وذلك بمراجعة كتب أهل العلم المتخصصة ف ذلكء» وهي كثيرة ومنشورة طباعة» وموجودة على شبكة 
الإنترنت» كما أنه يوجد عدد كبير من المواقع الألكترونية بإشراف أهل العلم؛ والتي تقوم بتخريج الأحاديث النبوية وتبين 
الحكم عليهاء وهذه بعض عناوينها: 


جامع الحديث النبوي «دمه . 1156 ده ص صصمه . مد / / : مغاغط/ 


الحديث الشريف 0«رمه . 21-1510 . ط 203ط/ / : معغط/ 


كتب الحديث» للألباني م25. 21ةط80015/21/مرمه . طعت خهة 151 . ع 4خطه2ة / / : موغغط 
الموسوعة الشاملة ممح . +2 هوصمة 151 / / : معغغط 


الشريف 5 


الإسلاميةم 12م طع 7 مطم . 120632 ع7 1ط 2ق / 722 17/ عط . طعنتسة 151 . 01051/ / : مغغط 


تيسير الوصول لأحاديث الرسول طعخ203ط/عصع /رععص . ددع هل . 17لا / / : معاغط 
ملتقى أهل |الحديث صرطم . عع ص 1 //ط7ت/ عه . طععع0 1215 طة . 01017ا/ / : مغغط 


شبكة السنةورمح . طح صصداك 5 21 . 11757 / / : مغغط/ 


وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعا نشر الأحاديث بأي وسيلة من وسائل النشر قبل التأكد من ثبوتماء ويحرم ترويج الأحاديث 
المكذوبة والموضوعة» وكذا القصص والخرافات ونحوها.." )١7‏ 

٠١"‏ - يؤخذ العلم عن العلماء الربانيين 
يقول السائل: معت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم) » 
فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, أفيدونا؟ 


الجواب: هذا النص المذكور ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما هو أثر منقول عن بعض السلفء وقد 
بين العلامة الألباني أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» بل هو ضعيف جداء ثم ذكر أنه رواه تمام وابن عدي 
والسهمي والحروي والديلمي ثم ذكر أن الصحيح وقفه على محمد بن سيرين» وورد عن زيد بن أسلم والحسن البصري 
والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي موقوفا عليهم؛ وروي عن ابن عباس وأبي هريرة موقوفا عليهما بأسانيد ضعيفة. سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠7/5‏ 5. وقد رواه الإمام مسلم عن محمد بن سيرين من أئمة التابعين في مقدمة صحيحه 
0 وهذا الأثر يبين أن العلم الشرعي من الدين» فلا بد للناس أن ينظروا في أحوال من يأخذون العلم عنهم؛ وف زمائنا 
هذا كثر المتسورون على العلم الشرعي من ليسوا أهلا ليؤخذ العلم عنهم» وخاصة أن وسائل الظهور على الناس ومخاطبتهم 
قد كثرت وتنوعت كما في الفضائيات والإذاعات وشبكة الإنترنت والصحف والمجلات وغيرها. ويضاف إلى ذلك أن بعض 
من ينتسب إلى العلم الشرعي يقفون مواقف الشبه والشك والريبة» وتصدر عنهم أمور مخالفة لشرع الله عز وجل وهم يزعمون 
أنهم يتكلمون باسم الدين» وقد عجبت من أحدهم يحتفل بعيد ميلاده!؟ ونشرت صورته وهو يقطع الكعكة, قٍِ أحد 
النوادي المشبوهة (الليونز) » وحوله مجموعة من النساء الكاسيات العاريات» وغنوا له هابي بيرث داي تو يو ... » ثم يزعم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بعيد ميلاده!! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» سورة 
الكهف الآية ه. ولا شك أن هذا من الأمراض التي تصيب المشايخ في مقتل» وهذا يعد من الأهواء التي تصيب هؤلاء 
المشايخ المتصدرين» كحب المال والجاه والشهرة وحب الظهور الذي يقصم الظهور» وكمرض العلم وعدم العمل» ومرض 
إتباع أهل البدع والأهواء» وكمداهنة الكفرة والفسقة» فهؤلاء الذين يحملون العلم الشرعي ما صانوه حق صيانته وينطبق 
عليهم قول القاضي الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صائهم ولو عظموه في النفوس لعظما! 


١٠١/« فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حى تحهما! 


فكل هؤلاء وأشباههم لا يؤخذ عنهم العلم الشرعي» وأسوق هنا طائفة من الأحاديث ومن أقوال السلف فيمن يؤخذ عنهم 
العلم الشرعي ومن لا يؤخذ عنهم حتى يكون المسلم على بينة من أمره: فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) رواه البخاري ومسلم. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم 
ولا آباوّكم» فإياكم وإياهم) رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يكون 
في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم) 
رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون) رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي» وقال الترمذي: حديث صحيح. وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 
5 . وقال الإمام القدوة يزيد بن هارون: [إن العالىم حجتك بينك وبين الله تعالى» فانظر من تجحعل حجتك بين يدي 
الله عز وجل] الفقيه والمتفقه 178/7. وروى الخطيب البغدادي عن إبراهيم النخعي- أحد أئمة التابعين- قال: (كان 
الرجل إذا أراد أن يأخذ عن الرجل» نظر في صلاته؛ وفي حاله؛ وفي سمته» ثم يأخذ عنه) . ونقل الحافظ ابن عبد البر عن 
الإمام مالك بن أنس رحمه الله قوله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه» وصاحب هوى يدعو الناس إليه» ورجل 
معروف بالكذب في أحاديث الناس» وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورجل له فضل وصلاح لا 
يعرف ما يحدث به) جامع بيان العلم وفضله. وذكر الإمام ابن أبي حاتم هذا الأثر (دينك؛ دينكء إنما هو لحمك ودمك؛» 
فانظر عمن تأخذ» خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا) . وسثل عبد الله بن المبارك: (من الملوك؟ قال الزهاد. 
قالوا من السفلة؟ قال الذين يأكلون بدينهم. قالوا من سفلة السفلة؟ قال الذين يصلحون دنيا غيرهم بإفساد دينهم) . 
وجعل الشيخ ابن مفلح الحنبلي المقدسي في كتابه (الآداب الشرعية) فصلا بعنوان (صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدين 
ومن لا يؤخذ عنهم) » وذكر فيه قول الإمام مالك لرجل: اطلب هذا الأمر - العلم - من عند أهله) » وقول عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر: (لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب العلم) . وقول الإمام أحمد: (يكتب الحديث عن الناس كلهم 
إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه» أو كذاب» أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل) . وقول الإمام أبي 
حنيفة: (تكتب الآثار ممن كان عدلا في هواه إلا الشيعة» فإن أصل عقيد تم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 


ومن أتى السلطان طائعا حتى انقادت العامة له» فذاك لا ينبغي أن يكون من أثمة المسلمين) . وقول حرملة: (سمعت 


الشافعي يقول: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة - أي الشيعة -) . وقول عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: (لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن علمائهم وأمنائهم؛ فإذا أخذوه من أصاغرهم وشرارهم هلكوا) . 
[وقد نقل الخطيب البغدادي عن ابن قتيبة أنه سئل عن معنى هذا الأثر» فأجاب: يريد لا يزال الناس بخير ماكان علماؤهم 
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المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداثء ثم يعلل هذا التفسير فيقول: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته 
وسفهه. واستصحب التجربة والخبرة» فلا يدخل عليه في علمه الشبهة» ولا يغلب عليه الحوى» ولا يميل به الطمع؛ ولا 
يستزله الشيطان استزلال الحدثء مع السن والوقار والجلال والهيبة» والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على 
الشيخ فإذا دخلت عليه وأفتق هلك وأهلك.] عن شبكة الإنترنت. ثم ذكر الشيخ ابن مفلح الحنبلي المقدسي فصلا آخر 
في سمت العلماء الذين يؤخذ عنهم الحديث والعلم وهديهم. وساق فيه طائفة من أقوال أهل العلم في ذلك. وقال الخطيب 
البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه) [باب اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم؛ ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر 
بالديانة» وعرف بالستر والصيانة] ثم ذكر عن سليمان موسى أنه قال: (لا تقرءوا القرآن على المصحفيين» ولا تأخذوا العلم 
من الصحفيين) » وقال ثور بن يزيد: (لا يفتي الناس الصحفيون) » وقال أبو زرعة: (لا يفتي الناس صحفيء ولا يقرئهم 
مصحفي) . ويقصد بالصحفي من يأخذ علمه من الكتب بدون شيخ يعلمه؛ والمصحفي من يعلم الناس القرآن والتجويد 
والقراءات دون أن يتلقاها من أفواه القراء. قال الخطيب البغدادي: [الذي لا يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يسمى عالماء 
ولا يسمى الذي يقرأ من المصحف من غير ماع من القارئ قارثاء إنما يمسمى مصحفيا] . إذا تقرر هذا فإن العلم الشرعي 
لا يؤخذ عن كل من هب ودبء وإنما يؤخذ عن أهل العلم الصادقين؛ العاملين به ويؤخذ من العلماء الربانيين» كما قال 
العلامة محمد بن صالح العثيمين: [فلابد من معرفة من هم العلماء حقاء هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ركم 
حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بحم وليس منهم, يتشبه بحم في المظهر والمنظر والمقال والفعال» لكنه ليس منهم في 
النصيحة للخلق وإرادة الحق» فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة» يحسبه الظمآن ماء حتى إذا 


جاءه ١‏ يجده شيئاء بل هو البدع والضلالاات الذي يظن بعض الناس هو العلم والفقه وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق 
أو مجنون.] شرح كشف الشبهات عن شبكة الإنترنت. 


وخلاصة الأمر أن الأثر المذكور في السؤال وهو: (إِن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم) » لم يثبت حديثا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما هو من قول محمد بن سيرين من التابعين» وقد نصح أهل العلم قليما وحديثا بالعمل بمذا 
الأثر» فيجب على المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن ينظر عمن يأخذ دينه فلا يأخذه إلا من العلماء العاملين الصادقين» 
الذين ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين) » وهو حديث مشهور صححه الإمام أحمد وابن عبد البر وغيرهما. نسأل الله العظيم 
رب العرش العظيم أن يجعلنا منهم.." 00 
3١١"‏ -الأذان 
حكم الخروج من المسجد بعد الأذان» 


١١/« فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


يقول السائل: ورد في الحديث أن أبا هريرة ؟: (رأى رجلا قد خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم صلى الله عليه وسلم) فما معنى قول أب هريرة بأن الرجل قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه من المسجد 


بعد الأذان؟ 


الجواب: وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان منها ما ذكره 
السائل في سؤاله وهو ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي الشعثاء قال: (كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن 
المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم صلى الله عليه وسلم) . وجاء في رواية أخرى عند مسلم عن أبي الشعثاء قال: (معت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز 
المسجد خارجا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) . وعن أبي هريرة ؟ قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق) رواه الطبراني 
في الأوسط وروايته محنج بما في الصحيح كما قال المنذري في الترغيب والترهيب .770/١‏ 


وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. انظر صحيح الترغيب والترهيب 54/١‏ 57. وورد عن عثمان ؟ أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق) رواه ابن ماجة 
وقال الشيخ الألباني صحيح لغيره. انظر صحيح الترغيب والترهيب 54/١‏ 77. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع) 
رواه أبو داود في مراسيله» وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره. انظر صحيح الترغيب والترهيب 5/١‏ 57. فهذه الاحاديث 
تدل على النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لحاجة وقد حمل بعض أهل العلم النهي في هذه الأحاديث على 
التحريم ويوكد ذلك على حسب حملهم أن أبا هريرة اعتبر الخروج من المسجد بعد الأذان عصيانا لأبي القاسم صلى الله 
عليه وسلم. قال القرطبي المحدث: [قول أبي هريرة في الخارج من المسجد: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم) محمول على أنه 
حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاج به وما كان يليق بواحد 
منهم للذي علم من دينهم وأمانتهم وضبطهم وبعدهم عن التدليس ومواقع الإيهام وكأنه مع ما يقتضي تحريم الخروج من 
المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية فإذا ثبت هذا استثمر منه أن من دخل المسجد لصلاة فرض فأذن مؤذن ذلك 
الوقت حرم عليها أن يخرج منه لغير ضرورة حتى يصلي فيه تلك الصلاة لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة أو لأنه إذا 
عرواقة عه ماص رين المحوة زليه رازن قو الوه الضف ] لزي نا لماكل من ملخفن كا ملع 90/11/30 ولك 
أكثر أهل العلم يرون أن النهي في هذه الأحاديث محمول على الكراهة» قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب هل يخرج 
من المسجد لعلة] ثم روى بسنده عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت 
الصفوف حت إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرفء قال: على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف 
رأسه وقد اغتسل) . 


قال الحافظ ابن حجر ف شرح الحديث: [قوله باب هل يخرج من المسجد لعلة أي ضرورة وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه 
مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن أبي هريرة: (أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة. 
فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم وكذا من يكون إماما لمسجد آخر ومن في معناه] فتح الباري 771/5. 
وقال الإمام الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: [وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج مالم يأخذ المؤذن في الإقامة» قال أبو عيسى - الترمذي -: وهذا عندنا لمن له عذر في 
الخروج منه] سنن الترمذي مع شرحه التحفة .51/8/١‏ وقال الإمام النووي: [يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى 
يصلي إلا لعذر لحديث أب الشعثاء قال: (كنا قعودا مع أبي هريرة ؟ في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يهشي 
... ) ] المجموع 173/7. وقال الإمام النووي في شرح حديث أب هريرة: [فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى 
يصلي المكتوبة إلا لعذر] شرح النووي على صحيح مسلم .531٠0/7‏ وذهب إلى القول بكراهة الخروج من المسجد بعد 
الأذان الحنفية والمالكية والشافعية. وقال مالك: بلغني أن رجلا قدم حاجا وأنه جلس إلى سعيد بن المسيب وقد أذن المؤذن 


وأراد أن يخرج من المسجد واستبطأ الصلاة فقال له سعيد: لا تخرج فإنه بلغني أنه من خرج بعد الأذان خروجا لا يرجع إليه 


أصابه أمر سوء. قال: فقعد الرجل ثم إنه استبطأ الإقامة فقال: ما أراه إلا قد حبسني فخرج فركب راحلته فصرع فكسر 
فبلغ ذلك ابن المسيب فقال: قد ظننت أنه سيصيبه ما يكره قال ابن رشد: قول ابن المسيب بلغني معناه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم إذ لا يقال مثله بالرأي وهي عقوبة معجلة لمن خرج بعد الأذان من المسجد على أنه لا يعود إليه لإيثاره 
تعجيل حوائج دنياه على الصلاة التي أذن لها وحضر وقتها. 


قال أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على القول بمذا الحديث لمن لم يصل وكان على طهارة وكذا إن كان قد صلى وحده إلا 
ما لا يعاد من الصلوات فلا يحل الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع. أه ملخصا ومن الأعذار 
المبييحة أيضا الخروج من المسجد بعد الأذان ما أحدث أهل زماننا في المساجد من البدع كرفع الصوت بقراءة قرآن أو ذكر 
لأنه يشوش على المتعبدين وكالتبليغ لغير حاجة إليه ... ويدل لذلك ما يأتي للمصنف في باب التثويب عن مجاهد قال 
كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فثوب رجل أي قال الصلاة خير من النوم في الظهر أو العصر فقال ابن عمر 
مجاهد: اخرج بنا فإن هذه بدعة] المنهل العذب المورود 519-171//5.." (1) 
"19 - صلاة الجمعة 
يقول السائل: كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة مع ربط ذلك بما عليه خطباء المسلمين؟ 


١١١/5 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


الجواب: لا شك أن خير الحديث كتاب الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن من يطلع على هدي 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ليعجب هما يفعله كثير من خطباء اليوم في خطب الجمعة والعيدين وغيرهاء فخطبة النبي 
صلى الله عليه وسلم كانت تقريرا لأصول الإيمان» من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله 
لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته فتملا القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا كما كان عليه الصلاة والسلام 
يعلم الصحابة في خطبه قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم ... ألخ. 


وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ آيات من القرآن الكريم في خطبته أحيانا سورا من القرآن كسورة (ق) كما ثبت في الحديث 
عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت: (ما أخذت (ق والقروان المجيد) إلا عن لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس) رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وكان من هدي المصطفى عليه 
الصلاة والسلام تقصير الخطبة وإطالة الصلاة فقد ثبت في الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: (سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة) رواه 
مسلم. والمئنة هي العلامة. أي أن قصر الخطبة وطول الصلاة علامة على فقه الخطيب. وعن عبد الله بن أبي أو قال: 
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة) رواه النسائي وإسناده صحيح. وكان عليه الصلاة 
والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. هذا بعض ما جاء في الحدي النبوي في 
خطبة الجمعة ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم يرحمه الله. تلكم الصورة 
المشرقة التي كان عليها هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. وإذا نظرنا إلى الصورة الواقعة في مساجدنا 
فماذا نرى؟ إن بعض الخطباء لا يكادون يقرؤون آية من القرآن في خطبهم ويكادون لا يذكرون حديثا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونرى أن كثيرا منهم يركزون خطبهم على موضوع واحد وكأن الإسلام محصور فيه قط. فمثلا نجد كثيرا من 
الخطباء لا يخطبون إلا في الموضوع السياسي للأمة أضف الى ذلك ما يضيفه بعض الخطباء على خطبهم من السباب 
والشتائم. ولا شك أن الموضوع السياسي مهم جدا ولكن الإسلام ليس مقصورا عليه وخاصة أن كثيرا من الكلام الذي 
يقال هو مجرد كلام نظري لا يحد طريقه إلى أرض الواقع» وإنما لعملية مجرد تنظير فلسفي فقط والناس في زمائنا يحتاجون 
إلى التبصير في أمور دينهم كلها فيجب على الخطباء أن يتناولوا مختلف قضايا المسلمين وما يهمهم في الدنيا والآخرة. كذلك 
نجد أن بعض الخطباء يطيلون الخطبة طولا يصيب المصلين بالسآمة والملل فإذا قاموا إلى الصلاة قرأ الإمام أقصر سور القرآن 
الكريم. 

ومن الأمور المخالفة لدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أن بعض الخطباء يقصرون الخطبة الثانية على 
الدعاء فقط ولا يذكرون فيها شيئا من الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب. أضف إلى ذلك أن كثيرا من الخطباء يستشهدون 
بالأحاديث دون التثنبت من صحة نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فكم مرة معنا الخطيب يملا فمه قائلا قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ... ويكون الحديث مكذوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضعيفا واهيا. 


حك 


فواجب الخطيب أن يتأكد من درجة الأحاديث التي يستشهد بما في خطبته بالرجوع إلى كتب أهل الحديث. ولا يكفي أن 
يأخذ الخنطيب حديثا من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري مثلا دون أن يعرف اصطلاح الإمام المنذري الذي ذكره في 
مقدمة كتابه فهذه مسؤولية وأمانة وخاصة أن عامة الناس يتلقفون تلك الأحاديث من أفواه الخطباء فيكون ذلك سببا في 


انتشارالأحاديث المكذوبة والواهية بين الناس. 


ومن الأمور المؤسفة أن كثيرا من الخطباء يسكتون عن البدع التي تقع في المساجد يوم الجمعة وغيره والمخالفة للهدي النبوي 

دون أن يحركوا ساكنا لإنكارها بل أن بعضهم يعمل على نشرها قولا وفعلا. ومن الأمور اللافتة للنظر أن بعض الخطب 

تكون على شكل البيانات الرمية والمراسيم الحكومية» وليس لما نصيب من الخطبة إلا في الإسم فقط. هذا فضلا عن كثرة 

الأخطاء النحوية والأخطاء في تلاوة الآيات القرآنية التي يقع فيها كثير من الخطباء. وختاما أدعو كل من يتصدى للخطابة 

أن ينهل من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن تكون الخطبة على منوال خطب النبي عليه الصلاة والسلام.." )١(‏ 
"18 - اتباع النساء للجنائز غير مشروع 

يقول السائل: رضي الله عنه رضي الله عنه ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ 


الجواب: لا ينبغي للنساء اتباع الجنازة خاصة في زماننا هذا ف لساك احوال كير فين المياء والرجال على بعك سوا 
وقد قال كثير من أهل العلم بكراهة خروج النساء في الجنازة ونقله الإمام النووي عن جماهير أهل العلم ومنهم جماعة من 


الصحابة كابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة وغيرهم. المجموع 717//8. 
وقد نص فقهاء الحنفية على أن خروجهن مكروه تحرها. 
قال صاحب الدر المختار: [ويكره خروجهن تحربها] . 


وقال الشيخ ابن عابدين معلقا على ذلك: [... ولكن يعضده لمعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة 
بقوها: لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا في نساء 
زماتما فما ظنك بنساء زماتنا] حاشية ابن عابدين /789. 

وقد نمى الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز فقد ورد في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: [تمينا 
عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا] رواه البخاري ومسلم 

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النهي في الحديث نمي تنزيه قال القرطبي: 

[ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نمي تنزيه وبه قال جمهور أهل العلم] فتح الباري 717./9. 

والذي تطمئن إليه نفسي هو منع النساء من اتباع الجنائز في هذا الزمان نظرا للمفاسد المرافقة لخروجهن من التبرج واختلاط 
الرجال بالنساء ولما تقوم به بعض النسوة من مخالفات شرعية أخرى كالزغاريد المنكرة خلف الجنازة أو الصياح والنواح وغير 


١97/5 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


ذلك من المنكرات فلذلك ينبغي منعهن. 

قال الشيخ ابن عابدين: [وأما ما في الصحيحين عن أم عطية: (تمينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) . أي أنه نمي تنزيه 
فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لمن الخروج للمساجد والأعياد] حاشية ابن عابدين ؟/777. 

وإنه ثما يؤسف له أن كثيرا ثما يفعله المشيعون للجنازة في بلادنا مخالف للسنة تماما فترى المشيعين في الجنازة يهتفون ويصيحون 
ويرفعون أصواتحم بالتكبير والمتافات المخالفة للشرع بل إن بعض الجنائز تتحول إلى ما يشبه المظاهرات وهذا كله ليس 
مشروعا بحال من الأحوال مهما كان حال الميت فإن من السنة أن يسير المشيعون للجنازة بصمت وسكوت ويتفكرون في 
الموت لعلهم يتعظون ويعتبرون. 

فقد جاء في الحديث عن البراء رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر 
فجلس كأن على رؤوسنا الطير) رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألبابي. صحيح سنن ابن ماجة .155/١‏ 

وقد كره العلماء أن يتكلم أحد في الجنازة ولا بقول القائل: [استغفروا لأخيكم] فقد مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
رجلا قي جنازة يصيح ويقول: 

[استغفروا لأخيكم. فقال: ابن عمر: لا غفر الله لك] . 

قال الإمام النووي: [يستحب له - أي الماشي مع الجنازة - أن يكون مشتغلا بذكر الله تعالى والفكر فيما يلقاه وما يكون 
مصيره وحاصل ما كان فيه وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه فإن هذا وقت 


فكر وذكر يقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال فكيف 


في هذا الحال. 
واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوتا بقراءة 
ولا ذكر ولا غير ذلك والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا 
الحال. 
فهذا هو الحق ولا تغترن بكثرة من يخالفه فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض ما معناه: [الزم طرق الحدى ولا يضرك قلة 
السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة المالكين] الأذكار ص .١75‏ 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار) رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني: له شواهد تقويه. 
وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. رواه البيهقي بسند رجاله ثقات قاله الشيخ 
الألباي. أحكام الجنائز )١( "..071-10٠‏ 

"0” - نقل الميت من دولة إلى أخرى 
يقول السائل: توفي لي قريب في إحدى دول الخليج وأصر ابنه على نقل الجثمان إلى الضفة الغربية ليدفن فيها بناء على 
وصية المبت وقد تأخر دفنه عدة أيام فما حكم ذلك؟ 


١/8/1 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


الجواب: لقد حث الإسلام على تعجيل دفن الميت فقد ورد في الحديث بما معناه: (لا ينبغي لجثة مسلم أن تحبس بين 
ظهراني أهله) رواه أبو داود وغيره. 
ولا شك أن نقل الميت من بلد إلى بلد وخاصة أنه قد أدى إلى تأخير الدفن أياما عدة يتناق مع ما ذكرنا. 
ومن ناحية أهرى فإن نقل الأموات في هذه الأيام يؤدي إلى امتهانتهم وانتهاك حرماتهم في نقاط الحدود والمطارات وغيرها. 
كما وأن نقل الميت قد يعرضه للتغيير ويكلف ذويه مبالغ طائلة كان من الأولى أن تكون لورئته وخاصة إذا كانوا أطفالا لا 
لذلك فإني أرى حرمة نقل الميت من دولة إلى اخرى لاشتماله المفاسد التي ذكرت بعضها. 
وإذا أوصى الميت بنقله» فإن وصيته لا تنفذ لأن في تنفيذها مخالفة للشرع ويدل على ما قلت ما ورد في الحديث عن جابر 
بن عبد الله قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح. 
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في الجنائز وتعجيل دفنها فقد ورد في الحديث: (إن طلحة بن البراء 
مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوتي به وعجلوا) رواه أبو داود. 
أي عجلوا في التجهيز والتكفين. 
وقد نص الإمام النووي في المجموع على حرمة نقل الميت وهذا قول جماعة من الشافعية ونص الحنفية أيضا على ذلك. 
ويؤيد ذلك ما ورد عن ابن عمر مرفوعا: (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره) وني رواية أخرى: (من مات في 
بكرة فلا تقيلوه إلا في قبره ومن مات عشية فلا يتبين إلا في قبره) . 
وإن أرى أن الفقهاء الذين أجازوا نقل الميت من بلد إلى بلد أجازوه لمصلحة ما ولو أنهم رأوا ما يجري للأموات الذين 
ينقلون من بلد لآخر في زمائعا هذا لأفتوا ولا شك بتحريم ذلك. 
ثم إن تأخير دفن الميت فيه زيادة ومضاعفة للأحزان فإذا مات اليوم في أمريكا فإنهم ينتظرون أياما حتى يصل جثمانه وهذا 
مما يزيد آلامهم وأحزاتهم. بخلاف ما لو دفن بعد موته مباشرة لذلك فإن على المسلمين المبادرة بدفن موتاهم حيث ماتوا 
والإقلاع عن هذه العادة السيئة وهي نقل الموتى لأن إكرام الميت دفنه.." )١(‏ 

"55 - قضاء الديون من الرّكاة 
يقول السائل: توفي شخص وعليه ديون ول يترك وفاء لديونه فهل يجوز أن نقضي ديونه من أموال الركاة؟ 
الجواب: إن من مصارف الرّكاة مصرف الغارمين كما نصت على ذلك الآية الكريمة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وثي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) سورة التوبة 
الآية ٠.‏ . والأصل عند أهل العلم أن الميت إذا كان عليه ديون وترك أموالا أن تسدد ديونه من تركته فإن لم يترك أموالا 


)١(‏ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة لال 


تفي بقضاء الدين فإن على بيت مال المسلمين قضاء ديونه لما صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء لدينه فعلينا قضاؤه ومن 
ترك مالا فلورثته) رواه البخاري ومسلم. فإن ل يتيسر سداد الدين من بيت مال المسلمين كما هو الحال الآن في زماننا 
فيجوز على الراجح من قولي العلماء قضاء الدين عن الميت لأن الميت المدين داخل في عموم قوله تعالى: (والغارمين) لأتما 
شاملة لكل غارم حيا كان أو ميتا. بل إن بعض العلماء قد قال: قضاء دين الميت أحق من قضاء دين الحي لأن دين الميت 
لا يرجى قضاؤه. قال الشيخ ابن العربي المالكي: [فإن كان ميتا - أي الغارم - قضي منها دينه لأنه من الغارمين] أحكام 
القرآن 1748/5. وقال الشيخ القرطبي: [وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين» قال صلى الله 
عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا - أي عيال - فإلي وعلي] تفسير 
القرطبي .١185/8‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الرّكاة في أحد قولي 
العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال: (والغارمين) ولم يقل: (وللغارمين) فالغارم لا يشترط تمليكه وعلى 
هذا يجوز الوفاء عنه وأن يبملك لوارثه ولغيره] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ./٠0/75‏ والقول بجواز قضاء دين الميت 
من الركاة هو قول مالك وأكثر أصحابه والشافعي في وجه وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وبه قال أبو ثور وأبو 
جعفر الطحاوي وغيرهم من أهل العلم. قال العلامة الدكتور يوسف القرضاوي فظه الله: [والذي نرجحه: أن نصوص 
الشريعة وروحها لا تمنع قضاء دين الميت من الرّكاة لأن الله تعالى جعل مصارف الرّكاة نوعين: نوع عبر عنه استحقاقهم 
باللام التي تفيد التمليك وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبمم - وهؤلاء هم الذين يملكون -. ونوع عبر 
عنه ب (في) وهم بقية الأصنئاف: (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) فكأنه قال: الصدقات في الغارمين وم 
يقل: للغارمين ... فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وهذا ما اختاره وأفتى به شيخ الإسلام ابن 


تيمية ويؤيد هذا حديث: (من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلى) ] فقه الركاة */ع«م+ . ؟؟؟؟؟." )١(‏ 


"مم - صدقة الفطر 

يقول السائل: ما حكم إخراج النقود في صدقة الفطر؟ وما هو وقتها؟ وهل يجوز تعجيلها؟ ولمن تعطى؟ 

الجواب: صدقة الفطر أو ركاة الفطر فريضة عند جمهور أهل العلم وقد ثبتت بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منها: حديث ابن عمر قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على 
العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بحا أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه البخاري 
ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نعطيهما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو 
صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء - أي القمح الشامي - قال: أرى 
مدا من هذه يعدل مدين) رواه البخاري. وجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يرون وجوب إخراج الأعيان ف صدقة 
الفطر كالتمر والشعير والزبيب أو من غالب قوت الناس ولا يجيزون إخراج القيمة أي إخراج النقود. ومذهب الحنفية جواز 


59/7 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


إخراج القيمة ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة 
من الصحابة أيضا وهذا هو القول الراجح إن شاء الله لما يلي: أولا: إن الأصل في الصدقة المال لقوله تعالى: (خذ من 
أموالهم صدقة) . والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة وأطلق على ما يقتنى من الأعيان مجازا وبيان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج لا لتقييد الواجب وحصر المقصود. ثانيا: إن أخذ القيمة في الركاة 
ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاووس قال معاذ باليمن: ائتوني 
بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه يحبى بن آدم في كتاب 
الخراج. وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض في الرّكاة وذكر الأثر عن معاذ ونصه (وقال طاووس: 
قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة) واحتجاج البخاري بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ بن 
حجر ف فتح الباري 4/4 5. ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم 
لكن قاده إلى ذلك الدليل. وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته. ثالثا: 
التمر والشعير صاعا ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أكثر ثمنا في عصره فدل على أنه عليه الصلاة والسلام اعتبر القيمة. 
ورواية نصف الصاع من البر ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة ولا يسلم ضعفها كما قال بعض امحدثين. 
رابعا: إن المقصود من صدقة الفطر إغناء الفقراء وسد حاجتهم وهذا المقصود يتحقق بالنقود أكثر من تحققه بالأعيان 
وخاصة في ماقا هذا لأن نفع التقود للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز لمم ولأن الفقير يستطيع بالمال أن يقضي 
حاجاته وحاجات أولاده وأسرته ومن المشاهد في بعض بلاد المسلمين أن الفقراء يبيعون الأعيان (القمح والأرز) إلى التجار 
بأبخس الأثمان نظرا لحاجتهم إلى النقود. خامسا: قال الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله " أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما فرض ركاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره إنما اراد بذلك التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم فقد كانت 
النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل أو لا يوجد عنده منها شىء 
وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب أو الإقط لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي 
وأنفع للآخذ ولقصد التيسير أجاز لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا (الإقط) وهو اللبن المجفف المنزوع زبده فكل إنسان 
يخرج من الميسور لديه. ثم إن القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر ومن بلد لآخر ومن مال لآخر فلو قدر الواجب 
في ركاة الفطر بالنقود لكان قابلا للارتفاع والانخفاض حسب قدرة النقود على حين يمثل الصاع من الطعام إشباع حاجة 
بشرية محددة لا تختلف فإذا جعل الصاع هو الأصل في التقدير فإن هذا أقرب إلى العدل وأبعد عن التقلب ". وهناك أدلة 
أخرى كثيرة تدل على رجحان مذهب ال حنفية القائلين بجواز إخراج القيمة قِ صدقة الفطر ومن اراد الاستزادة فليراجع 
كتاب الإمام المحدث أحمد بن محمد الغماري بعنوان (تحقيق الآمال في إخراج ركاة الفطر بالمال) . وأما بقية الأسئلة فنقول 


في الجواب عنها: إن وقت وجوب صلقة الفطر هو غروب همس آخر يوم من رمضان عند الجمهور وطلوع فجر يوم العيد 


عند الحنفية. هذا وقوت الوجوب وقد اجازوا تقديمها عن وقت الوجوب وهو الأصلح والأنفع للفقراء فعند الحنفية يجوز 
تعجيلها من أول العام وعند الشافعية يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان وعند المالكية والحنابلة يجوز تقديمها بيوم أو يومين 
لقول ابن عمر: (كانوا يعطوتما قبل الفطر بيوم أو يومين) رواه البخاري. وهذا قول حسن وثبت من فعل جماعة من الصحابة 
تعجيلها بيوم أو يومين أو ثلاثة حتى يتمكن الفقير من شراء ما يلزمه قبل يوم العيد. وتصرف صدقة الفطر للفقراء والمساكين 
وا محتاجين فقط ولا تصرف في مصارف الركاة الثمانية على الراجح من أقوال أهل العلم.." )١(‏ 
"5” - ركاة الزروع والثمار 

يقول السائل: كيف تخرج ركاة الزيتون؟ وإذا عصر الزيتون فهل تخرج من الزيت؟ وما هو النصاب الشرعي في ذلك؟ وهل 
يجوز إخراج النقود بدلا من الزيت والزيتون؟ 

الجواب: قال أكثر أهل العلم بوجوب الركاة في الزيتون إذا تحققت شروط وجوب الرّكاة فيه وهذا القول هو الراجح إن شاء 
الله وهو الذي تؤيده عمومات الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتشهد له حكمة الشريعة 
الإسلامية وعدما وهو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الزهري والأوزاعي والليث الثوري والحنفية في القول المعتمد 
عندهم والمالكية وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو قول الشافعي في القديم. يقول الله سبحانه وتعالى: (وهو الذي 
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابحا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا 
أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده) الأنعام الآية .١4١‏ وورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) » رواه البخاري وأصحاب 
السنن. فإذا قطف المزارع الزيتون وبلغ نصابا وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أو سق 
صدقة) » متفق عليه والخمسة أوسق تساوي في زمائنا هذا (157) كيلو غرام على وجه التقريب فتجب الركاة فيه ومقدار 
الواجب هو العشر أي )/٠١(‏ إذا كان يسقى بماء السماء كما هو الواقع بالنسبة لمعظم أشجار الزيتون في بلادنا حيث 
يعتمد المزارعون في سقيها على الأمطار. وأما إذا كانت تسقى بعض السنة بوسائل الري المعروفة الآن فيكون مقدار الواجب 
هو نصف العشر أي (5/) » وأما إذا كانت تسقى بعض السنة بماء المطر وبعضها الآخر بوسائل الري المعروفة ففيها ثلاثة 
أرباع العشر (7. 5/) . ويجوز للمزارع أن يخرج المقدار الواجب من ركاة الزيتون حبا إن أراد أو زيتا . وينبغي أن يكون ما 
يخرجه هو الأنفع للفقراء وامحتاجين والأيسر على المزارعين والمعروف اليوم أن كثيرا من المزارعين يعصرون الزيتون فيخرجون 
من الزيت المقدار الواجب بعد أن يكون الحب قد بلغ نصابا كما ذكرت. ويجوز للمزارع أن يدفع قيمة المقدار الواجب من 
الركاة نقدا ولا بأس في ذلك كما هو مذهب الحنفية والقول المهور عند المالكية وهو رواية في مذهب الحنابلة ومنقول عن 
الثوري وعمر بن عبد العزيز من فقهاء السلف. وقد يكون إخراج القيمة أنفع للفقراء وا محتاجين من إخراج الأعيان. ويحب 


)١(‏ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة .//9؟ 


على المزارع ألا يبخس المستحقين للركاة حقهم فيقدر القيمة بما عليه السعر في السوق يوم إخراج الركاة. وكما وأن على 
لمزارع أن يبادر إلى إخراج الرّكاة بمجرد انتهائه من قطف الزيتون حبا أو عصره زيتا.." )١(‏ 

4٠"‏ - ركاة الزروع والثمار 
زكاة الزيتون على المالك والمتضمنء» يقول السائل: إنه قد اتفق مع أحد أصحاب شجر الزيتون على أن يقوم بما يلزم شجر 
الزيتون من حراثة وتسميد وتقليم وقطاف على أن له نصف المحصول فهل تلزمه الرّكاة؟ 


الجواب: هذا الاتفاق بين صاحب شجر الزيتون والسائل هو عقد مساقاة وهي إعطاء الشجر المثمر لمن يقوم عليه بخدمته 
من حرث وسقي وتسميد وتقليم ونحو ذلك على أن يكون للعامل نصيب من الثمر. والمساقاة عقد صحيح جائز شرعا 
كما هو مذهب أكثر أهل العلم» وقد صح في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر) متفق 
عليه» ويشترط لصحة عقد المساقاة أن يكون نصيب كل من المتعاقدين نسبة شائعة كالنصف أو الثلث أو الربع فمهما 
رزق الله من ثمر فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. 

إذا تقرر هذا فأقول إن الرّكاة تكون في هذه الحالة على المتعاقدين جميعا فكل منهما يركي حصته إذا بلغت نصابا وهو 
خمسة أوسق ويقدر في اننا بحواي 0+ كيلو غراما. فإذا قل نصيب أحدهما عن النصاب فلا ركاة حينتذ إلا أن يكون 
لهما أو لأحدهما أرضا أخرى تنتج فعندها يكمل النصاب منها 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن زارع رجلا مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له وإن كانت صحيحة فعلى 


كل واحد منهما عشر حصته إن بلغت خمسة أوسق أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها خمسة أوسق وإلا فلا عشر 
عليه وإن بلغت حصة أحدهما دون صاحبه النصاب فعلى من بلغت حصته النصاب عشرها ولا شيء على الآخر لأن 
الخلطة لا تؤثر في غير السائمة في الصحيح] المغنيى "1١-7٠.‏ 

وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة تختلف فيما لو كان الشخص مجرد أجير لقطف الزيتون وأجرته نسبة شائعة من الثمر كالربع 
أو الثلث فلا ركاة عليه كما بينته في حلقة سابقة.." (1) 


"” - استقبال رمضان 


يقول السائل: انتشرت ظاهرة تركيب الزينات والأنوار لاستقبال شهر رمضان, فما حكم ذلكء أفيدونا؟ 


الجواب: إن من يقرأ سير السلف الصالح وكيف كان حاهم في استقبال شهر رمضان يجد بونا شاسعا بين حاهم وحالناء 
ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي عن معلى بن الفضل قوله: (كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 
ستة أشهر أن يتقبل منهم) وذكر عن يحى بن أبي كثير كان من دعائهم: (اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه 


مني متقبلا) لطائف المعارف ص .78٠١‏ ونجد أن استقبال السلف لرمضان يكون بالتوبة الصادقة والإنابة والإقبال على الله 


)١(‏ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة //ه8 


(؟) فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة 4١/4‏ 


ويكون بالطاعات وإصلاح النفوس ظاهرا وباطناء والاستعداد للاجتهاد في العبادات من صيام وركاة وقيام قراءة للقرآن 
وذكر لله عز وجل ونحوها من أنواع القربات. وأما استقبال رمضان في زماننا فمختلف تماما عما سبق» فأغلب وسائل 
الإعلام وخاصة الفضائيات» تستعد لاستقبال رمضان بإعداد المسلسلات والتمثيليات المابطة والفاسدة» وهنالك العشرات 
بل المئات من القنوات الفضائية التي أصبحت معولا من معاول محاربة الدين والأخلاق والفضيلة» بل هي منابر لنشر الفساد 
والرذيلة» ومع الأسف الشديد فإن القئوات الفضائية قد دخلت بيوتناء وأصبحت مربية لأبنائنا وبناتناء ومرشدة لزوجاتناء 
وموجهة لشبابنا ورجالناء إلا من رحم ربي وحماه من هذه الطوفان الحادر» والفيضان الرهيب. ومن ضمن مموم القنوات 
الفضائية» هذه المسلسلات الفاسدة المفسدة» الطافحة بالانحرافات الفكرية والمسلكية» التي تتعارض مع ديننا ومع أخلاقنا 
ومع عادتنا وتقاليدنا الأصيلة» هذه المسلسلات التي تنشر الفواحش والمنكرات» وتجعل الزنا أمرا عادياء وتجعل العلاقات 
الجنسية خارج نطاق الزواج وما يترتب عليها من حمل» أمورا طبيعية» يجب على الأسرة أن تتقبلها وتقر بماء هذه المسلسلات 
التافهة التي تروج |[للممارسات غير الأخلاقية التي اجتاحت بعض المجتمعات كهروب الفتيات والزواج السري وغيرها ... 
إن الدراما العربية ووسائل الإعلام ساهمت في تلك الانحرافات وأن نموذج الراقصة أو الفنانة التي تحرب من بيت الأسرة تحت 
دعاوى الضغوط الأسرية وإظهارها بعد ذلك بمظهر القدوة والبطولة قد أثر في وجدان العديد من الفتيات وصرن بمارسنه في 
الواقع كما أن الترويج لمفهوم معين للحب يقوم على التلاقي بين الفتى والفتاة بعيدا عن الأسرة والأطر الشرعية عبر اإلحاح 
الإعلامي بكل وسائله أثر بشكل كبير على المجتمع وعلى طبيعة العلاقات التي تحكم الرجل بالمرأة فالعديد من الأفلام تصور 

وق بعض الأفلام تعيش امرأة المتزوجة مع حبيبها وتقدم هذه المرأة على 
أنما تستحق التعاطف معها!!] من دراسة ميدانية للدكتور أحمد المجذوب الخبير الاجتماعي» عن الإنترنت. كما أن هذه 
المسلسلات التافهة تبرز المرأة كرمز للجنس المكشوف أو الموارب. ويضاف إلى ذلك أن هذه المسلسلات قد أسهمت في 
تفكيك الحياة الأسرية بزيادة المشكلات في البيوت» وزيادة عدد حالات الطلاق» يقول أحد قضةة المحاكم الشرعية في 
السعودية: [الفضائيات تتسبب في ارتفاع حالات الطلاق» فالفضائيات تدعو إلى تمرد المرأة على زوجهاء فهي تظهر لما أن 
الزوج متسلط وظالم» سلب منها حقوقها وحياتما. كما أن من أسباب الطلاق مقارنة الزوج لزوجته بنساء الفضائيات» 
اللائي جملتهن كاميرات التصوير حتى القبيحات منهن أصبحن جميلات بفعل أنواع الماكياج] مجلة الأسرة العدد ٠١٠‏ 
وهذا غيض من فيض قاذورات القنوات الفضائية الفاسدة والمفسدة المتخصصة ف محاربة ما بقي لدى امجتمع من قيم 
وأخلاق وعادات كرمة. إن هذه القنوات الفضائية ينطبق عليها قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذينءامنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة» سورة النور الآية 9 .١‏ ويضاف إلى ذلك استعداد القنوات الفضائية لاستقبال 
شهر رمضان بتقديم برامج الطبخ الكثيرة جدا في رمضان والتي تحدف إلى تغريب المجتمع حتى في طعامه وتطبيعه بطبائع غير 
المسلمين في قضايا الأكل والشربء بالإضافة لما تغرسه في نفوس الناس من اهتمام زائد بالطعام وأشكاله وأنواعه وطرق 


تقديمه وما يتبع ذلك من زيادة الإنفاق على الطعام والشراب وما يتعلق بمما من أجهزة وأدوات» ولا يقولن أحد بأن برامج 


الطبخ هذه إنما هي برامج مفيدة» فإن ورائها أهدافا وغايات ليست بريئة!! وخاصة أن هنالك قنوات فضائية متخصصة في 


الطبخ؟!! 


إن ما تقوم به أغلب الفضائيات في رمضان يهدف إلى إفساد هذه العبادة العظيمة- عبادة الصيام - على الناس وإفراغها 
من مضامينها الإيمانية من خلال تقديم التمثيليات والمسلسلات المختلفة وبعضها يزعمون أتما دينية وهي في معظمها لا 
علاقة لها بالدين إلا في الاسم. وكذلك المسابقات التي يتفننون في أسمائها وأشكالها وهدفها الحقيقي إنما هو إفساد الناس 
وأخلاقهم وتضييع أموالحم في أمور العلم به لا ينفع والجهل به لا يضرء فعلينا أن نحذر الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس 
من الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات» الذين تقدمهم الفضائيات على أنم نجوم وكواكب وهم في الحقيقة من الديوثين 
والديوثات. 


إذا اتضحت ملامح صوة المقارنة بين حالنا وبين حال السلف في استقبال رمضانء أقول: إن الفرح والسرور بقدوم رمضان 
أمر مشروعء وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه 
ويقول: قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم 
وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أيوب) رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه العلامة 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 5885/١‏ . قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: [قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في 
تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضانء كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان» كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب 
النيران» كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين» من أين يشبه هذا الزمان زمان] لطائف المعارف ص 774. وورد 
في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد 
حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهرء من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم) رواه ابن ماجة وإسناده 
حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .585/١‏ واستقبال شهر رمضان يكون أولا بالاستعداد 


النفسي وإصلاح الباطن والظاهر قبل الاستعداد بالمظاهر الخارجية كإضاءة الأنوار والفوائيس وغيرها من المظاهر. 
أتى رمضان مزرعة العباد ... لتطهير القلوب من الفساد 


فأد حقوقه قولا وفعلا ... وزادك فاتخذه للمعاد 


فمن زرع الحبوب وما سقاها ... تأوه نادما يوم الحصاد 


فشهر رمضان فرصة عظيمة للتوبة والمغفرة» فقد ورد في الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: احضروا ا منبر فحضرناء فلما ارتقى درجة قال: آمين» فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين» فلما 
ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين» فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد معنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه؛ قال: إن جبريل عليه 


ا 


السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له» قلت آمين» فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم 
يصل عليكء» فقلت آمين, فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدههما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين. 
رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد» وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .587/١‏ إذا تقرر هذا فإن 
تركيب الزينات والأنوار لاستقبال شهر رمضانء أمر لا بأس به إن كان الهدف منه إظهار السرور بقدوم شهر رمضانء 
وبشرط أن لا يكون هنالك مبالغة فيه أو إسراف وتبذير. ولا بد من التنبيه إلى أن هذا الأمر من الأمور العادية ولا مدخل 
للعبادة فيه» والأمور العادية قد يؤجر المرء عليها بحسب نيته» ويمكن أن يقاس على ما يعتبره الفقهاء من باب إظهار الشعائر 
كما قال بعض فقهاء الحنفية باستحباب ربط الأضحية أمام البيت قبل الذبح, لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة 
فيهاء فيكون له فيها أجر وثواب؛ لأن ذلك يشعر بتعظيم هذه الشعيرة قال الله تعالى: «#ذلك ومن يعظم شعائر الله فإتما 
من تقوى القلوب» سورة الحج الآية ؟8. انظر بدائع الصنائع 3/54١؟.‏ وخلاصة الأمر أن استقبال رمضان يكون 
بالطاعات وإصلاح النفوس ظاهرا وباطناء والاستعداد للاجتهاد في العبادات من صيام وركاة وقيام قراءة للقرآن وذكر لله 
عز وجل ونحوها من أنواع القربات» وبعد ذلك لا بأس بوضع الأنوار والزينة بدون مبالغة ولا تبذير.." )١(‏ 

"7 - مقدار طعام المسكين المذكور في قوله تعالى «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
يقول السائل: ما هو مقدار طعام المسكين المذكور في قوله تعالى إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » أفيدونا؟ 
الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى #يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 
* أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن 
تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون» سورة البقرة الآيتان 40 .184-1١‏ 
وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هل هذه الآية منسوخة أم أنما محكمة؟ 
وأرجح أقوال العلماء أن الآية الكريمة ليست منسوخة» فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا) صحيح 
البخاري مع شرحه فتح الباري 5/7 57. 
وقد روى الإمام الطبري بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «إوعلى الذين يطوقونه©» قال: يتجشمونه يتكلفونه. 
وروى الإمام الطبري بإسناده أيضا عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: #إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» قال: 
الشيخ الكبير الذي لا يطيق فيفطر ويطعم كل يوم مسكينا. 
وروى الإمام الطبري بإسناده أيضاء عن ابن عباس قال: #والذين يطيقونه© » يتكلفونه» فدية طعام مسكين واحدء وم 
يرخص هذا إلا للشيخ الذي لا يطيق الصوم, أو المريض الذي يعلم أنه لا يشفى ثم قال الطبري: [هذا عن مجاهد.] تفسير 
الطبري 5317/9 . 
وبناء على أن الآية محكمة يكون معناها وعلى الذين يطيقون الصيام بصعوبة بالغة» أي يلاقون جهدا ومشقة وتعبا في 
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الصوم» فلهم أن يفطروا وعليهم إطعام مسكين عن كل يوم يفطرونه. 

قال الإمام البخاري: [وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم 
مسكينا خبزا ولحما وأفطر] . صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري .7١5//‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر »» وأطعم لكل يوم مسكينا. وجملة ذلك أن الشيخ 
الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم» ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناء وهذا قول 
علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي. وقال مالك: لا يحب عليه 
شيء» لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تحب فدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت» وللشافعي قولان كالمذهبين» ولنا الآية» 
وقول ابن عباس في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ الكبير» ولأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء 
به | الف 81/7 

إذا تقرر هذا فإن الواجب على الذي لا يطيق الصيام كالرجل الحرم وكذا المرأة الحرمة» إطعام مسكين عن كل يوم من 
رمضانء ويلحق بمما المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه كالمصاب بالسرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى شفاقها. 
وقد اختلف أهل العلم في مقدار طعام المسكين المذكور في الآية الكريمة» فقد ورد عن جماعة من الصحابة كعمر وابنه عبد 
لله وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن ذلك يقدر بمد من الحنطة عن كل يوم من رمضان» فقد روى الدارقطني 
بإسناده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا) . 
وروى البيهقي عن أب هريرة رضي الله عنه قال: (مدا من حنطة لكل مسكين) . 

وروى عبد الرزاق في المصنف عن سعيد بن المسيب قال: هي في الشيخ الكبير» إذا لم يطق الصيام» افتدى مكان كل يوم؛ 
إطعام مسكين مدا من حنطة) . 

وروى عبد الرزاق في المصنف عن عكرمة بن عمار قال: سألت طاوسا عن أمي وكان بما عطاش - مرض - فلم تستطع 
أن تصوم رمضانء فقال: تطعم كل يوم مسكينا ... ) . 

ووردت آثار أخرى عن بعض الصحابة والتابعين قدروا الإطعام فيها بمدين» وفي بعضها بصاع أي أربعة أمداد» وأرجحها 
التقدير الأول» والذي يظهر لي أن المد كان يكفي المسكين طعاما ليومه» ويؤيد ذلك أن مقدار الإطعام في كفارة اليمين 
هو مد لكل مسكين من المساكين العشرة كما هو قول جمهور أهل العلم» فقد ذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يكفر عن بمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدا من حنطة. 

وروى مالك عن سليمان بن يسار أنه قال: [أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد 
الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم] قال الحافظ ابن عبد البر: [والمد الأصغر عندهم مد النبي صلى الله عليه وسلم] الاستذكار 
1486-6 . والمقصود بالطعام في الكلام السابق أي يطعم من غالب قوت أهل البلد» وكانوا يطعمون الحنطة والشعير 
والتمرء وأما في إزمافعا فلأرز والطحين هما غالب قوت الناس. 

وينبغي التنبيه على أنه يجوز إخراج القيمة بدلا عن الإطعام» أي إعطاء المسكين نقودا بقيمة الطعام وذلك قياسا على جواز 


إخراج القيمة في الركاة وفي صدقة الفطر والكفارات وهو مذهب الحنفية ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم 
الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضا وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى 
وهو الذي يحقق مصلحة الفقير وخاصة في هذا الزمان وهو قول وجيه تؤيده الأدلة الكثيرة ومنها أن أخذ القيمة في الرّكاة 
ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاووس قال معاذ باليمن: ائتون 
بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه يحبى بن آدم في كتاب 
الخراج. وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض في الركاة وذكر أثر معاذ السابق واحتجاج البخاري بمذا 
يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/5 ه. ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال: وافق البخاري 
في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على 
ذلك يدل على جوازه ومشروعيته وكذلك فإن سد حاجة المسكين تتحقق بالنقود أكثر من تحققها بالأعيان وخاصة في 
زماننا هذا لأن نفع النقود للفقراء أكثر بكثير من نفع القمح أو الأرز لهم ولأن الفقير يستطيع بالمال أن يقضي حاجاته 
وحاجات أولاده وأسرته. 

وأخيرا أنبه على جواز إخراج هذه الفدية ف أول رمضان أو ف آخره أو بعد رمضان حسب الوسع والطاقة» ويجوز إعطاؤها 
لمسكين واحد أو أكثر» والأفضل دفعها لأسرة فقيرة محتاجة. 

وخلاصة الأمر أن إطعام المسكين المذكور في قوله تعالى إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» يقدر بمد وهو ربع 
صاع والصاع يساوي 7١١7‏ غراما وربعه المد ويساوي 4 4 ه غراماء ويجوز إخراج القيمة بدلا من الطعام على الراجح من 


أقوال العلماء. ويتبغى أن لا تقل القيمة عن سبعة شواقل في زماننا هذا" 17) 
"” - قضاء رمضان 
يقول السائل: ما المطلوب من المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ 


الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا كبيرا حتى قال الإمام ابن العربي المالكي: [وأما الحامل والمرضع فالاختلاف 
فيهما كثير ومتباين] عارضة الأحوذي 1/85/9. 

ثم ذكر أربعة أقوال لأهل العلم في المسألة وهي: 

.١‏ إن على الحامل والمرضع الفدية فقط ولا قضاء عليهما وهذا منقول عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. 

؟. عليهما القضاء فقط ولا فدية وهو قول جماعة من أهل العلم سأذكرهم فيما بعد. 

*. عليهما القضاء والفدية وهو قول مجاهد والشافعى في أحد قوليه وأحمد. 

والذي أختاره من هذه الأقوال وأرجحه هو القول الثاني بأن على الحامل والمرضع القضاء فقط ولا فدية عليهما ويحذا قال: 
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الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري والضحاك والأوزاعي وربيعة والقوري وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد 
والطبري وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم. انظر الاستذكار لابن عبد البر .5717/٠١‏ 

وقال ابن المنذر بعد أن ذكر أقوال العلماء في المسألة: [وبقول عطاء أقول] . 

قال الإمام البخاري في صحيحه: [وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم 
تقضيان] . 

وعقب الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: [فأما أثر الحسن فوصله عبد بن حميد عن طريق يونس بن حميد عن الحسن هو 
البصري: قال المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت وهي بمنزلة 
المريض. ومن طريق قتادة عن الحسن: تفطران وتقضيان. 

وأما قول إبراهيم وهو النخعي فوصله عبد بن حميد أيضا من طريق أبي معشر عن النخعي قال: الحامل والمرضع إذا خافتا 
أفطرتا وقضتا صوما] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 545/9 57-5 7. 

وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: [تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان] 


وروى أيضا بإسناده عن عكرمة قال: [تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا طعام عليهما] . 

وروى أيضا بإسناده عن الحسن قال: [تقضيان صياما بمنزلة المريض يفطر ويقضي والمرضع كذلك] المصنف .7١1/5‏ 
وهذا القول هو أقوى المذاهب في رأيي من حيث الدليل: 

ويدل على ذلك أن الحامل والمرضع حالما كحال المريض الذي يرجى شفاؤه فتفطران وتقضيان فالحامل لا تبقى حاملا 
والمرضع لا بقى مرضعا فإذا ولدت الحامل وأرضعت وفطمت ولدها فإنحا تقضي ما أفطرت من رمضان تماما مثل المريض 
الذي مرض مدة من الزمان ثم كتب الله له الشفاء فإنه يقضي ما أفطره من رمضان. 

قال الإمام الأوزاعي: [الحمل والإرضاع عندنا مرض من الأمراض تقضيان ولا إطعام عليهما] الاستذكار ١٠/7؟7.‏ 

وما يدل على هذا ما ورد في الحديث عن أنس بن مالك - رجل من بن عبد الله بن كعب - رضي الله عنه: [قال أغارت 
علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال: ادن فكل. فقلت: 
إني صائم. فقال: ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو 
الصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما فيا لهف نفسي أن أكون طعمت من طعام النبي صلى 
الله عليه وسلم] رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ... والعمل على 
هذا عند أهل العلم. عارضة الأحوذي .١8/8/7‏ 

وقال الشيخ الألباني: [حسن صحيح] انظر صحيح سنن الترمذي .7١8/1١‏ 

وظاهر حديث أنس الكعبي أن الحامل والمرضع في حكم المسافر فالمسافر إذا أفطر يقضي فقط. 

قال الإمام ابن العربي المالكي: [وظاهر حديث أنس الكعبي يقتضي أن يفطرا ويقضيا خاصة لأن الصوم موضوع عنهما 
كوضعه عن المسافر إلى عدة أخرى ...] عارضة الأحوذي 189/9. 


اه 


قال أبو بكر الجصاص الحنفي: [ووجه دلالته - أي حديث أنس الكعبي - على ما ذكرنا إخباره عليه الصلاة والسلام بأن 
وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر ألا ترى أن وضع الصوم الذي جعله من حكم المسافر هو بعينه 
جعله من حكم المرضع والحامل لأن عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره ثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن 
الحامل والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما ومعلوم أن وضع الصوم إنما هو على جهة إيجاب قضائه 
بالإفطار من غير فدية فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا 
خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلمبينهما وأيضا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لما 
القضاء وإنما أبيح لهما الإفطار للخوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض و«المسافر] أحكام 
القرآن 5/١‏ 77. 

وثما يدل على أن الحامل والمرضع تقضيان فقط قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) سورة 
البقرة الآية 5 .١/‏ 

فهذه الآية الكريمة بينت الحكم في حق المريض والمسافر وأن عليهما القضاء فقط 

(فعدة من أيام أخر) وفي حديث أنس الكعبي عطفت الحامل والمرضع على المسافر فالظاهر اتحاد الحكم في حق الثلاثة إلا 
إذا دل دليل قوي على خلاف ذلك ولم يوجد. انظر إعلاء السئن .١57-1١51/9‏ 

وقد قال الإمام مالك بعد أن ذكر أثر ابن عمر عندما سثل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام 
قال تفطر وتطعم ... الم. 

قال مالك: [وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر) ] الموطأ 4/١‏ 19. 

وقد رجح هذا القول جماعة من أهل العلم منهم العلامة ولي الله الدهلوي حيث قال: 

[والظاهر عندي أنمما - الحامل والمرضع - في حكم المريض فيلزم عليهما القضاء فقط] تحفة الأحوذي 711/9. 
واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية حيث جاء في فتواها: |إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من 
الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه قال 
الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ] فتاوى إسلامية .895/١‏ 

واختار هذا القول أيضا الدكتور يوسف القرضاوي إلا أنه جعله في حق المرأة التي تتباعد فترات حملها كما هو الشأن في 
معظم نساء زهاتعا في معظم امجتمعات الإسلامية وخصوصا في المدن والتي قد لا تعاني الحمل والإرضاع في حياتما إلا مرتين 
أو ثلاثا فالأرجح أن تقضي كما هو رأي الجمهور. فقه الصيام ص 754. 


للست لا 3 (١‏ 


8/9 فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة‎ )١( 


"ام - الفرق بين الفدية والكفارة 
يقول السائل: ما الفرق بين الفدية والكفارة في الصيام ومتى تلزم كل منهما؟ 


الجواب: كثير من الناس يلتبس عليه الفرق بين الفدية والكفارة في الصوم. 

والفرق بينهما أن الفدية هي المذكورة في قول الله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو 
خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة البقرة الآية .١/8‏ 

وهذه الآية في حق الشيخ الكبير ومن في حكمه من لا يستطيع الصوم فإنه يفطر ويخرج عن كل يوم أفطره فدية طعام 
ويلحق بالشيخ الكبير المرأة الكبيرة الحرمة والمريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه. 

وألحق بعض العلماء بمم الحامل والمرضع التي تخاف على ولدها تقضي وتطعم مسكينا ولكن الراجح من أقوال العلماء أن 
الحامل والمرضع تقضيان فقط. 

وقال جمهور الفقهاء من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضان التالي فعليه القضاء والفدية وقال الحنفية 
يلزمه القضاء بدون فدية وهو أرجح قولي العلماء في المسألة. 

ومقدار الفدية مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ويساوي في زماننا هذا نصف كيلوغرام ويزيد قليلا عليه وهذا مذهب 
جمهور أهل العلم. 

وأما الكفارة فهي التي ورد ذكرها في الحديث عن أبي هريرة ؟ قال: 

(جاء رجل إلى النبي صلى الله عيه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ 

قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تحد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. 

قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تحد ما تتطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. 
فأوٍ النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمرء فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. قال: أفقر مناء فما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه 2 قال: اذهب فأطعمه أهلك) رواه البخاري ومسلم. 
والعرق هو القفة والمكتل ويسع خمسة عشر صاعا وهي ستون مدا لستين مسكينا لكل مسكين مدء قاله الإمام النووي. 
شرح النووي على صحيح مسلم .١/85/7‏ 

وهذه الكفارة لما خصال ثلاث: 

الأولى: عتق رقبة. 

والثانية: صيام شهرين متتابعين دون أن يكون بينهما فاصل إلا من عذر شرعي كالمرض. 

والثالثة: إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البغوي: إوفيه- - أي حديث أبي 
هريرة - دلالة من حيث الظاهر أن طعام الكفارة مد لكل مسكين لا يجوز أقل منه ولا يجب أكثر لأن خمسة عشر صاعا 


إذا قسمت بين ستين مسكينا بخص كل واحد منهم مد وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد] شرح السنة 


ا 


ك/هم؟. 

والكفارة خاصة عند جمهور أهل العلم يمن جامع زوجته في تحار رمضان متعمدا فقط 

وقال بعض أهل العلم: تحب الكفارة في حق من تعمد انتهاك حرمة صوم رمضان سواء كان ذلك بأكل أو شرب أو جماع. 
وقول الجمهور أرجح. 

والكفارة واجبة عند جمهور العلماء على الترتيب فيبدأ بالعتق أولا ونظرا لعدم وجود رقيق في عصرنا الحاضر فيبدأ بصوم 
ستين يوما متتابعة لا يصح قطعها إلا بعذر شرعي. فإن كان عاجزا عن الصيام فإنه يطعم ستين مسكينا. 

قال الإمام البغوي: [وكفارة الجماع مرتبة مثل الظهار فعليه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن 
لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينا هذا قول أكثر العلماء ...] شرح السنة 785/5. 

وثما يدل على الترتيب في الكفارة ما جاء في رواية لحديث أبي هريرة ؟ السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: 
(أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم ستين مسكينا. قال: لا أجد ...) رواه 
ابن ماجة وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة .7/80/١‏ 

قال ابن تيمية الجد رحمه الله: [وفيه - أي الرواية السابقة للحديث - دلالة قوية على الترتيب] نيل الأوطار 50/5 7. 
وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن الكفارة على الترتيب وقد رجحه ابن قدامة المقدسي في المغنني ١ 5١/7‏ والشوكاني 
ف نيل الأوطاز 4/4 7. 

ويجب على من أفطر بالجماع في نمار رمضان بالإضافة للكفارة أن يقضي ذلك اليوم لأنه قد ورد في بعض روايات حديث 
أبي هريرة السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (وصم يوما واستغفر الله) وقد صححها الشيخ الألباني في كتابه " 
إرواء الغليل " 4/-97-9. 

قال الإمام البغوي: [وقوله: (صم يوما واستغفر الله) فيه بيان أن قضاء ذلك اليوم لا يدخل في صيام الشهرين عن الكفارة 
وهو قول عامة أهل العلم غير 

الأوزاعي] شرح السنة 584-5/8/8/5. 

فإن عجز عن الكفارة بخصالما الثلاث لم تسقط عنه وتبقى دينا في ذمته على الراجح من أقوال العلماء إلى أن تتيسر له 
الكفارة فيكفر. 

قال الإمام النووي: [فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان أحدهما: لا شيء عليه وإن استطاع بعد ذلك فلا 
شيء عليه ... والقول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يتمكن 
قياسا على سائر الديون والحقوق والموآخذات كجزاء الصيد وغيره. 

وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عاجز عن 
الخصال الثلاث ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن 
عليه شيء ولم يأمره بإخراجه فدل على ثبوتما في ذمته وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطرا إلى الإنفاق 
على عياله في الخال والكفارة على التراخي فأذن له في أكله وإطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته ...] شرح النووي على 


1 


صحيح مسلم ١68-159‏ 
وينبغي أن يعلم أن الكفارة تحب في حالة إفساد صوم رمضان فقط دون غيره من أنواع الصوم الأخرى كصوم القضاء وصوم 
النذر وصوم النافلة وصوم الكفارة فإن أفسد صوما منها فعليه القضاء فقط. 
قال الشيخ ابن قدامة: [ولا تحب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء] المغني ١/7‏ . 
0 4 

"وبعض الأحيان دون بعضء وأما المداومة على ذلك واعتقاده سنة؛ فليس في الأحاديث ما يدل على ذلك» ونحن 
م ننه الناس عن تقبيل اليد على الوجه الوارد في الأحاديث» بل ننهاهم عن الواقع منهم على خلاف ذلك؛ فإنهم يقبلون 
أيدي السادة الذين يعتقدون فيهم السرء ويرجون منهم البركة» ويجعلون التقبيل من باب الذل والانحناء المنهي عنه» وصار 
ذريعة إلى الشرك بالله. والشرع قد ورد بسد الذرائع. 
فصل في حلق شعر الرأس 
وأا السوال الخامس عن حلق شعر الرأس: 
فالذي تدل عليه الأحاديث النهي عن حلق بعضه وترك بعضه؛ فأما تركه كله فلا بأس به إذا أكرمه الإنسان كما دلت 
عليه السنة الصحيحة. 
وأما حديث كليب» فهو يدل على الأمر بالحلق عند دخوله في الإسلام إن صح الحديثء ولا يدل على أن استمرار الحلق 
سنة. 
وأما تعزير من لم يحلق وأخذ ماله فلا يجوز وينهى فاعله عن ذلك؛ لأن ترك الحلق ليس منهيا عنه. وإنما تمى عنه ولي الأمر؛ 
لأن الحلق هو العادة عندناء ولا يتركه إلا السفهاء عندنا ١‏ فنهى عن ذلك تمي تنزيه» لا تمي تحريم سدا للذريعة؛ ولأن 
كفار زمائنا لا يحلقون؛ فصار في عدم الحلق تشبها بحم ؟. 


١‏ قوله: السفهاء: مراده - رمه الله- أن الذي يتركه ويعزره ما مقصوده السنةع» بل مقص وده الجمال 1 جه انمه المردان وربات 
الحجال ويتبعه الفسقة والأرذال اه من حاشية الأصل. 


؟ فيه أن الكفار إذا فعلوا فعلا مشروعا في الإسلام لا يصح لنا أن نتركه؛ لعلا يكون تشبهاء لأننا إنما نفعله لأنه مشروع 
عندنا وهم المتشبهون بناء وقد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرسل شعره ويفرقه. وأنه لم يحلقه إلا في النسك» 
فلا ينبغي أن يتركه أهل العلم والدين ليصير شعارا للسفهاء أو الكافرين.." (5) 

"ما عنده: أن ينقل من كتاب من كتب أهل الكتاب» أو يسمعه من بعضهم؛ فإنه بينه وبين الأنبياء زمن طويل» 
والمرسل عن المجهول من أهل الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه: لا يقبل باتفاق المسلمين. 


)١1(‏ فتاوى د حسام عفانة حسام الدين عفانة 9//ام 
(١؟)‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع» القسم الثاني) ص///اه 


ومراسيل أهل زهائعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند علمائنا مع كون ديننا محفوظا محروسا؛ فكيف بما يرسل عن 
آدم وإدريس ونوح وأيوب عليهم السلام؟ والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء وتوباتحم واستغفارهم وليس فيها شيء من هذا. 
وقد نقل أبو نعيم في الحلية: أن داود -عليه السلام- قال: "يا رب أسألك بحق آبائي عليك: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
فقال: يا داود وأي حق لآبائك علي؟ ". 
فإن كانت الإسرائيليات حجة؛ فهذا يدل على أنه لا يسأل بحق الأنبياء, وإن لم يكن حجة: لم يجز الاحتجاج بتلك 
الإسرائيليات انتهى كلامه. وبين رحمه الله- أنه لا يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم - وأن جميع ما روي 
في ذلك باطل لا أصل له. 
الاستدلال بحديث الأعمى على التوسل بالذات 
وأما قوله: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة: فقد رأيت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقلا في جواز 
ذلك عن ابن عبد السلام. فنقول: قد تقدم أن التوسل المشروع» هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات والتوحيد؛ وكذلك 
التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم - والإيمان به وطاعته» وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كله مشروع بلا ريب. 
وأما التوسل بنفس الذات» فد قدمنا أن أكثر العلماء تموا عن ذلك؛ وجعلوه من البدعة المكروهة المحدثة» وبعضهم رخص 
في ذلك» وهو قول ضعيف مردود» والعز بن عبد السلام أنكر التوسل إلى الله بغير النبي صلى الله عليه وسلم -. 
وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلق القول بجوازه على صحة حديث الأعمىء." )١(‏ 

"أقوال الأئمة في أخذ الصفات بلا تأويل ولا تمثيل 
وقال ابن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه؛ استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه» فهو كافر يستتاب» فإن تاب» 
وإلا ضربت عنقهء وكان إماما في الحديثء وإماما في الفقه. 
وقال ابن سريج: حرام على العقول أن تمثل الله» وعلى الأوهام أن تحده, وعلى الألباب أن تصفه بغير ما وصف به نفسه 
في كتابه» أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عند جميع أهل الديانة والسنة إلى زمافعا أن جميع الآيات» 
والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الإيمان بكل واحد منها كما ورد» وأن السؤال 
عن معانيها بدعة وكفر وزندقة مثل قوله: «إالرحمن على العرش استوى» ١‏ وقوله: وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام ؟. 
وقوله: #إوجاء ربك والملك صفا صفاته * ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس» واليدين والوجه» والسمع والبصر 
والضحك والتعجبء والنزول إلى السماء الدنيا: اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابه في القرآن أن نقبلهاء ولا نردهاء ولا نتناولا 
بتأويل المخالفين» ولا نحملها على تشبيه المشبهين» ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية. 
وسئل أبو جعفر الترمذي عن حديث نزول الرب فقال: النزول معقول» والكيف مجهولء والإبمان به واجبء والسؤال عنه 


بدعة. 


> مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع» القسم الثاني) ص ره‎ )١( 


فالنزول والكلام» والسمع والبصرء والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع؛ فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة 
تابعة للموصوف. 

وقال الطحاوي في العقيدة التي ألفها: " ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رضي الله 
عنهم-" نقول: في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له؛ ولا شيء مثله؛ ما زال بصفاته قبل خلقه» وأن القرآن 


كلام الله يتلى» وأنزله على نبيه وحياء وصدقه المؤمنون حقاء وأيقنوا أنه كلام 


١‏ سورة طه آية: ه. 
؟ سورة البقرة آية: .5١١‏ 
#سورة القيض او دعي 1 17 

"والضحاك: يعني لا إله إلا الله. انتهى ملخصا. 
ومنه قوله تعالى: وذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ثما تعبدون إلاا الذي فطرني ١‏ الآية» أي: بريء من عبادتكم إلا 
الذي فطرن؛ لأتحم كانوا يعبدون الله والأوثان» أو إن بريء من المحة تعبدونما غير الذي فطرنء انتهى ملخصا من البيضاوي. 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 
وجل" ؟ رواه البخاري. 
وقال الشيخ أبو علي إمام أهل نجد في زمانه محمد بن عبد الوهاب في معنى لا إله إلا الله في"كتاب التوحيد" شيئا عجبياء 
قال: "باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله" إلى أن قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فليراجع. 
ومنه قوله- رحمه الله- في نبذة تسمى "كشف الشبهات": إذا تحققت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار 
به المشركون هو التوحيد في العبادة» وهو معنى قولك: لا إله إلا الله» فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور 
سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنياء لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرزاق» فإنحم يعلمون أن ذلك هو الله 
وعدم وإقايضرة بالإلدما بين الشركرة في زماننا يلظ الشيد: 
فأتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يدعوهم إلى كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد 
لفظهاء والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو إفراد الرب بالتعلق» والكفر بما يعبد من دونه» والبراءة 
منهم. فإنه لما قال لحم: " قولوا: لا إله إلا الله قالوا: ##أجعل الآلمة إِلحا واحدا» © الآية" انتهى كلامه- رحمه الله-. 


3 غورة البعرف آي كو بد 


)0 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع» القسم الثابي) ص/7١7‏ 


"894/56 2/7/9" مسلم: الإعان "90" وأحجد‎ ١ 
اموي اللي لين‎ 

"الفتوى رقم )5٠١١95(‏ 
فتوى مهمة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» في التحذير من وسائل التنصير 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين» خاتم الأنبياء والمرسلين» نبينا ورسولنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 
فغير خاف على كل من نور الله بصيرته من المسلمين شدة عداوة الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم للمسلمين» وتحالف 
قواهم واجتماعها ضد المسلمين ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم الحق دين الإسلام الذي بعث الله به خاتم أنبيائه ورسله 
محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين» وإن للكفار في الصد عن الإسلام وتضليل المسلمين واحتوائهم؛ واستعمار 
عقوم والكيد لحم وسائل شتى» وقد نشطت دعواتهم وجمعياتهم وإرسالياتم» وعظمت فتنتهم في زمننا هذاء فكان من 
وسائلهم ودعواتهم المضللة بعث نشرة باسم: (معهد أهل الكتاب في دولة جنوب أفريقيا) . تبعث للأفراد والمؤوسسات 
والجمعيات عبر صناديق البريد في جزيرة العرب أصل الإسلام ومعقله الأخير» متضمنة هذه النشرة برامج دراسية عن طريق 
المراسلة» وبطاقة اشتراك بدون مقابل في كتب (التوراة»." (") 

"السؤال الثاني من الفتوى رقم )١/١55(‏ 
س5: البدع التي انتشرت في زماننا هذاء فما هي البدع التي إذا تحنبها العبد سلم من العقوبة الأخروية؟ أفيدونا جزاكم الله 
خيرا. 
ج؟ البدع جمع بدعة» وهي ما أحدث في الدين» ويجب على المسلم البعد عنها والحذر منها؛ لقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ( )١‏ » » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ( ؟) » . 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس 
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


/ 4 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع» القسم الثاني) ص/5‎ )١( 
8/١ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ ٠ - (؟) فتاوى اللجنة الدائمة‎ 


لمحف 


( ؟) سنن أبي داود السنة (57017) » مسند أحمد )١١5/4(‏ » سنن الدارمي المقدمة (48) .." )١(‏ 


"السؤال الأول من الفتوى رقم )١٠١5485(‏ : 
س :١‏ كثر في زا هذا أصحاب الطرق الصوفية» وهم يقومون بأعمال مشكوك فيهاء منها الضرب بالشيش» أكل النجاج» 
الضرب بالخنجر, ما حكم الشرع في هذه الأعمال حيث إتهم يدعون بأنحم أولياء لله ويعدون هذه الأعمال كرامات؟ 
ج١:‏ هذه الأعمال شعوذة أو سحر وتلبيس على الناس» وهي محرمة» فيجب على ولاة الأمور من العلماء والحكام إنكارها 
والقضاء عليهاء وليبست تلك الظواهر الغريبة من الكرامات التي يظهرها الله تعالى على يد أوليائه المؤمنين تكريها لهم ولا 
علامة على صلاح من ظهرت على يده؛ لأن أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى المعروفون بطاعة الله ورسوله, كما قال الله 
سبحانه: «إألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ( )١‏ «والذين آمنوا وكانوا يتقون» ( ”) 


)١ (‏ سورة يونس الآية 517 
)١ (‏ سورة يونس الآية >" (5) 

"الفتوى رقم 51 79 
فى ومو كان البادية وكل زماننا ترقل عن سدية إل خرف ويويعد الدينا كلذلة وإيناات: كلب اللاو خلنها نا ولالاغناء 
والإبل ونحن اثنا عشر بيت والوايتات تخص ثلاثة بيوت والباقون يشربون معهم فهل يجوز لنا التيمم بدلا من الوضوء؟ علما 
بأن المسافة عن موارد المياه تختلف من مكان إلى آخر. 
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:." (2) 

"السؤال الأول من الفتوى رقم (59/87) 
س١:‏ عندنا جمعية خيرية بمدينة الغاط تقوم بأعمال الخير ويقوم عليها متبرعون» ومن ضمن أعماا توزيع الركوات على 
مستحقيها بمعرفة اللجنة الخيرية بالجمعية. فإذا جاء مبلغ مائة ألف ريال مثلا فعلى من يوزع؛ هل على عائل البيت» أم 
على المرأة» أم على الأطفال» أم الشاب الفقير؟ ومن هو المستحق بمثل زماننا هذا؟ وإذا كان كثير من العاجزين المسنين 
الغير قادرين عندهم وفر عشرة الآف أو أكثر فهل يستحقون؟ وإذا كان الجواب بأتحم لا يستحقون؛ فلمن تعطى الرّكاة؟ 
أفيدونا أثابكم الله بما يشفي غليلناء فإننا نتحرج كثيرا في مثل هذه الأمور. 
ج١:‏ الواجب أن تصرف الركاة المذكورة فيمن هو مستحق لها من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه وتعالى:." (4) 


١0/9 فتاوى اللجنة الدائمة - ”* اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
551/١ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ ١ - (؟) فتاوى اللجنة الدائمة‎ 
85 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ه/‎ ١ - فتاوى اللجنة الدائمة‎ )( 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 5/9 هع‎ ١ - فتاوى اللجنة الدائمة‎ ):( 


ردك 


"فتوى مهمة برقم )5١٠١395(‏ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية في التحذير 
من وسائل التنصير 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين» خاتتم الأنبياء والمرسلين» نبينا ورسولنا محمدء 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 
فغير خاف على كل من نور الله بصيرته من المسلمين» شدة عداوة الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم للمسلمين» 
وتحالف قواهم» واجتماعها ضد المسلمين؛ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم الحق» دين الإسلام, الذي بعث الله به خاتم أنبيائه 
ورسله؛ محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين» وإن للكفار في الصد عن الإسلام وتضليل المسلمين» واحتوائهم؛ 
واستعمار عقوم والكيد لحم» وسائل شتى» وقد نشطت دعواتحم وجمعياتهم وإرسالياتهم» وعظمت فتنتهم في زمننا هذاء 
فكان من وسائلهم ودعواتم المضللة: بعث نشرة باسم: معهد أهل الكتاب في دولة جنوب أفريقياء تبعث للأفراد والمؤوسسات 
والجمعيات عبر صناديق البريد في جزيرة العرب» أصل الإسلام ومعقله الأخير» متضمنة هذه." )١(‏ 

"الفتوى رقم )١95775(‏ 
س: إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن ذبيحة أهل الكتاب حلال لنا بلا شك ولا ريب. ما حكم من لحق بحم من 
امجوسيين والوثنيين الذين لا دين لهم أصلاء أي: لحق بهم وآمن بحم ودان بدينهم وتبع سنتهم واقتدى بحم في زماننا هذا أو 
بعد ما نزل القرآن وأرسل الرسول» هل إنحم ينسبون إلى أهل." (") 

"الفتوى رقم )١5157/8(‏ 


س: أنا رجل من البادية» وعندما أتقابل مع سكان المدن ويحدث أي نقاش فيحرجون بمذه الآية: #الأعراب أشد كفرا 
ونفاقا» ( )١‏ مع العلم بأني رجل مسلم, ولا نشرك بالله شيئا. أفيدونا أفادكم الله» وجزاكم الله خيراء نرجو تفسير الآية 
هل يوجد في زماننا هذا أعراب؟ وما الفرق بين العرب والأعراب المستعربة؟ ملحوظة: مع العلم أننا من أتباع السلف الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

ج: كثير من الناس يغلطون في مثل هذاء من الاستشهاد بآيات القرآن الكريم في غير مواضعهاء كمواجهة البدوي المسلم 
بقول الله تعالى: #ؤالأعراب أشد كفرا ونفاقا» ( ؟) الآية. 


)١ (‏ سورة التوبة الآية /81 
)١ (‏ سورة التوبة الآية بو " () 


559/./١١ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ ١ - فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
441١/55 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ ١ - فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
١١54/57 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ ١ - فتاوى اللجنة الدائمة‎ )*( 


253: 


"الفتوى رقم )١75517/(‏ 
شن أفيدكم أني أحد المهندسين ف أمانة العاصمة المقدسة» وأعمل ف إدارة رخص البناء» وقد تقدم إلينا أحد الموظفين 
بمشروع مركز صحي للعلاج الطبيعي» يتكون من قسمين: قسم للرجال وقسم للنساءء وبعد الاطلاع على الخرائط 
والمخططات الخاصة بالمشروع لوحظ أن هناك مسبح في قسم النساءء وهو مسبح بمساحة كبيرة» وعند إعلام صاحب 
المشروع بأن هذا المسبح لا يجوز؛ لأن عملية السباحة تستدعي خلع المرأة» وبالتالي ارتداء ملابس ضيقة؛ إن لم تكشف 
عورتا فهي تجسدهاء وكما هو معلوم فإن هناك عورة للنساء بين بعضهن البعض لا يجوز الكشف عنهاء وكذلك تم إفهام 
صاحب المشروع أنه من باب سد الذريعة ودرء المفاسد عدم عمل هذا المسبح؛ لأنه محتمل وبنسبة كبيرة- خصوصا في 
زماننا هذا- أن يوجد بين الأشخاص العاملين شخص لا يخاف الله - ولو كان من النساء - يقوم بتصوير النساء خفية» 
سواء بالكاميرات العادية» أو بكاميرات الفيديو التي نشأت في وقتنا الحاضر» وفي ذلك فتنة عظيمة؛ تجعل من هذا المركز 
بدلا من مركز العلاج مركز للفساد والفتنة» وكما هو معلوم أن كل ما أدى إلى." )١(‏ 

"ج الحكم في ذلك أنه لا ينبغي للمأموم هذا القول ولا وجه له لأن قارئ الفاتحة حين يقول (إياك نعبد وإياك 
نستعين) فذلك خبر عما في نفسه وضميره من أنه لا يعبد إلا الله» ولا يستعين إلا به» والمطلوب من المأموم أن يؤمن على 
قراءة الإمام حين يقول (ولا الضالين) ذلك هو المطلوب فقط. أما هذا الذي يقولونه فليس بمشروع؛ وأيضا فهو يؤذي من 
حوله بالتشويش عليهم. 
الشيخ ابن عثمين 


6 د 


حكم تكرار السورة الواحدة وحكم التطويل في ركن دون غيره 

س ما حكم تكرار السورة الواحدة في الصلاة؟ وماحكم التطويل في السجود عنه في الركوع وماحكم الاختلاف في التطويل 
بين ركعة وأخرى؟ 

ج لا بأس بتكرار السورة في الركعة ولكنه خلاف الأولى. فالأفضل أن تقرأ سورة أخرى سواء في الركعة الواحدة أو الركعتين» 
فالمعتاد من عهد النبوة إلى زماننا أن القارئ يقرأ في الركعة سورة واحدة أو عددا من الآيات؛ ثم في الركعة التي بعدها سورة 
أخرى أو آيات» لكن لا بأس بالتكرار لعموم قوله تعالى لإفاقرءوا ما تيسر من القرآن» . فأما الركوع والسجود فيجوز 
تطويله للمنفرد بحسب نشاطه ولو كثيرا؛ أما الإمام فأدى الكمال أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وأعلاه عشر 
مرات. والمأموم يسبح ما دام إمامه راكعا أو ساجدا. ويجوز أن يطيل بعض الركعات دون بعض لكن السنة أن تكون الركعة 
الأولى أطول من الثانية في القراءة» وفي الركوع والسجود أن تتقارب الأركان. 


الشيخ ابن جبرين 


8457/9 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ ١ - فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


25 


حكم القنوت في صلاة الفجر 
س أنا فتاة مسلمة عشت هنا في السعودية منذ ست سنوات تقريبا. وفي بلادنا عندما نصلي صلاة الفجر نقرأ القبوت. 
وهنا رأيتهم يصلون الفجر بدون قنوت فما حكم قراءة القنوت في الفجر؟ 
ج ذهب الشافعية إلى استحباب القنوت دائما في الركعة الأخيرة من الفجر بعد الرفع من الركوع» واستدلوا بما روي أنه 
صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنياء ولما لم ينقل." )١(‏ 

"ملابس وحلي حسب ما يحدده هو فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار المحرم؟ 
فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوه الآن وإن لم يكن من قبيل الشغار فما الشغار إذن؟ 
ج- هذه الصورة التي ذكرتما لا شك أنا الشغار» لأنه لم يبد فيها من المهر إلا الملابس للمرأة وحلي وهذا ليس مهرا معتادا 
في وقتنا هذاء فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس للمرأة بل يكون معه نقود وعلى هذا فقد زوج كل منهما 
الآخر بمهر أقل من مهر المثل» وهذا شغار بلا شك وذلك لأنه أصبح المهر من شيئين من المال ومن الأبضاع» فكأن كل 
واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لما وبضع الأخرى وهذا محرم ولا يجوز. 
ولهذا قال الله - عز وجل - في القرآن الكريم " وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ". 
فجعل الله - سبحانه وتعالى - المهر مالا فقط ' أن تبتغوا بأمواكم ". وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالا وبضعا وعلى 
هذا فهو حرامء ويكون داخلا في الشغار» أما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلماء وكان كل منهما كفا لمن تزوج بماء 
ورضيت كل منهما به» فهذا أحله بعض أهل العلم» وقال إنه لا يدخل في الشغار» وذهب بعض أهل العلم أنه من الشغار 
اروب آنه نواه ول أن الناس في هنا هذا قلت أمانتهم وصار الرلحة متهن لا يمه مصلحة موليعة» وإقا يهينة 


مصلحة نفسه فالذي ينبغي أن يمنع هذا مطلقا سدا للذريعة ودفعا للفساد. 


الشيخ ابن عثيمبز 


6 د 


الزواج على المشارطة شغار 

س - تزوج رجل بامرأة على أن يتزوج أخو المرأة بأخت ذلك الرجل وهما الآن متزوجان ولمما أطفال» ويقال أنمما فرقا 
بينهما في المهرء وكذلك في وقت الزواج فما العمل؟ هل يجددان العقد أم ذلك الزواج شغار وما هي الطريقة؟ 

ج- إذا كانوا تزوجوا على المشارطة فهو شغار كأن يطلب الرجل من الآخر أن يزوجه مقابل أن يزوجه أخته فهذا هو الشغر 
الذي تحانا عنه النبي» عليه الصلاة والسلام؛ فعليهم أن." (") 


8.14/١ فتاوى إسلامية محمد بن عبد العزيز المسند‎ )١( 


(١؟)‏ فتاوى إسلامية محمد بن عبد العزيز المسند 8//8 ٠+‏ 


"ويقتلون الأنبياء بغير حق وحرقوا كثيرا من أحكام التوراة. وكان جماعة منهم يقولون إن عزيزا ابن الله.. الخ وكان 
النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة» وإن المسيح ابن الله» ويكفرون بنبوءة محمدء - صلى الله عليه وسلم -» ... الخ ومع 
هذا سماهم الله أهل الكتاب» وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم ا محصنات للمسلمين وم يكن كفهرم وشركهم وتحريفهم لكتبهم 
مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي» - صلى الله عليه وسلم -» فلا يكون مانعا من إجراء عليهم إلى 
يوم القيامة. 
ثانيا الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعة من ال حيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية لا يختلف عن الذبح 
بالسكين فإذا قصد الذبح من حرك الآلة بأي وسيلة وذكر أسم الله وحده حين ذاك أكلت ذبيحته إذا كان مسلما أو 
يهوديا أو نصرانياء لأن كل ما أتمر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال أكله إلا السن والظفر. 
اللجنة الدائمة 


6 د 


حكم أكل ذبائح النصارى 
س - هل يحل أكل ذبائح النصارى في زمننا الحاضر» كلما فده طرق :التيخ لديو كاسمغدام للاكينات والراة المتجدرة 
ج- يجوز أكل ذبائحهم مالم يعلم أنما ذبحت بغير الوجه الشرعي, لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم لقول الله - تعالى - 


' وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ". 
الشيخ ابن باز 


6 د 


حكم ذبائح النصارى التي ذبحت بالصعق الكهربائي أو قطف الرقبة وحكم شحم الخنزير 
س - ف. ت. من المانيا يسأل عن مسألتين الأولى يقول فيها إن المجازر النصرانية في معظم البلاد الأوربية والأمريكية 
درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وعلى." )١(‏ 

"ولكن هؤلاء القوم الذين نزلوا مم لم يضيفوهم فشاء الله - عز وجل - أن لدغ سيدهم لدغته حية - فقال بعضهم 
لبعض أذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا لعلكم تحدون عندهم راقياء فقال الصحابة لهم لا ترقي على سيدهم إلا إذا 
أعطيتمونا كذا وكذا من الغنم» فقالوا لا بأس» فذهب أحد الصحابة يقرأ على هذا الذي لدغ؛ فقرأ سورة الفاتحة فقطء فقام 
هذا اللديغ كأنئما نشط عن عقال» وهكذا أثرت قراءة الفاتحة على هذا الرجل لأتما صدرت من قلب مملوء إيماناء فقال النبي» 


- صلى الله عليه وسلم -» بعد أن رجعوا إليه 9#وما يدريك أنما رقية» ؟ 


401/7 فتاوى إسلامية محمد بن عبد العزيز المسند‎ )١( 


لكن في زمننا هذا ضعف الدين والإيمان» وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهرة وابتلوا فيها في الواقع» ولكن 
ظهر في مقابل هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأقوالهم يزعمون أنحم قراء بررة» ولكنهم أكله ماله 
بالباطل» والناس بين طرفي نقيض منهم من تطرف ول ير للقرأءة أثرا إطلاقاء ومنهم من تطرف ولعب بعقول الناس بالقراءات 
الكاذبة الخادعة ومنهم الوسط. 


الشيخ ابن عثيمبز 


ا د د 


س - شخص مصاب برض أعصاب مزمن حسب كلام الطبيب» وسبب له هذا المرض كثيرا من المشاكل» منها رفع 
الصوت على الوالدين وقطيعة الرحم ووجود القلق والخنجل والخوف» فهل ترفع عنه التكاليف الشرعية» وهل عليه شيء في 
أعماله تلكء وبماذا تنصحونهه جزاكم الله خيرا؟ 

ج- لا ترفع عنه الأحكام الشرعية ما دام عقله باقياء أما لو فقد عقله ولم يستطع السيطرة على عقله حينئذ يكون معذوراء 
عندما يثور غضبه لعل الله أن يشكف عنه. 

الشيخ ابن عثيمبز 


)١( 7 * «* * * 


"نجسا إن كان كثيرا وإلا فلا. كذا في فتاوى قاضي خان ولو يبس يحكم بطهارته. كذا في المحيط. 


الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه لا يتنجس مالم يظهر فيه أثر البلل راضيا كان أو غضبان. كذا في منية المصلي قال 
في الصيرفية هو المختار. كذا في شرحها لإبراهيم الحلبي. 


إذا نام الكلب على حصير المسجد إن كان يابسا لا يتنجس وإن كان رطبا ولم يظهر أثر النجاسة فكذلك. كذا في فتاوى 


قاضى خان. 


عظم الفيل طاهر هو الأصح. كذا في الحيط. 


لعاب الفيل نجس كلعاب الفهد والأسد إذا أصاب الثوب بخرطومه ينجسه. كذا في فتاوى قاضي خان جرة كل شيء مثل 
سرقينه كذا في السراج الوهاج. 


575/15 فتاوى إسلامية محمد بن عبد العزيز المسند‎ )١( 


والشعير الذي يوجد في بعر الإبل والشاة يغسل ويؤكل بخلاف ما يوجد في خفي البقر؛ لأنه لا صلابة فيه. كذا في الظهيرية. 


خبز وجد في خلاله بعر الفأرة إن كان البعر على صلابته يرمى البعر ويؤكل الخبز. كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في 
السراج الوهاج. 


البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجسا لا يطهر بعد ذلك 
كذا في فتاوى قاضى خان. 


إذا أصاب بول الشاة وبول الآدمى تجعل الخفيفة تبعا للغليظة. كذا في الظهيرية. 


[الفصل الثالث في الاستنجاء] 
يجوز الاستنجاء بنحو حجر منق كلمدر والتراب والعود والخرقة والجلد وما أشبهها ولا فرق بين أن يكون الخارج معتادا أو 
غير معتاد في الصحيح حتى لو خرج من السبيلين دم أو قيح يطهر بالحجارة ونحوها. 


وصفة الاستنجاء بالأحجار أن يجلس معتمدا على يساره منحرفا عن القبلة والريح والشمس والقمر ومعه ثلاثة أحجار 
يدبر بالأول ويقبل بالثاتي ويدبر بالثالث قال أبو جعفر هذا في الصيف أما في الشتاء فيقبل بالأول ويدبر بالثاتي ويقبل 
بالثالث والمرأة تفعل في جميع الأوقات مثل ما يفعل الرجل في الشتاء ثم اتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقي من 
النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق العرق حت إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس. 


ولو قعد في ماء قليل يحبسه. هكذا في التبيين وهو الصحيح. كذا في الذخيرة 


يحصل بثلاثة أحجار لا يصير مقيما للسنة. كذا في المضمرات. 


ويستحب أن تكون الأحجار الطاهرة عن يمينه ويضع ما استنجى به عن يساره ويجعل وجه النجس إلى تحت. كذا في 
السراج الوهاج. 


والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه ذلك من غير كشف العورة وإن احتاج إلى كشف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي 


ظظ 


بالماء. كذا في فتاوى قاضي خان والأفضل أن يجمع بينهما. كذا في التبيين قيل هو سنة في زماننا وقيل على الاطلوق وفنو 
الصحيح وعليه الفتوى. كذا في السراج الوهاج. 


ثم الاستنجاء بالأحجار إنما يجوز إذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدث فأما إذا تعدت موضعها بأن جاوزت الشرج 
أجمعوا على أن ما جاوز موضع الشرج من النجاسة إذا كانت أكثر من قدر الدرهم يفترض غسلها بالماء ولا يكفيها الإزالة 
بالأحجار وكذلك إذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من قدر الدرهم يجب غسله وإن كان ما جاوز موضع الشرج 
أقل من قدر الدرهم أو قدر الدرهم إلا أنه إذا ضم إليه موضع الشرج كان أكثر من قدر الدرهم فأزالحا بالحجر ولم يغسلها 
بالماء يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولا يكره. كذا في الذخيرة وهو الصحيح. كذا في الزاد 


"التبيين وإن سلم عن بمينه فقام فإن لم يتكلم ولم يخرج من المسجد يقعد ويسلم. كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة 
والصحيح أنه إذا استدبر القبلة لا يأي بما. كذا في القنية 
ولو سلم أولا عن يساره فإنه يسلم عن بمينه ما لم يتكلم ولا يعيد السلام عن يساره. 


ولو سلم تلقاء وجهه يسلم عن يساره. كذا في التبيين. 


اختلفوا في تسليم المقتدي قال الفقيه أبو جعفر المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه يسلم المقتدي عن بينه وإذا فرغ 
عن يساره يسلم المقتدي عن يساره. كذا في فتاوى قاضي خان وينوي من عنده من الحفظة والمسلمين في جانبيه كذا في 
الزاهدي ولا ينوي النساء في اننا ولا من لا شركة له في صلاته هو الصحيح. كذا في الهداية والمقتدي يحتاج إلى نية الإمام 


مع نية من ذكرنا فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه فيهم وإن كان في الجانب الأيسر نواه فيهم وإن كان بحذائه نواه في 


الجانب الأمعن عند أبي يوسف وعند محمد ينويه فيهما. 
كذا في المحجيط وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - كذا في الكافي وفي الفتاوى هو الصحيح. كذا في التتارخانية والمنفرد 
ينوي الحفظة لا غير ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا. كذا في الحداية وهو الصحيح. هكذا في البدائع. 


وإذا سلم الإمام من الظهر والمغرب والعشاء كره له المكث قاعدا لكنه يقوم إلى التطوع ولا يتطوع في مكان الفريضة ولكن 


ينحرف يمنة ويسرة أو يتأخر وإن شاء رجع إلى بيته يتطوع فيه وإن كان مقتديا أو يصلي وحده إن لبث في مصلاه يدعو 
جاز وكذلك إن قام إلى التطوع قِ كانه أو تأخر أو انحرف بمنة ويسرة جاز والكل سواء وق صلاة لا تطوع بعدها كالفجر 


4//١ الفتاوى المندية‎ )١( 


والعصر يكره المكث قاعدا في مكانه مستقبل القبلة والنبي - عليه الصلاة والسلام - سمى هذا بدعة ثم هو بالخيار إن شاء 
ذهب وإن شاء جلس في حرابه إلى طلوع الشمس وهو أفضل ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق فإن كان 
ينحرف يمنة أو يسرة والصيف والشتاء سواء هو الصحيح. كذا في الخلاصة. 

وف الحجة الإمام إذا فرغ من الظهر والمغرب والعشاء يشرع في السنة ولا يشتغل بأدعية طويلة. كذا في التتارخانية 


[الفصل الرابع في القراءة] 
سنتها حالة الاضطرار في السفر وهو أن يدخله خوف أو عجلة في سيره أن يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء وحالة 
الاضطرار في الحضر وهو ضيق الوقت أو الخنوف على نفس أو مال أن يقرأ قدر ما لا يفوته الوقت أو الأمن. هكذا في 


الزاهدي. 


وسنتها حالة الاختيار في السفر بأن كان في الوقت سعة وهو في أمنة وقرار أن يقرأ في الفجر سورة البروج أو مثلها ليحصل 
الجمع بين مراعاة سنة القراءة وتخفيفها المرخص في السفر. كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج وفي الظهر مثله وفي 
العصر والعشاء دونه وفي المغرب بالقصار جدا هكذا في الزاهدي. 


وسنتها في الحضر أن يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب وف الظهر ذكر في الجامع الصغير 
مثل الفجر وذكر ف الأصل أو دونه وف العصر والعشاء في الركعتين عشرين آية سوى فاتحة الكتاب وفي المغرب يقرأ في كل 
ركعة سورة قصيرة. هكذا في المحيط واستحسنوا في الحضر طوال المفصل ف الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء 
وقصاره في المغرب. كذا في الوقاية. 

وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج والأوساط من سورة البروج إلى لم يكن والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر. هكذا 
في ا محيط والوقاية ومنية المصلي وف اليتيمة إذا كان يؤدي العصر في وقت مكروه فالصواب أنه يستوفي القراءة المسئونة. كذا 


في التتارخانية ولم يتوقف في الوتر شيء سوى الفاتحة. 


كذا في معراج الدراية فما قرأ فيه فهو حسن. كذا في المحيط." )١(‏ 


"عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا لكن إن أتى مسجدا آخر ليصلي بمم مع الجماعة فحسن 


يدخل مسجد حيه أن يتبع الجماعات وإن دخله صلى فيه. 


وتسقط الجماعة بالأعذار حتى لا تحب على المريض والمقعد والزمن ومقطوع اليد والرجل من خلاف ومقطوع الرجل والمفلوج 
الذي لا يستطيع المشي والشيخ الكبير العاجز والأعمى عند أبي حنيفة - رحمه الله تعاللى - والصحيح أنما تسقط بالمطر 


الا/ل/١ الفتاوى الحندية‎ )١( 


والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة. كذا في التبيين وتسقط بالريح في الليلة المظلمة وأما بالنهار فليست الريح عذرا 


وكذا إذا كان يدافع الأخبثين أو أحدهما أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين أو يريد سفرا وأقيمت الصلاة 


فيخشى أن تفوته القافلة أو كان قيما لمريض أو يخاف ضياع ماله وكذا إذا حضر العشاء وأقيمت صلاته ونفسه تتوق إليه» 
وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه. كذا في السراج الوهاج. 


المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومة في محله فصلى أهله فيه بالجماعة لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان أما إذا صلوا 
بغير أذان يباح إجماعا وكذا في مسجد قارعة الطريق. كذا في شرح المجمع للمصنف إذا زاد على الواحد في غير الجمعة فهو 
جماعة وإن كان معه صبى عاقل. كذا في السراجية 


التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره وف الأصل للصدر الشهيد أما إذا صلوا بجماعة بغير أذان وإقامة في 
ناحية المسجد لا يكره» وقال ضخمس الأثمة ال حلواني: إن كان سوى الإمام ثلاثة لا يكره بالاتفاق وفي الأربع اختلف المشايخ 
والأصح أنه يكره. هكذا في الخلاصة. 


[الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالإمامة] 
(الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالإمامة) الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. هكذا في المضمرات وهو الظاهر. 
هكذا في البحر الرائق هذا إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة هكذا في التبيين ولم يطعن في دينه. كذا في الكفاية 
وهكذا في النهاية. 

ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غيره أورع منه. كذا في المحيط وهكذا في الزاهدي وإن كان متبحرا في علم الصلاة لكن 
لم يكن له حظ في غيره من العلوم فهو أولى. كذا في الخلاصة فإن تساووا فأقرؤهم أي أعلمهم بعلم القراءة يقف في موضع 
الوقف ويصل في موضع الوصل ونحو ذلك من التشديد والتخفيف وغيرهما. كذا في الكفاية. 

فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم كذا في الحداية فإن كانوا سواء في السن فأحسنهم خلقا فإن كانوا سواء فأحسبهم 
فإن كانوا سواء فأصبحهم وجها. كذا في فتح القدير أي أكثرهم صلاة بالليل. كذا في الكافي فإن استووا في الحسن فأشرفهم 
نسبا. كذا في فتح القدير فكل من كان أكمل فهو أفضل؛ لأن المقصود كثرة الجماعة ورغبة الناس فيه أكثر كذا في التبيين 
فإن اجتمعت هذه الخصال في رجلين يقرع بينهما أو الخيار إلى القوم. كذا في الخلاصة. 


جماعة في دار أضياف فصاحب الدار أولى بأن يتقدم إلا أن يكون معه ذو سلطان أو قاض فإن قدم المالك واحدا منهم 
وكبره فهو أفضل وإن تقدم أحدهم جاز دار فيها مستأجرها ومالكها وضيف فالمستأجر أحق بالإذن والاستئذان منه. 
هكذا في التتارخانية وكذا المستعير أولى من المعير. كذا في السراج الوهاج. 

دخل المسجد من هو أولى بالإمامة من إمام امحلة فإمام ا محلة أولى. كذا في القنية. 


؟ثه 


والأخرس إذا أم قوما خرسا فصلاة الكل جائزة وإذا أم أميا ذكر في بعض المواضع لا يجوز عند علمائنا وذكر شيخ الإسلام 
في شرح كتاب الصلاة أن الأخرس مع الأمي إذا أراد الصلاة كان الأمي أولى." )١(‏ 


"يقضي حتى لو تركها فيه تفسد. كذا في الوجيز للكردري. 


(ومنها) أنه منفرد فيما يقضي (إلا في أربع مسائل) : 

(إحداها) أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام 
كذا في البحر الرائق ولو نسي أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه فقضى ملاحظا للآخر بلا اقتداء به صح. هكذا في 
الخلاصة ولو ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد للسهو فتابعه المسبوق فيه ثم علم أنه لم يكن عليه سهو فأشهر الروايتين أن 
صلاة المسبوق تفسد؛ لأنه اقتدى في موضع الانفراد قال الفقيه أبو الليث: في زماننا لا تفسد. هكذا في الظهيرية. 


وإن لم يعلم لا تفسد صلاته في قولهم. كذا في فتاوى قاضي خان هو المختار وبه يفتي أبو حفص الكبير وهو المأخوذ به. 
كذا في الغياثية ولو قام الإمام إلى الخامسة فتابعه المسبوق إن قعد الإمام على رأس الرابعة تفسد صلاة المسبوق وإن لم يقعد 
لم تفسد حتى يقيد الخامسة بالسجدة فإذا قيدها بالسجدة فسدت صلاة الكل. هكذا في فتاوى قاضي خان. 

(ثانيها) أنه لو كبر ناويا للاستئناف يصير مستأنفا قاطعا للأولى بخلاف المنفرد. 

(ثالثها) أنه لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل معه كان عليه أن يعود فيسجد معه ما 
لم يقيد الركعة بسجدة فإن لم يعد حتى سجد وعليه أن يسجد في آخر صلاته بخلاف المنفرد لا يلزمه السجود لسهو غيره. 
(رابعها) أنه يأت بتكبير التشريق اتفاقا بخلاف المنفرد لا يحب عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. كذا في فتح القدير 
والبحر الرائق. 


(ومنها) أنه يتابع الإمام في السهو ولا يتابعه في التسليم والتكبير والتلبية فإن تابعه في التسليم والتلبية فسدت وإن تابعه في 
التكبير وهو يعلم أنه مسبوق لا تفسد صلاته وإليه مال همس الأئمة السرخسي. كذا في الظهيرية والمراد من التكبير تكبير 
التشريق. كذا فق الببحر الرائق», 


(ومنها) أن الإمام لو تذكر سجدة تلاوة وعاد إلى قضائها إن لم يقيد المسبوق ركعته بسجدة يرفض ذلك ويتابع فيها ويسجد 
معه للسهو ثم يقوم إلى القضاء ولو لم يعد فسدت صلاته ولو تابعه بعد تقيبدها بالسجدة فيها فسدت رواية واحدة وإن 
لم يتابعه ففي رواية كتاب الأصل تفسد أيضا. كذا في فتح القدير وهكذا في البدائع والتتارخانية ناقلا عن الطحاوي 
والمضمرات وشرح المبسوط للإمام السرخسي والسراج الوهاج والخلاصة ولو أن الإمام لم يعد إلى سجدة التلاوة فصلاة 
المسبوق تامة في الأحوال كلها وعليه أن يقضي ما عليه. كذا في التتارخانية. 


/./١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


ولو تذكر الإمام سجدة صلبية وعاد إليها يتابعه وإن لم يتابعه فسدت وإن قيد ركعته بالسجدة تفسد في الروايات كلها عاد 


أو لم يعد والأصل أنه إذا اقتدى في موضع الانفراد أو انفرد في موضع الاقتداء تفسد. كذا في البحر الرائق 


اللاحق وهو الذي أدرك أوطا وفاته الباقي لنوم أو حدث أو بقي قائما للزحام أو الطائفة الأول في صلاة النوف كأنه 
خلف الإمام لا يقرأ ولا يمسجد للسهو. كذا في الوجيز للكردري ولو سجد الإمام للسهو لا يتابعه اللاحق قبل قضاء ما 
عليه بخلاف المسبوق. كذا في الخلاصة. 


اللاحق إذا عاد بعد الوضوء ينبغي له أن يشتغل أولا بقضاء ما سبقه الإمام بغير قراءة يقوم مقدار قيام الإمام وركوعه 
وسجوده ولو زاد أو نقص فلا يضره هكذا في شرح الطحاوي وإذا كبر مع الإمام ثم نام حتى صلى الإمام ركعة ثم انتبه فإنه 
يصلي الركعة الأولى وإن كان الإمام يصلي الركعة الثانية. 

هكذا في الذخيرة ولو لم يشتغل بقضاء ما سبقه الإمام ولكن يتابع الإمام أولا ثم قضى ما سبقه الإمام بعد تسليم الإمام 
جازت صلاته عندنا. هكذا في شرح الطحاوي. 


المسافر اللاحق إذا نوى الإقامة في حال أداء ما فاته مع الإمام أو أحدث فدخل مصره يتم صلاة المسافرين خلافا لزفر - 


ركه ابل اك 2ب (1) 


"وني أداء الأركان» كذا في السراجية وكلما رتل فهو حسنء كذا في فتاوى قاضي خان والأفضل في زماننا أن يقرأ 
بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة لكسلهم؛ لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة» كذا في محيط السرخسي. 
والمتأخرون كانوا يفتون في زمائنا بغلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيل المساجد وهذا أحسن» 
كذا في الزاهدي 


وينبغي للإمام إذا أراد الختم أن يختم في ليلة السابع والعشرين» كذا في المحيط يكره أن يعجل ختم القرآن في ليلة إحدى 
وعشرين أو قبلها وحكي أن المشايخ - رحمهم الله تعالى - جعلوا القرآن على خمسمائة وأربعين ركوعا وأعلموا ذلك في 
المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين وي غير هذا البلد كانت المصاحف معملة بعشر من الآيات وجعلوا 
ذلك ركوعا ليقرأ في كل ركعة من التراويح القدر المسنون» كذا في فتاوى قاضي خان. 

لو حصل الختم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك التراويح في بقية الشهر؛ لأتما سنة» كذا في الجوهرة النيرة 
الأصح أنه يكره له الترك, كذا في السراج الوهاج. 


9857/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


وإذا غلط في القراءة في التراويح فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ثم المقروءة ليكون على 


وإذا فسد الشفع وقد قرأ فيه لا يعتد بما قرأ فيه ويعيد القراءة ليحصل له الختم في الصلاة الجائزة وقال بعضهم: يعتد بماء 
كذا في الجوهرة النيرة. 

والناس في بعض البلاد تركوا الختم لتوانيهم في الأمور الدينية ثم بعضهم اختار «إقل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ في كل 
ركعة وبعضهم اختار قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن وهذا أحسن القولين؛ لأنه لا يشتبه عليه عدد الركعات ولا يشتغل 
قلبه بحفظهاء كذا في التجنيس. 


اتفقوا على أن أداء التراويح قاعدا لا يستحب بغير عذر واختلفوا في الجواز قال بعضهم: يجوز وهو الصحيح إلا أن ثوابه 
يكون على النصف من صلاة القائم فإن صلى الإمام التراويح قاعدا بعذر أو بغير عذر واقتدى به قوم قيام قال بعضهم: 
يصح عند الكل وهو الصحيح. وإذا صح اقتداء القائم بالقاعد اختلفوا فيما يستحب للقوم قال بعضهم: المستحب أن 
يقعدوا احترازا عن صورة المخالفة» كذا في فتاوى قاضي خان في فصل أداء التراويح قاعدا. 


الفتاوى ولو صلى أربعا بتسليمة ولم يقعد في الثانية ففي الاستحسان لا تفسد وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف - رحمهما الله تعالى - وإذا لم تفسد قال محمد بن الفضل تنوب الأربع عن تسليمة واحدة وهو الصحيح, كذا في 
السراج الوهاج, وهكذا في فتاوى قاضي خان. 

وعن أبي بكر الإسكاف أنه سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح ولم يقعد في الثانية قال: إن تذكر في القيام ينبغي أن 
يعود ويقعد ويسلم وإن تذكر بعدما سجد للثالثة فإن أضاف إليها ركعة أخرى كانت هذه الأربع عن تسليمة واحدة وإن 
قعد في الثانية قدر التشهد اختلفوا فيه فعلى قول العامة يجوز عن تسليمتين وهو الصحيحء هكذا في فتاوى قاضي خان. 


وإذا صلى التراويح عشر تسليمات» كل تسليمة ثلاث ركعات ولم يقعد في كل ثلاث على رأس الثانية في القياس وهو قول 


محمد - رحمه الله تعاللى - وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - عليه قضاء التراويح لا غير. وأما في 
الاستحسان ففي قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - على قول من قال: لا يجوز ذلك عن التراويح عليه قضاء التراويح 
وهل يلزمه للثالئة شيء على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يلزمه ساهيا كان أو عامدا وعلى قول أبي يوسف - 
رحمه الله تعالى - إن كان ساهيا فكذلك وإن كان عامدا فعليه مع التراويح عشرون ركعة أخرى لكل ثالثة قضاء ركعتين 


وعلى قول من قال: يجوز عن التراويح في قولمما هل يلزمه قضاء شيء آخر إن كان." )١(‏ 


١١8/١ الفتاوى المندية‎ )١( 


"أداها جاز عن فرض الوقتء كذا في الكنر. 


(ولأدائها شرائط في غير المصلي) . منها المصر هكذا في الكافي» والمصر في ظاهر الرواية الموضع الذي يكون فيه مفت 
وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام وبلغت أبنيته أبنية منى» هكذا في الظهيرية وفتاوى قاضي خان. 
وف الخلاصة وعليه الاعتماد» كذا في التتارخانية ومعنى إقامة الحدود القدرة عليهاء هكذا في الغيائية. 


وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر متصلا بالمصر ومن كان مقيما 
بموضع بينه وبين المصر فرجة من المزارع والمراعي نحو القلع ببخارى لا جمعة على أهل ذلك الموضع وإن كان النداء يبلغهم 
والغلوة والميل والأميال ليس بشيء هكذا في الخلاصة. 

هكذا روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وهو اختيار مس الأئمة الحلواني» كذا في 


القروي إذا دخل المصر ونوى أن بمكث يوم الجمعة لزمته الجمعة؛ لأنه صار كواحد من أهل المصر في حق هذا اليوم وإن 
نوى أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول الوقت أو بعد الدخول لا جمعة عليه ولو صلى مع ذلك كان مأجوراء كذا في فتاوى 
قاضى خان والتجنيس وامحيط. 


ومن لا تحب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة والمسافرون إذا 
حضروا يوم الجمعة في مصر يصلون فرادى وكذلك أهل المصر إذا فاتتهم الجمعة وأهل السجن والمرض ويكره لهم الجماعة 
كذا في فتاوى قاضي خان وجازت بمنى في الموسم للخليفة أو لأمير الحجاز لا لأمير الموسم, كذا في الوقاية. 

سواء كان أمير الموسم مقيما أو مسافرا إلا إذا كان مأذونا من جهة أمير العراق أو أمير مكة وقيل: إن كان مقيما تجوز وإن 
كان مسافرا لا تحجوزء والصحيح الأول» هكذا في البدائع» ولا تجوز في غير هذه الأيام» كذا في محيط السرخسي. 


ولا جمعة بعرفات اتفاقاء كذا في الكافي. 


وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعاللى - وهو الأصح وذكر الإمام 
السرخسي أنه الصحيح من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وبه نأخذء هكذا في البحر الرائق. 


إذا أصاب الناس مطر شديد يوم الجمعة فهم في سعة من التخلفء كذا في الخلاصة. 


ثم في كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة لوقوع الشك في المصر أو غيره وأقام أهله الجمعة ينبغي أن يصلوا بعد الجمعة 


أربع ركعات وينووا بما الظهر حتى لو لم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض الوقت بيقين» كذا في الكافي» وهكذا في 
امحيط ثم اختلفوا في نيتها قيل: ينوي آخر ظهر عليه وهو الأحسن والأحوط أن يقول: نويت آخر ظهر أدركت وقته وم 
أصله بعدء كذا في القنية. 


وف فتاوى (آهو) ينبغي أن يقرأ الفاتحة والسورة في الأربع التي يصلي بعد الجمعة وفي ديارناء كذا في التتارخانية. 


(ومنها السلطان) عادلا كان أو جائراء هكذا في التتارخانية ناقلا عن النصاب أو من أمره السلطان وهو الأمير أو القاضى 
أو الخطباء» كذا في العيني شرح الهداية حتى لا تجوز إقامتها بغير أمر السلطان وأمر نائبه» كذا في محيط السرخسي. 


رجل خطب يوم الجمعة بغير إذن الإمام والإمام حاضر لا يجوز ذلك إلا أن يكون الإمام أمره بذلك» كذا في فتاوى قاضي 


خان. 
مرض الأمير فصلى الشرطي ل تحز إلا بإذنه» كذا في التتارخانية ناقلا عن جامع الجوامع. 
العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بحم الجمعة جازء كذا في الخلاصة. 


صلاة الجمعة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة تجوز إن كانت سيرته سيرة الأمراء يحكم فيما بين رعيته بحكم 
الولكية, 


المرأة إذا كانت سلطانة يجوز أمرها بإقامة الجمعة لا إقامتها. هكذا في فتح القدير. 


الصحيح في زماننا أن صاحب الشرط وهو الذي يسمى شحنة والوالي والقاضي لا يقيمون." )١(‏ 

"فوقع في أكبر رأيه أنه حل الصدقة فدفع إليه أو سأل منه فدفع أو رآه في صف الفقراء فدفع فإن ظهر أنه بحل 
الصدقة جاز بالإجماع» وكذا إن لم يظهر حاله عنده؛ وأما إذا ظهر أنه غني أو هاشمي أو كافر أو مولى الحاشمي أو الوالدان 
أو المولودون أو الزوج أو الزوجة فإنه يحوز وتسقط عنه الركاة في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -» ولو ظهر أنه 
عبده أو مدبره أو أم ولده أو مكاتبه فإنه لا يجوز عليه أن يعيدها بالإجماع» وكذا المستسعى عند أبي حنيفة - رحمه الله 


تعالى - هكذا في شرح الطحاوي. 


وإذا دفعهاء ولم يخطر بباله أنه مصرف أم لا فهو على الجواز إلا إذا تبين أنه غير مصرفء وإذا دفعها إليه» وهو شاككء وم 
يتحر أو تحرىء ولم يظهر له أنه مصرف أو غلب على ظنه أنه ليس بمصرف فهو على الفساد إلا إذا تبين أنه مصرف هكذا 


١ ه١ الفتاوى المندية‎ )١( 


ويكره نقل الرّكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده؛ ولو نقل إلى 
غيرهم أجزأه» وإن كان مكروهاء وإنما يكره نقل الركاة إذا كان الإخراج في حينها بأن أخرجها بعد الحول أما إذا كان الإخراج 
قبل حينها فلا بأس بالنقل والأفضل في الركاة والفطر والنذر الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام 
والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات ثم إلى أولادهم ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى 
أهل مصره أو قريته كذا في السراج الوهاج. 


ثم المعتبر في الركاة مكان المال حتى لو كان هو في بلدء وماله في بلد آخر يفرق في موضع المال» وفي صدقة الفطر يعتبر 
مكانه لا مكان أولاده الصغار وعبيده في الصحيح كذا في التبيين. وعليه الفتوى كذا في المضمرات. 


وأما أخذ ظلمة زمائنا من الصدقات والعشور والخراج والجبايات والمصادرات فالأصح أنه يسقط جميع ذلك عن أرباب 
الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم كذا في التتارخانية في الفصل الثامن من الرّكاة. 


ولو قضى دين الفقير بركاة ماله إن كان بأمره يجوزء وإن كان بغير أمره لا يجوز وسقط الدين» ولو دفع إليه دارا ليسكنها 
عن الركاة لا يجوز كذا في الزاهدي. 


نوى الركاة بما يدفع لصبيان أقربائه أو لمن يأتيه بالبشارة أو أت بالباكورة أجزأه» ولو نوى الرّكاة بما يدفع المعلم إلى الخليفة؛ 
ولى يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضا أجزأه» وإلا فلاء وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال 
والنساء في الأعياد وغيرها بنية الرّكاة كذا في معراج الدراية إذا دفع الركاة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها أو يقبضها 
للفقير من له ولاية عليه نحو الأب والوصي يقبضان للصبي والمجنون كذا في الخلاصة. أو من كان في عياله من الأقارب أو 
الأجانب الذين يعولونه والملتقط يقبض للقيط. ولو دفع الركاة إلى مجنون أو صغير لا يعقل فدفع إلى أبويه أو وصيه قالوا لا 
يجوز كما لو وضع على ذكان ثم قبضها فقير لا يجوز» ولو قبض الصغير» وهو مراهق جازء وكذا لو كان يعقل القبض بأن 
كان لا يرمي» ولا بخدع عنه» ولو دفع إلى فقير معتوه جاز كذا في فتاوى قاضي خان. 


[فصل ما يوضع في بيت المال من الركاة] 
(فصل ما يوضع في بيت المال أربعة أنواع) . (الأول) ركاة السوائم والعشور» وما أخذه العاشر من تحار المسلمين الذين 
يرون عليه ومحله ما ذكرنا من المصارف. 


(والثاني) خمس الغنائم والمعادن والركاز ويصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل. 


امه 


(والثالث) الخراج والجزية» وما صولح عليه بنو نجران من الحلل وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة؛ وما أخذه العاشر من 
المستأمنين وتحار أهل الذمة كذا في السراج الوهاج. وتصرف تلك إلى عطايا المقاتلة وسد الثغور وبناء الحصون ثمة» وإلى 
مراصد الطريق." (") 

"بخلاف ما إذا أبحم الإحرام فلم يعين حجة أو عمرة فإن له أن يعين ما شاء هكذا في شرح المجمع للمصنف وإن 
أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومبهما قال في الكافي: لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعا لعدم 
المخالفة» كذا في التبيين. 
وإذا أمر غيره بالإفراد بحجة أو عمرة فقرن فهو مخالف ضامن في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى: يجزئ عن الآمر استحسانا وهذا الخلاف فيما إذا قرن عن الآمر» وأما لو نوى بأحدهما عن شخص آخر 
أو عن نفسه؛ فهو مخالف ضامن بلا خلاف ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو مخالف في قولحم جميعاء كذا في 


امحجيط وف الخانية ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام, كذا في التتارخانية. 


ولو أمره بالعمرة فاعتمر أولا ثم حج عن نفسه؛ لم يكن مخالفا وإن كان حج أولا ثم اعتمر فهو مخالف في قولهم جميعاء كذا 
في المحيط 


ولو أمره أحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم يأمراه بالجمع فجمع يرد ما لمما وإن أمره بالجمع جازء كذا في محيط السرخسي 


المأمور بالحج ينفق من مال الآمر ذاهبا وجائيا كذا في السراجية 


ولو أحج رجلا يؤدي الحج ويقيم بمكة جاز والأفضل أن يحج ويرجع وإذا فرغ المأمور بالحج من الحج ونوى الإقامة خمسة 
عشر يوما فصاعدا أنفق من مال نفسه ولو أنفق من مال الآمر يضمن فإن أقام بحا أياما من غير نية الإقامة قال أصحابنا: 


إنه إن أقام إقامة معتادة مقدار ما يقيم الناس بما عادة؛ فالنفقة في مال المحجوج عنه. وإن أقام أكثر من ذلك فالنفقة في 
ماله وهذا كان في زماتحم فأما في زمانعا فلا يمكن الخروج للأفراد والآحاد ولا لجماعة قليلة من مكة إلا مع القافلة فما دام 
منتظرا خروج القافلة فنفقته في مال المحجوج عنه وكذا في إقامته ببغداد والتعويل في الذهاب والإياب على ذهاب القافلة 
وإياحم فإن نوى الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا حتى سقطت نفقته من مال الآمر ثم رجع بعد ذلك هل تعود نفقته في 
مال الآمر؟ . ذكر القدوري في شرح مختصر الطحاوي أن على قول محمد - رحمه الله تعالى - تعود وهو ظاهر الرواية وعند 
أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا تعود هذا إذا لم يكن اتخذ مكة داراء وإن اتخذ مكة دارا ثم عاد لا تعود النفقة في مال 
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الآمر بلا خلاف, كذا في البدائع 


ولو خرج المأمور بالحج قبل أيام الحج ينبغي أن ينفق من مال الآمر إلى بغداد أو إلى الكوفة ثم يقيم بما وينفق من مال 
نفسه حتى جاء أوان الحج ثم يرتحل وينفق من مال الميت حتى يتحقق السبب وهو الإنفاق في الطريق من مال الميت» كذا 
في محيط السرخسي 


ولو أن الحاج عن الغير تشاغل بحوائج نفسه حتى فاته الحج؛ ضمن المال فإن حج بمال نفسه عن الميت من عام قابل أجزأه» 
ماله خاصة» كذا في السراج الوهاج والمأمور بالحج إذا أخذ طريقا آخر أبعد وأكثر نفقة فإن كان الحاج يسلكه فله ذلك» 


كذا في محيط السرخسي. 


[الباب الخامس عشر في الوصية بالحج] 
(الباب الخامس عشر في الوصية بالحج) من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف وإن 
أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجو أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى» كذا ذكر أبو حنيفة - رحمه الله تعاللى - وإن مات 
عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز وهي نية الحج وأن يكون الحج بمال 
الموصي أو بأكثره لا تطوعا وأن يكون راكبا لا ماشيا ويحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بالثلث بأن أوصى أن." 
00 

"في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا تعتبر الحرفة ويكون البيطار كفئا للعطار وف قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - صاحب الحرفة الدنيئة كالبيطار والحجام 
والحائك والكناس والدباغ لا يكون كفئا للعطار والبزاز والصراف هو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان وكذا الحلاق لا 
يكون كفئا لهم هكذا في السراج الوهاج والمروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن الحرف متى تقاربت لا يعتبر التفاوت 
وتثبت الكفاءة فالحائك يكون كفئا للحجام والدباغ يكون كفئا للكناس والصفار يكون كفئا للحداد والعطار يكون كفئا 
للبزاز قال مس الأئمة الحلواني وعليه الفتوى, كذا في المحيط. والجمال لا يعد في الكفاءة» كذا في فتاوى قاضي خان قال 
صاحب الكتاب النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في الحسن والجمال» كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة واختلفوا في 


العقل قال بعضهم لا يعتبر» كذا في فتاوى قاضي خان 


ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو قول أبي 


يوسف - رحمه الله تعاللى - آخرا وقول محمد - رحمه الله تعالى - آخرا أيضا حتى أن قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق 
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والظهار والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن 
التكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى» كذا في الحيط والمختار في زمائقا للفتوى رواية الحسن وقال 
الشيخ الإمام مس الأئمة السرخسي رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط؛ كذا في فتاوى قاضي خان في فصل شرائط النكاح 
وف البزازية ذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام الأعظم وهذا إذا كان لما ولي 
فإن لم يكن صح النكاح اتفاقاء كذا في النهر الفائق ولا يكون التفريق بذلك إلا عند القاضي أما بدون فسخ القاضي فلا 
ينفسخ النكاح بينهما وتكون هذه فرقة بغير طلاق حتى لو لم يكن الزوج دخل بما فلا شيء لحا من المهرء كذا في حيط 
وإن دخل بما أو خلا بما خلوة صحيحة يلزمه كل المسمى ونفقة العدة وعليها العدة» كذا في السراج الوهاج والذي يلي 
المرافعة إلى القاضي انحارم عند بعض المشايخ وعند بعضهم امحارم وغير ا حارم في ذلك على السواء حتى تثبت ولاية المرافعة 
لابن العم ومن أشبهه وهو الصحيح كذا في المحيط ولا تثبت هذه الولاية لذوي الأرحام وإنما تثبت للعصبات»ء كذا في 
الخلاصة قي جنس خيار البلوغ وإذا تزوجت المرأة غير كفء ودخل بما وفرق القاضي بينهما بخصومة الولي وألزمه المهر 
وألزمها العدة ثم تزوجها في عدتما بغير ولي وفرق القاضي بينهما قبل الدخول بما كان لما عليه المهر الثاني كاملا وعليها عدة 
مستقبلة ف قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي 


وإذا زوجت نفسها من غير كفء بغير رضا الولي فقبض الولي مهرها وجهزها فهذا منه رضا وتسليم ولو قبضه ولم يجهزها 
فقد اختلف المشايخ والصحيح أنه يكون رضا وتسليما للعقد وإذا لم يقبض مهرها ولكن خاصم زوجها ف نفقتها وتقدير 
مهرها عليه بوكالة منها كان ذلك منه رضا وتسليما للعقد استحسانا وهذا إذا كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل 
مخاصمة الولي إياه في المهر والنفقة فأما إذا لم يكن عدم الكفاءة ثابتا قبل ذلك عند القاضي فلا يكون رضا بالنكاح قياسا 
واستحساناء كذا في الذخيرة وسكوت الولي عن المطالبة بالتفريق لا يبطل حقه في الفسخ, وإن طال الزمان." )١7‏ 

"يرجع عليها بشيء ولو تزوجها على حيوان أو عرض في الذمة فكذا الجواب في الكافي. سواء قبضت أو لم تقبض 
هكذا في الكفاية 


وإذا وهبت الصداق من أجنبي وسلطته على القبض فقبض ثم طلقها قبل الدخول بما رجع عليها بنصفه 


فنا مولي خبط 


إذا باعته المرأة أو وهبته على عوض ثم طلقها رجع عليها بمثل نصفها فيما له مثل أو بنصف القيمة فيما لا مثل له ثم إن 
كانت باعت قبل القبض فعليها نصف القيمة يوم البيع» وإن كانت قبضت ثم باعت فعليها نصف القيمة يوم القبض» 
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كذا في البدائع 


رجل قال لمطلقته لا أتزوجك مالم تمبيني ما لك علي من المهر فوهبت مهرها على أن يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها فالمهر 
أبرأتك ثم أبى الزوج أن يعطيها شيئا فالمهر بحاله» كذا في الحاوي 


امرأة أقرت بأنما مدركة ووهبت مهرها من زوجها قالوا: ينظر إلى قدها فإن كان قدها قد المدركات صح إقرارها حتى لو 
قالت بعد ذلك ما كنت مدركة لم يقبل قوهاء وإن لم يكن قدها قد المدركات لا يصح إقرارها قال - رضي الله تعالى عنه - 
وينبغي للقاضي أن يحتاط في ذلك ويسألها عن سنها ويقول لها: بماذا عرفت ذلك؟ كما قالوا في غلام أقر بالبلوغ: إن 
القاضي يسأله عن وجهه ويحتاط في ذلكء؛ كذا في فتاوى قاضي خان 


اختلفا في هبة المهر فقالت: وهبته لك بشرط أن لا تطلقنى؛ فقال: بغير شرط فالقول قوطاء كذا في القنية 


[الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها بمهرها والتأجيل في المهر] 

(الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها بمهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بمما) في كل موضع دخل بما أو صحت 
الخلوة وتأكد كل المهر لو أرادت أن تمنع نفسها لاستيفاء المعجل لما ذلك عنده خلافا لهما وكذا لا يمنع من الخروج والسفر 
والحج التطوع عنده إلا إذا خرجت خروجا فاحشا وقبل تسليم النفس لما ذلك بالإجماع وكذا إذا دخل بما وهي صغيرة أو 
مكرهة أو مجنونة فللأب حبسها حتى يوثي لحا المعجلء؛ كذا في العتابية. ولو دخل الزوج بما أو خلا بما برضاها فلها أن تمنع 
نفسها عن السفر بما حتى تستوثي جميع المهر على جواب الكتاب والمعجل في عرف ديارنا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى 
- وقالا: ليس له ذلك وكان الشيخ الإمام الفقيه الزاهد أبو القاسم الصفار - رحمه الله تعالى - يفتي في السفر بقول أبي 
حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي منع النفس بقولهما واستحسن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى اختياره» كذا في المحيط. 


وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء وكثير من المشايخ على أنه ليس للزوج أن يسافر بما في زمائناء وإن أوفاها المهر 
ولكن ينقلها إلى القرى أين أحب وعليه الفتوى وله أن ينقلها من القرية إلى المصر ومن القرية إلى القرية» كذا في الكافي 


زوج ابنته البكر البالغة فأراد أبوها التحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه. وإن كره الزوج ذلك إذا لم يكن أعطاها 
المهرء وإن كان قد أعطاها المهر؛ فليس له ذلك إلا برضا الزوج» كذا في المحيط. فإن أعطاها المهر إلا درهما واحدا فلها أن 
تمنعه عن نفسها وليس له استرجاع ما قبضتء كذا في السراج الوهاج 


صغيرة زوجت فذهبت إلى زوجها قبل قبض الصداق كان لمن له حق إمساكها قبل النكاح أن يردها إلى منزله ويمنعها من 


اه 


الزوج حتى يدفع الزوج مهرها إلى من له حق القبضء كذا في فتاوى قاضي خان 


وإذا زوج العم بنت أخيه وهي صغيرة بصداق مسمى وسلمها إلى الزوج قبل قبض جميع الصداق فالتسليم فاسد وترد إلى 
بيتهاء كذا في التجنيس والمزيد 


ولا يشترط إحضار المرأة لاستيفاء الأب مهر ابنته ولو طالب الزوج الأب بتسليم المرأة. " )00 
"أو طلاق البدعة أو طلاق الجور أو طلاق المعصية أو طلاق الشيطان فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث هكذا في البدائع 


[فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه] 
(فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا أو عبدا طائعا أو 
مكرها كذا في الجوهرة النيرة 


وطلاق اللاعب والهازل به واقع وكذلك لو أراد أن يتكلم بكلام فسبق لسانه بالطلاق فالطلاق واقع كذا في امحيط 


وفي الجامع الأصغر سكل راشد عمن أراد أن يقول: زينب طالق فجرى على لسانه عمرة ففي القضاء تطلق التي سمى وفيما 


وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ولا يعلم معنى قوله أنت طالق فإنه يقع الطلاق وإذا قال لامرأته أنت طالق ولا يعلم أن 
هذا القول طلاق طلقت في القضاء ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى هكذا في الذخيرة 


ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل وامجنون والنائم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش هكذا في فتح القدير. وكذلك المعتوه 
لا يقع طلاقه أيضا وهذا إذا كان في حالة العته أما في حالة الإفاقة فالصحيح أنه واقع هكذا في الجوهرة النيرة. 


طلق النائم فلما انتبه قال لها طلقتك في النوم لا يقع وكذا لو قال أجزت ذلك الطلاق ولو قال أوقعت ذلك يقع ولو قال 
أوقعت الذي تلفظته في النوم لا يقع 


طلق المبرسم فلما صحا قال قد طلقت امرأتٍ ثم قال إنما قلته لأني توهمت وقوع الطلاق الذي تكلمت به في البرسام إن 
كان في ذكره وحكايته صدق وإلا لا كذا في الوجيز للكردري 
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ولو طلق الصبي ثم بلغ فقال أجزت ذلك الطلاق لا يقع ولو قال أوقعته وقع لأنه ابتداء الإيقاع كذا في البحر الرائق 


ولو أن رجلا طلق امرأة الصبي فقال الصبي بعد بلوغه أوقعت الطلاق الذي أوقعه فلان يقع ولو قال أجزت ذلك لا يقع 
شىء كذا في الحجيط 


ولو كان الصبي وكيلا بالتطليق من قبل رجل فطلق الصبي صح كذا في التتارخانية 


حكى يمين رجل فلما بلغ إلى ذكر الطلاق خطر بباله امرأته إن نوى عند ذكر الطلاق عدم الحكاية واستئناف الطلاق 
وكان موصولا بحيث يصلح للإيقاع على امرأته يقع لأنه أوقع وإِن لم ينو شيئا لا يقع لأنه محمول على الحكاية كذا في 
الفتاوى الكبرى 


وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ. وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في المحجيط 


ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق امرأته اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع 


طلاقه ولا ينفذ تصرفه كذا في فتاوى قاضي خان 


أجمعوا أنه لو سكر من البنج أو لبن الرماك ونحوه لا يقع طلاقه وعتاقه كذا في التهذيب. ومن سكر من البنج يقع طلاقه 
ويحد لفشو هذا الفعل بين الناس وعليه الفتوى في إزصانتا كذا في جواهر الأخلاطي. 


وإن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله 
تعالى -: الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه كذا في فتاوى قاضي خان 


ومن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر وطلق لا يقع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 
خلافا محمد - رحمه الله تعالى - ويفتى بقول محمد - رحمه الله تعالى - كذا في فتح القدير 


وعن محمد - رحمه الله تعاللى - إذا شرب النبيذ ولم يوافقه فارتفع وصدع فزال عقله بالصداع لا بالشرب فطلق لا يقع ولو 
زال عقله بالضرب أو ضرب هو على رأسه حتى زال عقله وطلق لا يقع طلاقه كذا في فتاوى قاضي خان 


وأجمعوا على أنه لو أكره على الإقرار بالطلاق لا ينفذ إقراره كذا في." )١7‏ 


مهال/١ الفتاوى الحمندية‎ )١( 


"وينبغي أن يصح كذا في الظهيرية. 


رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان 
طالق لا تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضى خان. 


ولو قال لآخر اكتب إلى امرأت كتابا إن خرجت من منزلك فأنت طالق فكتب فخرجت المرأة بعدما كتب قبل قراءته عليه 
ثم قرأ عليه وبعث به إلى المرأة لم تطلق بالخروج الأول وكذا لو كتب الكتاب على هذا فلما قرأه على الزوج قال للكاتب قد 
شرطت إن خرجت إلى شهر أو بعد شهر كان إلحاق هذا الشرط جائزا ذكره في الجامع كذا في محيط السرخسي. 


ولو كتب إلى امرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلانة فهي طالق ثم محا اسم الأخيرة ثم بعث الكتاب لا تطلق كذا في الظهيرية. 


في المنتقى لو كتب كتابا في قرطاس وكان فيه إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ثم نسخه في كتاب آخر أو أمر غيره أن يكتب 
نسخة وم يلل هو فأتاها الكتابان طلقت تطليقتين في القضاء إذا أقر أتمما كتاباه أو قامت به بينة وأما فيما بينه وبين الله 
تعالى فيقع عليها تطليقة واحدة بأيهما أتاها ويبطل الآخر لأنهما نسخة واحدة وفيه أيضا رجل استكتب من رجل آخر 
إلى امرأته كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به إلى امرأته فأتاها الكتاب وأقر الزوج 
أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليها وكذلك لو قال لذلك الرجل ابعث بهذا الكتاب إليها أو قال له اكتب نسخة وابعث بما 
إليها وإِن لم تقم عليه البينة ولم يقر أنه كتابه لكنه وصف الأمر على وجهه فإنه لا يلزمه الطلاق في القضاء ولا فيما بينه 
وبين الله تعالى وكذلك كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق إذا لم يقر أنه كتابه كذا في المحيط والله أعلم 
بالصواب. 


[الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية] 

(الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية) والأصل الذي عليه الفتوى في زماننا هذا في الطلاق بالفارسية أنه إذا كان 
فيها لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق فذلك اللفظ صريح يقع به الطلاق من غير نية إذا أضيف إلى المرأة وما كان بالفارسية 
من الألفاظ ما يستعمل في الطلاق وفي غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام 
كذا في البدائع. إذا قال الرجل لامرأته: بمشتم ترا اززنٍ فاعلم بأن هذه اللفظة استعملها أهل خراسان وأهل عراق في 


الطلاق وأتما صريحة عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - حتى كان الواقع بما رجعيا ويقع بدون النية. وفي الخلاصة وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث وف التفريد وعليه الفتوى كذا في التتارخانية. 


وإذا قال: بمشتم ترا ولم يقل: اززني فإن كان في حالة غضب ومذاكرة الطلاق فواحدة يملك الرجعة وإن نوى بائنا أو ثلاثا 


فهو كما نوى وقول محمد - رحمه الله تعالى - في هذا كقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في المحيط. 


هاه 


ولو قال الرجل لامرأته: ترا جنك باز داشتم أو بمشتم أو يله كردم ترا أو باي كشاده كردم ترا فهذا كله تفسير قوله طلقتك 
عرفا حتى يكون رجعيا ويقع بدون النية كذا في الخلاصة. وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني - رحمه الله تعالى - يفتي 
ف قوله بمشتم بالوقوع بلا نية ويكون الواقع رجعيا ويفتي فيما سواها باشتراط النية ويكون الواقع بائنا كذا ف الذخيرة. 


رجل قال لامرأته " بيك طلاق دست باز داشتمت " يقع الطلاق بائنا ولو قال " بيك." )١(‏ 


"فيبطل حتى لو قال دردست تواست فهو إقرار بقيام الأمر في يده فيصح التطليق هكذا في فصول الأسروشبي. 


في فوائد جدي - رحمه الله تعالى - أمر بدست زن تمادا كريكماه رادود ينار بتونر سام بايت كشاده كن زن صراوام خواهي 
بودبوي حواله كردباي تواند كشاديس از كذشتن مدت أجابني - والله أعلم - إن أداه إلى ا محتال قبل مضي المدة وإن لم 
يؤد تواند وفي فوائده أمر بدست زن نحادكه بيد ستوري تواز شهر نروم مرداز شهر بيرون رفت وزن أو رامشايعت كرد هل 
يكون إذنا قال: لا واقعة الفتوى أمر بدست زن تمادكه بي دستوري وى كنيزك نحرد فذهبت مع زوجها إلى النخاس واختارت 
جارية فاشتراها الزوج أين بسنديدن زن دستوري بود أجاب بعض أهل زماننا وإن كان ليس لذلك أهلا بود حتى لا يصير 
الأمر بيدها وقد أجبت يصير الأمر بيدها كذا في الفصول العمادية. 


وني مجموع النوازل: امرأة قالت لزوجها يك سخن كويم رواداشتي أو قالت يك كاركنم رواداشتي فقال الزوج: داشتم فقالت 
طلقت نفسي ثلاثا لا يقع شيء والقول قول الزوج إنه لم يرد الطلاق كذا في احيط. 


علق الطلاق بالضرب بغير جناية فخرجت المرأة من البيت إلى الرقيقة تا آتش درخانة آرد وكان ف الرقيقة رجل أجنبي وم 
يكن قصد المرأة رؤية الأجنبي فضركا الزوج لا تطلق لأنه ضرب بالجناية كذا في خزانة المفتين. 


يكي ديكرى راجنين كفت كه هركاه كه بي دستوري من ازشهر بروي أمر زن خويشتن بدست من تهادي كفت هادم يكبار 
دستوري دادبس ازان تواند رفتن بي دستوري وى أجاب علاء الدين - رحمه الله تعاللى - تواندجه هرّكاه وقت است وهروقت 
يكبار فراز كيرد هكذا كتبت عن فوائده. 


قال لامرأته اكر بعد سرهرشش ما هي ترابشهر مادرو بدر نبرم أمر توبدست توتحادم باي خود بيكطلاق بائن بكشابي 
هركاه كه خواهي وزن قول كرد تفويض رادر مجلس بس ازين يكسال كذشت واين شوي أين زن رابخانة بدرو مادر نبرد هل 
لها أن تطلق نفسها كانت مسألة واقعة الفتوى بمرغينان فأرسل أهلها إلينا بالفتوى فكتبت: نعم لما ذلك ووافقني أهل الإفتاء 


ما/و/١ الفتاوى الحندية‎ )١( 


في فوائد جدي - رحمه الله تعالى - بكى جنين كفت كه من سيكى نخورم وفما رنكنم وزنا نكنم أكر يكنم زن از من بسه 
طلاق اكريكي ا 
"قذفا لأمها كذا في فتاوى قاضى خان. 


ولو قال إن قذفتبى فأنت طالق فقالت له: يا ابن الزانية لا يحنث قال الفقيه لكن في هانق يحنث كذا في التتارخانية. 


قالت له امرأته: يا سفلة فقال لما: إن كنت سفلة فأنت طالق وأراد به التعليق لا تطلق ما لم يكن سفلة فتكلموا في معنى 
السفلة روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن المسلم لا يكون سفلة إِنما السفلة هو الكافر وعليه الفتوى هكذا في 
الفتاوى الكبرى وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن السفلة هو الذي لا يبالي بما قال وما قيل له وعليه الفتوى 
هكذا في التجنيس والمزيد. 


قالت له: يا كشخان فقال الزوج: إن أنا كشخان فأنت طالق ونوى التعليق قال أبو عصمة الكشخان من سمع أن أحدا 
من الرجال مد يده إلى امرأته بسوء ولا يبالي أما لو ضربها فليس بكشخان. 


امرأة قالت لزوجها: يا بغاك أو قالت يا قلتبان فقال: إن أنا بغاك أو قال: إن أنا قلتبان فأنت طالق ثلاثا ينوي الزوج إن 
أراد المكافأة بما قالت ونوى بالفارسية خشم راندن وقع الطلاق كما قال هذه المقالة سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن 
وإن أراد التعليق لم يقع ما لم يكن الرجل كذلك البغاك والقلتبان كل واحد منهما أن يكون الرجل عالما بفجور امرأته راضيا 
بذلك وإن لم يكن له نية فمنهم من حمله على المكافأة ومنهم من حمله على التعليق ومنهم من قال وهو المختار: إن كان 
في حالة الغضب يحمل على المكافأة لأنه هو الظاهر وإن كان في غير حالة الغضب يحمل على التعليق لأنه هو الظاهر. 


قالت له: إنك قرطبان فقال الزوج: إن علمت أن قرطبان فأنت طالق ثلاثا لا تطلق ما لم تقل: علمت أنك قرطبان كذا 


في الفتاوى الكبرى. 


امرأة قالت لزوجها: يا كوسج فقال: إن كنت كوسجا فأنت طالق وأراد به التعليق فالمختار أنه إن كانت لحيته خفيفة غير 
متصلة تطلق وإلا فلا لأنه هو الكوسج في متعارف الناس كذا في محيط السرخسي وتكلموا في تفسير الكوسج والأصح أنه 
إن كانت لحيته خفيفة فهو كوسج كذا في الخلاصة ووجيز الكردري. 


وروى المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -: لو قال لامرأته: إن لم تكوني أسفل مني فأنت طالق فهذا على الحسب 


54١5/1١ الفتاوى المندية‎ )١( 


فإن كان أحسب منها لا يحنث وإن كانت أحسب منه تطلق وإن كان الأمر مشكلا فالقول قول الزوج أنا أحسب منها 
مع يمينه كذا في محيط السرخسي في باب الحلف على الشتم والضرب. 


ولو قال لها: إن شتمتني فأنت طالق فقالت المرأة لولدها الصغير منه أي بلاية بحه ينظر إن قالت ذلك لكراهة عن الولد لا 
يقع الطلاق وإن قالت ذلك لكراهة عن الوالد تطلق كذا في امحيط. 


امرأة قالت لولدها أي بلاية زاده فقال الزوج: إن كان هو بلاية زاده فأنت طالق ثلاثا فهذا ثلاثة أوجه إما أن يريد به امجازاة 
أو لم يرد به شيا أو أراد التعليق." )١(‏ 


"وعليه الفتوى هكذا في التتارخانية والصحيح: أنه لا عبرة للسنء وإنما العبرة للاحتمال والقدرة كذلك في الكافي. 


المرأة إن كانت صغيرة مثلها لا يوطأء ولا يصلح للجماع فلا نفقة لما عندنا حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع سواء 
كانت في بيت الأب هكذا في المحيط. 


الكبيرة إذا طلبت النفقة» وهي لم تزف إلى بيت الزوج فلها ذلك إذا لم يطأها الزوج بالنقلة» ومن مشايخ بلخ - رحمهم الله 
تعالى - من قال: لا تستحقها إذا لم تزف إلى بيته» والفتوى على الأول كذا في الفتاوى الغياثية. 


فإن كان الزوج قد طالبها بالنقلة» فإن ل تمتنع عن الانتقال إلى بيت الزوج فلها النفقة» فأما إذا امتنعت عن الانتقال» فإن 


كان الامتناع بحق بأن امتنعت لتستوقي مهرها فلها النفقة» وأما إذا كان الامتناع بغير الحق بأن كان أوفاها المهر أو كان 
المهر مؤجلا أو وهبته منه فلا نفقة لما كذا في المحيط. 


وإن نشزت فلا نفقة لحا حتى تعود إلى منزله والناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه بخلاف ما لو امتنعت 
عن التمكن في بيت الزوج لأن الاحتباس قائم حتى, ولو كان المنزل ملكها فمنعته من الدخول عليها لا نفقة لما إلا أن 
تكون سألته أن يحولما إلى منزله أو يكتري لما منزلاء وإذا تركت النشوز فلها النفقة» ولو كان يسكن ف أرض الغصب 
فامتنعت منه لما النفقة كذا في الكافي. 


وإن كانت سلمت نفسها ثم امتنعت لاستيفاء المهر لم تكن ناشزة» قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي 


خان. 
رجل يسكن أرض المملكة يريد أرض السلطانء ويأخذ المال من السلطان, فقالت المرأة: لا أقعد معك في أرض المملكة» 


5454/١ الفتاوى المندية‎ )١( 


ولا آكل من مالك قالوا: ليس لها ذلكء وأثمت بالامتناع عن ذلك» وتصير ناشزة. 


وسئل بعض العلماء عن امرأة لها زوج لا يصليء والمرأة تأبى أن تكون معه قال: ليس لما ذلك كذا في الظهيرية. 


إذا تغيبت المرأة عن زوجهاء أو أبت أن تتحول معه حيث يريد من البلدان» وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لما عليه» وإن لم 
يعطها مهرهاء وباقي المسألة عليه فلها النفقة هذا إذا لم يدخل بماء وإن دخل بما فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى - وف قوطهما: لا نفقة لها سواء أوفاها المهر أم لا؟ قال الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار: هذا في زماتحم أما 
2 زماننا فلا يملك الزوج أن يسافر بماء وإن أوفى صداقها كذا في الحيط. 


إذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها قال الكرخى: ذا حبست في دين لا تقدر على أدائه فلها النفقة» وإن كانت تقدر 
فلا نفقة لماء والفتوى على أنه لا نفقة لما في الوجهين كذلك في الجوهرة النيرة وهذا إذا كان الزوج لا يقدر على الوصول 
إليها في ا مجلسء وإن وجد ثمة مكانا يصل إليها قالوا: تجب لما النفقة كذا في فتاوى قاضى خان. 


ولو غصبها غاصبء أو هرب بماء أو حبست ظلما ذكر الخصاف أتما لا تستحق قال الصدر الشهيد حسام الدين: وعليه 
الفتوى كذا في الغياثية. 


ولو حبس الزوج» وهو يقدر على أداء الدين أو لم يقدرء أو هرب فلها النفقة هكذا في غاية السروجي. 


وإن حبس في سجن." )١(‏ 

"الدخول عليه في منزله اختلفوا في ذلك قال بعضهم: لا يمنع من الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل جمعة 
وَإنما يمنعهم من الكينونة عندهاء وبه أخذ مشايخنا - رحمهم الله تعالى -» وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان وقيل: 
لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة مرة» وعليه الفتوى كذا ف غاية السروجي وهل بمنع غير الأبوين عن الزيارة في 
كل شهرء وقال مشايخ بلخ في كل سنة وعليه الفتوى؛ وكذا لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة المحارم كالخالة والعمة والأخت 
فهو على هذه الأقاويل كذا في فتاوى قاضي خان وليس للزوج أن بمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من النظر إليها 
وكلامها في أي وقت اختاروا هكذا في الحداية. 


في مجموع النوازل» فإن كانت قابلة» أو غسالة أو كان لها حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن على 
هذاء وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتحم والوليمة لا يأذنماء ولا تخرج» ولو أذن وخرجت كانا عاصيين» وتمنع من 
الحمام كذا في فتح القدير» ولو أذن لما في الخروج في مجلس الوعظ الخالي عن البدع لا بأس به ولا تسافر مع عبدهاء ولو 
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خصياء ولا مع ابنها المجوسي, ولا بأخيها رضاعا في زماتنا. ولا بامرأة أخرى, ولا بالغلام امحرم الذي لم يحتلم إلا أن يكون 
مراهقا ابن ثنتي عشر سنة» أو ثلاث عشرء والصغيرة التي لا تشتهي لا تسافر بلا محرم تسافر مع زوج بنتهاء وابن زوجها 
وزوج أمها كذا في الوجيز للكردري. 


وليس لما أن تعطي شيئا من بيته بغير إذنه» ولا تصوم غير فرض كذا في فتاوى قاضي خان. 


[الفصل الثالث في نفقة المعتدة] 

المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيا أو بائناء أو ثلاثا حاملا كانت المرأة» أو لم تكن كذا في 
فتاوى قاضي خان الأصل أن الفرقة متى كانت من جهة الزوج فلها النفقة» وإن كانت من جهة المرأة إن كانت بحق لها 
النفقة» وإن كانت بمعصية لا نفقة لماء وإن كانت بمعنى من جهة غيرها فلها النفقة فللملاعنة النفقة والسكنى والمبانة بالخلع 
والإيلاء وردة الزوج ومجامعة الزوج أمها تستحق النفقة» وكذا امرأة العنين إذا اختارت الفرقة» وكذا أم الولد والمدبر إذا أعتقاء 
وهما عند زوجيهماء وقد بوأهما المولى بيتا واختارتا الفرقة» وكذا الصغيرة إذا أدركت اختارت نفسهاء وكذا الفرقة لعدم الكفاءة 
بعد الدخول كذا في الخلاصة. 


وإن ارتدت» أو طاوعت ابن زوجهاء أو أباه أو لمسته بشهوة فلا نفقة لما استحساناء وما السكبنى» وإن كانت مستكرهة 
فلا تسقط نفقتها كذا في البدائع» فإن أسلمت المرتدة» والعدة باقية فلا نفقة لما بخلاف ما لو نشزت فطلقهاء ثم تركت 
النشوز فلها النفقة كذا في محيط السرخسي والأصل في هذه أن كل امرأة لم تبطل نفقتها بالفرقة» ثم بطلت في العدة بعارض 
منهاء ثم زال العارض في العدة تعود نفقتهاء وكل من بطلت بالفرقة لا تعود النفقة إليها في العدة» وإن زال سبب الفرقة." 
)0 

"'بينه» وبين الله تعالى» ولا يصدق في القضاء. 


ومنها أن لا يدخل بين الشرطء والجزاء حائل فإذا دخل لم يكن بميناء وتعليقا بل تنجيزا هكذا في البدائع. 


(اليمين بالله ثلاثة أنواع) غموسء وهو الحلف على إثبات شيء» أو نفيه في الماضي, أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه 
اليمين يأثم فيها صاحبهاء وعليه فيها الاستغفار» والتوبة دون الكفارة. 


ولغو» وهو أن يحلف على أمر في الماضي, أو في الحال» وهو يظن أنه كما قال:» والأمر بخلافه بأن يقول: والله قد فعلت 
كذاء وهو ما فعل» وهو يظن أنه فعل» أو: ما فعلت كذاء وقد فعل» وهو يظن أنه ما فعل» أو رأى شخصا من بعيد فقال: 
والله إنه لزيد» وظنه زيداء» وهو عمرو» أو طائرا فقال: والله إنه لغراب» وظنه غرابا» وهو حدأة فهذه اليمين نرجو أن لا 
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يؤاخذ بما صاحبهاء واليمين في الماضي إذا كان لا عن قصد لا حكم له في الدنياء والآخرة عندنا. 
ومنعقدة» وهو أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله» أو لا يفعله» وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث كذا في الكاثي. 


(والمنعقدة في وجوب الحفظ أربعة أنواع) نوع منها يجب إتمام البر فيهاء وهو أن يعقد على فعل طاعة أمر به أو امتناع عن 
معصية» وذلك فرض عليه قبل اليمين» وباليمين يزداد وكادة» ونوع لا يجوز حفظهاء وهو أن يحلف على ترك طاعة» أو 
فعل معصية» ونوع يتخير فيه بين البر» والحنثء» والحنث خير من البر فيندب فيه إلى الحنث» ونوع يستوي فيه البر» والحنث 
في الإباحة فيتخير بينهماء وحفظ اليمين أولى كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي. 


وأما الحلف بالطلاق» والعتاق» وما أشبه ذلك فما يكون على أمر في المستقبل فهو كاليمين المعقود. وما يكون على أمر 
في الماضي فلا يتحقق اللغو» والغموسء ولكن إذا كان يعلم خلاف ذلكء أو لا يعلم فالطلاق واقع» وكذلك الحلف ينذر؛ 
لأن هذا تحقيق» وتنجيز كذا في الإيضاح. 


ولو قال: إن لم يكن هذا فلانا فعلي حجة, ولم يكن, وكان لا يشك أنه فلان لزمه ذلك كذا في الخلاصة. 


ومن فعل ا محلوف عليه عامداء أو ناسياء أو مكرها فهو سواءء, وكذا من فعله. وهو مغمى عليه» أو مجنون كذا في السراج 
الوهاج. 


اليمين بالله تعالى لا تكره. ولكن تقليله أولى من تكثيره» واليمين بغير الله مكروهة عند البعض» وعند عامة العلماء لا تكره؛ 
اأغص بها الوقيقة فى العهوى تصوضا فى زمائنا كذا في الكافي. 


[الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا وفيه فصلان] 

[الفصل الأول في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف] 

الباب الثاني فيما يكون بمينا وما لا يكون يمينا وفيه فصلان الفصل الأول في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما 
ينوي المستحلف اليمين بالله تعالى» أو باسم آخر من أسماء الله كالرحمن» والرحيم؛ وجميع أسامي الله تعالى: في ذلك سواء 
تعارف الناس الحلف بهء أو لم يتعارفوا هو الظاهر من مذهب أصحابناء وهو الصحيح, أو بصفة من صفاته التي يحلف بما 
عرفا كعزة الله» وجلاله» وكبريائه» وهو اختيار مشايخ ما وراء النهر كذا في الكافي. 


والأصح أن المعتبر في ذكر الصفات هو العرف كذا في شرح النقاية للبرجندي. 


ه”١‎ 


» ولو قال: وربي» أو: ورب العرش» أو: ورب العالمين كان حالفا كذا قٍُ البدائع. 
لا خلاف أنه لو قال: والحق لا أفعل كذا أنه يمين كذا في المبسوط. 


ولو قال: بالحق لا أفعل كذا يكون بمينا ولو قال: حقا لا أفعل كذا فالصحيح أنه إن أراد به اسم الله تعالى يكون بميناء ولو 
قال: بحق الله لا أفعل كذا يكون بمينا كذا في فتاوى قاضي خان. 


ولو قال: وحق الله لا يكون بمينا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله 


تعالى -» وهو الصحيح, وحرمة الله قال همس الأئمة الحلواتي هذا بمنزلة قوله» وحق الله كذا في الخلاصة 


ولو قال: وعظمة الله أو قال: وملكوته, وقدرته» ونوى. " 00 
"اليمين» أو لم ينو يكون بمينا كذا في فتاوى قاضي خان. 


ولو قال: وجبروت الله فهو يمين كذا في السراج الوهاج. 

ولو قال: وقوة الله» وإرادته» ومشيئته» ومحبته» وكلامه, يكون حالفا كذا في البدائع. 

ولو قال: وأمانة الله يكون بميناء وذكر الطحاوي أنه لا يكون يميناء وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -. 
ولو قال: وعهد الله أو قال: وذمة الله يكون بمينا. 


ولو قال: أشهد أن لا أفعل كذاء أو أشهد بالله. أو قال: أحلف»ء أو أحلف بالله» أو أقسم؛ أو أقسم بالله أو أعزم» أو 
أعزم بالله» أو قال: عليه عهد, أو عليه عهد الله أن لا يفعل كذاء أو قال: عليه ذمة الله أن لا يفعل كذا يكون يمينا. 


وكذا لو قال: عليه بمين» أو بمين الله» أو قال: لعمر الله أو قال عليه نذر أو قال عليه نذر الله أن لا يفع ل كذاء ويكون بمينا 


كذا في فتاوى قاضى خان. 
بسم الله لا أفعل كذا في المختار أنه لا يكون بمينا إلا إذا نوى كذا في الفتاوى العتابية. 
ولو قال: وبسم الله يكون يمينا كذا في الخلاصة. 
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ولو قال: وأيم الله لا أفع ل كذا يكون بميناء وكذا أيمن الله ويم الله بكسر الهمزة» ومن الله ومن الله» ومن الله وبميم واحدة 
في الإعرابات الثلاث كذا في الظهيرية. 


ولو قال: وميثاقه يكون بمينا كذا في الكاني. 

وكذلك إذا قال: علي يبمين الله» وكذلك إذا قال: علي ميثاقه كذا في الإيضاح. 

ولو قال: الطالب» والغالب لا أفعل كذا فهو يمين» وهو متعارف أهل بغداد كذا في المحيط. 

ولو قال: بالله لا أفعل كذاء وسكن الحاءء أو نصبهاء أو رفعها يكون بمينا. 

ولو قال: الله لا أفعلن كذاء وسكن الماء؛ أو نصبها لا يكون يمينا لانعدام حرف القسم إلا أن يعريها بالكسر فيكون بمينا؛ 
لأن الكسر يقتضي سبق حرف الخافض» وهو حرف القسمء ولو قال: بله لا أفعل كذا قالوا: لا يكون يمينا؛ لأنه لم يذكر 
اسم الله إلا إذا أعربما بالكسر. وقصد اليمين كذا في فتاوى قاضي خان. 

وقوله الله الله يمين كذا في العتابية. 

ولو قال: لله يكون بمينا في الأجناس. 

إذا قال: والله إن دخلت الدار كان يمينا كذا في المحيط. 


ولو قال: أنا شر من المجوس إن فعلت كذا فهو بمين» وكذا لو قال: أنا شريك اليهود» أو شريك الكفار إن فعلت كذا كذا 
في الخلاصة. 


روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه إذا قال: إذا آليت كذاء وعزمت لا أفعل كذا فهو يمين كذا في الإيضاح. 


في التجريد قال: محمد - رحمه الله تعالى - حلف لا يحلف فقوله إن قمت» أو قعدت فأنت طالق بمين كذا في الخلاصة. 
من حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي - عليه السلام -» والكعبة كذا في الحداية. 


والبراءة عنه يمين كذا في الاختيار شرح المختار قال: محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل لو قال: والقرآن لا يكون يمينا 


دحك 


ذكره مطلقاء والمعنى فيه» وهو أن الحلف به ليس بمتعارف فصار كقوله: وعلم الله» وقد قيل هذا في زماتحم أما في زمائنا 
فيكون بكينا» وبه تأخذه وتأمر» ونعتقد» ونعتمدك» وقال: محمد بن مقاتل الرازي لو حلف بالقرآن قال: يكون بكينا» وبه أخذ 


جمهور مشايخنا رحمهم الله تعالى كذا في المضمرات. 
ولو قال: أنا بريء من الننبي؛ والقرآن فإنه يكون يمينا كذا في الكافي. 


سثل عبد الكريم بن محمد عمن قال: أنا بريء من الشفاعة إن فعلت كذا قال: يكون يميناء وقال: غيره لا يكون بميناء وهو 
الصحيح كذا في الظهيرية. 


ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من القرآنء أو القبلة» أو الصلاة» أو صوم رمضان فالكل يمين هو المختارء وكذا البراءة 
عن الكتب الأربعة» وكذا كل ما يكون البراءة عنه كفرا كذا في الخلاصة. 


ولو قال؟ أنا برقن من المضصحق لآ يكوق غيناء ولو قال: أنا برو ماق" (1) 
"النجندي - رحمه الله تعالى - عمن حلف لا يأكل خبزا وتمرا فأكل أحدهما فقال: لا يحنث مالم يأكلها كذا في 
اليتيمية. 


ولو حلف لا يأكل الشواءة ولا نية له يقع على اللحم دون الباذنجان والجزر المشوي إلا أن ينوي كل ما يشوى من بيض 
وغيره فتعمل نيته كذا في الكافي. 


إن حلف أن لا يأكل رأسا فإن نوى الرووس كلها من السمك والغنم وغيرهما فأي ذلك أكل حنث وإن لم يكن له نية فهو 
على الغنم والبقر خاصة في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى اليمين اليوم على 
رءوس الغنم خاصة كذا في البدائع. 

وهذا اختلاف عصر وزمان؛ لأن العرف في زمنه فيهما وفي زمنهما في الغنم خاصة وف زماننا يفتى على حسب العادة كذا 
ف الهداية ولا يدخل ف اليمين رءوس الجراد والسمك والعصافير بالإجماع وكذا رءوس الإبل لا تدخل بالإجماع ولو 


حلف لا يأكل بيضا ولا نية له فهو على بيض الطير كله الأوز والدجاج وغيره ولا يحنث في بيض السمك إلا أن ينويه كذا 
في السراج الوهاج. 


حلف أن لا يأكل طبيخا إن نوى جميع المطبوخات فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على اللحم المطبوخ استحسانا 
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قالوا هذا إذا طبخ اللحم بالماء أما القلية اليابسة فلا تسمى طبيخا وإن طبخ اللحم بالماء فأكل المرقة مع الخبز ولم يأكل 
اللحم كان حانثا كذا في فتاوى قاضي خان. 


ولو حلف لا يأكل من طبيخ فلانة فسخنت له قدرا طبخها غيرها لم يحنث وإذا قال: أكرازديك كردهء توبخورم فكذا 
فسخنت قدرا طبخها غيرها لا يحنث؛ لأن قوله كرم كردهء تويرادبه عرفابخنهء تو كذا في المحيط. 


ولو حلف لا يأكل الحلواء فالأصل في هذا أن الحلواء عندهم كل الحلو ليس من جنسه حامض وما كان من جنسه حامض 
فليس بحلو والمرجع فيه إلى العرف فحنث بأكل الخبيص والعسل والسكر والناطف والرب والتمر وأشباه ذلك وكذا روى 
المعلى عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا أكل تينا رطبا أو يابسا؛ لأنه ليس من جنسها حامض فيخلص معن الحلاوة فيه 
ولو أكل عنبا حلوا أو بطيخا حلوا أو رمانا حلوا أو أجاصا حلوا لم يحنث؛ لأن من جنسه ما ليس بحلو فلم يخلص معنى 
الحلاوة فيه وكذا الزبيب ليس من حلو؛ لأن من جنسه ما هو حامض وكذا لو حلف لا يأكل حلاوة فهو مثل الحلواء ولو 
حلف لا يأكل حبا فأي حب أكل من سمسم أو غيره ما يأكله الناس عادة يحنث فإن عني شيئا من ذلك بعينه أو سماه 


حنث فيه ولم يحنث في غيره ولا يحنث إذا ابتلع لؤلؤة كذا في البدائع. 


في الفتاوى رجل حلف لا يأكل حراما فاشترى بدرهم غصبه طعاما فأكله لا يحنث وهو آثم ولو أكل خبزا أو لحما غصبه 
ولو باع الخبز أو اللحم بزيت فأكله لم يحنث ولو أكل لحم كلب أو قرد أو حدأة قال: أسيد بن عمرو - رحمه الله تعالى - 
: لا يحنث وقال: نصير: وبه نأخذ وقال الحسن: كله حرام وقال الفقيه أبو الليث ماكان فيه اختلاف العلماء لا يكون 
حراما مطلقا ثم قال صاحب الكتاب: ما أحسن ما قال: أبو الليث ولو اضطر فأكل الحرام أو الميتة اختلف المشايخ فيه 
والمختار أنه يحنث؛ لأن الحرمة باقية إلا أن الإثم موضوع وفي فوائد همس الأئمة الحلواني لو أكل من الكرم الذي دفع معاملة 
وهو قد حلف لا يأكل حراما ما لم يحنث كذا في الخلاصة. 


إن غصب حنطة فطبخها إن أعطاه مثلها قبل أن يأكل لا بحنث في بمينه وإن أكلها قبل أداء الضمان وقبل قضاء القاضي 
عليه حنث في بمينه كذا في فتاوى قاضى خان. 


ولو حلف لا يأكل هذا العنب أو هذه الرمانة فجعل بمضغه ويرمي بتفله ويبتلع ماء لم يحنث؛ لأن هذا لا يسمى أكلا وإنما 


'بمينه وإذا قال لغيره: إن مت من هذه الشجة فكذا فمات منها ومن غيرها يحنث في بمينه» كذا في المحيط. 
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ولو حلف لا يرمي حجرا فرمى إلى غيره فنفر عنه فأصابه لم يحنث ولو رمى إليه ولى يصبه حنث إلا إذا نوى الإصابة» كذا 


وإذا قال لغيره: إن رميت إليك في المسجد فعبدي حر يعتبر المككان في حق الحالف ولو قال: إن رميتك في المسجد فعبدي 
حر يعتبر المكان في حق المحلوف عليه؛ كذا في الذخيرة. 
وإذا قال: إن لم أحبس فلانا غدا عريانا جائعا فامرأته طالق فحبسه عريانا جائعا في الغد فجاء آخر وأطعمه حنثء كذا 


في الفتاوى الكبرى وهكذا في الخلاصة. 


وإذا حلف لا يعذب فلانا فحبسه لم يحنث إلا أن ينوي ذلك هكذا ذكر في الفتاوى. 
وهذا؛ لأن الحبس تعذيب قاصر فلا يدخل تحت اليمين. 


وي الفتاوى أيضا إذا دعا امرأته إلى الفراش فأبت فقالت: إنك تعذبني فقال: إن عذبتك فأنت طالق ثم جاءت إلى الفراش 


فجامعها إن جامعها على كره منها فقد عذبما فتطلق وإن كانت طائعة لا تطلق كذا في الذخيرة. 


رجل قال لامرأته: إن أضربك أو قال: إن لم أسؤك فأنت طالق ثلاثا فغاب عنها أشهرا لم ينفق عليها وتزوج عليها فقال 


لا أهلها: قد أساءك زوجك وأضر بك فقالت: ما أساءن ما أضر بي فالقول قول المرأة ولا حنث عليه. 


ولو قال: إن أضررتك أو قال: إن أسأت إليك فأنت طالق ففعل ذلك قاصدا إضرارها حنث,ء كذا في محيط السرخسي في 
فصل رجل حلف لا يقذف. 

اكرمر اسرزنش كني فكذا يحنث بالملامة مشافهة اكرمر ابرسرزني ينصرف إلى المنة إذا احتملت القرينة وإلا فعلى الضرب 
على الرأس. 


لا يؤذي امرأته فأصابت النجاسة ثوبه فقال: اغسليه فأبت فقال: زهره دران بشوي قيل: لا يحنث وقال القاضى: يحنث 


وبه يفتي» كذا في الوجيز للكردري. 


وف القدوري عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا قال لامرأته: أنت طالق أو والله لأضربن الخادم اليوم فضربه في يومه 
فقد بر في بمينه ولم يقع الطلاق فإن مضى اليوم قبل الضرب حنث فيتخير بين أن يوقع الطلاق أو يلزم نفسه اليمين ولو 
قال في ذلك اليوم اخترت أن أوقع الطلاق لزمه وبطلت اليمين ولو قال: في ذلك اخترت التزام اليمين وإبطال الطلاق فإن 
الطلاق لا يبطل ولو مات الخادم قبل الضرب فهو مخير بين الطلاق والكفارة ولو كان الرجل هو الميت فقد وقع الحنث أو 


الطلاق وقد مات قبل أن يبين فلا يقع الطلاق وها الميراث قال: وهذا التخيير من حيث التدين يعني فيما إذا مات الخادم 
ولا يجبره القاضي على ذلك؛ لأنه لما كان مخيرا بين الكفارة والطلاق وأحدهما لا يدخل في الحكم لم يلزمه القاضي ذلك 
حتى لو كان مكان الكفارة طلاق امرأة أخرى يجبره القاضي حتى يبين؛ لأن الواقع طلاق لا محالة وأنه يدخل في الحكم؛ 
كذا في المحيط في الفصل الخنامس. 


رجل قال لغيره: إن شتمتك فعبده حر ثم قال له: لا بارك الله فيك لا يعتق ولو قال: ولا أنت ولا أهلك ولا مالك يعتق 
وهذا شتم» كذا في الظهيرية. 


رجل حلف لا يتهم امرأته بشيء ثم قال لما خدادند كه توجه كردهء لا يحنثء كذا في الخلاصة. 


رجل حلف أن لا يقذف فلانا فقال له: يا ابن الزانية حنث في بمينه هو المختار للفتوى؛ لأن في زهانعا وديارنا يعد هذا 
قذفا له وإن حلف أن لا يقذف أو لا يشتم أحدا فقذف ميتا أو شتم ميتا حنثء كذا في فتاوى قاضي خان. 


العتابية. 


رجل دفن ماله في منزله ثم طلبه فلم يجده فحلف أنه ذهب ماله ثم وجده بعد ذلك إن لم يكن أخذ إنسان ذلك المال ثم 


أعاده يكون حانثا إلا أن ينوي بذلك أنه طلبه فلم يجدى كذا." )00 


"أتى امرأة في دبرها لا يكون محصنا كذا في المضمرات. 


ويستحب للإمام أن يأمر جماعة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الرجم كذا في الشمني. 


وينبغي للناس أن يصفوا عند الرجم كصفوف الصلاة وكلما رجم قوم تأخروا وتقدم غيرهم فرجموا. هكذا في البحر الرائق 
والسراج الوهاج. 


ولا بأس لكل من يرمي أن يتعمد مقتله إلا إذا كان ذا رحم محرم منه فإنه لا يستحب له أن يتعمد مقتله كذا في فتاوى 


قاضى خان. 
إذا وجب الرجم بالشهادة يجب البداءة من الشهود ثم من الإمام ثم من الناس حى. لو امتنع الشهود عن الابتداء سقط 
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الحد عن المشهود عليه ولا يحدون؛ لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم كذا في فتح القدير. وكذا إذا امتنع واحد منهم 
كذا في التبيين 


وموت الشهود أو أحدهم مسقط وكذا إذا غابوا أو غاب أحدهم في ظاهر الرواية. 


وكذا يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة» كما لو ارتد أحدهم أو عمي أو خرس أو فسق أو قذف فحد ولا 
فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده قبل إقامة الحد ولو كان بعضهم مقطوع الأيدي أو مريضا لا يستطيع الرمي 
وحضروا يرمي القاضي. ولو قطعت بعد الشهادة امتنعت الإقامة كذا في فتح القدير. وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - 


آخرا موتهم وغيبتهم لا يبطل الحد وبه نأخذ كذا في الحاوي القدسي. 


إذا كان المشهود عليه غير محصن فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي: أقيم عليه الحد في الموت والغيبة ويبطل فيما سواهما. 
هكذا في غاية البيان. 


وأجمعوا على أن في سائر الحدود سوى الرجم لا تحب البداءة لا من الشهود ولا من الإمام كذا في الذخيرة. 
القاضي إذا أمر الناس برجم الزاني وسعهم أن يرجموه وإِن ل يعاينوا أداء الشهادة. 


وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه قال هذا: إذا كان القاضى فقيها عدلا أما إذا كان فقيها غير عدل لا 


غير فقيه لا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء الشهادة كذا في الظهيرية. 


وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ويغسل ويكفن ويصلى عليه. 


وإن كان غير محصن فحده مائة جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا جلده خمسين بأمر الإمام يضربه بسوط لا عقد عليه 
ضربا متوسطا بين الجرح المبرح وغير المؤلم ولا يجوز التعدي عن حد قدره الشرع كذا في الكافي. 


وينبغي أن يقيم الحد من يعقل وينظر كذا في الإيضاح. 


الرجل والمرأة في ذلك سواء فإن كان كل منهما محصنا رجم أولا فعلى كل الجلد أو أحدهما حصنا فعلى المحصن الرجم وعلى 
الآخر الجلد وكذلك في ظهور الزنا عند القاضي بالبينة أو الإقرار كذا في فتح القدير. 


ويجرد الرجل في الحد والتعزير ويضرب في إزار واحد وكذا في حد الشرب في ظاهر الرواية ولا يجرد في حد القذف ولكن 


5ه 


ينزع عنه الحشو والفرو كذا في فتاوى قاضي خان. ولا تجرد المرأة إلا عن الفرو والحشو كذا في الاختيار شرح المختار. فإن 
لم يكن عليها غير ذلك لا ينزع كذا في العتابية. وتضرب جالسة وإن حفر لما في الرجم جاز وإن تركه لا يضر كذا في 
الاختيار شرح المختار. لكن الحفر أحسن ويحفر إلى الصدر ولا يحفر للرجل وهذا في ظاهر الرواية كذا في غاية البيان. 
ويضرب الرجل قائما في جميع الحدود كذا في الاختيار شرح المختار. ولا يمد في شيء من الحدود ولا بمسك ولا يربط لكنه 


ترك قائما إلا أن يعجزهم فيشد كذا في محيط السرخسي. قد قيل المد أن يلقى على الأرض ويمد كما يفعل في زمائقا وقيل 
أن يمد بالسوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل أن يمد بعد الضرب وذلك كله لأنه زيادة على المستحق كذا في الحداية. 
ويضرب متفرقا على جميع أعضائه ما خلا الفرج والوجه والرأس كذا في العتابية. 


ولا يجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي في البكر 

وإن رأى الإمام في ذلك مصلحة 

غرب بقدر ما يرى وذلك تعزير وسياسة لا حد ولا يختص بالزنا بل يجوز في كل جناية والرأي فيه إلى الإمام كذا." )١(‏ 
"أن يخرجوا إلا تحت لواء فلان كذا في المحيط. 


يجوز القتال في الأشهر الحرم والنهي عن القتال فيها منسوخ وإن كان عدد المسلمين نصف عدد المشركين لا يحل لهم الفرار» 
وهذا إذا كان معهم أسلحة, وأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح» وكذا لا بأس بأن يفر تمن يرمي إذا 
لم تكن معه آلة الرمي وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من الثلاثة كذا في محيط السرخسي وإذا كان عددهم اثني عشر 
ألفا أو أكثر لا يحل هم الفرار إن كان عدد الكفار أضعاف عددهم. وهذا إذا كانت كلمتهم واحدة» فإذا تفرقت كلمتهم 
يعتبر الواحد بالاثنين» وف زمائنا تعتبر الطاقة» ومن فر من موضع يقصده أهل الحصن بالمنجنيق وأشباهه ومن موضع يرمى 
بالسهام والحجارة فلا بأس به كذا في المحيط. 


قال محمد - رحمه الله تعالى -» ولا بأس للإمام أن يبعث الرجل الواحد أو الاثنين أو الثلاثة سرية إذا كان يطيق ذلك كذا 


في الذخيرة. 


ومن توابع الجهاد: الرباط وهو الإقامة في مكان يتوقع هجوم العدو فيه لقصد دفعه واختلف في محله. فإنه لا يتحقق في 
كل مكان والمختار أن يكون في موضع لا يكون وراءه إسلام» وجزم به في التجنيس كذا في البحر الرائق. . 


[الباب الثاني في كيفية القتال] 
ينبغي للإمام إذا أراد الدخول في دار الحرب أن يعرض العسكر ليعرف عددهم فارسهم وراجلهم» فيكتب أساميهم كذا في 
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» وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام. 

فإن أجابوا كفوا عن قتالهم وإِن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية كذا في الحداية» فإن قبلوا فلهم ما لناء وعليهم ما علينا كذا في 
الكنز» وهذا في حق من تقبل منه الجزية» أما من لا تقبل منه» فلا ندعوهم إلى أداء الجزية كذا في التبيين الكفار أصئاف: 
صنف لا يجوز أخذ الجزية منهم» ولا إعطاء الذمة لهم وهم المشركون من العرب ممن لا كتاب لهمء فإذا ظهرنا عليهم لا نقبل 
من رجاهم إلا السيف أو الإسلام ونساؤهم وصبيانهم فيء وصنف يجوز أخذ الجزية منهم بالإجماع» وهم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى من العرب وغيرهم؛ كذلك يجوز أخذ الجزية من المجوسي بالإجماع عربيا كان أو غير عربي» وصنف اختلفوا 
ف جواز أخذ الجزية منهم» وهم قوم من المشركين غير العرب» وغير أهل الكتاب والمجوس يجوز أخذ الجزية منهم عندنا هكذا 
في المحيط. 


ولا يجوز أن يقاتل من لا تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه كذا في الحداية ولو قاتلوهم بغير دعوة كانوا آثمين في ذلك 
لكنهم لا يضمنون شيئا تما أتلفوا من الدماء والأموال كما في النساء والوالدان منهم كذا في المبسوط» ويستحب أن يدعو 
من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار» ولا يحب ذلك كذا في الحداية» وَإِنما تستحب الدعوة مرة أخرى للتأكد بشرطين أحدهما: 
أن لا يكون في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين أما إذا كان في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين بأن علموا أتهم لو قدموا 


الدعوة يستعدون للقتال أو يحتالون بحيلة أو يتحصنوك» فلا يستحب تقديم الدعوة, والشرط الثاني أن يطمع فيهم ما يدعون 
إليه أما إذا كان لا يطمع فيهم ما يدعون إليه فلا يشتغلون بالدعوة كذا في المحيط. 


ولا بأس أن يغيروا عليهم ليلا أو تمارا بغير دعوة» وهذا في أرض بلغتهم الدعوة كذا في محيط السرخسيء فإن أبوا عن 
الإسلام والجزية استعانوا بالله تعالى عليهم» وحاربوهم كذا في الاختيار شرح المختار ونصبوا عليهم المجانيق وحرقوهم» وأرسلوا 
عليهم الماء» وقطعوا شجرهم وأفسدوا زرعهم كذا في الحداية» ولا بأس بأن يخربوا." )١(‏ 

"البحر الرائق ناقلا عن البدائع. 


قال القدوري في كتابه: الكفار على نوعين منهم من يجحد الباري عز وجل ومنهم من يقر به إلا أنه ينكر وحدانيته كعبدة 
الأوثان» فمن أنكره: إذا أقر به يحكم بإسلامه ومن أقر وجحد وحدانيته إذا أقر بوحدانيته بأن قال: لا إله إلا الله يحكم 
بإسلامه» ومن أقر بوحدانية الله تعالى وجحد رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم -» فإذا أقر برسالته - صلى الله عليه 
وسلم - يحكم بإسلامه كذا في المحيط. . 
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الوثني أو الذي لا يقر بوحدانية الله تعالى لو قال: الله لا يصير مسلما ولو قال أنا مسلم يصير مسلماء فإن قال أردت به 
أني على الحق لم يكن مسلما واليهودي أو النصران إذا قال: لا إله إلا الله لا يصير مسلما مالم يقل محمد رسول الله قالوا: 
واليهود والنصارى اليوم بين ظهران المسلمين إذا قال واحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يحكم 
بإسلامه حتى يتبرأ عن دينه إن كان نصرانيا يقول: أنا بريء من النصرانية» وإن كان يهوديا يقول: أنا بريء من اليهودية» 
ومع ذلك يقول: دخلت في دين الإسلام» ولو قال اليهودي أو النصراني: أنا مسلم أو قال: أسلمت لا يحكم بإسلامه؛ 
لأنحم يقولون: المسلم من كان منقادا للحق مستسلماء ونحن على الحق» فإذا قال: أنا مسلم يسأل عنه إن قال: أردت به 
ترك دين النصرانية أو اليهودية والدخول في دين الإسلام يكون مسلما حتى لو رجع بعد ذلك يقتل؛ فإن قال أردت به أني 
مستسلمء وأنا على الحق لم يكن مسلماء فإن لم يسأل عنه حتى صلى بجماعة مع المسلمين كان مسلماء وإن مات قبل أن 
يسأل وقبل أن يصلي بجماعة» فليس بمسلم ولو قال اليهودي أو النصراني: لا إله إلا اله محمد رسول الله تبرأت عن اليهودية؛ 
ول يقل مع ذلك دخلت في الإسلام لا يحكم بإسلامه حتى لو مات لا يصلى عليه فإن قال مع ذلك: دخلت في الإسلام 
فحينئذ يحكم بإسلامه هكذا في فتاوى قاضي خان. 


قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إذا كانت شهادة الكتابي برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - جوابا كان دخولا 
قي الإسلام, وعن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا قيل للنصراني أمحمد رسول الله بحق قال: نعم إنه لا يصير مسلماء وهو 
الفيديي ركذلاك إذا كيل له أعسه رسول للحن إل لعرب والعجم فقال: نعم لا يصير مسلما وقعت في زمائنا أنه قيل 


لنضراق أدين الإسلام حق» فقال: نعم فقيل له: أدين النصرانية باطل فقال: نعم فأفى بعض المفتين بأنه لا يصير مسلماء 
وأفق بعضهم أنه يصير مسلماء وكذلك إذا قال النصراتي أو اليهودي: أنا على دين الحنيفية لا يصير مسلما هكذا في 
الحيط. 


عن بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إذا قال اليهودي: دخلت في الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرأت عن اليهودية؛ 
وأما المجوسي إذا قال: أسلمت أو قال: أنا مسلم فيحكم بإسلامه؛ لأنهم لا يدعون لأنفسهم وصف الإسلام بل يعدونه 
شتيمة كذا في فتاوى قاضي خان. 


إذا صلى الكتابي أو واحد من أهل الشرك في جماعة حكم بإسلامه عندناء وإن صلى وحده. فعلى قول أبي حنيفة - رحمه 
الله تعالى - لا يحكم بإسلامه؛ وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم بإسلامه فمن مشايخنا رحمهم الله تعالى 
من قال لا خلاف في الحقيقة» فإن ما ذكره أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - تأويله إذا صلى وحده بغير أذان وإقامة» وعند 
ذلك لا يحكم بإسلامه» وتأويل ما قالا إذا صلى وحده بأذان وإقامة» وعند ذلك يحكم بإسلامه بلا خلاف وفي الأجناس 
إذا شهدوا أنا رأيناه يصلي سنة. ولم يقولوا بيجماعة فقال: صليت صلاتي لا يكون إسلاما حتى يقولوا صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتنا كذا في المحيط. 


وإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما كان الأذان في السفر أو في الحضرء وإن قالوا: سمعناه يؤذن في المسجد بشيء 
حتى يقولوا هو مؤذن, فإذا قالوا: ذلك» فهو مسلم؛ لأنهم إذا قالوا: إنه مؤذن كان ذلك عادة فيكون مسلما كذا في البحر 
الرائق ناقلا عن البزازية وإن صام أو حج أو أدى الركاة." (1) 


"حراماء فتمنى أن لم يكن حراما لم يكفر. 
مسلم رأى نصرانية سمينة» فتمنى أن يكون هو نصرانيا حتى يتزوجها يكفر كذا في امحيط. 


رجل قال لغيره: مرا بحق يارى ده فقال ذلك الغير: بحق هركس يارى دهد من ترابنا حق يارى دهم يكفر كذا في الفصول 
العمادية. 


رجل قال لمن ينازعه: أفعل كل يوم عشرة أمثالك من الطينء أو لم يقل من الطين فإن عنى به من حيث الخلقة يكفر» وإن 
عنى به ضعفه لا يكفر وقعت في زمائها من هذا الجنس واقعة أن رستاقيا قال: قد خلقت هذه الشجرة فاتفق أجوبة المفتين 
أنه لا يكفر؛ لأنه يراد بالخلق في هذا المقام عادة الغرس حتى لو عنى حقيقة الخلق يكفر. 


قال رجل: رهى واركار كنم وآزادو اربخوريم فقد قيل هذا خطأ من الكلام» وهو كلام من يرى الرزق من كسبه إذا قال: تا 
فلان برجاستء أو قال: تا مرا أين بازوي زرين برجاست مراروزى كم نيايد قال بعض مشايخنا: يكفرء وقال بعضهم: 
يخشى عليه الكفر قال: درويشي بدبختي است» فهو خطأ عظيم. 


قال لآخر: يك سجده خداير اكن ويك سجد مرا فقيل: لا يكفر هذا القائل. 


سكل أبو بكر القاضي عمن كان يلعب بالشطرنج؛ فقالت له امرأته لا تلعب بالشطرنج فإني معت العلماء قالوا من يعمل 
بالشطرنج فهو من أعداء الله» فقال الزوج بالفارسية: أي دون كه من دضهمن خدايم نشكيبم ونيارامم فقال للسائل هذا أمر 
صعب على قول علمائنا ينبغي أن تبين امرأته» ثم يجدد النكاح؛ وقال غيره: لا يكفر 


سئل عبد الكريم عن رجل ينازع قوما فقال الرجل: من ازده مغ ستمكاره ترم» أو قال: من ازده مغ بترم قال: لا يكفرء 


سثل عن رجل قيل له: يا يكدرم بده تا بعمارت مسجد صرف كنم يا بمسجد حاضر شو بنماز» فقال: من نه مسجدا 
آيم ونه درهم دهم مرابا مسجد جه كار» وهو مصر على ذلك قال: لا يكفرء ولكن يعزر كذا في المحجيط. 


١95/5 الفتاوى الحندية‎ )١( 


يكفر بقوله عند رؤية الدائرة التي تكون حول القمر يكون مطر مدعيا علم الغيب كذا في البحر الرائق. 
إذا قال نجومى: زنت بجه تماده استء ويعتقد ما قال كفر كذا في الفصول العمادية. 


في كفره كذا في الخلاصة. 


سئل الإمام الفضلي عمن قال لآخر يا أحمر؛ فقال ذلك" )١(‏ 
"الرجل: خلقني الله من سويق التفاح» وخلقك من الطين» والطين ليس كذلك هل يكفر قال: نعم. 


وسئل عن رجل قال قولا منهيا عنه» فقال له رجل: إيش تصنع قد لزمك الكفر قال: إيش أصنع إذا لزمني الكفر هل 
يكفر؟ قال: نعم. 


سكل عمن يقرأ الزاي مقام الصاد وقرأ أصحاب الجنة مقام أصحاب النار قال: لا يتجوز إمامته ولو تعمد يكفر. 


في الجامع الأصغر قال علي الرازي: أخاف على من يقول: بحياتي وحياتك, وما أشبه ذلك الكفرء وإذا قال: الرزق من الله 


ولكن از بنده جنبش خواهد» فقد قيل هذا شرك. 
رجل قال أنا بريء من الثواب والعقاب قيل: إنه يكفر. 
وفي النوازل لو قال: هرجه فلان كويد بكنم واكر همه كفر كويد يكفر. 


رجل قال بالفارسية: ازمسلمان بيزارم» أو قال ذلك بالعربية فقد قيل إنه يكفر. 


حكي أن في زمن المأمون الخليفة سئل فقيه عمن قتل حائكا جه واجب شود فقال: تغاريت واجب شود فأمر المأمون 
بضرب الفقيه حتى مات وقال: هذا استهزاء بحكم الشرع والاستهزاء بأحكام الشرع كفر كذا في المحيط. 


اكر درويشي راكويد مدبر وسياه كليم شده است فهذا كفر هكذا في العتابية. 


0/7 الفتاوى الحندية‎ )١( 


من قال لسلطان: زمانعا عادل يكفر بالله كذا قال الإمام علم الحدى أبو منصور الماتريدي - رحمه الله تعالى - وقال بعضهم: 
لا يكفرء ولو قال لواحد من الجبابرة: أي خداي يكفرء ولو قال: أي بار خداي أكثر المشايخ على أنه لا يكفر» وهو 
المختار كذا في الخلاصة. 


في أصول الصفار سثئل عن الخطباء الذين يخطبون على المنابر يوم الجمعة ما قالوا في ألقاب السلاطين العادل الأعظم 
شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم سلطان أرض الله مالك بلاد الله معين خليقة الله هل يجوز على الإطلاق والتحقيق أم 
لا؟ قال: لا؛ لأن بعض ألفاظه كفر وبعضه معصية وكذبء وأما شاهنشاه فمن خصائص أسماء الله بدون وصف الأعظمء 
ولا يجوز وصف العباد بذلكء» وأما مالك رقاب الأمم» فهو كذب محضء وأما سلطان أرض الله وأخواتما على الإطلاق» 
فهو كذب محض كذا في التتارخانية. 


قال الإمام أبو منصور - رحمه الله تعالى - إذا قبل أحد بين يدي أحد الأرضء أو انحنى له. أو طأطأ رأسه لا يكفر؛ لأنه 
يريد تعظيمه لا عبادته» وقال غيره: من مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا سجد واحد لؤلاء الجبابرة» فهو كبيرة من الكبائر» 
وهل يكفر؟ قال بعضهم: يكفر مطلقاء وقال أكثرهم: هذا على وجوه إن أراد به العبادة يكفرء وإن أراد به التحية لم يكفر 
ويحرم عليه ذلك؛ وإِن لم تكن له إرادة كفر عند أكثر أهل العلم؛ أما تقبيل الأرض» فهو قريب من السجود إلا أنه أخف 
من وضع الخد والجبين على الأرض كذا في الظهيرية. 


يكفر باعتقاد أن الخراج ملك السلطان كذا في البحر الرائق.." )١(‏ 

"بعدم اللزوم فيقضي القاضي باللزوم فيلزم ولو حكما رجلا فحكم الحكم بلزوم الوقف فالصحيح أنه لا يرتفع 
الخلاف كذا في الكافي ولو خاف الواقف إبطال وقفة ولم يتيسر له القضاء يذكر في صك الوقف إن أبطله قاض أو وال 
فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية مني تباع ويتصدق بثمنها على الفقراء إذا تداعت إلى الخراب» فلا يفيد الوارث 
الرفع إلى القاضي وإبطاله والوصية تحتمل التعليق بالشرط كذا في الخلاصة قال همس الأئمة السرخسي: والذي جرى الرسم 
به في زماننا أهمم يكتبون إقرار الواقف أن قاضيا من القضاة قضى بلزوم هذا الوقف فذاك ليس بشيء وعن المتأخرين من 
المشايخ رحمهم الله تعالى من قال إذا كتب في آخر الصك وقد قضى بصحة هذا الوقف ولزومه: قاض من قضاه المسلمين» 
ولم يسم القاضي يجوز» قال - رضي الله عنه -: والصحيح ما قاله همس الأئمة السرخسي هكذا في فتاوى قاضي خان 
والصحيح أن في تعليقه بالموت لا يزول ملكه إلا أنه يلزم بالإجماع ولكن عنده تكون رقبتها ملكا لورثته أو له وعندهما لا 
تكون ملكا لأحدهما كما في الإعتاق والمسجد كذا في الكفاية 


ولو علق الوقف بموته بأن قال: إذا مت فقد وقفت داري على كذا ثم مات صح ولزم إذا خرج من الثلث وإن لم يخرج من 


)١(‏ الفتاوى الهندية ؟/1/؟ 


الثلث يجوز بقدر الثلث ويبقى الباقي إلى أن يظهر له مال آخر أو تحيز الورئة فإن لم يظهر له مال آخر ولم بحر الورئة تقسم 
بينهما أثلاثا ثلثها للوقف والثلثان للورثة ولو علقه بالموت وهو مريض مرض الموت فكذلك الحكم وإن لم نجز الوقف في 
المرض فهو بمنزلة المعلق بالموت فيما ذكره الطحطاوي والصحيح أنه بمنزلة المنجز في الصحة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى 
- لا يلزم وعندهما يلزم من الفلث كذا في التبيين وإذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى 
- وهو قول الأئمة الثلاثئة وهو قول أكثر أهل العلم وعلى هذا مشايخ بلخ وفي المنية وعليه الفتوى كذا في فتح القدير وعليه 
الفتوى كذا في السراج الوهاج وقال محمد - رحمه الله تعالى -: يفت كذا في الخلاصة فصح عند أبي يوسف - رحمه الله 
تعالى - وقف المشاع خلافا محمد - رحمه الله تعالى -» وكذا." )١(‏ 


"وفي الأصل الحاكم لا يجعل القيم من الأجانب ما دام من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك وإن لم يجد منهم من 
يصلح ونصب غيرهم صرفه عنه إلى أهل البيت الواقف كذا في الوجيز. 


وف الحاوي ذكر الأنصاري في وقفه إن أخرج الوالي وصي الواقف من ولاية الصدقة لفساد فصلح بعد ذلك أترى أن ترده 
إلى ولايته قال: نعم؛ فإن لم يكن يتولاه من جيران الواقف وقرباته إلا برزق ويفعل واحد من غيرهم بغير رزق قال: ذلك إلى 
القاضي ينظر في ذلك ما هو الأفضل لأهل الوقف وأصلح للصدقة, كذا في التتارخانية. 


قال في جامع الفصولين لو شرط الواقف أن يكون المتولي من أولاده وأولاد أولاده هل للقاضي أن يولي غيره بلا خيانة ولو 
ولاه هل يكون متوليا؟ قال شيخ الإسلام برهان الدين في فوائده: لا. كذا في النهر الفائق ولو مات القاضي أو عزل يبقى 
من نصبه على حاله كذا في القنية وللمتولي أن يفوض لغيره عند موته كالوصي له أن يوصي إلى غيره إلا أنه إن كان الواقف 
جعل لذلك المتولي مالا مسمى لم يكن ذلك لمن أوصى إليه بل يرفع الأمر إلى القاضي إذا تبرع بعمله ليفرض له أجر مثله 
إلا أن يكون الواقف جعل ذلك لكل متول» وليس للقاضي أن يجعل للذي كان أدخله ما كان الواقف جعله للذي كان 
أدخله كذا في فتح القدير. 


وإذا أراد المتولي أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل التعميم هكذا في 
الحيط. 


لو كان الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم فنصبوا متوليا له بدون أمر القاضي تكلموا فيه كثيرا قال الصدر الشهيد 
حسام الدين: المختار أنه لا تصح التولية منهم وعن شيخ الإسلام أبي الحسن أنه قال: كان مشايخنا رحمهم الله تعالى يجيبون 
أنكمم إذا نصبوا متوليا كما لو أذن القاضي بذلك ثم اتفق المتأخرون والأستاذ ظهير الدين أن الأفضل أن ينصبوا متوليا ولا 
غلم القاسى .به عفرا من الماغيي ف الأرقافه» قال العيد: هذا زماننا وقد تحقق بالوقوع ماكان محتملا للفساد 


)١(‏ الفتاوى المندية 6179م 


فوجب الأخذ بفتوى المتأخرين كذا في الغياثية. 


وقف صحيح على مسجد بعينه وله قيم فمات القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلا متوليا بغير أمر القاضي فقام هذا 
لول فعا ” 00 

"الواقف شرط البداية بالخراج والعشر وجعل للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة لم يكن للموقوف عليه أن 
يؤاجر كذا في فتاوى قاضي خان وأما إذا لم يشترط بداية الخراج والمؤن يحب أن بحوز إجارته ويكون الخراج والمؤنة عليه كذا 


في الذخيرة. 


لوكان الموقوف عليهم في أرض الوقف اثنين أو ثلاثا فتهايؤا وأخذ كل واحد يزرعها لنفسه لا يجوز وعن أبي يوسف - 
رحمه الله تعالى -: إن كانت الأرض عشرية جازت مهايأتهم وإن كانت خراجية لا يجوز» كذا في فتاوى قاضي خان حكي 
عن الفقيه أبي جعفر الحندواني - رحمه الله تعالى - أنه قال: وقد احتال بعض الصكاكين في زماننا في الصكوك في إجارة 
الوقف لما كانت الفتوى على أن إجارة الوقف لا تجوز في السنين الكثيرة فذكروا في الصك أن الواقف وكل فلانا بإجارة 
هذه الضيعة من فلان كل سنة بكذا ومتى أخرجه من الوكالة فهو وكيله وأرادوا بذلك بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من 
سنة» قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعاللى -: إلا أنا نبطل هذه الوكالة في الوقف وإن كان القياس أن يجوز تحريا منا 
صلاح الوقف كما نبطل الإجارة الطويلة» ولما جاز الوكالة صيانة للوقف يجوز إبطال هذه العقود المختلفة أيضا صيانة 
للوقف وعليه الفتوى كذا في المضمرات 


رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى حانوتا وسكنها فأراد غيره أن يزيد في الغلة ويخرجه من الحانوت ينظر إن كان آجره مشاهرة» 
فإذا جاء رأس الشهر كان للقيم فسخ الإجارة فبعد ذلك رفع البناء إن كان لا يضر بالوقف فللباني رفعه وإن كان يضر 
ليس له رفعه فبعد ذلك إن رضي المستأجر أن يتملكه القيم بقيمته مبنيا أو منزوعا أيهما كان أقل فبها وإلا فليترك إلى أن 
يتخلص ملكه؛ كذا في السراجية وهذا إذا كان البناء من الباني بغير إذن المتولي فأما إذا كان البناء بأمر المتولي كان البناء 
للوقف ويرجع الباتي على المتولي بما أنفق كذا في الذخيرة. 


وذكر في مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عن أرض وقف عليها بناء تملوك وكان صاحب السكنى قد استأجر الأرض 
بأجرة معلومة وهي أجر مثلها يومئذ وبعد زمان تبدل صاحب البناء والمتولي ويريد صاحب البناء أن يؤدي مثل تلك الأجرة 
التي كانت في الماضي» والمتولي الجديد لا يرضى إلا بأجرة المثل الآن هل للمتولي ذلك»." (") 


51١7/9 الفتاوى المندية‎ )١( 
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"بذلك كذا في الذخيرة. 


حشيش المسجد إذا أخرج من المسجد أيام الربيع إن لم تكن له قيمة لا بأس بطرحه خارج المسجد ولمن رفعه أن ينتفع» 
كذا في الواقعات الحسامية حشيش المسجد إذا كانت له قيمة فلأهل المسجد أن يبيعوه وإن رفعوا إلى الحاكم فهو أحب ثم 


يبيعوه بأمره هو المختار» كذا قِ جواهر الأخلاطي. 


ولو رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعا بالسواد قالوا: عليه ضمانه؛ لأن له قيمة حتى أن الشيخ أبا حفص 
السفكردري أوصى في آخر عمره بخمسين درهما لحشيش المسجدء» كذا في الواقعات الحسامية. 


جنازة أو نعش لمسجد فسد باعه أهل المسجد قالوا: الأولى أن يكون البيع بأمر القاضيء والصحيح أن بيعهم لا يصح بغير 


أمر القاضي» كذا في فتاوى قاضي خان. 


ديباج الكعبة إذا صار خلقا لا يجوز أخذه لكن يبيعه السلطان ويستعين على أمر الكعبة» كذا في السراجية. 


ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا 
احتيج إليه للصلاة فيه» كذا في السراج الوهاج ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد 
بيت المقدس ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الحرام» أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة 
به في زمانعاء كذا في البحر الرائق. 


إن أراد الإنسان أن يدرس الكتاب بسراج المسجد إن كان سراج المسجد موضوعا في المسجد للصلاة قيل: لا بأس به وإن 
كان موضوعا قِ المسجد للا للصلاة أن فرع القوم من صلاتهم وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج قِ المسجد قالوا: لا بأس 
بأن يدرس به إلى ثلث الليل» وفيما زاد على الثلث لا يكون له حق التدريس» كذا في فتاوى قاضي خان. 


[الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه] 
(الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه) ولو أراد أن يقف أرضه على المسجد وعمارة المسجد 
وما يحتاج إليه من الدهن والحصير وغير ذلك على وجه لا يرد عليه الإبطال» يقول:." )١(‏ 

"ففتح المشتري الباب فغلبته الرماك فانفلتت كان الثمن على المشتري سواء كان يقدر على أخذ الرماك أو لا وإن لم 
يفتح المشتري الباب وإِنما فتحه رجل آخر أو فتحه الريح حتى خرجت الرماك ينظر إن كان المشتري لو دخل الحظيرة يقدر 
على أخذها يكون قابضا وإلا فلا كذا في الظهيرية رجل له رماك في حظيرة فباع منها واحدة بعينها من رجل وقبض منه 


4559/5 الفتاوى الحندية‎ )١( 


الثمن وقال للمشتري ادخل الحظيرة واقبضها فقد خليت بينك وبينها فدخل ليقبضها فعالجها فانفلتت وخرجت من باب 
الحظيرة وذهبت قال محمد - رحمه الله تعالى - إن سلم الرمكة إلى المشتري في موضع يقدر على أخذها )١(‏ بوهق ومعه 
وهق والرمكة لا تقدر على الخروج من ذلك المكان فهو قبض وإن كانت تقدر على أن تنفلت منه ولا يضبطها البائع فليس 
بقبض وكذا لو كان المشتري يقدر على أخذها بوهق ولا يقدر بغير وهق وليس معه وهق كذا في فتاوى قاضي خان وإن 
كان المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على أخذها لو كان معه أعوان أو فرس ينظر إن كان الأعوان أو الفرس 
معه يصير قابضا وإن لم يكن الأعوان أو الفرس معه لا يصير قابضا كذا في المحيط. 


وإن كانت الرمكة في يد البائع وهو ممسك لما فقال للمشتري هاك الرمكة فأثبت المشتري يده عليها أيضا حتى صارت 
الرمكة في أيديهما والبائع يقول للمشتري خليت بينها وبينك وأنا لا أمسكها منعا لها منك وإنما أمسكها حتى تضبطها 
فانفلتت من أيديهما فالحلاك على المشتري وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إليها يد المشتري فقال البائع للمشتري 
قد خليت بينها وبينك فاقبضها فإني إنما أمسكتها لك فانفلتت من يد البائع قبل أن يقبض المشتري وهو يقدر على أخذها 
من البائع وضبطها كان الحلاك على البائع كذا في الذخيرة 


وإن اشترى طيرا يطير في بيت عظيم إلا أنه لا يقدر على الخروج إلا بفتح الباب والمشتري لا يقدر على أخذه لطيرانه وخلى 
البائع بينه وبين البيت ففتح المشتري الباب فخرج الطير ذكر الناطفي أنه يكون قابضا للطير ولو فتح الباب غير المشتري 
أو فتحته الريح لا يكون المشتري قابضا كذا في فتاوى قاضي خان سئل شمس الأئمة الأونجندي عن فرس بين اثنين وهو 
في المرعى باع أحدهما نصيبه من صاحبه وقال للمشتري اذهب واقبضه فهلك الفرس قبل أن يذهب المشتري إليه قال 
الحلاك عليهما ووقعت ف زماننا أن رجلا اشترى بقرة من رجل وهي في المرعى فقال له البائع اذهب واقبض البقرة فأفق 
بعض مشايخنا أن البقرة إن كانت برأي العين بحيث تمكن الإشارة إليها فهذا قبض وما لا فلا وهذا الجواب ليس بصحيح 
والصحيح أن البقرة إن كانت بقرهما بحيث يتمكن المشتري من قبضها لو أراد فهو قابض لما كذا في المحيط. اشترى من 
آخر دهنا معينا ودفع إليه قارورة ليزنه فيها فوزن بحضرة المشتري صار المشتري قابضا وإن كان في دكان البائع أو في بيته 
وإن كان وزن بغيبة المشتري قيل يصير قابضا وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي وف البزازية وكذا كل مكيل أو موزون 
إذا دفع إليه الوعاء فكاله أو وزنه في وعائه كذا في البحر الرائق 

ولو كان الدهن غير معين لا يصير قابضا ولا مشتريا سواء وزن بغيبته أو بحضرته ولا يحل للمشتري تصرف المالك فيه وهو 
المختار للفتوى هكذا في جواهر الأخلاطي ولو قبض بعد ذلك حقيقة إلا أن يصير مشتريا قابضا حتى لو هلك هلك عليه 
بالاتفاق كذا في الغيائية ولا يحل له التصرف فيه إلا بعد الوزن ثانيا وعند البعض يحل." )١(‏ 


١/9 الفتاوى المندية‎ )١( 


"فإن كان ساذجا ليس بمنقش ولا بذي علم فلا خيار له وإن كان منقشا فهو على خياره مالم ينشره وير نقشه وإن 
لم يكن منقشا ولكنه ذو علم فرأى علمه فلا خيار له وإن لم ير علمه فله الخيار كذا في البدائع ثم قيل: هذا في عرفهم أما 
في عرفنا فما لم ير باطن الثوب فلا يسقط خياره؛ لأنه استقر اختلاف الباطن والظاهر في الثياب وهو قول زفر - رحمه الله 
تعالى -» وفي المبسوط الجواب على ما قال زفر - رحمه الله تعالى - كذا في فتح القدير. 


الظهيرية وقالوا في البساط: لا بد من رؤية جميعه كذا في النهر الفائق. 


وف الوسادة المحشوة لو رأى ظاهرها فإن كانت محشوة بما يحشى مثلها يبطل خياره وإن كانت محشوة بما لا يحشى مثلها فله 
الخيار كذا في البحر الرائق ناقلا عن المعراج. 


ولو اشترى جبة مبطنة ورأى بطانتها فله الخيار إذا رأى ظهارتما سواء كانت البطانة مقصودة بأن كان عليها فرو أو لم تكن؛ 
لأن الظهارة مقصودة بكل حال إلا إذا كانت الظهارة غير مقصودة بأن كانت شيئا حقيراء ولو رأى ظهارتها فليس له 


الخيار إذا رأى بطانتها إلا إن كانت البطانة مقصودة بأن كان عليها فرو وكذا في التتارخانية ناقلا عن البرهانية. 


وف فتاوى النسفي إذا اشترى مكاعب وقد جعل وجوه المكاعب بعضها إلى بعض فنظر المشتري إلى ظهورها لا يبطل خيار 


الرؤية؛ ولو نظر إلى وجوهها وم ينظر إلى الصرم يبطل خيار الرؤية كذا في الصغرى وقيل: ينبغي أن ينظر إلى الصرم في إزماننا 
لتفاوته وكونه مقصودا كذا قِ فتح القدير. 


وف تراب المعدن وتراب الصواغين يعتبر رؤية ما يخرج» ولو اشترى سرجا بأداته وقبضه ولم ير اللبد ثم رآه فله أن يرد الكل 
وكذا الرحى بأداتما إذا لم ير شيئا مباينا منها ثم رآه فله الخيار كذا في الظهيرية. 


ولو اشترى خفين أو مصراعين أو نعلين ورأى أحدهما كان له خيار الرؤية إذا رأى الباقي كذا في فتاوى قاضي خان. 


وف الفتاوى: وإذا اشترى نافجة مسك وأخرج المسك منها فليس له أن يردها لرؤية أو عيب؛ لأن الإخراج يدخل فيه عيباء 
حتى لو لم يدخل كان له أن يردها كذا في الذخيرة. 


اشترى قوصرة سكر لم يره ثم أخرجه من القوصرة وغربله سقط خياره كذا في البحر الرائق. 


ولو اشترى دهنا ف قارورة فنظر إلى القارورة ولى يصب الدهن على راحته أو على أصبعه فهذا ليس برؤية عند أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى - كذا في الخلاصة. 


ولو رأى ما اشتراه من وراء زجاجة أو في مرآة أو كان المبيع على شفا حوض فنظره في الماء فليس ذلك برؤية وهو على 
خياره كذا في السراج الوهاج. 


ولو اشترى سمكا في الماء يمكن أخذه من غير اصطياد فرآه في الماء قال بعضهم: لا يسقط خياره وهو الصحيح هكذا في 
فتح القدير. 


ولو نظر إلى المبيع من وراء ستر رقيق كان رؤية كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا 
رأى عنب كرم فله الخيار حتى يرى من كل نوع منها شيئا وفي النخل؛ إذا رأى بعضه ورضي به بطل خيار الرؤية» وجعل 
رؤية نوع من أنواع النخل جائزا على كله وإذا اشترى رمانا حلوا أو حامضا ورأى أحدهما فله الخيار إذا رأى الآخرء وفيه 
أيضا إذا اشترى حمل نخل فرأى بعضه ورضي به لم يلزم البيع حتى يرى كله فيرضى به وكذلك الثمار الظاهرة كلها ما يدخل 
منها قْ الكيل والوزن وما يدخل في العد بعد أن يكون في رأس النخل والشجر كذا في الذخيرة وهو المختار هكذا في 
المضمرات. 


وإن كان المبيع عقارا ذكر في عامة الروايات أنه إذا رأى خارج الدار ورضي به لا يبقى خياره» قالوا: هذا إذا لم يكن في 
الداخل بناء فإن كان فيها بناء لا بد من رؤية الداخل أو ما هو المقصود منه وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضى خان حتى 


إذاكان." )١(‏ 
"لا يعلمان أو يعلم أحدهما ولا يعلم الآخر أو يعلمان لكن لا يعلم كل واحد منهما أن صاحبه يعلم فإن العقد لا 
يتعلق بالمشار إليه ولا بجنسها وإنما يتعلق بالدراهم الرائجة التي عليها تعامل الناس في تلك البلدة هذا إذا صارت بحيث لا 
تروج أصلا فأما إذا كانت يقبلها البعض دون البعض فحكمها حكم الدراهم الزيفة فيجوز الشراء بما ولا يتعلق العقد بعينها 
بل يتعلق بجنس تلك الدراهم الزيوف إن كان البائع يعلم بحاللحا خاصة وإن كان البائع لا يعلم لا يتعلق العقد بجنس المشار 

إليه وما يتعلق بالجيد من نقد تلك البلدة كذا في البدائع 
وف الخلاصة والبزازية عن المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا 
عليه قيمتها يوم البيع والقبض وعليه الفتوى انتهى. أي يوم البيع في البيع ويوم القبض في القرض كذا في النهر الفائق. 


وإذا كانت الدراهم صنوفا مختلفة منها ما ثلثها فضة وثلثاها صفر ومنها ما ثلثاها فضة وثلثها صفر ومنها ما نصفها فضة 


ونصفها صفر فلا بأس ببيع إحدى هذه الصنوف بالصنف الآخر متفاضلا يدا بيد ولا خير في ذلك نسيئة فأما إذا باع 
جنسا منها بذلك الجنس متفاضلا ففيما إذا كانت الفضة غالبة لا يجوز إلا مثلا بمثل وفيما إذاكان الصفر غالبا أو كانا 


>/ الفتاوى الهندية‎ )١( 


على السواء يجوز متساويا ومتفاضلا ويشترط أن يكون يدا بيد باعتبار صورة الفضة وعلى قياس هذه المسألة قالوا إذا باع 
من العدالي التي في زماننا واحدا باثنين يجوز بعد أن يكون يدا بيد هذه الجملة من الجامع الكبير كذا في الحيط 

قال: ومشايخنا لم يفتوا بحواز ذلك في العدالي والغطارفة لأنما أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه يفتح باب الربا. 
كذا في الحداية والتبيين. 


[الفصل الثاني في بيع الثمار وإنزال الكروم والأوراق والمبطخة] 

ون بيع الزرع والرطبة والحشيش بيع الثمار قبل الظهور لا يصح اتفاقا فإن باعها بعد أن تصير منتفعا بما يصح وإن باعها 
قبل أن تصير منتفعا بما بأن لم تصلح لتناول بني آدم وعلف الدواب فالصحيح أنه يصح وعلى المشتري قطعها في الحال 
هذا إذا باع مطلقا أو بشرط القطع فإن باع بشرط الترك فسد البيع وهذا إذا لم يتناه عظمها فإن تناهى عظمها فباعها 
مطلقا أو بشرط القطع صح وإن باع بشرط الترك لم يصح قياسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وصح 
استحسانا عند محمد - رحمه الله تعالى - وف الأسرار أن الفتوى على قوله كذا في الكافي وفي التحفة الصحيح قولهما كذا 
في النهر الفائق. 


ولو باع كل الثمار وقد ظهر البعض دون البعض فظاهر المذهب أنه لا يصح وكان همس الأثمة الحلواني والفضلي يفتيان 
بالجواز في الثمار والباذنجان والبطيخ وغير ذلك ويجعلان الموجود أصلا في العقد والمعدوم تبعا استحسانا لتعامل الناس 
والأصح أنه يجوز كذا في المبسوط. 


ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الفضل وإن تركها بلا إذنه وزاد ذاتا تصدق بما زاد في ذاته وإن تركها بعدما 
تناهى ١‏ يتصدق بشيء وإن باع مطلقا وتركها على النخيل وآأجر النخيل مدة معلومة بطلت الإجارة وطاب له الفضل 
كذا في الكافي. 


ولو اشتراها مطلقا عن القطع وأثمرت ثمرة فإن كان قبل تخلية البائع بين المشتري والثمار فسد البيع وإن كان بعدها لم يفسد 
ويشتركان والقول للمشتري في مقدار الزائد مع بمينه وكذا في الباذنجان والبطيخ والحيلة في كون الحادث للمشتري أن يشتري 
أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون الحادث على ملكه كذا في النهر الفائق. 


اشترى أنزال الكروم وبعضها نيء وبعضها قد نضج فإن كان كل نوع بعضه نيء وبعضه قد نضج جاز وإن كان بعض 
الأنواع نيئا والبعض قد نضج." )١(‏ 


١١5/8 الفتاوى المندية‎ )١( 


"فإنه لا يضمن المشتري إذا قبضه ومات عنده اتفاقا كذا في الكافي. 


ولو باع مالا متقوما بمكاتب أو أم ولد وقبض المال ملكه ملكا فاسدا ويجوز بيع أم الولد من نفسها وكذلك بيع المدبر من 
نفسه كذا في فتاوى قاضى خان. 


ولو اشترى بميتة أو دم لا يبملكه لأنه ليس بمال لعدم تمول هما فعلى هذا لو اشترى بجلد الميتة وذلك جلد يمسكه الناس للدباغة 
ينعقد» ولو اشترى عبدا بميتة أو دم وقبضه وهلك هل يضمن قيمته ذكر في السير الكبير أنه لا يضمن عند أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى - ويضمن عندهما كذا في محيط السرخسي وذكر همس الأئمة السرخسي أنه يضمن وهو الصحيح كذا في 
فتاوى قاضي خان وأولاد الإماء من أولئك بمنزلة الأصول وكذلك الولد المشترى في حال الكتابة والوالدان وأما من سواهم 
من ذوي الأرحام فلا يدخلون في الكتابة ويجوز بيعهم في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يجوز كذا في 


الحاوي. 


[الفضل سياس و اتسين لزيا واكام 
(الفصل السادس ف تفسير الربا وأحكامه) وهو في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال وهو 
حرم في كل مكيل وموزون بيع مع جنسه وعلته القدر والجنس ونعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن فإذا بيع 
المكيل كالبر والشعير والتمر والملح أو الموزون كالذهب والفضة وما يباع بالأواقي بجنسه مثلا بمثل صح وإن تفاضل أحدهما 


لا يصح وجيده ورديئه سواء حتى لا يصح بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة 
بالتفاحتين وما دون نصف صاع في حكم الحفنة ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد 
م يجز عندنا وإن وجد القدر والجنس حرم الفضل والنساء وإِن وجد أحدهما وعدم الآخر حل الفضل وحرم النساء وإن 
عدما حل الفضل والنساء كذا في الكائي وكل شيء نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم التفاضل فيه كيلا 
فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل شيء نص على تحريمه وزنا فهو موزون أبدا 
وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة كذا في السراج الوهاج وما لا نص فيه ولكن عرف كونه كيلا على عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مكيل أبدا ون اعتاد الناس بيعه وزنا في زماننا وما عرف كونه موزونا في ذلك الوقت 
فهو موزون أبدا وما لا نص فيه ولم يعرف حاله على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يعتبر فيه عرف الناس فإن 
تعارفوا كيله فهو كيلي وإن تعارفوا وزنه فهو وزثي وإن تعارفوا كيله ووزنه فهو كيلي ووزني وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله تعالى - كذا في المحيط. 


فعلى هذا لو باع البر بجنسه متساويا وزنا أو الذهب بجنسه متساويا كيلا لم يجر عندهما وإن تعارفوا ذلك كذا في الكافي. 


فلو باع المكيل وزنا أو الموزون كيلا لا يجوز وإن تساويا فيما بيعا به حتى يعلم تساويهما بالأصالة كذا في النهر الفائق. 


احفين 


قال الشيخ الإمام وأجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص إذا بيع وزنا بالدراهم يجوز وكذلك ما ثبت وزنه بالنص إذا بيع كيلا 
بالدراهم يجوز كذا في الذخيرة 


وكل ما يباع بالأمناء أو بالأواقي كالدهن ونحوه فوزني كذا في مختار الفتاوى فلو بيع ما ينسب إلى الرطل والأوقية كيلا بكيل 
متساويين يعرف قدرهما كيلا ولا يعرف وزن ما يحلهما لا يجوز ولو تبايعا كيلا متفاضلا وهما متساويان في الوزن صح كذا 


في فتح القدير. 


وفي المبسوط الحنطة العفنة مع الحنطة الجيدة جنس واحد وكذلك السقي مع النجسي والفارسي مع الدقل في التمر جنس 
واحد مع اختلاف الوصف وكذلك العلكة مع الرخوة كذا في الظهيرية وقد اعتبروا الجودة في الأموال الربوية في مال." )١(‏ 

"وأنكر الطالب فالقاضي يريه اثنين من أهل تلك الصنعة وهذا أحوط والواحد يكفي فإن قال جيد أجبر على القبول 
كذا في الخلاصة. 


رجل قال لآخر أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة إلا أني لم أقبضها أو قال أسلفتني إلا أني لم أقبضها فإن ذكر قوله 
إلا أني لم أقبضها موصولا لكلامه صدق قياسا واستحساناء وإِن ذكر مفصولا بأن سكت ساعة ثم قال إلا أي لم أقبضها 
صدق قياسا ولم يصدق استحسانا ثم إذا لى يصدق على جواب الاستحسان ذكر أن القول قول الطالب مع بمينه هذا إذا 
قال أسلمت إلي أما إذا قال دفعت إلي عشرة أو قال نقدتني لكن لم أقبضها فقد قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا 
يصدق وصل أم فصل كما لو قال قبضت ثم قال لم أقبض وقال محمد - رحمه الله تعاللى - يصدق إن وصلء وإن فصل لا 
يصدق كذا في المحيط 


وإِن اختلفا فقال رب السلم شرطت لي أن توفيني في محلة كذا وقال المسلم إليه أعطيك في محلة أخرى غير تلك أجبر رب 
السلم على القبول كذا في الذخيرة. 


وإذا كان الشرط في عقد السلم أن يوفيه في مكان كذا فقال المسلم إليه خذه في مكان آخر وخذ مني الكراء إلى ذلك 
المكان فقبضه كان جائزا ولا يجوز أخذ الكراء وعليه رد ما أخذ من الكراء وهو بالخيار إن شاء رضى بقبضهء وإن شاء رده 
حتى يوفيه قي المكان الذي شرط له فإن هلك المقبوض في يده فلا شىء له كذا في المبسوط. 


ولو شرط أن يوفيه إياه في منزله بعدما يوفيه في محلة كذا بأن قال على أن توفيني في درب سمرقند ثم توفيني بعد ذلك في 
منزلي بكلاباذ عامة المشايخ على أنه يجوز قياسا واستحسانا وكان الفقيه أبو بكر محمد بن سلام يقول يجوز السلم استحسانا 
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كذا في المحيط ولو شرط أن يوفيه إياه في منزله ابتداء مشايخنا - رحمهم الله تعالى - قالوا القياس أن لا يجوز وفي الاستحسان 
يحوز وقال الحاكم الشهيد هذا القياس والاستحسان فيما إذا لم يبين منزله ولم يعلم المسلم إليه أنه في أي محلة أما إذا بين أو 
علم المسلم إليه ذلك فيجوز قياسا واستحسانا كذا في الذخيرة. 


لقى رب السلم المسلم إليه بعد حلول الأجل في غير البلد الذي شرط الإيفاء فيه فله مطالبته بالمسلم فيه إذا كانت قيمته 
في ذلك المكان مثل قيمته في المكان المشروط أو دونه قال - رضي الله عنه - وأفتى بعض مفتي إزمائقا بأنه لا يتمكن من 
المطالبة وهذا الجواب أحب إل إلا في موضع الضرورة وهو أن يقيم المسلم إليه في بلد آخر فيعجز رب السلم عن استيفاء 
حقه كذا في القنية. 


[الفصل الخامس في الإقالة في السلم والصلح فيه وخيار العيب] 

يجب أن يعلم بأن الإقالة في السلم جائزة كذا في امحيط فإن تقايلا في كل المسلم فيه جازت الإقالة وسواء كانت الإقالة بعد 
حلول الأجل أو قبله سواء كان رأس المال قائما في يد المسلم إليه أو هالكا ثم إذا أجازت الإقالة فإن كان رأس المال مما 
يتعين بالتعيين وهو قائم فعلى المسلم إليه رد عينه إلى رب السلمء وإن كان هالكا فإن كان مما له مثل فعليه رد مثله» وإن 
داك 


"سدع ليلكا 


بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الإملاء رجل أسلم إلى رجل عبدا في كر حنطة ودفع إليه العبد ثم إن المسلم 
إليه باع العبد من رجل وسلمه إلى المشتري ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا ورده على المسلم إليه بغير حكم ثم إن رب 
السلم مع المسلم إليه أرادا أن يتقايلا السلم فإن قال رب السلم للمسلم إليه رد علي العبد وأبرأتك من السلم أو قال أبرأتك 
من السلم بهذا العبد أو قال أقلني السلم بمذا العبد فهذا كله باطل» وإن قال أقلني السلم ولم يذكر العبد أو قال أبرئني من 
السلم وخذ رأس مالك ول يذكر العبد فد انتقض السلم وله قيمة العبد رأس ماله كذا في الحيط 


رجل باع من آخر عبدا بثوب موصوف في الذمة فهذا على وجهين إما أن لم يضرب في الثوب أجلا أو ضرب ففي الوجه 
الأول لا يجوز وفي الوجه الثاني جاز فلو أفترقا قبل القبض لا يبطل العقد كذا في الواقعات الحسامية» وإن زاد رب السلم في 
رأس المال جاز عاجلا ولا يجوز آجلا فإن نقدها في المجلس صحء وإن تفرقا قبل قبض الزيادة بطل من السلم بقدر الزيادة» 
وإن زاد المسلم إليه ينظر إن كان رأس المال عينا وهو قائم جاز عاجلا وآجلاء وإن كان رأس المال دينا إن زاد المسلم إليه 
عينا جاز عاجلا وآجلاء وإن زاد دينا دراهم أو دنانير يشترط قبض الزيادة في المجلس كذا في محيط السرخسي. 
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[الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع] 

ويجوز القرض فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي المتقارب كالبيض ولا يجوز فيما ليس من ذوات الأمثال 
كالحيوان والثياب والعدديات المتفاوتة ويملك المقبوض بالقرض الفاسد لأن الإقراض الفاسد تمليك بمثل مجهول فيفسد وملكه 
بالقبض كالمقبوض في البيع الفاسد والمقبوض بحكم قرض فاسد يتعين للرد. 

فأما في القرض الجائز إذا كان قائما في يد المستقرض فلا يتعين في الرد وهو بالخيار إن شاء رده» وإن شاء رد مثله كذا في 
محيط السرخسي ثم في كل موضع لا يجوز القرض لا يجوز الانتفاع به لكن يجوز بيعه كذا في الفصول العمادية. 


ويصح استقراض الخبز وزنا لا عددا عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى كذا في الكافي وهكذا في فتاوى 
قاضى خان والظهيرية 


وق نوادر هشام عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه قال لا ضرورة ولا خير في قرض الحنطة والدقيق بالوزن وكذلك 
التمر» وإن كان حيث يوزن كذا في المحيط ذكر في الأصل إذا استقرض الدقيق وزنا لا يرده وزنا ولكن يصطلحان على 
القيمة وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رواية يجوز استقراضه وزنا استحسانا إذا تعارف الناس ذلك وعليه الفتوى 
كذا في الغياثية. 


ولا يجوز استقراض الحطب والخنشب والقصب وسائر الرياحين الرطبة والبقول. فأما الحناء والوسمة والرياحين اليابسة التي 
تكال فلا بأس باستقراضها هكذا في الفصول العمادية. 


واستقراض القرطاس عددا جائز كذا في الخلاصة 


ويجوز." (0) 
"أجود أو لم تكن مؤجلة» وإن ظفر بدنانيره في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذها وهو الصحيح 


المديون إذا قضى الدين أجود مما عليه لا يحبر رب الدين على القبول كما لو دفع إليه أنقص مما عليه» وإن قبل جاز كما 
لو أعطاه خلاف الجنس وهو الصحيح ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يحبر على القبول» وإن أعطاه 
المديون أكثر مما عليه وزنا فإن كانت الزيادة زيادة تحري بين الوزنين جاز وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين 
الوزنين وقدر الدرهم والدرهمين كثير لا يجوز واختلفوا في نصف الدرهم قال أبو نصر الدبوسي - رحمه الله تعالى - نصف 
الدرهم في المائة كثير يرد على صاحبه فإن كانت الزيادة كثيرة لا بحري بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة يرد الزيادة على 
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صاحبهاء وإن علم المديون بالزيادة فأعطاه الزيادة اختيارا هل تحل الزيادة للقابض إن كانت الدراهم المدفوعة مكسرة أو 
صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض هكذا في فتاوى قاضي خان. وأما إذا كانت الدراهم صحاحا 
يضرها الكسر فإن كان الرجحان زيادة يمكن تمييزها بدون الكسر بأن كان يوجد بما درهم خفيف يكون مقدار الزيادة لا 
يجحوز» وإن كان الرجحان زيادة لا يمكن تمييزها بدون الكسر يجوز بطريق الحبة ولو أقرضه بالكوفة على أن يوفيه بالبصرة لا 
يجوز كذا في ا حيط وتكره السفتجة إلا أن يستقرض مطلقا ويوقٍ بعد ذلك في بلد آخر من غير شرط كذا في فتاوى قاضي 


خان. 


في المنتقى إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل قال لآخر أقرضبي ألفا على أن أعيرك أرضي هذه تزرعها مادام الدراهم 
في يدي فزرع المقرض لا يتصدق بشيء وأكره له هذا كذا في الحيط. 


ولو استقرض الفلوس أو العدالي فكسدت قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عليه مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتها وقال أبو 
يوسف - رحمه الله تعالى - عليه قيمتها يوم القبض وقال محمد - رحمه الله تعالى - عليه قيمتها في آخر يوم كانت رائحة 
وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان وبعض مشايخ زمائنا أفتوا بقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقوله أقرب إلى 
الصواب في إزماننا كذا في حيط 


رجل أقرض الدراهم البخارية ببخارى ثم لقي المستقرض في بلدة لا يقدر على تلك الدراهم قال أبو يوسف - رحمه الله 
تعالى - وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بمهله قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل ولا يأخذ قيمتها وقبل 
هذا إذا لقيه في بلد تنفق تلك الدراهم لكنها لا توجد فإنه يؤجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا. وأما إذا كانت لا تنفق في هذه 


البلدة فإنه يغرم قيمتها كذا في فتاوى قاضي خان 


وإن أقرض النصراني نصرانيا خمرا ثم أسلم المقرض سقطت الخمر ولو أسلم المستقرض فعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - 
سقوطها وعنه أن عليه قيمتها وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - كذا في البحر الرائق في المتفرقات. 


استقرض وزنيا أو كيليا فانقطع ذلك عن أيدي الناس يجبر المقرض على التأخير حتى يدرك الحرث على قول أبي حنيفة - 
رحه الله تعالى - هو المخار ويه يفة ." 17 

"أهل زمائها احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء هو في الحقيقة رهن وهذا المبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتمن لا 
يملكه ولا يطلق له الانتفاع إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمرة واستهلك من شجرة والدين ساقط بملاكه في يده 
إذا كان به وفاء بالدين ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلكت من غير صنعه وللبائع استرداده إذا قضى دينه ولا فرق عندنا 
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بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام كذا في الفصول العمادية وعليه فتوى السيد أبي شجاع السمرقندي وفتوى القاضي 
علي السغدي ببخارى وكثير من الأئمة على هذا كذا في المحجيط 

وصورته أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بدين لك علي على أن متى قضيت الدين فهو لي أو يقول البائع 
بعتنك هذا بكذا على أني متى دفعت لك الثمن تدفع العين إلي كذا في البحر الرائق والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما 
إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع» وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا 
بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلكء وإن ذكرا البيع من غير 
شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد كذا في فتاوى قاضي خان 


وق النسفية سئل عمن باع داره من آخر بثمن معلوم 2 الوفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري م شرائط صحة الإجارة 
وقبضها ومضت المدة هل يلزمه الأجر قال لا كذا في التتارخانية. 


باع كرمه من آخر بيع الوفاء وتقابضا ثم باعه المشتري من آخر بيعا باتا وسلم وغاب فللبائع أن يخاصم المشتري الثاني 
ويسترد منه الكرم وكذا إذا مات البائع والمشتريان ولكل ورثة فلورثة المالك أن يستخلصوه من أيدي ورثة المشتري الثاني 
ولورثة المشتري الثاني أن يرجعوا بما أدى من الثمن إلى بائعه في تركته التي في أيدي ورثته ولورثة المشتري الأول أن يستردوه 
ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا الدين كذا في جواهر الأخلاطي. 


في فتاوى أبي الفضل سكل عن كرم بيد رجل وامرأة باعت المرأة نصيبها من الرجل واشترطت أنما متى جاءت بالثمن رد 
عليها : نصيبها ثم باع الرجل نصيبه هل للمرأة فيه شفعة قال إن كان البيع بيع معاملة ففيه الشفعة للمرأة سواء كان نصيبها 
من الكرم في يدها أو في يد الرجل كذا في الحيط 


التلجئة هي العقد الذي ينشئه لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه وأنه على ثلاثة أضرب أحدها أن تكون في نفس البيع وهو 
أن يقول لرجل إن أظهر أني بعت داري منك وليس ببيع في الحقيقة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر فالبيع باطل 
والثاني أن تكون التلجئة في البدل نحو أن يتفقا في السر أن الثمن ألف ويتبايعان في الظاهر بألفين فالثمن هو المذكور في 
السر ويصير كأنمما هزلا في الزيادة وروى أبو يوسف - رحمه الله تعالى - أن الثمن هو المذكور في الظاهر والثالث أن يتفقا 
في الباطن أن الثمن ألف درهه." (1) 
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"نفسه كذا في الكفاية. 


وإذا لم يجبره على إعطاء الكفيل فالمدعى يلازمه إلى أن يقوم القاضى من مجلسه فإن جاء ببينة وإلا خلى سبيله كذا في 
حيط ذكر همس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - في أدب القاضي أن في دعوى جراحة الخطأ وقتل الخطأ وشيء من 
الجراحات التي لا قصاص فيها وكل شيء يجب فيه التعزير يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فإن هذه الدعاوى ودعوى 
المال على السواء كذا في النهاية. 


ولا يحبس في الحدود» والقصاص حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضى بالعدالة كذا في الكافي. 


الكفالة بالمال جائزة معلوما كان المال أو مجهولا بأمر المكفول عنه أو بغير أمره» والطالب إن شاء طالب الأصيلء» وإن شاء 
طالب الكفيل كذا في السراجية ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما كذا في الحداية 


[الفصل الثالث في البراءة عن الكفالة] 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى - الكفالة بالنفس متى صحت فالبراءة عنها إنما تكون بأحد الأشياء الثلاثة إما بتسليم 
المكفول به إلى الطالب وإما بإبراء المكفول له إياه عنها وإما بموت المكفول عنه كذا في المحيط إذا أحضره وسلمه في مكان 
يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصر برئ الكفيل من الكفالة كذا في الكافي سواء قبله الطالب أو لا كذا في فتح القدير. 


وإن سلمه في بر أو سواد لم يبرأكذا في الكافي. 
ولو كفل به في مصر فسلم في مصر آخر برئ عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يبرأكذا في الهداية وقولهما 
أوجه كذا في فتح القدير وهذا إذا لم يشترط التسليم في مصر كفل فيه وإِن شرط فلا يبرأ عندهما وعلى قوله اختلف المشايخ 


فيه كذا في الكفاية. 


ولو كفل على أن يسلمه في مجلس القاضي وسلمه في السوق برئ كذا في الكافي قال الإمام السرخسي المتأخرون من 
مشايخنا قالوا هذا بناء على عادتهم في ذلك الوقت أما في زَماننا إذا شرط السلين ف خلس القاغتى لا يرا بالفسليم ف غير 
ذلك الموضع كذا في غاية البيان شرح الحداية وفي الكبرى وبه يفتى كذا في التتارخانية. 


وإن شرط على الكفيل أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضى أو شرط أن يدفعه إليه عند القاضى فدفعه إليه 


عند الأمير أو شرط عليه الدفع عند هذا القاضي فاستعمل قاض آخر فدفعه إليه عند الثاني برئ كذا في فتاوى قاضي 


خان. 


سألت أبا حامد عن رجل كفل بنفس رجل وكان المكفول له جالسا مع قومه في خانقاه فجاء الكفيل بالمكفول عنه وسلم 
المكفول عنه على الجماعة وقال له الكفيل هذا هو المكفول عنه ولم يجلس المكفول بل مر وخرج إلى باب آخر هل يكون 
هذا القدر تسليما قال نعم كذا في التتارخانية. 


رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فعليه المال الذي للطالب على المكفول عنه وشرط الكفيل في 
الكفالة أنه برئ من الكفالة إذا وافاه في المسجد الأعظم فوافاه به في ذلك المكان يومئذ وأشهد على ذلك وتغيب الطالب." 
)00 

"الحكم فهو علي فوجب عليه بحكم غيره لا يلزمه وهذا إذا كان كلا القاضيين حنفي المذهب فأما إذا كان المذكور 
خض اللعب ققضى يفاض عافن اذهب لذ بويد دز ون زماننا يحب أن يصح التعبين كذا في محيط السرخسي. 


رجل ادعى على رجل أنه غصبه ثوبا فأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه وقال للكفيل إن لم ترده علي غدا فعليك من قيمة 
الثوب عشرة دراهم فقال الكفيل لا بل عشرون درهما فسكت المكفول له قال محمد - رحمه الله تعالى - في قياس قول أبِي 
حنيفة - رحمه الله تعالى - وقولنا لا يلزمه إلا عشرة دراهم كذا في فتاوى قاضي خان. 


رجل له على رجل مائة درهم فجاء إنسان وكفل بنفس من عليه المائة على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة التي له عليه 
صحت الكفالتان» ثم إذا لم يواف به غدا يصير كفيلا بالمائة وتبقى الكفالة بالنفس على حالما فإن أدى الكفيل المائة بعد 
ذلك إلى الطالب لا يبرأ عن الكفالة بالنفس كذا في خزانة المفتين. 


لو كفل بنفس رجل وجاء آخر وكفل بنفس الكفيل على أنه إن لم يواف بنفس الكفيل في وقت كذا فالمال الذي للطالب 
على المكفول عنه الأول عليه صحت الكفالتان بلا خلاف. 


إذا كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فالألف التي للطالب على المكفول به علي» والطالب يدعي على المكفول عنه 
مائة دينار ولا يدعى عليه الدراهم فلم يواف به غدا لا يحب على الكفيل شيء من المال كذا في الذخيرة. 


وف المنتقى إذا كفل رجل بنفس رجل على أن المكفول بنفسه إن غاب عنه الكفيل فهو ضامن لما عليه فغاب المكفول 
بنفسه إلى الكوفة» ثم رجع ودفعه الكفيل إلى الطالب فالمال على الكفيل كذا في امحيط. 


رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما ادعى الطالب عليه ولم يواف به غدا وادعى الطالب عليه ألف 
درهم وصدقه المطلوب وجحدها الكفيل كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقام 
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الطالب البينة على ذلكء أو نكل الكفيل لزم الكفيل الألف هكذا في المحيط. 


ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه من المال ما أقر به المطلوب ولم يواف به الغد وأقر المطلوب أن له 
عليه ألف درهم كان الكفيل ضامنا لما أقر كذا في فتاوى قاضي خان والفرق أن في مسألة الإقرار الكفالة أضيفت إلى ما 
هو سبب الوجود من كل وجه وهي جائزة للتعامل أما في مسألة الدعوى فالكفالة أضيفت إلى ما هو سبب الوجوب من 
وجه دون وجه؛ لأن الدعوى إن كانت سبب الوجوب في حق المدعي ليست بسبب الوجوب في حتق المدعى عليه ولا 
تعامل ف إضافة الكفالة إلى ما هو سبب الوجوب من وجه فيرد إلى ما يقتضيه القياس ولا يمكن تصحيح هذه الكفالة لو 
جعلناها مضافة إلى مجرد الدعوى فجعلناها مضافة إلى دعوى يثبتها الطالب بالحجة حتى تصير سببا للوجوب من كل وجه 
حتى لا تغلو هذه الإضافة أصلا كذا في الذخيرة. 


لو كفل رجل بنفس. " 0 
"الزوج» ثم ماتت المرأة فورئها زوجها وأخوها فإنه يبرأ الكفيل من النصف وبقي كفيلا بنصف الأخ. 


وإذا ادعى مسلم على مسلم مالا وجحده وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة عنه بالمال بأمره وجحده الكفيل فشهد 
له بذلك ذميان جازت شهادتمما على الذمي ولم تحر على المسلم حتى لو ادعى الكفيل المال لا يرجع به على الأصيل 
هكذا ذكره في عامة روايات كفالة الأصل وذكر في بعض الروايات أنه لا تقبل هذه الشهادة أصلا كذا في امحيط. 


الكفيل بالنفسء أو المال إذا أخرج نفسه عن عهدة الكفالة بحضرة المكفول له» والمكفول عنه لا يخرج ويبقى كفيلا كما 
كانء والوكيل إذا أخرج نفسه عن الوكالة بين يدي الموكل يخرج عن الوكالة وأشار في كتاب الحيل إلى أن له أن يخرج نفسه 
عن الكفالة وصورة ما ذكر ثمة إذا كان للرجل على رجل مال مؤجلء أو منجم قال رجل للطالب إذا حل ما لك على 
فلان فأنا كفيل لك بنفسه؛ أو قال كل ما لك نجم من هذه النجوم على فلان فأنا كفيل بنفسه لك عند كل نجم, ثم أراد 
الكفيل أن يخرج من الكفالة قبل حلول المال فليس له ذلك قيد المسألة بما قبل حلول المال فهذا إشارة إلى أن المال لو كان 
حالا له أن يخرج من الكفالة كذا في الذخيرة. 


» والكفالة» والرهن جائزان في الخراج كذا في الحداية قيل المراد به الخراج الموظف كذا في الكفاية» وأما النوائب فإن أراد يما 
ما يكون بحق ككري النهر المشترك للعامة وأجر الحارس للمحلة, والموظف لتجهيز الجيش» وفي حق فداء الأسارى إذا ل 
يكن في بيت المال شيء فالكفالة به جائزة بالإجماع» وإن أريد بما ما ليس بح كالجبايات الموظفة في ماقا على الخياطء 
والصباغ وغيرهما للسلطان في كل يوم أو شهر فإنما ظلم اختلف المشايخ في صحة الكفالة بمااكذا في فتح القدير والفتوى 
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على الصحة كذا في شرح الوقاية وتمن يميل إلى الصحة الشيخ الإمام علي البزدوي كذا في الحداية وقال النسفي وشمس الأئمة 
وقاضي خان مثل قول فخر الإسلام؛ لأتما في حق توجه المطالبة فوق سائر الديون» والعبرة في باب الكفالة للمطالبة؛ لأتما 
شرعت لالتزامها ولهذا قلنا إن من قام بتوزيع هذه النوائب بالقسط يؤجرء وإن كان الآخذ في الأخذ ظللما كذا في معراج 


الفولية. 


(العقود التي تشترط فيها الكفالة أقسام ثلاثة) قسم إذا كان الكفيل غائباء قبل الكفالة أو لم يقبل» أو كان حاضرا ول يقبل 
وأنه يفسد قياسا واستحساناء وإذا كان حاضرا وقبل يصح استحسانا وذلك كل عقد تبطله الشروط الفاسدة نحو البيع؛ 


والإجارة» والسلم وقسم لا يفسد شرط الكفالة فيه سواء كان الكفيل حاضراء أو غائبا قبل» أو لم يقبل وذلك كل عقد لا 
تبطله الشروط الفاسدة نحو القرضء والعتق على مالء والنكاح» والصلح عن دم العمد إلا أنه إذا لم يقبل الكفيل الكفالة 
لم تثبت الكفالة» وإذا قبل تثبت» فأما العقد فلا يفسد باشتراط الكفالة في الأحوال» كلها وقسم إذا شرط فيه الكفالة وقبل 
الكفيل يصح سواء كان الكفيل حاضراء أو غائباء وأما." )١(‏ 

"المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة من المؤمنين فإن كان خروجهم عليه بظلم ظلمهم 
فليسوا من أهل البغي وعليه أن يترك الظلم وينصفهم ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام عليهم لأن فيه إعانة على الظلم ولا 
أن يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا لأن فيه إعانة لهم على خروجهم على الإمام وإن لم يكن خروجهم عليه بظلم ظلمهم 
ولكن ادعوا الحق والولاية فقالوا الحق معنا فهم أهل البغي فعلى كل من يقوى على القتال أن ينصر إمام المسلمين على 
هؤلاء الخارجين لأنمم ملعونون على لسان صاحب الشرع فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال «الفتنة نائمة لعن الله من 
أيقظها» فإن كانوا تكلموا بامخروج لكن لم يعزموا على الخروج فليس للإمام أن يتعرض لمم وني زهافعا الحكم للغلبة ولا يدرى 
العادلة والباغية لأن كلهم يطلبون الدنيا كذا في الفصول العمادية. 


نصب القاضي فرض كذا في البدائع وهو من أهم أمور المسلمين وأقوى وأوجب عليهم؛ فكل من كان أعرف وأقدر وأوجه 
وأهيب وأصبر على ما أصابه من الناس كان أولى. 

وينبغي للمولي أن يتنمحض في ذلك ويولي من هو أولى لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قلد إنسانا عملاء وق رعيته 
من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين» كذا في التبيين. 

قالوا: يستحب للإمام أن يقلد القضاء من له ثروة وغنية لكي لا يطمع في أموال الناس كذا في محيط السرخسي قال 
القاضي الإمام أبو جعفر - رحمه الله تعالى - وهو صاحب كتاب الأقضية بعدما بين أهل القضاء -: ولا ينبغي لأحد أن 
يفتي إلا من كان هكذا. 


ويريد أن المفتي ينبغي أن يكون عدلا عالما بالكتاب» والسنة واجتهاد الرأي إلا أن يفتي بشيء قد سمعه فإنه يحوز» وإن لم 
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يكن عالما بما ذكرنا من الأدلة؛ لأنه حاك بما مع من غيره فهو بمنزلة الراوي في باب الحديث» فيشترط فيه ما يشترط في 
الراوي من العقل» والضبطء والعدالة» والفهم كذا في المحيط. 

قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو امجتهد فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتء والواجب عليه 
إذا سثل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - على جهة الحكاية؛ فعرف أن ما يكون في إزمانعا من فتوى 
الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي. 

وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد الأمرين: إما أن يكون له سند فيه أو يأخذ من كتاب معروف تداولته الأيدي» نحو 
كتب محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر» أو المشهور 
هكذا ذكر الرازي فعلى هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في زمائقا لا يحل عزو ما فيها إلى محمد - رحمه الله تعالى - ولا 
إلى أبي يوسف - رحمه الله تعالى - نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية» والمبسوط كان 
ذلك تعويلا على ذلك الكتاب كذا في البحر الرائق. 


أجمع الفقهاء على أن المفتي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد كذا في الظهيرية ذكر في الملتقط: وإذا كان صوابه أكثر من 
خطئه حل له أن يفتي." )١(‏ 


'"نسخه؛ ومنهم من قال: كان لا يعمل بالاجتهاد إلى أن ينقطع طمعه عن الوحي فإذا انقطع حينئذ كان يجتهد فإذا 
اجتهد صار ذلك شريعة له فإذا أنزل الوحي بخلافه يصير ناسخا له ونسخ السنة بالكتاب جائز عندنا وكان لا ينقض ما 
أمضى بالاجتهاد وكان يستأنف القضاء في المستقبل كذا في المحيط. 


[الباب الخامس في التقليد والعزل] 

إذا قلد السلطان رجلا قضاء بلدة كذا لا يصير قاضيا في سواد تلك البلدة ما لم يقلد قضاء البلدة ونواحيهاء وهذا الجواب 
إنما يستقيم على رواية النوادر؛ لأن - على رواية النوادر - المصر ليس بشرط لنفاذ القضاء. 

أما على ظاهر الرواية فالمصر شرط لنفاذ القضاء فلا يصير مقلدا على القرى» وإن كتب في منشوره ذلك. 


إذا علق السلطان الإمارة» والقضاء بالشرط أو أضافها إلى وقت في المستقبل بأن قال: إذا قدمت بلدة كذا فأنت قاضيهاء 
إذا أتيت مكة فأنت إمام لمكة» أو قال جعلتك قاضيا رأس الشهر جعلتك أميرا رأس الشهر فذلك جائز كذا في الملتقط. 
بالإجماع كذا في الخلاصة. 

ويجوز تعليق عزل القاضي بالشرط أيضا. 


وإذا قلد السلطان رجلا قضاء يوم يجوز ويتأقتء وإذا قيده بالمكان يجوز» ويتقيد بذلك المكان فعلى هذا لو قيد القاضي 


)١(‏ الفتاوى الندية 8م .م 


إنابة نائبه في مسجد معين لا يكون للنائب أن يقضى في مسجد آخر كذا في الملتقط. 
وتعليق التحكيم لإنسان بين اثنين» والإضافة إلى وقت المستقبل لا يصح وعليه الفتوى. 


وكذا يجوز استثناء سماع بعض الحكومات كدعوى التلجئة نٍ زمائناء أو دعوى شيء سأله. أو سماع خصومة رجل بعينه 
ولا يصير قاضيا في المستثى وكذا لو قال: لا تسمع خصومة فلان حتى أرجع من سفري لا يجوز له أن يسمع ويقضي حتى 
يرجع ولو قضى لا ينفذ كذا في خزانة المفتين. 


القاضي إذا قضى في حادثة في حق, ثم أمر السلطان أن يسمع هذه الحادثة ثانيا ,بمشهد من العلماء لا يفترض على القاضي 
ذلك كذا في الخلاصة 


والمصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية في النوادر ليس بشرطء وهو المختار كذا في خزانة المفتين السلطان إذا قال: 
جعلتك قاضيا ولم يذكر في أي بلدة لا يصير قاضيا في البلد الذي هو فيه؛ والمختار أنه يصير قاضيا لجميع بلاد السلطان 
كذا في الخلاصة. 

وهو الأظهر» والأشبه. 


وإذا اجتمع أهل بلدة على رجل وجعلوه قاضيا يقضي فيما بينهم لا يصير قاضيا ولو اجتمعوا على رجل وعقدوا معه عقد 
السلطنة» أو عقد الخلافة يصير خليفة وسلطانا كذا في المحيط. 


السلطان إذا قال لرجل: جعلتك قاضيا ليس له أن يستخلف إلا إذا أذن له في ذلك صرحاء أو دلالة بأن يقول له: جعلتك 
قاضي القضاة؛ لأن قاضي القضاة هو الذي يتصرف في القضاة تقليدا وعزلا كذا ذكر في الذخيرة. 


وأجاب نجم الدين النسفي - رحمه الله تعالى - عن محضر أنه غير صحيح؛ لأنه ذكر فيه أن هذا القاضي." )١(‏ 
"يتحقق العذرء وإذا اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود والأيمان» والغرباء» والنساء فقدم القاضي أرباب 
الشهود فله ذلك» وإن قدم أرباب الأيمان فله ذلكء» وإن قدم الغرباء فله ذلك وإن قدم النساء فله ذلك كذا في محيط 


السرخسي. 


وينبغي للقاضي إذا تقدم إليه الخصمان أن يسوي بينهما في المجلس ويجلسهما بين يديه كذا في المحيط. 
ويسوي بينهما في النظر» والكلام ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه كذا في خزانة المفتين. 
بيده ولا برأسه ولا بحاجبه كذا قِ العناية. 


١ الفتاوى الحندية 8ه‎ )١( 


ولا يضحك في وجه أحدهما كذا في خزانة المفتين. 

ويجتنب المزاح مطلقا معهماء أو مع أحدهماء أو مع غيرهما في مجلس الحكم ولا يكثر في غيره؛ لأنه يذهب بالمهابة كذا في 
التبيين. 

وكذلك لا ينبغي له أن يطلق بوجهه إلى أحدهما في شيء من النطق ما لا يفعل بالآخر مثله كذا في المحيط. 

ولو كان ميل قلبه إلى أحد الخصمين وأحب أن يظهر حجته لا يؤاخذ به؛ لأنه لا اختيار له فيه كذا في الخلاصة. 
والحاصل أن القاضي مأمور بالتسوية فيما يقدر فيه على التسوية» وفيما في وسعه» وكل شيء يقدر على التسوية بينهما فيه 
لا يعذر بتركها فيه» وما لا يقدر على التسوية فيه لا يؤاخذ بترك التسوية فيه كذا في الحيط. 

فإن كان أحدهما سلطانا أو عالما فجلس السلطان مجلسه. والخصم على الأرض ينبغي للقاضي أن يقوم من مكانه ويجلس 
على الأرض ويجلس خصمه في مكانه كي لا يكون تفضيلا على الآخر كذا في الخلاصة. 

ولا يضيف أحد الخصمين إلا أن يكون خصمه معه كذا في النهاية. 

ولا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر كذا في البدائع. 

وف مختصر خواهر زاده: ولا يخلو بأحد الخصمين في منزله كذا في التتارخانية. 

ولا ينبغي للقاضي أن يفعل ما يؤدي إلى التهمة كذا في خزانة المفتين. 

ويكره أن يلوي عنقه على أحد الخصمين أي يعرض عنه بعدما كان مقبلا عليهماء وهذا منهي عنه شرعا. 

ويكره أن يأذن لأحد الخصمين بأن يدخل منزله. 

ومن لم تكن له خصومة فلا بأس بأن يأذن له القاضي بالدخول عليه للسلام؛ أو لحاجة تعرض كذا في محيط السرخسي 
ولا يقعد أحدهما من جانب اليمين» والآخر من جانب اليسار؛ لأن جانب اليمين أفضل فيكون تقديما له على صاحبه 
يفعل ذلك بين الكبير» والصغير حتى يجب عليه أن يسوي فيه بين الأبء والابن وبين الخليفة» والرعية )١(‏ وبين الذمي» 
والشريق كذا ىق العبيين. 

قال صاحب الأقضية: وينبغي أن يكون جلوسهما بين يدي القاضي على قدر ذراعين» أو نحو ذلك بحيث يسمع كلامهما 


من غير أن يرفعا أصواتمما. 


وينبغي للقاضي إذا جلس ف المجلس أن يستند ظهره إلى امراب وكان الرسم في زمن الخصاف وغيره أن يجلس مستقبل 


القبلة بوجهه» ورسم زماننا أحسن وتقف أعوان القاضي بين." )١(‏ 

"أمينا عادلا لا يكسب بتلقينه علماء وربما بحصر عن الكلام لحشمة القاضي ومهابة المجلس فكان في تلقينه إحياء 
عق السام 
في القنية» والخزانة: إن المسائل التي تتعلق بالقضاء الفتوى فيها على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذ حصل له زيادة 


)١(‏ الفتاوى الهندية 975/8م 


علم بالتجربة كذا في شرح أبي المكارم لا ينبغي للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجة ولكن إذا طلب يينه فحينئذ جاءء 
أو أن الاستحلاف إن لم تكن للمدعي بينة حاضرة فيسأله عند ذلك ألك بينة.؟ 

وف النوازل سكل أبو نصر عن رجلين تقدما إلى القاضي فقال أحدهما: إن لي على هذا الرجل ألف درهم ولم يزد على هذاء 
قال: سأل المدعى عليه في ذلك» وقال أبو بكر: تقدم رجلان إلى يحبى بن أكثم فقال أحدهما: إن لي على هذا ألف درهم؛ 
فقال له يحبى: قد أخبرتني خبرا فما تشاء» يعني أن هذه الدعوى غير صحيحة ما لم يقل: مره ليعطيني حقيء أو نحو ذلك» 
قال أبو نصر: وهذا عندنا ليس بشيء وهذا ما لا يححد عليه؛ لأنمما لم يتقدما إلا للطلب, ثم إذا سمع جواب المدعى عليه 


كتب جوابه في قرطاس أو أمر الكاتب أن يكتب ذلك بين يديه: بسم الله النحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان يوم 
كذا بكذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذاء ثم إن كان القاضي يعرف المدعى عليه» والمدعي أثبتهما في رقعة معرفة» 
وكتب: حضر فلان وأحضر معه فلاناء وإن لم يعرفهما أرسل الكتابة إرسالا وكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ينسبه 
إلى أبيه وجده أو إلى مواليه فيكتب ذكر أنه فلان مولى فلان بن فلان» فإن كانت له تجحارة» أو صناعة يعرف بما ينسب 
إليها زيادة في التعريف» وكذلك يحليه زيادة في التعريف ولكن يحليه بما يزينه لا بما يشينه وأحضر رجلا ذكر أنه فلان على 
نحو ما ذكرنا في جانب المدعي» ثم يكتب: فادعى فلان بن فلان - يعني المدعي الذي حضر - على فلان بن فلان - 
يعني المدعى عليه الذي أحضره معه - كذا وكذا يكتب دعواه من غير زيادة ونقصان» ثم يكتب فيسأل القاضي المدعى 
عليه فلان بن فلان عما ادعى عليه فلان بن فلان من الدعوى الموصوفة في هذا الكتاب فإن كان قد أقر به كتب إقراره» 
وف الخانية ويأمر المدعى عليه بإيفاء الحق كذا في التتارخانية. 
وإن كان قد جحد يكتب جحوده ليعلم بعد ذلك أنه هل ينبغي له أن يسأل البينة عليه أم لا.؟ 
وينبغي أن يكتب الجحود بلفظه ولا يحوله إلى لسان العربية إلا إذا أمكن أن يحول من غير زيادة ونقصان ومن غير أن 
يدخل فيه كلمة مبهمة مشتركة فإن الجحود يختلف حكمه باختلاف أنواعه فإن المودع إذا جحد الإيداع أصلاء ثم ادعى 
الرد» أو الحلاك لا تسمع دعواه ولو قال: ليس علي تسليم ما ادعيت ولا قيمتهاء ثم ادعى الملاك» أو الرد تسمع دعواه 
فيكتب عبارته بلسانه من غير زيادة ولا نقصان حتى يبني عليه حكمه؛ وهذا الذي ذكرنا رسم قضاة ديار الخصاف وصاحب 
كتاب الأقضية وعرف زماتحما. 
والقضاة في زمائعا على رسم أحسن من هذا فإن للدعي ف اننا يأني كاتب باب القاضي حتى يكتب دعواه في بياض 
لي زا 

"في المصر وأنه على وجهين أيضا الأول أن يكون المدعى عليه رجلا صحيحا أو امرأة صحيحة برزة تخالط الرجال» 
وفي هذا الوجه القياس أن لا يعديه وي الاستحسان يعديه والأعداء على نوعين: أحدهما أن يذهب القاضي بنفسه. والثاني 
أن يبعث من يحضره ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كلا النوعين إلا أن في إزماننا القاضي لا يذهب بنفسه. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4/8 07م 


الوجه الثاني من هذا الوجه وهو ما إذا كان المدعى عليه في المصر إلا أنه يكون المدعى عليه مريضا أو امرأة مخدرة وهي التي 
لم يعهد لما الخروج فالقاضي لا يعديهماء وتكلم المشايخ في مقدار المرض الذي لا يعديه القاضي قال بعضهم: أن يكون 
بحال لا يمكنه الحضور بنفسه والمشي على قدميه؛ ولو حمل أو ركب على أيدي الناس يزداد مرضه» وقال بعضهم: أن يكون 
بحال لا يمكنه الحضور بنفسه وإن كان يمكنه الحضور بالركوب وحمل الناس من غير أن يزداد مرضه وهذا القول أرفق وأصحء 

ثم إذا لم يحضرهما يعني: المريضء والمخدرة ماذا يصنع القاضي؟ فالمسألة على وجهين: إن كان القاضي مأذونا بالاستحلاف 
يبعث خليفته ا فيقضي بينهما وبين خصومهما. وإن لم يكن القاضي مأذونا بالاستخلاف؛ يبعث القاضي إليه أمينا 
من أمنائه فقيهاء ويبعث معه شاهدين عدلين حتى يخبرا القاضي بما جرى, كذا في الذخيرة. وإنما يبععث شاهدين من يعرفان 
المرأة والمريض» كذا في المحيط وينبغي للقاضي إذا بعث الأمين بين له صورة الاستحلاف وكيفيته حتى إذا أنكر المدعى عليه 
حلفه على ما هو رأي القاضيء والناس مختلفون في كيفية الاستحلاف ولهذا قال: يبين له ذلك؛ ثم إذا ذهبوا إلى المدعى 
له لأسن بوم دي عله إن أ ذلك هدعي شامدين + أرب وأ أ كل ولا مشر مع جلي 

لقضاء ليشهد عليه شاهدان بما أقر به بحضرة وكيله فيقضي القاضي عليه بحضرة وكيله وإن أنكر فالأمين يقول للمدعي: 

ألك بينة» فإن قال: نعم يأمر المدعى عليه أن يوكل وكيلا يحضر مع خصمه مجلس القاضي ي وانقام عليه البينة بحضرة وكيله 
وإن قال: ليس لي بينة فالأمين يحلف المدعى عليه فإن حلف أخبر الشاهدان القاضي بذلك حت يمنع المدعي من الدعوى 
إلى أن يجد بينة وإن نكل عن اليمين ثلاث مرات أمره الأمين أن يوكل وكيلا يحضر مع خصمه مجلس الحكم» ويشهد عليه 
الشاهدين بنكوله ويقضي القاضي عليه بالنكول هكذا ذكر الخصاف في أدب القاضي. 


هذا إذا كان المدعى عليه في المصر فأما إذا كان المدعى عليه خارج المصر وهو الوجه الثاني من هذا الفصل وأنه على وجهين 
أيضا الأول: أن يكون قريبا من المصرء والجواب فيه كالجواب فيما إذا كان في المصر فيعديه بمجرد الدعوى استحسانا وإن 
كان بعيدا ع١ ١‏ الوجه الثان لا يعديه والفاصا بين القريب والبعيد أنه إذا كان بحيث لو ابتك ." (1) 

من و 2 و 0 1 


"كذا في فتاوى قاضي خان. 


أما مؤنة الموكل وهو المشخص الذي أمره القاضي بملازمة المدعى عليه لإخراجه؛ ذكر القاضي الإمام صدر الإسلام أتما 
على المدعى عليه وعليه بعض القضاة؛ وبعض مشايخنا على أنما على المدعي وهو الأصح ثم إذا حضر المدعى عليه مجلس 
القضاء فالقاضي يأمر المدعي بإعادة البينة على تمرده» فإذا أعاد البينة عاقبه على ما صنع من التمرد وإساءة الأدب» وكذلك 
لو كان المدعى عليه في الابتداء قال: أحضرء ثم لم يحضر إلا أنه يعاقبه في هذه الصورة دون ما يعاقبه في الصورة الأولى ثم 
لا يشترط التعديل في هذه الشهادة يعني في الشهادة على التمرد والمستور يكفي وهذا قول الخصاف وعن أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى - أنه يشترط التعديل» وهكذا روي عن محمد - رحمه الله تعالى -», كذا في الذخيرة وفي الخانية وكذا إذا 


)١(‏ الفتاوى الحندية هم 


سكت المدعى عليه بعد ما رأى الخنصم ولم يجب ولم يرد؛ لأنه ظهر تعنته» وف الفتاوى العتابية وإذا حضر عزره بضرب أو 
المدعى عليه فذلك جائز 


وفي الفتاوى من أراد أن يستوفي حقه في باب السلطان ولا يذهب إلى باب القاضي فهو مطلق فيه شرعاء ولكن لا يفتى 
به وبعض مشايخ زمانفا على أنه إنما يطلق له في ذلك إذا ذهب إلى القاضي أولا وعجز عن استيفاء حقه من جهته, أما 
لو أراد الذهاب إلى باب السلطان أولا لا يطلق له في ذلك وبه يفق. وإذا ذهب إلى باب السلطان والتمس جوب دار 
لإحضار خصمه وأخذ جوب دار من خصمه زيادة على الرسم هل للخصم أن يرجع بالزيادة على المدعي؟ ينظر إن ذهب 
إلى القاضي أولا وعجز عن استيفاء حقه من جهة القاضي لا يرجع الخصم بالزيادة على المدعي وإن لم يذهب إلى القاضي 
أولا يرجع وإذا كان المديون يسكن في دار بأجر وطالبه الغريم بالخروج إلى باب الحكم فامتنع فالقاضي هل يسمر الباب؟ 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والصحيح أنه يسمر وفي مجموع النوازل وإذا كان المديون يسكن في دار زوجته وأبى 
الخروج إلى الحاكم فالقاضي يسمر الباب عليه؛ لأن العبرة في هذا الباب للمساكنة حتى لو ثبت عند القاضي أنه نقل 
الأمتعة عنها ولم يبق ساكنا فيها لا يسمر الباب. 


وفي الجامع الصغير وسئل عن دار بالشركة بين ورثة ولآخر دعوى على أحد الشركاء فاستغاث الطالب بالسلطان حتى سمر 


الباب هل لسائر الشركاء أن يرفعوا إلى الحاكم ليرفع المسمار؟ قال أبو القاسم الصفار: يرفع؛ لأن التسمير على باب دار 


و الخانية ولو ادعى على صبي محجور حقا فإن لم تكن له بينة على ما ادعى لا يحضره القاضيء كذا في التتارخانية. 


[الباب الثاني عشر فيما يقضي القاضي فيه بعلمه وما لا يقضي فيه بعلمه] 
وفي القضاء بأقل من شهادة الاثنين." )١(‏ 

"ابن سماعة مطلقة وفي بعضها مقيدة ففي بعضها لا يقبل قوله وفي بعضها لا يقبل قوله ما لم ينضم إليه عدل آخر 
وهو الصحيح. 
وكثير من مشايخنا أخذوا بمذه الرواية في زهائنا وذكر بعض مشايخنا رجوع محمد - رحمه الله تعالى - عن هذه الرواية كان 
شيخ الإسلام الزاهد إمام الهدى أبو منصور الماتريدي يجعل هذه المسألة على وجوه: إن كان القاضي عالما عدلا يقبل قوله 
وإن كان عدلا غير عالم يستفسر إن أحسن ذلك يقبل قوله» وإن كان جاهلا فاسقا أو فاسقا غير جاهل لا يقبل قوله إلا 
أن يعاين السبب. وأنكر بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ذلك. 


)١(‏ الفتاوى الحندية #/رمم 


وقال: مع جهله أو فسقه لم يقبل قوله أصلا هذا إذا أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار وأما إذا أخبر عن ثبوت الحق 
بالبينة بأن قال: قامت بذلك بينة عندي» وعدلوا وقبلت شهادتمم على ذلك قبل قوله وله أن يحكم بما بخلاف الإقرار؛ 
لأن رجوع الخصم ثمة يعمل وههنا رجوع الخصم لا يعمل هذا الذي ذكرنا إذا أخبر القاضي عن شيء وهو قاضء فأما إذا 
أخبر عن شيء بعد العزل وصورته إذا عزل القاضي فجاء رجل وخاصمه إلى القاضي المقلد» وقال إنه دفع مالي وذلك كذا 
وكذا إلى هذا بغير حق» أو قال: إنه قتل وليي فلانا وهو قاض بغير حقء وقال المعزول: فعلت ما فعلت بقضاء قضيته عليه 
بإقرار أو ببينة فعلى رواية ابن ماعة لا يقبل قوله وهو قاضء فأولى أن لا يقبل قوله بعد العزل» وأما على الروايات الظاهرة 
فالمسألة على وجهين: إما أن كانت العين التي وقعت فيها الخصومة قائمة» أو هالكة. 

وفي الوجهين جميعا لا ضمان على القاضيء وكذلك إذا قال القاضي المعزول لرجل: قضيت عليك لفلان بألف وأخذتما 
منك ودفعتها إليه حين ماكنت قاضياء وقال الرجل: لا بل أخذتما بعد العزل ظلماء فالقول قول القاضي على الروايات 
الظاهرة» وهل ينزع ذلك الشيء من يد المقضي له إن كان قائما فهو على وجهين: إن كان صاحب اليد يقول: هذه العين 
ملكي من الأصل لم آخذها من هذا ولم يقض القاضي المعزول لي يما لا تنزع من يده. 

وإن كان صاحب اليد يقول: هذه العين ملكي؛ لأن القاضي المعزول قضى لي بما على هذا الرجل حال كونه قاضيا تنزع 
من يده وتسلم إلى المقضي عليه؛ قال في أدب القاضي: وللقاضي أن يقرض أموال اليتامى» وهذا مذهبناء كذا في المحيط. 


وينبغي أن يقرض قوما ثقات قال: وشرط الثقة شيئان الملاءة وحسن الخروج عن معاملة الناس وحقوقهم وأن لا يكون 
لجوجاء وبعض مشايخنا شرطوا شرطا ثالثا وهو أن يكون من أهل المصر وله دار يسكنهاء ولا يكون غريبا صاحب حجرة 
وإن كان ذا مال وقال في كتاب الأقضية: وإنما يملك القاضي الإقراض إذا لم يجد ما يشتري به لليتيم ما يكون لليتيم منه 
غلة» أما إذا وجد لا يملك الإقراض بل يتعين عليه الشراء» هكذا روي عن محمد - رحمه الله تعالى - وكذلك إذا وجد من 
يدفع إليه ماله مضاربة قال هشام: فذكرنا عند محمد - رحمه الله تعالى - في أموال تجتمع للأيتام عند القاضي أي ذلك 
أفضل للقاضي." 0١(‏ 

"قد كان القاضي بين في الصك سببه وأشهد في الصك أنه لفلان اليتيم وأصابه من تركة والده فلان وأن سائر الورثة 
استوفوا حقوقهم فنقول: مجرد الصك ليس بحجة وكذلك قول القاضي المعزول على استيفاء باقي الورئة حقوقهم ليس بحجة. 
وإنما الحجة شهادة شهود يشهدون على إشهاد القاضي عليهم بالاستيفاء أو على إقرارهم بالاستيفاء» فإن شهد الشهود 
بذلك كان هذا المال لليتيم وإلا فهو كسائر الورثة» وإذا قال القاضي المعزول: ثبت عندي بشهادة الشهود أن فلانا وقف 
ضيعة كذا على كذا وحكمت بذلك ووضعتها على يدي فلان وأمرته بصرف غلاتما إلى السبيل المشروطة في الوقف وصدقه 
بذلك صاحب اليدء فإن كانت أقرت ورثة الواقف بذلك أنفذ القاضي المقلد هذا الوقف. 
وإن كانت الورثة قد جحدوا ذلك ول تقم عليهم بينة كان ميراثا بينهم ولكن تستحلف الورئثة على علمهم فإن حلفوا فالأمر 


)١(‏ الفتاوى الحندية 8غ م 


ماض وإن نكلوا قضى عليهم بالوقفية بإقرارهم؛ وإن قامت البينة عليهم بذلك قضى القاضي عليهم بالوقفية كما لو قامت 
البينة على الواقف حال حياته» وإن قال القاضي المعزول: إنه وقف على الأرباب أو قال على المسجد أو بين وجها آخر 
من وجوه البر ولم يقل: وقفها على فلان فالقاضي المقلد ينفذه ولا يسأله عن التفصيل وهذا هو السبيل في كل موضع يقع 
الاستفسار ضارا فالقاضي المقلد يتركه ويكتفي بالإجمال وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء ما جرى على أيديهم من أموال 
اليتامى وغلاتمم كل ستة أشهر أو كل سنة على حسب ما يرى» حتى ينظر هل أدى الأمانة فيما فوض إليه أو خان فإن 
أدى الأمانة قرره عليه وإِن خان استبدله بغيره» وكذلك يحاسب القوام على الأوقاف ويقبل قولهم في مقدار ما حصل في 
أيديهم من الغلات والأموال الوصي والقيم في ذلك على السواء. 

قال والأصل في الشرع أن القول قول القابض في مقدار المقبوض وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة وما 
صرف منها في مؤنات الأراضي إن كان وصيا يقبل قوله في امحتمل وإن كان فيما لا يحتمل لا يقبل قوله» هكذا ذكر 
الخصاف في أدب القاضي . 


الفرق بين الوصي وبين القيم فإذا ادعى الوصي الإنفاق فقد ادعى ما دخل تحت ولايته فيقبل قوله في امحتمل. 
وإذا ادعى القيم ذلك فقد ادعى ما ١‏ يدخل تحت ولايته فلا يقبل قوله» وكثير من مشايخنا سووا بين الوصي وبين القيم 
فيما لم يكن للضيعة منه بد قالوا يقبل قول القيم في ذلك كما يقبل قول الوصي وقاسوا على قيم المسجد أو واحد من أهل 
المسجد إذا اشترى للمسجد ما لا بد منه نحو الحصير والحشيش والدهن أو صرف شيئا من غلات المسجد إلى أجر الخادم 
لا يضمن لكونه مأذونا فيه دلالة فإنه لو لم يفعل ذلك يتعطل المسجد كذا ههنا ومشايخ زمائها قالوا: عفدن الرسي 
والقيم في زهانعا فالقيم ني زهانعا من فوض إليه التصرف." (1) 

"امرأة أخرى ثم استفتى فقيها آخر فأفتى بصحة اليمين يفارق الأخرى ويمسك الأولى عاملا بقولهماء كذا في 
التتارخانية. 


[الباب التاسع عشر في القضاء في الجتهدات] 

(الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات) قضاء القاضي الأول لا يخلو إما أن وقع في فصل فيه نص مفسر من الكتاب 
والسنة المتواترة أو إجماع وإما أن وقع في فصل مجتهد فيه من ظواهر النصوص والقياس فإن وقع ف فصل فيه نص مفسر من 
الكتاب والخبر المتواتر أو إجماع فإن وافق قضاؤه ذلك نفذه الثاني ولا يحل له النقض وإن خالف شيئا من ذلك رده وإن 
وقع في فصل مجتهد فيه فلا يخلو إما أن كان مجمعا على كونه مجتهدا فيه» وإما أن كان مختلفا في كونه مجتهدا فيه فإن كان 
مجمعا على كونه محل الاجتهاد فأما إن كان المجتهد فيه هو المقضي به وأما إن كان نفس القضاء فإن كان المجتهد فيه هو 


)١(‏ الفتاوى الحندية #/وع م 


المقضي به فرفع قضاؤه إلى قاض آخر لم يرده الثاني بل ينفذه. فإن رده القاضي الثاني فرفع إلى قاض ثالث نفذ قضاء 
القاضي الأول وأبطل قضاء الثاني» وإن كان نفس القضاء مجتهدا فيه أنه يجوز أم لا كما لو قضى بالحجر على الجر أو 
قضى على الغائب يجوز للقاضي الثاني أن ينقض الأول إذا مال اجتهاده إلى خلاف اجتهاد الأول» هذا إذا كان القضاء 
في محل أجمعوا على كونه محل الاجتهاد فأما إذا كان في محل اختلفوا أنه محل الاجتهاد أم لا كبيع أم الولد أنه هل ينفذ فيه 
قضاء القاضي؟ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ينفذ؛ لأنه محل الاجتهاد عندهما لاختلاف الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين - في جواز بيعها وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا ينفذ لوقوع الاتفاق بعد ذلك من الصحابة 
وغيرهم على أنه لا يجوز بيعها فخرج عن محل الاجتهاد؛ فينظر إن كان من رأي القاضي الثاني أنه مجتهد فيه ينفذ قضاؤه 
ولا يرده» وإن كان من رأيه أنه خرج من حد الاجتهاد وصار متفقا عليه لا ينفذ بل يرده» كذا في البدائع. 


إذا كان نفس القضاء مختلفا فيه بأن قضى القاضي بحق على الغائب أو للغائب هل ينفذ؟ فيه روايتان عن أصحابنا في 
رواية لا ينفذ وهكذا ذكر الخصاف وهو صحيح, كذا في محيط السرخسي قال ابن سماعة في نوادره: كل أمر جاء عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه فعل. 

وجاء عنه غير ذلك الفعل أو جاء عن أحد من الصحابة وجاء عن ذلك الجل أو عن غيره من الصحابة خلافه وعمل 
الناس بأحد الأمرين دون الآخر أو عمل بأحد القولين ولم يعمل بالآخر ولم يحكم به أحد فهو متروك منسوخ فإن حكم به 
أحد من أهل زماننا لم يحز أشار به إلى أنه وإن قضى بالنص لكن ثبت بإجماع الأمة اتتساخهء حيث لم يعمل به أحد من 


الأمة والعمل بالمنسوخ باطل غير جائز» قال: وإنما يجيز من ذلك ما اختلف فيه الناس وحكم به حاكم من." )١(‏ 

"تعالى من قال: إنه ليس بتعديل والأصح أنه تعديل» وعن محمد - رحمه الله تعالى - أن المركي إذا كان عالما بصيرا 
يكتفي به منه وإذا كان غير عالم لا يكتفي به منه. وإن قال: لا أعلم منه إلا خصلة من أنواع الخير لا يكون هذا تعديلاء 
وإن قال: هو عدل فيما علمناء فقد قال بعض العلماء: إنه تعديل. 
وهكذا روي عن شريح والأصح أنه ليس بتعديل» وإن قال: هو عدل إن لم يكن شرب الخمر فهذا ليس بتعديل» وإن قال: 
الله تعالى أعلم؛ لا يكون تعديلا بل يكون جرحاء كذا في التتارخانية وتعديل السر أن يكتب القاضي ف الرقعة أسماء الشهود 
وأنسابحم وحلاهم وقبائلهم ومحالهم وسوقهم إن كانوا من السوقية فيدفع إلى المركي في السر فيسأل أهل الثقة والأمانة من 
جيراتحم وأما العلانية فيأمر القاضي الطالب فيأن بقوم يركيهم في العلانية بلفظة الشهادة في مجلس القضاء ويشترط العدد؛ 
لأنه في معنى الشهادة ولهذا لا يصح ممن هو ليس بأهل الشهادة» وإن كان عدلا ولا بد في تركية العلانية أن يجمع بين 
المزكي والشاهد ويكتفي بتركية السر نٍ زماتما؛ لأن تركية العلانية بلاء وفتنة وينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود 
أوثق الناس وأورعهم وأعظمهم أمانة وأكثرهم بالناس خبرة وأعلمهم بالتمييز غير معروفين بين الناس كي لا يقصدوا بسوء 


أو يخدعوا. 


)١(‏ الفتاوى الهندية هم 


وينبغي للمركي أن يسأل عن أحوال الشهود ويتعرفها من جيرانهم وأهل سوقهم؛ فإن ظهرت عدالته عنده كتب ذلك في 
آخر الرقعة هو عدل عندي جائز الشهادة وإلا كتب أنه غير عدل وختم الرقعة وردها فيقول القاضي للمدعي: زد في 
شهودك» ولا يقول: جرحواء أو يقول: لم تحمد شهودك عندي؛ لأن هذا أقرب إلى الستر والستر على المسلم واجب بقدر 
الإمكان, كذا في خزانة المفتين لو جمع القاضي بين تزكية السر وتزكية العلانية فذلك أحسن وتفسير الجمع أن المركي إذا 
عدل الشهود في السر فالقاضي يجمع بين الشهود والمركي في مجلسهء ويقول للمركي: أهؤلاء الذين ركيتهم؟ قال في كتاب 
الأقضية: وينبغي أن يكون المعدل في العلانية هو المعدل في السر وهذا قول أصحابناء كذا في المحيط. 


إذا احتاط القاضي وأراد أن يسأل غير الأول فإنه يفعل مع الثاني كما فعل مع الأول ولا يعلمه أنه سأل عن حالهم من 
غيره» فإن جرحه الأول وقد عدله الثاني تعارضا وصار كأنه لم يسأل أحداء فإن عدله الثالث فالعدالة أولى وإن جرحه الثالث 
صار الجرح أولى» والتعريف كالتعديل ويصح كلاهما من المرأة» كذا في خزانة المفتين. 


تعديل العلانية لا يصح لمن لا تحوز له شهادته ولا يصح تعديل العبد والمكاتب والمرأة وا محدود في القذف ولا تعديل الوالدين 
والمولودين» ويصح تعديل السر من هؤلاء ويشترط لتعديل العلانية ما يشترط للشهادة» كذا في فتاوى قاضي خان. 


والشهود الكفار يعدم المسلمون فإن لم يعرفهم المسلمون سأل المسلمون عن عدول المشركين ثم يسأل أولئك المشركون عن 
الشهود وتركية المدعي ليست بشيء» ولو شهد جماعة على التركية واثنان على." )١(‏ 


"فسهل في ذلك حين ابتلي بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة. واختار خمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - قول 
أبي يوسف - رحمه الله تعاللى -» كذا في الكافي ذكر الخصاف وعمل القضاة اليوم أتهم يسلمون المكتوب إلى المدعي وهو 
قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو اختيار الفتوى على قول همس الأئمة - رحمه الله تعالى -» كذا في النهاية وإذا 
ثبت من مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أن شهادة الشهود بما في الكتاب شرط ينبغي للقاضي الكاتب أن 
يدفع إلى الشهود نسخة ما في الكتاب ليكون عندهم فتمكنهم الشهادة على ما في الكتاب قبل فتح الكتاب فما قاله أبو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى احتياط. 
وما قاله أبو يوسف - رحمه الله تعالى - توسعء ومن الشرائط عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - أن يكون 
الكتاب معنونا بأن يكتب: هذاكتاب من فلان بن فلان القاضي إلى فلان بن فلان القاضي. 
حتى أنه إذا لم يكتب فيه ذلك وإنما كتب فيه " عافانا الله وإياك " فالقاضي المكتوب إليه لا يقبله. وعند أبي يوسف - 
رحمه الله تعالى - العنوان ليس بشرط إنما الشرط أن يشهد الشهود أن هذا كتاب القاضى فلان بن فلان إليك وختمه وإذا 
ثبت أن العنوان شرط عندهما فنقول: إن كان العنوان في الباطن وعلى الظاهر فالقاضى المكتوب إليه يعمل به» وإن كان 
العنوان في الباطن لا غير يعمل به» وإن كان على الظاهر لا غير فالقاضي المكتوب إليه لا يعمل به. وبعض المتأخرين من 


)١(‏ الفتاوى الحندية #/ لام 


مشايخنا رحمهم الله تعالى اكتفوا بعنوان الظاهرء كذا في المحجيط. 


ويكتب الأسماء والأنساب في العنوانين جميعا فإن ترك ذلك في العنوان الباطن لا يصحء وصورة العنوان الظاهر في زماننا أن 
يكتب قبل كتاب التسمية من جانب اليسار من فلان بن فلان قاضي بلد كذا وكذاء ويكتب في جانب اليمين فوق كتاب 
التسمية بسم الله الملك الحق المبين ونحو ذلك إلى القاضي الإمام فلان بن فلان قاضي بلد كذاء وإلى كل من يصل إليه 
كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله توفيقه وتوفيقهم. فإن كتب إلى قاضي بلد كذا ولم يكن في البلدة إلا 
قاض واحد قال الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي: يصح ذلكء وإن كان في البلدة قاضيان لم يصح؛ ثم يكتب على 
ظهر الكتاب من قبل اليسار على الصدر من فلان بن فلان بن فلان قاضي بلدة كذا ونواحيهاء ويكتب على الظهر من 
قبل اليمين بسم الله الملك الحق المبين إلى قاضي بلدة كذا فلان بن فلان» وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين 
وحكامهم أدام الله توفيقه وتوفيقهم, ثم يكتب بعد التسمية كتابي أطال الله تعالى بقاء فلان القاضي إلى آخره كما هو الرسم 
ف الكتاب» ثم يكتب أما بعد, ثم إذا كان القاضي يعرف المدعي بوجهه واسمه ونسبه يكتب ف كتابه: حضر في مجلس 
قضائي في بلدة كذا وأنا مقيم بما نافذ القضاء من فلان بن فلان كما هو الرسم فلان بن فلان الفلاني ويذكر حليتهء كذا 
في النهاية والصحيح أن قوله: مجلس قضائي ليس بأمر لازم بل إذا كتب في مجلس الحكم في كورة كذا كفاه إلا إذا كان 
بلدة فيها قاضيان." )١(‏ 

"عند القاضي فالقاضي يقسم ماله بين الغرماء بالحصص وليس للقاضي ولاية تقديم بعضهم على البعض. المرأة إذا 
حبست زوجها لمهرها أو بدين آخر فقال الزوج للقاضي: احبسها معي فإن لي موضعا في السجن لتكون معي. ذكر 
الخصاف في أدب القاضي في باب المطالبة بالمهر أنه لا يحبسها وبعض قضاة زماننا اختاروا الحجبس لفساد الزمان سدا لباب 
المعصية عليهاء فإنها إذا لم تحبس وقد حبست زوجها تذهب حيث تريد» كذا في الذخيرة 


وف نوادر ابن ماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا مات الرجل وف الورثة صغير وكبير وللميت على رجل دين فحبسه 
الابن الكبير ثم أراد أن يطلقه لم يطلقه القاضي حتى يستوثق للصغار. ولا يخرج امحبوس في الدين من السجن نجيء شهر 
رمضان ولا للفطر ولا للأضحى ولا للجمعة ولا لصلاة مكتوبة ولا لحجة فريضة ولا لحضور جنازة بعض أهله وإِن أعطى 
كفيلا بنفسه؛ كذا في المحيط ولا عيادة المريضء كذا في الخلاصة. 


إذا مات للمحبوس والد أو ولد ولم يكن بحضرته أحد للغسل والتكفين يخرجه القاضي من السجن هو الصحيح أما إذا 
كان من يقوم بذلك فلا معنى لإخراجه من السجنء قيل: إن المحبوس يخرج بكفيل كان ثمة لجنازة الوالدين والأجداد 
والجدات والأولاد ولا يخرج لغيرهم وعليه الفتوى, كذا في جواهر الأخلاطي وقيل في الوالدين والأجداد والجدات والولد: لا 
بأس بإخراجه. أما في غيرهم فلا يخرج والفتوى على أنه يخرج في قرابة الولاد بكفيل» كذا في الكبرى. 


8/4/1 الفتاوى الهندية‎ )١( 


وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر الإسكاف - رحمه الله تعالى - أنه قال في المحبوس في السجن: إذا جن لم يخرجه الحاكم 
من السجن. وذكر الخصاف - رحمه الله تعالى - في أدب القاضي أن المحبوس في السجن إذا مرض مرضا أضناه إن كان 
له خادم يخدمه لا يخرج من السجن ولا يخرج للمعالجة. وهكذا روي عن محمد - رحمه الله تعاللى - حتى قيل له: وإن مات 
فيه؟ قال: وإِن مات فيه» كذا في المحيط وق واقعات الناطفي لو مرض ف الحبس وأضناه ولم يجد من يخدمه يخرجه من 
السجن, هكذا روي عن محمد - رحمه الله تعالى - هذا إذا كان الغالب هو الحلاك» وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالىى - 
أنه لا يخرجه والحلاك من السجن وغيره سواءء والفتوى على رواية محمد - رحمه الله تعالى -» كذا في الخلاصة قال محمد - 
رحمه الله تعالى -: امحبوس ينور ف السجن ولا يخرج إلى الحمام» ولو احتاج إلى الجماع لا بأس بأن تدخل زوجته أو جاريته 
في السجن فيطؤها حيث لا يطلع عليه أحد. وفي الفتاوى العتابية وإن لم يجد مكانا خاليا لا يجامع. 


وهل يترك ليكتسب في السجن؟ اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فيه قال بعضهم: لا يمنع من الاكتساب في السجن» 
وقال بعضهم: بمنع عن ذلك؛ وهو الأصح وإليه أشار الخصاف - رحمه الله تعالى - وفي الكبرى وقال القاضي فخر الدين: 
الفتوى اليوم على أنه لا يمنع من الاكتساب ولا يمنع المسجون من دخول أهله وجيرانه عليه» ولكن لا يمكنون من أن يمكثوا 
ثمة طويلا وفي السغناقي قالوا:." )١(‏ 

"وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وتشترط حضرة الصغير عند نصب الوصي 


الإشارة إليه» ومن مشايخ زهائقا - رحمهم الله تعالى - من أبى ذلك وقال: لو الصبي في المهد يشترط إحضار المهد مجلس 
الحكم والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه كذا في المحيط. 


ولو وقعت الدعوى على مريضء أو على امرأة مخدرة لا يشترط إحضارهما كذا في الذخيرة. 


وفي المأذون الكبير إذا لحقه دين التجارة وطلب الغرماء من القاضي بيع العبد فالقاضي لا يبيع العبد إلا بحضرة المولل وفي 
المأذون الكبير أيضا إذا شهد شاهدان على العبد المأذون بغصب اغتصبهء أو بوديعة استهلكهاء أو جحدهاء أو شهدا 
عليه بإقراره بذلك» أو شهدا عليه ببيع» أو شراءء أو بإجارة وأنكر العبد ذلك ومولاه غائب قبلت شهادتمماء ولا تشترط 
حضرة المولى» ولو كان مكان العبد المأذون عبد محجور عليه شهد شاهدان باستهلاك مال» أو غصب اغتصبه وجحد العبد 
ذلك لا تقبل هذه الشهادة إلا بحضرة المولى. وقول محمد - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة إن الشهادة لا تقبل معناه 
أنما لا تقبل على المولى حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد» أما على العبد فتقبل الشهادة ويقضي القاضي عليه حتى يؤاخذ 
به بعد العتق هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح المأذون» وإن كان المولى حاضرا مع العبد» فإن كان المدعي ادعى استهلاك 
مال» أو غصب قال فالقاضي يقضي على المولى» وإن ادعى استهلاك وديعة» أو استهلاك بضاعة على العبد امحجور فعلى 


51١//8 الفتاوى المندية‎ )١( 


قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - القاضي لا يسمع هذه البينة على المولى» وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى 
- يسمع البينة على المولى. والصبي المأذون الذي أذن له أبوه» أو وصي أبيه في التجارة بمنزلة العبد المأذون له في التجارة إذا 
شهد الشهود عليه بما هو من ضمان التجارة قبلت شهادتهم إن كان الذي أذن له غائبا. 

وإذا شهد الشهود على العبد المأذون بقتل عمدا أو قذف امرأة» أو زناء أو شرب حمر والعبد ينكر» فإن كان المولى حاضرا 
قضي له بذلك على العبد بلا خلافء, وإن كان العبد حاضرا والمولل غائبا فعلى قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهم الله تعالى 
- القاضي لا يقضي عليه بشيء» وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - القاضي يقضي له عليه بالحد والقصاص كما 
لو قامت البينة عليه بالحد أو القصاص قبل الإذن» وإن كان الشهود شهدوا على إقرار العبد إن شهدوا على إقراره بالحدود 
الخالصة لله - تعالى - كحد الزنا وشرب الخمر لا تقبل هذه الشهادة بالإجماع» وإن شهدوا على إقراره بالقذفء أو القتل 
العمد تقبل البينة حال حضرة المولى ويقضى بالقصاص وحد القذفء وإن كان المولى غائبا فالمسألة على الخلاف؛ وإن 
قامت البينة على إقرار العبد. 

ولو شهد الشهود على صبي مأذونء أو معتوه مأذون له بقتل عمد أو قذفء أو شرب خمرء أو زنا ففيما عدا القتل لا 
تقبل الشهادة سواء كان الآذن حاضراء أو غائبا وفيما إذا شهدوا بالقتل الخطأ إن كان الآذن حاضرا تقبل الشهادة ويقضى 
بالدية على." )00 


'وأنكر له أن يصدقه. 


ومن ادعى على آخر مالا فقال: ما كان لك علي شيء قطء فأقام المدعي البينة على الألف وأقام هو البينة على القضاء 
قبلت بينته» وكذلك على الإبراء» وكذا لو قال: ليس لك علي شيء قط ولو قال: ماكان لك علي شيء قط ولا أعرفك 
لم تقبل بينته على القضاءء وكذا على الإبراء وذكر القدوري - رحمه الله تعالى - أنه تقبل أيضا؛ لأن المحتجبء أو المخدرة 
قد يؤذى بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه بإرضائه؛ ولا يعرفه» ثم يعرفه بعد ذلك فأمكن التوفيق. 


ومن ادعى على آخر أنه باعه جارية وقال لم أبعها منك قط فأقام البينة على الشراء فوجد بما أصبعا زائدة وأقام البائع البينة 


أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع. 


ذكر حق كتب في أسفله» ومن قام بحذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه - إن شاء الله تعاللى -» أو كتب في الشراء فعلى فلان 
خلاص ذلك وتسليمه - إن شاء الله تعالى - بطل الذكر كله عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا: إن شاء الله - 
تعالى - هو على الخلاص» وعلى من قام بذكر الحق وقولهما استحسان ذكره في الإقرار» ولو ترك فرجة قالوا لا يلتحق به 
ويصير كفاصل السكوت كذا في الحداية. 


)١(‏ الفتاوى المندية 9// 7ع 


أراد أن يبني في داره تنورا للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين» أو رحى للطحنء أو مدقاق القصارين لم يجز؛ لأن ذلك 
يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا بمكن التحرز عنه وله أن يتخذ فيها حماما؛ لأن ذلك لا يضر إلا بالنداوة» والتحرز عنها ممكن 
بأن يبني بين نفسه وبين جاره حائطا بئورة قال الصدر الشهيد: والجملة في هذه أن القياس له ذلك كله؛ لأنه تصرف في 
ملكه لكن ترك القياس وأخذ بالاستحسان لأجل المصلحة قال: وكان والدي يفتي إذا كان ضررا بينا بمنع وبه يفق» وعن 
أبي يوسف - رحمه الله تعاللى - اتخذ داره حماما وتأذى الجيران من دخاتما فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل 
دخانحم ولو اتخذ داره حظيرة غنم والجيران يتأذون من نتن السرقين ليس لحم ف الحكم منعه» ولو حفر ف داره بثرا نز منها 
حائط جاره لم يكن له منعه؛ وقيل: إذا كان يعلم ذلك لا محالة فله منعه» وهو خلاف قول أصحابنا. 


سقط حائط بين دارين ولأحدهما عورات وطلب من جاره أن يساعده في البناء قال أصحابنا: لا يحبر وقال الفقيه - رحمه 


الله تعالى -: يمبر في زمائفاء وقيل: إن كان يقع بصره في الصعود في دار جاره فله منعه عن الصعود حتى يتخذ سترة» وإن 
كان يقع في سطحه فلا كذا ذكر الإمام التمرتاشي كذا في النهاية. 


شافعي المذهب إذا جاء إلى القاضي وادعى الشفعة بالجوار فالقاضي هل يقضي له بالشفعة؟ لا ذكر لهذه المسألة في شيء 
من الكتب, وقد اختلف المشايخ - رحمهم الله تعالى - فيها بعضهم قالوا لا يقضيء ومنهم من قال يقضيء ومنهم من قال 
إذا تقدم إلى القاضي." )١(‏ 

"هؤلاء الشهودء وقالا: لا تشهدوا لفلان على فلان بالدين فإنه قضى جميع ما كان عليه من الدين - كان لهم الخيار 
إن شاءوا امتنعوا عن الشهادة» وإن شاءوا شهدوا بذلك وذكروا القصة للقاضي كي لا يقضي بالباطل هكذا روي عن محمد 
- رحمه الله تعالى - وعنه في رواية يشهدون أنه كان عليه ذلك؛ ولا يشهدون أنه عليه» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد 
بن الفضل - رحمه الله تعالى -: إذا شهد عدلان عند الشاهدين أن صاحب المال قد استوق دينه أو أنه أبر المطلوب عن 
دينه لا يسعهما أن يمتنعا عن الشهادة على الإقرار بالدين إلا أن يكونا سمعا إقرار الطالب بالإبراء أو بالاستيفاء» وهكذا 


روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان 


عض معاية زماننا اختاروا في هذه المسائل كلها أنه إن شهد عند الشاهد عدلان ووقع في قلبه أنحما صادقان ليس له 
أن يشهد بما علم من أصل الحق» وإن شهد عنده شاهد واحد, أو شاهدان عدلان إلا أنه لم يقع في قلبه صدقهما فله أن 
يشهد بما علم من أصل الحق كذا في الذخيرة. 


إذا أقر الزوج عند الشاهد بالطلاق» أو أقر المولى بالإعتاق» ثم دعاه إلى الشهادة على النكاحء؛ وعلى البيع فإنه يمتنع عن 
الشهادة, ولا يحل له أن يشهد كذا في فتاوى قاضي خان. 


6 الفتاوى المندية */ره‎ )١( 


سئل ابن مقاتل عن اثنين تحاسبا بين يدي جماعة» وقالا: لهم لا تشهدوا علينا بما تسمعون مناء ثم أقر أحدهما للآخر فإن 
للشاهد أن يشهد بما مع من إقراره» وهو قول ابن سيرين قال: الفقيه أبو الليث: وهكذا روي عن أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - وبه نأخذ كذا في المحيط. 


إذا تزوج الرجل امرأة بشهادة شاهدين على مهر مسمى ومضى على ذلك سنون وولدت أولادا ومضى سنونء ثم مات 
الزوج» ثم إنما استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمى وهم يتذكرون يسعهم أن يشهدوا عليه وعليه الفتوى هكذا 


في الذخيرة. 


من عاين دابة تتبع دابة ترتضع منها حل له أن يشهد بالدابة المرتضعة لصاحب الدابة الأخرى وبالنتاج كذا في المحيط. 


والشهادة بالنتاج بأن يشهد بأن هذا كان يتبع هذه الناقة» ولا يشترط أداء الشهادة على الولادة كذا في التتارخانية ناقلا 


عن الينابيع. 


امرأة أقرت على نفسها بمال لأبيها أو لأخيها تريد به الإضرار لبقية الورثة والشهود يعلمون بذلك قالوا وسعهم أن يتحملوا 
الشهادة ويشهدوا بذلك ويكره لها أن تفعل ذلك كذا في فتاوى قاضي خان. 


إذا كان المقر له سلطاناء فقال المقر: أقررت خوفا منه إن وقف الشاهد على خوف لا يشهد, فإن لم يقف شهد وأخبر 
القاضي أنه كان في يد عون من أعوان السلطان كذا في الوجيز للكردري. 


سئل أبو القاسم عن رجل أخذ سوق النخاسين مقاطعة من السلطان كل شهر بدراهم معلومة وكتب بذلك صكا هل يجوز 
ذلك؟ وهل يحل للشهود أن يشهدوا بذلك؟ قال: قد ضل المقاطع والمقاطع عن سبيل الرشاد وأما الشهود فلو شهدوا 
على ذلك حلت بمم اللعنة قيل: فلو أن الشهود شهدوا على إقراره بالدراهم ولكن عرفوا السبب هل تحوز لحم الشهادة؟ 
قال: إن." )١(‏ 

"يقبل القاضي شهادته؛ ولم يردها حتى وقعت الفرقة بينهما لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل في الأصل 
وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن القاضي لا يقضي بتلك الشهادة إلا أن يعيدهاء كذا في المحيط. 


[الفصل الثاني فيمن لا تقبل شهادته لفسقه] 
اتفقوا على أن الإعلان بكبيرة يمنع الشهادة وفي الصغائر إن كان معلنا بنوع فسق مستشنع يسميه الناس بذلك فاسقا 


)١(‏ الفتاوى المندية ره هع 


مطلقا لا تقبل شهادته» وإن لم يكن كذلكء فإن كان صلاحه أكثر من فساده وصوابه أغلب من خطبه؛ ولا يكون سليم 
القلب - يكون عدلا تقبل شهادته كذا في فتاوى قاضي خان. 

وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته والأصح أن شهادته لا تقبل» 
كذا في الكافي. 


لا تقبل شهادة آ كل الربا المشهور بذلك المقيم عليه» كذا في المبسوط. 


لا تقبل شهادة من اشتهر بأكل الحرام هكذا في الجوهرة النيرة. 


ترد شهادة آكل مال اليتيم بأكله مرة هكذا في فتح القدير. 


ولا تجوز شهادة مدمن الخمر وأراد به الإدمان في النية يعني يشرب ومن نيته أنه يشرب بعد ذلك إذا وجده قال همس الأئمة 
السرخسي: ويشترط مع الإدمان أن يظهر ذلك للناس أو يخرج سكرانا فيسخر منه الصبيان حتى إن شرب الخمر في السر 
لا يسقط العدالة قال في الأصل: ولا تجوز شهادة مدمن السكر وأراد به في سائر الأشربة سوى الخمر» كذا في المحيط. 
وإن شرب للتداوي لا تسقط عدالته هكذا في البحر الرائق. 


لا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور وامجانة والشرب» وإن لم يشرب هكذا في امحيط. 
لا تقبل شهادة من أن بابا من الكبائر التي يتعلق بما الحد للفسق, كذا في الحداية. 


كل فرض له وقت معين كالصلاة والصوم إذا أخر من غير عذر سقطت عدالته وما ليس له وقت معين كالرّكاة والحج روى 
هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - أن تأخيره لا يسقط العدالة وبه أخذ محمد بن مقاتل» وقال بعضهم: إذا أخر الركاة 
والحج من غير عذر ذهبت عدالته وبه أخذ الفقيه أبو الليث قال القاضي الإمام فخر الدين: الفتوى على أن بتأخير الركاة 
من غير عذر تسقط عدالته وبه أخذ الفقيه أبو الليث وبتأخير الحج لا تسقط خصوصا ف زمانناء كذا في المضمرات. 
والصحيح أن تأخير الرّكاة لا يبطل العدالة» وإن ترك الجمعة ثلاث مرات يصير فاسقاء كذا ذكر في بعض المواضع وبه أخذ 
شمس الأئمة السرخسي وذكر في بعض المواضع أنه يبطل العدالة» ولم يقدرء ولم يذكر العدد» وقال مس الأئمة الحلواني - 
رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى» وهذا إذا تركها مجانة ورغبة عنها من غير عذر» كذا في فتاوى قاضي خان. 


وإن تركها بعذر كالمرضء أو بعده من المصرء أو بتأويل بأن كان يفسق الإمام» أو ما أشبهه لا ترد شهادته, كذا في الذخيرة. 


إذا ترك الرجل الصلاة استخفافا بالجماعة بأن لا يستعظم تفويت الجماعة كما تفعله العوام» أو مجانة» أو فسقا لا تجوز 
شهادته» ون تركها متأولا بأن كان الإمام فاسقا فكره الاقتداء به» ولا يمكنه أن يصرفه فصلى في بيته وحده أو كان." )١(‏ 

"المشهود عليه أنه حاضر فقد شهدت البينة على ما مى» ولم يزيدوا على ذلك هل تقبل الشهادة على الشهادة في 
قول من لا تقبل الشهادة على حاضر؟ قال: بلى؛ لأن الغيبة تكون هكذاء فإن كان ودعهم, وهو في منزله ولم يروه حين 
خرج لا أقبل شهادتهم» كذا في التتارخانية. 


قال الصدر الشهيد حسام الدين لا تجوز الشهادة على الشهادة من الأمير والسلطان إذا كانا في البلدة, كذا في القنية. 
وتحوز شهادة الابن على شهادة الأب دون قضائه في رواية والصحيح الجواز فيهماء كذا في فتح القدير. 


إن كان الأصل محبوسا في المصر فأشهد على شهادته هل يجوز للفرع أن يشهد على شهادته وإذا شهد عند القاضي 
فالقاضى هل يحل ابشيادقنة لذ ذكر هذه للسآلة .شي من الكتنيه» وفن اعملن تباي زماننا عضي قالواة إن كان 
محبوسا في سجن هذا القاضي لا يجوز» وإن كان محبوسا في سجن الوالي ولا يمكنه الإخراج من الحبس يجوز» وقد قيل: 
ينبغي أن لا يحوزء كذا في الذخيرة. 


الأصل في الشاهد إذا كان امرأة مخدرة يجوز إشهادها على شهادتا والمرأة التي تخرج من بيتها لقضاء حاجتها ولأجل الحمام 


ونحوه تكون مخدرة بشرط أن لا تخالط الرجال» كذا في القنية. 
إن كان الأصل معتكفا قال القاضي بديع الدين: لا يجوز سواء كان منذوراء أو غير منذور» كذا في التتارخانية. 


وف الفتاوى الصغرى الإشهاد على شهادة نفسه يجوز إن لم يكن بالأصول عذر حتى لو حل بهم العذر من مرض» أو 
سفر» أو موت يشهد الفروع» كذا في الخلاصة. 


لو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصولء ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضى بشهادة الفروع, كذا في فتاوى قاضي 
خان. 


شاهد الأصل أشهد غيره على شهادته؛ ولم يتحملهاء وقال لا أقبل ينبغي أن لا يصير شاهداء كذا في القنية. 


رجل أشهد رجلا على شهادته؛ ثم نماه أن يشهد على شهادته لا يصح نميه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله 


5455/9 الفتاوى الحندية‎ )١( 


تعاللى - حتى لو شهد على شهادته بعد النهي جازت شهادته» كذا في فتاوى قاضي خان. 


ولو شهدا على شهادة رجلين أنه أعتق عبده فلم يقض بشهادتمما حتى حضر الأصلان ونميا الفروع عن الشهادة صح عند 
عامة المشايخ» وقال بعضهم لا يصح والأول أظهر, كذا في الخلاصة. 
وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع كذا في الهداية. 


لو أن فرعين شهدا على شهادة أصل فخرس المشهود على شهادته؛ أو عميء أو ارتد» أو فسق» أو ذهب عقله وصار 
بحال لا تحور شهادته بطل إشهاده على شهادته؛ وإذا شهد الفرع على شهادة أصل فردت شهادته لفسق الأصل لا تقبل 
شهادة أحدهما بعد ذلك, كذا في فتاوى قاضى خان. والمبسوط وهكذا في الخلاصة 


إذا أشهد الرجل رجلا على شهادته» ثم صار الأصل بحال لا تجوز شهادته, ثم صار بحال تحوز شهادته بأن فسق» ثم تاب» 
ثم إن الفرع شهد على شهادة الأضل جازت شهادته» وإن أشهدا رجلين على شهادتهما والفرعان عدلان, ثم صارا فاسقين» 
ثم صارا عدلين فشهداء أو أشهدا على شهادتمما فهو جائز." )١(‏ 

"المركى شرط إذا كان المشهود عليه مسلماء كذا في الخلاصة. 


وأجمعوا على أنه لا يشترط لفظة الشهادة في تركية العلانية» كذا في فتاوى قاضي خان. 

وينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود من كان عدلا صاحب خبرة بالناس» وأن لا يكون طماعا وينبغي أن يكون 
فقيها يعرف أسباب الجرح والتعديل» وأن يكون غنياء وإن وجد عالما فقيرا وغنيا ثقة غير عالم» أو عالما ثقة لا يخالط الناس 
وثقة غير عالم يخالط الناس اختار العالم والأولى أن لا يكون المركي مغفلاء ولا يكون منزويا لا يخالط الناس هكذا في المحيط. 


قال في كتاب الأقضية وينبغي أن يكون المعدل في العلانية هو المعدل في السرء وهذا قول أصحابناء كذا في الذخيرة. 


رة تركية العلانية أن يجمع القاضي بين المعدل والشاهد ويقول للمعدل أهذا الذي عدلته؟ أو يقول للمركي بحضرة 
0 أهؤلاء عدول مقبولو الشهادة» كذا في الكفاية. 


وصورة تزه تكة زكية السر أن يبعث القاضي رسولا إن المركي » أو يكتب إليه كتابا فيه أمعاء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومحالهم 
وسوقهم إن كان سوقيا حتى يتعرف المركي فيسأل من جيرانهم وأصدقائهم, كذا في النهاية. وينفذ على يدي أمينه مختوما 


بختمه إلى ذلك المركي» ولا يطلع أحدا على ما في يد صاحبه حتى لا يعلم فيخدع, كذا في محيط السرخسي. 


)١(‏ الفتاوى الهندية هه 


ثم القاضي إن شاء يجمع بين تركية العلانية وبين تركية السر» وإن شاء اكتفى بتركية السر وفي ماقا تركوا تركية العلانية 
واكتفوا بتزكية السر» كذا في فتاوى قاضي خان. 

وقد كانت العلانية وحدها قِ الصدر الأول ووقع الاكتفاء بالسر قُِ زماننا تحرزا عن الفتنة ويروى عن محمد - رحمه اله 
تعالى -: " تركية العلانية بلاء وفتنة ", كذا في الحداية. 


وينبغي للمعدل أن يختار للسؤال عن الشهود من كان موصوفا بالأوصاف الي شرطت قِ المركى» كذا قُ النهاية. 


قال شمس الأئمة الحلواي إنما يسأل من جيرانه إذا لم تكن بينه وبينهم عداوة ظاهرة» ولا يتحامل هو عليهم نحو أن لا يعطي 
الجباية وما أشبههاء وهو اختيار أبي علي النسفي ورواه عن محمد - رحمه الله تعالى -» كذا في الذخيرة. 

وإن لم يجد في جيرانه وأهل سوقه من يصلح للتعديل يسأل أهل محلته» وإن وجد كلهم غير ثقات يعتمد في ذلك على تواتر 
الأخبار» وكذلك إذا سأل جيرانه وأهل محلته وهم غير ثقات فاتفقوا على تعديله» أو جرحه ووقع في قلبه أتمم صدقوا كان 
ذلك بمنزلة تواتر الأخبار» كذا في المحيط. 


إذا كان المعدل لا يعرف الشاهد فعدله شاهدان عدلان عنده وسعه أن يعدله؛ كذا في فتاوى قاضي خان. فمن عرفه 
بالعدالة يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي إليه عدل جائز الشهادة» كذا في النهاية. ويكون تعديلا وعليه الاعتماد. كذا 
في فتاوى قاضي خان. 
وروي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه قال ينبغي أن يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي إليه هو عندي عدل مرضي 
جائز الشهادة وبه أخذ علماؤناء وقال بعضهم هذا اللفظ لا يكون تعديلا؛ لأن قوله عندي لفظ موهم ألا يرى أن الشاهد." 
00 

"وأحد حدوده أو جميعها متصل بملك المدعي هل يحتاج إلى ذكر الفاصل؟ قيل: لا يحتاج وإِن كان متصلا بملك 
المدعى عليه يحتاج إلى ذكر الفاصل وقيل: إن كان المدعى أرضا فكذلك الجواب وإن كان بيتا أو منزلا أو دارا فلا حاجة 
إلى ذكر الفاصل والجدار فاصل هكذا في المحيط في كتاب الشهادات والشجرة لا تصلح فاصلا أما المسناة فتصلح فاصلا 
والشجر إذا كان محيطا بجميع المدعى بما يصلح فاصلا كذا في الخلاصة والطريق يصلح حدا ولا حاجة فيه إلى بيان الطول 
والعرض على الأصح والنهر لا يصلح حدا والأصح أنه يصلح كالخندق كذا في خزانة المفتين وهل يشترط ذكر طول النهر 


وعرضه الأصح أنه لا يشترط كذا في خزانة الفتاوى 


وإذا جعل الحد طريق العامة لا يشترط أن يذكر طريق القرية أو طريق البلدة كذا في المحيط في كتاب الشهادات وفي ظاهر 
المدهب أن السور يصلح حدا كذا في الفصول العمادية وهو الأصح كذا في خزانة الفتاوى والمقبرة لو ربوة تصلح حدا وإلا 


)١(‏ الفتاوى الحندية 579/8ه 


فلا كذا في الوجيز للكردري. 


ادعى عشر ديرات أرض وبين حدود التسع دون الواحدة إن كانت تلك الأرض الواحدة في وسط هذه الأراضي فقد 
دخلت في الحد فيجوز أن يقضي بالجملة عند ظهور الحجة وإن كانت هذه الواحدة على طرف فبدون ذكر الحد لا يصير 
معلوما فلا يجوز القضاء بما كذا في خزانة المفتين وهكذا في الوجيز للكردري ولو قال لزيق أرض الوقف: لا بد وأن يبين 
المصرف ولو قال لزيق أرض المملكة: يبين اسم أمير المملكة ونسبه إن كان الأمير اثنين كذا في الخلاصة في كتاب الشهادات 
وإذا ذكر في الحد لزيق أرض ورثة فلان فذلك لا يكفي كذا في المحيط وإذا كتب لزيق ملك ورثة فلان لا يصح كذا في 
الوجيز للكردري ورأيت بخط الموثوق به إذا كتب لزيق دار من تركة فلان يصح ويصلح حدا وهذا ف غاية الحسن ولو ذكر 
في الحد لزيق أرض (؟) ميان ديهى فذلك لا يكفي فإذا جعل أحد حدوده أراضي لا يدري مالكها لا يكفي مالم يقل 
هي في يد فلان حتى تحصل المعرفة إذا ذكر الحدود لزيق أراضي المملكة يصح وإن لم يذكر أنما في يد من لكن يشترط أن 
يقول: والفاصل بينهما كذا كذا في الفصول العمادية. 


وف اشتراط حدود المستثنيات نحو الطريق والمقبرة والحياض اختلاف المشايخ فمنهم من شرط ذلك ومنهم من لم يشترط ولا 
بد من تحديد المستثى بحيث يقع به الامتياز وما يكتبون ف زماننا في تحديد المستثنى أن حدودها الأربعة لزيق أرض دخلت 
في هذه الدعوى أو في هذا البيع لا يصح لأنه لا يقع به الامتياز فيذكر في التحديد ترا بقرب هذا المستثنى بحيث يقع به 
التميز كذا في خزانة المفتين وكان ظهير الدين المرغيناني - رحمه الله تعالى - يقول: إذا كانت المقبرة تلالا لا يحتاج إلى ذكر 
حدودها وإن لم تكن تلا يحتاج كذا في الفصول العمادية قال الإمام النسفي والشيخ الإمام السرخسي: كان يشترط في 
استثناء المساجد والمقابر والحياض وطرق العامة ونحوها في شراء القرية الخاصة أن يذكر حدود هذه الأشياء ومقاديرها طولا 
وعرضا وكان يرد المحاضر والسجلات والصكوك التي كان فيها استثناء هذه الأشياء مطلقا من غير بيان الحدود والسيد 
الإمام أبو شجاع لا يشترط ذكر حدود لهذه الأشياء قال فنفتي بمذا تسهيلا للأمر على المسلمين كذا في الخلاصة وما 
يكتبونه في إزصانها وقد عرف المتعاقدان هذان جميع ما ورد عليه العقد وأحاطا به علما فقد استرد له بعض مشايخنا وهو 
المختار لأن المبيع لا يصير به معلوما." )١(‏ 

"توجهت عليه اليمين فقال: إن المدعي قد حلفني في هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا وطلب يمين المدعي على 
ذلك حلفه القاضي بالله ما حلفته فإن نكل لا يكون له أن يحلف المدعى عليه وإن حلف كان له أن يحلف المدعى عليه 
على المال كذا في فتاوى قاضي خان. 


لو ادعى المدعى عليه أنه أبراق عن هذه الدعوى وقال للقاضي: حلفه أنه ١‏ يبري عن هذه الدعوى لا يحلفه القاضي 
ويقال له: أجب خصمك ثم ادع عليه ما شئت وهذا بخلاف ما لو قال: أبرأني عن هذه الألف فإنه يحلف ومن المشايخ 


١٠١/5 الفتاوى المندية‎ )١( 


من قال: الصحيح أنه يحلف المدعي على دعوى البراءة عن الدعوى كما يحلف على دعوى التحليف وإليه مال شمس 
الأئمة الحلواني وعليه قضاة زماننا كذا في الفصول العمادية. 


رجل ادعى على رجل مالا فقال المدعى عليه: إن المدعي أبرأني عن هذه الدعوى فتوهم الحاكم أن هذا إقرار من المدعى 
عليه بالمال فحلف المدعي على البراءة فحلف أيحلف المدعى عليه بعد ذلك على المال أم لا قال الخصاف - رحمه الله 
تعالى - وهكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إن المدعى عليه يحلف وقوله أبرأني المدعي عن الدعوى لا 
يكون إقرارا بالمال وكان الواجب على القاضي أن يسأل المدعي ألك بينة على المال؟ فإن أقام البينة على المال يحلف المدعي 
بعد ذلك على البراءة وإِن لم تكن للمدعي بينة على المال يحلف المدعى عليه أولا على دعواه المال ودعواه البراءة لا تكون 
إقرارا بالمال فإن حلف المدعى عليه ترك وإن نكل حلف المدعي على البراءة قال المتقدمون من أصحابنا - رحمهم الله تعالى 
-: دعوى البراءة عن الدعوى لا تكون إقرارا وهذا أصحء قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين - رحمه الله تعالى 
-: ينبغي أن يحلف المدعي أولا على البراءة هكذا في فتاوى قاضي خان. 


إذا توجهت اليمين على الورثة فيمين الواحد منهم لا ينوب عن الباقين حتى يستحلف الكل وإذا توجهت لمم اليمين على 
غيرهم فاستحلاف الواحد منهم كاستحلاف الكل» وصورته رجل ادعى على الميت حقا وتوجهت اليمين على الورثة 
يستحلف جميع الورثة ولا يكتفى بيمين واحد منهم فإن كان في الورئة صغير أو غائب وقد ادعى على الميت حقا يحلف 
الباقين الحضور ويؤخر الصغير حتى يدرك والغائب حتى يقدم ثم يحلفان ولو ادعى الورثة على رجل حقا للميت واستحلفه 
واحد منهم لم يكن للبقية أن يستحلفوه كذا في محيط السرخسي. 


لو ادعى أحد شريكي العنان أو أحد شريكي المفاوضة حقا على رجل للشركة وحلف المدعى عليه لا يكون للشريك الآخر 
أن يحلفه كذا في المحيط. 


ولو ادعى رجل على أحد الشريكين حقا من شركتهما فله أن يحلفهما جميعااكذا في محيط السرخسي. 

ولو ادعى جماعة الشراء على رجل وحلفه أحدهم كان لبقية المدعين أن يحلفوه كذا في خزانة المفتين. 

روى ابن ماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل تزوج امرأة وابنتها في عقدين ثم قال: لا أدري أيتهما الأولى فإنه يحلف 
لكل واحدة منهما بالله ما تزوجتها قبل صاحبتها وللقاضي أن يبتدئ بأيتهما شاء وإن شاء أقرع بينهما فإن حلف لأحدهما 


ثبت نكاح الأخرى وإن نكل للأولى لزمته وبطل نكاح الأخرى إذا ادعت كل واحدة منهما أن نكاحها كان أولا كذا في 


حيط السرخسى. 


رجل وهب أرضا من ميراث أبيه وسلمها إلى الموهوب له ثم جاءت امرأة الميت فادعت على الموهوب له أن الأرض أرضها 
فإنحم قسموا الميراث بعدما وهبت لك الأرض فوقعت في قسمي وادعى الموهوب له أن الأرض أرضه فإتهم كانوا قسموا 
الأرض قبل الحبة وقد وقعت الأرض ف قسم الواهب وعجز الموهوب له عن إقامة البينة وحلفت المرأة على ذلك ليس له 
أن يحلف سائر الورثة وأمر برد الأرض كذا في الذخيرة 


ولو قال: لي عليك ألف درهم فقال المدعى." )١(‏ 

"إذا كانت جذوع أحدهما مرتفعة وجذوع الآخر متسفلة فأراد أن يثقب الحائط لينزل فيه الخشب هل له ذلك؟ قيل 
ليس له ذلك وكان أبو عبد الله الجرجاني يفتي بأن له ذلك وقيل: ينظر إن كان ذلك ما يوجب فيه وهنا لم يكن له ذلك 
وإن كان ما لا يدخل فيه وهنا فله ذلك كذا في السرخسي. 


جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء لا يكون له ذلك إلا بإذن الشريك أضر الشريك ذلك أو لم يضر كذا في 


قال أبو القاسم: حائط بين رجلين اتهدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلازقين فيريد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن 
الجدار الباقي يكفيه للستر فيما بينهما ويزعم الآخر أن الجدار إذا أبقي ذا طاق واحد يهي وينهدم فإن سبق منهما أن 
الحائط بينهما قبل أن يتبين أنمما حائطان فكلا الحائطين بينهما وليس لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئا بغير إذن شريكه. 
وإن أقر أن كل حائط لصاحبه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب كذا في الفتاوى الصغرى في كتاب الحيطان. 


جدار بين اثنين وهي وأراد أحدهما أن يصلحه وأبى الآخر ينبغي أن يقول ارفع حمولتك بعمد لأني أرفعه في وقت كذا 
ويشهد على ذلك فإن فعل فبها وإن لم يفعل فله أن يرفع الجدار فإن سقطت حمولته لا يضمن كذا في الخلاصة. 


وعن الشيخ الإمام أبي القاسم جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر شيء فمال الجدار إلى الذي لا حمولة له 
فأشهد على صاحب الحمولة فلم يرفعه مع إمكان الرفع بعد الإشهاد حتى اتحدم وأفسد شيئا قال: إذا ثبت الإشهاد وكان 
مخوفا وقت الإشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما أفسد من سقوطه هكذا في فتاوى قاضي خان. 


قال أبو القاسم كحائط بين رجلين لأحدهما عليه غرفة ولآخر عليه سقف بيته فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه 


بالأساطين ثم اتفقا جميعا حتى بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا أبى صاحب السقف أن يبني بعد ذلك لا يجبر أن 
ينفق فيما جاوز ذلك كذا في الفتاوى الصغرى في كتاب الحيطان. 


81١/4 الفتاوى الحندية‎ )١( 


رجل له بيت وحائط هذا البيت بينه وبين جاره فأراد صاحب البيت أن يبني فوق بيته غرفة ولا يضع خشبه على هذا 
الحائط قال أبو قاسم: إن بنى في حد نفسه من غير أن يكون معتمدا على الحائط المشترك لم يكن للجار منعه كذا في فتاوى 
قاضى خان في باب الحيطان. 


رجل له ساباط أحد طرفي جذوع هذا الساباط على حائط دار رجل فتنازعا في حق وضع الجذوع فقال صاحب الدار: 
جذوعك على حائطي بغير حق فارفع جذوعك عنه وقال صاحب الساباط: هذه الجذوع على حائطك بحق واجب ذكر 
صاحب كتاب الحيطان الشيخ الثقفي أن القاضي يأمره برفع جذوعه وقال الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى -: وبه يفتق؛ 
وإن تنازعا في الحائط يقضى بالحائط لصاحب الدار في ظاهر مذهب أصحابنا لأن الحائط متصل بملك صاحب الدار 
وبالاتصال تثبت اليد ولكن هذا إذا كان الاتصال اتصال تربيع أما إذا كان اتصال ملازقة فصاحب الساباط أولى هكذا في 
امحيط في كتاب الحيطان. 


جدار بين دارين اتحدم ولأحدهما بنات ونسوة وأراد صاحب العيال أن يبنيه وأبى الآخر قال بعضهم: لا يجبر الآبي وقال 
الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: ني هافق يحبر لأنه لا بد أن يكون بينهما سترة قال مولانا - رضي الله عنه -: 
وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل؛ إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة بحيث يمكن لكل واحد منهما أن يبني في 
نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء» وإن كان أصل الحائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يؤمر الآبي بالبناء كذا في 


إذا كان الحائط بين رجلين فانحدم فأراد أحدهما قسمة عرصة الحائط وأبى الآخر أو أراد أحدهما أن يبني ابتداء بدون طلب." 
)0 

"من النيسابوري فالربح كله لرب المال وما يشتري به من الزطي فالربح كله للمضارب فهو على ما سمى» فإن كان 
اشترى الحروي فهو على المضاربة كما لو اشترطاء وإن اشترى به النيسابوري فهو بضاعة في يده والربح لرب المال والوضيعة 
عليه» وإن اشترى به الزطي فالمال قرض عليه والربح له والوضيعة عليه» كذا في المبسوط. 


مر المضارب على السلطان فدفع إليه شيئا ليكف عنه يضمن» وإن أخذها كلها كرها لا ضمان عليه كما إذا غصب منه 


البعض» كذا في محيط السرخسى. 


إذا مر المضارب على العاشر بمال المضاربة وأخبر به وأخذ منه العشر فلا ضمان على المضارب فيما أخذ منه العاشرء وإن 


كان هو الذي أعطى العاشر بغير إلزام من العاشر له فهو ضامن لما أعطى» وكذلك إن صانعه بشيء من المال حتى كف 


٠١٠١/5 الفتاوى المندية‎ )١( 


عنه فهو ضامن لما أعطىء قال الشيخ الإمام الأجل: الجواب في زماننا بخلاف هذا ولا ضمان على المضارب فيما يعطي 
من مال المضاربة إلى شاطر طمع فيه وقصد أخذه بطريق الغصب, وكذلك الوصي إذا صانع من مال اليتيم» كذا في 
الملبسوطء والله سبحانه أعلم. 


[كتاب الوديعة وهو مشتمل على عشرة أبواب] 

[الباب الأول في تفسير الإيداع والوديعة وركنها وشرائطها وحكمها] 

(كتاب الوديعة) 

وهو مشتمل على عشرة أبواب 

(الباب الأول في تفسير الإيداع الوديعة وركنها وشرائطها وحكمها) . 

أما تفسيرها شرعا فالإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما يترك عند الأمين» كذا في الكنر. 


وأما ركنها فقول المودع: أودعتك هذا المال» أو ما يقوم مقامه من الأقوال أو الأفعال والقبول من المودع بالقول والفعل أو 
بالفعل فقط. هكذا في التبيين. الوديعة تارة تكون بصريح الإيحاب والقبول وتارة بالدلالة» فالصريح قوله: أودعتك» وقول 
الآخر: قبلت» ولا تتم في حق الحفظ إلا بذلك وتتم بالإيجاب وحده في حق الأمانة حتى لو قال للغاصب: أودعتك 
المغصوبء برئ عن الضمان وإن لم يقبل» فأما وجوب الحفظ فيلزم على المودع فلا بد من قبوله» والدلالة إذا وضع عنده 


متاعا ولم يقل شيئاء أو قال: هذا وديعة عندك» وسكت الآخر صار مودعا حتى لو غاب الآخر فضاع ضمن؛ لأنه إيداع 


وقبول عرفاء كذا في خزانة المفتين. 


وأما شرائطها فأنواع: منها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه حتى لو أودع الآبق والطير الذي هو في المواء والمال الساقط في 
البحر لا يصحء كذا قِ البحر الرائق. ومنها عقل المودع فلا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل» وأما 
بلوغه فليس بشرط عندنا حتى يصح الإيداع من الصبي المأذون» وكذا حريته ليست بشرط فيملكه العبد المأذون» وأما الصبي 
امحجور عليه فليس يصح قبول الوديعة منه» وكذلك حرية المودع ليست بشرط لصحة العقد حتى يصح القبول من العبد 
المأذون ويترتب عليه أحكام العقد, وأما العبد ا محجور فلا يصح منه القبول» كذا في البدائع 


وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع وصيرورة امال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكه, كذا في الشمني. 
الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن» وإن فعل شيئا منها ضمنء كذا قِ البحر الرائق. 


وضع في بيته شيئا بغير أمره فلم يحفظه حتى ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ» ولو وضع عند آخر شيئاء وقال: احفظه. 
فصاح بأعلى صوته وقال: لا أحفظه فضاع» قال قِ المحيط: لا يضمن لعدم التزام الحفظ» كذا قِ الوجيز للكردري. 


هلاه 


لو قام واحد من أهل المجلس وترك كتابه أو متاعه فالباقون مودعون فيه حتى لو تركوا وهلك ضمنوا؛ لأن الكل حافظون» 
فإن قام واحد بعد واحد فالضمان على آخرهم؛ لأنه تعين الآخر حافظاء كذا في محيط السرخسي. 


من ترك باب حانوته مفتوحا فقام واحد ثم واحد فضمان ما ضاع على آخرهم, كذا في الملتقط. 


رجل في يديه ثوب قال له رجل: أعطنى هذا الوب فأعطاه إياه كان هذا على الوديعة» كذا في الظهيرية. 


في فتاوى أهل سمرقند رجل دخل بدابته خاناء وقال لصاحب الخان: أين أربطها؟ فقال: هناك فربطها وذهب ثم رجع فلم 
يجد دابته» فقال صاحب الخان: إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم." )00 


"معلومة ثم يسيل فيها الماء جاز آجر أرضه من آخر ليكري المستأجر فيها تمرا وآجر حائطا ليبني عليه المستأجر بناء 
أو يضع عليه خشبة فإن الإجارة لا تحوز في جميع ذلك. كذا في الصغرى. 


ولو استأجر ميزابا ليركبه في داره كل شهر بأجر معلوم جاز ولو كان الميزاب مركبا في حائط المؤاجر لا يجوز. كذا في 
الظهيرية. 


ولا تحوز إجارة الإجام والأنتمار للسمك وغيره ولا تحوز إجارة المرعى لم يرد به إجارة الأراضي فإن إجارة الأراضي جائزة» 
وما أراد به إجارة الكل والحيلة في جوازها أن يستأجر موضعا من الأرض ليضرب فيه فسطاطا أو ليجعله حظيرة لغنمه 
فتصح الإجارة ويبيح صاحب المرعى له الانتفاع بالمرعى. كذا في المحيط. 

وفي جامع الفتاوى وله أن بمنع من يريد أن يدخل هذه الأرض. كذا في التتارخانية. 


ولو استأجر مرعى بعبد بعينه فرعاه في تلك السنة لم يضمن ما رعى ويأخذ عبده فإن كان المؤاجر قد أعتقه أو باعه جاز 
ذلك ويضمن قيمته. كذا في المبسوط في كتاب الشرب. 


ولو آجره بكرة وحبلا ودلوا فيسقي بما غنمه فهو فاسد للجهالة إلا أن يسمي وقتا فيجوز. كذا في المبسوط في كتاب 
الإجارات. 


)١(‏ الفتاوى المحندية 4 /رم«م 


وإذا استأجر موضعا معلوما من الأرض ليتد فيها الأوتاد يصلح بما الغزل كي ينسج جاز لأنه من إجارات الناس ولو 
استأجر حائطا ليتد فيها الأوتاد يصلح عليها الإبريسم لينسج به شعرا أو ديباجا لا يجوز كذا ذكره بعض مشايخنا رحمهم 
الله تعالى لأن هذا ليس من إجارات الناس وف عرف ديارنا ينبغي أن يجوز. كذا ذكره بعض مشايخنا لأن الناس تعاملوا 
ذلك في الفصلين جميعا وفي نوادر هشام استأجر وتدا يتد به جاز معناه (ميخ بمزد كرفت تابخانة بردوبر ديوار خانه خود 
سنحب كند) . كذا في الذخيرة. 


يصح استعغجار الوتد الذي يصلح عليه الإبريسم. 
استأجر وتدا لتعليق المتاع لا يجوز. كذا في الوجيز للكردري. 


ولا تجوز إجارة الشجر على أن الثمر للمستأجر وكذلك لو استأجر بقرة أو شاة ليكون اللبن أو الولد له. كذا في محيط 
السرخسي 


ذكر الكرخى في مختصره أن من استأجر نخلا أو شجرا ليبسط عليه ثيابه لا يجوز وفي المنتقى إذا استأجر الرجل سطحا 
ليجفف ثيابه عليه جاز. كذا في احيط 


ولو استأجر شجرا ليبسط عليه الثياب لتجف لا يجوز. كذا في فتاوى قاضي خان. 


وإذا تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن بلغ إليها فله ما يرضى من الأجرة فالإجارة فاسدة لجهالة البدل وكذلك إذا استأجرها 


بحكمه أو بحكم صاحب الدابة فإن قال رضائي عشرون لا يزاد على عشرين وينقص عن عشرين. كذا في المحيط. 


تكارى دابة بمثل ما تكارى به أصحابه إن لم يكن ما تكارى به أصحابه مثل هذه الدابة معلوما بل مختلفا فسدت ولو كان 
معلوما بأن كان عشرة لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جازء وإن كان مختلفا بأن كان أجر مثل هذه الدابة يختلف باختلاف 
الأحوال قد يكون عشرة أو أقل أو أكثر يلزم الوسط نظرا للجانبين. كذا في الوجيز للكردري. 


[الفصل الثاني فيما يفسد العقد فيه لمكان الشرط] 

(الفصل الثاني فيما يفسد العقد فيه لمكان الشرط) والإجارة تفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كما إذا شرط على 
الأجير الخاص ضمان ما تلف بفعله أو بغير فعله أو على الأجير المشترك ضمان ما تلف بغير فعله على قول أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى - أما إذا اشترط شرطا يقتضيه العقد كما إذا شرط على الأجير المشترك ضمان ما تلف بفعله لا يفسد 
العقد. كذا في الجوهرة النيرة. 


ولو استأجر عبدا شهرا على أنه إن مرض أو مرض المستأجر يعمل من الشهر الثاني بقدره فهو فاسد. كذا في محيط 
البرك 


رجل استأجر عبدا كل شهر بكذا على أن يكون طعامه على المستأجر أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر ذكر 
في الكتاب أنه لا يجوز قال الفقيه أبو الليث في الدابة تأخذ بقول المتقدمين أما في زماتعا فالعيد يأكل من مال المستأجر 
عادة. كذا في الظهيرية. 


وكل إجارة فيها رزق أو علف فهي فاسدة إلا في استئجار الظثئر بطعامها وكسوتما. كذا في المبسوط. 


تكارى من رجل بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنه إذا سكنه يوما ثم خرج عليه عشرة دراهم كانت الإجارة فاسدة وإذا تكارى 
دابة على أنه كلما ركب الأمير ركب هو معه فهذا فاسد أيضا لجيالة" () 

"فتاوى قاضي خان وعندهما يجوز بشرط بيان نصيبه» وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح وني المغني الفتوى ف 
إجارة المشاع على قولهما. كذا في التبيين وصورته أن يؤاجر نصيبا من داره أو حصة من دار مشتركة من غير الشريك أو 
يؤاجر نصف عبد أو نصف دابة. كذا في جواهر الأخلاطي وأجمعوا أنه لو آجر من شريكه يجوز سواء كان مشاعا يحتمل 
القسمة أو لا يحتمل وسواء آجر كل نصيبه منه أو بعضه كذا في الخلاصة. 


والشيوع الطارئ لا يفسدها إجماعا كما لو آجر كلها ثم تفاسخا في نصفها أو مات أحدهما أو استحق بعضها يبقى في 
الباقي في النصاب والصغرى وطريق جوازها في المشاع أن يلحقها حكم حاكم ليصير متفقا عليه أو حكم الحكم إن تعذرت 
المرافعة إلى القاضي أو يعقد العقد في الكل أولا ثم يفسخ في نصفه أو ربعه بقدر ما اتفق عليه العاقدان فيجوز كذا في 
المضمرات. 


ولو آجره من رجلين يجوز وكل واحد من المستأجرين يملك منفعة النصف شائعا. كذا في الكافي. 


ولو آجر البناء دون الأرض لا يجوز وذكر محمد - رحمه الله تعالى - في النوادر أنه يجوز. قال القاضي الإمام الأجل أبو 
علي النسفي به كان يفتي شيخنا وكذا لو كان البناء ملكا والعرصة وقفا فآجر البناء لا يجوز لأنه في معنى الشائع وقيل يجوز 
ولو آجر الدارء وبيت منها في إجارة الغير جازت الإجارة فيما وراء البيت» وفي الحيل لشمس الأثمة الحلواني ولو كان البناء 
لرجل والعرصة لآخر آجر صاحب البناء بناءه لا من صاحب العرصة اختلف المشايخ فيه قال والفتوى على أنه يجوز ولو 
آجر من صاحب العرصة لا إشكال أنه يجوز ولو استأجر العرصة دون البناء يجوز. كذا في الخلاصة. 


5557/5 الفتاوى المندية‎ )١( 


في اليتيمة سئل الحسن بن على عمن قال لآخر آجرت منك نصف هذه الدار مشاعا وهذه الدار الفارغة بكمالها هل 
تصح في الفارغة أم لا تصح فيها؟ فقال: تصح في الفارغة كذا في التتارخانية. 


في الأصل لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والعمرة ولا يحب الأجر. 
كذا في الخلاصة. 


يجوز الاسغجار غلى بناء المسجد والرباطات والقناطر. كذا ف البدائع. 
ويجوز الاستئجار على تعليم اللغة والأدب بالإجماع. كذا في السراج الوهاج. 


ومشايخ بلخ جوزوا اللا مد ستعجار على تعليم القران إذا ضرب لذلك مدة وأفتوا بوجوب المسمم وعند عدم الاستئجار أصاا 
أو عند الاستئجار بدون المدة أفتوا بوجوب أجر المثل. كذا في المحيط 


وقد استحسنوا جبر والد الصبي على المبرة المرسومة وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول يحبر المستأجر على 
دفع الأجرة ويخبس بما قال: وبه يفتى وكذا جواز الاستئجار على تعليم الفقه ونحوه والمختار للفتوى في زماننا قول هؤلاء. 
كذا في الفتاوى العتابية. 


ولو استأجر لتعليم ولده الكتابة أو النجوم أو الطب أو التعبير جاز بالاتفاق وفي فتاوى الفضلي ولو استأجر المعلم على 
حفظ الصبيان أو تعليم الخط أو الحجاء جاز ولو شرط عليه أن يحذقه ذكر في الأصل أنه فاسد وف الشروط لو دفع ابنه 
أو غلامه ليعلمه الحساب لا يجوز ولو شرط عليه أن يقوم عليه في تعليم هذه الأشياء يجوز وفي الشروط أيضا عن محمد - 
رحمه الله تعالى - إذا استأجر رجلا ليعلم ولده حرفة من الحرف فإن بين المدة بأن استأجر شهرا مثلا ليعلمه هذا العمل 
يصح العقد وينعقد على المدة حتى يستحق المعلم الأجر بتسليم النفس علم أو لم يعلم» وإِن لم يبين المدة ينعقد العقد فاسدا 
ولو علمه يستحق أجر المثل وإلا فلا فالحاصل أن فيه روايتين والمختار أنه يجوز هكذا في المضمرات. 


رجل استأجر رجلا ليعلم ابنه." (1) 
"دفع ثوبا إليه وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إن باعه بعشرة أو لم 
يبعه فلا أجر له وإن تعب له في ذلكء ولو باعه باثنى عشر أو أكثر فله أجر مثل عمله وعليه الفتوى هكذا في الغياثية. 


5 54//5 الفتاوى المندية‎ )١( 


رجل أراد أن يبيع بالمزايدة فأمر رجلا لينادي ثم يبيع صاحبه فنادى ولم يبع قالوا إن بين ذلك وقتا جازت الإجارة وله الأجر 
المسمى وكذا إن ل يذكر الوقت ولكن أمره أن ينادي كذا صوتا جاز أيضا قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - لا 
شيء له لأن العادة فيما بين الناس أتحم لا يعطون الأجر إذا لم يتفق البيع وهو المختار. كذا في الظهيرية. 

وهكذا في فتاوى قاضي خان. 


قال للدلال: اعرض ضيعتي وبعها على أنك إذا بعتها فلك من الأجر كذا فلم يقدر الدلال على إتمام الأمر ثم باعها دلال 
آخر قال أبو القاسم ولو عرضها الأول وصرف فيه روزجارا يعتد به فأجر مثله له واجب بقدر عنائه وعمله قال أبو الليث 
- رحمه الله تعالى - هذا هو القياس ولا يجب له استحسانا إذا تركه وبه نأخذ وهو موافق قول يعقوب - رحمه الله تعالى - 
وهو المختار هكذا في الفتاوى الكبرى. 


الدلالة قِ النكاح لا تستوجب الأجر وبه يفي الفضلي قِ فتاواه وغيره من مشايخ زماننا كانوا يفتون بوجوب أجر المثل 
وبه يفتى. كذا في جواهر الأخلاطي. 


الدلال في البيع إذا أخذ الدلالة بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهما بسبب من الأسباب سلمت له الدلالة كالخياط إذا خاط 
الثوب ثم فتقه صاحب الثوب. كذا في خزانة المفتين. 


استأجره ليقطع له اليوم حاجا ففعل لا شيء عليه والحاج للمأمور قال نصير سألت أبا سليمان عمن استأجره ليحتطب له 
إلى الليل قال إن سمى يوما جاز والحطب للمستأجر ولو قال هذا الحطب فالإجارة فاسدة والحطب للمستأجر وعليه أجر 
مثله ولو كان الحطب الذي عينه ملك المستأجر جاز. قال نصير: قلت: فإن استعان بإنسان يحتطب له ويصطاد له قال 


الحطب والصيد للعامل وكذا ضربة القانص. قال أستاذنا: وينبغي أن يحفظ هذا فقد ابتلي به العامة والخاصة يستعينون 
بالناس في الاحتطاب والاحتشاش وقطع الشوك والحاج واتخاذ المجمدة فيثبت الملك للأعوان لبواولا بعل الكل عن فينفقوقنا 
قبل الاستيهاب بطريقه أو الإذن فيجب عليهم مثلها أو قيمتها وهم لا يشعرون لجهلهم وغفلتهم أعاذنا الله تعالى عن الجهل 


ووفقنا للعلم والعمل. كذا في القنية. 

لو استأجره ليصيد له أو ليغزل له أو استأجره للخصومة أو لتقاضي الدين أو لقبض الدين لا يجوز فإن فعل يجب أجر المثل 
ولو كر سنة فور جيم ذلك وقال إذاغين: القيد لا ترق ون فك ادق وإن: ابكاتدل القن دين خموق لني رواية 
عن محمد - رحمه الله تعالى -. كذا في الغياثية. 


عن محمد - رحمه الله تعالى - فيمن قال لغيره اقتل هذا الذئب أو هذا الأسد ولك درهم والذئب والأسد صيد فله أجر 


ده 


مثله لا يجاوز به درهما والصيد للمستأجر. كذا في محيط السرخسي. 


وفي الأصل استأجره ليبني له حائطا بالآجر والجص وسمى كذا كذا آجرة من هذه الآجرات وكذا كذاكرا من الجص ول يسم 
الطول والعرض كانت الإجارة فاسدة قياسا صحيحة استحساناء ولو مى كذا كذا عددا من الآجرة أو اللبنة ولم يسم الملبن 
ولم يره إياه إن كان ملبن أهل تلك البلدة واحدا أو كان لهم ملابن مختلفة إلا أن غالب عملهم على ملبن واحد جازت 
الإجارة استحساناء وإن كانت ملابنهم مختلفة ول يغلب استعمال واحد منها كانت الإجارة فاسدة كذا في الذخيرة. 


استأجره ليبني له حائطا بالآجر والجص وعلم طوله وعرضه جاز. كذا في محيط السرخسي. 


وغفقة كذا'ق الغبائية 


ولو استأجره لحفر البئر إن لم يبين الطول والعرض والعمق جاز استحسانا ويؤخذ بوسط ما يعمله الناس. كذا في الوجيز 


للكردري. 


ولو استأجره ليحفر له بثرا في داره وسمى عمقها وسعتها حتى جازت الإجارة فلما حفر بعضها وجد جبلا أشد عملا وأشد 
مؤنة فإن كان يقدر على." )١(‏ 

"وهل يحل الانتفاع إن أخذه عوضا عن ثوبه يحل وإلا فلا ولا أجر عليه إن أنكر ثوبه وكذلك إذا قال القصار ونحوه 
دفعت الثوب إليك يصدق عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يصدق إلا بحجة. كذا في العتابية 


ولو حبس القصار بأمر المالك فهلك إن لم يقبض الأجر لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لحماء وإن 
قبض فهلك أمانة بالإجماع وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ليس للقصار الحبس فإن حبسه وهلك ضمن. كذا في 


خزانة الفتاوى. 


رجل بعث ثوبا إلى قصار بيد تلميذه ثم قال للقصار إذا أصلحته فلا تدفعه إلى تلميذي فلما أصلحه دفعه إلى تلميذه 
فذهب التلميذ بالثوب هل يضمن القصار فقال إن كان التلميذ حين دفع الثوب إلى القصار لم يقل هذا ثوب فلان بعث 
به إليك لا يضمن فإن كان قال ذلك للقصار فإن صدق القصار التلميذ في ذلك ضمن وإلا فلا كذا في المحيط. 


وذكر صاحب المحيط في إجارات فتاواه رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجاء صاحب الثوب يطلب الثوب فقال له القصار 


455١/14 الفتاوى الحندية‎ )١( 


دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه كان القصار ضامنا. كذا في الفصول العمادية. 


وقعت واقعة ف زمائنا صورتها قوم من السراق أتوا باب قصار بالليل وطلب واحد منهم من القصار ماء للشرب وقال أنا 
رجل رستاقي محتاج إلى الماء حاجة شديدة وباقي السراق قد اختفوا ففتح القصار الباب وأخرج الماء فجلس طالب الماء 
على العتبة واشتغل بالشراب فحضر الباقون ودخلوا الحانوت وأخذوا القصار ومن معه وشدوهم وذهبوا بكرابيس الناس 
فاتفقت أجوبة الفتاوى أن هذا لا يكون سرقا غالبا ويجب الضمان على القصار وقاسوا هذه المسألة على مسألة ذكرت في 
شرح القدوري لو احترق حانوت القصار من نار وقعت من السراج أن ذلك لا يعتبر حرقا غالبا من قبل أنه يمكن إطفاء 
ذلك لو علم به في الابتداء والحرق الغالب الذي لا يمكن تداركه لو علم في الابتداء فالسرق الغالب الذي لا يمكنه استدراكه 
لو وقع العلم في الابتداء وهناك يمكن استدراكه والتحرز عنه حتى لو علم به لا يفتح الباب. كذا في الذخيرة. 


وفي الخانية ولو شرط على القصار العمل على وجه لا يتخرق صح شرطه لأن ذلك مقدور له. كذا في التتارخانية. 


القصار إذا لبس ثوب القصارة ثم نزعه فضاع بعده لا يضمن وكذلك الإسكاف إذا أخذ خفا لينعله فلبسه ضمن ما دام 
لاينسنا فإذا نزع ثم ضاع لا يضمن كذا في الفصول العمادية. 


وإذا دخل رجل الحمام ودفع ثيابه إلى صاحب الحمام واستأجره للحفظ واشترط عليه الضمان إذا تلف كان الفقيه أبو بكر 
يقول ضمن الحمامي إجماعا وكان يقول إنما لا يضمن الأجير المشترك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا لم يشترط عليه 
الضمان أما إذا شرط يضمن وكان الفقيه أبو جعفر يسوي بين شرط الضمان وعدم الشرط وكان يقول بعدم الضمان قال 
الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - وبه نأخذ ونحن نفتي به كذا في الذخيرة. 


رجل دخل الحمام ودفع الثوب إلى صاحب الحمام ليحفظه فضاع لا يضمن إجماعا لأنه مودع لأن كل الأجر بإزاء الانتفاع 
بالحمام إلا أن يشترط الأجر بإزاء الحفظ ولو قال الأجر بإزاء الحفظ والانتفاع بالحمام فحينئذ يكون على الاختلاف فإن 
دفع إلى من يحفظ بأجر كالثيابي فعلى الاختلاف كذا في الصغرى. 


دخل الحمام وقال للحمامي أين أضع الثياب فأشار صاحب الحمام إلى موضع فوضع ثمة ودخل الحمام ثم خرج رجل منه 


وكان أبو القاسم - رحمه الله تعالى - يقول لا ضمان عليه والأول أصح هكذا في الحيط. 


نام الثيابي فسرقت الثياب إن نام قاعدا لا يضمن» وإن نام مضطجعا يضمن. كذا في الوجيز للكردري. 


الثيابي إذا خرج من الحمام فضاع ثوب إن تركه ضائعا ضمن وإن أمر الحلاق أو الحمامي أو من في عياله أن يحفظ لا 


يضمن. كذا في الخلاصة. 


لو نزع الثياب بين يدي الحمامي ولم يقل بلسانه شيئا وترك عنده ودخل ثم خرج فلم يجدها فإن لم يكن للحمامي ثيابي 
يضمن الحمامي ما يضمن المودع لأن الوضع بين يديه استحفاظ كذا قال محمد بن سلمة قال شيخ الإسلام خواهر زاده 
وبه يفتى. كذا في الفتاوى العتابية." )١(‏ 


"الاستحسان يجب الأجر. كذا في المحيط. 


سئل نجم الأئمة الحليمي عمن سلم أفراسه إلى الراعي ليحفظها مدة معلومة ودفع إليه أجرة الحفظ والرعي واشتغل الراعي 
بمهمة وترك الأفراس فضاعت فهل يضمن فقال لا إن كان ذلك متعارفا فيما بين رعاة الخيل وإلا فنعم. كذا قي القنية. 


راعي الرماك إذا توهق رمكة فوقع الوهق في عنقها فجذبما فعطبت فهو ضامن فإن فعل ذلك بإذن صاحب الرمكة فلا 
ضمان هكذا ذكر في الأصل قال بعض مشايخنا هذا إذا كان الراعي أجير وحد فأما إذا كان أجيرا مشتركا فهو ضامن 
وعامتهم على أنه لا ضمان عليه على كل حال. كذا في الذخيرة. 

وفي الولوالجية وهو الصحيح. كذا في التتارخانية. 


إذا شرط على الراعى ضمان ما عطب بفعله جاز ولا يفسد به العقد. كذا في الفتاوى العتابية. 


إذا شرطوا على الراعي ضمان ما مات منها إن كان الشرط في العقد يفسد العقد» وإن شرط ذلك بعده لم يصح الشرط 
ولم يفسد العقد وهو الصحيح المختار للفتوى. كذا في جواهر الأخلاطي. 


إن كان الراعي مشتركا يرعى في الجبال فاشترط عليه صاحب الغنم أن يأتيه بسمة ما يموت منها وإلا فهو ضامن فهذا 
الشرط غير معتبر ثم على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - القول قوله» وإن لم يأت بالسمة وعندهما هو ضامنء وإن أتى 
بالسمة إلا أن يقيم البينة على الموت ولا يسع المصدق أن يصدق غنما مع الراعي حتى يحضر صاحبها فإن أخذ المصدق 
الركاة من الراعي فلا ضمان على الراعي في ذلك. كذا في المبسوط. 


وإذا قال رب الغنم للراعي دفعت إليك مائة شاة فقال الراعي لا بل تسعون فالقول قول الراعي» وإِن أقام البينة فالبينة بينة 
صاحب الغنم وليس للراعي أن يسقى من ألبان الغنم وأن يأكل كذا في المحيط. 
وفي تحنيس خواهر زاده ولا يبيع فإن فعله ضمن. كذا في التتارخانية. 


ه.٠.1//4 الفتاوى الهندية‎ )١( 


وليس للراعي إذا كان خاصا أن يرعى غنم غيره بأجر فلو أنه آجر نفسه من غيره لعمل الرعي ومضى على ذلك شهور وم 
يعلم الأول به فله الأجر كاملا على كل واحد منهما لا يتصدق بشيء من ذلك إلا أنه يأثم. كذا في الذخيرة. 
وف الولوالجية بخلاف ما إذا استأجره يوما للحصاد أو للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لا يستحق الأجر كاملا 


ويأثم كذا ف التتارخانية. قال ولو كان يبطل يوما أو يومين من الشهر أو مرض سقط الأجر بقدره. كذا في الذخيرة. 


وإن اشترط عليه جبنا معلوما وسمنا لنفسه وما بقى بعد ذلك للراعى فهو كله فاسد والراعى ضامن لما أصاب من ذلك وله 
أجر مثله. كذا في المبسوط 


قال وإِن دفع الراعي غنم رجل إلى غيره فاستهلكها المدفوع إليه وأقر بذلك الراعي فإن لصاحب الغنم أن يضمن الراعي 
وليس له أن يضمن القابض إذا لم يقر أن المقبوض ملك المدعي ولم تقم للمدعي بينة فإن أقام المدعي البينة أن ما قبض 
كان له أو أقر القابض بذلك إن كان ما قبض قائما بعينه في يد القابض كان للمدعي أن يأخذه؛» وإن كان مستهلكا كان 
المالك بالخيار إن شاء ضمن القابض» وإن شاء ضمن الراعي. كذا في المحيط. ولا يقبل قول الراعي على المدفوع إليه إن 
كان الراعي أقر وقت الدفع أتما للمدفوع إليه. كذا في الفصول العمادية. 


بقار لأهل قرية وهم مرعى ملتف بالأشجار لا يمكنه النظر إلى كل بقرة وضاعت بقرة لا يضمن كذا في خزانة المفتين. 


الأجير للحفظ يضمن بترك الحفظ وذلك أن يغيب عن بصره حتى ضاع. كذا في الغياثية. 


قال عين الأئمة الكرابيسي وأبو حامد لو قال البقار المشترك لا أدري أين ذهب الثور فهذا إقرار بالتضييع في زماننا. كذا 
في القنية 


وف الجامع الأصغر سئل الدبوسي عن البقار يدخل السرح في السكك وأرسل كل بقرة في سكة صاحبها ولا يسلمها إلى 
صاحبها وكذا يفعل الراعي فإن ضاعت بقرة أو شاة قبل أن تصل إلى منزل صاحبها أيضمن ما ضاع قال لا ضمان على 
البقار والراعي وقال بكر بن محمد إذا لم يعد ذلك خلافا منه لم يضمن كذا في الحاوي للفتاوى. 


زعم البقار أنه أدخل البقرة في القرية وم يجدها صاحبها فيها ثم وجدت بعد أيام قد هلكت إن اعتاد أهل القرية أن يكونوا 
راضين بالإدخال في القرية من غير أن يذهب بما إلى بيت كل فالقول للبقار أنه أدخلها فيها فإن أبى أن يحلف ضمن وإلا 
لآ يضمن وكذا لو أدخل الباقورة في مريضها:" (1) 
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"خمسة أذرع ثم قال لا أقدر أن أحفر البقية من غير عذر أحبسه حتى يحفر ولو دفع إلى رجل مالا ليدفع إلى فلان 
في مصر كذا بأجر مائة فقال الرسول دفعت وأنكر المرسل قال أبو يوسف - رحمه الله تعاللى - يضمن وقال محمد - رحمه 


الله تعاللى - لا يضمن. كذا في التتارخانية. 
ثم علم وأجازها قال أجر ما مضى من الإجارة للغاصب وما بقي لرب الأرض إلى وقت الإجازة ولو لم يحز حتى مضت 
السنة فالأجر كله للغاصب. كذا في الحاوي للفتاوى. 


وف القدوري لو استأجر من آخر دارين فانهدمت إحداهما أو غصبت أو ما أشبه ذلك فله أن يترك الأخرى كذا في المحيط. 


إذا ادعى اثنان عينا أحدهما يدعى الإجارة والآخر الشراء فأقر المدعى عليه للمستأجر فأراد مدعى الشراء أن يحلفه على 
دعوى الشراء له ذلك ولو ادعيا الإجارة فأقر به لأحدهما فأراد الآخر أن يحلفه ليس له ذلك كذا في الصغرى. 


في اليتيمة سئل علي بن أحمد عن رجل وقف دارا لسكنى الإمام هل له أن يؤجرها من غيره فقال ليس له أن يؤجرها وسئل 
عنها والدي فأجاب كذلك. كذا في التتارخانية. 


ولو دفع إليه عبدا على أنه إن شاء قبضه بالشراء بألف درهم» وإن شاء آجره سنة بكذا فقبض وهلك عنده بعد الاستعمال 
فهو على الإجارة فلو قال أردت الملك إن كانت قيمته مثل الأجر أو أكثر قبل قوله» وإن كان الأجر أكثر لا يصدق ولو 
ل يستعمل حتى هلك لا ضمان عليه. كذا في التتارخانية. 


وإذا اشترى شيئا وآجره من غيره قبل القبض لا يجوز كما لو باعه وهذا إذا كان منقولا فإن كان عقارا فقيل هو على الخلاف 
قي البيع وقيل لا بحوز الإجارة إجماعا كذا في المحيط. 


تعيب الحانوت عيبا لا يصلح للعمل فأصلح المالك نصفه وترك النصف حي تمت السنة فعليه أجر كل الحانوت ما لم يرده 
لكونه معيبا وليس له أن يرد النصف دون النصف. كذا في القنية. 


رجل دفع إلى آخر عجولا ليربيها فإذا كبرت باعها ففاضل الثمن بينهما فإنما لصاحبها وللحافظ أجر الحفظ مستأجر 
حانوت أفلس وغاب ليس لأقربائه أن يردوا الحانوت إلى مالكها ويفسخوا الإجارة ولو بقي العقد وبقي المستأجر غائبا 
حتى تنقضي المدة فإن كان في تصرف المستأجر وغلقه تحب الأجرة بتمامها. كذا في جواهر الفتاوى. 


استأجر رجلا ليحمل له خشبة معينة من كرمينة إلى بخارى على العجلة فجاء بما على الماء قيل له أجر المثل. كذا في 


مه 


الذخيرة. 


قال محمد - رحمه الله - لو اكترى من رجل إبلا على أن يحمل على كل بعير مائة رطل ثم أتاه الجمال بإبله فأمره المستكري 
فحمل وقد أخبره المستكري أنه ليس في كل حمل إلا مائة رطل فحمل إلى ذلك الموضع وقد عطب بعض الإبل لا ضمان 
على المستكري» ولو استأجر دارا شهرا ثم بعد الشهر شهدا أنها للرجل الآخر تقبل شهادتمما ولو استأجر طحانا ليطحن 
له بدرهم فطحن وعجن وخبز وأكل إن شاء ضمنه الدقيق وللعامل الأجر» وإن شاء ضمنه الحنطة ولا أجر عليه في ذلك. 


رجلان استأجرا شيئا ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه فلا ضمان عليه إذا كان شيئا لا يحتمل القسمة. كذا في الظهيرية. 


رجل تقبل من رجل طعاما على أن يحمله من موضع إلى موضع بائني عشر درهما اليوم فحمله في أكثر من ذلك لا يلزمه 
الأجر المسمى بل يجب أجر المثل وهذا يجب أن يكون على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أما على قولهما فهذه 
الإجارة وقعت جائزة فيجب الأجر المسمى. كذا في الذخيرة. 


وفي فتاوى آهو قال سثل القاضي بديع الدين (در باغ مستأجر خارها برست) هل للمستأجر أن يأخذها كأخذ الثمار 
قال نعم. كذا في التتارخانية. 


أجرة الأديب والختان في مال الصبى إن كان له مال وإلا فعلى أبيه وأجرة القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يحبر 
الزوج على استئجار القابلة وأجرة سجان سجن القاضي لا تحب على المحبوس قال ظهير الدين التمرتاشي قيل في زماننا 
أجرة السجان تحب على رب الدين لأنه يعمل له. كذا في القنية. 


وسئل القاضي بديع الدين صاحب الأرض اتخذ فاليزا ببذره أو بذر أرضه ببذره هل للمستأجر حصة ما يحصل منها قال 
لا ولو أخذ كان له أن يأخذ منه إن كان قائما وقيمته لو كان هالكا كذا في التتارخانية. 


استأجر رجلا ليذهب بحمولة له إلى موضع كذا بكذا فلما سار نصف الطريق بدا للحمال أن." )١(‏ 
"أجر مثله كذا في امحيط. 


أمر صكاكا فكتب له صك الشراء فأفتى العلماء بعدم صحته فلا شيء على الآمر. كذا في القنية. 


يحوز للمفتي أخذ الأجرة على كتابة الجواب بقدره سواء كان في تلك البلدة غيره أو لم يكن لأن الكتابة ليست بواجبة عليه 
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لأن الواجب عليه الجواب إما باللسان أو بالكتابة ولفظ بعضهم إذا حكم وطلب الأجرة ليكتب شهادته يجوز وكذا المفتي 
إذاكان في تلك البلدة غيره. كذا في فتاوى الغرائب. 


ويجوز للقاضى أن يأخذ الأجر على كتابة السجلات وامحاضر والوثائق ويأخذ قدر ما يجوز أخذه لغيره. كذا في الملتقط. 


سئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي - رحمه الله - عن مقدار أجرة الصكاكين فقال الوثيقة إذا كانت بمال يبلغ ألفا 
ففيها خمسة دراهم» وإن بلغ ألفين ففيها عشرة دراهم هكذا إلى عشرة آلاف حتى يجب خمسون درهما في عشرة آلاف ثم 
ما زاد ففي كل ألف درهم درهم يضم إلى الخمسين الواجبة في عشرة آلافء وإن كانت الوثيقة بأقل من الألف إن لحقه 
من المشقة مثل ما يلحقه بوثيقة الألف ففيها خمسة دراهم» وإن كان ضعف ذلك ففيها عشرة دراهم» وإن كان نصف ذلك 
ففيها درهمان ونصف وف الزيادة والنقصان على اعتبار ذلك قال شيخ الإسلام هكذا ذكر لنا السيد الإمام الأجل الأستاذ 


أبو شجاع - رحمه الله تعالى - قال شيخ الإسلام هذا كأنه مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعاللى - وعن بعض أصحابنا 


المتقدمين رحمهم الله تعالى. كذا في الذخيرة. 


وأما أجر كتاب القاضي وقسامه فإن رأى القاضي أن يجعله على الخصوم فله ذلك» وإن جعله في بيت المال وفيه سعة فله 
ذلك وأجر هذه الصحيفة التي يكتب فيها دعوى المدعي وشهادة الشهود إن رأى القاضي أن يطلب ذلك من المدعي فله 
ذلك وإلا جعله في بيت المال وسئل بعضهم أجرة السجل على من فقال على المدعي وقال برهان الدين على المدعى عليه 
وقال قاضي خان على من استأجر الكاتب» وإِن لم يستأجره أحد فعلى الذي أخذ السجل وأما أجرة الرجالة فعلى من 
يعملون له وهم المدعون لكنهم يأخذون في المصر من نصف درهم إلى درهم وإذا خرجوا إلى الرستاق لا يأخذون لكل فرسخ 
أكثر من ثلاثة دراهم أو أربعة» وذكر بعضهم أجرة المشخص في بيت المال وقيل على المتمرد كالسارق إذا قطعت يده فأجرة 
الجلاد والدهن الذي يحسم به العروق على السارق لأنه المسبب لو أمر القاضي رجلا بملازمة المدعى عليه لاستخراج المال 
ويسمى موكلا فمؤنته على المدعى عليه وقيل على المدعي وهو الأصح. 


المزكي يأخذ الأجر من المدعي وكذا المبعوث للتعديل ورأيت في بعض المواضع أن القاضي إذا بعث إلى المدعى عليه بعلامة 
فعرضت عليه فامتنع وأشهد المدعي على ذلك فأثبت عند القاضي يبعث إليه ثانيا فتكون مؤنة الرجالة ثانيا على المدعى 
عليه ولا يكون على المدعي بعد ذلك شيء فالحاصل أن مؤنة الرجالة على المدعي في الابتداء فإذا امتنع واحتيج إليه ثانيا 
يكون على المدعى عليه وكأن هذا استحسان مال إليه للزجر وإلا فالقياس أن يكون على المدعي في الانتهاء كما في الابتداء 
لحصول النفع له في الحالين وأما الذي يسمى صاحب المجلس والجلواز وهو الذي نصبه القاضي حتى يقعد الناس بين يديه 
ويقيمهم ويقعد الشهود ويقيمهم له ويزجر من يسيء الأدب فإنه يأخذ من المدعي شيئا لأنه يعمل له بإقعاد الشهود على 
الترتيب وغيره لكن لا يأخذ أكثر من درهمين عدليين زائفين من الدراهم الرائجة في زماننا. كذا في الحاوي للزاهدي. 


/اره 


وهكذا في فتاوى الغرائب. 


أجرة القسمة على عدد الرءوس الصغير والبالغ سواء قال ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي القاضي إذا تولى قسمة 
التركة لا أجر له» وإن لم يكف مؤنته من بيت المال وفي ا حيط وشرح أبي ذر له الأجر إذا لم يكف مؤنته من بيت المال لكن 
المستحب أن لا يأخذ قال أستاذي - رحمه الله تعالى - وما أجاب به ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكى حسن ف 


هذا الزمان لفساد القضاة إذ لو أطلق لحم في ذلك لا يقنعون بأجر المثل. كذا في القنية. 


رجل استأجر أجيرين يعملان له عمل الزراعة ببقور له عين لأحدهما بقرين وللآخر بقرين فاستعمل أحدهما غير." )١(‏ 
"فهلك عنده للبائع أن يضمن المكره إن شاءء وإن شاء المشتري» كذا في المبسوط. 


ولو أكرهه ببيع فاسد فباع جائزا جاز وبالعكس له أن يضمن المكره قيمته ويرجع به على المشتري» فأما لو أكره على هبة 
نصف داره مقسوما أو على بيت من بيوته فوهب الكل أو باع الكل لم يجز كذا في الغياثية. 


ولو أكره على هبة الدار لرجل فتصدق بما عليه أو أكره على التصدق فوهبها له وهو ذو رحم محرم منه أو أجنبي يجوز؛ 
لأن الهبة غير الصدقة؛ ولو أكره على الهبة والتسليم فوهبه على عوض وتقابضا كان جائزاء ولو أكره على هبة على عوض 
فباعه وتقابضا كان باطلاء وكذلك لو أكرهه على البيع والتقابض فوهبه على عوض وتقابضاء ولو أكره على الهبة والتسليم 
ففعل فعوضه الموهوب له بغير إكراه فقبله كان هذا إجازة» كذا في خزانة المفتين. 


ولو أمره بالهبة فنحلها أو أعمرها كان باطلا سواء كان الموهوب له ذا رحم محرم أو أجنبياء كذا في المبسوط. 


ولو أكره على هبة جاريته لعبد الله فوهبها لعبد الله وزيد جازت الحبة في حصة زيد وبطلت في حصة عبد الله كذا في فتاوى 
قاضي خان. ولو كان مكاتما ألف فالحبة كلها باطلة في قولحم كذا في التتارخانية. . 


ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يهب له ولم يأمره بدفعه فوهبه ودفعه فقال: قد وهبت لك فخذه فأخذه الموهوب له فهلك 
عنده كان للمكره الخيار إن شاء ضمن المكره القيمة» وإن شاء ضمن القابضء كذا في المبسوط. والله سبحانه أعلم. 
[الباب الثاني فيما يحل للمكره أن يفعل وما لا يحل] 

ومسائل هذا الباب على أقسام أربعة: أحدها أن يكون الإقدام على الفعل أولى من تركه وبالترك يصير آثما. والثانى ما يكون 


بالامتناع عن ذلك الفعل مأجورا بالإقدام عليه لا يكون آثماء والترك أولى له. والثالث ما يكون مأجورا بترك الفعل وبالإقدام 


)١(‏ الفتاوى الهندية 9/84؟ه 


عليه يصير آثما. والرابع أن يكون الإقدام على الفعل والامتناع عن الفعل على السواءء هكذا في فتاوى قاضي خان. السلطان 
إذا أخذ رجلا وقال: لأقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا الخنزير كان في سعة من تناوله» 
بل يفترض عليه التناول إذا كان في غالب ,أيه أنه لو لم يتناول يقتل» فإن لم يتناول حتى قتل كان آثما في ظاهر الرواية عن 
أصحابناء وذكر شيخ الإسلام أنه آثم مأخوذ بدمه إلا أن يكون جاهلا بالإباحة حالة الضرورة فلم يتناول حتى قتل يرجى 
أن يكون في سعة من ذلكء فأما إذا كان عالما بالإباحة كان مأخوذا كذا قال محمد - رحمه الله تعالى -. 

فأما إذاكان في غالب رأيه أنه يمازحه بذلك ويهدده ولا يقتله لو لم يتناول لا يباح له التناول ويحكم رأيه في هذاء وكذا لو 
أوعده بتلف عضو من أعضائه بأن قال: لأقطعن يدك أو ما أشبهه. وكذلك لو أوعده بضرب مائة سوط وما أشبه ذلك 
نما يبخاف من ذلك تلف نفسه أو عضو من أعضائه. ولم يقدر محمد - رحمه الله تعالى - في ذلك مقدارا بل فوض ذلك 
إلى رأي المكره على الضرب وهو الصحيح, قال: فإن هدده بضرب سوط أو سوطين لا يباح له التناول إلا أن يقول: 
لأضربنك على عينك أو على المذاكير» وإن هدده بالحبس المؤبد أو بالقيد المؤبد لا يباح له التناول إذا كان لا يمنع منه 
الطعام والشراب. من مشايخنا من قال: إذا كان الرجل متنعما ذا مروءة يشق عليه ذلك بحيث يقع في قلبه أنه متى لم يتناول 
يموت بسبب الحبس أو القيد أو يذهب عضو من أعضائه يباح له التناول» وكذا لو هدده بالحبس في مكان مظلم يخاف 
منه ذهاب البصر لطول مقامه فيه فإنه يباح له التناول. 

وقد قال بعض مشايخنا بأن محمدا - رحمه الله تعالى - إِنما أجاب هكذا بناء على ماكان من الحبس في زمانه» فأما الحجبس 
الذي أحدثوه اليوم في زمائنا. فإنه يبيح التناول» وإن قال: لأجيعنك أو لتفعلن بعض ما ذكرنا لم يسعه أن يفعل ذلك» 
حتى يجيء من الجوع ما يخاف منه التلف, كذا في المحيط. 


وإن أكره على الكفر بالله تعالى أو سب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل أو قطع رخص له إظهار كلمة الكفر والسب» 
فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يأثم» وإن صبر حتى قتل كان مثاباء وإن أكره على الكفر والسب بقيد أو حبس 
أو ضرب لم يكن ذلك إكراها." )١(‏ 

"ولو غصب من آخر عصفرا وصبغ به ثوبا أو غصب سمنا ولت به سويقا لم يسعه أن ينتفع به حتى يرضى صاحبه 
كذا في المحيط. 


وعن محمد - رحمه الله تعالى - غصب عشرة دنانير فألقى فيها ديناراء ثم أعطى منه رجلا دينارا جاز» ثم دينارا آخر لاكذا 


رجل غصب جارية وعيبها واختلفا في القيمة فقال صاحبها قيمتها ألفين وقال الغاصب قيمتها ألف فحلف على ذلك 
فقضى القاضي على الغاصب بالألف لا يحل للغاصب أن يستخدمها ولا يطأها ولا يبيعها إلا أن يعطيه قيمتها تامة فإن 


)00 الفتاوى الهندية هلم 


أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة الناقصة يجوز عتقها وعليه تمام القيمة كما لو أعتقها في الشراء الفاسد كذا في فتاوى 


قاضى خان. 


وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في السيل يذهب بحنطة لرجل فتقع في أرض رجل فنبتت قال إن كان للحنطة ثمن 
فإن جميع ما يخرج منها لصاحب الحنطة ويتصدق بالفضل ولا شيء عليه من نقصان الأرض كذا في المحيط. 


ولو تزوج رجل امرأة على الثوب المغصوب حل له وطؤها؛ لأن الثوب لو استحق لا يفسخ النكاح كذا في الينابيع. 


وذكر صدر الإسلام في الجامع الصغير لو اشترى بالألف المغصوبة جارية هل يباح له الوطء الصحيح أنه لم يكن له الوطء؛ 
لأن في السبب نوع خبث هكذا في النهاية. 


إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعاللى - غصب من آخر دراهم واشترى كما دنانير لا يسعه أن ينفق الدنانير؛ لأن الدراهم إذا 
استحقت بعدما افترقا ينتتقض البيع في الدنانير فإن قضي على غاصب الدراهم بمثلها حلت له الدنانير كذا في الذخيرة. 


قالوا لو تزوج بالدراهم امرأة وسعه أن يطأها كذا في السراج الوهاج. 
ولو غصب ألفا واشترى بما طعاما يساوي ألفين فأكله أو وهبه لا يتصدق بالربح إجماعا كذا في الوجيز للكردري. 


إذا تصرف في المغصوب وربح فهو على وجدره إما أن يكون يتعين بالتعيين كالعروض أو لا يتعين كالنقدين فإن كان مما 
يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده يحل إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الربح فإنه لا يطيب له ولا 
يتصدق به وإن كان مما لا يتعين فقد قال الكرخي: إنه على أربعة أوجه إما إن أشار إليه ونقد منه أو أشار إليه ونقد من 
غيره أو أطلق إطلاقا ونقد منه أو أشار إلى غيره ونقد منه وفي كل ذلك يطيب له إلا في الوجه الأول وهو ما أشار إليه 
ونقد منه قال مشايخنا لا يطيب له بكل حال أن يتناول منه قبل أن يضمنه وبعد الضمان لا يطيب الربح بكل حال وهو 
المختار والجواب في الجامعين والمضارية يدل على ذلك واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في ماقا لكثرة الحرام وهذا 
كله على قوطهما وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يتصدق بشيء منه وهذا الاختلاف بينهم فيما إذا صار بالتقلب 
من جنس ما ضمن بأن ضمن دراهم مثلا وصار في يده من بدل المضمون دراهم وإن كان في يده من بدله خلاف جنس 
ما ضمن بأن ضمن دراهم وفي يده من بدله طعام أو عروض لا يجب عليه التصدق بالإجماع كذا في التبيين. 


رجل قال إذا: تناول فلان من مالي فهو حلال وتناول فلان من ماله من غير أن يعلم بإباحته قال نصير بن يحبى يجوز ذلك 
ولا ضمان عليه وإن قال كل إنسان تناول من مالي فهو حلال له قال أبو نصر بن سلام وهو جائز وجعل هذا إباحة 


9وه 


والإباحة للمجهول جائزة وعليه الفتوى ولو قال لآخر جميع ما تأكل من مالي فقد جعلتك في حل فهو حلال له في قولهم 
ولو قال جميع ما تأكل من مالي فقد أبرأتنك فالصحيح أنه يبرأ هكذا في فتاوى قاضي خان. 


ولو قال جعلتك ف حل الدنيا أو قال جعلتك ف حل الساعة هو ف حل في الدنيا وثي الساعات كلها ولو قال لا 
أخاصمك أو لا أطالبك مالي قبلك فهذا ليس بشيء كذا في خزانة المفتين. 


وإذا اكتسب المغصوب, ثم استرده المالك مع الكسب لا يتصدق بالكسب ولو ضمن الغاصب القيمة عند الهلاك أو 
الإباق حتى صار الكسب له تصدق بالكسب كذا في الذخيرة. 


وإن غصب عبدا فأجره فالأجرة له ويتصدق بالأجرة عندهما وعند أبى يوسف - رحمه اله تعالى - الأجرة طيبة كذا قِ 


محيط السرخسى. 


وإن غصب عبدا فآجره وأخذ غلته فنقصته الغلة ضمن النقصان وتصدق بالغلة عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى 
- هكذا في الكافي 


فإن هلك المغصوب من" (1) 
"عمل الغاصب أو من غير عمله فضمن المالك قيمته له أن يستعين بالأجرة في ضمان القيمة» ثم يتصدق بالباقي 
ولى يفصل بين ما إذا كان الغاصب غنيا أو فقيرا والصحيح أنه إنما يجوز إذا كان الغاصب فقيرا كذا في الخلاصة. 


ولو باعه من آخر وأخذ ثمنه فهلك المغصوب في يد المشتري فضمن المالك المشتري القيمة فأراد الرجوع على الغاصب 
بالثمن فإن كان فقيرا يستعين بالأجرة في أداء الثمن وإن كان غنيا لا يستعين كذا في محيط السرخسي 


غرس شجرة على ضفة نمحر عام فجاء رجل ليس بشريك ف النهر يريد أخذه بقلعها فإن كان يضر بأكثر الناس فله ذلك 
والأولى أن يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يأمره بالقلع كذا في الفتاوى الكبرى. 


غصب حانوتا واتبحر فيه وربح يطيب الربح كذا في الوجيز للكردري. 


بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يحب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال كذا في خزانة المفتين. 
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نر العامة بجنب أرض فحفر الماء حريم النهر حتى صار النهر في أرض رجل فأراد الرجل أن ينصب في أرضه رحى له ذلك؛ 
لأنه نصب في ملكه ولو أراد أن ينصب في تمر العامة ليس له ذلك؛ لأنه لم ينصب في ملكه كذا في الفتاوى الكبرى. 


ذكر في فتاوى أبي الفضل الكرماني غصب دود القز فرباها فالفيلق للغاصب ولا شيء عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - وعليه قيمتها عند محمد - رمه الله تعالى - عنه قال رضي الله والفتوى في زهاقنا بقول محمد - رحمه الله تعالى - 
كذا ف القنية. 


علف دود القز من أوراق الغير غصبا تصدق بالفضل على قيمة دوده يوم بيع الفيلق كذا في الوجيز للكردري. 


في المنتقى قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إذا غصب رجل أرضا وبناها حوانيت وحماما ومسجدا فلا بأس بالصلاة في 
ذلك المسجد فأما الحمام فلا يدخل ولا يستأجر الحوانيت قال ولا بأس بأن يدخل الحوانيت لشراء المتاع قال هشام وأنا 
أكره الصلاة فيه حتى يطيب بذلك أربابه وأكره شراء المتاع من أرض غصب أو حوانيت غصب ولا أرى أن تقبل شهادة 
الذي يبيع في حوانيت الغصب إذا علم أن ذلك غصب كذا في الحيط والله أعلم. 


[الباب التاسع في الأمر بالإتلاف وما يتصل به] 

(الباب التاسع في الأمر بالإتلاف وما يتصل به) الجاني إذا أمر العوان بالأخذ ففيه نظر باعتبار الظاهر لا يجب على الجاني» 
والضمان إنما يحب على الآخذ ولكن باعتبار السعي لا يحب على الجاني فيتأمل في ذلك عند الفتوى قال القاضي الإمام 
فخر الدين خان الفتوى على أن الآخذ ضامن على كل حالء ثم هل يرجع بذلك على الآمر إن كان دفع المأخوذ إلى 
الآمر يرجع فإن هلك عنده أو استهلكه لا يرجع وإن أنفقه في حاجة الآمر بأمره فهو بمنزلة المأمور بالإنفاق من مال نفسه 
في حاجة الآمر قال بعضهم يوجب الرجوع إذا اشترط الرجوع وقال بعضهم يوجب الرجوع من غير اشتراط الرجوع وهو 
الأصح وذكر في المحيط في مسألة الجاني والمختار أنه لا يحب الضمان على الجاني كذا في الفصول العمادية. 


الجاني إذا أرى العوان بيت صاحب الملك ولم يأمره بشيء أو الشريك إذا أرى العوان بيت الشريك حتى أخذ المال أو أخذ 
من بيته رهنا بالمال الذي طولب به لأجل ملكه وضاع الرهن فالشريك والجاني لا يضمنان بلا شبهة؛ لأنه لم يوجد منهما 
أمر ولا حمل كذا في الحيط. 


إذا أمر الرجل غيره أن يذبح له الشاة وكانت الشاة لجاره ضمن الذابح علم أن الشاة لغير الآمر أو لم يعلم وهل يرجع 
بالضمان على الآمر إن علم أن الشاة لغير الآمر حتى علم أن الأمر به لم يصح لا يكون له حق الرجوع وإن لم يعلم حتى 
ظن صحة الآمر رجع كذا في الذخيرة. 


رجل أمر رجلا بذبح شاة مملوكة له. ثم إن الآمر باعها قبل أن يذبحها المأمور ضمن قيمتها للمشتري سواء علم بذلك أو 
لم يعلم وليس له أن يرجع على الآمر بشيء علم أو لم يعلم؛ لأن الآمر ل يغره في ذلك كذا في الظهيرية. 


في فتاوى أبي الليث سثل أبو بكر عن رجل جاء بدابة إلى شط نر ليغسلها وهناك رجل واقف فقال الذي جاء بالدابة 
للرجل الواقف أدخل هذه." )١(‏ 
"لأن الأول متعد بالدفع إلى الآخر والثاني متعد بالسوق بدون الآخر كذا في جواهر الفتاوى. 


النقض على الغاصب وضمنه القيمة وإن شاء أخذ النقض وضمنه نقصان البناء كذا في فتاوى أبي الفتح محمد بن محمود 


رجل غصب عجولا واستهلكه فيبس لبن أمه قال الفقيه أبو بكر البلخي يضمن الغاصب قيمة العجول ونقصان الأم؛ لأن 
هلاك الولد أوجب نقصان الأم كذا في فتاوى قاضي خان. 


غصب عبدا فشده بحبل فقتل العبد نفسه أو مات حتف أنفه ضمن الغاصب؛ لأنه في ضمانه كذا في الفتاوى الكبرى. 


رجل باع أثوابا ومات قبل استيفاء الديون ولم يدع وارثا ظاهرا فأخذ السلطان ديونه من الغرماء» ثم ظهر له وارث كان على 
الغرماء أداء الديون إلى الوارث؛ لأنه لما ظهر الوارث ظهر أنه لم يكن للسلطان حق الأخذ كذا في فتاوى قاضي خان. 


وفي تحنيس المنتخب ولو انتهدم جدار الميت فظهر للميت مال فأخذه القاضي فعلم بذلك الظلمة فدفع القاضي إليهم ضمن 
كذا في التتارخانية. 


رجل بعث غلاما صغيرا في حاجة له بغير إذن أهل الغلام فرأى الغلام غلمانا يلعبون فانتهى إليهم وارتقى بسطح بيت 
فوقع ومات ضمن الذي بعثه في حاجته؛ لأنه صار غاصبا بالاستعمال كذا في فتاوى قاضي خان. 


وسئل همس الإسلام عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير فأبق في حالة الاستعمال (قال) فهو ضامن بمنزلة الملغصوب 


إذا أبق من يد الغاصب ومن استعمل عبدا مشتركا أو حمارا مشتركا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه يصير غاصبا نصيب 
شريكه. 
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في أجناس الناطفي في استعمال العبد المشترك بغير إذن شريكه روايتان في رواية هشام أنه يصير غاصبا وفي رواية ابن رستم 
عنه أنه لا يصير غاصبا وثي الدابة يصير غاصها في الروايتين ركوبا وحملا. (ورد في هانق من بعض البلدان فتوى) وصورتما 
رجل كان يكسر الحطب فجاء غلام رجل وقال أعطني القدوم والحطب حتى أكسر أنا فأبى صاحب الحطب ذلك فأخذ 
الغلام القدوم منه وأخذ الحطب وكسر بعضه وقال ائت بآخر حتى أكسر فأتى صاحب الحطب بحطب آخر فكسره الغلام 
فأصاب بعض ما يكسر من الحطب عين الغلام وذهبت عينه فأفتق مشايخ بخارى على أنه لا يكون على صاحب الحطب 


جماعة في بيت إنسان أخذ واحد منهم مرآة ونظر فيها ودفع إلى آخر فنظر فيهاء ثم ضاعت لم يضمن أحد لوجود الإذن 
في مثله دلالة حتى لو كان شيئا يجري الشح باستعماله يكون غصباء رفع قدوم النجار وهو يراه ولم يمنعه فاستعمله وانكسر 
يضمن كذا في القنية. 


بعث جارية إلى نخاس وأمره ببيعها فبعثتها امرأة النخاس في حاجة لها فهربت فلصاحب الجارية أن يضمن المرأة دون النخاس؛ 
لأن النخاس أجير مشترك والأجير المشترك لا يضمن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وكذلك دلال الثياب كذا في 


الكبرى. 


في فتاوى أبي الليث جارية جاءت إلى النخاس بغير إذن مولاها وطلبت البيع وذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس: 


رددتما على المولى فالقول قول النخاس ولا ضمان عليه ومعنى ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية ومعنى الرد أنه أمرها بالذهاب 
إلى منزل المولى وكان النخاس منكرا للغصب أما إذا أخذ النخاس الجارية من الطريق أو ذهب بها من منزل مولاها بغير أمره 
فلا يصدق كذا في المحيط. 


ركب دابة الغير لا بإذنه ثم نزل فماتت الصحيح أنه لا يضمن على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حتى يحركها من 
موضعها ليتحقق الغصب بالنقل هو المختار كذا في الغياثية. 


رجل قعد على ظهر دابة رجل ولم يحركها ولم يحولا عن موضعها حتى جاء رجل آخر وعقر الدابة فالضمان على الذي عقر 
دون الذي ركب إذا لم تملك من ركوبه وإن كان الذي ركب الدابة جحدها ومنعها من صاحبها قبل أن تعقر ولم يحركها 
فجاء آخر وعقرها فلصاحب الدابة أن يضمن أيهما شاءء وكذا إذا دخل الرجل دار إنسان وأخذ متاعا وجحده فهو ضامن 
وإن لم يحوله وإن لم يجحده فلا ضمان عليه إلا أن يهلك بفعله أو يخرجه من الدار كذا في فتاوى قاضي خان. 


ولو دخل دار رجل فأخرج منها ثوبا فوضعه ف منزل آخر فضاع فيه." )١(‏ 
"فقال: لاء وق اللآلئ واختلف قِ الذي يفسو في المسجد» فلم ير بعضهم بأساء» وبعضهم قالوا: لا يفسو وبخرج 
إذا احتاج إليه وهو الأصح, كذا في التمرتاشي. 


ولا بأس للمحدث أن يدخل المسجد في أصح القولين» ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكفء وإذا أراد أن يفعل ذلك 
ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء» كذا في السراجية. 


ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهبء والأحسن أن يتورع فلا ينام كذا في خزانة 
الفتاوى. 


ولايان مسح الرجل بالمشيش المشمع فق للتحدا وذكر هنس الأكنة الخلواق في شرح كناب الضلاة ما يقعل في زماننا 
من وضع البواري في المسجد ومسح الأقدام عليها فهو مكروه عند الأئمة» هكذا في امحيط. داخل المحراب له حكم المسجدء 
كذا في الغرائب. 


ولو كان في المسجد عش خطاف أو خفاش يقذر ا لمسجد لا بأس برميه بما فيه من الفراخ» كذا في الملتقط» وف صلاة 
الجلابي لا يتخذ طريقا في المسجد بأن يكون له بابان فيدخل من هذا ويخرج من ذلكء كذا في التمرتاشي. 


ودخول المسجد متنعلا مكروه» كذا في السراجية. 


لا حرمة لتراب المسجد إذا جمع؛ وله حرمة إذا بسط. أصابه البرد الشديد في الطريق فدخل مسجدا فيه خشب الغير» ولو 
لم يوقد نارا يهلك فخشب المسجد في الإيقاد أولى من غيره. يجوز إدخال الحبوب وأثاث البيت في المسجد للخوف في 
الفتنة العامة كذا في القنية. 


رجل يبيع التعويذ في المسجد الجامع ويكتب في التعويذ التوراة والإنجيل والفرقان ويأخذ عليه المال ويقول: ادفع إلي الهدية. 
لا يحل له ذلك» كذا في الكبرى. 


ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد, ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب» فإن كان المعلم يعلم للحسبة 
والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة» وإِن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة» كذا في محيط السرخسي. 
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مباشرة عقد النكاح في المساجد مستحب واختيار ظهير الدين خلاف هذاء ولا يدخل الذي على بدنه نجاسة المسجدء 
كذا في خزانة المفتين. 


دخل المسجد للمرور فلما توسطه ندم قيل: يخرج من باب غير الذي قصده) وقيل يصلي» ثم يتخير في الخروج. قال مجد 
الأئمة الترجماني إن كان محدثا يخرج من حيث دخل إعلاما لما جنى, كذا في القنية 


غرس الشجر في المسجد إن كان لنفع الناس بظله. ولا يضيق على الناسء ولا يفرق الصفوف لا بأس به وإن كان لنفع 
نفسه بورقه أو ثمره أو يفرق الصفوف أو كان في موضع يقع به المشابمة بين البيعة والمسجد يكرهء كذا في الغرائب. 


أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام» ثم مسجد المدينة» ثم مسجد بيت المقدسء ثم الجوامع» ثم مساجد امحال» ثم مساجد 
الشوارع فإتما أخف رتبة حتى لا يعتكف فيها أحد إذا لم يكن لما إمام معلوم ومؤذن» ثم مساجد البيوت فإنه لا يجوز 
الاعتكاف فيها إلا للنساء» كذا في القنية. 


ذكر الفقيه - رحمه الله تعالى - في التنبيه حرمة المسجد خمسة عشر أولها أن يسلم وقت الدخول إذا كان القوم جلوسا غير 
مشغولين بدرس ولا بذكرء فإن لم يكن فيه أحد أو كانوا في الصلاة فيقول السلام علينا من ربناء وعلى عباد الله الصالحين. 
والثاني أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. والثالث أن لا يشتري ولا يبيع. والرابع أن لا يسل السيف. والخامس أن لا يطلب 
الضالة فيه. والسادس أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى. والسابع أن لا يتكلم فيه من أحاديث الدنيا. والثامن 
أن لا يخطي رقاب الناس. والتاسع أن لا ينازع في المكان. والعاشر أن لا يضيق على أحد في الصف. والحادي عشر أن لا 


بمر بين يدي المصلي. والثاني عشر أن لا يبزق فيه. والثالث عشر أن لا يفرقع أصابعه فيه. والرابع عشر أن ينزهه عن 
النجاسات والصبيان وانجانين وإقامة الحدود. والخامس عشر أن يكثر فيه ذكر الله تعالىم كذا في الغرائب. 


الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنياء وي خزانة الفقه ما يدل على أن الكلام 
المباح من حديث الدنيا في المسجد حرام. قال: ولا يتكلم بكلام الدنياء وفي صلاة الجلابي الكلام المباح من حديث الدنيا 
يجوز في المساجدء وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى - كذا." )١(‏ 

"على عدد الرفقة واشتروا به طعاما وأكلواء فإنه يجوز» وإن تفاوتوا في الأكلء كذا في الوجيز للكردري. والله أعلم. 


[الباب الثاني عشر في الحدايا والضيافات] 
(الباب الثاني عشر في الحدايا والضيافات) أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن 
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يعلم بأنه حرام» فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية» ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو 
استقرضته من رجلء كذا في الينابيع. 


ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب في مالم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو 
زرع فلا بأس به؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب» وكذا أكل طعامهم؛ كذا في الاختيار شرح المختار. 


وأما هدايا الأمراء في فقد حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري - رحمه الله تعالى - أنه سئل 
عن هدايا الأمراء في قال ترد على أربابما والشيخ الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن حامد سثئل عن هذا فقال يوضع في 
بيت المال» وهكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - ف السير الكبير وذكر ذلك للشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل فقال 
كنت أعلم أن المذهب هذا إلا أني لم أفت به مخافة أن يوضع في بيت المال» ثم الأمراء يصرفوتما إلى شهواتهم ولحوهم وقد 
علمنا أتمم يمسكون بيت المال لشهواتحم لا لجماعة المسلمين» كذا في المحيط. 


قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعاللى - اختلف الناس في أخذ الجائزة من السلطان قال بعضهم يجوز مالم يعلم أنه يعطيه 
من حرام قال محمد - رحمه الله تعالى - وبه نأخذ مالم نعرف شيئا حراما بعينه» وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - 
وأصحابه» كذا في الظهيرية. 


وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأئمة - رحمه الله تعالى - أن الشيخ أبا القاسم الحكيم كان يأخذ جائزة السلطان وكان 
يستقرض لجميع حوائجه, وما يأخذ من الجائزة يقضي بحا ديونه والحيلة في هذه المسائل أن يشتري نسيئة» ثم ينقد ثمنه من 
أي مال شاء وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - سألت أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - عن الحيلة في مثل هذا فأجابني 
بما ذكرناء كذا في الخلاصة. 


ولا ينبغي للناس أن يأكلوا من أطعمة الظلمة لتقبيح الأمر عليهم وزجرهم عما يرتكبون, وإن كان يحل» كذا في الغرائب. 


وسكل أبو بكر عن الذي لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن يقبل جائزة السلطان ويفرقها على من يحل له أو لا يقبل» 
قال لا يقبل؛ لأنه يشبه أخذ الصدقة قيل: أليس إن أبا نصير أخذ جائزة إسحاق بن أحمد وإسماعيل؟ قال كانت لمما أموال 
ورثاها عن أبيهما فقيل: له لو أن فقيرا يأخذ جائزة السلطان مع علمه أن السلطان يأخذها غصبا أيحل له؟ قال إن خلط 
ذلك بدراهم أخرى, فإنه لا بأس بهء وإن دفع عين المغصوب من غير خلط لم يجز قال الفقيه - رحمه الله تعالى - هذا 
الجواب خرج على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لأن من أصله أن الدراهم المغصوية من أناس متى خلط البعض 
بالبعض» فقد ملكها الغاصب ووجب عليه مثل ما غصب وقالا لا يملك تلك الدراهم وهي على ملك صاحبها فلا يحل 
له الأخذ, كذا في الحاوي للفتاوى. 


وف فتاوى أهل سمرقند رجل دخل على السلطان فقدم عليه بشيء مأكولء فإن اشتراه بالفمن أو لم يشتر ذلك ولكن هذا 
الرجل لا يفهم أنه مغصوب بعينه حل له أكله. هكذا ذكر والصحيح أنه ينظر إلى مال السلطان ويبني الحكم عليه» هكذا 
في الذخيرة. 


قال محمد - رحمه الله تعالى - لا بأس بأن يجيب دعوة رجل له عليه دين قال شيخ الإسلام هذا جواب الحكمء فأما 
الأفضل أن يتورع عن الإجابة إذا علم أنه لأجل الدين أو أشكل عليه الحال قال." )١(‏ 

"شمس الأثمة الحلواني - رحمه الله تعالى - حالة الإشكال إنما يتورع إذا كان يدعوه قبل الإقراض في كل عشرين يوما 
وبعد الإقراض جعل يدعوه في كل عشرة أيام أو زاد في الباجات أما إذا كان يدعوه بعد الإقراض ف كل عشرين» ولا يزيد 
في الباجات فلا يتورع إلا إذا نص أنه أضافه لأجل الدين» كذا في الحيط. 


واختلف قِ إجابة الدعوة قال بعضهم واجبة لا يسع تركها وقالت العامة هي سنة والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة وإلا 
فهو مخير والإجابة أفضل؛ لأن فيها إدخال السرور في قلب المؤمن» كذا في التمرتاشي. 


ولو دعي إلى دعوة فالواجب أن يجيبه إلى ذلكء وإنما يحب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية» ولا بدعة» وإن لم يجبه 


كان عاصيا والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينا بأنه ليس فيها بدعة» ولا معصية كذا في الينابيع. 


قال الشيخ الإمام علاء الدين أعلم العلماء السمرقندي الحيلة لمن ابتلي بضيافة فيها شبهة الحرام أن يقول صاحب الضيف 
ملكت هذا المال لفلان الفقير فإذا ملكه صار ملكا للفقير» وإذا صار ملكا للفقير لو ملك غيره يجوز» وما ذكر في شرح 
الجامع الصغير يكره أن يأكل الرجل من مال الفقير يعني من مال أخذه من الصدقة لا إذا ملكها بيجهة أخرى, كذا في 


جواهر الفتاوى. 


لا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم أنه غير راض بفسقهء وكذا دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه حلال 


وبالعكس يجيب مالم يتبين عنده أنه حرام» كذا في التمرتاشي. 


وف الروضة يجيب دعوة الفاسق والورع أن لا يجيبه ودعوة الذي أخذ الأرض مزارعة أو يدفعها على هذاء كذا في الوجيز 


للكردري. 


آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل» ولا يأكل مالم يخبره أن ذلك المال أصله حلال 
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ورثه أو استقرضه., وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منهاء كذا في الملتقط. 


لا ينبغي التخلف عن إجابة الدعوة العامة كدعوة العرس والختان ونحوهماء وإذا أجابء فقد فعل ما عليه أكل أو لم يأكل» 
وإِن لم يأكل فلا بأس به والأفضل أن يأكل لو كان غير صائم, كذا في الخلاصة. 


من دعي إلى وليمة فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس أن يقعد ويأكل؛ فإن قدر على المنع بمنعهم» وإن لم يقدر يصبر وهذا 
إذا لم يكن مقتدى به أما إذا كان» ولم يقدر على منعهم., فإنه يخرج» ولا يقعد. ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن 
يقعد» وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضورء وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر؛ لأنه لا يلزمه حق الدعوة بخلاف 
ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه» كذا في السراج الوهاج وإن علم المقتدى به بذلك قبل الدخولء. وهو محترم يعلم أنه لو 
دخل يتركون ذلك فعليه أن يدخل وإلا لم يدخلء كذا في التمرتاشي. 


رجل اتخذ ضيافة للقرابة أو وليمة أو اتخذ مجلسا لأهل الفساد فدعا رجلا صالحا إلى الوليمة قالوا إن كان هذا الرجل بحال 
لو امتنع عن الإجابة منعهم عن فسقهم لا تباح له الإجابة بل يجب عليه أن لا يجيب؛ لأنه نمي عن المنكر» وإن لم يكن 
الرجل بحال لو لم يجب لا بمنعهم عن الفسق لا بأس بأن يجيب ويطعم وينكر معصيتهم وفسقهم؛ لأنه إجابة الدعوة وإجابة 
الدعوة واجبة أو مندوبة فلا يمتنع بمعصية اقترنت ككاء ووليمة العرس سنة» وفيها مثوبة عظيمة وهي إذا بنى الرجل بامرأته 
ينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويذبح لهم ويصنع لهم طعاماء وإذا اتخذ ينبغي لهم أن يجيبواء فإن لم يفعلوا أنموا 
قال - عليه السلام -: «من لم يجب الدعوة» فقد عصى الله ورسوله» فإن كان صائما أجاب ودعاء وإن لم يكن صائما 
أكل ودعاء وإن لم يأكل أثم وجفا» » كذا في خزانة المفتين. 


ولا بأس بأن يدعو يومئذ من الغد وبعد الغد ثم ينقطع العرس والوليمة» كذا في الظهيرية.." )١(‏ 
"الخراج لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - وللرجل أن يأمر جاريته الكتابية بالغسل من الجنابة ويجبرها على ذلك قالوا 
يحب أن تكون المرأة الكتابية على هذا القياس كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة. 


وعن محمد - رحمه الله تعالى - ولا أدع مشركا يضرب البربط قال محمد - رحمه الله تعالى - كل شيء أمنع منه المسلم فإني 
أمنع منه المشرك إلا الخمر والخنزير كذا في الملتقط. 


قال محمد - رحمه الله تعالى - ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل 
الغعسل جاز ولا يكون آكلا ولا شاربا حراما وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني فأما إذا علم فأنه لا يجوز أن يشرب وبأكل 
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منها قبل الغسل ولو شرب أو أكل كان شاربا وآكلا حراما وهو نظير سؤر الدجاجة إذا علم أنه كان على منقارها نجاسة 
فإنه لا يجوز التوضؤ به والصلاة في سراويلهم نظير الأكل والشرب من أوانيهم إن علم أن سراويلهم نجسة لا تجوز الصلاة 
فيها وإن لم يعلم تكره الصلاة فيها ولو صلى يجوز ولا بأس بطعام اليهود والنصارى كله من الذبائح وغيرها ويستوي الجواب 
بين أن يكون اليهود والنصارى من أهل الحرب أو من غير أهل الحرب وكذا يستوي أن يكون اليهود والنصارى من بني 
إسرائيل أو من غيرهم كنصارى العرب ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة» فإن ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد - رحمه 
الله تعالى - الأكل مع المجوسي ومع غيره من أهل الشرك أنه هل يحل أم لا وحكي عن الحاكم الإمام عبد الرحمن الكاتب 
أنه إن ابتلي به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به وأما الدوام عليه فيكره كذا في المحيط. 


وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي أن المجوسي إذا كان لا يزمزم فلا بأس بالأكل معه وإن كان يزمزم فلا 
يأكل معه لأنه يظهر الكفر والشرك ولا يأكل معه حال ما يظهر الكفر والشرك ولا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكن بينهما 
إلا معرفة كذا في الملتقط. 

وفي التفاريق لا بأس بأن يضيف كافرا لقرابة أو الحاجة كذا في التمرتاشي. 


ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة هكذا ذكر محمد - رحمه الله تعاللى - وف أضحية النوازل المجوسي أو النصراني إذا 
دعا رجلا إلى طعامه تكره الإجابة وإن قال اشتريت اللحم من السوق فإن كان الداعي نصرانيا فلا بأس به وما ذكر في 
النوازل في حق النصراني يخالف رواية محمد - رحمه الله تعالى - على ما تقدم ذكرها كذا في الذخيرة. 


ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا وأراد با محارب المستأمن وأما إذا كان غير 
المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشيء كذا في المحيط. 

وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي إذا كان حربيا في دار الحرب وكان الحال حال صلح ومسالمة فلا بأس بأن 
يصله كذا في التتارخانية. 

هذا هو الكلام في صلة المسلم المشرك. 


وجئنا إلى صلة المشرك المسلم فقد روى محمد - رحمه الله تعالى - في السير الكبير أخبارا متعارضة في بعضها أن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قبل هدايا المشرك وفي بعضها أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل فلا بد من التوفيق 
واختلفت عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى في وجه التوفيق فعبارة الفقيه أبي جعفر الحندواني أن ما روي أنه لم يقبلها محمول 
على أنه إنما لم يقبلها من شخص غلب على ظن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه وقع عند ذلك الشخص أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما يقاتلهم طمعا في المال لا لإعلاء كلمة الله ولا يجوز قبول الحدية من مثل هذا 
الشخص في إزمائنا وما روي أنه قبلها محمول على أنه قبل من شخص غلب على ظن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
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وسلم - أنه وقع عند ذلك الشخص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يقاتلهم لإعزاز الدين ولإعلاء كلمة الله 
العليا لا لطلب المال وقبول الهدية من مثل هذا الشخص." )١(‏ 

"جائز ف زهاننا أيضا ومن المشايخ من وفق من وجه آخر فقال لم يقبل من .* شخص علم أنه لو قبل منه لا يقل 
قبول الحدية كذا في امحيط لا بأس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان ما لا بد منه كذا في السراجية. 


إذا كان لرجل أو لامرأة والدان كافران عليه نفقتهما وبرهما وخدمتهما وزيارتمما فإن خاف أن يجلباه إلى الكفر إن زارهما 
جاز أن لا يزورهما كذا في الخلاصة. 


ولا يدعو للذمي بالمغفرة ولو دعا له بالهمدى جاز لأنه - عليه السلام - قال «اللهم اهد قومي فإنحم لا يعلمون» كذا في 
التبيين. 


لو قال ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه كذا في القنية. 


إذا قال للذمى أطال الله بقاءك إن كان نيته أن الله تعالى يطيل بقاءه ليسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار فلا بأس به 
وإن لو ينو شيئا يكره كذا في امحيط. 


ولو دعا للذمي بطول العمر قيل لا يجوز لأن فيه التمادي على الكفر وقيل يجوز لأن في طول عمره نفعا للمسلمين بأداء 
الجزية فيكون دعاء لهم وعلى هذا الاختلاف الدعاء له بالعافية كذا في التبيين. 


وقال مجاهد إذا كتبت إلى اليهودي أو النصراني في الحاجة فاكتب السلام على من اتبع الهدى ويلقى الكافر والمبتدع بوجه 
مكفهر 


تكره المصافحة مع الذمي وإن صافحه يغسل يده إن كان متوضكا كذا في الغرائب. 


ولا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة كذا في القنية. 


ولا بأس بعيادة اليهودي والنصرانى وفي المجوسى اختلاف كذا في التهذيب. 


841/6 الفتاوى الحندية‎ )١( 


كور غيافة الدض كذا'ق السبين: 


واختلفوا في عيادة الفاسق والأصح أنه لا بأس بما وإذا مات الكافر قال لوالده أو قريبه في تعزيته أخلف الله عليك خيرا منه 
وأصلحك أي أصلحك بالإسلام ورزقك ولدا مسلما لأن الخيرية به تظهر كذا في التبيين. 


وذكر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يصلي على الذمي بشهادة الواحد أنه مسلم ولا يترك الصلاة على المسلم 
بشهادة الواحد أنه ارتد كذا في محيط السرخسى. 


رجل اشترى عبدا مجوسيا فأبى أن يسلم وقال إن بعتني من مسلم قتلت نفسي جاز له أن يبيعه من مجوسي كذا في السراجية. 
لا يترك ملوك مسلم في ملك ذمي بل يجبر على بيعه إن كان محل البيع كذا في الغرائب. 


وفي مجموع النوازل إذا دخل يهودي الحمام هل يباح للخادم المسلم أن يخدمه قال إن خدمه طمعا في فلوسه فلا بأس به 
وإن خدمه تعظيما له ينظر إن فعل ذلك ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس به وإن فعل تعظيما لليهودي دون أن ينوي شيئا 
نما ذكرنا كره له ذلك. 


وعلى هذا إذا دخل ذمي على مسلم فقام له إن قام طمعا في إسلامه فلا بأس وإن قام تعظيما له من غير أن ينوي شيئا 
ثما ذكرنا أو قام طمعا لغناه كره له ذلك كذا في الذخيرة. 


ولا ينبغي للرجل أن يسأل اليهودي والنصراني عن التوراة والإنجيل والزبور ولا يكتبه ولا يتعلمه ولا يستدل لإثبات المطالب 
بما ذكر في تلك الكتب وأما استدلال العلماء في إثبات رسالة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - بالمذكور في أسفار 


التوراة وصحف الإنجيل فذلك للإلزام عليهم بما عندهم كذا قُِ الوجيز للكردري. 
والله أعلم 


[الباب الخامس عشر في الكسب] 


(وهو أنواع) فرض وهو الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة من يجب عليه نفقته فإن ترك." )١(‏ 
"في المرأة كذا في المحيط. 


قيل إن معنى الكراهة في الشعر أن يشتغل الإنسان به فيشغله ذلك عن قراءة القرآن والذكر أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس 


84 //0 الفتاوى الحندية‎ )١( 


به إذا كان من قصده أن يستعين به على علم التفسير والحديث كذا في الظهيرية. 


وق اليتيمة سثل الحلوانى عمن سموا أنفسهم بالصوفية فاختصوا بنوع لبسه واشتغلوا باللهو والرقص وادعوا لأنفسهم منزلة 
فقال: افتروا على الله كذبا وسئل إن كانوا زائغين عن الطريق المستقيم هل ينفون من البلاد لقطع فتنتهم عن العامة فقال 
إماطة الأذى أبلغ في الصيانة وأمثل في الديانة وتمييز الخبيث من الطيب أركى وأولى كذا في التتارخانية. 


قال - رمه الله تعالى - السماع والقول والرقص الذي يفعله المتصوفة في إزمائفا حرام لا يجوز القصد إليه والجلوس عليه وهو 
والغناء والمزامير سواء وجوزه أهل التصوف واحتجوا بفعل المشايخ من قبلهم قال وعندي أن ما يفعلونه غير ما يفعله هؤلاء 
فإن في زماتحم ربما ينشد واحد شعرا فيه معنى يوافق أحوالهم فيوافقه ومن كان له قلب رقيق إذا "ممع كلمة توافقه على أمر 
هو فيه ربما يغشى على عقله فيقوم من غير اختيار وتخرج حركات منه من غير اختياره وذلك ما لا يستبعد أن يكون جائزا 
مما لا يؤخذ به ولا يظن في المشايخ أنمم فعلوا مثل ما يفعل أهل زمائعا من أهل الفسق والذين لا علم لهم بأحكام الشرع 
انما يتمسك بأفعال أهل الدين كذا في جواهر الفتاوى. 


وسئل أبو يوسف - رحمه الله تعالى - عن الدف أتكرهه في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبي؟ قال: لا 
أكرهه. وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش للغناء فإني أكرهه. كذا في محيط السرخسي. 
ولا بأس بضرب الدف يوم العيد كذا في خزانة المفتين. 


لا بأس بالمزاح بعد أن لا يتكلم الإنسان فيه بكلام يأثم به أو يقصد به إضحاك جلسائه كذا في الظهيرية. 


المصارعة بدعة وهل تترخص للشبان؟ قال - رحمه الله تعالى - ليست ببدعة وقد جاء الأثر فيها إلا أنه ينظر إن أراد بما 
التلهي يكره له ذلك ويمنع عنه وإن أراد تحصيل القوة ليقدر على المقاتلة مع الكفرة فإنه يجوز ويثاب عليه وهو كشرب 
المثلث إذا أراد التطرب والتلهي بمنع عنه ويزجر وإن كان مقاتلا وأراد به القوة والقدرة عليها جاز ذلك كذا في جواهر 
الفتاوى. 


قال القاضي الإمام ملك الملوك اللعب الذي يلعب الشبان أيام الصيف بالبطيخ بأن يضرب بعضهم بعضا مباح غير 


مستنكر كذا في جواهر الفتاوى في الباب السادس. 


ويكره اللعب بالشطرنج والنرد وثلاثة عشر وأربعة عشر وكل لحمو ما سوى الشطرنج حرام بالإجماع وأما الشطرنج فاللعب به 
لم يقامر لم تسقط عدالته وتقبل شهادته و ير أبو حنيفة رحمه تعالى بالسلام عليهم بأسا وكره ذلك أبو يوسف ومحمد 


د 


رحمهما الله تعالى تحقيرا لهم كذا في الجامع الصغير. 


والكذب محظور إلا في القتال للخدعة وفي الصلح بين اثنين وفي إرضاء الأهل وفي دفع الظالم عن الظلم» ويكره التعريض 
بالكذب إلا لحاجة كقولك لرجل كل فيقول أكلت يعنى أمس فإنه كذب كذا في خزانة المفتين. 


ومن هم بسيئة وعزم عليها وأصر أثم بمااكذا في الملتقط 


وينبغي أن يكون التعريف أولا باللطف والرفق ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة ثم التعنيف بالقول لا بالسب والفحش ثم 
باليد كإراقة الخمر وإتلاف المعازف ذكر الفقيه في كتاب البستان أن الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه 
لو أمر بالمعروف يقبلون ذلك منه ويمنعون عن المنكر فالأمر واجب عليه ولا يسعه تركه ولو علم بأكبر." )١(‏ 

"تلتمس السمن قال لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع وإذا أكلت فوق الشبع لا يحل لما كذا في الحاوي للفتاوى. 
والمرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به ويكره للرجل ذلك كذا في الظهيرية. 


أدخل المرارة في أصبعه للتداوي قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجوز وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز وعليه 


الفتوى كذا في الخلاصة. 


العجين إذا وضع على الجرح إن عرف أن فيه شفاء لا بأس به كذا في السراجية. 


ولا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابحم وكذا لا بأس بكي البهائم للعلامة كذا في محيط السرخسي. 

ويكره الكى في الوجه كذا في الفتاوى العتابية. 

واختلف في الاسترقاء بالقرآن نحو أن يقرأ على المريض والملدوغ أو يكتب في ورق ويعلق أو يكتب في طست فيغسل 
ويسقى المريض فأباحه عطاء ومجاهد وأبو قلابة وكرهه النخعي والبصري كذا في خزانة الفتاوى. 

فقد ثبت ذلك في المشاهير من غير إنكار والذي رعف فلا يرقأ دمه فأراد أن يكتب بدمه على جبهته شيئا من القرآن قال 


أبو بكر الإسكاف يجوز. وكذا لو كتب على جلد ميتة إذا كان فيه شفاء كذا في خزانة المفتين. 


ولا بأس بتعليق التعويذ ولكن ينزعه عند الخلاء والقربان كذا في الغرائب. 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/5هم 


قال إن أرادت امرأة أن تضع التعويذ ليحبها زوجها بعدما كان يبغضها ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حرام كذا في الحاوي 
للفتاوى. 


ولو ولد ولد يكره أن يلطخ رأسه بدمه كذا في الفتاوى العتابية. 


قال شهاب الدين الآدمي للا بأس بإحراق الغثاء الملتقط من الطريق وإدارته حول من أصابته العين ونظيره صب الشمع 
فوق الصبي الخائف قال الشيخ اللبادي إنما يباح إذا لم ير الشفاء منه كذا في القنية. 


لا بأس بوضع الجماجم في الزروع والمبطخة لدفع ضرر العين عرف ذلك بالآثار كذا في فتاوى قاضي خان. 

كتابة الرقاع وإلزاقها على الأبواب أيام النيروز لأجل الهوام مكروه كذا في السراجية. 

يكره كتابة الرقاع في أيام النيروز وإلصاقها بالأبواب حرام لأن فيها إهانة اسم الله تعالى والتشبه بالمنجمين كذا في خزانة 
المفتين. 

إذا أحرق الطيب أو غيره أفتى بعضهم أن هذا فعل العوام الجهال كذا في السراجية. 


رجل عزل عن امرأته بغير إذتما لما يخاف من الولد السوء في هذا الزمان فظاهر جواب الكتاب أن لا يسعه وذكر هنا يسعه 
لسوء هذا الزمان كذا في الكبرى. 


وله منع امرأته من العزل كذا في الوجيز للكردري. 


وإن أسقطت بعد ما استبان خلقه وجبت الغرة كذا في فتاوى قاضي خان. 


العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز وإن كان غير مستبين الخلق يجوز وأما في زاتما يجوز 
على كل حال وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي. 

وي اليتيمة سألت علي بن أحمد عن إسقاط الولد قبل أن يصور فقال أما في الحرة فلا يجوز قولا واحدا وأما في الأمة فقد 
اختلفوا فيه والصحيح هو المنع كذا في التتارخانية. 


ولا يجوز للمرضعة دفع لبنها للتداوي إن أضر بالصبي كذا في القنية. 
امرأة مرضعة ظهر بما حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الحلاك وليس لأبي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظثر يباح لها 


ه.>” 


أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو وخلقه لا يستبين إلا بعد مائة وعشرين يوما 
أربعون نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة كذا في خزانة المفتين. 
وهكذا في فتاوى قاضي خان. 
والله أعلم.." )١(‏ 
"معه بعد أن كان يطيق ذلك وإن كان لا يطيق ذلك فهو مكروه كذا في المحيط. 
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - وإِئما يكره الركوب ومعه رجالة إذا أراد به الرياء والتكبر كذا في الملتقط. 
ويستحب أن يترك العبد أو الأمة بعد صلاة العشاء لينام أو يستريح ويجب على المالك أن لا يشغله في أوقات الصلاة عن 
الصلاة لأنه في حق أداء الصلاة يبقى على أصل الحرية كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة. 
على المولى أن يترك مملوكه حتى يتعلم من القرآن قدر ما تصح به الصلاة وكذلك الزوجة كذا في القنية 


ويكره أن يجعل في عنق عبده طوقا من حديد وقيل لا بأس به في زهائنا لغلبة الإباق خصوصا ف المندية ولا يكره التقبيد 
كذا في التمرتاشي. 


والله أعلم. 


[الباب الحادي والعشرون فيما يسع من جراحات بني آدم والحيوانات] 


(الباب الحادي والعشرون فيما يسع من جراحات بني آدم والحيوانات وقتل الحيوانات وما لا يسع من ذلك) في فتاوى أبي 
الليث - رحمه الله تعالى - في امرأة حامل ماتت وعلم أن ما في بطنها حي فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر وكذلك إذا 
كان أكبر رأيهم أنه حي يشق بطنها كذا في المحيط وحكى أنه فعل ذلك بإذن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فعاش الولد 
كذا في السراجية. 


ولا يرث الولد إذا تحرك في بطنها لأن حركته قد تكون بريح أو دم مجتمع كذا في الفتاوى العتابية. 


البكر إذا جومعت فيما دون الفرج فحبلت بأن دخل الماء في فرجها فلما قرب أوان ولادتما تزال عذرتها ببيضة أو حرف 
درهم لأنه لا يخرج الولد بدون ذلك 


وإذا اعترض الولد في بطن الحامل ولم يجدوا سبيلا لاستخراج الولد إلا بقطع الولد إربا إربا ولو لم يفعلوا ذلك يخاف على 
الأم قالوا إن كان الولد ميتا في البطن لا بأس به وإن كان حيا لم نر جواز قطع الولد إربا إربا كذا في فتاوى قاضي خان. 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/5هم 


لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الآكلة للا تسري كذا في السراجية 
لا بأس بقطع اليد من الآكلة وشق البطن لما فيه كذا في الملتقط. 


إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال نصير - رحمه الله تعاللى - إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك 
الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال 
بعضهم لا يضمن ولمما ولاية المعالجة وهو المختار ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا والأب والأم إنما يملكان 
ذلك إذا كان لا يخاف التعدي والوهن ف اليد كذا في الظهيرية. 


من له سلعة زائدة يريد قطعها إن كان الغالب الحلاك فلا يفعل وإلا فلا بأس به كذا في خزانة المفتين. 
جراح اشترى جارية رتقاء فله شق الرتق وإن ألمت كذا في القنية. 


ولا بأس بشق المثانة إذا كانت فيها حصاة وف الكيسانيات في الجراحات المخوفة والقروح العظيمة والحصاة الواقعة في المثانة 
ونحوها إن قيل قد ينجو وقد يموت أو ينجو ولا يموت يعالج وإن قيل لا ينجو أصلا لا يداوى بل يترك كذا في الظهيرية. 


ولو كان لرجل كلب عقور يعض كل من بر عليه فلأهل القرية أن يقتلوه فإن تقدم أهل القرية إلى صاحب الكلب ولم يقتله 
وهكذا في الخلاصة. 


قرية فيها كلاب كثيرة ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب الكلاب أن يقتلوا الكلاب فإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى 


وفي أضحية النوازل رجل له كلاب لا يحتاج إليها ولجيرانه فيها ضرر فإن أمسكها في ملكه." )١(‏ 
"فكرها خروجه فإن كان أمرا لا يخاف عليه منه وكانوا قوما يوفون بالعهد يعرفون بذلك وله في ذلك منفعة فلا بأس 
بأن يعصيهما. 


وإن كان يخرج في تحارة إلى أرض العدو مع عسكر من عساكر المسلمين فكره ذلك أبواه أو أحدهما فإن كان ذلك العسكر 
عظيما لا يخاف عليهم من العدو بأكبر الرأي فلا بأس بأن يخرج وإن كان يخاف على أهل العسكر من العدو بغالب الرأي 
لا يخرج بغير إذتمما وكذلك إن كانت سرية أو جريدة خيل أو نحوها فإنه لا يخرج إلا بإذتهما لأن الغالب هو الحلاك في 
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السرايا كذا في المحيط. 


رجل خرج في طلب العلم بغير إذن والديه فلا بأس به ولم يكن هذا عقوقا قيل هذا إذا كان ملتحيا فإن كان أمرد صبيح 
الوجه فلأبيه أن يمنعه من ذلك الخروج كذا في فتاوى قاضي خان. 


ولو خرج إلى التعلم إن كان قدر على التعلم وحفظ العيال فالجمع بينهما أفضل ولو حصل مقدار ما لا بد منه مال إلى 
القيام بأمر العيال ولا يخرج إلى التعلم إن خاف على ولده كذا في التتارخانية ناقلا عن الينابيع. 


إذا أراد أن يركب السفينة في البحر للتجارة أو لغيرها فإن كان بحال لو غرقت السفينة أمكنه دفع الغرق عن نفسه بكل 
سبب يدفع الغرق به حل له الركوب في السفينة وإن كان لم يمكنه دفع الغرق بكل ما يدفع به الغرق لا يحل له الركوب 
وعلى هذه المسألة قاس مشايخنا رحمهم الله تعاللى دخول دار الحرب بأمان فقالوا إن كان الداخل بحال لو قصد المشركون 
قتله أمكنه دفع القتل عن نفسه بكل سبب يدفع به القتل حل له الدخول وإن كان بحال لا يمكنه دفع قصدهم لا يحل له 
الدخول كذا في الذخيرة. 


ولا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام فما فوقها واختلفت الروايات فيما دون ذلك قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - أكره 
لها أن تسافر يوما بغير محرم وهكذا روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعاللى - 
واتفقت الروايات في الثلاث أما ما دون الثلاث قال أبو جعفر - رحمه الله تعالى - هو أهون من ذلك كذا في المحيط. 
وقال حماد - رحمه الله تعالى - لا بأس للمرأة أن تسافر بغير محرم مع الصالحين» والصبي والمعتوه ليسا بمحرمين والكبير الذي 
يعقل محرم كذا في التتارخانية. 

ويكره للأمة وأم الولد ف زماننا المسافرة بلا محرم كذا في الوجيز للكردري. 

والفتوى على أنه يكره في زماننا هكذا في السراجية. 

والله أعلم. 


[الباب السابع والعشرون في القرض والدين] 
(الباب السابع والعشرون ف القرض والدين) والقرض هو أن يقرض الدراهم والدنانير أو شيئا مثليا يأخذ مثله في ثاني الحال» 
والدين هو أن يبيع له شيئا إلى أجل معلوم مدة معلومة كذا في التتارخانية. 


قال الفقيه - رحمه الله تعاللى - لا بأس بأن يستدين الرجل إذا كانت له حاجة لا بد منها وهو يريد قضاءها ولو استدان 
دينا وقصد أن لا يقضيه فهو آكل السحت كذا في القنية. 


رجل مات وعليه قرض ذكر الناطفى نرجو أن لا يكون مؤاخذا في دار الآخرة إذاكان في نيته قضاء الدين كذا في خزانة 
المفتين. 


عليه حق غاب صاحبه بحيث لا يعلم مكانه ولا يعلم أحي هو أم ميت لا يجب عليه طلبه في البلاد كذا في القنية. 


مات الطالب صار الدين للورثة فإن قضاه الورثة فقدل برىئ 0 الدين وعليه وزر تماطلته وجحوده وإن ١‏ يقض فالأجر 
للطالب دون ورثته كذا قُ الحاوي للفتاوى. 


ولو مات الطالب والمطلوب جاحد فالأجر له في الآخرة دون الورثة سواء استحلف أو لم يستحلف." )١(‏ 
"فلصاحبه حق النقض وإذا نقض لا يؤمر بالبناء ثانيا كذا في التتارخانية. 


وفي المنتقى إذا أراد أن يبني كنيفا أو ظلة على طريق العامة فإى أمنعه عن ذلك وإن بنى ثم اختصموا نظرت في ذلك فإن 
كان فيه ضرر أمرته أن يقلع وإن لم يكن فيه ضرر تركته على حاله وقال محمد - رحمه الله تعالى - إذا أخرج الكنيف وم 


يدخله في داره وم يكن فيه ضرر تركته وإن أدخله داره منع عنه. 


وقال في رجل له ظلة في سكة غير نافذة فليس لأصحاب السكة أن يهدموها إذا ل يعل م كيف كان أمرها وإن علم أنه بناها 
على السكة هدمت ولو كانت السكة نافذة هدمت في الوجهين وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إن كان فيه ضرر 
أهدمها وإلا فلا والحاصل أن ماكان على طريق العامة إذا لم يعرف حاله على قول محمد - رحمه الله تعالى - يجخعل حديثا 
حتى كان للإمام رفعه وماكان في سكة غير نافذة إذا لم يعلم يجعل قديما حتى لا يكون لأحد رفعه قال شيخ الإسلام خواهر 
زاده وتأويل هذا في سكة غير نافذة أن تكون دار مشتركة بين قوم أو أرض مشتركة بينهم بنوا فيها مساكن وحجرات ورفعوا 
بينهم طريقا حتى تكون الطريق ملكا لحم فأما إذا كانت السكة في الأصل أحيطت بأن بنوا دارا وتركوا هذا الطريق للمرور 
فالجواب فيه كالجواب في طريق العامة لأن هذا الطريق بقي على ملك العامة ألا ترى أن لهم أن يدخلوا هذه السكة عند 
الزحام. 


وحكي عن الشيخ الإمام الأجل همس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى - أنه كان يقول في حد السكة الخاصة أن يكون 
فيها قوم يحصون أما إذا كان فيها قوم لا يحصون فهي سكة عامة والحكم فيها نظير الحكم في طريق العامة كذا في الذخيرة. 


وسثل عن سكة غير نافذة في وسطها مزبلة فأراد واحد منهم أن يفرغ كنيفا له ويحوله إلى تلك المزبلة ويتأذى به الجيران 
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فقال: لهم منعه عن ذلك وعن كل شيء يتأذون به تأذيا شديدا. كذا في الحاوي للفتاوى. 


أحدث مستراحا في سكة نافذة برضا الجيران ثم قبل تمام العمارة منعوه وليس لهم في ذلك ضرر بين فلهم المنع كذا في 


وف فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - اتخذ على باب داره في سكة غير نافذة أريا بمسك دابته هناك فلكل واحد من 
أهل السكة أن ينقض الأري ولا يمنعه من إمساك الدواب على باب داره لأن السكة إذا كانت غير نافذة فهي كدار بين 
شريكين لكل واحد منهما أن يسكن ف نصفها وليس له أن يحفر بئرا أو يبني فيها واتخاذ الأري من البناء وإمساك الدواب 
على الأبواب من السكنى وف بلادنا كان الرسم إمساك الدواب على أبواب دورهم ولو كانت السكة نافذة فلكل واحد من 
أهلها إمساك الدابة على باب داره بشرط السلامة كذا في الذخيرة. 


هدم واحد بيته في سكة غير نافذة وفيه جناح فله أن يبنيه كما كان وليس للجيران حق المنع إن كان قديما ولكل واحد قلع 
الجناح في السكة النافذة وإن كان قديما وإِنما الفرق بين القديم والحديث في سكة غير نافذة كذا في الغرائب. 


وف فتاوى أهل سمرقند هدم بيته ولم يبن والجيران يتضررون بذلك كان لهم جبره على البناء إذا كان قادرا والمختار أنه ليس 
لهم ذلك كذا في الذخيرة. 


قال - رضي الله تعالى عنه - بيعت دار كبيرة ميزاما على منهرة من جماعة فاتخذ كل واحد منهم حصته دارا على حدة 
ووضع ميزابما على تلك المنهرة فكثرت الميازيب عليها فهل للجيران منعهم منها فأجاب بعض المفتين في زماتنا أنه ليس 
للجيران منعهم كما إذا أسكن البائع فيها جماعة من الناس وكما إذا اشترى الدار الواحدة جماعة من الناس من واحد 
وسكنوها وكثرت مياههم على ميزابما فإن ضرر الميازيب ليس إلا كثرة الماء وذلك لا يمنع. 


وكذا إذا باع داره في سكة غير نافذة من جماعة فليس لأهلها المنع وإن لزمهم ضرر." )١(‏ 
"قيمة ما غصب وما زاد في الدابة طيب له ذكر القيمة وقع سهوا والصحيح أن عليه مثل ما غصب. 


قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - وقد حكى عن بعض الزاهدين أن الماء وقع في كرمه في غير نوبته فأمر بقطع كرمه 
ونحن لا نقول بقطع الكرم ولكن لو تصدق بنزله كان حسنا ولا يجب عليه التصدق في الحكم كذا في المحيط. 


سثل الفقيه أبو القاسم - رحمه الله تعالى - عن رجل زرع أرض رجل بغير إذنه ولم يعلم صاحب الأرض حتى استحصد 


2/1/6 الفتاوى الحندية‎ )١( 


الزرع فعلم ورضي به هل يطيب للزارع قال نعم قيل له فإن قال لا أرضى ثم قال رضيت هل يطيب له قال يطيب له أيضا 
قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - وهذا استحسان وبه نأخذ كذا في الذخيرة. 


رجل أخذ أرض ال حوز مزارعة من متصرفيها قال أبو القاسم - رحمه الله تعالى - نصيب الأكرة يطيب لهم إذا أخذوا الأرض 
زارعة أو استأجروها فإن كان الحوز كروما أو أشجارا إن كان يعرف أربابما لا يطيب للأكرة وإن لم يعرف أرباجما طاب لهم 


لأن تدبير هذه الأرض التي لا يعرف مالكها إلى السلطان وتكون بمنزلة أرض الموات وينبغي للسلطان أن يتصدق بنصف 
الخارج على المساكين فإن لم يفعل ذلك كان آثما وأما نصيب الأكرة فيطيب لهم ويطيب لمن يأكل من ذلك برضاهم وإن 
كان لا يخلو ذلك عن نوع شبهة إلا أنمم قالوا زمائتا زمان الغبيات فل امسلل أن يتقن اكرام المعاين. 


امرأة زوجها في أرض الحوز وله مال يأخذه من قبل السلطان وهي تقول لا أقعد معك في أرض الحوز قال الفقيه أبو بكر 
البلخي - رحمه الله تعالى - إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى 
لها طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناول ذلك الطعام والثياب ويكون الإثم على الزوج وأرض 
الحوز أرض لا يقدر صاحبها على زراعتها وأداء خراجها فيدفعها إلى الإمام لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج وتكون 
الأرض ملكا لصاحبها كذا في فتاوى قاضي خان. 

قال السرخسي في شرحه توجه على جماعة جباية بغير حق فلبعضهم دفعها عن نفسه إذا لم تحمل حصته على الباقين وإلا 
فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه. 


دفع ظلما عن إنسان فدفع إليه عشرين دينارا فباع الآخر منه درهما بعشرين دينارا ليحل له لا يحل له قال مجد الأئمة 
الترجماني هذا على قول محمد - رحمه الله تعالى - أما على قولهما فلا بأس به إلا إذا كان البائع ملجأ كذا في القنية. 


رجل له مال وعيال ويحتاج الناس إليه في حفظ الطريق والبذرقة فإن قدر على أن يحفظ ولا يضيع عياله كان الحفظ أفضل 
وإِن لم يمكنه القيام بمما كان القيام بأمر العيال أولى به فإن قام بحفظ الطريق فأهدى إليه فإن لم يأخذ فهو أفضل وإن 
أخذها فليس بحرام كذا في جواهر الأخلاطي. 


قال إسماعيل المتكلم سلم المؤذي على المؤذى إليه مرة بعد أخرى وكان يرد عليه السلام ويحسن إليه حتى غلب على ظن 
المؤذى أنه قد سرى عنه ورضى عنه لا يعذر والاستحلال واجب عليه وقال القاضى عبد الجبار بمثله. 
قال إسماعيل المتكلم آذاه ولا يستحله للحال لأنه يقول هو ممتلئ غضبا فلا يعفو." )١(‏ 


)١(‏ الفتاوى الحندية ه6/ه/ا؟ 


"كذا في امحيط. 


ويكره شرب دردي الخمر والانتفاع به ولو شرب منه» وم يشكر فلا حد عليه عندناء ولا بأس بأن يجعل ذلك قِ خل؛ 
لأنه يصير خلا كذا في المبسوط. 


رجل خاف على نفسه من العطش يباح له أن يشرب الخمر بقدر ما يندفع به العطش عندنا إن كانت الخمر ترد ذلك 
العطش كما يباح للمضطر تناول الميتة والخنزير وكذا لو غصء» وخاف على نفسه من ذلكء ولا يجد ما يزيل به إلا الخمر 
يباح له شربها كذا في فتاوى قاضي خان. 


وق الفتاوى المضطر لو شرب قدر ما يرويه فسكر لا حل عليه؛ لأن السكر بباح ولو قدر ما يرويه وزيادة» وم يسكر 
ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر كذا في الوجيز للكردري. 


(وأما ما هو حرام عند عامة العلماء) فهو الباذق والمنصفء ونقيع الزبيب» والتمر من غير طبخ والسكر فإنه يحرم شرب 
قليلها وكثيرها وقال أصحاب الظواهر: بأنه مباح شربه والصحيح قول العامة لكن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى 
لا يحد شارا ما لم يسكر كذا في محيط السرخسي. 


ونجاسة المنصف والباذق غليظة أم خفيفة؟ ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب كل ما هو حرام شربه إذا أصاب 
الثوب منه أكثر من قدر الدرهم بمنع جواز الصلاة قالوا: وهكذا روى هشام عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وحكي 
عن الفضلي - رحمه الله تعالى - أنه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يجب أن يكون نجسا 
نجاسة خفيفة والفتوى على أنه نمجس نجاسة غليظة» ويجوز بيع الباذق والمنصف والسكر ونقيع الزبيب ويضمن متلفها في 
قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لمما والفتوى على قوله في البيع أما في الضمان إن كان المتلف قصد الحسبة» 
وذلك يعرف بقرائن الأحوال فالفتوى على قوهماء وإن لم يقصد الحسبة فالفتوى على قوله أيضا كذا في الظهيرية. 


(وأما ما هو حلال عند عامة العلماء) فهو الطلاء» وهو المثلث ونبيذ التمر والزبيب فهو حلال شربه ما دون السكر 
لاستمراء الطعام والتداوي وللتقوى على طاعة الله - تعالى - لا للتلهي والمسكر منه حرام» وهو القدر الذي يسكرء وهو 
قول العامة» وإذا سكر يجب الحد عليه» ويجوز بيعه» ويضمن متلفه عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - 
ميم الزوا ديق تي لبون ص يغيد الم قال :ب وق رروية مسد ايلك كر سركي الا رقيب' اللند ا يسك كن ان 
حيط السرخسي والفتوى ف مالقا بقول محمد - رحمه الله تعالى - حتى يحد من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب 
والعسل واللبن والتين؛ لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة في زمائناء ويقصدون السكر واللهو بشركا كذا في التبيين. 


والعصير إذا شخمس حتى ذهب ثلثاه يحل شربه عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وهو الصحيح هكذا في 
الفتاوى الكبرى. 


وفي النوازل سألت أبا سليمان عن ثلاثي صب عليه عصير قال يستأنف عليه الطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» وهو 


قول محمد - رحمه الله تعالى - كذا في التتارخانية. 


(وأما البختج) فاختلفوا في تفسيره قال الحاكم أبو محمد الكفيني - رحمه الله تعاللى - هو عصير العنب يصب فيه الماء ثم 
يطبخ قبل الغليان حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فيكون الذاهب من العصير أقل من الثلثين يحل شربه ما دام حلوا وإذا غلى 
واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله." )١(‏ 


"يحب الضمان على الآمر صاحب الحانوت كذا في الحيط. 


لو رش الماء في الطريق وجاء رجل بحمارين أحدهما بيده وتبعه الآخر فتزلق التابع فانكسرت رجله إن كان صاحب الحمار 
سائقا لهما لا ضمان على أحدء وإن كان غير سائق ضمن الراش كذا في محيط السرخسي. 


سكل محمد - رحمه الله تعالى - عن رجل صب ماء ف الطريق فاستنقع الماء فجمد فزلق إنسان بذلك الجمد قال: الذي 
صب الماء ضامن له» وكذلك لو ذاب الجمد بعد ذلك فزلق به إنسان» أو ألقاه في الطريق» وهو جمد فذاب وزلق به إنسان 
كذا في المحيط. قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: إذا كان الطريق غير نافذ فلكل واحد من أصحاب الطريق أن يضع 
فيه الخدشب ويربط فيه الدابة ويتوضأ فيه وإن عطب بذلك إنسان لا يضمنء وإن بنى فيه بناء» أو حفر فيه بثرا فعطب به 
إنسان كان ضامنا ولكل من صاحب الدار الانتفاع بفناء داره من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة وبناء الدكان والتنور 
بشرط السلامة كذا في فتاوى قاضى خان. 


إذا كان الحلاك بالثلج المرمي بأن زلق به إنسان, أو دابة» فقد ذكر محمد - رحمه الله تعالى - كما في آخر جنايات العيون 
إن كانت السكة غير نافذة فلا ضمان على الرامي» وإن كانت نافذة يضمن الذي رمى بالثلج وقال الفقيه أبو الليث - 
رحمه الله تعالى -: هذا جواب القياس ونحن نستحسن ونقول: لا يجب الضمان عليهم سواء كانت السكة نافذة» أو غير 
نافذة» وف العيون أنه يكون مقيدا بشرط السلامة وبعض مشايخ زماننا قالوا: إن فعلوا ذلك بإِذن الإمام» أو كانت السكة 
بحال يلحقهم حرج عظيم بنقل الثلج حتى عرف الإذن بإلقاء الثلج وتركه دلالة فالجواب فيه كما قاله الفقيه أبو الليث - 
رحمه الله تعالى - وإلا فالجواب كما ذكر محمد - رحمه الله تعالى - ويؤيد هذا ما حكي عن الفقيه أبي القاسم أنه سئل عن 
بلدة ذات ثلج رما يكثر الطين في الطريق فألقى كل واحد بفناء داره أو قرب داره حجرا فتعقل به إنسان قال: أحب إلي 
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أن يكون بإذن الإمام» وإن فعل ذلك بغير إذن الإمام فالقياس أن يجب الضمان كذا في الذخيرة. 


وإن تعقل بحجر فوقع على حجر آخر ومات فالضمان على واضع الحجر الأول» وإن لم يكن له واضع فعلى واضع الحجر 
الآخر كذا في المبسوط. وإن عثر بما أحدثه في الطريق رجل فوقع على آخر فمات كان الضمان على الذي أحدثه في 
الطريق» ولا يضمن الذي عثر به» ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب بذلك رجل كان الضمان على الذي 
نحاه ويخرج الأول من الضمان كذا في فتاوى قاضي خان. 


ولو وضع إنسان سيفا في الطريق وعثر به رجل ومات وانكسر السيف ضمن صاحب السيف ديته ويضمن العاثر قيمة 
سيفه» ولو أنه عثر ثم وقع على السيف فانكسر ومات الرجل ضمن صاحب السيف ديته» ولم يضمن بالكسر شيئا كذا 
في خزانة المفتين. 


ومن أوقف سبعا في الطريق ضمن ما أتلف إذا كان مربوطا فأصاب قبل حل الرباط» وإذا أصاب بعد ما انحل الرباط وزال 
عن مكانه لم يضمن؛ وكذلك لو طرح بعض الهوام على رجل فعقره يضمن وكذا لو أشلى كلبا عقورا على رجل كذا في محيط 
السرخسي. 


لو وضع في الطريق جمرا فاحترق به شيء كان ضامناء وإن حركته الريح فذهب به إلى موضع آخر ثم احترق به شيء لا 
يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان. من أصحابنا من قال: هذا إذا حركت عينها عن موضعها فأما إذا ذهبت بشررها 
فأحرقت شيئا فإن الضمان يجب عليه في ذلك أيضا وكان الشيخ الإمام مس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - يقول: 
إذا كان اليوم يوم ريح فهو ضامن وإن ذهبت الريح بعينهاء وكان الشيخ الإمام همس الأئمة الحلواني لا يقول بالضمان من 
غير تفصيل كذا في الذخيرة. 


الحداد إذا أخرج الحديدة من الكير وذلك في حانوته فوضعها على القلاب وضرا بمطرقة فخرج شررها إلى طريق العامة 
فأحرقت رجلاء أو فقأت عينه فديته على عاقلته ولو أحرقت ثوب إنسان فقيمته في ماله ولو لم يضربا بالمطرقة ولكن الريح 
أخرجت شررها فأصاب ما أصاب فهو هدر كذا في الخلاصة. ولو كان الحداد أوقد النار على طرف حانوته إلى جانب 
طريق على ما يحيط به العلم بأن تلك النار تشتعل إلى جانبها في الطريق حتى أحرقت كان ضامنا كذا في الذخيرة. 


ولو أن رجلا مر في 01 
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"في الخارج من الكورة فلا بد من ذكر الكورة عند ذكر الحكم والقضاء لقطع هذا الاحتمال. 
ولكن هذا الطعن عندي فاسد؛ لأن على رواية النوادر المصر ليس بشرط نفاذ القضاءء فإذا قضى القاضي بشيء خارج 
المصر كان قضاؤه في فصل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه ويصح سجله ويصير مجمعا عليه. 


(سجل ورد من قاض كتب في آخرهء يقول فلان: كتب هذا السجل عني بأمري ومضمونه حكمي كذا) فأخذوا عليه 
وقالوا: قوله مضمونه حكمي كذا كذب وخطأ؛ لأن مضمون السجل أشياء التسمية وحكاية دعوى المدعي» وإنكار المدعى 
عليه وشهادة الشهود وكل ذلك ليس بحكم القاضيء وإِنما القاضي بعض مضمون السجل فينبغي أن يكتب, وا 

مضمونه حكمي أو يكتب والحكم المذكور فيه حكمي أو يكتب والقضاء المذكور فيه قضائي نفذته بحجة لاحت عندي. 


(ورد محضر في دعوى الدنانير المكية رأس مال الشركة) صورته حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر أن هذا 
الحاضر مع هذا المحضر معه اشتركا شركة عنان على أن يكون رأس مال كل واحد منهما كذا كذا عدليا من ضرب كذا على 
أن يبيعا ويشتريا جملة وعلى الانفراد ما بدا لحما ولكل واحد منهما من الأمتعة والأقمشة» وأحضر كل واحد منهما رأس 
ماله وخلطاه وجعلاه في يد هذا المحضر معه؛ وأن هذا ا محضر معه اشترى بمذه العدليات التي هي رأس مال الشركة كلها 
كذا كذا من الكرابيس» ثم باعها بكذا من الدنانير المكية الموزونة بوزن مكة فواجب عليه أداء حصته من الدنانير المكية؛ 
وذلك كذا إذ هي قائمة بعينها في يده وطالبه بذلك» وسأل مسألته (فرد هذا المحضر) بعلة أن الدعوى وقعت في الدنانير 
المكية؛ لأن الدعوى وقعت ف ثمن الكرابيس» وثمن الكرابيس والدنانير المكية نقلية والدعوى ف النقليات والبينة عليها حال 
غيبتها لا تسمع؛ وهذا ليس بصواب عندنا. 

ولا يجوز رد المحضر بهذه العلة؛ لأن الإحضار في المنقول» إنما يشترط للإشارة إليه» وفي الدنانير وما أشبهها لا يمكن الإشارة؛ 
لأن البعض يشبه البعض بحيث لا يمكن التمييز والفصلء ثم هذا العقد لم يصلح شركة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما 
الله تعاللى - في المشهور من قولمما؛ لأن العدلي الذي في زماننا بمنزلة الفلوس» والفلوس لا تصلح رأس مال الشركة في 
المشهور من قوهما فبعد ذلك ينظر إن كان دافع العدليات قال لشريكه يوم دفع العدليات إليه اشتر بما وبع مرة بعد مرة» 
فإذا اشترى الشريك بالعدليات الكرابيس وباع الكرابيس بالمكي واشترى بالمكي شيئا بعد ذلك وباعه هكذا مرة بعد مرة 
فجميع البياعات نافذة والمشترى في كل مرة مشترك بينهما والثمن في كل مرة مع الربح كذلك؛ لأن هذه التصرفات إن لم 
تنفذ على الدافع بحكم الشركة؛ لأن الشركة لم تصح؛ نفذت بحكم الوكالة والأمر» وإن كان الدافع قال لشريكه: اشتر بمذه 
العدليات وبع؛ ولم يقل: مرة بعد أخرى, فإذا اشترى بحا الكرابيس» ثم باع الكرابيس انتهت الوكالة بنهايتها ووجب على 


الشريك دفع المكيات إلى الدافع بقدر حصته من رأس المال مع حصته من الربح» فإذا اشترى بعد ذلك شيئا يصير مشتريا 
لنفسه» فإذا نقد الثمن من المكي صار غاصبا لحصة الدافع من المكي فيصير ضامنا له ذلك القدر. 


| محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال] 


(محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال) صورته ادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أن أبا هذا المحضر معه أوصى لهذا 
الحاضر بثلث جميع ماله في حياته وصحته وثبات عقله وصية صحيحة؛ وأن هذا الحاضر قبل منه هذه الوصية بعد موت 


أبي هذا المحضر معه قبولا صحيحاء وصار ثلث جميع تركة أبي هذا المحضر لهذا الحاضر بحكم هذه الوصية» وفي يد هذا 
المحضر معه من تركة أبيه كذاء وكذا فعليه تسليم ذلك إلى هذا الحاضر ليقبضه لنفسه بحكم هذه الوصية فرد المحضر بعلة أنه 
لم يكن في المحضر أوصى ف حال جواز تصرفاته ونفاذهاء إنما كان فيه أوصى ف حياته وصحته وثبات عقله. 

وليس من ضرورة كونه صحيحا ثابت العقل أن تصح وصيته فإنه لو كان محجورا عليه على قول من يرى الحجر لا تصح 
وصيته» وقد ذكر في كتاب الحجر أن السفيه المبذر لماله." )١(‏ 
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